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جسم الله آلرحمن الرحيى 


هذه رسالة الدكتوراه التي تقدّم بها الباحث/ أحمد إبراهيم عباس 
الذروي إلى كلية الشريعة بالرياض . وقد نوقشت في الساعة التاسعة 
صباحاًء يوم الأحد الموافق ۱۱/ 7/ ۱8۰۵ ه. من أصحاب الفضيلة : 
الأستاذ الد كتور/ أحمد يونس سكر ‏ رحمه الله بقسم الفقه وأصوله 
فرع جامعة الإمام بن سعود الإسلامية في أبهاء والشرف على 
الرسالة . 


والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. وكيل جامعة 


والأستاذ الدكتور/ السيد صالح عوض النجار رحمه الله أستاذ 
أصول الفقه بالدراسات العليا والمعار إلى كلية الشريعة بالرياض» 
عضواً. فنال مرتبة الشرف الثانية . 

والله ا موفق»؛؛ 


0 لسودةفي شون لنته 0 گت سر ۰ 2 


الَ مه 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من رور أنفسنا وسیثات اعمالنا؛ 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعلم بدين الله خير اعلام» وبلغ عن ربه آحسن 
بلاغ یآ الذين آمنوا اقا اله حق ثقاته ولا تموتن إلأ وم من 4 یا أيها اناس انوا 
ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَانَُّوا الله ادي 
تساءلون به والأرحام إن لله کان يكم ریا )ء ی ها ذین منوا اقا الله روا قولاً سدیدا 
© یصلح لكم أَعمالكُم ويغفر لَكُم ذنوبكم وس یط اله ورسوله فقد از فوزا عظيمَا774). 

آما بعسلسد: 

فقدکان اتجاهي للتحقیق لم يكن عفویا؛ بل هناك آسباب ودوافع لذلك؛ ألخصها فيما 
يلي : 

بعد أن حصلت على درجة الماجستير في أصول الفقه الاسلامي عام ۱۳۹۹ ه أخذت 
أفكر في اختيار موضوع لدرجة الدكتوراة» فعنّت لي موضوعات عدة» تبين لي بعد البحث 
والسؤال أنها مطروقة » وخاصة أن مسائل أصول الفقه ومواضيعه محدودة» وسلفنا الصالح 
لم يترك لتأخري هذه الأمة علمًا يوصل إلى فهم العلوم الشرعية إلا وقد كتبوا فيه الشيء 
الکثیر» فاستخرت الله تعالى ‏ واتجهت إلى التحقيق؛ رغبة في إحياء التراث الإسلامي 
ونشره مصححا وموثقًا خدمة للعلم » وابتغاء للمثوبة من الله ‏ تعالى-. 

وقد كانت تشکل علي مسائل عدة من روضة الناظر لابي قدامة الحنبلي» فأقوم بالبحث 
عنها في کتب الحنابلة الأخرى» ولم يكن موجودا في ذلك الوقت سوی «شرح الکوکب 
النیر» للفتوحي» والسودة في أصول الفقه لآل تيمية» تحقیق : محمد محيي الدین عبداطمید 
ستة ۱۳۸6 ه بمطبعة المدني . 

آما شرح الکوکب النیر - كما هو معروف - فانه مختصر جداء لا يفي بالطلوب . 
فبقیت أرجع مراراً إلى کتاب «السودة» فأحببته ؛ لأمور : 

-١‏ أن الکتاب قد تناول آغلب مسائل أصول الفقه .إن لم نقل كلها مع الاشارة إلى 
الوفاق والخلاف في أكثر المسائل : 

؟ - كان أسلوب الكتاب متسما بنصاعة العربية » وخلوه من الحشو الزائد. 
(۲) سورة النساءء الآية: [۱] 
(۳) سورة الاحزاب. الآيتان: [۰۷۰ ۰۲۷۱ 


عرو سه المسودة في أصول الفقم 96 | 


۴- أصالة مادته وغزارتها . ۱ 
ومع هذاء فالکتاب مملوء بالأخطاء الطبعية. وفیه تکرار لبعض السائل الأصولية مع : 
خلوه من الفهارش :وتم يكن ا قينا هلدا + قرات أن اقرم شمقیفه والتهايق عليه 
وقد شدني- إضافة إلى الأسباب السابقة - ما يأتي : ١‏ 
-١‏ كثرة مصادره وتنوعها . 
۴~ - کثرة الأعلام فيه . ۱ 
۳- العناية الفائقة بجمع الزوايات في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأقوال الأصوليين: 
من أصحابه؛إكأبيٰ حامدء وأبي يعلى» وأبي الختطاب» وابن عقيل! 
وشيرهمء وأنوال الأصولين من غير الحنابلة في كثير من المسائل الخلافية -' 
ES ES‏ ی ی ی 
والزيديت والإمامية. ١‏ : 
4- قام المؤلفون لكاب «المسرّدة؛ بتحرير محل النزاع ومنشته في أكشر من مسالةء مع 
بو اا الو ارج ار E‏ 
مآخذ هذا العلم على طالبيه . ٠‏ 
والأهمية هذا الكتاب - وقيمته شكلاً وموضوعا ea‏ د 
الشيخ العامة أحنمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني العلاني احراني الفقيه الحتبلي الولود 
سنة ۷۰۲ه والمتوفى سنة 0 ةلاه ذكره الذهبى فى معجمه المختص» فقال: (من أعيان أهل | 
مذهبه » فيه تقوی ودين ومعرفة بالفقه . أخذ عني ومعي » وقرأ علي «سير النبلاء900؟ . 
(سمع الکثیر » وکتب الاجزاء ؛ وبیض من شرح الهداية للمنجد بن تيمية)(؟2. ولذلك. 
سارعت في تسجیله رسميّا في كلية الشريعة بالریاض فجاءت الوافقة عليه في 
2۱۸۷/۲ ۰ هه فاستعنت باله تعالى وعقدت العزم على مواصلة البحث» ویذلت أقصى. 
جهدي: ۾ ٳن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت یه نیب 6۳۱4 . 
وقد عبرا لجاحظ في کتابه (الحيوان) عن صعوبة إعادة النص ؛ إذ يرى أن مشقة الكتابة: 
أيسر وأسهل من التصحیح والتنقی؛ فقال : (لرما أراد مؤلف أن يصحح تصحیفا أو كلمة 
ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقاء من حر اللفظ وشريف المعاني» أيسر من إتنام ذلك التقص 
حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام) | . ها 


(۱) تقلا عن : الذيل لابن رجب (۲/ 180). 
(۲) الذيل لابن رجب (۲/ 4666۰ شذرات الذهب (۱/ ۰6۱۸۲ 
(۳) سورة هود. الآية AAJ:‏ 


هه سم سس وو ك > 


خطة البحت 


قسّمت الرسالة ‏ بعد المقدمة ‏ إلئ قسمين : قسم دراسة؛ وقسم تحقیق . 
-١‏ قسم الدراسة؛ جعلت هذا القسم في بابين: 
6 الباب الأول: التعريف بکتاب السودة. وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه . 
الفصل الثاني : منهج المولفين في الكتاب . 
الفصل الثالث : مضمون الكتاب إجمالاً. 
الفصل الرابع : مصادر الکتاب . 
الفصل اخامس : تقويم الكتاب . 
٠#‏ اباب الثاني: دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية. وفیه فصلان : 
الفصل الأول : عصر الولفین للمسودة وفيه ثلائة مباحث : 
» البحث الأول : ا خالة السياسية في القرن السابع والثامن للهجرة. 
٠‏ البحث الثاني : الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن للهجرة. 
» البحث الثالث : الحالة الفكرية في القرن السابع والثامن للهجرة. 
الفصل الثاني : حياة المؤلفين لكتاب المسودة» وفيه ثلاثة مباحث : 
٠‏ البحث الأول : حياة مجد الدين عبد السلام بن تيمية . . 
م المبحث الثاني : حياة عبد الحليم بن عبذ السلام بن تيمية 
٠‏ المبحث الثالث : حياة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
> - قسم التحقیق: وتضمن تصحيح نص كتاب «السودة» وذلك بالطرق التالية؛ 
مه أولاً: تصحيح النص: 
عا لام تسج کاب معو کان جه ام مر . وعندما 
أنعمت النظر لاختيار نسخة تكون أصلاً للتحقيق» رأيت أن أصنفها على الوجه التالي 
مع وصف كل نسخة : 
النسخة الأولى: مصورة عن نسخة أصلية محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق 


< ا المسوددنياصولالنتد ي ! 
ورقمها (۲۷۹۹) تقع في (۱۹) ورقة» وعدد الاسطر في كل صفحة يتراوح ماين ' 
۲۵ ۲۹۰ سطراًء وخطها نسخ عادي مقروء؛ بمداد أسود ثابت . عدا العناوين التي : 
کتبت بالداد الاحمر . . وبها کلمات غير منقوطة» وهي منمرة ومعقبة؛ لم یکتب فيها ' 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وعلیها تنلیکات لبعض العلماء ؛ فملکها آحمد: .. 
محمد الحنبلي ثم انتقلت بالابتیاع إلى ملك عبد الرحمن . .:. نة ۸۸۳ هامن کتب . 
الفقیه عبد الله بن زین الدين البصروي(۱) . من کتب «المرادية؛ء الضافة إلى المكتبة 
الظاهرية . وكتب في الوجه القابل لهذه الصفحة : انتقلت بالبيع الشرعي إلى ملك . 
٠‏ الفقير إلى الله أحمد بن أحمد بن أحمد العلوي(۲)- غفر الله له سنة ۸٩۸‏ هد. 
۱ وكتب بهامش الورقة الاولی : : وقف علی هل العلم فمن غيزه فعلیه غضب الله 
وسخطه آمين . ۱ 
وجاء في عنوان الكتابافي الورقة الاولن/ ب» آعلی الصفحة : #کتاب في أصؤل : 
" الفقه. يسمئ ب «المسودة! تألیف الشیخ الامام. . . شيخ الاسلام أبي البركات مجد 
الدين ع الا ا راا وای ترشی ا ت 

وكتب في وسط الصفخة «والفرق بين الاضل وزوائهما؛ E‏ 
آخرها داثرة بأحمر» فما بين ذلك فليس هو من کلام الشیخ مجد الدين» فإن کان من ۱ 
کلام ابنه عبد الحليم فقباله في الحاشية «والد شیخنا! والا فمن کلام حفیده وذا کان ' 
RS‏ 021 ی 
بعض حسب الإمكان». 
ووردبآخر النسخة: : «وآخر ما وجد من السودة التي بخط مجد الدين هل 
وبخط ابنه» وبخط حفیده الشيخ تقي الدين- رضي الله عنهم ». 

وهي من حيث الصحة والجودة تأتي في المرتبة الاولئ؛ ولذلك جعلتتها الا 
للتحقيق ورمزها «ض/ آ) . : 

وفي أثناء مطالعتي لكتابٍ «شقاتق الروض الناظر وسواد عين الباصر؛ لعلء لين 
علي بن محمد العسقلاني الكتاني (تلالاه) تبين لبي أنه اطلع على هذه النسخة» 
ويدل على هذا قوله في الورقة ٦۲‏ ۱/ ب» . وقد حكئ القاضي وغيره «في إطلاق لفظ 
ارام علئ ما ثبت ريه بدليل ظي روایتین» . وهي بلفظها مذكورة في هامش «مساألة 


)١(‏ بسشت: طويلاً عن ترجمة له فال قف علی شیم 
() ذکره ابن منظور في الفواکه العديدة (۲/ ۳۹۰ في ترجمة امجاري. وأرع وفاته سنة ٩۳۱‏ 


e6‏ کک )د 


الفرض والواجب سواء» من هذا الكتاب» ولم تذكره بقية النسخ . 
النسخة الثانية: مصورة عن الأصل الحفوظ بدار الكتب المصرية رقم (۱۵۰) أصول 
فقه وتقع في (۲۲۹) ورقة في كل صفحة (۲۵) سطراً مقاس (۲۵ × ۱۷) سم . كتبت 
بخط النسخ واتبعت صحائفها نظام التعقيبة» وورقها قدیم مقوئ» به تقطيع وترميم 
كتب القن والرقم على كعب الكتاب بالذهب . لحقت أول النسخة وآخرها رطوبة أدت 
إلى مسح بعض الكلمات. وبها كلمات كثيرة غير منقوطة . ووقع فيها نقص ورقة بين 
(۰۱۲ ۱۳) قبل ترقيم الكتاب» ورقم حديثاً بقلم الرصاص» وفات صاحب الترقيم 
بعض الأوراق دون ترقیم» وبعضها كررها برقم واحد» ولذلك قمت بترتيبه وترقيمه 
حسب التعقيبة الواردة بأسفل الورقة اليمنئ . ويوجد بأول النسخة صفحة ذكر فيها 
عنوان الكتاب » والذين تتابعوا على تأليفه إلا أن الخط الذي كتبت به يختلف عن الخط 
الذي كتبت به النسخة. وعليها قلیکات لبعض العلمای وقد أصابتها رطوبة وأكلت 
: الأرضة كثيراً من كلماتهاء والذي استطعت قرائته منها: 
«هذا ما أوقفه العبد الفقير إلى الله تعالى . . . وجوابات علقه ابن تيمية في كتاب 
«اعول الفقه» وولده: وولد ابته علين طلية العلم. + ثائن عشر جماد الثاني ستة 
سبع وستین(1) وکتب بأصل الصفحة بخط یختلف عن خط العنوان العبارة التالية : 
(وارد من جامع السلطان حسين دار ضیف قناة ۸۸۱ ه. ۱2۸۱۱). 
وفي هذه النسخة لم ينص على اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ . ویبدو لي من 
النص الذي ورد في مقدمة الکتاب وهو قوله : «فاستخرت الله تعالین وجمعته » وبدأت 
رارف شخ E‏ 
ومن التعلیقات الواردة بهامش النسخة: «آن ناسخها من طلبة العلم والفقه؛ وان 
كان يلاحظ عليه ضعفه فى النحو- وسیاتی التنبیه على ذلك فى موضعه - وقد وجدت 
بهامش الورقة ۰1/1۰ ۷۰/بلغ مقابلة باصل المصنف ‏ رحمه الله -۹. وهي من حيث 
الصحة والجودة تأتي في الرتبة الثانية . 
وعا یلاحظ علیها: التکرار لبعض السائل في آکثر من موضغ؛ واختلاط بعض 
الأسطر وترك بیاض دون الاشارة إليه» والاحاق بحواشي النسخة. . . إلى غير ذلك» 
" ورمزت لها بحرف «د!. ۱ 
وهذه النسخة آفاد منها ابن اللحام التوفی سنة (۸۰۳ ه) حیث نقل في قواعده 


(1) وبقية العدد ساقط ؛ إذ ليس من المعقول أن يكون تازيخها سنة ٩۷‏ ه. ويبدو لى أن العدد الساقط 
هو سبعمائة» وبذلك يكون تاريخها ۷۲۷ ھ كما سیاتی إن شاء الله تعالین . ٠‏ 


جرد << © © المسودة في أسول الفتد © ۱0 
ار ل لاي حرج اجا و والح رار امي 
الورقة (1/۳) ونصه: ١‏ 0 

دفلت : قال القاضي في المجرد ‏ في باب الصلاة بالنجاسة - : "إن ضلاة اللأموم 
تبطل بترك الإمام ركناًء رواية واحدة . وهل تبطل كما تبطل بترك رکن . والثانية : لا: 
تبطل . قال : ونجوه علی روایتین : إحداهما تبطل كما تبطل بترك رکن . والثانية : لا 
تبطل . قال : لان فعل النهي عنه آخف من ترك المأمور به A‏ 


,۱ الصلاة یبطلها رواية واحدة؟ : 


ا : هل تبطل صلاة المتكلم؟ رن : هل 
يستقبل الصلاة أم يبني ش 

ری dE‏ وكان النهي عنه أخف من ترك ' 
الأمور بها . انتهی . ْ ش 

قلت : : اوهذا عكس نص أحمد في رواية اليمونيوعلي بن سعيد» وال آعلم* 

فقوله: «قلت» فى في الوضعین لم تصدر إلا من ابن اللحام» وبذلك یکون هو الذي : 
أضاف التعليقات عليهاء وليس بمستبعد أن يكون هو الناسخ لها ؛ لاله ولد بعد ! 
الخمسين وسبعمائة هجرية؛ والله أعلم . 

النسخة الثالثة: : مصورة عن دار الكتب الظاهرية ورقمها (۲۸۰۰) تقع في 1410 ' 
ورقة ومسطرتها مختلفة » کتبت بخط نسخ جيدء وهي مرقمة ومعقبة» وتتقصها ورقة . 
العنوان فقط » ولم يكتب فيها اسم الناسخ» ولا تاريخ خ.النسخ . وقد ذكرابن بدزان 
الحنبلي التوفی سنة "۱۳4 ه أنه قابل عليها بنسخته التي استنسخها عام ۱۳۰۵ه. 
بای وهای ای 
فإنها موافقة لنسخة دار الکثب الصرية إلا آنها لم تتابعها في التکرار؛ والورقة التي ' 
سقطت فيما بین (۰۱۲ ۳ من نسخة دار الکتب لم تسقط منهاء وفي مییز ما زاده 
الابن والحفيد» آثرت الرمز الواضح مثل «والد شیخنا» و «شیخنا» بخلاف نسخة دار 
الكتب الصرية. فإنها اكتفت بالرموز في معظم صفحات الکتاب مل : (ز) إذا كانت ' 
من زيادة «الشیخ تقي الدین» و(زو) إذا كانت من زيادة والده «عبد الحليم»'. وفیها 
زیادات قليلة على النسخ الأخرئ. ولذلك جعلتها مساعدة لنسخة اد» وخصوصاً فیما 
آصابته الرطوبة . ورمزها اض/ب؟ . ۱ 

اللسسخة الرابعة : نسخة مطبوعة في سنة ۸۱۳۸۹/ 1455م بمطبعة الدني قام 
بتحقيقها الاستاذ محمد محبي الدين بن عبد الحميد» لت ا 


هه سر اس سو و حي كتكتكككت 201١‏ 


رجع إلى ثلاث نسخ خطية: 
# الأولى : نسخة خطية لاحد علماء نجد كتبت سنة ۱۲۵۵ ه قال عنها: (وهي التي 
جعلنا مدار التحقیق عليهاء وقد رمز لها بالحرف «1» وقال في وصفها: هي نسخة 

جيدة الصحة إلا أنها رديئة الخط) |.ه. ١‏ 1 

وقد تتبعتها في المطبوعة فوجدتها ناقصة» فراجع الصفحات التالية من المطبوعة : 

ص ۱۵-۱۳ هامش ۰۲ ۱ همع ۱۱۶ هھ ۱ ۱۱۲۱ ه-۱ ۱۳۸ ها ۱۰ ه۰۳ 

۱۱۱ ص۱6 هه ۱۵۰ ها ۱۵۳ ها ۱۵۷ ه ۳ ۱۵۸ ھا ۱۵۹ هک‎ ٤ 

هع ۱۲۱۶ ه-۲ ۱۷ ه-۰۲ ۱۹۶ هت ۲۰۸ هب۲ ۲۰۹ هب۰۲ ۲۱۸ همع ۲۲۱- 

۲ ۲ ۲۲۹ ه-6 ۲۳۳ ۰۳۵ ATEN aE‏ ۲۷۷ ۲-۵ ۲۷۸ ه۰۱ 
: ۲۸۰ ه4 ها ۲۹۳ ها ۰71 ص۲۹۶ ه۰۲ ۷ هر ۵ YATA‏ ۳۷۰ 

ها ۳۸۸ ه۲ 1۵6 ها 104 ca‏ ۵۱۹ه۳۵ ۵۳۱ Fa‏ 258 ها ۵۷۷ 

ها . . . إلى غير ذلك : 

وهذه النسخة على ما فيها من نقص قد بحثت عنها كثيراً في المكتبات العامة 

بالمملكة العربية السعودية» وسالت بعض کبار العلماء في نجد» فلم اظفر بشي» 

ويبدو أن أصلها بقي مع الاستاذ محمد محبي الدين فلم يعده بعد طباعة الكتاب . 

٠ ٠‏ # الثانية: نسخة مصورة عن نسخة محفوظة بين مخطوطات جامعة الدول العربية 
ش بالقاهرة قال في وصفها: «اصابتها الارضة فأكلت كثيراً من مواضع کلماتها». وقد 
بحثت عنها آثناء رحلتی العلمية إلى القاهرة- ضمن المخطوطات المحفوظة بمعهد 

الخطوطات - فلم أجد إلا صورة عن الاصل الحفوظ بدار الكتب المصرية رقم )١90(‏ 

أصول فقه- فصورتها احتياطاً » ولكنه لم يلتزم القابلة عليها في جميع الكتاب! كما 

# الثالغة : نسخة خطية للسيد محمد رشيد رضا استد ستنسخها الشيخ حامد بن الشيخ 
أديب التقي الحسيني سنة ۱۳۲۵ ه عن نسخة محفوظة بدار الكتب الظاهرية . وقد تقدم 
الكلام على نسختي الظاهرية . 

. وما ينبغي التنبیه عليه : أن الاستاذ محمد محبي الدین عبد الحميد نص في مقدمة 
التحقيق ص -٩(‏ ۷) أنه لم یتمکن من القابلة على هذه النسخة من آولها إلى مسألة 
«حمل الطلق على القید إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب». فانظر الطبوعة ص 
٥‏ ومایعدها. 


وقد أفدت من هذه اللسخة الطبوعة» ونبهت على مواضع التحریف فيهاء والزیادة 


عر مسح وو السود دې اسرد نن ې ی 
والنقص وغیرها؛ ليكون القارئ على بيّّة من أمرهاء فلا یظن أننا أخطأنا في | 
مخالفتها ۰ أو قصرنا في القابلة . ورمزت لها بحرف م۲ . 
النسخة الخامسة: نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد وزقمها(1405)أصول فقه . وتقع في (۲۲۱) ورقةء في كل صفحة (۲۵) : 
سطراً» مقاس (۲۳ × ۱۷) سم . جلدت بالورق القوی» والکعب والاطار من الجلد» 
وكتبت فيها عناوين السائل والفضول بالاحم وناسخها هو الشيخ/ عبد القاذر بن 
أحمد بن مصطفی المعروف بابن بدران الدمشقي التوفی سنة ٤١0‏ ۵۱۳ وتاریخ ' 
نسختها سنة (۰9 ۰۸۱۳ استسخها عن الاصل الحفوظ بدار الکتب الظاهرية برقم . 
(۲۷۹۹). وقابلها على الأصل الحفوظ بالمكتبة الظاهرية أيضاً برقم (۲۸۰۰) وقد 
سبق الكلام عليهما. ١‏ 
وهذه النسخة لم أرجع إلبها إلا نیما أشكلت قراءته فقط من نسختي الظاهرية, : 
وتركت القابلة عليها لاني - ولله امد وال - قد تمكنت من الأصلين المتقول عنه , 
والقابل عليه . 
وقد راسلت الك ال تفيةالاسلامية بحلب لمان انعد اما ا تاب 
فوصلني الجواب رقم (۲46) وتاریخ ۰۲/۱/۱۱ ۱8هوفیه آفاد الدیر بقوله : «آما أ 
۱ کتاب السودة في أصول الفقه لآل تيمية فان هذا الخطوط لا یوجد عندنا البتة) . 
وقد قمت بنسخ الأصل الحفوظ بدار الکتب الظاهرية ورقمه (۲۷۹۹) وقابلته 
۱ عليه ثم قابلت بینه وبين النسخ الثلاث الأخرئ الرموز لها بحرف «د؛ و (ض/ بْ» 
وام» وسجلت مابینها من قروق بالهامش: ولم آهمل کتب الفن الاخری في تصحیح . 
النص وتحريره ما آمکن . . ! ۱ ۱ ۱ 
عه اثانياً: : بعد أن فرفت من ذلك» أخذت أقرأ عبارة الکتاب يتدبّر» وحصرت ۳ 
عملي في الخطوات التالية: 
ارت یرتک مانا ا ا 
"- تأكدت من عنوان الکتات ونسبته إلى مؤلفيه؛ وعرفت به بایجاز . 
۳ - حصرت مصادر الكتاب:وعرفت بالمطبوع منها والخطوط ما آمکن . : ١‏ 
4 - حصرت الا علام الوارداذكرهم في الكتاب» وجعلت لكل واحد ترجمة موجزة 
بالهامش ؛ لي ل E‏ 
أو يحكي رأياً عن غيره» ومن لم آعثر له علئ ترجمة نبهت عليه في الهامش 
5 - رسمت الكتاب بالرسم في العضر الحاضرء یت عبات ارقي من غير 


لكف سح ا سه و 6 


إشارة إلى ذلك . 

أصلحت الاخطاء الواردة في الكتاب» وأشرت إلى أصلها الذي كانت عليه 
بالهامش . 

RS ¥ 

۸ أشرت لبدء صفحات الخطوطة التي جعلتها جعلتها أصلاًء وهي (ض/ آ) ليسهل الرجوع 
إليهاء وتركت غيرها حيث يوجد بها تقدیم وتأخير. 

٩-ما‏ تكرر من الفصول والسائل فان اتفقت النسخ الاربم على تكراره ذكرته في صلب 
الأصلن_كما ورد اا وا ی 
بالهامش. ونبهت على ذلك . 

ا SE OS e‏ 
المتن بين معقوفتين [ ]» وأشرت إلى ذلك بالهامش» وأما إذا لم يكن كذلك 
فلا أذكره في المتن» وانّما وضعته في موضعه بالهامش 

RN E ENE ۱۱‏ بويت 
واحدة» دون آن. ۸ شير إلى ذلك في الهامش . 

7 -لم تلتزم نسخة «دا وام في ييز ما زاده «الشيخ عبد الحليم» وابنه «الشيخ تقي 
الذين؛ عن أصل «المجد» طريقة واحدة في جميع الكتاب» بل تجدهما أحياناً 
تكتفيان بالرمز الواضح وأحياناً برمز هو أو «وز» وأحياناً تتركه» ولذلك التزمت 
ماورد في «ض/ 1) من تمييز لكلام كل واحد منهم وبرمزه الواضح» ولم أشر إلى 
ما تركته «د؛ و «م لکثرته . وإذا كان هناك اختلاف بين «ض/ آ» و ض/ ب) في 
الرمز بینته . ولذلك أمثلة ستأتي في ثنايا الكتاب . 

۳ - رقمت الآيات الواردة في الكتاب كلهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» 
وقد أهمل بعضها في «م . 

6 خحرجت الاحاديث من كتب الحديث» وينت درجة الحديث إن مست الحاجة 
لذلك. 

۵ ذكرت في أول كل مسآلة آهم مصادرها الأصولية وركزت على كتب الحنايلة 
للإحاطة بجوانبها المختلفة» ولم ألتزم ذلك في كل مسألة» وربطت أجزاء الكتاب 

۲ عزوت الآراء إلى مصادرها الا صلية حسب ما توفر لي منهاء فإن لم يتوفر ذلك» 
فمن کتب أصحابها للتثبت من ذلك مع الاشارة لرقم الجزء والصفحة . 


حو ڪه و لسودةني اسول لنت ۾ ۾ 
O BO RTS ۷‏ 
والاماکن» وعلّقت عائن بع بعض الواضع التي رأيت آنها بحاجة إلى تعلیق 
إكمالاً وتفصيلاً للموضوع» وربطتها بالكتب الاصولية خر . 
لزاع تس E aE GEDE E‏ إلبه 
SS EL E‏ إلى ثلاث فهارس ۱ 
فقط وهي : 
أ-فهرس الأحاديث النبوية . 
ب -فهرس الآثار. ' 
ج ‏ فهرس الراجع 
د فهرس الموضوعات. . 
الدکتور/ آحمد يونس سکر. الذي أشرف على هذه الرسالة واولاها اهتمامه ' 
البالغ» ولم يبخل علي بالنقد الهادف» فجزاه الله خير الجزاء» والله حسبنا ونعم 
الوكيل. ۱ ۱ 
وکبه 


7 أحمد بن إبراهيم الذرري ۱ 


الباب الأول 
التعريف بكتاب المسودة 
۰ وقيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 


الفصل الثاني : منهج الكتاب. 

الفصل الثالث: مضمون الكتاب إجمالاً. 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب. 

الفصد الخامس: تقوم الكتاب. 


- N ۰۰ 


الفصل الأول 
اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفيه 
هذا الکتاب یسمی ب «السودة في أصول الفقه! ويراد بالسودة النسخة الاولی 

للمؤلف قبل أن يهذبهاء ویخرجها سویة . 
ونسبته للمشايخ الشلائة من آل تيمية صحيحة» وأسماؤهم مسطورة على أول 

الكتاب وآخره كما یتضح . وقد نقل ابن رجب وغيره أن الذي جمع كتاب المسودة في . 

أصول الفقه لآل تيمية وبيضه هو العلامة أحمد بن محمد الحراني ‏ تلميذ الحفيد- 

المتوفين سنة ٤١‏ ۷ه. والناس بعده ينقلون عنه ثقة منهم بصاحبه ودقة نظره وجمعه 

لا طراف المسائل وتحريرها. وقد أفاد منه كثير من العلماء من الحنابلة وغيرهم» ومن 

هولاء : 

(۱) العلامة علي بن محمد البعلي العروف بابن اللحام الحبلي التوفی سنة (۳ ۰۵۸۰ فانه نقل 
من السودة مسائل كثيرة في کتابه «القواعد الأصولية»» ومنها: ماورد فى ص 
۳ ضمن فوائد أصولية تتعلق بالامر» قال : «منها ما قاله في السودة: إذا صرف 
الامر عن الوجوب جاز أن یحتج به على الندب أو الاباحة. ۰ ۲۰ إلخ . وهذا النص 
موجود في باب الامر في الورقة رقم (۷/ ب) من «د4 . 
وقال في ص ۱4 : «وقال آبو العباس في المسودة: والصواب أن یقال : الامر عام 
في كل ما یتناوله لقيام القتضي للعموم. . ٠.‏ إلخ. وهذا موجود في باب الامر في 
الورقة ۱۶/ ب من دا . 
وفي ص۱۷۲ : «وقال أبو البركات في السودة : بان إمام الحرمين فسر التوقف فيما 
زاد على الرة الواحدة» وقال : لست آنفیه ولا آثبته . . ٠.‏ إلخ. وهذا موجود في 
باب الامر الورقة (9/ آ) من «د». 
وفي ص ۱۰۱ قال : «قال عبد الحليم : وکلام ابن عقيل في الا دلة يعطي أنه إذا جاء 
خطاب بلفظ الامر أو الوجوب اقتضی الوجوب . وان جاء بصيغة الأمرء فانه لا 
یکون مرا بل مجرد إذن. وهذا لا يتأتئ في لفظ الامر». وهذا بلفظه موجود في 
الورقة (/آ) من «ضص/ آ4 و ص۲۰ من المطبوعة . 1 

)١( -‏ العلامة أبو زرعة العراقي الشافعي المتوفى سنة (5؟8 ه): في شرح جمع الجوامع قال 
في بحث أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز من بحث طويل ما لفظه: «لکن كلام 
المجد بن تيمية في المسودة يقتضيه) |. ه. من الورقة الأخيرة من نسخة الاوقاف 


عر مسحت ٠.‏ الفسودة في أصول الفقه © ۾ 
ببغداد . وهذا موجود في الورقة (1/0) من اض/ . : 

(۳) العلامة علاء الدين علي بن محمد العسقلاني الكتاني : في كتابه «شقائو ثق الروض الناظر' 
وسواد عين الباصر» الورقة /٩۱(‏ آ) قال في مسألة: : «استصحاب حال ال جماع . 
في محل الخلاف» ما نصه : :ثم مقتضی ما في السودة أن من قال : پاستصحاب 
الحال اختلفوا منهم من جعل الحال الستصحب إجماعاً لا يجوز تركه إلا باجماع 
عنزاه في السودة إلى بعض أصحاب الشافعية فقال : لا یتقل من الاجماع إلا 
باجماع مثله » قال : والصنحيح جواز استصحاب البراءة الاصلية . ۰لخ وه 
الكلام موجود بلفظه في الورقة (۱6۳/ آ) من «د» . : 

)٤(‏ العلامة الفتوحي المتوفئ سنة ٩۷۲(‏ ه) : :قال في ترح اقرب الي في تفر 
الطاعة ص ( ۰ مانصه : «العبادة هي الطاعة . قال الشيخ تقي الدین في:آخر . 
السودة : کل ما كان طاعة ومأموراً به فهو عبادة عند أصحابنا. ات . وهذا : 
الکلام وارد بنصه في الورقة (۲۲۷/ ب) من ادا . 

(5) العلامة أحمد بن منقور النجدي المتوفى سنة (6؟١١ه)‏ : قال في كتابه #الفواكه العديدة 
في السائل الفیدة» (۱:/۲ ٠)مائصه‏ : اومن مسودة ابن تيمية الجد وابنه» وابن 
ابنه وهو الشنيخ آبو العباس» وذکر الکاتب أنه نقله من خطهم بأیدیهم » والکاتب 
هو سلیمان المرداوي في سنة نيف عن ثماتماثة من الهجرة» قال : ومن آفتی بحكم » 
أو سمعه من مفت» فله العمل به لا فتوی غيره؛ لاله حاك قتوئ غيره وإنّما ستل ١‏ 
عماعنده. . 0 . وهذا الكلام ورد مب سوط أ في الورقة (۱۵۰/ من ٠‏ 
اض/۲1. 

۱ 5 بو سنارول ی ار ی : قال في کتابه «الدرة المضيئة ۱ 
وشرحها) ما نصه: : «وقال شيخ الإسلام في المسودة : والتقليد قبول قول الغير بغير ! 
دليل الل ی الل درا ل الول 0 
الكلام بنصه وارد في ص (5717) من « م 

(۷) الشيخ عبد القادر بن بدران اللي المتوفى سنة (47 ۱۳ه) : قال في كتابه «املدخل إلى 

مذهب آحمد» صن (75) : «ولاصحابنا في فن الاصول کتب كثيرة . .. منها: 

«مسودة بني تیمیة) وهم الشیخ مجد الدین؛ وولده الشيخ عبد احلیم: وحفیده 

شيخ الإسلام تقي الدین» . ۱ ۱ 

وقال في موضع آخر من ص(8۱5 -1۱7): «وللمجد مسودة في أصول الفقه زاد 

فیها ولده عبد الحليم» ثم حفيده شيخ الاضلام»۱. ه.. ۱ 

1 © داهس 
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الفصل الثاني 
منهج المؤلفين في الكتاب 
أرئ من الواجب في هذا الصدد أن بين طريقة الكتاب قبل البدء في وصف ال منهج 
فأقول : إن كتاب «المسودة في أصول الفقه» تيز بشيئين: 
الأول : تحقيق القواعد الأصولية؛ وإقامة البراهين عليها . 
الثاني : عني بتطبیق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية وربطها بها. 
وبذلك يعد الکتاب في نظري- من الکتب التي سلكت الجمع بين الطريقتين؛ - 
٠‏ طريقة الشافعية ومن وافقهم» وهذه تميزت بتحقيق السائل» وتقرير القواعد الأصولية 
وإقامة الحجة عليهاء مجردة عن التفریع» إلا في القليل النادر» وطريقة الاحناف- فان 
آئمتهم جمعوا الاشباه والنظائر من الفروع في المذهب إلى بعض » ثم قاموا بدراستها 
واستخراج القواعد الاصولية منها. . فان وجدوا بعد تقعيد القاعدة تعارضاً بين الفرع 
الفقهي والقاعدة لم یبطلوا الفرع لانه كالنص عندهم » وانما تعدل القاعدة المستنبطة من 
الفرع وتصاغ باسلوب یتفق مع الفرعالفقهي» وبذلك تکون القواعد غير حاكمة علین 
. الفروع بعد أن دونت. 
أما منهجهم في الكتاب» فإني رأيت تقارباً كبيراً بين منهج المجد» ومنهج الولد 
واطفید- - وان تنوعت معارفهم» وتفاوت اطلاعهم- . ولذلك آثرت عدم فصل منهج 
كل واحد علی حدة . 
وهذا النهج قد تميّرَ في عرضه للمسائل الخلافية » بالامور التالية : 
١‏ - تحديد الوضنوع . 
۲ - تحديد محل النزاع . 
۳ ذکر آقوال الحنابلة وأقوال غیرهم سواء آکانوا من الحنفية أم المالكية آم الشافعية؛ 
وبقلة لاقوال الظاهرية والامامية والشيعة والزيدية والحاة . مع توثیق الا قوال التي 
پذکرونها في الكتاب» ما من کتب الذهب نفسه إن و جدت أو من کتب غيرهم . 
ذکر أدلة الا قوال الشهورة سواء أكانت شرعية أم لخوية أم عقلية آم عرفية آم حسية 
أم واقعبت من غير استیعاب للأدلة» مع مناقشتهم الهادئة للدليل . 
۵-ذکر سبب الخلاف. 
1- بیان نوع الخلاف وأثره . 


۱ کی المسودة في أصول الننه © 0 
۷-تصدیر المسألة ‏ غالبا بالقول الراجح ۱ 
8-مانقلوه عمد شرم ل ا ر بل تجدهم اا 
موقف الستشهد به وأخياناً أخرئ یقفون موقف الناقد البصیر . ۱ 
۹ - أحياناً یستنبطون من الفر ع الفقهي للإمام قولاً في مذهبه . 
هذا ما توصلت إليه بالاستقراء والتتبع من الکتاب: وهناك نض هام ذكره أحمد بن 
جلي E‏ او و ص (۲-۱۰۱ امبر لي 
اموا ليكول ۱ ۱ 
«أحسن ما يكون في يكاية الخلاف: أن تستوعب الاقوال في ذلك امقام واه 
على الصحيح منهاء ويبطل الباطل. وتذكر فائدة الخلاف» وثمرته؛ لثلا يطول التزاع -- 
والخلاف فيما لا فائدة تحته؛ فيشغل به عن الاهم. فأمامن حك لاف سالة ول 


يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكي : 


ا RD‏ بر د 


كذلك من نصب اخلاف قيما لا فادة تمته» e‏ 
خاصلها إلى رل أو قولى می ییازان ویک فا لبم بصخیح؛ فهو : 
کلابس ثوب زور؟ . 1.ه. ۲۳ 


: 0 المسودة في أصول الفقه © و <(68 = 


الفصل الا 
مضمون الكتاب إجمالاً 

تضمن كتاب «السودة» مسائل» وفصولاً عدة» نجملها فيما يأتي : 

۱-مسائل الاوامر والنواهي . 

۲-مسائل العموم واخصوص وال طلاق والتقيد والاستثناء. 

۳- الجمل والمبين والحکم والتشابه» والحقيقة والجاز . 

. أفعال النبي بلا‎ - ٤ 

۵ مسائل النسخ . 

5-الأخبار» والمرجحات بینها . 

۷-الوجماع وما یتعلق به من الباحث . 

۸- النطوق والفهوم. 

٩‏ -القياس» وقوادح العلة. 

٠‏ الادلة الختلف فيها: شرع من قبلناء المصالح» أقوال الصحابة» 
الاستحسان» الاستصحاب. 

۱ تعادل الأدلة والأقوال. 

۲ _الاجتهاد والتقليد. 

. مسائل اللغات» وحدود بعض الألفاظ التي يحتاجها الأصولي‎ ١ 


# % © 


۰۰ سوم اس سو و سے 


الفصل الرابع 


مصادر الکتاب 


لقد اعتمد الشایخ الثلائة من آل تيمية في کتابهم «السودة في أصول الفقه؛ على 
مصادر كثيرة في الاصول والفقه والعربية وغيرهاء وهذه المصادر منها ما صرح به في 
الكتاب وهر الكثير» وبعضها لم يصرح به لكن ما قرأه هؤلاء الثلاثة من آل تيمية من 
المصادر ليس بشرط أن يوافقوا صاحبه فيه بل ترئ لهم إزاء ذلك مواقف مختلفة 
فأحياناً يقفون موقف المستشهد» وآحياناً اخرئ يقفون موقف الناقد البصير» ويلاحظ 
أننا اكتفينا هنا بذكر مصادرهم التي رجعوا إليها بالفعل لا المصادر التي وردت في 
اقتباس غیرهم وقد جمعنا بين الامرين في الفهرس الملحق بآخر الکتاب وسميناه 
فهرس بأسماءالكتب التي ذكرها لقن وا ها . ویلاحظ ایض e‏ 
۱ وجه الدقة؛ ولا ثرا الذي رجموا له مت ما هو حبیس الکنبات؛ ۳ 
مفقود» ویحتاج البحث في ذلك وقتاً طويلاً ودراسة مستقلة . . والکتب التي آفادوا منها 
هي : 
۰ كتب للأمام أحمد بن حتبل: 
 ]‏ کتاب السند : آفاد منه تقي الدين في قول الصحابي : «نزلت هذه الآية في کذا». 
والسند ضم ثلائین آلف حديث» وأحسن طباعته التي بتحقیق الشیخ آحمد 
شاکر؛ وعلیه شرح له یقع في 4100 قسمأء تضم حوالي ثلث الکتاب . . راجع : 
نازيخ التراك الموي لقواد مبركين ۰/۲ 25 -۲۰۱). 
ب الرد على من اتبع الظاهر ون خالف السنة والآثر: رجع إليه تقي الدين في صيغة الامر 
ولم استطع التعريف به. 
جر کتاب طاعة الرسؤل: رجع إليه تقي الدين في صيغة الأمر. وقد ذکر ابنه عبدالله 
جزءًا منه في كتابه الذي سماه «مسائل الإمام أحمدا ص (4۵۰ - ۰460 
۰۶ كتب لأصحاب الامام أحمد بن حتبل: 
© كتب لابي بكر الخلال: 
۱ - كتاب «اجامع» جمع فيه الخلال مسائل الإمام أحمد. أفاد منه عبد الحليم في 
تعارض العام والخاص الخالف له . 


زد تحت« سورد اد لنت ده ۰ 
جات - کتاب «العلم؛ أفاد من المجد في ترجیح أحد الخبرين بعمل آهل المدينة ٠"‏ 1 
ج «الفتن من العلل؟ أفاد منه الجد في خبر مجهول الحال . 

© كتب ابن حامد الحنبلي: 

أ- «تهذیب الأجوبة» : تكلّم فيه عن تصرفات الإمام آحمد في الفتوئ» 2 
والتوفیق بينها. .. ولدي نسخة منه صورت على ميكروفيلم من برلین الغزبية» 
ثم کبرتها فیما بعد على ورق . ورقمها (4۷۸1). وتقع في (40) ورقة» کتبت : 
حوالي سنة ٩۰۰‏ ه. دج یه عبد الحليم في حکمالجنهد في سناد لم پچ 
فيهاقبله وغیزها . ون عراه | ليه: الزركلي ف في «الاعلام» (۱/۲ لس 
سزكين في «تاريخ التراث العربي“ (۲۱۸/۲). ا 

اب - كتاب «أصول الدین»: ندمت تفي الدين تقليد اج ند آخر. و دنا 

إليه : ابن آبي یعلی في طبقاته ۱/۳ 


© كتب لابي‌یعلی الحنبلي. 

ْ «الغدة في أصول الفقه» : : أفادوا منه في أكثر من موضع . . راجع مثلا : الامر المطلق من‎ ١ 
حيث التكرار. . والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (۷) اصول نم‎ 
في (۲۵۷) ورقة مقاس (۲۱ × ۰ سم . وتأريخ نسخه سنة ۷۲۹ ه. ولدي‎ 
نسخة منه صورتها عن الميكروفيلم الوجود بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم ؛‎ 
وقد طبع القسیم الأول منه بتحقيق الدکتور/ أحمد بن علي سیر الباركي‎ ۹۳۹۰ 
وصل فيه إلى آول کتاب الا جماع . «طبع بمؤسسة الرسالة سنة ۰ ۱6۰ه)..‎ 
«الكفاية في أصول الفقه» : | أفادوا منه في آکثر من موضنع . . راجع مثلاً : مسنألة تکار‎ ۲ 
لفظ الأمر. . منه جزء مجفوظ بدار الكتب المضرية تحت رقم (۳5۵) م‎ 
۱ .)۲۰۱۵ /۲( إليه : ابن أبي يعلى في طبقاته‎ 
«الروايتين والوجهين»: آفاد منه تقي الدين في صيغة الامر وموجب الامر المطلق من‎ - 
والموجود منه بالمكتبة الازهرية الجزء الأول برقم (۱۳ 4۳ كتبه‎ . 0 
به نقص.في أوله‎ ٠ محمد بن عبد الوهاب بن محمد الحنبلي المتوفئ سنة (۷۹۳ ه)‎ 
وخرم وأكل أرضة» ویقغ في (۱۳۲) ورقة مسبطرتها مختلفة .. وتوجد نسبخة من‎ 

۱ الكتاب كاملة في جامعة الإمام فيكرفيلم )٩0۲(‏ يقع في (۲۵۷) ورقة. ولدي منها 
نسخة کاملة على ورق . - وقد قام بتحفیقه شیخنا الدکتور/ جید الكري الوم 
لاطروحة الدكتوراه. وقد 58 باسم «اختلاف الروايتين والوجهين» ولعله نفس ` 
الکتاب . 1 3 : 


© © المسودة في أسول الننه © 


. «التعلیق الکبیر في السائل الخلافية في الفقه» : آفاد منه المجد في الاستدلال بالقران‎ _. ٤ 
وتوجد منه نسخة ميكروفيلم بجامعة الإمام برقم (۰ ۰ بقع في (۲۹۹) ورقة»‎ 
. وهي ناقصة . ويوجد الجزء الرابع بدار الكتب المصرية برقم (۱6۰) فقه حنبلي‎ 
وقد أفاد منه ابن تيمية أيضاً في مجموعة الفتاوئ ( ۰ وراجع: طبقات‎ 
.)۲۰۵ /۲( ابن أبي يعلئ‎ 

۰ _ «العمدة في أصول الفقه» : رایت مه نون الاوقاف العمة پفداد. ولم آفکن 
من تصویرها؛ وهي تبدا بمسألة : «مل النهي يقتضي الفساد؟؟ . . آفاد منه تقي الدین 
في اذعاء العموم في الضمرات والعاني . 

5 _ «اختصر في أصول الفقه؛ : ولعله اختصره من کتاب «العدة» للمؤلف»» آفاد منه تقی 
الدين في دخول الآمر تحت آمره. وتوجد منه نسخة بمكتبة الا وفاف العامة ببغداد» 


وبها خرم . 

٠‏ «القولين»: آفاد منه المجد في فعل النبي ب » ولعله نفس كتاب «الروايتين 
والوجهین»» فان العبارة التي عزاها إلى القولين وجدتها بلفظها في کتابه «الروايتين 
والوجهين» . 

۸ «مقدمة في أصول الفقه» : ذکرها في آخر کتابه السمی «الجرد في الذهب !۰ والجرد 
کتاب صتفه في الفقه » كذا ذکره ابن أبي یعلی في طبقاته (۲/ ۰0۲۰۵ وقد آفاد منه 
تقي الدين في اقتضاء الأمر التکرار» والمجد في دخول الكافر في الخطاب بلفظ 
«الناس». 

٩‏ _ «العتمد في أصول الدین» : آفاد منه الجد في إجماع أهل البيت» والحفيد في التحسين 
والتقبیح العقلیین . وممن عزاه إليه : ابن آبي یعلی في طبقاته (۰)۲۰۵/۲ ویقع في 
نيف وأربعين ومائتي صفحة . راجع : مصطلحات الفقه النبلي ص(۸۲) ه (۲) . 

۰ - «اختصر في أصول الدین والفقه» : ولعله اختصر فيه کتابی العتمد!) و«الكفاية» 
للمؤلف» فراجم: طبقات ابن أبي يعلئ (۲/ ۲۰۵). وقد آفاد منه تقي الدين في 
تعادل الادلة . 

۱ - إكفار المتأولين» : آفاد منه تقي الدين في الصیب في مسائل الأصولء ولعله من 
کب القاضي الباقلاني التي فقدت . راجع : طبقات ابن آبي یعلی (۲/ ۰۲۰۵ 
۲ 

۲ «الأصول البطلة للقیاس» : أفاد منه تقي الدين في الحكم الثابت في الفرع . 

۳ - «رسالة في دلیل الخطاب» : آفاد منه الجد في دلیل اسخطاب » وتوجد قطعة من هذه 


تحت و یں المسودة في آسود القفد © © ٠‏ 
الرسالة في كتاب «العدة» (۲/ (EVV ٤٤۸‏ : 0 

١‏ _ «اخلاف الكبير» : أفاد مه تقي الدین في الزيادة عن آقل الواجب» وللجذ ني ي 
المسألة . ٠‏ دمن عزاه له إبن أبي يعلئ في طبقاته (17/۷ ۰ ۱ 

© كتب لأبي الخطاب: 

۱ «التمهيد في أصول الفقه» : آفادمنهالشایخ اثلائة في اكز من موضیع؛ وهو في‎ )١( 
| مجلد ضبخم؛ سلك فيه مسالك المتقدمين واکشر من ذكر الدليل والتعلیل . مله‎ 
۱ نسخة كاملة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت الرقم (۲ ۰ بخط موفق آلدین ابن‎ 
قدامة» سي - بعد تصحيح الترقيم دواد مه نسخة كاملة جلي‎ 
۲ ورق.‎ 

(۲) «الهداية في الفقه» ره في الاستحان؛ وهو کتاب ۹ یذکرفیه السائل 
الفقهية والروایات عن الامام آحمد . . توجد منه نسخة خطية بالكتبة السعودية 
التابعة لدار الافتاء السمودية برقم (85/ ۰۷۳۳ ۷۳/۸۱) جزءان . وئوجدمنه ' 
نسخة مطبوعة بمكتبة الجامعة . بو لضي ری سبيت 
بمطابع القصیم عام ۰ ها ط ۱. i‏ 

(۳) «الاتتصار في السائل الکباز «خلاف الکیی: : آفاد منه تقي الدين: ني دلیل | المخطاب» 
والجد في ثبوت العلة بالمناسبة . . وتوجد منه نسخة بجامعة الومام برقم )۱٩۱۳(‏ 
في (4 ۳) ورقة . وقد أفاد منه ابن تيمية في مجموعة الفتاوی أيضاً (۰ ۰ 

۰ كتب لابن عقيل: 

۱- «الواضح في أصول الفقه» ؛ : آفادوا منه في معظم مباحث الکتاب | وهواعظم كات 
في هذا الفن حذا فيه حذو الجتهدین . . توجد منه نسخة بدمشق» ولدي نسخة 
كاملة صورتها من جامعة أم القرئ؛ ورقمها (۱۵۷ -۰۱۵۸ جزءان :الأول في 
(ورقة والشاني في ( ااا ل ل . راج 
مثا : ض ( WAN‏ ص ( 1۲). 

(۲) «الفصول» في الفقه : : ذکره في تعارض العام والخاص: ویسمی : «كفاية الفتي في 
الفقه على مذهب الامام أحمد) . قيل : إنه في عشرة مجلدات . والوجود منه 
جام العام کر الثالث برقم (۱۳ فقه حنبلي)؛ ویقع في ( ۰ ورقة ۰ کتب 

في القرن السابع الهجري؛ به خرم من الوسط مقاس (۲۱ × ۲۸) سم ويبدا 
بفصول «الخراج بالضمان»» وينتهي ب «مسائل الإقرار؛ . مصور عن دار الکتب 
الصرية میکروفیلم (۱۸۱). . وراجع : الذیل لابن رجب (۱۵۱/۱). 


DT ۰ 


(۳) «الفنون»: وهو کتاب کبیر جداً » فيه فوائد مختلفة. آفاد منه تقي الدین في أن 
النسخ لا يحصل بدلیل العقل . قال فيه ابن الجوزي : بقع في مائتي ميجلد» وقيل: 
ثمانمائة . وفیل : أقل من ذلك . راجع : منهج الاحمد» للعليمي (۲۲۶/۲). 

(6) «النظريات الکبار في الفقه» : آفاد منه الجد في إجماع أهل الدینة . ون عزاه إليه : 
ابن رجب في «الذیل» (۱/ ۰۱6۹ 

(۰) «الانتصار لأصحاب اخدیث» ویقع في مجلدین : أفاد منه تقي الدین في آخبار الا حاد 
إذا جاء با ظهر التشابه . وممن عزاه إليه: ابن رجب في «الذیل» (۱/ ۰۱۵۹ 

(1) «العمدة»ء ویسمی «عمدة الأدلة» : کتاب صفه في الفقه . آفاد منه شهاب الدین في 
الإجمال في الفاظ التکلیف» وابنه تقي الدين في العام الوارد على سبب خاص . 
ومن عزاه إليه: ابن رجب في «الذيل» (97/1١)؛‏ وابن تيمية في امجموعة 
الفتاوی» (۲۰/ ۲۲۷). 

(۷) «الجدل الكلامي» : آفاد منه تقي الدين في سؤال امحدل . والنسخة الوجودة بين يدي 

تسمی «کتاب احدل» مصورة عن جامعة الامام میکروفیلم )٩۳۷(‏ نقع في 
)۹٤(‏ صفحة وهي کاملة . فرغ من کتابته سنة ۵16 ه علّقه محمود بن علي 
الصقال الحراني من خط مصنفه شيخ الاسلام ابي الوفاء علي بن عقيل البغدادي . 
مصور عن تیمور برقم (۱۵۹) آصول فقه . 

(۸) جزء آجاب فيه «ابن عقیل» على مسائل في «العدة» : آفاد منه الجد في مفهوم 
الوافقة إذا نسخ نطقه فهل ينسخ مفهومه؟ . 

۵ _ کتاب «التمام لكتاب الروايتين والوجهین» : تصنیف أبي الحسين محمد بن محمد (ابن 
القاضی آبی یعلی). آفاد منه شهاب الدین في ص (۳۱۰). توجد منه نسخة 
بالمكتبة الظاهرية. وعن عزاه إليه: أبن رجب في «الذیل» (۱/ ۰۱۷۷ والعليمي 
في «النهج الاحمد» (۲۳۱/۲). 

1 کاب «الهداية في أصول الفقه» : تأليف عبد الرحمن بن محمد علي الحلواني» 
التوفی سنة (57 ٠‏ ه) . آفاد منه شهاب الدين في اقتضاء الواو الترتیب . وممن عزاه 
إليه: ابن رجب في «الذیل» (۱/ ۱) والعليمي في «المنهج الاحمد؛ 
(۲۱۳/۲). 

۷- کتب لابن قدامة : 


(۱) «روضة الناظر وجنة المناظر» فى أصول الفقه : أفاد منه تقي الدين في تخصيص العام 
بقول الصحابي» والجد في ثبوت العلة بالناسبة . وقد طبع عدة طبعات؛ أصحها 


س سرت هن ۱ 
طبعة جامعة الامام بتحقيق شيخنا الدكتور/ عبد العزيز السعيد . E‏ 
(۲) «الغني» في الفقه : أفاد من المجد في الأمر الحمول علی الندب وکاب ی 
00 : : 
«منتهى الغاية شرح الهداية لابي الخطاب؛ 7 تصليف مجد الدين عبد دالسلام بن 
تيمية: : أفاد منه عبد الحليم في قول التابعي . وفي مسجموعة الفتناوئ أيضاً 
)۸/۲۰( . وممن عزاه إليه: ابن رجب في «الذیل»( .)۲۵۲/۳‏ أ ۰ 
qi‏ - «الإرشاد في الذهب». تألیف محمد بن أحمد بن أبي موسی : أفاد منه المجد في فنل > 
النبي ت وتقي الدین في حبر الواحد يوجب العمل . ؤممن عزاه إليه : ابن آي : 
بعل في طبقاته (۲/ ۰6۱۸۷ والعليمي ذ في «المنهج الأحمد) (۲/ ۹۵). 
٠ 1‏ «آدب الفتي والستفتي!» ویسمی ل «صفة الفتوئ والفتي والستفتي؟» تاليف احند 
ابن حمدان الحراني الحنبلي : أفاد منه الجد في تقليد الميت» والحفيد في اجتهاد ۱ 
الجتهدین في مذهب [غامه . : والکتاب هذا مطبوع بتحقیق : «محمذ ناضر الدين 7 
نشر الکتب الوسلامي» ط ۰۳ سنة ۱۳۹۷ «. ۱ 0 
_ «منهاج القاصدین. لیف عبد الرحمن بن علي بن محمد ین ابلبوزي: ذکزه فى 
i‏ . ون عزاه إليه : ابن رجب في «الذیل» (۱/ 4۱۸ وقال : 
ليقع في أربعة مجلدات» | .ه. قلت : : وهو مختصر لكتاب «إحياء علوم الدين» ' 
للغزالي. . وقد اختصر «منهاج القاصدین؟ آبوالعباس أحمد بن محمد بن ۱ 
عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» التوفی سنة (145ه) في مجلد سماه امختصر ٠‏ 
أو OR‏ ليه اه نت 1 
- «أول شرح اخدیث»: ل : فاد منه تقي الدين فني 
ا قلت : وهذا یوجد ضمن الافصاح عن معاني 
الصحاح" لابن هبيرة . . وقد نشر جزء] منه يسمئ ب «الافصاح» فراجع ص (۵0 - 
(0٦‏ . وممن عزاه الیه : : ابن رجب في «الذيل» (۱/ 167). 
«التعليقة» ..تأليف إسلماعيل بن خسین البغدادي فخر الدين بن ا مني : أقاد من 
WT EOS‏ . ون عزاه إليه ابن رجب في 
«الذيل» (۲/ 1۷). 1 
4 «الجدل' لکبیرا تاليف نصر بن فتيان بن مطر المعروف بابن ان : أفاذ منه ال 
في ثبوت العلة با مناسبة a‏ ی انيل الال 
وراجع (۳۹/۱): 


© © المسودة ف أسول اند © — ۳۹ سح 
۵ کتب للفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي : 
2# «الجدل» : أفاد منه المجد في تعبد النبي و بشرع من كان قبله . 
عد «جنة الناظر» : آفاد منه عبد الحليم في حد المطلق . وراجع: «الذیل» لابن رجب 
(۱/ ۰61۷ شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 

۲ - امسائل الأوامر» لابي محمد التميمي : آفاد منه تقي الدين في آمر الندب من حيث 
الفوزية» وهي ضمن رسالة التميمي. افي عقيدة الإمام آحمد واصول مذهبه» 
الملحقة بطبقات ابن آبي یعلی (۲/ ۲۲۳ ۰0۲۹۰ وتوجد في ص (۲۸۲) من هذه 
الرسالة . 

۰ کتب لفیرالحنابلتة: 

٠‏ (۱) کتب للشافعي: 
١‏ _ «الرسالة العتيقة» (البغدادیة) : آفاد منها تقي الدین في قول الصحابي . وقال 
آحمد شاکر في «الرسالة الجديدة» ص (۱۱: «قد ذهبت الرسالة القديمة» 
ولیس في آيدي الناس إلا الرسالة الجديدة. ۰۱۷۰۰ ه.. 
۲ _ «الرسالة الجديدة» (الصریة) : آفاد منها الجد في الاجماع لا ينسخه شيء۰ 
وهي مطبوعة بتحقيق وشرح الشیخ/ آحمد شاکر سنة ۱۳۹۸ه/ 
2۳۹ 
(۲) «اللامع» لابي حاتم الرازي : آفاد منه تقي الدین في صيغة الامر . 
" (۳) «کتاب ابن برهان» : آفادوا منه في مواضع کثيرة؛ والوجود بين يدي من کتبه : 
«الوصول إلى معرفة الاصول» مخطوط» مصور من جامعة الإمام عن تركياء 
میکروفیلم (۱6۹/ ۱۲۳۷) یقع في (۹۸) لوحة. ۱ 
(8) کتب لابي العالي الجويني : 
٠ ٠‏ ۱ «البرهان في أصول الفقه» : آفادوا منه في أكثر من موضع. راجع مثلاً: صيغة 
الامر. وهومطبوع بتحقیق الاکتور/ عبد العظیم الديب» ویقع في 
مجلدين» طبع على نفقة أمير دولة قطر» سنة ۱۳۹۹ه.. 
۲ _ «الاجتهاد» : آفاد منه تقي الدين في تقلید الجتهد لجتهد آخر . وتوجد منه 
قطعة ضمن کتاب «التلخیص في آصول الفقه» للجويني ملحق بکتاب 
الؤصول إلى معرفة الاصول لابن برهان» يبدأ من الورقة (۹4]-1۱۱۹). 
٠‏ (0) «احصول في أصول الفقه». تألیف فخر الدین محمد بن عمر الرازي : آفادوا منه في 


۳ المسودة في اصود الفته 0 © : 
مواضع کشيرة. راجغ مثلا: الامر بالامر بالشيء, والکتاب مطبوغ بتحفیق. 
الدکتور/ طه جابر فیاض في مطابع جامع الإمام في ستة مجلدات سنة ۹٩‏ ۱۳ه/ 
م 

() كتب للخطابي:. و 
١‏ «الاعلاع» ویسمین «إعلام الستن في شرح الشکل من أحاديث البخاري» : آفاد منه أ 

تقي الدين في اقتضاء النهي الفساد» توجد منه عدة نسخ مخطوطة : 
* في مكتبة أيا صؤفياء نسخة برقم (1۸۷) تقع في (۱۸۷) ورقة کتبث في " 
القرن التاسع الهجري . ا 
* في مكتبة أحمد الثالث نسخة برقم (۳۹۳) القسم الأول في (۱۹۷) ورقةء 
كتبت في القرن السابع الهجري . ا 
* في مكنبة فيض الله نسخة برقم (4۳۷) تقع في (۳۹۹) ورقة» کتبت سنة 
۳ ھ. " ۳ 
5 «معالم الحديث» : أفاد منه تقي الدين في تطرق الخطا فى اجتهاد الانيا ' 
والذي يوجد من كتبه هو «معالم السان؛ شرح لکتاب السان لأبي ذاود 
السجستاني» مطبوع ببيروت» ط۲ سنة ۱6۰۱ه/ ١م‏ في أربعة 
أجزاء . وله عدة نسخ خظية؛ راجمها في : تأريخ التراث العربي لفؤاد 
سزکین ٠ .)۳۷ ۰۲۳۲ ۲۳۵ /١(‏ 

(۷) «اللمع في أصول الفقه» لابي إسحاق الشيرازي : آفاد منه المجد في ادعاء العموم 
في الضمرات والعاني . والكتاب مطبؤع بمطبعة صبیح من غير تاریخ؛ يقع في 
ثماتين صفحة. ٠‏ إا ۱ اي 

(۸) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام», تاليف عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي . أفاد منه تقي الدين في المأمور به. والکتاب مطبوع بدار الكتب العلمية 

)٩(‏ «شرح الجزولية؛: رجع إليه المجد في الاستثناء . و«المقدمة الجزولية؛ لابي موسین 
عيسى بن عبد العزيز بن لبخت ابمزولي . وقد شرح هذه القدمة كثيرون» آشهر 
شروحها: «المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» للقاسم بن آحمد بن الوفق. 
التوفی سنة 57١‏ ه» وقد حقنقها الدکتور/ شعبان عبد الوهاب لاظروخة 
الدکتوراه؛ وهي مکتوبة على الآلة الکاتبة» ولا تزال مخطوطة عند الحقق - استاذ 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بأبها-. وممن شرحها: ابن عصفور؛ 


< 64-۳ سو‎ e 
المتوفئ سنة 577 ه . وابن مالك » التوفی سنة 71/7 ه. راجع : «مفتاح السعادة»‎ 
.)۱8۱ ۰۱۳۸/۱( لطاش کبری زادة‎ 

(۱۰) «کتاب في أصول الفقه». لابي الطیب الطبري: آفادوا منه في أكثر من موضع . 
راجم مثلاً: تسمية آمر الندب. وعن عزاه إليه : الخطيب البخدادي في تاريخه 
(۰)۳۰۸/۹ وراجع : «طبقات السبكي» (۱۹9-۱۸۹/۳). 

(۱۱) کتب للقاضي الصيرمي : 

: «مناقب أبي حنيفة»: آفاد منه الجد في قول الصحابي. وهو مطبوع بعنوان‎ _ ١ 
«أخبار آبي حنيفة وأصحابه)» بعحقیق : الأفغاني؛ طبع سنة ۱۳۹6 ه/‎ 
5م ط ۰۲ بمطبعة العارف الشرقية بالهند.‎ 

۲ - کتاب «الصدقة» : آفاد منه تقي الدين في قول الصحابي . 

(۱۲) «صحیح الامام البخاري» : آفاد منه تقي الدین في قول الصحايي . وهذا الکتاب 
مطبوع وعلیه عدة شروح» منها: «فتح الباري» للعسقلاني» و«إرشاد الساري» 

(۱۳) «صحیح الامام مسلم» : آفاد منه الجد في عدالة الراوي. والکتاب مطبوع في 
ثمانية أجزاءء وعلیه شروح اللنووي» نفیس جداً. 

(۱6) کتب للاشعري : 

. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» : أفاد منه الجد في نسخ القرآن بالسنة‎ _ ١ 
وهو مطبوع بتحقیق : محمد محري الدين عبد الحميد في جزئين» بمطبعة‎ 
النهضة المصرية سنة ۱۳۸۹ ه/ 1959م. وهناك طبعة أخرئ بتحقيق:‎ 
هلموت ریز؛ ط ۰۳ سنة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰ في مجلد كبير.‎ 

۲ - کتاب «الاجتهاد» : ذکره في المسألة الواحدة یعتدل فیها قیاسان . آفاد منه تقي 
الدین في ص (۳۹۷). وممن عزاه إليه : ابن عساکر في "تبيين كذب الفتري» 
ص (۱۳۳). 

(۱۵) «الباب» لابي الحسن البستي : آفاد منه عبد الحليم في خبر الواحد يوجب العمل . 

)١17(‏ كتاب للحاكم «صاحب الختصر من انفیة» : آفاد منه المجد في انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد. 

(۱۷) کتب لابن نصر المالكي : 

4 «القدمة في أصول الفقه» : آفاد منه الجد في إجماع أهل المدينة . 


هسب << 0 المسودة في أسول الفقد © © 
۲ _ «اللخص ف في أصول الفقه» : آفاد منه تقي الدین ف سل . وراجغ:: ١‏ الديباج 
الذهب» ص (۱۲۰). 
(۱۸) کت اب سيه دسفي حسین من الشاننية: فاد مه قي ادن ي ول 
(۱۹) کتاب «الجدل» للكيا الهراس : آفاد مئة تقي الدين في سوال المدل. 
E )‏ : آفاد منه تقي الدین في الامر . والکتاب مطبزع قي جزئین 
بتحقیق «الأفغاني»» طبعة دار العرفة سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. : 
(۲۱) کتاب لابن الصلاح : : أفاد منه تقي الدين في الامنتفتاء واسم الكتاب: اآذاب 
الفتوی والفتي والستفتي» . وراجع : «الجموع» للنووي (۱/ 4۰). 
(۲۲) کاب «السان؛ لابي داود السجستاني: آفاد منه تقي الدين في الا خذ بالخديث 
الضعیف مطبوع في أريعة اجزاه تصحیح محمد معي لین عبد ابید 
طبعة دار إحياء التراث العربي . : 
(۲۳) كتاب للطرطوشي: زجع ليه تقي الدين في المطلق والقيد» وللجد بي الحقيقة ۱ 
والجاز . ۱ 
(۲4) کتاب للقدوري : آفاد منه تقي الدین . 
(۲۵) كتاب «الناسخ واشسوخ! تاليف محمد بن برکات النحوي : أفاد منه تقي الدین 
في نسخ القرآن بالسنة وی عزاه إليه : السيوطي في «بغية الوعاة» (۵۹/۱). 


# مه 
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الفصل الخامس 
تقويم الكتاب 
ساعن ان ور عن ادن واه کات فى علم اسول 
الفقه وبعد تزدد آقدمت حرصاً على الانصاف. والكلام في مقامين : 
© المقام الأول: محاسن الکتاب: 
لقد امتاز كتاب «المسودة في أصول الفقه» بأمور عدة» أهمها ما ياتي : 
١‏ -أنه جمع أصول الحنابلة في مجلد لطيف» ونظمه في مسائل وفصول» مع توثيق 
هذه الأصول من مصادرها الأصلية . 
١‏ - ذكر أقوال الأصوليين من غير الحنابلة ؛ كالشافعية» والمالكية» والحنفية وغيرهم» 
مع توثیق هذه النقول» وبذلك يتبوأ مكانة متازة بين كتب أصول الفقه المقارنة . 
۳-ما ذكروه من مسائل أصول الفقه وقواعده» أثبتوه بالادلة والبراهين. 
٤‏ - ذكره لبعض الفروع الفقهية مخرجة على القواعد الأصولية . 
۵ - تحرير النزاع» وبيان منشئه» وفائدته ؛ لثلا يطول النزاع فيما لا فائدة تحته . 
1 - لا يوجد فیما استدلُوا به من الاحادیث ما هو موضوع عند الحدئین؛ وهذه ميزة 
امتاز به هذا الکتاب عن غيره من کتب أصول الفقه . 
۷-والکتاب جهد ثلاثة من مشایخ الحنابلة » شهد لهم غير واحد بالفضل» وطول 
الباع وسعة الاطلاع . 
© والقام الثاني: ما یخن على کتاب «السودةه: 
توصلت من خلال قراء‌تي لکتاب «المسودة» ومعايشتي له إلى اللحوظات التالية : 
۱- وقعت التعریفات لبعض الصطلحات الا صولية في آواخر الکتاب» وحبذا لو 
كانت في آوله لا فيه من التيسير» كما صنع آبو يعلى في «العدة»؛ وأبو الخطاب في 
«التمهيد»ء وابن عقيل في «الواضح*. . . وغيرهم . 
۲- أهمل المؤلفون الثلاثة المعاني اللغوية للمصطلحات الأصولية. 
۳- حذف الفاء من جواب «أما) ف في أكثر من موضع . 
4 - في مسألة «المام الخصوص» هل يكون حجة فيما بقي؟ . (في وما بعدها): حيث 
حكى المجد والحفيد ثلاثة مذاهب : ثالثها : أنه یصیر مجازا؛ ولا يحتج به . وهذا 
فيه خلط بين مسألتين: الأولئ : هل العام الخصوص يكون حقيقة فيما بقي؟ . 
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والثانية : هل العام الخصوص يكون حجة فيما بقي؟ ٠‏ . 0 

۵ في الکتاب عزو غير:محرر بينته في موضعه» أكتفي هنا بذكر بعضه على سبيل 
المثال : 

(۱) في ص (4۸) عزا المجد إلى «الحنفية» أن الآمر المطلق يقتضي الفورية و 
الكرخي والرازي منهم . . وفي نفس المسألة : حکی تقي الدين عن «المالكية) القول 
بالتكرار بر اك ادي لكاي جلاعن 
التكرار. . جع هامش © نفس الصفحة. 

E‏ لى «الحنفية» في أذ نهم قائلون بالإجمال في أية السرقة متابعة لاب 
ا . وتحقیق یج بها وني 
المسألة في الهامش . نفس الصفحة . 

(۳) عزا الجد إلى «الحنفيية» القول بالإجمال فيما ینفی من الافمال الشرعنية محذوفة 
الخبر» مثل حدیث : E E‏ 
نفس الصفحة . ۱ 

اواك الا ی و 
المالكية في ذلك بالهامش 

)مزا اج اللكية ل العام يقصر عن سب الخاص» وهلا المزو بر 
بيناه في الهامش . 

(5) عزا الجد إلى الشافعية : أنه إذا تصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن غير 
لعمومه. وفي نفس المسآلة نسب إلى المالكية أنه Ek‏ 
یسقط عمومه . وفي هذا العزو نظر . 

(۷) عزا تقي الدين إلى المألكية آنهم لا يرون تخصیص العموم بمفهوم المخالفة . : وهذا 
فيه نظر» بيناه في الهامش . 

(۸) عزا الجد إلى ابن عباس رواية ثانية يجوز الفصل في الاستثناء قبل سنة وبعلبها لا 
يصح . . ولم یتعقبه وحن الثراني وین انم مدع مه هل ای من ابن ۱ 
عباس بیناه في الهامش . 

(9) عزا الجد إلى الحنفية أن الاستثناء من الاثبات لا یکون نفياًء ومن النفي لا یکون 
إثباتء وقد حققنا مذهب الختفية في هذه المسألة من كتبهم . . إلى غير ذلك مما هو 
مستدرك على عزو المؤلفين مبين في موضعه من الكتاب . ' ش 

٠١ 3‏ )لم يذكروافي مسالة «اقل الجسمع» محل الاتفاق» وقد بيشه نفس المسالة 
بالهامش . ۱ ۱ 


الباب الثاني 
دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية 


8 وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر المؤلفين للمسودة, واحتوى على ثلالة مباحث: 
البحث الأول: الحالة السياسية في القرن السابع والشامن من الهجرة. 
البحث الثاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 
المبحث الثالث: ال حالة الفكرية في القرن السابع والشامن من الهجرة. 
الفصل الثانى : حياة المؤلفين للکتاب (الشخصية والعلمية). وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: حياة مجد الدين بن تيمية. وفيه مطلبان: 
« المطلب الأول: حياة مجد الدين الشخصية. 
» المطلب الثاني: حياة مجد الدين العلمية. 
المبحث الثاني: حياة عبد الحليم بن تيمية. وفيه مطلبان: 
» الطلب الأول: حياة عبد الحليم الشخصية. 
٠‏ المطلب الثاني: حياة عبد الحليم العلمية. 
المبحث الثالث: حياة أحمد بن تيمية. وفيه مطلبان: 
» المطلب الأول: حياة أحمد بن تيمية الشخصية. 
» المطلب الثاني: حياة أحمد بن تيمية العلمية. 


®9 سوم اس سو و <<<وم6 - 


الفصل الأول 
عصر الم لفین للمسودة 

قد يتأثر الرجال بالعصر الذي یعیشون فيه» فان كان فاسداً فسدواء وان كان صالحاً 
صلحواء وقد يكون تأثير العصرعلئ بعض الرجال تأثيراً عكسياً» فيكون الفساد دافعاً 
للتفکیر في الإصلاح. ۰ ۰ . 

ونحن لا نستطیع معرفة الجهود العلمي الذي خلفه الشایخ الثلائة من آل تيمية 
دون أن نقف على سمات عصرهم الذي نشاوا فيه من الناحية السياسية والاجتماعية 
والفکرية. ۱ 

۱ البحث الأول 
الناحية السباسية في القرن السابم والثامن من الهجرة 

دخل القرن السادس الهجري والدولة العباسية في بغداد تعاني من الضعف 
والانحلال ما تعاني» فقد كانت دولة السلجوقيين تنازعها السلطان في العراق 
وخراسان وغيرها. 

وكانت الدولة الفاطمية في مصر تعاني مثل ذلك الضعف حتئ قامت على أنقاضها 
فى منتصف هذا القرن دولة الأيوبيين. 

وكانت دولة المرابطين في الغرب توشك شمسها أن تأفل» فقد ظهرت دولة 
الموحدين سبنة ۵6۰ ه. 

ثم دخل القرن السابع الهجري ولازالت الدولة العباسية ضعيفة الحول والطول 
بسبب النفوذ الفعلي للسلاجقة في كثير من بلاد الشرق. 

وكانت دولة الایوبین في مصر في أخريات أيامها قد لاقت كثيراً من العناء 
والضعف بسبب الحروب الصليبية وغارات الفرنجة وملوك الشام على مصر. وقد 
سقطت الدولة الأيوبية سنة 1٤۸‏ ه على يد المماليك البحرية . 

وفي هذا القسرن أيضاً: «تكائرت النکبات على المسلمين في أنحاء العالم 
الإسلامي» نتيجة لتفككه إلى دويلات صغيرة منفصلة متعادية» في غرب أسيا وشمال 
أفريقيا والاندلس»(۲۱. 


(۱) راجع هذا في : الكامل لابن الاثیر (9/ 2565 ۰)۱۳ الفتح المبين للمراغي (۲/ ۰0۳ تاريخ = 


بح 60 سس 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة وفیها يقول ابن الاثیر : «لقد بقیت, عدة سنین : 
معرضاعن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فآنا آقدم إليه رجلاً وأؤخر ! 
ی ی ع اي ل ال ی 
عليه ذكر ذلك؟ . . . ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً فنقول: هذا الفعل یتضمن 
ذكر الحادثة العظمئ والصيبة الكبري التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عت 
الخلائق وحصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم: 
والی الآن لم يبتلوا بمثلهاء »ألكان صادقاً. فإن التواريخ لم تتضمن ما یقاربها ولاإما : 
یدانیها. ومن أعظم مایذکرونه من الحوادث» ما فعله (بختنصر) ببني إسرائيل من 
القتل وتخزيب بيت القدس. ۰ . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة . . : قثلوا الثساء ' 
والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة» ۱(.۱). 7 
وفي سنة حمس وخمسين وستمائة» كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل 
الستة» نتهب الکرخ» ودون الرافضة حتی دور قرابات الوزي ابن العلقعي» وكان ذلك 
من آقوی الاسباب في مالاته التار(۲. ۱ 
للا الاي 
.عسكر الخليفة فهزم العسكر ودخلوا بغداد فأشار محمد بن أحمد العلقمي 
Ly‏ وقد سترت بغداد» 
ونصب فيها المجانيق» وأحاطت التثار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب» 
واستمر القتال فيها نحو أربفين يوماًء وقتل الخليفة العباسي. . . (. ثم دحلت سنة ١‏ 
ثمان وخمسین وستمائة ٤‏ وفیها قطع التتار الفرات ووصلوا إلى حلب» ثم وضلوا : 


مشق فاستولوا علیها . واستولوا علی القلعة بعد مصالحة آمرائهم وهم ینادون ۳ 


ا ا ا د ۱ 
واهله»(؟۲: ۱ 


| TOT 


-الإسلامي السياسي سین إبراهيم حسن ٠١٤ /٤(‏ » لات (TV IF‏ التاريخ السياسي 
والفكري» لعبد المجيد آبو الفتوح ض ۰۱۸ ۳ وما بعدها. 

: 5 . 0288 /۱۲( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (11/ 195). 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ °( 

(4) البداية والنهاية (۲۲۰/۱۳):. 

(۵) البداية والنهاية (۱۳/ ۱۱-۰ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٤۳۷‏ 1۳۸ 


يف > 


انتهی بنصر الإسلام وأهله» وبهزية التتار هزيمة شنيعة» وبفرارهم» فلحق بهم اليش 
الاسلامي يقاتلونهم في كل موضع ومكان» ثم عاد (قطز) إلى مصر وقد أضمر الشر 
لقائده (بيبرس) وأسر ذلك إلى بعض خواصه» فأطلع على ذلك (بيبرس) فسارا إلى 
مصر» وكل منهما محترس من صاحبه. فاتفق (بيبرس) وجماعة من الأمراء على قتل 
(المظفر قطز) فقتلوه في الطريق» وتسلطن (بيبرس)» وتلقب بالملك الظاهر(۲۱. ومع 
قوته» فقد ثار في وجهه أمراء کثیرون في الشام ومصر ؛ ولكنه نجح في التغلب على 
الصاعب التي اعترضت طریق سلطنته في مصر والشام وآرسی قواعد هذه الدولة بقوة 
وحنكة» وأعاد الخلافة الاسلامية لبنی العباس بعد أن استمر ذلك النصب شاغراً ثلاث 
سنوات ونصفاً بعد قعل الخليفة العباسي عند غزو التتار لها وتخريبهم إياها". 

وفي سنة ثمانين وستمائة» وصل التتار إلى الشامء وحصل الرجيف فخرج (الملك 
الناصر قلاوون) لقتالهم» وحصل مقتلة عظيمة انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة 
العتار9؟) , 

وفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة» درس الشيخ أحمد بن تيمية بدار احدیث 
السكرية بعد وفاة والده بعام واحد. وكان هو الداعي إلى القاومة والمغامرة في الحرب 
وهو صاحب الفتوئ بإباحة قتل التتار بعد أن صاروا مسلمين(؟. 

وفي سنة تسع وتسعين وستمائة» هاجم ملك التتار بلاد الشام فانكسر (الملك 
الناصر قلاوون) في وقعة «الخازندار؛» وتفرق جيشه واضطر إلى الفرار» فتابع (قازان) 
ملك التتار سيره نحو دمشق فاجتمع بدمشق أعيان البلد وفيهم الشيخ أحمد بن تيمية 
في «مشهد علي» بالجامع الاموي واتفقوا على المسير إلى (قازان) لتلقيه وأخذ الامان 
منه لاهل دمشق فتوجهوا إليه واجتمعوا به عند «النبك» فكلم أحمد بن تيمية (قازان) 
كلاماً شديداً. ثم عادوا فأرسل (قازان) الامان» ولكنه كان سراباً يحسبه الظمآن ماء 
حت إذا وجده لم يجده شيئاً » فقد عادت جنده في بلاد الشام ونهبوا ما شاءوا(*۲. 

وفي سنة سبعمائة من الهجرة» وردت الأخبار بعودة التتار فانزعج الناس وأخذوا 
يهربون إلى «مصره والكرك. . . والحصون المنيعة فنهض أحمد بن تيمية في هذه الفترة 
الصعبة يحرض الناس على الثبات وينهاهم عن الفرار ويحضهم على الجهاد. وساق 
(۱) راجع : السلوك للمقريزي /١(‏ ۰.444۰ تاريخ الخلفاء ص ٤۳۸‏ . 
(۲) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۳ -۲۹). 
(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۳ وما بعدها). 
(4) راجع : البداية والنهاية (۱6/-۸). 
(0) راجع : البداية والنهاية (۸-۱/۱۶)- 


عر ص7 © © المسودة في أصول لنند6 © 
لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك » فتوقف الناس عن السیر وسکن جاشهم(۲۱. 
الاقف لاا صر A‏ وا E‏ 
واستتصرکم اهله: وجباغليكم صر : وراك وا رهم ایا 
وأنتم مسئولون عنهم»۲۳۸: ٠‏ وق اتاب المسلظاة الدصوعه وماق الیش لمتحارية الخار 
والتقى المسلمون والتتار في «(شقعب» سنة ۲ A‏ وكانت وقبعة عنيفنة انهزم فيها 
التتار» وشارك أحمد بن تيمية في القتال فیها؛ و وای ار ازغ واد 
لقتال «الکسروانیین» واستتصال منهج ۲ 
ما فعله احمد بن تیمية يدل علی انه کان لا يكتفي بالامر بالنروف با اه 
وفتاویه» بل كان یقوم بذلك أيضاً بيده وبجهاده مما كان له آثر في نصرة السلمین(۳. 
وفي سنة سبع وسبعمائةه ضدر مرسوم السلظان بحبس أحمد بن تيمية ؛ لنيلة من 
الصوفية (الغلاة) » زطلب من القضاة الافتاء في شأنه باحبس» ولکن لم يجد فقهاء و 
الشريعة عليه مأخذاً ليفتوا في أمره بالحبس » وتحير أمرهم في ذلك » ٠‏ فلما رأى ابن تيمية| . 
توقفهم في حبسه قال : «أنا أمضي إلى احبس؛ وأتبع ما تقتضيه المصلحة» واستمر 
با حبس يفتي ویقصده طلاب العلم . ۱ 1 ا 
وني سن شمان سیعمان: أخرج احمد بن ثيسية من اليس والناس ترد عليه 
للتعلم والاستفتاء وك : ١‏ 
٠‏ وفي شنة ست وعشرين وسبنعمائة» اعتقل احمد بن تيمية بقلعة دمشق بمد أن 
صدر مرسوم السلطان بذلك» فقال ابن تيمية: «آنا کنت منتظراً لذلك». واعتقل معه 
تلميذة «ابن قیم اجموزیة؟ ؛ وبقيا بالقلعة حتى مات أحمد بن تيمية في ذي القعدة عام : 
۸ ه. ثم آفرج عن تلميذه بعد موت شيخه220 + وبقيت دولة المماليك البحرية تتؤلى . 
شئون الديار الصرية» ثم زالت هذه الدولة سنة ۷۸ هب فد نات بعلن انقاضيها و 
الماليك البر جیة(۱) .: ۹ 4 
سا في باد الاندلس» فقد كان الملمون في غاية الضعف يسبب تفرقهم 


(۱) راجع : رسالة ابن تيمية لني که للسلطان الناصر في شان تار ص ۲۰-۰ 
() راجع : البداية والئهاية (۱۶/ ۱۵). 

(۳) راجم : البدايةوالنهاية ( 1/ ۳۰-۲۳). 

(4) البداية والنهاية (۱6/ 40 -1۷. 

(۵) البداية والنهاية (۱۶/ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۲). 

(5) راجم : شذرات الذهب /٩(‏ ۲۸۱). 


© © المسودة في أصول الففه © © ج © = 


واختلافهم على الریاسات؛ مما أدّئ إلى استيلاء الأسبانيين على بلادهم؛ فقد استولى 
الأسبان في القرن السابع على أكثر حصون البلاد ومدنها الشهيرة؛ ولم يبق للمسلمين 
فى الأندلس سوئ «غرناطة» وضواحيها. وقد كانوا يستغيثون بملوك الغرب فكانوا 
يغيثونهم من حين إلئ حين» وكان آخر هذه الاغائات سنة ۷6۰ 6۱۸ . 

وبعد هذا الاستعراض السريع للأحداث في القرنین السادس والسابع نقول: (إن 
مجد الدين بن تيمية» وابنه» وابن ابنه» قد عاشوا حياتهم ضمن هذا الاضطراب 
السياسي حيث ولد الجد سنة ۰ هء وتوفي سنة 1۵۲ هه وولد ابنه عبد الحليم سنة 
۷ ه» وتوفی سنة ۱۸۲ هء وولد الحفيا سنة ۰۲۱ ه» وتوفی سنة ۷۲۸ ه. 
وطبيعي أن يژدي هذا الصراع إلى مظالم اجتماعية وسوء الحياة الاقتصاديةء ولذلك 
انتهج الصلحون سبیل النصح الذي يحمل في طیاته نقداً لا سبیل إلى إنكاره . وکاتما 
يئس الناس من صلاح السلاطین والأمراء؛ فاتجهوا إلى العلم والعرفة ینهلون من 
الموارد العذبة ما بشفي الغلّة ویبل الصدی . 


¥+ 4 ي 


.)٤٤ ۹٩ /۲( الفتح المبين‎ )۱( 
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البحث الثاني 
الناحیة الاجتماعية في القرت السابم والثامن من الهجرة 

لقد تير الغصر الذي عاش فيه المشايخ الثلائة من آل تيمية بالفساد الخلقي وظهور 
البدع والضلالات والانحرافات. كما هو الشأن في الازمان التي تكثر فيها الحروب 
ويحصل فيها الاحتكاك بأجناس مختلفة في الطبائع والعادات والتقالید» ومن الطبعي 
الراتب الاجتماعية . 

يقول المقريزي: «. . . ثم كشرت الوافدية في أيام (الملك الظاهر بيبرس) وملئوا 
مصر والشام» فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول. وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم . i‏ واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى عادة (جنکیزخان) 
والاقتداء بحكم (إلياسة). . ۰۱۷۰ ه(۱. 

الطبقة الأولى: طبقة الأمراء. وعلی رأسهم السلطان» وكان لها نصيب الأسد من 
النفوذ والحاه والتصرف . 

وإلى جانب هذه الطبقة كانت طبقة العلماء وكبار رجال الدين الذين کانوا یعتمدون 
في حياتهم على الوظائف التي تسند إليهم . 

وان حالة الفقر التي كان العلماء يعانونهالم تدفعهم جميعاً إلى الاستكانة 
واخضوع. بل كان كثير منهم يصمدون أمام طغيان السلطان» فكانت لهم هيبة في 
نفوسهم(۲۲. يروي الورخون أن (الظاهر بيبرس) كان يرهب الشيخ عز الدين 
عبدالسلام حتی إنه قال لما مات ابن عبد السلام : «ما استقر ملكي إلا الان»۳۲. 

وكانت الطبقة الشالة تشمل العامة والشعب من تجار وصناع وزراع التي لاقت 
العنت لسوء الحالة الاقتصادية بالبلادء حتى احتكر بعض التجار البضائع ما جعل 
أحمد بن تيمية يؤلف رسالة حرم فيها احتكار آقوات المسلمين . وهؤلاء هم الذين عليهم 
الكد والكدح» ولم يكن الواحد منهم يصل إلى ثمرة عمله كله؛ لما كان ينوبهم من 
(۱) المواعظ والاعتبار (۲۲۱/۲). 


(۲) راجع : ابن تيمية لحمد یوسف موسئ ص ۲۹-۲۵ . 
(۳) راجع : حسن الحاضرة للسيوطي (11/۲). 


دو ڪڪ ۰ المسودة في أصول النته © © ۱ 
مظالم ومکوس مختلفة(۲۱. از و ٩‏ 
ویذکر ابن کثیر في حنوادث سنة ۷۰۱ ه أن (بدر الدين بن جماعة) اجتمعت له 
عناصر لم تجتمع لغیره قبلة» ثم قال : ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى من بعاده في زمائنا. 
هذا : القضای والخطابة» ومشيخة الشيوخ )200 ١‏ 
وقد ظهر في هذا العصر بعض مظاهر التفاق الاجتماعي الئل : اما و 
يحضر والألقاب التي يلق بها الناس واطرکات التي تجري لحضور شخص من رم : 
الرقاب أو حفضها إلى الارض مما كان م منتشراً في مصر والشام في عهد الماليك . 3 
وقد أبان أحمد بن تيمية في رسالة مستقلة سماها افو في القيام والالقاب 9576 
أن الدين الصحيح لا يأمز بمثل هذه العبادات» بل يمنعها يمنعهاء وأن النبي 6 والخلقاء ٠‏ 
الراشدين لم يفعلوا هذاء لذلك لا يجوز القيام بها. . .4(0). 0 
4 2 


,7 ١ ابن تيمية لحمد يوسف موس ص‎ )١( 
۱ .)۱۸-۱۷ /۱6( البداية والنهاية‎ )( 
0 ی ی ی‎ e هذه الرشالة نشرها الدكتور/ صلاح الدین النجد ضمن‎ )۳( 
م‎ 

: (4) راجع : رسالة ابن تيمية في القيام وال لقاب ص ٠١‏ 1 


لف سو اس و و 6 <- 


البحث الثالث 
الناحية الفكرية في القرن السابم والثامن من الهجرة 
جاء القرن السابع الهجري وبالجتمع الإسلامي العديد من الفرق الإسلامية التي 
انتشر أمرها وزاد خطرهاء واصبحت سبباً في زيادة التفکك الذي أصاب الولايات 
الإسلامية . وقد عجز السلاطين والخلفاء عن إضعاف شأنها وتقلیل خطرها لكثرة 
أعوانها وزيادة نفوذها حت صارت بعض الفرق قوة لا يستهان بهاء وأصبحت يغداد 
محل نزاع مستمر بين أهل السنّة والشيعة أدّى بهم أخيراً إلى حروب وشدائد كان 

رائدها الجهل والغفلة عن الصالح. ولهذا فترت حركة التأليف في الشرق الاسلامي - 

أوائل هذا القرن - بضعف عالکها واستعجام حكوماتها واستيلاء الجهل على رؤسائها 

قبيل إغارة التتارء وأثناء غلبة الدولة «الخوارزشاهية»» غير أن رغبة البقية من العلماء 
دفعتهم إلى القيام بجهد مشکرر في إحياء النهضة العلمیة۱). ولكنهم كانوا مقلدين 
تابعين وليسوا بمجتهدين مستنبطين» وكانوا في هذا متأئرين بالفقهاء السابقين الذين 

حكموا بسدباب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري» وفي هذا يقول اين خلدون: 

ارقف التقليد في الامتسار شد هر الا رة يفني :]با یه ومالكاً والشاقعي 

وأحمد- . . . وسد الناس باب الخلاف وطرقه. . . وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء . . 

ولم يبق إلا نقل مذاهبهم؛ وعمل كل مقلد بمذهب من قّده منهم بعد تصحيح 

الا صول» واتصال سندها بالرواية . لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد 
لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم علئ تقليد 

هؤلاء الائمة الاربعة»(۲۳. 
ورغم هذا كله» نجد علماء أفذاذاً برعوا في فنون العرفة الختلفة: وقد اخترت 

منهم ما يأتي : 

١‏ _ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الولود سنة 40٠‏ هب بجهة خراسان. وظهر 
نشاطه في تلك الجهات» وفي نيسابور وبغداد» وولي التدریس بالدرسة النظامية 
حت توفي سنة 000 هھ . والتصفح لكتابه «المستصفئ من علم الأصول» يجد 
تطوراً في طريقة التأليف في «علم أصول الفقه» حيث بدأه عقدمة منطقية قال 
عنها : «ومن لم يحط بها » » فلا ثقة له بعلومه أصل)(2) , 


(۱) راجم: تقدمة کتاب بدیع النظام لابن الساعاتي: للدکتور محمد بن يحي أققياء ص ۰۱۲ ۵۲ . 
(۲) القدمة لابن خلدون ص 41۸ . 
(۳) الستصفی ص ۰۱۰ وراجم أيضاً: طبقات السبكي (4/ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۱3). 


و9 #۵ الفسودة في أصول الفقد هه ۵ 
قلت : وهذا غير مسلم» وسيأتي رأي آحمد بن تيمية في هذه المقالةء وفيالنطق 
عامة . ثم بين مقاصد علم الأصول؛ وجعلها تحت أقطاب أربعة : ۱ 
الأول :في الحكم . والفساني : في اللشمزء وهو الكتاب والبنة وما تفرع عتهنما. 
والثالث : في طرق الاستشمار . والرابع: في المستثمر» وهو المجتهد . متبعاً في ذلك ` 
طريقة الشافعية والمتكلمين» حيث تميزت بتحریر القواعد الاضولية وإقامة البراهين , 
علیها مع الوکثار من الجدل والمناقشة » والانتصار للمذهب. 

۲ _ عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المالكي » تا دة سل بل ی ری 
نشاطاً علمياً في بلاد الاندلس» توفي سنة ۵۲۳ هء من مصنفاته : «التتبیه على . 
الاسباب التي آوجبت الاختلاف بين السلمین في آرائهم ۲ بذأه قدمة بين فیها آن. 
الاختلاف بين الناس في الا راء آمر طبيعي » وختم مقدمته ببييان غرضه من الکتاب: 
وهو: : التنبيه علی آسباب الاختلاف بين الائمة في ابحملة . ۱ 
وأما الاسباب فقد حصرها في ثمانية آوجه: : كانت الاربعة الاولی منها في مباخث ! 
لذوية؛ والاربعة الباقية تكلم فيها على مسائل من آصول الفقه» باسلوب بل 

۱ بعيد عن التعقيد غير محتاج إلى الشرح والتاویل(۱؟. . . ۱ ۱ 

: 1۸۳ الإمام الصدر الشهید حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازهاطنفي الولود سنة‎ ٣ 
: ه. كان إماماً في الفروع والاصول :ٍ وأقر بفضله الوافق والخالف . ترکز نشاطه‎ 
Ts العلمي في سمرقند وبخاری» وامتد صيته إلى ما وراء النهر.‎ 
: .۲۳(« ٥٤٦ الفقه ». وكتاب الفتي والستفتي . توفي سنة‎ 

۱ ۸ قرع عد امن شی ای یه ر ا داد‎ + ٤ 
: حفظ القرآن وقرآه بالروایات» وعني بالحنديث» وکان واعظاًء وله في کل علم‎ 
. ۰ مشاركة وتصنیف . من مصنفاته: «عمدهة الراسخ في معرفة النسوخ والنامیخ»»‎ 
و«منهاج الوصول إلى غلم الاصول» في خمسة آجزاء . توفي سنة ۵4۷ ه(۳.. أ‎ 
' أما في القرن السابع الهجري فقد كان سوق العلم راكدة بسبب الاضطرابات‎ 

افاي ع و و ی ات وی 

القرن من الا صولیین : ۱ 

(۱) الفخر الرازي» امولود بالري سنة 044 ها والمتوفى سنة > ۰ هه کان فرید عصرء 


(۱) انظر : كتاب التبيه للمؤلف؛ والديياج للذهب لابن فر حون صي ١4+‏ ۳ 
(81-6۵/۲). ۱ ۱ 


(۲) الفوائد إلبهية ص ۰۱4۹٩‏ الأعلام للزركلي (۲/ ۰6۷۱۷ الفتح المبين للمراغي (۲۵/۲). أ 
(۳) الذيل لابن رجب (۳۹۹/۱ E‏ والتهانة 38/177 واقشررت مب 6۳۱۹/6۱ 


© © المسودة في أصول الفقه © € > 


9 سس العجرك ی 0 مسرل اموت 
فیاض ٠»‏ عو ا 

۲ علمان بن عمر بن الحاجب المالكي , الولود باسنا سنة ۵۷۰ ه» ثم انتقل به والده إلى 
القاهرة. فاشتغل بالقرآن الکريم ثم بالفقه على مذهب مالك» ثم في العربية . 
والامل». قال عنه ابن الزملكاني: «ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن 
الحاجب للمالکیة» توفي سنة 14۷ ه). 

٠‏ + مجد الدين عبد السلام بن تیمية, ولد سنة 0٩۰‏ ه ء كان نادرة زمانه في حفظ 
الأحاديث . وكان رأساً في الفقه والأصول» توفي سنة 507 هء له «السودة في 
أصول الفقه» في مجلد. زاد فيها ولده عبد الحليم» ثم حفيده تقي الدين بن 
تیمیة۳۲). 

hh‏ م اي E‏ ری 
في الإحكام» وطريقة فخر الإسلام البزدوي في «كنز الاصول؟ يدل على طول 
الباع وسعة الاطلاع . توفي سنة 1944 ه(4). 
وإذا كانت حركة التأليف والتدريس وبناء المدارس قد نشطت في القرن الشامن 

الهجري بحكم المنافسة بين الأمراء واحکام » فإن شمس الاجتهاد قد احتجبت إلا ما 

ظهر من بعض المجتهدين في المذهب ؛ كأحمد بن تيمية الذي أطلق لعقله حرية التفكير 
والقول با يودي إليه اجتهاده ف في النتصوص» ولم يخرج عن أصول إمامه» غير أنه 


وبين أيدينا من الكتب الأصولية في هذا القرن عدد كبير» > لكنها عمدت إلى 
تا ریت ی . فكتاب ۷ جمع الجوامع» للسبكي الشافعي (ت 
١لالاه)‏ الذي اشتهر بين العلماء قد شرحه وعلق عليه کثیر من العلماء لحل غوامضه 


(۱) طبقات السبكي (5/ ۰۳۳ ۰)۳۰ كتاب الحصول ؛ لمعرفة منهج المؤلف . 

() الدياج اذهب ص ۰۱۸۹ تراجم رجال القرنين ص ۰۱۸۸ الفح الين (38/5). 

(۳) الذيل لابن رجب (۰)۲۹/۲ شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 

(4) بديع النظام لابن الساعاتي - الفسم الشاني-(۱/ ۳- )٤‏ الجواهر الضية (۰۸/۱ )ل 
مفتاح السعادة لطاش کبری زاده (۲/ ۵۷) . 

(5) راجع : كناب «القياس في الشرع الإسلامي؟ لابن تيمية» فإنه صریح في الاتجاه الحر الذي عرف 
عن المؤلف. طبع بدار الآفاق الجديدة» طف سنة 507١(ه/‏ 1۹۸۲م . 


جر ح 6 © © المسودة في سود النتدج و 
وکشف دقائقه . حيث نحا فيه طريقة ال لغاز والاختصار الشدید(۱) . وبين آیدینا کتاب 
اكشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري الحنفي التوفی (۱ ۰ ه) الذي شرح فيه 
«أصول البزدوي»» تكلّم فيه على أصول الشرعء وأحكام الخصوص والعموم. .. 
إلخ . وهو في كل هذا يتبع ظريقة المتأخرين في البحث من تحرير:المسائل وججيع الأقوال ۰ 
واستقصاء الادلة مع التفریغ . واب ای امه بروج و 5 لاه 
آبان فيه دقائق «أصول البزدوي"۲۳۲. 
وبين أيدينا أيضاً کتاب «الوافقات في أصول الشريعة» ابي إسحاق الشاطي ۱ 
الحرفى سنة ۷۹۰ تكلم فيه على مقدمات أصولية» ثم علی الاحكام التكليفية : 
والوضعية. وعلی مقاصد الشارع ومقاصد الکلف» وأحكام الادلة وعارضها» ثم 
5 لاجتهاد لاح ۳ بطريقة بديع لم سبق الها بالشكل الذي سک في 
| التحليل والتعليل والتطبيق »وإظهار الحكم والمقاصد الشرعية . 
وحسبنا ما ذکرنا تاره شاي تي مت لقره زیت وا مک 


RK‏ ¥ و 


(١)راجع:‏ جع الجرامع شرح الى ارحاشية سر (۸/۱ ۵ ۳۲۷). 
)زاجم : كشف الاسرار 0997/17 080 
(۲) راجع ی ۰ 00(« والجمزء الشالث والرابع بتملیق ال هید ال 


دراز . 


لف سوم شوو << (و6 - 


الفصل الثاني 
حياة المؤلفين للمسودة 
ويحتوي على ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : حياة مجد الدین بن تيمية» وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : حياة مجد الدين الشخصية . 
الطلب الثانى : حياة مجد الدین العلمية . 
البحث الثاني : حياة عبد لیم بن عبد السلامء وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : حياة عبد الحليم الشخصية . 
الطلب الثاني : حياة الحليم العلمية . 
البحث الثالث : حياة أحمد بن تيمية» وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : حياة أحمد بن تيمية الشخصية . 
الطلب الثاني : حياة أحمد بن تيمية العلمية . 


4 J ذل‎ 


البحث الأول 
حياة مجد الدين ابن تيمية 
لا © الطلب الأول: حياة مجد الدين الشخصية: 

أ. نشأته: ولد مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية احراني» بحران سنة ۰ ه تقریب(۲۱. عرفت 
آسرته ب (ابن تيمية)» قيل: ان جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ‏ بلدة قرب 
تبوك » فرأئ هناك طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاً» فقال: يا شمه يا 
تيمة» فلقب بذلك». وقیل : «إن جذه محمداً كانت أمه تسمئ تيمية» وكانت واعظة» 


فنسب إليها وعرف بها2(0) . 


.)۲۵۰-۲4۹/۲( العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۰۲ والذيل لابن رجب‎ )١( 


و ده تن وی : 
تفقه مجد الدين في صغزه علی عمه الطیب(۱) والحافظ عبد القادر الرهاوي(۲) ۱ 
" وغيره» ثم ارتحل إلى بغداد سنة ۳ ۰ هدمع ابنه سیف الدين عبد الغتي ۳2( زاقام هنا ْ 
ست سنین يشت في الفقه» اوالخلاف والعربية» ان 
عمه فخر الدين الخطيب» ثم عاد إلى بغداد فازداد علا (8). 

ب۔ + وفساله: توفي جا الدين يوم عيد الفطر سنة 8 ده نا قال بن رجي 
ولفظه : «قرآت بخط حفيده آبي العباس - ما كتبه في صباه - حدتئنا والدي أن أباه أبا 
البركات توفي یوم عيد الفطر سنة 1۵۳ هب ودفن بمقابر حران»(*). 

وأرخ الذهبي وفاته وکثیر من العلماء سنة 1۵۲ :)٩(«‏ 
mon.‏ المطلب الثاني: حياة مجذ الدین بن تيمية العلمية: 

۱ - مكانته العلمية وشيوخه وتلاميذه: ر ا ا 
e‏ ی تفن التفسییر والقرامات» و 

تيمية : كان جدنا إذا دخل الخلاء يقول لي : اق هذا رازن س 
ب . قال ابن رجب : قلت : ی إل تیوه عرصي عل الملم و 


(١)هو:‏ : فخرالدين أبو عبد الله بن ابي القاسم ابن تيمية شيخ حران ها ولد سنة ۲] 6ه 
كان رجلاً صالحاً فاضلاً بارعا في التفسير وغیره» وكان مقدماً في بلده: وتولّی الخطابة بهاه 
ودرس بها ووعظ : وحدث ينبغداد وحران» له تصانيف كثيرة» منها : «التفسير الکبیرا: 
و«تلخيص الطلب في تلخيص المذهب» . توفي سنة ۱۲۲ هد. الذيل لابن رجب (101/7- 
١68‏ ). 

(۲) هو : عبد القادر بن عبد الله الرهاوي: ثم الحراني» المحدّث الحافظ . ولد سنة ‏ ۵۳ بالرهاء 
كان صالحاً کثیر الساع. ثقة. . سمع منه : : أبو عمر ين الصلاح وخلق کثیر . من مصنفاته : 
«الأربعون البلدانیة» المتبايئة الاسانید» ولم يسبقه إلى ذلك أحد. . توفي سنة 711 ه بحران : 
الذیل لابن رجب (۲/ ۸۲ e E‏ اف و 
(۵۰۱/۵). 

(۳) هو: یدای تخد قشم نیقی را ون خی :ولد مل 
۱ه بحران . . سمع من والده وعبد القادر الرهاوي وغيره» ثم رحل إلى بغداد سنة 1۰۳ ها 
فأخذ عن مشائخهاء ثم رجع إلى حرانء وقام مقام أبيه في وظائفه بعد وفاته توفي ب 1 
بحران .. الذيل لابن رجب (۲۲۲/۲). 8 

() الذيل لابن رجب (۲/ ۰)۲۵۰ شذرات الذهب (761//0) , 

(5) الذيل لابن رجب (۲/ ۲۵۳). 

() راجم : طبقات الفسرینللداودي (۱/ ۰6۳۰۰ ف انهاة این ابلوزي (۱/ ۰6۳۸۲ قرا 
التعب (8/0 0+ الدلية ولاولية E 598/1 pp E‏ 
العينين ص ۲۸ . 1 
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لاوقاته»(۲۱. 
٠‏ شیوخه : أخذ مجد الدین عن عمه فخر الدین » والحافظ عبد القادر الرهاوي» 
و ال بن انريف( ١ء‏ والمحمافظ ۽ بن الاخضر(؟)» وابن 
غنيمة(2)4 والفخر إسماعيز 400 وأبي البقاء(۷) و غیرهم . 
ه ومن تلاميذه: ولده شهاب الدين عبد الحليم» وابن تمیم(۰۲۸ ومحمد بن 


(١)راجع‏ : الذيل لابن رجب (۲۵۱-۲۵۰/۲). 

(۲) هو : حنبل بن عبد الله الرصافي؛ أبو عبد الله . راوي السند يكماله عن ابن الحصيني ۰ وسمع 
السند في نيف وعشرین مجلداً بقراءة ابن شاب سنة ۵۲۳ ه. . توفي في رابع الحرم سنة 
6 م. شذرات الذهب (۱۲/۵). 


(۳) هو : ضیاء بن آبي القاسم آحمد بن علي الخريف البغدادي النجار . سمم الکثیر من قاضي 
الارستان؛ وآبي ا سین محمد بن الفراء . توفي في شوال سنة ۳ 2 شذرات الذهب 
(۸/۰). 


(4) هو + عبد العزیز بن محمد بن البارك بن محمد بن الاخضر . الحدث الحافظ . ولد ستة ۵۲ ها 
ببغداد . سمع هو بتفسه من آبي الفضل الارموسي. وأبي بكر بن الزاغواني» وسعید بن البناء 
وطبقتهم, ومن بعدهم آيضاً وبالغ في الطلب وقرا بنفسه وکتب الکثیر بخطه: وحصل 
الاصوّل . صنف مجموعات حسنة في کل فن» ولم يكن في آقرانه أكثر سماعا منه؛ ولا آحسن 
اصولگ وكان ثقة تا ماموناء کثیر السماع» وا اسع الروايةء صحیح الاصول» من تصانیفه : 
اا کر ر عن ااا ا . توفي سنة 1۱۱۱ه. الذیل لابن رجب 
(۰)۸۲-۷۹/۷ تذکرة الحفاظ (6/ ۱۳۸4-۱۳۸۲ 

(۵) هو : محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي . وكان عالاً زاهداً فاضلاً ویقری القرآن احتساباً . . برع 
فى الذهب : وانتهت إليه معرفته . تفقه عليه مجد الدين آبو الب رکات ابن تيمية وغیره . . توفی سنة 
۱ ه. الذيل لابن رجب (؟/ 6۷۸-۷۷ ١‏ 

(7) هو : إسماغيل بن علي بن حسين أبو محمد الفخر (سماعیل» اشتهر تهر بغلام ابن المنئ . ولد سنة 
٩‏ ه. سمع الحديث من شيخه أبي الفتح بن المنى » وقرأ عليه الفقه والخلاف» ولازمه حتن 
برع . . ودرس بعد شيخه بمسجده بالأمونية . له من التصانیف : «التعليقة»» واجنة الناظر في 
الجدل» . توفي سنة 1۱۰ ه. الذيل لابن رجب (11/۲ (A‏ . 

(۷) هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري آبو البقاء الضرير . ولد ببغداد سنة 0۳۸ ه. . برع في 
فنون عديدة من العلم » قال فيه ناصح الدين + بن الحنبلي : «کان إماماً في علوم القرآن. !ماما في 
الفقه إماماً في اللغة» إماماً في العروض» إماماً في الفرائض» إماماً في الحساب» إماماً ني 
معرفة المذهب» إماماً في السائل النظریات»» وله في هذه الانواع من العلوم مصنفات مشهورة . 
وكان معيداً للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة . . توفي سنة ١١1ه.‏ الذيل لابن رجب 
(۰)۱۱۳-۱۰۹/۲ شذرات الذهب (۵/ 1۷). 

(۸) هو : محمد بن تیم احراني» ابو عبدالله الفقیه صاحب الختصر في الفقه الشهور ۰ وصل فيه 
إلى أثناء الزکاة . تفقه تفقه على الشیخ مجد الدين بن تيمية وغيره . . سافر إلى اصر الدین البيضاوي 
ليشتغل عليه؛ فأدركه أجله هناك شاباً . قال ابن رجب : ولم أقف علی تاريخ وفاته . الذيل لابن 
رجب (۲/ الشف 


ر یں السصودة في أصول الفف ده ۵ 
عبدالوهاب 7ء وعبد الله بن أبي بكر")ء وعبد الرحمن بن عمو(۳), ۰ ۰۰ ۱ 
وروی عنه : ابنه شهاب الدین» والحافظ عبد المؤمن الدمياظطي7؟) وغير هيا( . 
ب علومه : قال الذهبيٰ : كان مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأساً في الفقهء 
وأصوله بارعاً في الحاديث ومعانیه» له اليد الطولئ في معرفة القبراءات والتفسير, . : 
وكان فرد زمانه في معرفة المذهب. . . 21(6. وأتقن العربية والحساب وامبر والمقابلة» 
وبرع في هذه العلوم وغيرها. ومن اختياراته في الفقه: ' 0 
١‏ أن طلاق الثلاث المجموعة نما تقع واحدة. 0 ۱ 
۱ ۲-آفتی في آخر عمره بأن الحرم له لبس «السرموزة» ونحوها من الحمحم» والحق ٠‏ 
القطوعة وإن كان واجداً للنعل ۰ وهو وجه في الذهب . ! 
۳ أن الشبخص إذا حلف بالتزامات؛ كالكفر واليمين بالحج والصیام ونحو ذلك 


(۱) هو : محمد بن عبد الوهاپ بن منصور اراني ٠‏ الفقیه الأصولي . ولد بحران فى حدود الفنشر ' 
والستمائة ؛ وتفقه بها على مجد الدين بن تيمية ولازمه حتی برع في الفقه . وآقام مندة بدمشق 
يشتغل في الأصول والعربية؛ ثم سافر إلى الديار المصرية؛ وأقام بها مدة يحضر دروسن عز الدين 
ابن عبد السلام» وولي القضاء ببعض أعمال الدیار الصرية. وأقام بها مدة یحضر دروس عز ۱ 
الدين ابن عبد السلام» وولي القضاء ببعض أعمال الديار المصرية نيابة عن قاضي القضاة ابن 
بنت الأعنز وهو أول حنبلي جكم بالديار الصرية في هذا الوقث. توفي سنة 7۷۵ه. الذيل لابن 
رجب (۲/ ۲۸۷ -۲۸۹). 5 

7 هو : عبد الله بن أبي بكر بن آبي البدر محمد الحربي» البغداديء ولد سنة ١٠اه‏ سس 
اللحديث بدمشق من المحافظ الضياء المقدسي وغيره» وأجاز له الشيخ موفق الدين بن قدانة . وتفه 
في المذهب بیفداد على القاضي أبي صالح» وتفقه بحران على مجد الدين بن تيمية» ؤابن میم 
وبصر على ابن حمدان. شرح کتاب اشرقي؛ وسماه «الهم۹. توفي سنة 1۸۱ ه ببغداد . الذيل 
لابن رجب (۳۰۲-۲۰۱/۲). ۱ ۳ ۳ 

(۳) هو : عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري نزیل بغداد. ولد سنة ۲4اه أسمع من 
الشیخ مجد الدین بن تيمية (أحكامهة؛ وکتابه «الحرر في الفقه»» وکان بارعا في الفقه؛ وله 
معرفة في الحديث والتفسیر. له من الصنفات : «الحأوي في الفقه» في مجلدین » والشافی فى 
المذهبء والكافي؛ والواضح في شرح الخسرقي . توفي سنة 144ه. الذیل لاين رجب 
١ ۱ 2 .)۲۱۵- ۳۱۳۰‏ 29 ۳ 

(4) هو: عبد المؤمن بن خلف بن آبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي احافظء شيخ المحدئين. ولد 
سنة ۱۱۳ ه. وكان صادقا حافظا متقنا جيد العربية؛ واسع الفقه رآساً في علم البسب. قال 
الذهبي : سمعت منه عدة أجزاء . ومعجم شيوخه يبلغون ألفأ وثلائماثة إنسان. توفي فجأة سنة 
0ه . تذكرة الحفاظ (4/ ۱8۷۹-۱8۷۷ شبذرات الذهب (5/ ۰۱۳-۱۲ ظبقات: 
السبکی (5/ ۰۱۳۳-۱۳۲ ! ۱ 

(0) الذیل لابن رجب (۲/ ۲۵۳).! ۱ 

() الذیل لابن رجب (۲/ ۰۲۵۲ شذرات الذهب (۵/ ۵۷ ۲). 


هه سر سس و م تسس( 226۰۲۳ 


وکان يمينه غموساًء ان يلزمه ما حلف عليه . 

٤‏ سكل وهو بمكة عن «ابن السبیل» إذا كان يقدر على القرض يجوز أن يأخذ من 
الزكاة؟ . فقال : يلزمه أن يقعرض إن قدر على ذلك» ولا يجوز له الاخذ. ولا تبرأ 
ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض') . 
ج ‏ مؤلفاته: صف مجد الدين كتباً عدة» منها: 

١-أطراف‏ أحاديث التفسير» رتبها على السور معزوة. 

۲ أرجوزة في علم القراءات . 

۳ الاحکام الکبری في عدة مجلدات . 

3 - المنتقئ من أحاديث الاحکام» » طبع في مجلدین» وقد شرحه العلامة محمد بن علي 
الشوكاني في كتاب سمًاه انيل الأوطار» في تسعة أجزاء» مطبوع أيضاً. 

۵ الحرر في الفقه . مطبوع في جزئين. 

7 -منتهی الغاية في شرح كتاب الهداية لابي الخطاب» بيض منه المؤلف أربعة مجلدات 
كبار إلى أوائل (الحج)» والباقي لم يبيضه 

المسوّدة في أصول الفقه زاد فيها ابنه» وابن ابنه» وهي التي أقوم بتحقیقها 
لا طروحة الدكتوراه. 

۸-مسودة في العربية على تمط السودة في الاصول(۲. 

د ثناء الأئمة علیه: 
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : «كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث» وسردها بلا 

كلفة» وحفظ مذاهب الناس»(۳. 
وقال ابن حمدان(*۲: «صحبت المجد في الدرسة النورية بعد قدومي دمشق» ولم 

آسمع منه شیتاً؛ وسمعت بقراءته على ابن عمه كثيراً» ولي التدریس والتفسیر بعد ابن 


(۱) الحرر في الفقه للمؤلف (۱/ ۰۲۲۶ ۰0۲۳۸ (۲/ ۰0۲ ۰)۱۹۸ الذیل لابن رجب (۲/ ۲۵۳ - 
.(of‏ 1 

(۲) الذیل لابن رجب (۲/ ۰6۲۵۰ شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 

(۳) الذیل لابن رجب (۲۵۱/۲). 

(4) هو : آحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان اراني؛ الفقیه الاصولي . القاضي نجم الدين. ولد 
سنة ۱۰۳ ه بحران . جالس مجد الدين وبحث معه كثيراً» وبرع في الفقه» وانتهت إليه معرفة 
الذهب . له من المصنفات : «الرعاية الکبری»؛ و«الرعاية الصغرئ في الفقهء واالوافي في 
أصول الفقه؟. توفي سنة 198ه. الیل لابن رجب (9/ 00881581 0 


د ا المسودة في أسول الفقه ها © 

عمه» وكان ربجلا فاضلا في مذهبه وغيره:60: 25 
وقال الصلاح إلكتبي(1): «کان (مجد الدین) ماما حج باراني الفقه a‏ : 

وله يد طولی في التفسیر؛ + ومعرفة تامة في الااصول. والاطلاع على مذاهب الناس» . 

وله ذکاه مفرط برام يكن ي زمانه مثله»(۳). ا 
كان يقال: «ألين الفقه للمجد بن تيمية كما ألين الحديد لداود»(4). 


ا نا كنا 


3 .)۲0۱/۷( الذيل لابن رجب‎ )١( 

() هو : روت ۰ ثم الدمشقي المؤرخ . , سمع من من ابن 
الشحنة والمزي وغيرهما . وكان فقيراً جد ثم تعائئ التجارة في الكتب فرزق منها نالا طائلاً. 
توفي سنة ]۱ ۷ه. شذرات الذهب (1/ ۳ (. 

(۳) فوات الوفيات (5/ ۱۵۳). 

(4) غاية النهاية لاب بن الجوزي (۳۸۰,/۱)) شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 


0 المسودة في أسول الفقه © © 


المبحث الثاني 
حياة عبد الحليم بت تيمية - 


ا ©" المطلب الأول: حياة عبد الحليم بن تيمية الشخصية: 
أ ان زلة شوات الدين ار لاسن قد اكلم بن غيل ۱ بر تيعد ما 
حران سنة ۱۲۷ ه. . قدم دمشق مشق بعد استیلاء التتار على حران» واستوطنها إلى أن 


توفي . . وهو من بيت العلم والحديث والديانة» درس بېلده» وأفتی؛ وخطب ووعظ› 


وفسرء وولي هذه المناصب عقب موت والده(١)‏ . 


ب تن ای و وت نت ۲ هه ودفن 
N E RR AT ES‏ 


أ مكانته العلمية ومشائخه وتلامیذه: تفقه عبد الحليم على والده» ثم رحل في صغره 
إلى حلب فسمع من علمائها وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين» 
وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه(۳. 

شيوخه: أخذ العلم عن والده» ومن ابن اللتي(24؛ وابن رواحة(22» ويوسف بن 


خليل20, ويعيش النحوي(۲) وغير 


(۱) ذيل مرآة الزمان »)١87-184 /٤(‏ الذيل لابن رجب (۲/ ۰۳۱۰ 

. (۲) الذيل لابن رجب (۲/ ۰4۳۱۱ البداية والنهاية (۱۳/ 2701 . 

(۳) الذيل لابن رجب (۳۱۱/۲). 

)€( هو : آبو النجا عبد الله بن عمر بن علي الحريمي القزاز ابن اللتي . ولد سنة ۵1۵ هء وسمع من 
آل الوقت وستحيدين البناء وطائفة: واجاز له مرد الي > والاصبهانیون» وکان آخر من 
روی حديث البغوي . توفى سنة 1۳۵ ه. شذرات الذهب (۱۷۱/۵). 

" (۵) هو : عز الدين آبر القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الانصاري . ولد بصقلية وأبوه في الاسر 
سنة ۵۱۰ هه وسمعه أبوه بالإسكندرية من السلفي الكبير ومن جماعة . . توفي سنة 167 ه. 
ا ات 
0 ه بدمشق الل میت تالافك مد اي رسای ار بطلب الم 
وكان حافظاً ثقة متقناً وا سع الرواية متسع الرحلة . وقال الذهبي : «روی عنه خحلق كثير؛ . وآخر 
من روی عله : : إجازة زيب بنت راز . توفي سنة 1٤۸‏ ه. له ترجمة في : تذكرة احفاظ 
(۰)۱۱۰/4 شذرات الذهب (۵/ ۲۳ -2554» الذيل لابن رجب (۲/ 17144 -550). 

(۷) هو : يعيش بن علي بن يعيش النحوي اخلبي» ولد سنة ۵۵۳ بحلب» وحدّث بهاء وکان 
فاضلاً ماهراً في انحو والتصريف . وکان حسن التفهیم لطیف الکلام» طویل الروح على. 
المبتدئ والنتهي: وتصدر بحلب للإقراء زماناً وطال عمره؛ وشاع ذكره» وغالب فضلاء حلب 


یتح © © المسودة في أصول الفقد© © ١‏ 

ومن تلاميذه : ولداه آبو العباس» وابو محمد(۱). 
ب . علومه : ۱ 

كان عبد الم متا لفقه والاصول؛ والفرانض» والحساب؛ وله من أعيا 
احتابلة» عنده فضائل وفتون(). 
ج ‏ مؤلفاته : : 

قال ابن رجب : «وله تضانیف وفوائد» وصتّف في علوم عدیدة»(۳. 2 

قلت : منها زوائده على مسودة والده في أصول الفقه . 
د . ثناء الأئمة عليه :. 

قال الذهبي : «کان -شنهاب آلدین ماما محقتا بقلب عدي افر د 
الشارکة في العلوم؛ له يد طولئ في الفرائض» والحساب» والهيشةء وكان ديا 
متواضعاًء حسن الاخلاق جوادً؛ من حسنات العصر»(4 . ش 0 

وقال في موضع آخر: هوکان ای شهاب لین من انم لهدی, و ۱ 
اختفئ بين نور القمر وضوء الشمس بای يشير إلى أبيه وابنه - فان فضائله وعلومه انغمرت ۱ 
بین فضائلهما وعلومهما»(*. ۱ 


عتلامذته ودع سماة شري ر ااي . من مصنفاته : اث شرح الفصل» . . توفي 
سنة 1۳ ه. له ترجمة في: : وفيات الأعيان (۷/ ۶1 _ «(or‏ بغية الوعاة (]/ ۳۰۵ (o‏ 
شذرات الذهب (۲۲۸/۵). 

(۱) الذیل لابن رجب (۳۱۱/۲). وأبو محمد هو: : عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
أبو محمد» آخو الشيخ تقي الدين: : ولد سنة 111 ه بحران» وسمع المسند والصحيجين وکتب 
السئن . . وتفقه في آلذهب حتی برع .وأفتى » ودرس بالجنبلية مدة . سئل عله ابن الزملکان فقال: 
«هو بارع في فنون عديدة من‌الفقه » والنحوء والاصول». كبر اس لو العلم بع این 
والتقوی . توفي سنة ۷۲۷ھ بدمشق . الذيل لابن رجب (۲/ ۳۸۲ (TAL‏ 

۰ ) الذیل لابن زجب (۳۱۱/۲): 

(۳) الذیل لابن رجب (۳۱۱/۲): 

(4) الذیل لابن رجب (۲/ 1۳۱۱ 

() الذیل لابن زجب (۳۱۱/۲): 


© © المسودة في أسول الف © بت ‏ € > 


البحث الثالث 
حياة آحمد ابن تيمية 
men‏ المطلب الأول: أحمد بن تيمية الشخصية: 


أ- نانه: ولد تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في حران سنة 
۱ه فعاش بها بضع سنين في كنف أبيه وتحت رعايته» ثم انتقل آبوه به وبأخويه 
إلى دمشق سنة ۱7۱۷ ه» عند قدوم التتار إلى الشام . 

وقد نشا أبو العباس في تصوف تام» وعفاف» وتعبّد» واقتصاد في الملبس 
والماكل(١2.‏ وكان شجاعاً وله حدة قوية ت تعتريه في البحث » ربع القامة» بعيد ما بين 
المنكبين. يحدثنا ابن عبد الهادي المدوفئ سنة ٤ ٤‏ لاه عن مواقف البطولة والشجاعة 
التي وقفها آحمد بن تيمية في موقعة الصفر : «يا فلان أوقفني موقف الوت . قال: 
فسقته إلى مقابلة العدوء وهم منحدرون کالسیل : ؛ تلوح أسحلتهم من تحت الغبار 
المنعقد عليهم . قال : فرفع طرفه إلى السماء» وأشخص بصره؛ وحرك شفتيه طويلاً» 
ثم انبعث وأقدم على القتال؛ وقد شوهد في هذه الوقعة هو وأخوه یصیحان بصوت 
مرتفع يحرضان الناس على القتال ويحذرانهم من الفرار»(". 

ب وفاته : توفي تقي الدين محبوساً بالقلعة في سحر ليلة الاثنين عشر ذي القعدة؛ 
سنة ۷۲۸« تغمده الله برحمته ه40 , 


۵ ©" المطلب الثاني؛ حياة أحمد بن تيمية العلمية: 
- مکانته العلمية ومشايخه وتلامیذه : 


حفظ القرآن الكريم وحذقه وهو ابن سبع سنين» ثم اشتغل بحفظ الحديث فسمعه 
من علماء دمشق وعتین به» وقرأ بنفسه الكثير» ولازم السماع مدة. وسمع (السند» 
مرات» والکتب الستة ومعجم الطبراني الكبير» وکتب بخطه جملة من الاجزاء 
وقرآ في العربية أياماً على سلیمان بن عبد القوي(۹) ثم اخذ کتاب سیبویه فتأمّله 


() العقود الدرية ص ۵-۲ الذیل لابن رجب (۲/ ۰6۳۸۷ تذكرة الحفاظ (6/ ۱8۹۱ 

(۲) الذیل لابن رجب (۳۹5/۲). 

(۳) انتهین من العقود الدرية ص ۱۷۸-۱۷۷ بتصرف یسیر . 

(6) الا علام العلية تلبزار ص ۰۸۶-۸۳ الذیل لابن رجب (۲/ ١5‏ 5).؛ العقود الدرية ص ۰۳۱۹ 

(5)هو: : تجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» البغدادي» الحنبلي » الأصولي. 
أخذ الفقه والأصول عن مشائخ عصره. اختصر الروضة لابن قدامة وشرحه في ثلاثة مجلدات- 


ره المصودة ف أسول نننء © © 
ففهمه وأقبل على التفسیر إقبالاً كلياً حتئ سبق فيه وأحكم أصول الفقه. .. كل هذا 
وهو ابن بضع عشرة سنة(!). 

شيرخه : يقال : إن شیوخه في العلم آزید من مائتي شیخ؛ ؟ منهم . : والده؛ وابن 
عبدالقوي(۳*» وابن عبدالدائم !۲۳ وزين إلدين بن النجا(* وشمس الدین بن أبي 
عم ()» والشیخ فخر الدين بن البخازي ۲ والقاسم الإربلي( 00 والجمال يحيئ: 


- سافر إلى د مشق سنة 4 له فسمع بها الحديث من ابن خمزة وغيره» ولقي الشيع تقي اد 
ابن تيمية والزي . توفي سلة ۷۱۲ ه, الذيل لابن رجب (۳۹۹-۳۹۹/۲)ء كرات دوچ 
۳۹/20 : 

() راجع : الأعلام العلية للبزار ص ١9‏ ۰۲۰ الذيل لابن رجب (۰)۳۸۸/۲ الدرر الكامنة 
(068/1). 

(۲) لعله محمد بن عبد القوئي بن بدران بن عبد الله القدسي : المحدّث النحوي . ولد بنة ٠ه‏ 
قال فيه الذهبي : «کان حسئن الديانة» كثير الإفادة» مطرحاً للتكلف . ٠٠‏ ولي منه إجازة» .: ۰ تخرج: 
به جماعة من الفضلاء » وممن قرأ عليه العربية : الشيخ تقي الدين بن تيمية . وله تصانیف ‏ منها: 
«الفروق؛ وامجمع البحرين!. توفي سنة 14۹ ه. الذیل لابن رجب (۲/ 1۲ ۳۳-۳ 

(۳) هو :اد بن عيد الا ين نت القدمي : الخدت الخطيب زين نالبس . ولد سنة؛ 
0 هھ› سمع الکثیر بدمشق وقراً بنفسه» وعني بالحديث» وتفقه تفقه على الشيخ موفق الدينء ' 
وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» ولي الخطابة بضع عشرة سنة؛ روق عنه : ابن ذقيق الغيد» 
وابن تيمية» وخلق كثير' . توفي سنة 11۸ هب . الذيل لابن رجب (۲۷۸/۲- 4۳۸۰ شنذزات 
الذهب (0/ ۳۲۵ (FTL‏ 

(4) هر الحا ی مايه اي زين الدين أبو البرکات ۳ 
۱ ھ. كان عالا بفنون شت 03 من الفقه والأصلين» والتحو . وله يد في التفسیر » وانتهی إليه , 
ناته تين ول مک فى اا وشرح المقنع في الفقه . تفقه عليه تقي الین بن 
تيمية وغیره. . توفي سنة 185 ه. الذيل لابن رجب (۲/ ۳۳۲ a‏ 1" 

(۵) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» قاضي القضات» شيخ الإسلام» و 
الدين آبو محمد؛ ولد سنة ۰۹۷ ه. تفقه على عمه موفق الدين بن قدامة» وأخذ الأصول عن ' 
السیف الآمدي ودرس وأقتى . قال النووي : «هذا أجل شيوخي» . ولي القضاء مدة تزید على أ 
ائنتي عشرة سنة . وانتهت الیه الرياسة في الفقه الحنبلي . أخذ عنه العلم الشیخ تقي الدين بن ؛ 
تيمية ٠‏ وروی عنه خلق كثير ؟ منهم : الشيخ تقي الدين بن تيمية . توفي سنة 187 ها. ؛ الذيل لابن ٠‏ 
رجب (۱.)۳۰۸-۳۰۸/۲ 10 

(7) هو ی خسن ملي واا ر ا يو و ی ار . ولداسنة 
۵ : : سمع من ابن الجوزي وخلق كثير» وتفقه على الشیخ موفق الدين بن قدامة: "وکان فقيهاً 

عارفاً بالمذهب» فصيحاً وقوراً صبوراً على قراءة الحديث» مكرما للطلبة» > ملازماً لبيته .:روئ ' 
عنه : أبن دقیق العید؛ وتقي الدین بن تيمية» والدمياطي . توفي سنة 1۹۰ هد. له ترجنه لي: ۱ 
شذرات الذهب (۵/ 4۱6 +۰44۱ الذیل لابن رجب (۳۲۹-۳۲۶/۲). ۱ 

(۷) هر : القاسم بن ابي بكرين لقاسم بن غنيمة»آپو محمد الوريلي . صدوق» سمع جفیع صحیح , 
مسلم من المؤيد الطوسي ؛'ورواه بدمشق شق فسمع منه الكبار. . توفي سلة 18١‏ هوله خمسة ١‏ 
وثمانون سنة . شذرات الذهب (9/ ۱۷ ۳) . 5 ۱ ١‏ 
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ابن الضيرفي(۱ وغيرهم کثیر(۲۲. 


a‏ ا ای نیچ منهم : ابن القیم(۰۲۳ والحافظ 
الذهبي( * وابن كثير الورخ( ا ل وا ن قاضي 
لحيل 290 وابن مغل( aR‏ اه لق "ف عاج "و كرود بو باق هر هه و ها هل هنا و ع دي اه و أرق هار E‏ 


۰ (۱) هو: جمال الدين آبو زكريا يحيئ بن أبي منصور بن آبي الفتح الحراني اتبلي؛ الشهير بابن 
الصيرفي . سمع من عبد القادر الرهاوي وغيره؛ واشتغل على أبي بكر بن غنيمة وأبي بكر 
العكّبري» والشیخ الوفق . وکان إماماً عالاً »> صاحب عبادة وتهجد . توفي سنة ۱۷۸ ه. 
شذرات الذهب (۵/ ۱۳ ۳). 

GS TT 
۱ ی هی ای ما‎ 

۱ هه 7 کی ۳ ۳ 
هذب كتب شيخه» ونشر مذهبه . توفي سنة ۷۵۱ه.. له ترجمة في : الذیل لابن رجب 
(۲/ 4۵۰-41۷ والاعلام للزركلي (5/ ۰6۲۸۱-۲۸۰ وجلاء العينين ص ۰۳۲-۳۰ 

(4) هو : آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي و وكان حريصاً على 
العلم» شغوفا به منذ صغره . طلب الحديث وله ثماني عشرا و سلة . وکان شدید التحري في 
الاسماع» وسمع منه الحم الكثير . من شيوخ الجرح والتعديل . له مصنفات كثيرة مفيدة. . توفي 
سنة ٤۸‏ ۷ه. له ترجمة في : شذرات الذهب (۹/ ۰6۱۵۲-۱۵۳ وجلاء السينين للألوسي 
نی - ۳۳ 

08 2 ب تایان جد ی شارك ي هب ا 
الشیخ تقي الدین بن تيمية فأكثر عنه . وانتهت | ليه رياسة العلم في التأريخ والحديث والتفسير. 
توفي سنة ٤‏ ۷۷ه. له ترجمة في : شذرات الذهب (5/ 771 ۰/۲۳۲۰ وجلاء العینین ص8 7. 

(1) هو: الحافظ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي المقدسي» الفقيه الحنبلي . 
ولدسنة 4 ۷۰ه. عني بالحديث وفنونه» ومعرفة الرجال؛ والعلل» وبرع في ذلك » وتفقه في 
الذهب وآفتی . ولاز م الشيخ تقي الدين بن تيمية مدة: وأخذ عن الذهبي وغيره . ذكره الذهبي 
في معجمه الختص » » فقال: ۱. . . وله عدة محفوظات. وتاليف» وتعالیق مفيدة» کتب عني 
واستفدت منه۱۲ .ها. توفي سنة ٤٤‏ ۷ه. له ترجمة في : الذیل لابن رجب (۱/۲ ۰1۳۹-1۳ 
شذرات الذهب /١(‏ ۰)۱۱ تقدمة کتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۰۱-۱۳ جلاء 
العينين ص ۰۳9-۳ 

(۷) هو : أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله ب بن أبي عمر بن قدامة الحنبلي المقدسي » قاضي 
القضاة» المشهور بابن قاضي الجبل . ولد سنة ۱٩۹۳‏ ه. وكان متفنناً عالماً بالحديث وعلله» 
والئحوء واللغة» والمنطق» وله في الفروع القدم العالي . قرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية عدة 
مصنفات في علوم شتئ» وأذن له في الإفتاء» فافتی في شبيبته» وله اختيارات في المذهب . 
توفي سنة ١/الاه.‏ له ترجمة في : شذرات الذهب (0-1719/5١57)؛‏ جلاء العينين ص ۵ ۳- 
ضرت 

(۸) هو : أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصا حي » شيخ الإسلام» وأحد الائمة- 


رح o‏ المعودة في سردات ھ۵ 
وابن النجا(۱) والحافظ صلاح الدين خلیل بن کيکلدي(۳) وغیرهم(۲. : 
ب - علومه : 

لم يكن تقي الدین بن تيمية کالعلماء ء التأخرین الذین انحصروا بعلم دون آخر» 
SS‏ 
جامعة لأنواع كثيرة من العلوم الدينية والعقلية وغيرها. 

فمن آقواله في العقیدة: (إن الإيمان يزيد وينقص › قال : وأما قول القائل : 0 
TT‏ 
الایان ۲ ثم دل على نيادة | الایان oS‏ 
البليد. .. ومن قال ETE e‏ 
غاية الفساد. من وجوه كثيزة التعذاد. .. وجمهور السلم یعیوه عيبا مجملاً زونه . 


> الاعلام . ولد سنة ۷۱۸ هب. تفه زدرس راقن وناظر وسدت وف ناب في اطق طن كفني" 
القضاة ة جمال الدین المرداوي» وکان غاية في نقل مذهب الامام أحمد بن حنبل وی 1 
القيم : : «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب ال مام أحمد من ابن مفلح»» وحسبك بهذه الشهاذة من ۱ 
مثل هذا. حضر عند الشیخ تقي الدین» ونقل عنه كثيراً . له من الصنفات : : کتاب االفروغ» ۱ 
وهو من أجل الکتب: وأنفعها. . وله کتاب آخر في «أصول الفقه» حذا فيه حذو ابن الحاجبٍ في 0 
مختصره. . توفي سنة ۷۰۱۳ه. له ترجمة في : شذرات الذهب (۱۹۹/۰ ۰۲۰۰ وخلاء 
العینین ص ۳۹-۳۸ . ۱ 

(۱) هو : محمد بن المنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي . ولد.سنة 1۷۵ ه: وكان فقيهاً. ۰ ماما حسن 
الفهم ؛ ضالحاً؛ متواضعاً. . وكنان من خواص أصحاب الشیخ تقي الدين بن تيمية» وملازميه» 
حضرا وسفرا . تفقه وآفتی» ودرس بالسمارية . توفي سنة ٤‏ ۷۲ه: له ترجمة في : الذيل تن ۱ 
رجب (۲/ 6۳۷۷ شذرات:الذهب (1/ 10 -۰)۱ وجلاء العینین ص 9” . ۱ 

(۲) هو : : صلاح الدین آبو سعید خليل بن كيكلذي بن عبد الله العلائي الشافمي» الامام المحقق بقنية 1 
الحفاظ . . ولد سنة 1۹6ه» وسمع الکثیر؛ ورحل» وبلغ عدد شيوخه سبعمائق وأخذ' 
الحديث عن المزي وغيره» جد واجتهد حتئ فاق أجل عصره ه في الحفظ والوتقان» وكان إماما 
في الفقه والنحو والاصول» متفنناً في علم الحديث» ومعرفة الرجال . توفي سنة ۱۱ ۷ه. ومن 
عده من تلاميذه تقي الدين بن تيمية. : الدكتور/ إبراهيم محمد السلقيني في تقدمة کتاب «تحقيق 
الراد في أن النهي يقتضي الفساد» للكيكلدي العلائي ص ١5‏ . وله ترجمة في : طبقات السبكى 
(-۰)۱۰۹ شذرات الذهب (190/1)» وتذكرة الحفاظ i ۵۸ ۱۵۰۷ /٤(‏ 

(۳)راجع : جلاء العينين ض ۳۰ 00 

() کتاب الإيمان لابن تيمية ص ۲۱۰- ۰۲۱۱ وراجع موقفه من أهل البدع في : : کتاب الو يان ص 
7-715 ۰۱۸4 مجموعة الفتاوی (۰۲۵۱/۸ )4۵٩‏ انض «(TV‏ 
«(A1 /10)‏ (۱۷۳/۱۱) ۰ +( ۱ 13 
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من آثاره ولوازمه الدالة على ما في أهله ما يناقض العلم والإيمان» ويقضي بهم احال 
إلى أنواع من الجهل والكفر والضلال)217 . 

وانتقد الشيخ تقي الدين بن تيمية الفلسفة من ناحيتين: 

مجانبتها الواضحة للعقل الصریح» ومخالفتها الحمقاء للنقل الصحيح» فيقول: 
(العلم الاللهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا 
بقياس شمولي تستوي فيه أفراده» فان الله سبحانه وتعالی - لیس كمثله شيء۰ فلا 
يجوز آن مثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما 
سلك طوائف من التفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإللهية لم يصلوا 
بها إلى اليقين » بل تناقضت آدلتهم وغلب عليهم الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من 
فساد أدلّتهم أو تکافتها)(۲۳. 

ومن آقواله في التفسير: (إن الفلق فعل» بعنی : مفعول. كالقيض بعنی : 
المقبوض . فكل ما فلقه الرب فهو فلق . . . قال: وأما من قال: إنه واد في جهنم» أو 
أنه اسم من أسماء جهنم » فهذا أمر لا نعرف صحتهء لا بدلالة الاسم عليه» ولا بقل 
عن النبي وَل ١‏ ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حکمة)۳. 

ومن اختياراته الفقهية: 
١-_أن‏ قصر الصلاة يجوز في قصير السفر وطویله. كما هو مذهب الظاهرية وقول 

بعض الصحابة . 
١_أن‏ سجود التلاوة لا يشترط له طهارة كما يشترط للصلاة» وهو مذهب ابن عمر. 
۳ آن طلاق الشلاث لا يقع إلا واحدة» وآن الطلاق المحرم لايقعء وله في ذلك 


٤‏ - وكان ييل أخيراً إلى القول بتوريث السلم من الكافر الذمي» وله في ذلك 
OE‏ 


(إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثةء 


() راجع : الرذ على النطقین ص ۰۳ ۰۱۹۵-٤‏ ۰۱۹۸ نقض المنطق ص ۱۵۵ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل للمژلف (۰)۲۹/۱ تحقیق : محمد رشاد سالم. 

(۳) تفسیر المعوذتين» طبع ضمن مجموعة الرسائل الکبری (۲/ ۰6۱۹۸-۱۹۷ وفي مجموعة 
الفتاوی (۱/ ۳۷۳). 

(4) راجم : الفتاوی الکبری لابن تيمية (۳/ ۹1-۷۵). 


)سح © © المسودة في أصول الفقد هع ۵ 


لم يتكلم به آحد من الصحابة» ولا التابعین لهنم بإأحسان» ولا أحد من الأثمة؛ 
الشهورین كمالك؛ والشوزي. والاوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تکلم په : 
أئمة اللغة والتحو؛ كالخليل؛ وسيبويه» وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ا 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ب بن المثنئ في کتابه ۽ ولكن لم يعن بالجاز ما 

هو قسیم الحقيقة » وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. . . قال : والغالب آنهکان ‏ 
من جهه المعزلة ونحوهم من اتکلمین.فانه لم بوجد هذا في کلام ند من ایر 
ا اود 0 بت 


ی مؤلفاته : 


لم یستطع احد |حصاد مولفات تقي الذین ین تیمید؛ خرن عوسي 
في عد مصنفاته الوجودة : (وما آبعد أن تصانیفه إلى الآن تبلغ حمسمائة مجلد)(۲) . 


وفال في موضع آخر : (وتصانیفه نحو أربعة آلاف کراسة وأکثر)۳۱. : 
علی أن ت تلميذه ابن قيم الجوزية لا ستل عن مولفات شیخه - تقي الدین- قال : ۱ 
EN‏ و ؛ لوجوه أبديتها لبعضهم > حتى قيل : ما لایدرك . 
یتر يترك جله» ثم ذكر نحواً من أربعين وثلاثمائة مؤلفاً في علوم شتّى)47): 
E yT‏ 
العلوم : ۱ 
(أ) علم التفسير: ۱ 
- کتب على جمیع القرآن تفسيراً مرتباً على السور(. 
۲-کتاب في فضائل القرآن. 
۳- کتاب في آقسام القرآن.: 
٤ '‏ - کتاب في آمثال القرآن . 


. والبحث في هذه المسألة سياني في ثنايا الكتاين‎ ۰۸۵ - ۸٤ راجع : كتاب الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 
۱ وفي علم العروض : مو‎ »)۲١١ /۳۲( وراجع : آراژه في الادب في : : مجموعة الفتاوی‎ 
.)۳۷۳ /۱۶( الفتاوئ ( ۳ 4 وفي علم النحو : مجموعة الفتاوی‎ 

۰ (۲) العقؤد الدرية ص ۲١‏ . أ ۱ 

(۳) العقود الدرية ص ۲۳ . ۱ ۱ : ۱ ۱ 

(4) آسماء مؤلفات ابن تيمية ص ٩‏ . ۰ 

: (0) ومعظم هذه الکتب مطبوعة مع مجموعة الفتاوی . ۱ 

() راجع مجموعة اون الجلد للع شمه والخاسس عشره والسادس عشر؛ والساع ۱ 
عشر. ودقائق التفسير » الأجزاء ن( 1 1 1 
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(ب) علم العقائد: 

١_كتاب‏ الإيمان. (مطبوع). 

۲ كتاب منهاج الاستقامة . (في مجلدين). 

۳ تلبيس إبليس (ست مجلدات) . 

٤‏ -درء تعارض العقل والنقل . (مطبوع)(۲۱. 

ه _ منهاج السنة النبوية . (مطبوع). 

1 - الجواب الصحیح لن بدل دين السیح . (في مجلدین) . 
۷ العجزات والکرامات . (في مجلدین) . 

8- کتاب جواب الاعتراضات الصرية على الفتيا الحموية . (أربعة مجلدات) . 
٩‏ إثبات العاد والرد على ابن سينا . 

(ج) علم أصول الفقه؛ ومنها: 

۱ - زوائده على مسودة أصول الفقه لجدّه» ووالده. 

۲ شمول النصوص للاحکام. 

۳ قاعدة في تقریر القیاس . 

6 - قاعدة في الاجتهاد والتقلید في الاحکام . 

5 قاعدة خبر الواحد يفيد الیقین . 

. قواعد في أن الخطی في الاجتهاد لا يأثم‎ - ٦ 

۷- قواعد أن النهي بقتضي الفساد . 

۸-جواب : «هل كان النبي وَل متعبداً بشرع من قبله؟». 
٩‏ - قاعدة في الااستحسان . 

رد ) الفقه. ومنها: 

۱-شرح الحرر في الفقه لجذه؛ ولم يبيض . 

۲-شرح العمدة لابن قدامة . (أربعة مجلدات) . 

۳ قاعدة في المياه والمائعات وأحکامها . 

؟ ‏ السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية . (مطبوع) . 
5- قواعد في مواقیت الصلاة. 


(۱) طبع بتحقیق محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلداً مع الفهارس . 


ن ہک © © المسودة في أصول انت © © 
- قواعد في الوقف وشروطه . 
۷ - قاعدة فیما يحل ویحرم من الاطعمة . 
۸-قاعدة في الحسية . (مطبوعة). 
۹ - نقد مراب الإجماع لابن حزم تو ااي ا 
(ه) الكتب في أنواع شتی 
- ماويه المصرية . 
۲-الرسالة العدوية. ۱ ۱ 
لاجر وسوآلات ا الهش آ ی وأشياء لم يصل ذكرها. 
شر ۱ 
ثناء الأئمة عليه : 


نل ابن عبد الماد تن كاب «امفرد الا : ey‏ 
المتوفئ سنة ۷۳۸ ه في معنجم شیوخه. ما نصه : (الشيخ تقي الدي ين آبو الغباس الامام . 
المجمع على فضله ونبله ودينه . قرأ الفقه وبرع فیه والعربية» والاصول ؛ ومهر في . 
علمي التفسير والحديث» وکان ماما لا یلحق غباره في کل شيء» وبلغ رثبة : 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شإروط الجتهدین ۰ وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة ' 
محفوظه وحسن إياده وإعطائه كل قول مايستحقه من الترجیح؛ والتضغيف ' 
والابطال). ۱.ه. ۱ 

وکتب الذهبي في تاریخه الکبیر -تقي الدین - ترجمة مطولة» وقال فيها: '(وله : 
خبرة تامة بالرجال» وجرحهم وتعدیلهم» وطبقاتهم» ومعرفة بفنون احدیث, . 
وبالعالي والنازل» وبالصحیح والسقیم من حفظه لتونه الذي انفرد به فلا یبلغ أخد ١‏ 
في العصر رتبته ولا یقاربه : وهو عجیب في استحضاره واستخراج الحجج منه» وإليه ' 
لنتهی في عزوه إلى الکتب الستة» والسند . بحیث يصدق عليه أن يقال : «کل حدیث ؛ 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» . ولکن الإحاطة لله؛ غير أنه يغترف من بحر» 
وغیره من الائمة يغترفون من السواقي» وأما التفسیر : فمسلّم إليه. . . ولفرزط مامنته 

ني التفسيروعظمة اطلاعه بن خنطا كر من أقوال الفسرین؛ ويرهي ي أقوالاً عديدة؛ 


(۷) راجع : آسماء مولفات ان تيمية في الکتب الاتية: : اسماء مزلفات أبن تيمية لابن القیم ص۹ - ۱ 
۰ العقود الدرية ص ۲۰۱ - ٥‏ الذیل لابن رجب (۲/ 1۰۳ - 4۰8 الوافي بالوفیات 
(۷/ ۳۲۰۱-۲۳). ۲ : 

(۲) العقود الدرية ص ۱۲ - ۱۳ . 
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وينصر قولاً واحداً موافقاً لا دل عليه القرآن والحديث). ١.ه(١).‏ 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني السوفی سنة ۷۲۷ ه: (وكانت له اليد 
الطولئ في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيم. والتبيين. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علئ وجهها) ۰۱ ه(۳. 

وقال الصلاح الصفدي التوفی سنة ۷۹6 ه عن تقي الدين بن تيمية: (تمذهب 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل» فلم يكن أحد في مذهبه أنبه ولا آنبل» وجادل وجالد 
شجعان أقرانه» وجادل خصومه في وسط ميدانه وخرج من مضايق البحث بأدلة 
قاطعة. . . كأن السنة على رأس لسانه وعلوم الاثر ساقه في حواصل جنانه» وأقوال 
العلماء مجلوة نصب عيانه» لم أر أنا ولا غيري مثل الفروع منازلها من أصولهاء ويرد 
القياسات إلى مآخذها من محصولها. ۰ .)1.ه20), 

وقال الشوكاني المتوفئ سنة ۱۲۵۰ه: (أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله» ومما أظنه 
سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما) |. ۹۹. 


#۶ 4 ۶ 


(۱) نقلا عن : العقود الدرية ص 50-54 . 

(۲) نقلا عن : العقود الدرية ص ۰۸-۷ 

(۳) أعيان العصر للصفدي» مخطرطة آمانة خزية (۰)۱۲۱6 نقلاً عن کتاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
- سيرته وآخباره عند المؤرخين لصلاح الدين النجد. ص ۵۰-44 . 

(5) الدر الطالع .)5/١(‏ 
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5 : 5 1 
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دنه د اک را رل ر حم O‏ 
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PE ۲‏ ۲ 
الوجه ار ی من نسح را دی 


السوجسة الاخسیر سن د تسه( ف ) 
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حاار ۳ Har:‏ یداد 

Eê 00‏ اوالتلر 
ا E‏ 3 تاونس 1 
مها نی 


کیا E‏ 
الاباجه 0 تخل ینک ی ل جد 
بان ارادا دنزب 2 


۳ ز و از منزب ۵ ای ما یی 
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م موا ارب تلا هرز وماعد اح قا نام اذاسیزع رمتل ةميما 
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” ذلك انان ذیلا ام مر مرن لت زب اناا رواب ان شید 
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حرا سح و٠‏ یدزی اسول لفن ه 0 | 
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۱ سول هت شوم ۰ 
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بسم الله الرجمه الرحيم 
/ (رب يسر وأعن بحولك وقوتك)*. 
مسائل الأوامر 
مسألة(۱) : إذا وردت صيغة «افعل» من الأعلى إلى من هو دونه متجردة عن 


(#*) هکذا ورد الاستفتاح في ض/ آ١‏ ومثله في ض/ ب!. وجاء الاستفتاح في ١د‏ وهو 
زيادة من الناسخ كما یتضح : «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدیه ونستخفره» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا وسيئات آعمالناه من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي 
له» ونشهد أن لا لله إلا الله وحده (لا شريك له) إللهاً واحداً فرداً صمداًء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولد ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 
على (الدين کله)؛ فتح به أعيئاً عمياً» وآذاناً صما وقلوباً غلفاً؛ حيث بل الرسالة 
(وآدی» الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» ۲ وعبد الله حتئ (أتاه) اليقين 
من ربه : فصلی الله عليه وعلی آله و صحبه: وجزاه عنا آفضل ما جزی نبياً عن آمته. 
ویعد : 
فهذا كتاب في أصول الفقه. علّقه شيخ الاسلام الإمام» بركة الأنام» بو البرکات عبد 
السلام > ثم علق عليه ولده الشيخ صفي الامة أبو المحاسن عبد الحليم بن تيمية؛ ثم علّق 
عليه ولده الشيخ العلامة بقية السلف » وصحبة الخلف ؛ نسيج وحدی وفريد دهره؛ أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية . وأحببت أن أكتبه لينتفع به من 
يفهمه» وآن أميز ما زاد فيه الولد من أصل الوالدء وما آفاده الحفيد من الحافد. فاستخرت 
الله تعالین وجمعته» وبدأت فيه بالحمد» وميزته» وجعلت الفرق بين الأصل هو :)0« 
ز»و) ؛ فالدائرة علامة آوله وآخره» وهزه هذا إذا كان من زيادة من شيخنا الأعلم العلامة 
آبي العباس (علی أصل الصنف)» وان كان من زيادة والده» زدت مع العلامة او إشارة 
إلى أن الزيادة لوالد شیختا» ولا يحتاج الاصل إلى علامة (فترك) العلامة له علامة وقد 
أبد شيا (بأوراقه بين ذلك)» والله - سبحانه ‏ ا مسئول أن يتفعنا بالعلم» ویرزقا العمل 
والقبول» والهداية والتوفيق» وأن يجعلنا هداة مهتدين بمنْه وكرمه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل١١.ه.‏ والكلمات بين المعقوفين ( ) غير واضحة في الأصل بسبب الرطوية» 
أو الأرضة» والقراءة اجتهادية. وفي ١م»‏ ورد الاستفتاح وهو زيادة من المحقق : «الحمد 
لله رب العالین؛ وصلاته وسلامه على إمام المهتدين » قائد الغر المحجلين» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین؛ والعاقبة للمتقين» ولاعدوان 
إلا على الظالین۱. ه. 

(۱) راجع هذه المسألة في : العدة لابي يعلى (۱/ ۰6۲۱8 التمهيد لابي الخطاب الورقة 
ب ۱۹/ب). الواضح (۲۳۲/۱/ )۰ روضة الناظر ص ۰۹۸ شرح الروضة 
للطوفي (۲/ 6-۱۰۰ ۱۰) مخطوط » التحرير للمرداوي ص ۷۱ مخطوط . 


1/ 


عر حب هه المسودة فضي أسول الف 0 © : 


الفرائض فهي آمر . ۱ 

وقالت العتزلة۱): «لا یکون أمراً إلا بارادته الفعل»(۲۲. وقالت : 
الاشعریة(۳): «لیس للامر صيغة» وصيغة «افعل» لا تدل عليه إلا بقرينة» وایّما أ 
الامر معنی قائم في النفس»(*۲. وقال ابن برهان0) : «إرادة التکلم بالصيغة . 
لا خلاف في اعتبارهاء حت لو صدرت من مجنون أو نائم أو ساه لم يكن مړا 1 
SS‏ 
من جهة الإعذار والإنذار والتعجيز والتکوین؛ أو يعبر بها عن العنی القائم في . 
النفس . قال : وقال الفقهاء من أصحابنا : «لا يشترط ذلك» ا 


وتجرده عن القرائن يصرف إلى الآمرء ولا صرف إلى غيره إلا بقرية0006. ۱ 
شیخنا: فصل(٩)‏ : : الامر بالشي» لیس آمرا به مع عدم الدليل (عليه) O:‏ ذکره 


(۱) العتزلة : هم أصحاب وال ب مكلا لمرو هه تا ری رز 
ل عي لح لان ا : إن شکر المنعم واجنب قبل ورود السمع؛ 
وان الفناسق لا مؤمن ولا كافرء فهو منزلة بين المتزلتين» ويكذبون بعذاب القنبرء 
والشفاعة» والحوض . ۱ 8 
راجع: رسالة الإمام مد رواية حمد بن جعفر قي طبقات زات ا (۱/ ۰6۳۷ ١‏ 
الفرق بين الفرق ص ۰۱۸ والفصل في الملل والنحل لابن حزم (4/ ۰0۱۹۲ باثلل : 
واللحل للشهرستاني (۱/ ۲۲-۵۳) » اللباب (۲۳۱/۳). 

(۲) الغني في الشرعیات للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۱۰۷). 

(۳) الأشعرية: أصحاب آبي الحسن الاشعري. . من مذهبهم : أن الواجبات كلها سمعية : 
وشكر المنعم يجب بالسمغ لا العقل و ا OTE‏ 

(5) في ادا و اض» و «م بالنفس . 

(5) راجع : البرهان للجويني (۱/ ۰۱۹۹ ۲ جم ان بشرع تلن وخا یی 
(۳۷۲-۰۳۷۱/۱). 0 ۱ ۱ 

(1) هو : أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان؛ ولد سنة 4۷۲ه. تفقه على آبي الوفاء بن عقيل ! 
الحنبلي وبرع في مذهب آحمد» ثم نقم عليه آصحابه آشیاء فحمله ذلك على الانتقال إلى 


مذهب الشافعي . له : «الوجیزا و«الوصول إلى معرفة الاصول» وكلاهما:في آصزل 26 


الفقه. توفي سنة ۵۱۸ه. وقیل : سنة ۵۲۰ه . له ترجمة في : وفیات الاعیان 
(۰۳۰/۱ طبقات السبکي (4/ »)٤١‏ وطبقات الاسنوي (۱/ ۲۰۷ As‏ لل ۱ 
والنهاية  .)۱۹4/۱۷(‏ ۱ 

(۷) في «م»: «الکلمون» خطأ. 

(۸) الو صول لابن برهان» الوزقة ( 1/۱ ی 

() راجع هذا في : التحرير للمرداوي ص ۷١‏ شرح الكوكب المثير ص 774 من الملحتق ٠.‏ 

. الزيادة من «د» و«ض/ با ولام؟‎ )١( 


© © السود: في أصول الففه © سح سس 52/۲ 
( 


الرازيی(۲۱» والقدسي(۲ 

مسألة(۳): الاصل في الامر الوجود نص عليه في مواضع؛ وبه قال عامهة 
OSU‏ وجمهور الفقهاء(*۰ والشافعی() وغیر 

وقالت العتزلة وبعض الشافعية : الأصل فيه الندب(۲۷. وقال (أكثر)) 
الأشعرية وشيخه؟: «هو على الوقف(١)‏ بينهما إذا ثبت الاستدعاء». وقال 


(۱) الحصول (۲/ ٠)١١‏ والرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري فخر الدين 
الرازي الشافعي . ولد بالري سنة 5 5 هه وكان إمام وقته في العلوم العقلية . توفي بهراة 
سنة 1۰ه. راجع : : وفیات الاعیان (۳۸۱/۳) > طبقات السبكي (0/ ۳۳ ۳۲۵۰+ 
البداية والنهاية (۵۰/۱۳). 

(۲) روضة الناظر ص ۰۱۱۸ والمقدسي هو: موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدسي. فقيه حنبلي أصولي محدث . ولد بجماعيل سنة ٠٤١‏ ه. له : «المغني» في 
الفقه و«روضة الناظر» في أصول الفقه . توفي بدمشق سنة ۱۲۰ ه. الذيل لابن رجب 
»2١57-1١/(‏ تراجم رجال القرنين لأبي أشامة ص ٩‏ ۰۱۶۱-۱۳ 

(۳) راجع في هذه المسألة : : عقيدة أحمد وأصول مذهبه لأبي محمد التيمي» مطبوعة مع 
طبقات أبي یعلی (۲/ ۲۸۲)» الواضح (۲۶۱/۱ ب)» شرح الروضة للطوفي (۱۰۹/۲ 
۰۱۱۲ التحرير للمرداوي ص ۰۱۹-۱۸ شقائق الروض الناظر للكتاني» الورقة 
(۵۲/ ب- ۵۳/ آ) مخطوطهء بدائع الفوائد (5/ 4-۳). ۱ 

(4) راجع : مقدمة أصول الفقه لابن القصار المالكي الورقة (۸/ ب)» (9/ )۰ شرح تنقيح 
الفصول ص ۰۱۲۷ مختصر المنتهی وشرحه للعضد (۷۹/۲ -81)» الإشارة للباجي 
الورقة /١(‏ ب). 

(5) را طع الادلة للسمعاني )١4/1١(‏ مخطوط الوصول لابن برهان الورقة 

PES د‎ 

() ونقله كذلك ابشويني في البرهان (۱/ ۰6۲۱۲ والغزالي في المستصفئ ص ۰۲۹5 
والشافعي هو : محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي . ولد ستة ۱۵۰ه. أحد 
الائمة الاربعة . له من الکتب : «الرسالة» في أصول الفقه» و«الام! في الفقه . توفي سنة 
ممه مناقب الشافعي لابي حاتم الرازي ص ۲۵ ۰۲۸۰ طبقات السبكي (۱/ ۰6۱۰۰ 
یاب (۲/ 017/5 الفهرست لابن يم ص 795 . 

(۷) راجع : المغني ف في الشبرعيات للقاضي عبد الجبار (۰)۱۰۹-۱۰۸/۱۷ الحصول 
۳۹ 

(۸) الزيادة من «د» و اض/ با و«م. 

(4) شيخ الاشعرية هو : آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري؛ الولد سنة ۱۰ ۲ه . له من 
المصنفات : «الإبانة في أصول الدیانة» . تنسب إليه فرقة الاشاعرة . توفي سنة ٤‏ 7 "اها . له 
ترجمة في : تبیین كذب المفتري لابن عساكر ص 185-117 . 

) ۰) ونقله الغزالي والامدي قولاً للشانعي» فراجع : الستصفی ص ۰۲۹۵ واللإحكام 
للآمدي (۲/ ۱84). 


3 ع 6 سس << المسودة في أصول لنته 6 0 


قوم : «الاصل صيغة الامر مجرد الاباحهة(۲۳. وقد نقل اليموني(۳) عن 
الامام أحمد): (آنه)(٩)‏ قبال: «الامر آسهل من النهي». ونقل عنه علي بن 
سعید(۱) ما مر به النبي ی عندي أسهل مما نهئ عند فیحتمل(۷) أنه آراد أنه على ' ۱ 
الندب » وهو بعيد لخالفته منصوصانه الكثيرة؛ ویحتما (۸) - وهو الأظهر ا 
قصد أنه أسهل جعنی : أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة» بان الامر للنذبء : 
والنهي للتحريم» والنهي على الدوام» والامر لا يقتضي التکرار. بوزعم أبو ٠.‏ 
الحطاب0: : أن هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب للا واد 


(۱) في ام" وحدها E‏ 

(۲) راجع هذا القول في : التمهید لابي الخطاب الورقة (1/۲۱ ا 
الورقة (14/ ب)ء التخول ص ۰۱:۵ وبقي في السألة أحد عشرامذهباء راجمها في : 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۱۱-۱9۹ . ۱ 

() هو : أبو الحسن عبد الملك بن عبد Saa‏ و 
لازم لحمل قد #اطويلةة وروی ا دج . توفي سنة 4 ۲۷ه. الذيل لابن رجب 
(۱/ ۲۱۲ ۲۱۲ الإنصاف للمرداوي (6۲۸۸/۱۲ شنرات الذهب (۱9/۲- ۱ 
1 - ۱ 

)هو هو: آبو عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني . ولد ستة ۱34 هبیفداد وبها نشأته : 
وطلبه للعلم واحدیث .له من الکتب : «المسند» في الحديث» وكتاب «ماضلت:فيه 
الزنادقة من متشابه القرآن» . توفي سنة ۲۱ ه ببغداد : طبقات الحنابلة (۱/-۰)۲۰ ° 
صفة الصفوة (۳۳۲/۲-:۹ ۳۵ ان اكه ی 
صن ۱ ری * ۱ ۱ 

() الزيادة من «د؛ و ض|ب» ولم». 

() هو : تمس سای جور سروه ایا یداش خی ری ۱ 
أحمد مسائل في جزثين.. : له ترجمة في با 11100 -۲۲۵) الانصاف : 
. للمرداوي (۲۸۸/۱۲). 

الع ا رای : «وقال : 
جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية : : حقيقة الامر يقتضي الندب» وقد أوما إليه آحمد في : 
رواية علي ابن سعيد» ما آمر به النبي ية فهر عندي أسهل ما نهی عن ا 
أن إطلاق الامر يقتضي النذب» واطلاق النهي يقتضي التحریم! ۱ .ھ. 

)۸ الاحتمال الثاني مذکور في : العدة لابي یعلی (۰)۲۲۹/۱ وهو الذي اختاره الجد . 

() هو : محفوظ بن أحمل ر بن الحسن الكلوذاني» آبو الخطاب البخدادي . ولد سنة 4۳۲ هد 
وتفقه على القاضي آبي يعلى وغیره. وکان بارعا في مذهب الحنابلة . له من الصنفات:: 
«الهدایة» في الفقه . توفي سنة *9۱ه. له ترجمة في : الذيل لابن رجب 1١17/10‏ 
رات بمب ۱ 6۷پ ( 1۲/۳ ۱۱۸-۰). 


لف سوسم سس وو <<( - 


شيخنا(١2‏ : وقد ذكر أصحابنا رواية الیمونی وعلى بن سعيد عن أحمد- رحمه 
أحدهما: أن الامام إذا ستل عن مسالة فأجاب فيها بحظر أو إباحة» ثم سثل 

عن غيرها فقال: ذلك أسهلء أو ذلك أشدء أو قال : كذا أسهل من كذاء فهل 

يقتضي ذلك المساواة بينهما في الحكم أو لا۲۲(۴. احتلف فى ذلك الا صحاب؛ 

فذهب آبو بكر غلام ا خلال" إلى المساواة بينهما في الحكم» وقال أبو عبدالله 

' بن حامد(4: «يقتضي ذلك الخلاف»(*. 
الأصل الشاني : إذا رويت عنه رواية بخلاف(1) أكثر منصوصاته» فهل يجوز 

جعلها مذهباً له؟ . 
فذهب/ أبو بكر الخلال("2؛ وصاحبه عبد العزیز(۸) إلى آنها ليست مذهباً 

له. وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك» وان كان دلیلها آقوی قدمت 0 . 

فتحرر من ذلك آن لا صحابنا في إثباتها رواية- آعني رواية الميموني» وعلي بن 

سعید - في الأمر طریقتون . 

, (۱) الراد به : عبد الحليم بن تيمية» وقد تقدمت ترجمته في مقدمة التحقیق . 

(۲) في اد» و (ض/ با وام» : «أم الاختلاف» . 

(۳) هو : عبد العزیز بن جعفر بن آحمد بن يزداد بن معروف» آبو بكر» » العروف بغلام 
الخلال . كان مشهوراً بالديانة » بارعا في مذهب أحمد» توفي سنة ۱۳ ۳ه. و 
الحنابلة (۲/ ۰6۱۲۷۰۱۱۹ شذرات الذهب (9/ ٤٥‏ 41۰ المنهج الاحمد للعليمي 
(51/۲), 

(4) هو : : الحسن بن حامد بن علي بن مروان» آبو عبد الله البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه ؛ 
وأستاذ القاضي آبي يعلى . له من المصنفات : «تهذیب الأ جربة» . توفي راجعاً من مكة 
سنة 4۰۳ ه.. تاريخ التراث العربي لفژاد س کین (۲۱۸/۲). 

(5) في اض/ ب» : «الاختلاف. . وفي «م: : «الاختلاف» «الساواة» . وراجم قول ابن 
حامد : في کتابه «تهذیب الاجوبة» الورقة (1/5۸ -1/99۹). 

() في اض/ ب؛ وام» : اتخالف. 

(۷) هو : أحمد بن محمد بن هارون البغدادي» آبو بكر العروف بالخلال» رحل إلى الآفاق 

من أجل جمع مسائل الإمام أحمد. . . وقد وضعها في مصنفه الذي سماه : «الجامع؟ , 
توفي سنة ۱۱ ۲ه.. طبقات الحنابلة (۲/ 6۱۵-۱۲ المنهج الاحمد (۲/ ۵ -/)» شذرات 
الذهب (۲۱/۲). 

(۸) هو : آبو بكر عبد العزیز بن جعفر «غلام الخلال؟ . 

)٩(‏ راجع : تهذیب الأجوبة لابن حامد» الورقة (۰]/4۱ ب» 85/ ب). 


۲ب 


در تحت و٠‏ المسودة في أصول الفقه © © 
" فطریقة آبي بكر نفیها في الأصلين؛ وهوالاولی في مسألة الامر خصوصاً ‏ 
لضعف دلیلها ومخالفتها لاکثر العلمای وأكثر منصوصاته . وطريقة ابن حامد . 
في إثباتها في الا صلین» وهو حسن . . والله أعلم . ۱ 
وذهب أبو الحسين البضري(۱ وجماعة من المعتزلة : إلى آنها للوجوب() 
كقولنا: قال ابن برهان : هو قول الفقهاء قاطبة(۲۳. ۰ 1 
مسأل : لفظ الامر إذا آرید به الندب فهو حقيقة فيه ا 


۱ واختاره أكثر أصحابنا : القاضي( 5 وابن عقيل" وهو نص الشافعي0© 
عضا ی هت : هو الصنحیح من مذهبه وقالت ای 


الكرخي)ء N ERR SRS e E‏ و و 


(۱) هو : محمد بن علي بن الطيب آبو الحسين البصري» شيخ العتزلة : ولد بالبصر a‏ 
بغداد وتوفي بها سنة ۳ ه. له من الکتب : تمد في اصول لفق . له ترجمة فی : 
شذرات الذهب (۲۹/۳)) کشف الظنون (۲/ ۰)۱۰۰ والاعلام للزركلي (۷/ 6۱1۱ . 

(۲) هذا القول في کتاب العتمد (۱/ ۵۷) وما بعدها . 

(۳) الوصول لابن برهان» الورقة (۱۶/ ب). 

(4) راجم في هذه السألة لهاتم توملا شک شوم » مع طبقات الحنابلة ' 
(۲/ ۰)۲۸۲ القواعد ال صولية لابن اللحام ص ۰۱۹4 شرح الكوكب المثير ص۳۳۱ من ۱ 
الملحق . ۱ 

(9) راجم : العدة (۰۱۵۸/۱ ۲۸). 

() الواضح لابن عقيل (۲4۹/۱ - 7190 ب) وابن عقيل هو 1 
عقيل البغدادي أبو الوفاء» الفقیه الحنبلي . ولد سنة 4۳۱ هب وتفقه على القاضي آبي 

یعلی. وتعلّم الاصول على آبي الوليد العتزلي . له مصنفات عدة. ٠.‏ توفي سنة ۱۳ ۰۱۰۵ 
الذيل لابن رجب (۱/ ۱6۲ - ۰0۱0۳ التهج الاحمد.(۲/ ۰6۲۱۵ شذرات الذعب 
0/0( ۱ 

' (۷) راجع : البرهان (۰)۲4۹/۱ وقال في غاية الوصل ص 4 ١‏ : اص عليه الشافعي وغيرء» 
أده 

(۸) هو : : طاهر بن عبد الله بن طاهر آبو الطيب الطبري شيخ العراق» الفقيه الشاقمي . ولد 
سنة 1۸ ۲ه. . وکان عارفا بالاصؤل والفروع . توفي سنة ٤0١‏ هھ. له ترجمة في: : طبقات 
الشيرازي ص۱۲۷ ۰۱۲۸۰ طبقات الشافعية للعبادي ص ۰۱۱6 طبقات السبکي 
(۱۷۲۱/۳ ۱5۹۷ لات مس ی a‏ 
الصفوة (۲/ ۲۹٤‏ -4۹6): 

(9)هو: : عبيد الله بن الحسن بن دلال» » آبو الحسن الكرخي . ولدسنة ۲۹۰ه. بت اب 
رئاسة الحنفية في عصره . له رسالة في أصول الفقه . توفي سنة 5١‏ ه. تاج التراجم 
٩‏ الفوائد البهية ص ۰۹-۱۰۸ ۰ اللباب (۹۱/۳) البدلية الا 6006/51 77 
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والرازی( ۱ هو مجاز")ء واختاره عبد الرحمن الحلواني ۳ من آصحابنا - 
وعن الشافعیة(*) کالذهبین(*) وللمالكية وجهان(). الثاني اختیار أبي الطیب كا 
آفرد المسألة» وحکاه آبو الطیب في آوائل کتابه عن ز نص الشافعي : : آنه مأمور 
به » بخلاف قوله لا آفرده مسألةء واختاره ابن عقیل» وقال : هو قول آکثر آهل 
العلم (من)(۸) الا صولیین(٩؟‏ والفقهاء(۲۱. 


(۱) هو : أحمد بن على آبو بكر الرازي» العروف بالجصاص . ولد سنة ۲۰۵ه. تفقه على 
أبي الحسن الكرخي وتخرج به . له من الصنفات : «الفصول» في أصول الفقه؛ «أحكام 
القرآن» . توفي سنة ۳۷۰ه. تاج التراجم ص 1 » الفوائد البهية ص ۰۲۸-۲۷ مفتاح 
السعادة (۲/ ۰4۱۸۳ الفهرست ص ۲۹۳ . 

(۲) أصول الجصاص الورقة (۹۲/ ب)» وآصول السر خسي (۱/ ۰۱۵-۱8 کشف الاسرار 
(۰)۱۱۹/۱ وهو مذهب الزيدية كما في الکاشف لابن لقمان ص 19/١‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني . ولد سنة *44ه. تفقه على 
أبيه وأبي اخطاب . له من الکتب : «الهدایة» في أصول الفقه» و«التبصرة» في الفقه . 
توفي سنة 45 0ه. الذيل لابن رجب (۲۲۱/۱) المنهج الأحمد (۲/ ۰0۲7۳ شذرات 
الذهب .)١44/4(‏ 

(4) في ۸ : «وعن الشافعي؟. 

(5) راجع : الوصول لابن برهان» الورقة (5/ آ). 

. ۵۵ الحدود فى الاصول للباجي ص‎ i 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من د.٠‏ 

(۸) الزيادة من «د» وام . 

: هنا في «ده الورقة (1/۳) حاشية شية قدر خمسة أسطر» أصابتها رطوبة» ونصها: «قلت‎ )٩( 
قال القاضي ذ في المجرد باب الصلاة بالنجاسة : إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا‎ 
رواية واحدة» وهل تبطل بفعل الامام منهياً عنه طرأ عليه» كالحدث والكلام ونحوه؟‎ 
: علی روایتین‎ 
. إحداهما : تبطل كما تبطل بترك ركن . والثانية : لا تبطل‎ 
قال: لان فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به . ألا ترئ أن ترك القراءة في الصلاة‎ 
يبطلهاء رواية واحدة؟ . واختلف قوله في الكلام ساهياً هل يبطل صلاة |المتكلم» وإذا‎ 
سبقه الحدث» هل يستقبل الصلاة أم يبن؟ , وإذا كبر دون الصف جاهلاً بذلك - - عفي‎ 
عنه » وکان النهي عنه آخف من ترك الأمور به» انتهی . قلت : «وهذا عکس نص أحمد‎ 
في رواية اليموني وعلي بن سعيد» والله أعلم)ا.ه. وهذه الحاشية واردة بلفظها في‎ 
. ١9١ القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ 

(۱۰) الواضح (۱/ 4٩‏ ۲ب. ۲۵۰ب) وقد حکی ابن برهان في الوصول الورقة (5/ ب): 
«أن ا لحلاف في هذه السألة لفظي»» وقال ابن عقيل في الواضح (1۲۶۱/۱): «ولربا- 


و ڪڪ المسودة في أصول النقه ق © : 
مسال : ولذا(۲) ريد به الاباحق فعندي أنه مجاز» وهو قول الحنفية("). . 
وقال والد شيخنا: وهو قول القدسي(*) وانحتیاز ابن عقيل» وقال: هو 
قول آکثر أهل العلم من الاصنولیین(۱: وذکر آبو الخطاب آن هذه المسألة من 
فوائد الامر هل هو حقيقة في الندب» فيجيء فيها الوجهان لنا!۲۲. وقال : 
القاضي : یکون حقيقة أيضاً“» وحکی عن الشافعية کالاهیین٩). ‏ 
قال شیخنا : وهو مقتضی كلام القاضى فى مسألة «الأمر بعد الحظر 0( 45 
وحکی ابن عقيل أن الاباحة أمرء وآن الباح مأمور به عن البلخی(۱۱) 
وأصحابه(؟١)2‏ والاول أصحء وهو للمقا سي في آوائله في قسمة الباح(۱۳. ۱ 


شيخنا: فصل : التحقیق في مسألة آمر الندب_مع قولنا - : «ٍن الأفر المطلق " 
يفيد الإيجاب» أن يقال : الآمرالمطلق لا یکون إلا إيجابً» وأما الندب إليه فهو 


حرق لحلاف معي قیفر القائل : إن الإباحة للفعل اقتضاء له ومطالبة واستبدعاء 
ا ولمعي صو تيلا لباح» وان فعل اتاج خحیر من : 
. قال : وهذا باطل ... ١٠۱.هھ.‏ 

. 144 القواعد الاصولية لابن اللحام ص‎ : eT 

(۲) في هم : «وإن آریدا . ۱ 

() راجم ود مارد 9 امتول »)۱٥- e‏ کشف 
الاسرار (۱۲۰/۱). 

(5) قول المؤلف : «قال والد شیخنا : وهو قول ساقطة من ادا واض/ په وم 

(0) روضة الناظر صن ۲۳ . 

() الواضح (۲۲۱/۱). ۱ 

(۷) التمهید الورقة (4 17/55-1/7). ' 

(۸)العدة (۲۱۲/۱). 

۰ () راجع مذهب الشافعية في هذه المسألة في : كتاب الوصول لابن هن الورقة (5/ ب). 

0 ۰) راجم : العدة (۱/ ۲۲۳) . 

(١١)هو‏ : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» > أحد أئمة المغتزلة » وله 
آراء ومقالات انفرد بها . من آرائه : أن الفعل المباح يضصير واجبا بالتلبس به . . توفي ببلخ 
سنة ۱۹ "اه له ترجمة في : البداية والتهاية (۱۱/ ۰4۱۱6 اللباب (۰۱/۳ ۰ شرح 
ألفية البرماوي في آصول الفقه» » أثناء کلامه على الباح 

()الواضح (۱/ ۰6۲۱ تسد لآبي سین البصري (۱/ ۰6۳۷۰ ۱ 

() روضة الناظر ص ۰۲۳ وراجع : شقائق الروض الناظر الورقة /١5(‏ ب). 
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مأمور به أمراً مقيّداً لا مطلقاء فيدخل في مطلق الأمر» لا في الامر المطلق270, 
يبقي أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ . فهذا بحث اصطلاحي . وقد أجاب 
عنه أبو محمد البغدادي": بانّه مسشك(۲۳؛ كالوجود والبياض. وأجاب 
القاضي بأن الندب بعض(؟) الوجوب. فهو كدلالة العام(*) على بعضه وهو 
عنده ليس مجاز)» إِنّما الجاز دلالته على غیره(۲۲. قال شيخنا ‏ ول _ (28: 
قلت : الندب الذي هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب الجازم» فيكون فيه 
الأقوال الثلائة التي في العام» يفرق في الثلاثة بين القرينة اللفظية التصلت 
كقولك : من فعل فقد أحسن» وبين غيرها. 

شيخنا: فصل : ذكر القاضي وغيره في ضمن المسألة أن الندوب طاعة» فوجب 
اگوی نامور بهد الوا خت( ۰ و(سائر)(١)‏ كلامه في المسألة يقتضي أن كل 


(۱) راجع في الفرق بين الامر المطلق» ومطلق الأمر : بدائع الفوائد »2١8-1١7/5(‏ والفروق 
للقرافی (۱/ ۱۲۷)» ومعه تهذيب الفروق (۰)۳۹/۱ البرهان للجوینی -۲٤۹/۱(‏ 
0۳0۰ ۱ 

(۲) هو : |سماعیل بن على بن حسين » فخر الدین آبو محمد البغدادي . ولد سنة ۵6٩‏ ه . 

قرأ الفقه واخلاف على شيخه أبي الفتح بن المنئ » ولازمه حتئ برع» وصار آوحد زمانه 
في علم الفقه والخلاف والجدل. ومن تصانيفه : «التعلیقة» المشهورة» و«جنة الناظر" في 
الجدل. توفي سنة ۱۱۰ ه. له ترجمة في: الذيل لابن رجب (۲/ ٦7‏ -1۸4)ء شذرات 
الذهب (۵/ :)5١- 5١‏ مقدمة التحرير للمرداوي ص ١‏ . 

(۳) المشكك : «هو الكل الذي لم يتساو صدقه علی أفراده؛ بل كان حصوله في بعضها 
آولی» أو أدم أو آشد من البعض الآخرء كالوجود فإنه في الواجب أولئ وأقدم وأشد مما 
فى المکن» ۰۱ ه. من التعريفات للجرجانی ص .١١5‏ 

(4) في « «م): «يقتضي؟ . ١‏ 

(9) في «د» : «التکلم»» وفي ام : «العلم؟. 

(1) في «دا واض/ ب" ولام 1 : اليس مجازاً؟ . 

(۷) راجع ۱ » (۲/ ۰6۳۳ وتعقبه ابن اللحام في قواعده الا صولية ص۱۷۰ 
بقوله : «وهذا منه يقتضي أن الامر إذا أريد به الاباحة أن يكون مجازاً» وهو خلاف ما 
تقدم عنه» | 

(۸) جملة «رضي الله عنه؛ : ساقطة من دا وام». 

. في «م»: «التي هي في العام"‎ )٩( 

١ )‏ ))العدة(1/١506)»‏ وراجع : التمهيد الورقة (5 7/ ب) . 

ی و 


س ۳۳0 


آ مندوب إليه فهو مأمورٌ به حقيقة(21, وهذا قول.أ بي محمد» وهو(" غير قولنا/ 


المأمور به ندباً مأمور به جقيقة» فن هذا أخحص من الأول . وكلام أحمد في 


۱ إطلاق ال مر على ما أمر به النبي يك أمر ندب دليل على أنه ليس كل ما يعد قتربة | 


فقد آمر به حقيقة» وهذا آصخ > فيصير في المسألتين ثلاثة آقوال». وقد ذکر ِ 
القاضي أيضاً في موضوع آخر : أن المرغٌب فيه لا ايكون مأموراً به. وان كان : 
طاعة(" .: فصار أبضا في امرض فيه من غير أمر هل یسمی طاعة وأمراً جقيقة؟ . 


ثلائة اه الغالك* as‏ 


يدل یل نس دق راف وات ورا ؛ لالم 


يقتض الوجوب . قال : وجواب آخخرء آنا لا نسلم أن الأمر يدل عل حنسن 
اتمه و بل على طلب الفعل واستدعات من الوجه الذي ين وذلك 
يقتضي الوجوب. وهذا هو الجواب المعوّل علیه(9). 
قال شيخنالة) : قلت :فيه فائدتان» |حداهما: نفي الاول والثانية : قوله: 


«يدل على الطلب والاستدعاء» فجعله مدلول الآمرء )+ عین(۷) الأمر. . 


والد شيخنا: فصل: قال الرازي : ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على 
الترك» هذا هو الختار(6۸؛ وهو قول القاضی آبی بكر خلافاً للغزالی(6۱۰. 


.)۲۵۳ /۱( راجم : العدة‎ )١( 

(۲) «وهو : ساقطة من اد واض/ ب». 

(۳) العدة (۲۵۱/۱). 

(4) الزيادة من «م: 

(۵) راجم : العدة (۱/ ۲۵5 

(1) زاد في «ض/ ب؟ : «أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام» . 


۰ (۷) في م٩‏ :لا غير الامر؟ . 


(۸) الحصول (۳۳۹/۲). 


۰۸۱ وعزاه كذلك الغزالي في لابه «الستصفی» ص‎ )٩( 


وآبو بكر هو : محمد بن ایب محمد بن محمد بن جعفر البصري الريك : العروف 
بابن الباقلاني؛ أصولي متكلم . ولد سنة ماه وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته . 
له من الکتب : «التقریب)افي آصول الفقه . توفي سنة ۳ ۰ص له ترجمة في: : الديباج 
الذهب ص ۲۰۷ CYA‏ تاريخ قضاة الاندلس ص ۳۷ - ۰٤‏ تبيين كذب الفتري ص 
1¥ ۳ اللباب (۱/ ۰6۱۱۲ شذرات الذهب (۳/ ۱۱۸ -۱۹۹). 

(۱۰) في «م4: : خلافاً للمعتزلة؛ تحريف» والثبت موافق للفظ الحصول (0۳۳۹/۲- 
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مسألة(١):‏ فى أن للأمر صيغة» حقق الجويني" صحة هذه العبارة على كلا 
المذهبين : مذهب مثبتي كلام النفس» ومذهب نفاته؛ فقولنا: صيغة الامر عند 
من أثبته فمعناه أن لهذا العنی صيغة عبارة تشعر به» وآما من نفاه» فقولهم: 
صيغة الأمر؛ كقولك : ذات الشىء ونفسه. وآيات القرآن(۲۳. وأن الأشعرية 
القائلين بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه» فمنهم من قال: الصيغة مشتركة 
وضعاً. ومن قال: العنی بالوقف أنا لا ندري على أي وضع جرئ قول القائل : 
«فعل؟ في اللسان فهو (ٍذا)(*) مشكوك فيه( . 

قال شيخنا: و منع ابن عقيل أن يقال : للأمر والنهي صيغة. أو أن يقال هي 
دا هلیم بل الي تفسها هي الامروالهي»والشيء لا بدل علن ف ا 
وإنَّما يصح هذا على قول العتزلة الذين يقولون: الامر والنهي. الاراد:( 


-والمستصفئ ص ۰۸۱ 

والغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أ بو حامد . فقیه شافعي 
أصولي مستصوف . ولد بطوس سنة 45۰ ه» وتوفي سنة 9۰۵ه. له من الكتب: 
«الستصفی» في أصول الفقه» وکتاب «إحياء علوم الدین» . له ترجمة في : طبقات 
السیکی (4/ ۱۰۵-۱۰۱ البداية والنهاية (۱۲/ ۰۱۷-۱۷۳ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص ۱۹۵-۱٩۲‏ . 

(۱) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۹۹-۹۸ شرح الروضة للطوفي (۲/ ۰6۱۰۳ 
التمهيد لاني نطاب الورقة (19/ ب- 7١‏ ب)» شقائق الروض الناظر الورقة (9۲/ 61 
التحرير للمرداوي ص الا. 

(۲) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني» الشافعي الشهير بإمام 
الحرمين . ولد سنة 519ه . تفقه على والده» وسافر إلى بغداد وتفقه على شيوخهاء 
وجاور في مكة والدينة حتی سمي إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور يدرس العلم» 
ویعظ » إلى أن توفى سنة ۷۸ه. من کتبه : «البرهان» في أصول الفقه» و«النهاية» في 
الفقه. له ترجمة في : طبقات السبكي (۳/ 4٩‏ ۳- ۲۸۳)» تبيين كذب الفتري ص ۲۷۸ 
وما بعدهاء طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۰۱۷۱-۱۷ واللباب (۳۱6/۱). 

(۳) كذا في عامة النسيخ» وهي ساقطة ن البرهان (۲۱۲/۱). وراجع : الصباح المثير 
(۱۰۰/۲). 

. الزيادة من اد» و اض/ب» ولما‎ )٤( 

(0) البرهان (۱/ ۲۱۲- ۲۱۳). وراجع : قواطع الادلة للسمعاني (۱/ ۱۲) مخطوط . 

(5) عبارة ابن عقيل الآتية نقلها صاحب شقاتق الروض الناظر في الورقة (1/5۲). 

(۷) في «م*: «والرادة*. 
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والكراهة. والأشاعرة الذين يقولون هما معنی قائم ذ في النفي والصيغة وال : 
على ذلك وحكاية عنه(۲) . وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به يحكم بان 


الصيغتين أمر ونهي» (قال)(۳) : فقول شيخنا(؛) : الالصيغةٌ دالّة بنفسها على 
الامر والنهي» اتباع لقولالتکلمین؛ تا تن ایند بر بل : 


ش ا 0 . 


أحدهما :١‏ أن الآمر مجسوع اللفظ وال اط لاعن ييه ری : 


" هو عین(۷ الدلول. 


الغاني: أ الق دال عاي ضیفتهالتي هي الاير بن هما یال ا ۱ 
کونه(*) أمراء ولنم يقل على الامر(٩).‏ 


والد شيخنا: فصل(۱۱) : : حقق ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب أهل السنةء 
ومذهب الأشعرية في أول كبتابه في احدود( 6۱ وفي مسائل الخلاف 0 


٤‏ الفخر إسماعيل في حد الأمر: إنه خطاب أصلي يستدعى به الاعلی(۱۲) من 


۳ب 


الادنی فعلاًء وذکر لاشتراط الأصالة فوائد» فلینظر هناك(۱۳). 
/ قال شیخنا: وحاصل: قؤل ابن عقيل : أن نفس الإيجاب الذي هو استدعاء 


۰ راجع الشني فيالترعیات لقاضي عبد الجبار (۱/ ۱۰۷). 


)في 4: «حکاه عنه)» وذ فيْ الواضح (۳۶/۲) : وحكاية له ودلالة عليه». 
ANS‏ وأض/ ب٤‏ و«م». 

(6) يعني : أبا يعلى» فراجع ON‏ 

(9) الواضح (۲/ ۳ آ-ب) . 

(5) زاد في «د» و«م» : الأبو العباس حفيد امصنف». 


(۷) فني ١ض‏ / ب»: اغیز الدلول». 


(۸) في د٤‏ : ایدل علئ صحة كونه . .٠.‏ إلخ1. 


۰() کلام الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ قل الكتاني في شقاتق الروض الناظر الورقة (۲/) 


وعزاه إلى کتاب السودة. 


(۱۰) قول او لف : «والد شیخنا: فصل» ساقطة من : «م» وحدها. 


(۱۷) راجع : الواضح (۲۲۹/۱ب) (۱۳۶/۷]-ب). 


(۱۲) في «ض/ ب» :۰ «الاصلی1. 
() هذه الکلمة ساقطة من : «د» واض/ ب» و«م» 
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الاعلی من الادنی على وجه الحتم والتضییق لا یقبل التزاید والتفاضل کسائغ 
IT‏ الا ا > فان 
ذلك كله لا انتظم حد واحد» وكان حقيقة واحدة» فلا يقال: أعلم و وأصدق 
وأكذب» وكما لا يكن أن يكون معرفة المعلوم على ماهو به أمرا يتزايد» 
كذلك الاستدعاء» ونسلّم اختلافه بحسب الشواب والعقاب» لتعدد المحل» 
كاختلاف العلم بالنسبة إلى المعلومات. وسلّم له ابن العماد!۳؟ أن الصدق 
على الشيء الواحد أو الكذب لا يتفاوت» ومنعه في العلم والعرفة بناء على 
مسألة «الإيمان؟. 

وذکر في حجة الخالفة صحة التفاضل بقولهم : (أحب وأحسن وأبغض 
وأقبح»» وآنه لا خلاف أنه يحسن أن يقال : الظلم آقیح (من الربا(0) وادعسی 
ایض أن حقيقة الطهار؛ والسکون» وکون الشيء سئة لا تقبل الزيادة بخلاف 
الحموضة والحلاوة. وآما التزاید بحسب الفعول أو الامر» وهو التعلق فلا 
خلاف فيه» وقد یسلم قولهم : «اصدق» باعتبار خبرين» وكثرة الصدق وقلته» 
ویسلم أيضاً (آوجب)*) بعنی : زيادة الثواب والعقاب» وهو ينع التفاضل في 
نفس الصفة التعلقة(۱ وتسمية التعلق(۷) وهذا ضعیف . والصواب : أن جمیع 


(۱) الواضح (۲۱/۲ آ-ب). 

(۲) كلمة «ابن؟: سافطة من «م» وحدها. 

(۳) والذي وجدته بعد البحث الطويل هو : «العماد الأصبهاني» الكاتب» واسمه : محمد بن 
محمد بن حامد. صاحب الصفات والرسائل . ولد سنة 015ه. سمع الحديث بيغداد 
وتفقه على مذهب الشافعي» وأتقن الفقه والخلاف والعربية» ثم رحل إلى الشام» فدرس 
بالعمادية نسبة إلى سكناه بهاء وإقامته فيها. توفي سنة ۵۹۷ه. له ترجمة في : البداية 
والنهاية (۱۳/ ۳۱-۳۰)» شذرات الذهب (۳۳۲/4). 

(4) في الاصل : : «آقبح الزيادة»» وفي اد» واض/ ب»: «آقبح الربات وفي «م۷: «الظلم 
مهم اد . وعبارة ابن عقيل في الواضح (۲۲/۲ب) : ولا حلاف أنه يحسن 
أن يقال : الظلم آقبح من الربا حيث كان القهرء والغضب أخذ مال الغیر على سخط منه 
وایلام وإيجاع لقلته وأخذ الربا أخذ ماله باختیار منه» ۱.ه. ولذلك آثبتناها عن 
الواضح ؛ لانه نقل العبارة منه . 

E‏ و «ض/ ب) ولام. 

(5) راجع : الواضح (۲/۲٤ب).‏ 

(۷) في «د» : «وحدها" المتعلق . 


چن »ره المسودة في أصول الففم 9ه 6 
الضفات المشروطة بالحياة تقبل لزید ولنا ف المعرفة الحاصلة في القلب في 
الإيمان - هل تقبل التزاید1؟) والنقص؟ - روایتان : 

والصخیح في مذهنبنا ومذهب أهل السنة : : إمكان الزيادة في جدسيع هن 
الباب ودلك أمر يجده الإنسان من نفسه عند التأمل . 

قعل ولا بد في اصل الصيغة الطلقة من اقترانها ما يفهم منه٩)‏ أن 
مطلقها ليس بحاك عن غيره» ولاهاذ( * كالنائم ونحوه. 1 

شيخا: فصل: : ذكز القاضي في کاب «الروایتن والوجهين؛ خلافافي . 
الوقف في الظواهر في الذهب . فقال) : «هل للأمر صيغة له مبينة في اللغة 
تدل مجردها علن کونه أمراً إذا تعرت عن القرائن ن (uf ef‏ . تقل عبد الله(۸) 
عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل : «والسارق والسارقة فاقطعوا يديه 6( وان . 
قوماً قالوا :. يتوقف فيها. فقال الامام أحمد: قال الله تعالى : (يُوصيكُم الله في 
أولادكم 6( 0 . فکنا نقف ولانورث حستی ينزل: E‏ 
۰ مشرك(۱۱). 


(۱) اد هنافي «ض/ب»: لك غير ار وطة با تقبلالواید, نکذلك غیز لوط 
بالحياة تخلیط ظاهر . ۱ 

(1) في ادا و «ض/ به ودې : «الزیاده) . 

(۳) هذا الفصل نقله ابن اللحام ة في القواعد الأصولية ص ٠١۹‏ . 

(4) في «م : اما يفهم.منه المأمور, د ۰ لخ. 

(۵) في م : : «ولا هو4. 

(7) كلمة «فقال»: ساقطة من م٠‏ . ۱ 

(۷) عبارة القاضي ذكرها أيضا في,كتابه العدة (۱/ ۰6۲۱6 (۲/ 4۸0 -4۸1) باختلاف 

(۸) هو : : عبد الله بن الإمام أحلمد بحنب الشيياني . .ولد سنة ۲۱۳ه.. كان إماماً ثقة حافظا : 
مكثراً عن آبیه وغیره وله معرفة بعلل الحديث» وآسماء الرجال . توفي سنة ۲۹۰ه: له 
ترجمة في : طبقات ابن أبي یعلی (۱/ ۰6۱۸۱-۱۸۰ الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸1 
البداية والتهاية (۱۱/ ۰6۹۱ شذرات الذهب (۲/ ۰-۲۰۳ ۲۰4) ؛ طيقات الشيرازي 
ص۱۱۹ ۱۷۰۰ . 

(9) سورة المائدة» الابة : ۳۸. 

() سورة النساء الآية ۱۰ 

(۱۷) رواية عبد الله موجودة في : ااال الامام اح لاب د EA‏ 
ونقلها كذلك الكتاني في اشقائق الروض الناظر الورقة (1/11): وعزاها إلى آل تيمية . 
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ونقل صالح(١)‏ - أيضاً. في کتاب طاعة الرسول : والسَارق والسارة فاقوا 
آیدیهما ۲۳۱4 فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وان قل -وجب 
عليه القطع» ولا نقف(۳) حتی بين النبي بها : «القطع في ربع دینار»(*۲ و«ثمن 
انجن»(۵) . قال(60: فقد صرح بالاخذ بمجرد اللفظ ومنع من الوقف (فیه)۷۱. 
وهذا يدل على أن له صيغة تدل بمجردها على کونه ۳۳ . وقال في رواية آبي 
عبدالرحیم(۸ الجوزجاني) : من تأوّل القرآن على ظاهره بلا أدلّة من الرسول» 
" ولا آحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ ان الآية قد تكون عامة قصدت 
بشيء بعینه ورسول الله َة هو العبر عن کتاب الله تعالی . 

قال( ): فقد منم من من الأخذ بظاهر الاية حتی يقترن بها ببيان/ 
رسول(۲۱) کل (۱۳) > فظاهر هذا أنه لا صيغة له تدل بمجردها عل کونه أمراً بل 
هو على الوقف» حتى يدل الدليل على المراد بها من وجوب أو ندب» والذهب 


(١)هو:‏ صالح بن الؤمام أحمد بن حنبل؛ وأكبر آولاد الإمام أحمد . ولد سنة ۲۰۳ه. تفقه 
على أبيه؛ وروی عنه مسائل كثيرة» ولي القضاء باصبهان» ومات بها سنة اه 
وقیل : سئة ۵ ۲ه. شذرات الذهب (۲/ »)١5١- ١59‏ طبقات الشيرازي ص۱۱۹ . 

(۲) سورة المائدة» الآية: ۰۳۸ 

(۳) «ولا نقف»: ساقطة من «د» و«ض/ ب» وام» وكتاب الروايتين. 

(4) حديث القطع في ربع دينار أخرجه: البخاري (۹/ 554)» والنسائي (۰)۸۱/۸ وأبو 
داود »)١757/5(‏ من طريق عائشة-رضی الله عنها- . 

(9) لعله يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله إا : «تقطع يد 
السارق في لمن انجنء ولمن امجن ربع دينار» . أخرجه النسائي (۸/ ۸۱-۸۰). 

() هذه الكلمة ساقطة من : «م. ١‏ 

(۷) الزيادة من «د» واض/ ب» ولام». 

(۸) في کتاب «الروایتین والوجهین» الورقة ۲۳۳/ ب : الأبي عبد الرحمن» خطأ. 

)٩(‏ هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن الجراح» آبو عبدالرحيم ابموزجاني . ذكره آبو بكر 
الخلال فقال : هو ثقة» رجل جليل القدر». كان الامام أحمد يكاتبه» ويثني عليه . له 
ترجمة فی : طبقات ابن آبی یعلی (۱/ ۰-۲۱۲ ۲۹۳). 

(۱۰) كلمة «قال» ساقطة من 05 

(۱۱) كلمة «بها» ساقطة من : «د» و«ض/ ب» وام . 

() في «دا و«ض/ ب وام: االرسول!. 

(۱۳) من رواية أبي عبد الرحیم إلى هنا . نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة 
(؟1/5) وعزاه إلى کتاب السودة. 


۳۸1 


o 6‏ ده و ۰ 


هو الاو 7 عار عون ار ولا يجب الوقف فی(۱) 
وقد صرح به في مواضع كثيرة من كلامه في مسائل الفرو ع۲" . 0:0 

قال شیخنا أبؤ العباس: قلت(۳): أولاً : نصوص الامام احمد اّما هئ في ۱ 
العموم لا في الأمرء لکن القاضي اعتبر جنس الظواهر من الامر والعموم ‏ 
وغیرهما وهو اعتبار جید من هذا الوجه فیبقی قد حکی عن أحمد رواية بمنع 
التمسك بالظواهر الجرد:(٩‏ کماحکی عنه رزایة(*) بمنع التمسك بالقیاس 
بالعاني المجردة» وقد جمعها في قوله ی تلف کلم ني ال نی 
هذين الاصلین : الجمل» والقیاس». 

ومن اصحابنا من يندفع هاتين الروایتن ویفسرهما با یوافق ساثر کلامه» ۱ 
فیکون مقصوده آحد شیئین : إما منع التمسك بالظواهر حتئ تطلب الفسرات لها 
من السنة والااجماع کمنا هو إحدئ الروایتین العروفتین؛ وإما منع الاکتفاء بها 
وحدها مع معارضة السنّ والاجماع(۰۷ كما هو طريقة کثیر من آهل الکلام 
والراي آنهم یدفعون السنة والاثر بمخالفة ظاهر القرآن» ولهذا صتّف(۸) رسالته 
الشهورة فى ي «الرد على من اتبع الظاهر وإن حالف السنة والاثر»(۹) وهذا اللعنی 
لا زیب أنه أراده» فإنه کثیر في کلامه؛ وقصد إليه بوضع كتاب» والعتی الذي 
قبله قريب من كلامه» فيحكي حيتت في اتباع الظواهر( ۰ ثلاث روایات : 


(۱) كلمة'«فيه» : ساقطة من ۷م. 

(۲) انتهی کلام القاضي » فراجم : الروایتن والوجهین الورقة (۲۳۲/ب). 

(۳) زاد هنا في «م2: «قال الشیخ», 

() في «د» الا ال . وراجع مال اجه لابه عبد ابل من 2۳ + - 4۳ 

(۵) في «م۲: : اروابة این بح تمس : 3 

() في ۷۷ : في آمر الفقه! . 

(۷) راجع ات الور ايا لاد و متخطوط . 

(۸) يعني : «الامام أحمد؟. أ ۱ 

(1) ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين؛ (5/ ۲۹6-۰) : لان الإمام احمد صف كبا 

في اطاعة ال رزلا رد فيد علین من احتج بظاهر القرآنة في معارضة ستن رنبول الله يق 

وترك الاحتجاج بها»؛ وتوجد قطعة من کتاب «طاعة الرسول» < ا 
آحمد لابنه عبد الله» صنْ 66-1۵۰ . 

(۱۰) عبارة شقائق الروض الناظر؛ + الورقة (01/15 : «قال أبو العباس في المسودة في ار 
فيحكئ حیتن في اتباع الظواهر يعني من العموم والأمر المطلق ونخو ذلك ثلاث 
روایات . ۰ ٤.‏ إلخ. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


۰۰ سم سر سو و 6 
إحداهن : اتباعها ابتداء إلا أن يعلم ما یخالفها» ويبين المراد بها 
طائفة من المحدثين كما في القياس» وكذلك حکی آبو حاتم في اللامم(۳) أن 
أكثر ظواهر القرآن تدلّ على الأشياء بأنفسها. ومن الناس من قال : كل شيء منه 
والشالث : وهو الاشبه بأصوله» وعليه تدور أجوبته أنه یتوقف فيها إلى أن 
شاء الله كما اختاره آبو ا خطاب(۳ 
ی ا RG‏ »> کما هو مذهب 
الواقفة( * في الامر والعموم وقد سلّم الظهور في اللغة» لکن هل يجوز العمل 
بالظن المستفاد من الظواهر والاقیسة؟ . هذا مورد كلامه فتدبره» ففرق بين من 
وقف لتكافؤ الاحتمالات عنده» وبين من سلم ظهور بعضها في اللغةء » لكن 
لن التفسير والبيان قد جاء كثيراً» بخلاف الظهور اللغوي : إما لوضع شرعي أو 
عرفي أو لقرائن متصلة أو منفصلة . فصاحب هذه الرواية يقف وقوفاً شرعياًء 


(۱) لعله محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الحنظلي الرازي . كان أحد الائمة الحفاظ . 
ذكره أبو بكر الخلال فقال : «إمام في الحديث» روئ عن أحمد مسائل كثيرة» وقعت إلينا 
متفرقة كلها غرائب». توفی سنة ۲۷۷ه. له ترجمة في : طبقات ابن أبي یعلی (۱/ 7815 
-187)» شذرات الذهب (۲/ 6۱۷۱ البداية والنهاية (09//11). ٠‏ 

(۲) لم أجد في مظان ترجمته هذا الکتاب . 

(۳) التمهيد» الورقة (؟/ ب). 

(5) الواقفة : وهم يزعمون أن القرآن کلام الله ولكن آلفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة» 
ره جو تان الال و مق اي واه ايم مدر 
موجودة ضمن طبقات ابن أبي يعلى (۰)۳۲/۱ وقال الإمام أحمد في رواية أ بي حاتم 
الرازي : «والواقفية واللفظية جهمیت جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام 
المسلمين». طبقات ابن أبي يعلئ (۲۸۲/۱). 
قلت : وقذ يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الظواهر لتعادل الاحتمالات عنده» 
ویطلق أيضاً على من توقف في صفات الله وأفعاله من أهل الكلام. فراجع : ابن قدامة 
وآثاره الاصولية ق۲ ص ۱۹4 ه ۲. 

(9) في «م۷: وان سلم». 


تحت ي 9 السودة في أسول الفقده و 
والحكي خلافهم في الأصول» يقفون وقفاً لغوی(۱). ثم قال : ۰ 
۶ب مساألة(۲): :ابت أن میت ية لتد مجردها کنر فول 
يدل إطلاقها على الوجوب أولا؟. 0 
نقل أبو الحارت(۳) : أإذا ثبت الخبر عن النبي له وجب العمل به تظامر مذا 
أنه یقتضی ورب 1 : 1 
E‏ : قلت لو E‏ تس 
تیف وین اليد ا 3 
الصلاة)(27, وكذلك نقل عنه إبراهيم بن الحارث9©: إذا أخرج القيمة في الزكاة 
أخشيئن الا یجزئه(۸)؛ لان النبي يك أمر بكذا . ۱ 
ونقل صالح في کتاب «طاعة الرسول؛ قوله : « رآشهدوا إذَا یشوه 


! من قوله: «فیحکی حينئل في اتباع الظواهر . . .لین هنا» - نقله الكتاني في كتابه اشفائق‎ )١( 
۱ الروض الناظر»» الورقة (۲/0۲)» وعزاه إل أبي العباس في السودة.‎ 

(۲) هذه المسألة نقلها عن کتاب الروايتين والوجهین (4 ۳۳/ ب). ۲ 

(۳)هو: : آحمد بن محمد أبؤ الحارث الصائغ . نقل عن أحمد مسائل كثيرة . که و کر ۱ 
الخلال فقال : «کان آپو عبد الله يأنس به» وکان يقدمه ویکرمه. . وکان عنده بموضع . 
جلیل » وجود الرواية عن آبي عبد الله» . له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ 6۷۵-۷۶ 
الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۸۰ 

۲۲ /1( الروايتين والوجهین (۶ ۳۳/ ب) وهي موجودة أيضاً في : العدة‎ )٤( 

(5) جملة ایعید الصلاة» : ساقطة من م٩۰‏ وفي موضمها : «قال». 

() الحديث آخرجه : الحمئيدي في مسنده (۲/ ۰6۳۹۲ وآحمد (۰)۲۲۸/۶ !وأو داود 
(۱ ۷ والشافعي في مببنده ص ۰۱۷۲ والتر مني (۱/ ۰6۱۱ وابن ماجه ؛ 
(۰)۳۲۱/۷ وصححه ابن خزية (۳/ ۰ واد بن حبان «موارد الظمآن» ص ١١١‏ . ۱ 
وأخرجة أيضاًإبن حزم في کب #الإحكام؟ (۱/ ۱۸۲ من طريق وابصة بن معبد - رضي 
الله عنه - ۱ 

(60 هر :راهم رت مب القوسنوبي. كر ابر ال قال ا 
کبار أصحاب آبي عبد الله . بای م2 رات بن ی دی وبا 
آحمد یقدره . وعنده عن آبي عبد الله آربعة آجزاء مسائل . له ترجمة في : طبقات ابن آمي 
یعلی (۱/ ۰)۹6 الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۷۷). 

(۸) هذه الرواية موجودة في : «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» ص ۱۷۱ . 

:۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٩( 


= a سوه اس سو و‎ ee 
فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئاً أشهد فلما ابتاع(۱) الناس وتركوا الإشهاد‎ 
. استقر حکم الآية على ذلك‎ 

قال(" : ونقل الميموني عنه» وقد سأله۳۱) عن قول(4) النبي يله : «إذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فانتهوا»°) . فقال : الأمر أسهل من النهي› 
عنه ‏ قال : فقد غلظ في النهي» وسهل في الأمرء وظاهر هذا ینع الوجوب وأنه 

قال شیخنا _ ت _ : قلت : کل() هذا یقتضی أن الامر بالشیء لیس نهياً عن 
ضده» وذكر القاضي النهي محل وفاق في المذهب في اقتضائه التحري © . 

شيخنا: فصل : وذكر القاضي أن الكتابة والإشارة لا تسمئ أمراً- يعني حقيقة» 
ذكره محل وفاق(۸). وقد ذكر في موضع آخر(؟؟: أن الكتابة عندنا كلام حقيقة 
أظنه(١١)‏ فى مسألة الطلاق بالكتابة . 

شيخنا: فصل7١١2:‏ ذكر القاضي من ألفاظ الإمام أحمد التي أحذ منها أن الامر 
عنده على الوجوب . قال في رواية أبي الحارث : إذا ثبت الخبر عن النبي اة 


. في «د» و«ض/ ب» و«م» و«الروايتين والوجهین" : «تبایم»‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة : ساقطة من «م۰. 

(۳) في «م۰: «وقد سثل؟. 

(4) في «م»: «قول رسول الله . 

(5) أخرجه: البخاري (۰)۳۰۸/۱۰ ومسلم (۰)۹۱/۷ وأحمد (2208/5. والنساتي 
(۵/ ۱۱۱-۱۱۰)» وابن ماجه (۱/ ۰0۳ والخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والتفقه» 
( ) وابن حزم في النبذة الكافية ص ۰4۷ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(1) في «دا واض/ ب» وام»: بل . 

(۷) العدة (۲۲۹/۱). 

(۸) راجع: العدة (۱/ ۰۱5۷ ۳4 

)٩(‏ في القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۱5۲ : «وذكر القاضي في الجامع الکبیر في الکلام 
على وقوع الطلاق بالكتابة ؛ أن الكتابة تقوم مقام قول الکائب» |. ه. 

(۱۰) في «د»: «آظن» وفي «ع۲: «وأظنه*. 

(۱۱) قبل هذا الفصل في «د؛ و«م» فصل : ذکر القاضي هل يحسن الاستفهام عن الامر 
الجرد. . . إلخ . وهو متأخر في «ض/ آ٠»‏ واض/ب*. 


© © المسودة في أسول القفه وه @ أ 
وجب العمل به" . قلت : دلالة هذا ضعيفة . وقال في رواية مهنا" : وذكر له : 
قول مالك" في الکلب يلغ في الإناء لا بأس به . فقال : ما أقبح هذا من قوله : ۱ 


قال رسول الله و : : «یفسل سؤر الکلب سبع مرات»(4) . ونقل صالح غنه فيمن | 
عاق عات مزع یب ار اب الت و رح نیع اسب 
أن يعيد الصلاة» .. وهذا کثیر في کلامه . 


وقال في کتاب طاعة الرسول: قوله تعالین : « وأشهدوا إذا 4 ۰ 
ل سن سيوك ۱ 
بعضکم بعضا ۲۱۳ استقر بعکم الآية على ٍ 

قال شيخنا: قلت ل بقل 

مسألة70) : في الاسر إا لم برد به الإيجاب؛ وَإِنَّما أريد به الندب» فهو حقيقة ْ 


(1) العدة (1/ 876 والروائتين والوجهين الورقة (۲۴۶/ ب). ١‏ 
(؟)هو: مهنا بن يحبئ الشامي السلمي . ذكره أبو بكر الخلال فقال : من كبار اصنحانب آبي | 
00 عبد الله» روئ عن أبي عبد الله من المسائل ما فخر به؛ وكان أبو غبد الله یز ويعرف ' 
له حق الصحبة » ورحل معه إلى عبد الززاق» وصحبه إلى أن مات ومسائله أكثر من أن 
تحد من كثرتها . وكتب عنه عبد ألله بن أحمد مسائل كثيرة» وحدث عنه بأشياء كثيرة غن 
أبيه وغیره TA‏ :. طبقات ابن آبي یعلی (۱/ (TAI ۲ ٤٥‏ ناف 
للمرداوي (۲۹۲/۱۲). , 
(۳) هو : مالك ین أن بن هام الاصيخي »ابر ید لله إام دار الهجرة وصالم ال : 
ولد بالدينة سنة ٩۳‏ ه. نشا في بيت علم » > فحفظ القرآن منذ الصغرء » ثم اتجه إلى حقظ : 
الحديث والتفقه في الدين» وحين اکتملت له الدراية اتخذ مجلساً في السجد النبوي 
للدرس والإفتاء» وقصده طلاب الفقه والفتوی حتئ قيل : #أيفتئ ومالك بالمدينة؟؟. ۰ 
توفي سنة ٠۷۹‏ ه. له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ۰66-۱۰ الديباج الذهب ‏ 
ص ۱۷ EE N Re SA‏ 1۹ء اللات 
(/10(. 
۰ (4) احدیث آخرجه : أحمد(£۸4/۲)» وبمثل هذا اللفظ أخرجه O‏ 
۷ واب‌خاری:(۲(۰/۱)» اب داد (۱۹/۱) واشرملي (1۱/۱) من طریق أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - . 
(۵) سورة البقرة» الآية: 3۸۲ 
(1) سورة البقرق الآية: ۲۸۳ . 
(۷) هذه المسألة موجودة في دراي تراج : التمهيد الورقة (۲/۲۵ دب). 


۳۳۲ EEE GERE ۰۰ 


سي امو ري نص عليه أحمد في رواية لبن لبراهیم؟؟ 
نی یی وكذلك نقل الميموني عنه : (إذا زنت الأمة الرابعة» قال: «عليه أن 
یبیعها»(۲۳ والا كان تاركاً لامر النبى یا وكذلك نقل حنبل(*) عنه : «يقاد إلى 
الذبح قوداً رفيقاًء وتواری السکین؛ ولا تظهر (إلا)(20 عند الذبح»(۰۲ أ 
بذلك رسول الله له . قلت : آما رواية اليموني فدلالتها على أن الامر عنده 
للوجنوب أظهرء فان فتياه تدل على أله أوجب البيع لاجل الامر. 

والد شیخنا: مسألة(۷) : وإذا صرف الأمر عن الوجوب. جاز أن د یحتج به على 
الندب أو الإباحة» وبه قال بعض الحنفية۸)ء E RS‏ 1 


)١(‏ هكذا في عامة النسخ » و مثله في تهذیب الأجوبة لابن حامد» الورقة (4۸/ ب)» والعدة 
(۱۷) . وفي طبقات الحنابلة (۱۱۰-۱۰۸/۱) خمسة أشخاص عن أبوهم 


(براهیم» وهم : 
۱ ی 90 ؟ - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد . 


4 إستحاق و لوا اف 
وكلهم من نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . 

۰ (۲) آتعرجه: آحمد (۰)۲۳۸/۲ وابن ماجه (۲۷۷/۱) بهذا اللفظ . وهو عند مالك 
(۸/۱ ۰ والبخاري (۹۹/۲) ومسلم (۲/ ۰0۱۷ والترمذي (۱۵۸/۱) بلقظ : «إذا 
أمّن الامام فأمنوا»» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه - . 

(۳) هو : حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الامام أحمد . كان ثقة ثبتاً صدوقاً. 
توفي سنة ۲۷۳ه. له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۶۳ -۰)۱86 الإنصاف 
للمرداوي (۱۲/ ۰6۲۸4 شذرات الذهب (۲/ ۱3۳). 

۰ (4) الزيادة من العدة (۲۹/۱). 

(0) يشير إل حدیث ابن ماجه (۱۰5۹/۲) من طریق ابن عمر -رضي الله عنهما-» ولفظه : 
«أمر رسول الله يك بحد الشفار وآن تواری عن البهائم» . وأخرجه کذلك : أحمد على ما في 
المتتقئ (۲/ »)۸۷١‏ وفي مصنف عبد الرزاق (4/ :)8٩۳‏ «... يا جزار فسقها إلى الوت 
سوفاً رفيقا» . 

(7) راجع في هذه السألة : القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۱۱۳ شرح الكوكب التیر 
ص۱۲۹ ۰ التحرير للمرداري ص ۲۵ مخطوط . 

(۷) قلت : هذا قول بعض المالكية ورجحه الباجي في «الإشارة» الورقة (؟/1)» وتحقيق- 


1/6۰ 


كر مجح تت ٠٠‏ المسودة في امول الفقد © ۰ 


وبعض الشافعية منهم الرازي( ۱ وبعضهم قال: اتن كذا دک 
القاضي » وكذلك اختارة ابن برهان20 . ۱ 


ولفظه: «الأمر إذا دل على وجوب فعل» ثم نشخ وجوبه» لم ببق دليلاً. 
على الجواز» بل يرجع إلى ما كان عليه » خلافاًللحنفیة»(۹). وكذلك اختاره آبو: 
الطیب الطبري» ولفظه : «إذااصرف الأمر عن الوجوب. لم يجز أن یحتج به: 
على الجواز: قال : لان اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون ابواز» وإنما الجواز, 
تبع للوجوب؟ إذ لا يجوز أن يكون واجباً. ولا يجوز فعله: فإذا سقط ۷ : 
الوجوب سقط التابع له( ؛ : ۱ 


شیخنا : وهذا هو الذي ذكره أبو محمد التمیمی(۸) من أصحاينا(9) .: 
وقال والد شیخنا : وذکر آبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمرء هل هو 
حقيقة في الندب» فيجي: فیها الوجهان لنا(۲۱. 0 


-مذهب الحنفية على ما في التوضیح (۱۵۸/۱) : أنه [ذانسخ الوجوب لا تبقی الإباحة أ 
التي تلبت 3 تثبت في ضمن الوجوب ‏ كما أن قطم الثوب كان واجباً بالامز إذا أصابته نجاسةء ثم 
نسخ الوجوب. فإنه لم يبق القطع مستحباً ولا مباحاً أ. ه. وكذلك قال ابن الساعاتي . 

في بدیم النظام ق ۲ (۳۰/۱) : «وعلی هذا فإذا نسخ الوجوب هل يبقئ الجواز؟ . فتفاه : 
أصحابنا» وأثبته الشافعي». ثم ذکر الفروع | لفقهية للخرجة على هذا الاصل + 2 ! 

(۱) الحصول (۲/ 4۲ ۰6۳ ورجحه ابن السمعاني في القواطع (۱/ ۱۷). 

(۲) في «د» و«ض/ ب» وم : «نحکاه القاضي . . وراجم: : العدة (۳۷/۲). 

(۳) الوصول لابن برهان» الورقة (۰ ۰ب 

¦ 2 في م : : الايبقئ)ا.‎ )٤( 

(۵) تقدم تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسألة . 

(1) في ۸م۷: اليسقط»] ‏ ! 

(۷) راجع في هذا: اللمع في أصول الفقه ص 8 . ٍ 

(۸) هو : رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميمي . ولد سنه 1۰۰ . 
كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة الغربية 
والفرائض . من كبار مشايخ ابن عقيل الحنبلي . له من التصانيف : شرح الإرشاد لشيخه ' 
ابن ا أبي موسی . . توفي سنة 4۸۸ه. له ترجمة في + یل a‏ ج 1 
شذرات الذهب (۳۸/۳). 

.)۲۸۲ رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/‎ )٩( 

0 التمهيد. وال اب) : 


ee‏ حك كك /)كا 


قال شیخنا : وكذلك ذكر القاضي(۱) في مسألة «الأمر بعد الحظر »۳۱ . 

شیخنا: فصل : ذكر القاضي : هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجردء هل هو 
واجب أو مستحب؟ . فيه منع وتسلیم . 

مسألة("): الفعل لا يسمئ أمراً حقيقة» بل مجازاًء في قول إمامنا وأصحابه 
واحمهور(؛) واکثر المالكية20 . 

وقال بعض متآخري الشافعية : يسمئ أمراً 

وقال والد شيخنا : ذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى في «الكفاية» 
إلى أن لفظة(") «أفعل» مشتركة بين القول وبين الشآن(۸) والطريقة» وما أشبه 
ذلك). وهذا هو الصحيح لمن أنصف. ونصره ابن برهان! "۲۱ وآبو الطيب. 
وهو مذهب بعض المالكية؛ أعني أن الفعل يسمئ أمراً حقيقة(١).‏ 

مسا : صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الاباحة عند أصحابنا . 

قال والد شیخنا : وهو قول مالك(۱۳) وأصحابه» SS‏ 
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(۱) العدة (۲۲۳۴/۱). 

(۲) قول المؤلف : «قال والد شیخنا . . ٠.‏ إلى هنا : سافط من اض/ ب؟. 

(۳) راجع في هذه المسألة : العدة (۱/ ۰)۲۲۳ الواضح (۹/۱ ۲۳ آ- ب) شرح الروضة 
(۱۰۱7/۲). 

۱۲ - ۱۱/۱( راجم : الحصول (۲/ ۰)۷ آصول السرخسي‎ )٤( 

(۵) راجم : مختصر النتهی وشرحه للعضد (۷/۲). 

(5) الحصول (۲/ ۰4۷ شرح آلفية البرماوي الورقة (۱۷۲) مخطوط . 

(۷) في «م»: «لفظ الامر». 

(۸) في م۲ : «وبين البیان؟ . 

(9) راجم : العتمد لابي الحسين (۱/ 46 -4۱). 

(۱۰) الوصول لابن برهان الورقة (۱۳/ ب» ۰ب). 

() شرح تنقیح الفصول ص ۰ ۱۲ . 

(۱۲) راجع في هذه: : رسالة التميمي في عقيدة الإمام آحمد وأصول مذهبه مطبوعة مع 
طبقات ابن آبي یعلی (۲/ ۰)۲۸۲ التمهيد لابي الخطاب الورقة (۲۵/ آ -ب) الواضح 
(181/1.ب)» روضة الناظر ص ١ ٠٠١‏ 

(۱۳) وفي شرح تنقیح يح الفصول للقرافي ص ۱۳۹ : «وعند متقدمي أصحابنا والباجي آنها 

تقتضي حم اور وعند بعض اصحابنا آنها للإباحة»» وراجع : مختصر النتهی بشرح 
العضد ۰)٩۱/۲(‏ وکتاب ال شارة للباجي الورقة (۱۰/ب). 


۱ E ار‎ EEE 

وهو ظاهر قول الشافعي(۲۱ وبعض الحنفية")» وحکاه ابن برهان» وقال: اکثر ١‏ 

الفقهاء ۳۶ حکمها حكم ورودها ابتداء). 
قال شیخنا: وحکین ذللك(۹) عن بعض اصحابنا(۱) وللشاقعية قیه 

وجهان(۲۷؛ ا ا الطيب» وذکر أن القول بالاباحة ظاهر اذهل ' 
قال: وإليه ذهب أكثر من تکلّم في أصول الفقه(۸) . قلت : واختار الجويني في . 
لفظ «الامر بعد النظر» آنه على الوقف بين الاباحة والوجوب مع کونه آبطل ۱ 
ب الوقف في لفظه ابتداء من غير سابقة/ حظر. وحکی عن آبي (سحاق ٠‏ 
الاسفراييني )٩(‏ : أن النهي بعد الامر على الحظر بالاجماع» ثم قال : ولست آری : 
مسلّمآ له اما آنا فلسحب ذیل الوقف عليه وما ار الخافین! ۳ في الامر بعد 


(۷) راجم : قواطع الادلة للسمعاني +)١١/١(‏ ولفظه : «وقال بعض أصحابنا 5 
بعد احظر اقتضت الإباجة» وعليه دل ظاهر قول الشافعي -ر حمه الله - بي احكام 5 
القرآن»|. ه. 

() رعو قول المضاص في أجكام رن (۱/ 0۳۶۱ اختار السرخسي انها للرجوب» 
فراجم : : أصول السرخسي (۰۱۹/۱ تیسیر التحریر (1/۲ ۵ ۵6). 

(7) وعبارة ابن برهان في الؤصول الورفة /١8(‏ آ -ب) هكذا : ذهب القاضي یویر 
(الباقلاني) إلى أن الامر بعد الحظز ينزل منزلة الأمر قبل احظر : . . وذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن الامر بعد الحظن يقتضي الإباحة!. ه. : 32 

(4) وعبارة الطوفي في شرح الروضة (۲/ ۱۱۲) أوضح مما هناء قال : «فان كانت:قبل الحظر 
للوجوب فهي له بعد ذلك» i RY‏ و 
هذه المسألة ذكره في کتاب «الاحكام» (۳۲۱/۳ - ۳۲۳). 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من : ادا ولاض/ ب۲ ولام , ١‏ 2 

(1) راجع : العدة (۱/ ۰6۲۵۷ ومذهب الزيدية نها تقتضي الوجوب. فراجم : معيار العقول 

ضمن «البحر الزخار» (۱۱:/۱): ۱ ۱ 

" (۷) اللمع صن ۰۸ والحصول (۱۵۹/۲). 

0 عبار اي اليب تقلهاكذلك البرماوي في شرح اة أصول افقه. لور ۱9 
مخطوط إلا أنه أبدل كلمة «تكلّم؛ بكلمة «نظر». 

() هو : : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني» الامنتاذ؛ كان فصو 
يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد . توفي سلة 4۱۸ه. له ترجمة في : طبقات الشافغية للعبادي 
ص٤١٠‏ ».. وطبقات الشيرازي ص ۱۲۲ لا له 
اللباب (۵۵/۱). ۱ 

(۱۰) عبارة الجويني : وما ایغ الخالین لین للضيغة على الإباحة يسلمون لك». 
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الحظر يسلمون ذلك(۱). قلت(۲): ولقد أصاب في ذلك» فان القاضي أبا يعلى 
ذكر فيها وجهين207» وكذلك المقدسي(؟) 

قال شيخنا: أحدهما: التنزيه» والثاني : التحريم» واختار ابن عقيل قولاً ال 
غیرهما(۲. وذكر بعض آصحابنا(۳) في مسألتي : «الأمر بعد الحظر»0©, 
و«النهى بعد الامر» ثلاثة أوجه: 

ه أحدهما: حملهما على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحري . 

ه والثاني : حملهما على الإباحة . 

» والثالث : حمل الأمر على إباحة الفعل» والنهي على إباحة الترك20 . 

شيخنا: فصل : قال القاضی : «صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر اقتضت 
الإباحة وإطلاق محذورء ولا يكون آمرآ۲۹. «وهذا من القاضي يقتضي أن 
الباح لیس مأموراً به ؛ لان حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها . 
وقد نص عليه آحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالی : «وإذا حللتم 


. (۱) البرھان (۰۲۲۳-۲۲۲/۱ ۲۷۹۶ 10؟). 
(۲) في «ض/ ب»: «قال الصنف". 

(۳) العدة (۲۲۲/۱). 

(4) روضة الناظر ص ۰۱۰۳ 

(0) ولفظ ابن عقيل في الواضح (۱/ ۲۹6 ب): «آن تجعل لام سقاط»۰ وفي شقائق الروض 
الناظر الورقة (۵۳/ ب) : «وکلام ابن عقيل يقتضي آنها لاسقاط الوجوب . ۰ . ولا آقول 
كما قال أصحابنا: تقتضي التنزيه؟ ۱. ه. ۱ 

(7) في «ض/ ب٩‏ : ابعض أصحابنا؟ . 

(۷) في ادا ولاض/ ب؛ و«م» : ابعد النهي» ام ls‏ 

(۸) قلت : والجمهور يرون التفرقة بين المسألتين » وجوه: 
آحدها : أن مقتضی النهي وهو الترك موافق للأصل» بخلاف مقتضی الامر وهو الفعل . 
الثساني : أن النهي لدفع مفسدة النهي عنه» والامر لتحصيل مصلحة المأمور به . واعتناء 
الشارع بدفع الفاسد آشد من جلب الصالح . ۰ 
اللالت : أن القول بالإباحة في الامر بعد التحريم سببه وروده ف في القرآن والسنّة كثيراً 
للاباحت وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. 
شرح الكوكب ایر ص ۳۴ من لح 

(9) العدة(585/1). 


عر ملح وه المسودة في أسول الف © © 
فَاصْطَادُوا ۲۱۱4 « فا فضت الصّلاة فَانتَشرُوا في الأرْضٍ 2174 . فقال أكثر من سمعنا: ' 
إن شاء فعل» وان شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب» ولیس هنما : 
على ظاهرهما»۲۳. قلت : هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب؛ وأنه من . 
الاق ار الطافر یرلاگ كر ( في الرد على التمسك بالظاهر : 
معرضاً عم يفسره» وقد مثّل القاضي في هذه المسألة ملحقاً بها40) « وم 
نتشروا 74ء وليس من هذا" ولکن من أمثلتها التي ذكرها ا : قوله : 
وون طبن کم عن شيم مه نف كلوه نیت ی 6۸ وقوله e‏ 
عْگمٌ 4 


والتحقيق أن يقال مه اسل ا ارم لك ار شاد ان 
الفعل إلى ما كان قبل البظرء فان كان مباحاً كان مباحاً» وان كان واجباً أو 
مستحباً كان كذلك . وجلئ هذا يخرج قوله :وفنا امساح الأهرالعرم فا 


. (١)سورةالمائدة»‏ الآية: ۲. 
وقد اعترض ابن برها على وج الأسجدلال بان لب واردة في قير صور الم إذ ' 
الاصل في الاصطياد الإباحة» وإِنَّما جرم بعارض الا,حرام؛ فإذا ارتفع الإحرام عاد : 
الاصل؛ فهذا إنّما علم بالدليل» وخلافنا في آمر عري عن القرينة . راجع : لومبود : 
الورقة (۱۸/ب). : : 

(۲) سورة الحمعة» الآية: .٠١‏ 

(؟) العدة »)۲٠۹/۱(‏ وراجع  :‏ ۲ هل الباح مأمور به؟ . 

(4) قول الولف : «ملحقاً بها؟: ساقطة من «م» وحدها. 

(0) سورة الاحزاب» الآية: ۵۳. 
وقد تابعه ابن برهان عل صحة الاستدلال بهذه الاية لصورة النزاع . فراجع e‏ 
لابن برهان الورقة (۱۸/ ب). ۱ 

(1) وعلله بعضهم ا ا : تليق الباركي علن کاب اد 
(۲۰/۷). 

(۷) هو ebe ES‏ اس ات از . ولا سنة . 
۵ھ . كان عالاً مقدماً في مذهب الشافعي . قال فيه الشافعي : «الزني ناصر مذهبي». 
توفي سنة ٤٣۲ھ‏ یقاب یرای ا بع ا ۲۳۹۰ 
الانتقاء لابن عبد البر ص ۱ : 

(۸) سورة التسای الآية: 6 ' 

(9) سورة الائدق الآية: ٤‏ . 
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المشرکین۱(6) فن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولأًء وقد كان 
واجبا(۲ وقد قرر الزني هذا العنی . 

شیخنا: فصل( : ولو نهاه(*) عن فعل(*) شيء فاستأذنه") العبد في فعله. 
فقال : «افعل». فقال القاضی : هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف(۲۷) وذکر بعد 
هذا آله : «إذا استأذنه في فعل شيء» فقال : «افعل» حمل على الاباحة 
بالاستلذان والاذن جميعاً» جعله محل وفاق»٩).‏ 

شیخنا: فصل : الأمر بعد احظر قسمان؛ لان الحظر إمان أن یکون نهياً من 
الآمرء أو یکون محظوراً بغیر۱۰۱) نهي من الامر» فذکر القاضي(۱۱) من جملة 
الصور التی تفید فی العرف الاذن ما یشمل القسمین» وهو ما [ذا قال : الا تدخل 
بستان فلان» ولا تحضر دعوته» ولا تغسل ثيابك»» ثم قال له بعد ذلك : «ادخل» 
«واحضر» «واغسل»(۱۳). قال : وكذلك قول الرجل لضیفه : «كل»» ولن دخل 
داره : «ادخل»» فقيل له : العادة(۱۳) غير هذاء ألا تری أنه یقول لعبده: لا تقتل 


(۱) سورة التوب الآية: ۵. 

(۲) هنا في «ض/ » حاشية؛ ونصها: «وذکر الشیخ تقي الدین في موضع آخر أن هذا هو 
العروف عن السلف والائمة؟ ۱. ه. 
وقد ذکر هذه اخاشية ابن اللحام في کتابه «القواعد الاصولیة» ص ۰۱۱۰ وعزاها إلى أبي 
العباس ابن تيمية . 

(۳) قبل هذا الفصل في «م؛ فصل : صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة 
المخاطب . . . إلخ . وسياتي بعد الفصلين التاليين. 

(5) في #ض/ ب٤‏ و «م: «فلو نهاه؛ . 

(۵) كلمة افعل» : ساقطة من 2م؟, 

(1) في «م4: «فاستأذن؛. 

(۷) العدة (۲۵۸/۱) ونقله ابن اللحام في قواعده ص ٠١١‏ . 

(۸) «آنه» : ساقطة من «م. 

)٩(‏ العدة (۱/ ۰)۲۹۱۲ وآورده ابن اللحام في قواعهد ص ١79‏ وزاد: «وكذلك ابن عقیل*. 
قلت : ومختار صاحب الحصول (۱۵۹/۲) فى مسألتی الأمر بعد الحظرء والامر بعد 
الاستئذان هو الوجوب. ١‏ 1 

. في ۸م۲: يعني نهيا من غير الآمر؟‎ )١( 

(۱۱) هذه الكلمة ساقطة من ام» وحدها. 

(۱۲) في «م»: «واغسل ثيابك*. 

(۱۳) هذه الکلمة ساقطة من «م». 


اسب 
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زیدآ» فيكون حظراء فإذا قال له10): «اقتله» بعد هذا كان أمراً(" علئ الو جوب .: 
قال : لان الاصل حظر قتل زید» فقوله/ : «لا تقتل زيداً» تاکید(۳) التقدم» لا ۱ 
لأنه مستفاد به حظر م ای بلجا مولع سس فیجب أن, 
يعود إلى ما كان إليه قبله(؟). 


قلت ال ا لصي ير > لافي حظر 
غيره وان(*) كره النهي ».فصار ولان . ۱ 
جر الور مه كر عقي فلل ول ل 


ب کا ا والانتشار(۸:, 2 
يكون نسخا كالعديث)ء ونازع القاضي في قوله تعالی : فاذا انسلخ الأشهرا 
الحرم فافتلا امش رکین ۰۲۱۱۲4 فقال : لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفید بهذه. 
الآية» بل بقوله : قاتلا لین لا ومون باه (). ... ونحوها ما لم يتقدمه ا 


حظر(۱۲). 


(۱) كلمة «له» ساقطة من «ده واض/ ب» ودب 

(۲) في «م» «ان ستر عل ار وت رو (14۸/1). 

(۳) في م1 : «توکیدا . 

(۶) كلمة «قبله؛ ساقطة من «م» وخذها . وراجع كلام القاضي في العدة (۱/ ۲۰۷ ۲۵۸۰ 

() فى في م۲ : : «وأن ذلك النهي» . 

(7) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲ . 

(۷) إشارة إلى قوله تعالی : ل لا تقتلراالصید وأنتم حرم 4 [ سورة الاندة: ۲+۰ وی فرکه تسا 
وررواطك E: GE‏ ۱ 

(۸) يشير إلئ قوله تعالئ : لذ مم درو 4 [الأحزاب ا . وقد تلم تعقب ابن تيمية | 
على استدلال القاضي بهذه الآية . ْ 

)٩(‏ لعله يشير إلى الحديث الذي رواه مالك في الموطأ (۲/ 6۳۷ وفيه : هکم عن ادخار لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث فکلوا وتصدقوا واأخروا... ونهيتكم عن زيارة القبورء فزورها؛ .. وقد صرح 
بذلك القاضي في العدة (۱/ ۰۲۵۲ ۳5۹ ۱ 

)2 ۰) سورة التوبة» الایة : ۵ : 

(۱۱) سورة التوبة» الآية: ۲۹. 

(۱۲) العدة (۲۱۰-۲۵۹/۱). 


<48«-< سم ارو و‎ e 

قلت : وهذا ضعیف » بل الأمر بعد الحظر يرفع احظر » ویکون كما قبل 
الحظرء والامر في هذه الآية كذلك . وقد قرر القاضي أن الامر بعد الحظر بمنزلة 
الغاية» یفید(۱) زوال الحكم عند انقضائها(۲۲ وهذا جيد(" يؤيد ما ذکرته. 
واحتج بقوله تعالی : ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ الهدي محلّه 2474 ولاحجة 


ئية . 


شيخنا: فصل220: صيغة الامر بعد الحظر تنقسم إلى : حظر من جهة المخاطب 
بصيغة «افعل» فيكون قوله : «افعل» إذناً ورفعاً لذلك الحظر. وإلى : حظر ثابت 
من جهة غیره فلا يكون إباحة بل أمراً مبتدأء ذكره القاضي في ضمن 
المسألة(27»؛ وكذلك ابن عقيل" وفي كلام القاضي ما يقتضي التسویة(۸)؛ 
وينبني على ذلك أن رفع الأول نسخ» دون الثاني» وهذا كما قسمت الوجوب 
إلى معنيين على ذلك آن رفع الأول نسخ دون الثاني» وهذا كما قسمت الوجوب 
إلى معنيين كما يجيء إن شاء الله تعالی _). 

مسألة: فان(۱۰) كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال: قد أمرتكم 
بالصيد إذا حللتم » فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب» بخلاف صيغة 
«افعل» بعد ما صدر الكلام في المسألة السابقة بكلام مطلق» وهو يقتضي التسوية 
بينهما عنده(۲۱۱ وعندي أن هذا التفصيل هو كل مذهب : 


(۱) في «د» ولام» : (فيفيد؛ . 
(۲) العدة (۲۲۰/۱). 
(۳) كلمة اجیدا : ساقطة من ده واض/ ب» وم . 
(5) سورة البقرق الایة: 195. 
وراجم کلام القاضي في : العدة (۱/ ۲۲۰). 
(6) في لم1 : «مسألةا . 
(7) العدة (۱/ ۲۵۷ ۲۵۸۰ 
(۷) الواضح (۱/ ۲۵۳ ب). 
(۸) العدة (۲۵۱/۱). 
(9) جملة #إن شاء الله تعالی " : ساقطة من «ده واض/ ب) وام . 
(۰) في 2م : «فإذا کان». 
(١١)روضة‏ الناظر ص ٠٠١١‏ . 
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قال شیخنا : وكلام القاضي وغيره يدل عليه» اله صرح پان هذا لیس باب 
وَإنَّما(١)‏ صیخته صيغة الامر؛ وإنّما هو طلاق(۲). 


قال وألد شیخن(۳): : ظاهر ١‏ كلام ابن عقيل في الادلة يعطي اله | إذا جاء 
خطاب بلفظ الأمر أ و الوجوب» اقتضئ الوجوب» وان جاء بصيغة الامر قله 
لا یکون آمراً بل مجرد إذن وهذا لا يتأن في لفظ الا مر(*). و 

مسال : : الامر الطلق شتفي التكوار الوا حسب الطاقة دک 
أصحابنا(؟» وبعض الشافعية» وهو أبو إسحاق الإسفراييني)» والجؤيني)ء 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : لا يقتضيه( 20 , ش 


قال شيخنا : ولم يذكر القاضي عن أحمد کلام في الوخجرب 6010 ويكون ' 
ممتثلاً بمرة واحدة كما اختاره آبو الخطاب 1ء والقدسی(۱۳) والتمیمی(۱4): 


(۱) في «م»: «إنّما. 

.)55001/1١(ةدعلا‎ )۲( 

(۳) هذه الجملة ساقطة من «د). 

1 في «م»: «فظاهر».‎ )٤( 

(5) راجم : الواضح (۲۵۹/۱] داب والجدل لابن عقيل ص ۰ ولعرفة الفروع الفقلفية 
امد مل سم العا رام : القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۱۹۹-۱۱۲ 
والتمهيد للأستوي ص ۰۲۹۹ اللحلن لابن حزم (۹/ ۲۷4 -۰)۲۲۹ (1۰/۱۰). 

() راجع : العدة (۱/ 0۲۱8 القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۷۱ ۱۷۸۰ 

0و ان عسل منیا ۷ خمد رام که تسا کال او متا . فراجع رت 
(۲۵۹/۱ب. ۲۷۱ بپ ۲۷۲ ]). ١‏ 

(۸) وعزا لابي إسحاق أيضاًالسمعاني في القواطع (۱/ ۱۷ #واختار هو عدم التكرار». 

.)۲۲۹/۱( البرهان‎ )٩( 

) *1) والذي رزه ین برهان فيالرمسول الورقة (۱۹/ب۰4 والامدي ني کشابه الإحكام ۱ 
(۱۵6/۲): «آن أكثر الفقهاء والمتكلمين قائلون بالتكراره. 

(۱۱) زاد في «دا و «ض/ بو ۵م : «كمايآتي بل يكون . ... الخ». 

(۱۲) التمهيذ الورقة (۲۲/ 1). ' 

(۱۳) روضة الناظر ص 5 ۱۰ : 

)۱٤(‏ في «د» ولام»: ا ی یه . وراجع : رسالة اتتميمي مع 
طبقات ابن أي ل ۰6۹۸۶ ورجحه إن حرم في کا «الإسكاما (۱۱/۳ ۱۳ 


- (<< ساس سو و‎ e 


وقال الأشعرية: هو على الوقف(۱). وقال بعض الحنفية و(بعض) 
الشافعية : إن كان معلقاً بشرط يتكرر» اقتضئ التكرار» ولا فلا" . وهوأصح 

قال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر الجرد : وإذا ورد الأمر 
مقيداً بوقت اقتضی التکرار(4) (وإن ورد مطلقاًء فقال شیخنل(*): : يقتضي 
التکرار: وقال غیره: لا يقتضي التکرار)(3؟. وحکی ابن برهان القول/ 
بالتكرار. قاله اصحاب أبي حنيفة» والتکلمون()» ونصر الجويني؛ القول 
بالوقف فیما زاد على الرة الواحدة. وقال : لست آنفیه ولا آثبته مع کونه أبطل 
قول الوقف في مسألة الوجوب والندب(6۸. وحقیقة(۹) ذلك عندي یرجع إلى 
قول من قال: لا يقتضي التکرار . 

وذکر السرخسی(۲۱۰: تت و و ی رو 


(۱) راجع: الوصول لابن برهان الورقة (۱۵/ ب) . 

. و «ض/ ب؟ و ما‎ IS 

(۳) راجع : قواطع الأدلة للسمعاني (۰)۱۹/۱ الإحكام للآمدي (۲/ .)٠١١‏ 

. زاد هنا في ادا و ۵م وقال وغیره : «لا يقتضي التکرار»‎ )٤( 

(۵) شيخ القاضي هو : ابن حامد الحنبلي . 

۱ (1) الزيادة من «د» و ض/ ب» و ۰88 وراجم في هذا: کتاب الروایتین والوجهین الورقة 
(۰)۲/۲۳۰ والخالف فى هذه السألة هو : ابن أبى موسئ» كما في القواعد الااصولية 
لابن اللحام ص ۱۷۲ . ١ ١‏ 1 

(۷) ولفظ ابن برهان في كتابه الوصول الورقة (۱۵/ ب): #صيغة الأمرإذا وردت متعرية عن 
القرائن اقتضت التكرار عند طائفة من الفقهاء والمتكلمين|.ه. فلم يصرح بذكر 
الحنفية» وعبارة اللجصاص في اصوله الورقة (۲ 2/۰ «والذي يدل عليه مذهمب 
آصحابنا : أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدةء ویحتمل اکثر منها؛ » إلا أن الاظهر حمله 
على الأقل » حتی تقوم الدلالة على إرادة آکشر منها"» وسيأتي کلام السرخسي في هذه 
المسألة . 

(۸) البرهان (۲۳۰۰-۲۲۹/۱). 

)٩(‏ في ۷ «ویحقق ذلك عندي آنه يرجم . . . إلخ؟. 

(۱۰) هو ا شین مار 
الاحناف» وکان أصولياً» وعده ابن كمال باشا من المجتهدين في السائل . . توفي سنة 
۳ ه» وقیل : سنة ٩۹۰‏ 4ه. من مصنفاته : «البسوط» في الفقه . = 


۳ 


ب 


ری تسده المسودة في أصول انت © © 


آن الصحبیم(۱)من نل علضائهم آن سين ال مر لا توجب التکرار ولا 
تحتمله(۰۲۳ ولکن الامر بالفعل يقتضي آدنی ما یکون من جنسه على احتمال 
الكل» ولا یکون موجباً لکل" إلا بدليل» وقال بعضهم : هذا |ذا لم يكن 
معلقاً بشرط ولا مقيداً بوصف فإن كان فمقتضاه التكرار» بتکرر ما قید به(*)» 
قال : وعلی قول الشافعي : مطلقه لا یوجب التکرار؛ ولکن یحتمله. والعدد 
أيضاً إذا اقترن به دليل» وقال بعضهم : مطلقه يوجب التكرار». إلا أن يقوم دليل 
نع من ویحکی عن «المزني»200. + چر : 

قال شيخنا : قال القاضي في کتاب «اختلاف الروايتين والوجهین» : «مسألة»: 
الأمرإفاوره مطلقاً من غير تقد بوقت» هل ی يقتضي التكرارام لا؟. 00 ٠‏ 

قال شيخنا أبو عبد الله بن حامد): ية يقتضى التكرار» كما لو ورد مقيداً 
بوقت . . وقد تعر عل الحمد في رواية صالح في کاپ اه رس 
على الأمر القید بوقت آنه يقتضي التکرار» فقال: قوله(٩):‏ «إذا فمتم إلى 
السصلاة فَاعْسلُوا رجوهکم 6( ١‏ فالظاهر يدل علین أنه إذا قام (إلى الصلا 6 
فعليه ماوصفء» فلما كان يوم فتح مکسن!۱۷) صل النبي وك يوضوء 


= تاج التراجم ص ۵۲ - ۵۳ الفوائد البهية ص ۱۵۸ -۰۱9۹ اللباب (111/1)؛ تقدمة 
كتاب «أصول السرخسي» ص٦‏ ¥ 

(۱) عبارة السرخسي الاتية تأخرت في تشد کي تال رومام 

0 : أصول الشاش ص ۰۱۷۵-۱۲۳ وأصول الجصاص الورئة (6 يك 

(۳) جملة اولا یکون موجباً للکل» ساقطة من «م» وحدها. ۱ 

: .)۲۰/۱( في ض/ب" : بتکرار ما قبله» والثیت موافق للفظ السرخسي‎ )٤( 

(0) انتهی کلام السرخسي» فراجع : آصوله (۰)۳۰/۱ واللمع ص ۸. 

(1) «بن حامد» ساقطة من : د1 و اض/ب» و ام . ۱ 

(۷) كلمة علیه؟: : ساقطة من «دا. و «ض/ ب و لما. 

(۸) في م : : في إيجاب طاعة الرسول». 

. «قوله» : ساقطة من «م)‎ )٩( 

) ۰ سورة الاقف ال 5 

(۱۱) الزيادة من «م». 1 1 2 

(۱۲) في «د و لاض/ ب٩‏ ولام ات ا جهین : «يوم الفنتح» قلت: غزوة 

الفتح ١‏ وقعت سنة ۸ ه في شهر رمضان . فأقام رسول الله بمكة إلى الفطر ثم توجه = 


۰۰ سود اس سل < 


واحد(۱) . قال : وعندي أنه لا يقتضي التکرار(۰۲۳ وقد قال في روایة!۳ یعقوب 
ابن بختان(؟2: إذا آذن(*) له سيده أن یتزوج» قال: واحدة» نإن ارافان یتزوج 
آخرعخ(۱) استأذنه . 

وقال أيضاً: إذا خيّر زوجته لم يكن( لها أن تطلق نفسها إلا طلقة(5۸ 
وسلّم أن قوله : «كل»» «کل» آمر بالأكل مرتین(۹) قلت : قد اختلف الذهب في 
قوله : «طلقي نفسك» مع الإطلاق. هل تملك به الشلاث آم ل۷ ؟. وهي 


مكتوبة في موضعهاء > لکن «طلّقِي نفسك»(۱۱) و«تزوجي» وهاخحتاري» کل هذا 


=لغزوة حنين» وولي مكة عتاب بن أسيد» وأمر رسول الله ی بهدم الأاصنام ومحو 
الصور التي كانت في الكعبة . . .. راجع : فتوح البلدان للبلاذري ص ۰۹۹-٩‏ 

(١)الحديث‏ أخرجه: مسلم (۱/ ۰0۱3۰ وآبو داود (۰)44/۱ والنسائي (١/۸1)ء‏ 
والترمذي (۱/ 4۲) وقال: حسن صحیح» وذکره عبد الله في مسائل والده ص ۰۳۰ من 
حدیث بريرة رضي الله عنها- . 

(۲) هذا آشهر قولي القاضي» والقول الآخر: إنه يقتضي التکرار؛ ذکره في کتاب العدة 
(۱/ ۰۲ ۰۲۱۹-۲۹ واستدل له . 

(۳) في ۷۸ : «رواية صالح ویعقوب . 2١‏ الخ . 

)٤(‏ هو ؛ یعقوب بن إسحاق بن بختان» آبو یوسف . وکان آحد الصالحين الثقات . ذکره أبو 
محمد الخلال فقال : كان جاراً للإمام أحمد وصدیقه؛ وروی عنه مسائل صالحة كبيرة» 
لم يروها غيره ف في الورع» ومسائل صالحة في السلطان . 
طبقات الحنابلة (۱/ 416 -4۱7)) الإنصاف للمرداوي (۲۹۲/۱۲). 

(5) شروع في بیان ثمرة الخلاف . 

)١(‏ في «م»: «الاخری". 

(۷) في م : : الم يجز لها" . 

(۸) في «د» و «م۲: «طلقة واحدة»» وراجع : کتاب الروایتین والوجهین الورقة (۵ 1/۲۳). 

(9) الروایتین والوجهین الورقة (۰)/۲۳۰ العدة (۱/ ۲۷۲ ۰0۲۷۳ وهذا جواب عن 
اعتراض محذوف تقدیره : لو قال لرجل «كل؛ ثم قال : «کل» كان آمرآبالاکل مرتين» 
فلو كان الامر يقتضي الاتصال آبداًء كان قوله : ثم کل») تأكيداً لا عطفاً» فلما قال 
الجميع : إنه عطف آكله على أكله؛ ثبت أنه لا يقتضي الاتصال . وتحریر الجواب: آنه لا 
يمتنع أن نقول : إن الثاني تأكيد لا عطف؛ كما كان قوله : «لا تزن4» ثم قال: «لا تزن» 
كان الثاني تأكيداً . راجع : : العدة (۲۷۶/۱). 

(۱۰) «آم لا۷: ساقطة من اد؛ و اض/ب» و «م*. 

(۱۱) کلمة «نفسك»: ساقطة من 1م؟ . 


0 ڪڪ ۰۰ المسودة في أو الفقه هع © ۱ 


. ليس یام وإنّماهو إذن واباجة فان كانت صيغة «افعل؟ إذا آرید بها الإباحة | 


كقوله : 9كُلُواواشريُوا ٠(4‏ تختلف في إفادتها التكرار» ومسآلة «طلقي نفسك». ْ 
كان قد( التزمها في العدة(۳ والتزم «طلقي نفسك بألف» . وقوله لوکیله : 
«طلق فلانة»» فقال : والجواب)ء أن مهنا نقل عن احمد إذا قال: «طلقي . 
نفسك» فقالت : «طلقت نفسي" ثلاثاً» هي ثلاث . فظاهر هذا أنه اعتبر عموم 
اللفظ ثم ضرب علی هذاء واعتذر بأن هذا ثبت بالشرع» واخلاف في موجب ۱ 
للفت(*۲» ام ما ذکره من نص احمد في المعلّق بشرط() فیحتمل أن یکون 


۱ التكرار حصل من صيغة «إذاه» فإنأصحابنا - وإن فرقوا بينها وبين «متن» 1 


فجعلوا في متی» وجهين بخلاف (إذا؛ ‏ ففي الفرق نظر» ویحتمل أنه من عموم ! 


لفظ الصلاة كأنه قال : إذا قمتم إلى أي فرد من أفراد الصلاة فاغسلوا . وكذلك 0 


يحتمل أن يقال : هذاافي قوله ا ور 104 (اي : عند كل فرد من أفرأد | 


۱ دلوك الشمس)۲۸. 


وهذا الباب متعلق بأدوات الشرط في الإيقاعات ؟ کالطلاق ونحوه. 


1 والاوامر(۹ )ء ولد والرعيدء وقد افرط القاضي حتن منع حسن الاستفهام 


عن التكرار» ثم سلّم وأجباب0١1‏ في الوجوب» وهذا بارد مخالف للحديث 
الصحیح(۲۱۱. وآما في مسألة الفور فقال ی ۶ في 


)١(‏ سورة البقرت الآية: ره 


۲(۰) في ام : «قد أكثر منهاا» ف ::العدة (۲۷۲/۱). 


(۳) مراده : کتاب العدة لابي يعلى الحنبلي ».سبق التعریف به في مصادر الکتاب . ۱ 

(5) وجواب القاضي في العدة (۱/ ۲۷۲) : "اقتضئ طلاتاً رح ولا تضي التكرار إلا 
بقرينة تدل علیه) ۱. ه. 

(۵) العدة (۱/ ۲۷۳). ۱ 

(5) راجع في هذا : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (۲۳۵/ ب) . 

(۷) سورة الاسرای الآية: ۷۸: 

(A)‏ الزيادة من «د» و «ض/ ب و وهم 

(9) في «م»: : #وللأوامرة. : 

(۱۰) کذافي «ض/ 1 وادة» وفي «ض/ ب» واجاب‌بالوجوب» وفي «م»: : «وآججازه في 
الوجوب؟. 

(۱۱) لعل شرا الحديث الذي أخرجه مسلم والنساتي عن بي هررة - رضي ال ده 
قال: خطبنا رسول الله يَكلدافقال: : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. + 


6ه سام <<( 


غير موضعه لم يحسن منه الاستفهام» ولم يتردد . وسلّم أن اليمين لا فور فيهاء 
لاتها غير موجبة» وأما النذرء فقال: : لا يمتنع أن نقول : يجب على القور» وقال: 
لا يمتنع أن نقول : : یختص بالمكان الذي آمر بالفعل فيه ؛ لاله على الفور(۱) . 
شیخنا: فصل(۳): الأمر الراد به الندب على الفور أيضاًء ذكره القاضي في 
ضمن «مسألة الندوب مأمور به۲۳۲. 
قال شیخنا: ذکر أبو محمد التميمي : «مسائل الاوامر عن آحمد» آن الامر 
عنده على الوجوب(؟) وهو عنده على الفور» وکان يذهب إلى أنه لا يقتضي 
التکرار إلا بقرينة» ومتی تکرر الامر فهو توكيد الأمور» وإذا ورد بعد تقدم نهي 
دل على الإباحةء ومتى خير (الامر)(۹) المأمور بين أشياء ليفعلهاء فالواجب 
واحد لا بعينه» ومتی قام الدليل على أنه لم يرد به الوجوب لم يدل على الجوازء 
والندوب إليه داخل تحت الامر» والامر بالشيء نهي عن ضده ولا یدخل 
الامر(؟ في الامر الطلق» ویدخل العبید عنده في الامر الطلق ولا یدخحل النساء 
في خطاب الذکور» والزيادة على المأمور به لیس بواجب» ولا یقع الامسر من 
الآمر على وجه مكروه0©. وكان يقول : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وله 
' عنده صيغة . وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء ء صحيحاً 
عنده . قال : وقد اختلف في جمیع ذلك آصحابه)(۲۸. 
مسألة(٩):‏ واختلف من قال : «الامر لا یقتضی التکرار إذا تکرر لفظه 
-فقال رجل : ال عام يا رسول الله! . فسکت حتی قالها ثلاثاً. فقال النبي َو : «لو 
قلت: نعم لوجبت» ولا استطعتم» . فراجع : النتقی للمجد (۲۸۸/۲) وما بعدها . 
(۱) راجع هذا في : العدة (۱/ ۲۸۸ 08 
(۲) هذا الفصل برمته سافط من م0 . 
(۳) العدة (۲۵۱/۱). 
. (4) في ادا و «ض/ ب» ولام»: «للوجوب". 
(۵) الزيادة من رسالة التميمي » الطبوعة مع طبقات ابن آبي یعلی (۲/ ۲۸۲). 
(1) في «م» وحدها: #ولا تدخل الامة في الامر الطلق» . 
(۷) زاد في رسالة التميمي : «لان الحكيم لا يستدعي ما یکره» مع غناه عنه» . 
(۸) رسالة التميمي » طبعت مع طبقات بن أبي یعلی (۲/ ۰۳۸۲ 
)٩(‏ راجع في هذه المسالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۲۸/ ب -۰)۲۲۹۰ روضة الناظر 
ص ۰۱۰۵-۱۰6 شرح الک وکب المثير ص ۳۳۷-۳۳ من الملحق . 


جر kkk‏ ۰ المسودة في أعول الف © e‏ 
کقوله: «صل» صل» صم صم . فالذي نقله ابن برهان أن القول بالتکرار 
9 ا قاطبة . قال لوطاو سي لمر إل e‏ ۱ 
ما ردب وح رف را 
کقوله : «صل رکعتین؛ صل الصلاة»(4). ۱ 

واختلف الشافعية فعية(*)؛ فمنهم من قال بذلك, و له يكون أمراً ثانياً. شيخنا: ' 
إلا أن تمنع منه العادة مثل قوله : «صل ركعتين > صل الصلاة؛» وهوقول, 
عبدالحبار بن ن امد ژکقو له : «اسقني ماء. اسقني ماء». : 


واختاره و اسحاق برد( هن مت کي لا نله 


(۱) يتين لي من ايراد هذه المسألة : امحل الع في لمات کانمن جنس لو 
وآمًا ذا كان من غير جنس الاول نحو: : صل اصما» واس 
الاول» نحو أن یقول: : «صم» بعد أن صام یوماًء فإنه یکون مستانفًبلانزاع : . راجع : ۱ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۲-۱۳۱‏ . 1 3 

(۲) في ( : الهو). 

() في م : : «وصار المعتزلة إل نه لا يقتضي التكرارة والقبت مواقق اف ما لوصو 
لابن برهان الورقة (۱۸/ ب) العتمد لايي الحسنين (۱/ ۱۷۵-۱۷۳ ۱ 


(6) انظر رأي الحنفية في : أضول الجصاص الورقة /٠٠١(‏ ب -۰)۱۱۰ تيسير ال 
.(Yo ¥ /۲)‏ 

و ا و الإحكام للأسدي ۸4/۲ وما پمدها:السشند ‏ 
(۱۷4/۲). : 


(5) الغني للقاضي عبد الجبار (۱۲۸/۱۷). 
وعبد الجبار هو :قاي القضاة عبد ايار يم آحمد از انين لهماي لمتلي ولك 
سنة ۳۲۰ه. كان شافعي المذهب. ولي قضاء الري وأعمالهاء و اي ۱ 
الحسن بن سلمة القطان وغيره . توفي سنة 410ه. 
طبلقات السبکی (۲۱۹/۳ - ۲۲۰)» شذرات الذهب (۲/۳ ۰ ۰۳ ۰ الرسسالة 
الستطرفة ص ۱۲۰. . ؛ ۱ ۱ 
(۷) اللمع ص۹ . ا 
وأبو إسحاق هو E‏ . ولد سنة ۹۳ لاهء وفي ا 
اللباب (40۱/۲): المولود سنة ۳۷۳« ا . لمن ¦ 
الکتب ::«التبصرة» في أضول الفقه » و«المهذب» في الفقه . توفي سنة 1 6۷ هب 
طبقات السبكي (۲/ 6۱3۹ وما بعدهاء شذرات الذهب (۳۲۵/۲). 


© © المسودة في اسرد الف © سس - 


أمراً بالشك لاا ی اراتك يمت 
كثيرة» واختاره آبو بكر الصيرفي(۱) وابو الخطاب)ء والقدسي(۳ . ومن 
الشافعية من قال : بالوقف(*۲» وهو قول البصری(* وذکر() ابن عقيل أنه 
قول الاشعرية فیما حکاه بعض الفقهاء ء عنهم(۷ والأول آشبه عندي بذهبنا(. 

قال شيخنا : وهو قول القاضي في کتاب «الروايتين؟» مع اختياره فيه أن 
الواحد لا يقتضي التكرار» لو قدرنا موافقتهم على الاصل المتقدم لان نقول/ ۷/ب 
فيمن قال لزوجته: «آنت طالق» أنت طالق» أو قال : «اخرجي» اخرجي»» 
يريد الطلاق؛ ولم ينو عدداً» ولا تأكيداً ‏ أنه يلزمه طلقتان_( .)۹‏ 


قال شيخنا: وهذاهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد» مع ذكره 
للخلاف في الواحد. فقال : وإذا تكرر الأمر بالشيء 00 
المأمور به إلا أن يكون فيه( 2٠١‏ ما يدل على أن المراد بالثاني التأكيد .. وحکی ابن 


(۱) قول الصيرفي نقله كذلك صاحب اللمع ص 4 . 
والصيرفي هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر الصيرفي. الفقيه الشافعي . كان 
إماماً في الفقه والاصول. تف على ابن سريج وغیره» و شرح كتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي . توفي سنة ۳۳۰. 
كات انا ان ا ۱3 شاف اش 
(۲/ ۱۷۰-۱۹۹( اللباب (۲۵4/۲). 

(۲) التمهيد الورقة (۲۸/ ب). 

(۳) روضة الناظر ص ۱۰۵ . 

(8) في اض/ ب : «ومنهم - يعني الشافعية -من قال بالوقف». 

(9) العتمد لابي الحسين البصري (۱۷۵/۱) ولفظه: «والاشبه أن يقال في ذلك : 
بالو قف»۱. ه. 

(7) في «د» و «ض/ ب» و « م : «قال ابن عقيل : وهو قول الاشعریة . 

E ۰/۱( الواضح‎ )۷( 

(۸) واختاره الطوفي في شرح الروضة (۲/ ۰4۱۱۵ وعبارة ابن عقيل في کتابه «الواضح» 
«مذهبهم التکرار من حيث أنه يقتضي بالصيغة الواحدة» فالعکرار آولی . (قال) : وعندي 
أنه يقف بیان المستدعي » » فإن آراد به التاکید والتفهم لم یقتض التكرار» وان قصد 
الاستئناف اقتضى التكرار» وان أطلق ولم ينو شيئاً اقتضى التکرار» وأخذته من تكرار 

۱ اللفظ الطلّق للطلاق» وفیه اختلاف بين العلماء . ۰ص 

)٩(‏ الروايتين والوجهين الورقة (۵ ۲/۲۳ E E‏ ۷۰ ب). 

(۱۰) كلمة «فیه» : ساقطة من «م». 


حر مسب تحت © © المسودة في أصول النتهق © ١‏ 
عقيل عن الباقلاني أنه للتکراز(۲۱» وليس علئ الوقف» بخلاف قوله : في الأمر | 
وار ام نز ف ایب مرو زيما ير بل جد 
هناء دون الوقف في الامز والعموم. : ۲ ۱ 

وذکر شیخنا: أن هذ(۳) الخلاف المذكور في الأمر المتكرر إذا كان اا۵ ٠‏ ۱ 
تناول الامر من غير عطف» وكان المامتوو به يقبل الزيادة خت لع هن رل 
التكرار» إمّا على الإطلاق أو مع دلالة ؛ كقوله : «صل مرة» . فأما إذا كان الثاني : 
معطوفاً على الأول بغیر تعریف کقوله و تس موز 
«اسقني مای واسقني ماع فانه يفيد التکرار . ۱ 

فان كان العطوف معرفاً مثل : «صل ركعتين» وصل الصلاة»» فانه يحمل . 
على الصلاة الأولی» لاجل التصریف. قاله القاضي(*۲ وأظن آبا ابطسین . 
البصزي). وقيل : يحمل على صلاة آخری . وقیل : بالوقف . فإن كان نمالا ! 

يصح التزاید فيه حساً؛ کالقتل » أو حكماً» کالعتق» + لم یتکرز سوام كان بعطف | 
أو بنيز طت . ثم لا يخلو اما آن یکونا عامین أو خاصین؛ أو أحدهما عاما؛ ۱ 
والآخر خاضاء وسواء تقدم العام أو تأحر). 


شيخنا: فصل : وهل بقتضي(٩)‏ تکرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال؟ . قال ۱ 
ا ا ا وک من ارجا اي انالا 


)١( ۱‏ في «د» و اض/ ب» و 5 : «علی التکرارا . 

(۲) الواضح (۰/۱ ۱۱۷۰ وزاجع قل الباقلاني في : الإحكام للامدي (۲/ 0146 0 

(۳) في «د؛ : «وهذا اخلاف؟» وفي «م»: «وهذا بخلاف . ۲۰۰ إلخ. 

. في «م» : إذا كان الثاني معاداً من غير عطف»‎ )٤( 

(۵) العدة (۲۸۰/۱). ا 

() هو كما قال الژلف» فراجع : العتمد لابي الحسين (۱/ ۰۱۷۱-۱۷۳ 

(۷) راجم في هذا : العتمد لابي الحسين (۱۷۰/۱ ۰6۱۷/۷ 21 

(۸) في «د» و اض/ ب» : «يقتتضي تکرار اعتقاد الوجوب؟» وفي ل فی وجوب 
التكرار اعتقاد الوجوب»؛ وفي شقائق الروض الناضر الورقة (54/آ» : اوهل يقتضي - 
ولعله الامر الطلق إذا اقتضئ التكرار اعتقاد الوجوب . ۰ إلخ. ! 

(9) هو : محمد بن يحيئ بن مهدي آبو عبد الله الجر جاني الحنفي . عده صاحب الهداية من ۱ 
أصحاب التخریج. تفِقّه على الجصاص» وتفقه عليه آبو الحسين القذؤري هن 
مصنفاته : اترجیح مذهب آبي حنیفة؟ . توفي سنة ۳۹۷ه. ْ أت 


© © المسودة ف يأصول لننه6 © 0 049 - 
یجب. وإنَّما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ كالنية في العبادات» 
وكاعتقاد ما يجب اعتقاده(١2»‏ وهذا آصح . 

مسألة(۲۳: إذا لم يرد بالامر التكرارء إما لدلیل وإما بإطلاقه عند من يقول 
بذلك» فهو على الفور عند أصحابناء وهذا ظاهر كلامه")ء وبه قالت 
الحنفية(؟». قال شيخنا: وكذلك الالکیة(۲۹» حکاه(1) الحلواني)ء وبعض 
الشائعسة ي 


= له ترجمة فى: الجواهر المضية (۰)۲۸۰/۲ الفوائد البهية ص ۰۲۰۲ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ۰۱8۵ هدية العارفين (۲/ ۵۷). 

.)57/0-5739/1(ةدعلا)١(‎ 

(۲) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۲۹/آ)ء روضة الناظر ص ۰۱۰۱-۱۰۵ شرح 
الروضة للطوفي (۲/ ۱۲۲) القواعد الااصولية لابن اللحام ص ۱۷۹ - ۱۸۳ . 

(۳) زاد هنا في اده و اض/ ب» ولام»: «ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا» . 

(4) هو قول الكرخي والجصاص من الحنفية» والذي عليه عامة مشايخ الحنفية كالبذدوي» 
وصدر الشريعة الحنفي : أنه على التراخي . راجع في هذا: أصول الجصاص الورقة 
(1/410)» كشف الا سرار (1/ 0705 ۰6۲۵ والتلويح علئ التوضيح (۱۲/۱ 06 
وذهب ابن الهمام الحنفي إلى نها لجرد الطلب» واما الفورية والتراخي فتفهم بالقريئة . 
راجم: : تيسير التحرير (0۸/۲). 

. (۵) في مقدمة آصول الفقه لابن القصار المالكي الورقة (۱۸/ )۰ ولیس عن مالك نص ولکن 
مذهبه يدل على آنها على الفور . . .»1.ه. وحکی القرافي في شرح تنقیح الفصول 
۱۲۹-۱۲۸ : اختلاف الالكية في هذه السالة فقال : «وعند مالك للفور . . . خلافاً 
لأصحابنا المغاربة» . ١‏ 

(7) في «م»: «وحكاه». 

(۷) عبارة ابن اللحام في القواعد الاصولية ص 174 : «وحکاه الحلواني من أصحابنا عن 
المالكية؟ . 
والحلواني هذا هو: محمد بن علي بن محمد بن عشمان الحلواني» أبو الفتح . صحب 
القاضي أبا يعلى مدة يسيرة؛ ثم تفقه على أبي علي يعقوب وأبي ج جعفر الشريف» ودرس 
عليهما الفقه أصولاً وفروعاً حتی برع فیهما» وافتی ودرس بممسجد الشريف أبي جعفر . 
وله من الکتب : «كفاية البتدي» في الفقه» ومصنف فى أصول الفقه فى مجلدين . كانت 
ولادته سنة ۳٩‏ ه ووفاته سنة ©00ه. ١ ١‏ 
له ترجمة في : طبقات ابن أبي يعلئ (۲/ ۰)۳۵۷ والذيل لابن رجب .)1١7/1(‏ 

(۸) راجم : اللمع ص ۰.٩‏ 


@ حتت 0 المسودة في أسول الث © © 
. وقالت المعتزلة واکثر الشافعية : هو على التراخحي(۱ ۲ والفورية معزية") إلى 
آبي حنیفة۳۱) ومتبعيه » والتراخي للشافعي » قالهما ابويني ۳ 

وقال القاضي : وقد أومأ احمد إليه في رواية الاثرم! * وقد سل( الثم 
راهن رهام رما برق . قال : نعم» إِنّما قال الله تا 


(۱) انظر: المتمد (۱۲۰/۱): ا 
وقد قال الشیخ آبو ٍسحاق في شرح اللمع؛ وإمام الحرمين في التلخیص والبرهان : «إنّ 
هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن الصيغة الطلقة تقتضي التراخي» حتى لو فرض 
الامتشال علی البدار لم يعتبر به ولیس هذا معتقد آحد؛ . الإبهاج (۰)۵۸/۲ ارغان 
0 )ومابعدها.. ۱ 

(۲) الانصح : معزوةء قال في المصباح (۲/ 0۷) : «عزا عزوته إلى أبيهء آعززه ای 
وعزیته أعزيه لغة). ۱. ه. 

(۳) هو : النعمان بن ثابت بن النعمان الكوفي . ولد ستة ۸۰ ه بالكوفة TT‏ 
من حدیث الرسول و - ثم درس النحو والادب والشعر؛ واشتغل بتجارة الخز» ولم: 
يمنعه ذلك من الثردد علي العلماء ء في آوقات فراغه ثم آقبل علی الفقه» وتصدر للتدریس: 
والإفتاء» وهو أحد الائمة الاربعة المقلدين في الفقه وأكثرهم اتباعاً . توفي ستة ۱۵۰ه. ‏ 
له ترجمة في ١‏ أخبار ارا را ۰۷۸ والفوائد البهية صا : 
الفهرست لابن الندیم ص ۲۸6 ای وی 75 طبعة 
دار الشروق . 

(4) البرمان (۱/ ۲۳۱ - ۰6۱۳۷ وتعقبه بن رهان في نا الوصول الق( )بو ۱ 
«ولم ينقل عن الشافعي؛ ولا عن أبي حنيفة- -رضي الله عنهما- ؛ نص في ذلك» ولکن | 
فروعهما تدل على ذلك» وهذا خطأ في نقل الذاهب. فإن الفروع تبنی على الاصوال, : 
ولا تبن الاصول على الفروع واي ره 
الاضل ؛ ولكن بناها علئ أدلة خاصة. ايه راجع مذهب الحنفية في : : أصبول . 
الشاش ص۱۳۱ ۰۱۳۵۰ كشف الأسرار (۱/ ۲۲ ۰01۵7 التلويح (185/5) شا 
حي عر حوري رجي را امامل وميا رضي ای ویس ی 
الحنفية في ثنايا الكتاب . : : 

(۵) هو : أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الاثرم. جليل القدر حافظ إمام . . نقل عن الإمام 
آحمد مسائل كثيرة» وصتّفها ورتبها أبواباً. مات بعد الستین ومائتين . ۱ 
طبقات الحنابلة (۱/ 1٩‏ -۰)۷4 الإنصاف للمرداوي (۰)۲۸۰/۱۲ الفهرست لابن الندیم ' 
ص۳۲۰. 

: () في اده ی واه رهن الاق ماک وك سر مر و 

رمضان. . .2 الخ . 


هه سلسو DN‏ > 


خر (۱). وظاهر(*۲) هذا أنه على التراخي"). وحکی ابن برهان الفورية عن 
العتزلة ایضاً(*۰۲ والقاضي آبي حامد الروزي(*) من أصحابه . 

وحکی التراخي عن : آبي علي امبائي۷؟» وأبي هاشم" من العتزلة(۸. 
وحكاه أبو الطيب عن ثلاثة من أصحابه: أبي بكر الصيرفي» وأبي بكر 
الدقاق)» SSDS‏ سسا رخ ب 


. ٠۱۸٤ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) في م : «فظاهر» . 

(۳) العدة (۱/ ۰)۲۸۳ قلت : وذکر القاضي في موضع آخر أنه على الفور رواية عن أحمد؛ 
قال ابن عقيل في كتاب الواضح (۱/ 17177 ب) : «أخذه شيخنا - يعني آبا يعلى - من 
یاب ساسا اليج ملئ لترو وقد عاب الستقرت من اهل ال صول» اد لاصول 

من الفروع فالوا : لان الفروع یحسن أن تبنی على الاصول؛ : فلا يحسن بناء الاصول 
علیها ؛ لما قد استقر من أن الفرع ما انبنى علی غيره» والأصل ما انبنی عليه غيره» قال : 
ولکننی أخذت هذا الاصل من أن الاصل في مذهب آحمد الاحتیاطات في أصوله» 
وفروعه» ومن الاحتیاط التقدیم والفور» فمن ذلك قوله: إن الزكاة تجب عليه بالحول» 
ولا يعتبر إمكان الأداء» ويجب احج على الفور. . . فنحن تستدل بهذه السائل الكثيرة » 
أنها جاءت من أصل له وهو قوله : «بالتعجيل والاحتياط؟» والفور من ذلك القبیل» 
والفرع إن لم يبن عليه لكنه يكون دليلاً على أصل الرجل » > سيما إذا علل بالاحتياط 
فيصير تعلیله أصلاً» فهذا تحقيق مذهينا. . .0ھ 

)راض ! الزصول لین برهان RN‏ 

(9) هو : أحمد بن بشر بن عامر العامري. وعكس أبو إسحاق الشيرازي فقال : ابن عامر بن 
بشر. القاضي آبو حامد المروزي» نزل البصرة» ودرس بهاء وكان إماما لا يشق غباره» 
وعله أخذ فقهاء البصرة. توفى سنة 1۲ ۲هد. 
طبقات الشافعية للعبادي ص ۰۷3 طبقات الشيرازي ص ۰۱۱5 طبقات السبكي (۲/ ۸۲ 
- 8)» الفهرست ص ۰۳۰۱ ١‏ 

. (1) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي اطبائي العتزلي» ولد سنة ۲۳۵هب وإليه 
اند نتهت رياسة البصريين في زمانه . توفي سنة ۳ اها 
تکملة الفهررست ص ۰1 اللباب (۲۵۵/۱). 

(۷) هو : عبد السلام بن محمد آبو هاشم الجبائي العتزلة . توفي سنة ۲۱ ۳ه.. 
الفهرست ص ۰۲۶۷ اللباب (۱/ ۲۵۵ -۲۵۹). 

(۸) راجم مذهب العتزلة في : : کتاب العتمد لابي الحسين (۱۲۰/۱). 

(9)هو : محمد بن محمد بن جعفر» أبو بكر العروف بابن الدقاق يولد ا ۰م كان 
فقيهاً أصولياً» عالماً بعلوم كثيرة . توفي سنة ۹۲ ھ. = 


1/۸ 


< 6099 کر 
ر(القاغي )۱ ابي حامد)» وحکاه من اي ١‏ وک 
هكذااحكئ جماهة. . 
السرخسي : (الذي يصح عندي من مذهب علماثنا أنه على التراخي »فلا یثبت 
وجوب الاداء على الفور بمطلق/ الام نص عليه في «ا لجامع»)(°) . ۱ 
قال : افم نذر آن پعتکف شهر له أن یعتکف آي شهر شا وكذلك : 
«لو نذر أن یصوم شهر۲۱ والوفاء بالنذر (واجب)۸) بمطلق الأمر» وفي کتاب : 
الصوم آشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متی شاء(۲۹. وفي الزک :۱۱ : 
وصدقة الفطر والعشر؛ > الذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطاً بتاخیر الادای | 
وکان۱۱) الكرخي219, 2 یقول : مطلق الامر یوجب الاداء على الفور» وهو : 
رويب a‏ فقد ذكر في کتابه(۱۳): نا استدلن جاح الي كار ۰ 


= بقات الشاقعية بيس ۹۷ وطبقات الاسنوي ص ۵۲۲ طبقات شرا 
ص‌۰۱۱۸ اللباب .)٥١٤ /١(‏ 

۱ الزيادة من «د» و «ض/ ب» و «م».‎ )١( 

(۲) راجع ارم ی اي ۱ )۱٩/‏ یت وی يراي 
بكر لدقاق. والقاضي ی خامد للروزي : 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي (۷/ ۱3۵). 


۰ (4) راجع: التخول ص ۰۱۱۱ 


() ام : كتاب صنّفه محمد بن الحسن الشيباني - المتوفئ سنة ۱۸۹ ه ين + طبع ' 
بتحقيق الا فغاني باسم «الجامع الکبیر» سنة ۹٩‏ ۱۳ه» ط۲ . ۱ ۱ 

(1) شروع في بیان ثمرة امخلاف . 

(۷) الجامع الکبیر محمد بن الحسن الشيباني ص ۰۱4 

(۸) الزيادة من د و «ض/ ب و ۳ 

(9) الجامع ص ۱6 بج j;‏ 

.۱۷- ay ۰ 

(۱۱) ذ فی «د» و اض/ ب٦‏ و م : «وقال الكرخي : مطلق الامر. . 2١‏ إل 

(۱۲) ونقله کذلك الجصاص في أصوله الورقة (۹۷/ )۰ «وقد اختاره تبعاً لشيخه الکرخی» . ۱ 

(۱۳) انظر: الام للشافعي (۰)۱۱۸/۲ لکن کتب الشافعية في أصول الفقه لا تضرح بهذا : 
الحزو» فالجويني في البرهان (۲/ ۲۳۲) یقول : «وذهب ذاهبون إلئ أن الصيغة الطلقة > : 
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اج مع الامکان على أنه وقته موسع» فهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الامر 
الفور. وبعض أصحاب الشافعي قال : هو موقوف على البيان» وذکر(۱ أنه إذا 
لم يؤد حتی مات یکون مفوتاً مفرطاًء (آثما۲۱6) بالاجماع» قال : ومن أصحابنا 
من جعل هذا الفصل على الخلاف بين أصحابنا في الحج» هل هو على الفور أو 
على التراخي؟ . قال : وعندي أن هذا غلط ؛ لان احج مؤقت باشهره فأبو 
یوسف() یقول : تتعين السنة الاولی» ومحمد(): لا تتعين» وعن آبي حنيفة 
روایتان(۲۹. 

واختار الفور کمذهبنا من الشافعية: أبو بكر الصیرفی. والقاضی آبو 
حامد(؟ واختار ابن الباقلاني أنه على التراخي)ء وکذلك حکاه تست 


-لا تقعضي الفور» واتّما مقتضاها الامتثال مقدماً أو مؤخراص» وهذا ینسب إلى 
ا ل ل ار ل 
الأصول»!. ه . وقال الغزالي في النخول ص۱۱۱ : «قال الشافعي : وجوب البدار إلى 
المأمورية لا يفهم من مطلق الأمر »۱ 8 

(۱) یعنی : !الس رخسى». 

(۲) الزيادة من «د» و #ض/ ب» وه ۸ وهي ثابتة في أصول السرخسي (۲۸/۱). 

(۳) هو : یعقوب بن إبراهيم بن حبیب آبو یوسف القاضي » صاحب آبي حنيفة . ولذ سنة 
۳ه بالكوفة» وکان صاحب حدیث حافظاً وهو الذي بث علم آبي حنيفة في أقطار 
الارض . توفي سنة ۱۸۲ه. 
تاج السراجم ص ۰۸۱ الموائد البهية ص ۰۲۲۵ مناقب آبي حنيفة للموفق الکي 
ص۱۸٩‏ . 

(4) هو : محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشیبانی . ولد سنة ۱۳۲ه. من أصحاب 
آبي حنيفة» نشر علم آبي حنيفة بتصانيفه » ولي فضاء الرقةء ثم قضاء الري» وبها مات 
سنة ۱۸۹ ه. 
تاج التراجم ص ۰۵4 الفوائد البهية ص ۰۱۸۳ مفتاح السعادة (۲/ 0-۲۱ ۲). 

(9) انتهی کلام السرخسي. فراجع : أصوله (۰)۲۹-۲۸/۱ وقال ابن الساعاتي في کتابه 
ی سس ا ی ی 
حصل آجزآ» ۱. ه 

() في «م1: : #والقاضي واب و اك + والصواب ما تاه فراجع : اللمع ص4.. 

(۷) وعزاه إلى الباقلاني أيضاً ابن السمعاني في القواطم (۰)۱۹/۱ واختاره؛ ثم قال : 
«واعلم أن قولنا : على التراخي لیس معناه على أنه يؤخره عن آول اوقات الفعل؛ لکن 
معناه أنه ليس علئ التعجیل"۱. ه. 


۱ © ڪڪ لف سون افق‎ 0O 


۱ رواية عن أحمد(١),‏ وممن اختاره من الشافعية : أبو علي بن أبي هريزة9؟ ۳ وآبو : 
علي بن يران( وأبو علي الطبري7؟), وأبو بكر الدقاق . وفي کتاب آبي : 


الطيب أبو بكر القفال20) بدل الدقاق0) . وقد 0 مذهب الوقف |7" 


كالتراخي » بناء تقدير الإجماع على جواز الفوریة! ۸ وقد ذكر أبو الطيب ما يدل ' 
هو راید قة طائفة(8) من الواقفة على ذلك» وأنكره عليهم . وحكئ عن ١‏ . 


(۱) ینظر الواضح 1۳۷۲/۱ -ب). ی 

(۲) هو : الحسن بن الحبسين البغدادي آبو علي بن آبي هريرة . اخدالةلشانمیة: درس 
ببغداد» :زتوفی بهاسنة ٤۵‏ ۲ه. ۱ 
طبقات الشافعية للعبادي صن ۰۷۷ طبقات الشيرازي ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ طبقات السبكي , 
0 

(۳) ابو علي بن خيران» ساقط من ( م » وحدها. 0 
وهو: : الحسين بن صالح بن خيران . كان إماماً زاهداً» من كبار الشافعية ببغدادء وعرض ۱ 
عليه القضاء فامتنع منه . توفي سنة ۳۲۰ه. ۱ 
طبقات الشافعية للعبادي ص 1۷ و ی ی 
(۲/ ۱۲۱-۲۱۳ صفوة الصفوة (۲/ 4۵۱-1۵۰ . 

۱ هو ؛ الحسن بن اقاسم» أب علي طبر الشافي ته علن بن ب هريرة؛ وسکن‎ )٤( 
: ! بغداد» وتوفي بها سنة ۵۰ "اه.‎ 

راجم : :. طبقات الشيرازي ص ۰۱۱۵ طبقات السبكي (۲/ ۲۱۷). 

(5)هو : محمد بن علي بن إسماعيل الشاش » آبو بكر القفال . ولد سنة ۲۹۱ هب آخذ الفقه : 
عن ابن سريج » وشرح كتاب.«الرسالة» للشافعي» وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراج 
النهر . توفی سنة 50 "اها : 
طبقات الشاقعيةللمبلدي ص 6*: طبقات الشيرازي مي ۰۱۱ طبقات يکي 
(۱۷۹/۲ ۱۷۸۰ اللباب (۵۰/۳). ۱ 

(1) قلت : وحكاية الترانحي» تقلها السمعاني في قراطغه (۱۹/۱) E‏ 
خيران» وأبي علي بن أبي هريزة» وأبي بكر القفال» ا و .هھ 

(۷) زاد هنا في م : افیما تقدّم؟ : 

(۸) قلت: حکی ابن عقيل الإجماع على جواز الفورية» ثم قال : اوحكيئ عن طائفة من : 
الوافقة آنهم يقفون فلا یجزمون بجواز الفعل على الفور» ولا بجزمون بجواز تأخيزه» 
قال ی تن ۰ص من شقان الروض الاک الورقة ۱ 
(1/60). 

9) في «م:أ«طائفة أخريئ أنهم يقفرن عل ذلك». 
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طائفة آخرين آنهم يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور كما لا ۲۱۱ يجزمون 
بجواز تأخیره(۰۲۲ فعلی هذا يتحقق الوقف مذهبا . 

شيخبا: فصل(۳): إذا أريد بالأمر الندب» فإنه يقتضى الفور إلى فعل 
المندوب» کالامر بالواجب. وذکره القاضی ملتزماً له. على قوله : أنه أمر حقيقة 
. با يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفورية فيه . 

مسألة00): إذا ثبت أنه على الفور» فلم يفعله المكلف في أول أوقات 
الإمكان» لم یسقط عنده في قولنا)» وقول الجمهور)ء وآکثر المالكية20), 
واختلف الحنفية؛ فقال الرازي: كقولنا"؟. وقالغيرهمنهم: يسقط 
كالمؤقت(١١2‏ عندهم. هذا قول الكرخي وغیره(۲۱۱. وأبو الفرج المالكي ١‏ . 
وقد ذكر الجويني ما يقتضي أن الأول كالإجماع» فقال : «أجمع المسلمون أن كل 
مأمور به بأمر مطلق إذا آخره» ثم آقامه فهو مود لا قاض»(۲۱۳ قال شيخنا: 
وهذا ظاهر كلام المقدسي(224. 


)١(‏ في ۲2۸ : ولا يجزمون». 

() راجع: الإحكام للآمدي (۱۱۵/۲). 

(۳) هذا الفصل برمته نقله ابن اللحام في كتابه القواعد الاصولية ص ١8١‏ 

.)5605 76١/١١ كلمة «فيه»: ساقطة من «م٠» وراجع في هذا: العدة‎ )٤( 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۳۵/ ب-177)؛ الواضح (۱/ ۲۸۷ آ- ب)» 
القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۱۸۰ . 

(5) العدة (۲۹۶/۱). 

(۷) الحصول (۲/ ۲۲ -1۲۵). 

(۸) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۱۲۹ . 

(9) أصول ابحصاص الورقة (۹ ۱۰ ب- ۱۱۰ 1). 

(۱۰) في «م4: «کالوت» وما آثبتناه يوافق العدة (۱/ ۲۹۶)) والختصر لابن انلحام 
ص ۱۰۲ . 

(۱۱) راجع :.أصول السرخسي (۳۲/۱). 

(۱۲) هو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي؛ أبو الفرج المالكي؛ الحافظ الثقة. صحب 
القاضي |سماعیل » وتفقه به . توفي سنة ۳۳۰ه. وقیل : سنة ۳۳۱ه. 
الديباج المذهب ص ۰۲۱۹-۲۱۵ شجرة النور الزكية ص ۰۷۹ الفهرست ص ۲۸۳. 

(۱۳) البرهان (۲۸/۱). 

(۱۶) روضة الناظر ص ۳۲-۳۱ . 


١ 2 0-2‏ 4_ر المسودة في أصول الف © © : 
مسسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته» بل يجب قضاژه(۱) علند! 
القاضي(۰۲۲ والمقدسي(20»: والحلواني من آصحابنا(*۲» وبعض الشافعیة(*). . 
وقال أكثر الفقهاء والتکلمین : پسقط ‏ ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد20. 2 
آقوی عندي . واختاره آبو النطاب( "2 وابن عقیل(۸) > خی الريك اين 
برهان عن بعض النفیة(؟؟ والمعتزلة( 6 ۱ 
مسساألة(۱۱): الامر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به . وذكر القاضي وأبو ' 


. في «د» و «ض/ ب» و«م»: «القضاء بها‎ )١( 

(۲) العدة (۱/ 0594-1797 

(۲) روضة الناظر ص ۱۰ ۰۱۰۷ 

(6) واعتار هذا الذهب : الطرفي في شرح مختصر الروضة (۲/ ۰0۱۳۰-۱۲۷ ثم قال : 
«وتلخيص ماخذ المسألة : آنا نحن نقول : الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء 
الواجب في زمن الأداء»:والخصم یقول : هو غیره۱.ه. ۱ 


(5) انظر : اللمع ص ۹ . 

(7) راجم : لوصول لابن برهان لوقة(۱۷/ب)؛ شرح مختضر الروضة (۱۲۷/۲ 2 
1 1 
(۷) التمهيد الورقة (4 ۳/ آ ب وتا یش ین السمعاني في اه «قواطع الق 
(۲۵/۱). 


(۸) في اد» و (ض/ب» و «م: : «وكذلك اخمتاره ابن عقيل وأبو الخظاب» . راجع ري ابن 
عقيل » في كتابه «الواضح» (۱/ ۲۸۵ )۰ وقد عزاه إلى آکثر الفقهاء والمتكلمين؟ . 

(9) قلت : القول الأول هو لأكثر مشايخ الحنفية» ورجحه الجصاص والسرخسي» فراجع : 
آصول السرخسی الورقة (۱ ٠١‏ ب)» وأصول السرخسي (۱/ c(1 ٤٥‏ تيسير التخرير , 5 
(۲/ ۰4۳۹۸ وبديع التظام لابن الساعاتي ق ۲ (3۲4/۱). ۱ 

(۱۰) عبارة ابن برهان في «الوصول» الورقة (۱۷/ ب) : اکن الامر موق بوقت ات ' 
ذلك الوقت قبل الفعل لم يجب القضاء إلا بأمر جديد . ونقل عن طائفة من الفقهاء 039 
والمتكلمين أن نهم قالوا : القضاء يجب بالامر الأول . ونقل عن آبي زيد أنه قال : : چپ . 
بقياس الشرع» | .ه. وعزو المصنف هذا القول للمعتزلة فيه نظر . ففي كتاب «المغتي؛ أ 
للقاضي عبد الجبار:(171//19)» والعتمد لأبي الحسين البصري(۱/ ۱44 -۵ع۱): فان 
التضاء يجب بأمر جدید؛ . وحكاه كذلك عن المعتزلة الآمدي في كتابه «الإحكام؛ 
(۱۷۹/۲). : : 

(۱۱) راجع في هذه المسألة : الواضح (۱/ ۲۸۷ ب)۰ روضة الناظر صن ۷ ۸-۰ ۸ شرح ! 
مختصر الروضة للطوفي (۲/ ). 1 


لف سوس اس دو و سول - 


وقالت طوائف من العتزلة : يقف الإجزاء على دليل آخر(۲۳. قال شیخنا : وهذا 
قول ابن الباقلانى» فإنه قال : هو مجزى» بمعنئ: أنه آدی ما أمر به لا معن 
أنه لا يلزمه7؟) القضاء» ولا الإتمام . 

وقال ابن برهان: هو قول عبد الجبار بن آحمد(*؟ وذكر أن الأول مذهب 
الفقهاء۲۱. 

قال أبو الخطاب : هو قول عبد الجبار» وطائفة من المعتزلة") . وزیف الجويني 
ذلك تزييفاً بليغاً» وقال: لست آری هذه المسألة خلافية» ولا العترض فیها 
بأشكال الفقه معدوداً خلافه2». (وذكر الرازي17) لتفسير الاجزاء 
وجهین)(۲۱۳. 

مسألة(١١):‏ إذا ورد الامر الوجب بأشیاء على طریق التخییر » کخصال 


(۱) راجع: العدة (۰)۳۰۲-۳۰۰/۱ بديع النظام ق ۲ ۰۵۹۸/۲۱ وفي قواطع الأدلة 
للسمعاني (۳۶/۱): «وهذا قول جمیع الفقهاء* 
(۲) الغنی للقاضی عبد الجبار (۱۷/ ۰۱۲۲-۱۲۵ العتمد (۱/ ۹۹ -۱۰۱). 
(۳) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۱۷/ ب) . 
)٤(‏ في «ض/ ب٤‏ : «يلزمه» . 
(0) الغني في ,الشرعيات (۱۲۹/۱۷). 
(5) الوصول لابن برهان الورقة (۱۷/ ب). 
(۷) التمهيد الورقة /٤١ -1 /٤۲(‏ آ). 
(۸) البرهان (۱/ ۲۵۷). 
(4) فى «ض/ ب» وحدها: «القاضي». 
(۱۰) الزيادة من «د» و ض/ب» و «م٠»‏ وراجع في هذا: الحصول (۲/ 4۱6 -4۱۵) فانه 
ذکر وجهین لام جزاء : 
أحدهما : : أن الإتيان به كاف في سقوط الطلب إذا أ تون به على الوجه الآمور به» قال : وهر 
الاصح وتابعه عليه القرافي والسبكي . 
وانیهما : أن الإجزاء مفسر بسقوط القضاء قال : وهو باطل ؛ لاله لو أتى بالفعل - علد 
اختلاف پعض شرائطه-ثم مات» لم يكن مجزئاً مع سقوط القضاء؟ | E E‏ 
وراجع أيضا: شرح تنقيح الفصول ص ۰۷۸-۷۷ وجمع الجوامع بحاشية 
البناني (۱/ ۳۸۳). 
(۱۱) راجع في هذه السالة : العدة (۱/ ۱۰-۳۰۲ ۰)۳ التمهید الورقة (5 1/15 ب-45/ ب)- 


)١(‏ ۸/ب 


< لح ۵۵ ادن اند © 
, الكفارة» فالواجب منها واحد لا بعينه» وبه.قال جماعة الفقهاءء والاشعرية(!) ۱ 
. وقالت(۲) العتزلة : بیع واجب بصفة خر( ۳ وكان الكرخي اف مر 
ینصر هذاء ومرة ینصر(؟) قولنل(*۲. 
ثم هذا الاختلاف قد قیل : هو في مجرد عبارة277» وقیل: بل في لت( ۱ 
وحکی ابن برهان والجويني أن وجوب الكل قول بعض المعتزلة » وهو أبو ؛ 
هاشم(۸) . قال ابن برهان' : وقال بعض الناس : الواجب ما علم الله أنه يخرجه. . 
قال شيخنا ورا اسان قاف ا وعو ضیف . وصرح الجويني بان أبا 
هاشم صرح بأنه ترك الكل لم يأثم إثم من ترك واجنبً! ولو اتن بالكل نم 
1 لب واب من فعل واجبا ٩‏ | ا 


-الراضج (۸۹/۱ب) روضة انرص ۱۷ء ره لصو لالح ص 1 ۱ 1 
-1۹. ۱ 

(1) زهو قزل الخد كاه عد ایی في یاه ف مین ارز و یه ۱ 
طبعت مع طبقات ابن آبي یعلی (۲/ ۲۸۲)» وراجع : اليرهان (۱/ ۲٣۸‏ -۰)۲۷۰ غاية 
الوصول ص ۲۵+ مختصر التهی بشرح العضد (۱/ (TI ۲۳١‏ ۱ 

(۲) في «م٩‏ : «وقال». 

(۳) المغني في الشرعیات (۱۷/ ۱۲۲ - ۱۲۳)) العتمد لابي الحسين (۱/ ۹۹-۸۷). 

. في «د» و «ض/ ب» : «ومرة ينصر كقولنا؛» وفي م : : «ومرة ینصر هذا کقولنا»‎ )٤( 

(۵) راجع: حدر تمض O‏ ا 

لا جميعهاةا.ه. 

(1) وکذا ال این برهان في الوصول الو فة (۱۹/ب) ولفظه لوف ف الم 

وحظ المعني ملم من ای .ه. وراجع : العدة (۱/ ۰۳ يدري 
58/1 ). 
. (۷) وبيانه : أن من قال a EE‏ فإنه یجعل من حلف أنه لم يجب 
عليه بالحنث جميع الا شبیاء الثلاثة التي في خصبال الکفبارة بارا في ین ٠‏ وفن 
زوجبهاء جعله.حانثا في يمينه» |. ه من العدة (۱/ ۳۰۴۳). : 
(۸) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ ب)» البرهان (754:/1) . 
1 ۰ وفال ابو اخطاب : : اهو معين عند الله» هو ما یقعل کلف 
جع : التمهید الورقة (14/ ب -55 ب)» شقائق الروض الناظر الورقة (۲/۱۱). 
5 م : «أثم من ترك واحداه وکذلك في قسیمه «لم يثبت ثواب من فعل واحناًة . 
)١١(‏ البرهان .)7558/1١(‏ وزاد : ال اا ا و رو 
بالوجوب تحصيل» ۱ ها و ۱ 


۰ سس سح - 


فصل : قال ابن برهان : عندنا إذا فعل الجميع آثیب ثواب الواجب على 
آعلاها(۳. 


قلت : وفي تصور |خراج الكل دفعة!۳) نظر» ومع التفریق(*) یعتبر السابق . 
قال : وإن منع الكل أثم ثم ترك آدناها . 
۱ ور اسح ولد حم SE‏ وطن قلع لفق 
عقاب آدناها(*. 


مسألة(7): العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع؛ کالصلاة؛ فان وجوبها 
يتعلق بجمیع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابناء والشافعیة !۰۲۷ ومحمد بن 
شجاع (۲۸» وأبي علي» وأبي هاشم(۲۹. 

وقال آبو الطیب : هو مذهب الشافعي وأصحابه : وهل ید پشتر ط لحواز التأخير 


(۱)راجع في هذا : قواطع الادلة للسمعاني »)55/١(‏ غاية الوصول ص ۲۵ -55» وقول 

بن برهان الاتي «عندنا» أي : على المختار من مذهب الشافعية» ولذلك قال ابن 

لسمعاني في القواطع )11/1١(‏ : «وقد قال بعض أصحابنا إذا فعلها جميعاً كان الواجب 
أحدهاء وهو آغلاها ثمناً. ۰ ثم قال : «وإن ترك جميعها كان معاتباً على أحدهاء 

وهو أدناهاء تيقل وباله ووزره. ..11.ه. 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة /١15(‏ ب). 

(۳) في «م2: «دفعة واحدة». وراجع استدراك ابن اللحام عليه في كتابه «القواعد والفوائد 

لاصولیة» ص ۱۷ . 

(6) فی «د» و «ض/ ب»: «التفرق». 

٠‏ (۵) العدة (۱/ ۰6۳۰۲ وراجع أيضاً: القراعد الاصولية لابن اللحام ص ۰۷۰ شرح الک وکب 

لیر ص ۰۱۲۰-۱۱۸ 

(1) راجع في هذه المسألة: الواضح (۲۸۰/۱ آ-ب) التحریر للمرداوي ص ۲۰ مخطوط » 
والقواعد الا صولية لابن اللحام ص ۷۱-۷۰ . 

(۷) الحصول (۲/ ۲۹۰ -۰)۳۰۹ اللمع ص 4 . 

(۸) راجع : أصول السرخسي (۰)۳۱/۱ امبرل ای الورقة زر ۱۱۰ ب). 
ومحمد بن شجاع هو: : أبو عبد الله محمد بن شجاع ب بن الثلجي البغدادي» فقیه العراق 
فى وقته. ولد سنة ١4١1١ه.‏ من أصحاب الحسن بن زياد» وله ميل إلى مذهب العتزلة» 
ولرجال الحديث مطاعن فيه . توفی سنة 115ه. 
تاج التراجم ص 4051-50 الفوائد البهية ص ۰۱۷۲-۱۷۱ الاعلام (۷/ ۲۸). 

.)۱۱۹/۱۷( المغني في الشرعيات‎ )٩( 
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١‏ خن آول الوقت المزم؛ لله وجهان للشافمیة(۱): و 


آحدهها : یشترط کقول آأصحاینا(۲۲. وابن( سر كي من او 
أصحابه(22, 7 أبو الطيب» وانن الباقلاني(1) ۱ 


والش‌اني: لا یجب العزم» وهو موه بان ی وأبو 
هاشم" . واختاره أبو الخطاب80), والجويني آنکره(٩)‏ إنكاراً شدید](۲۱۰. 


وقال والد شیخنا : واختاره الرازي آیضا(۰)۱۱ وذکر أنه قول(۱۲) آبي اخسن ' 
البصري(۱۳) وآن الأول قول اکثر التکلمین۱6). كار بت 
هذه المسألة بکلام يميل إلى التحقیق في مسألة الفور(۱۹. 


١(‏ قال ابن السمعاني ذ في القواطع (۲۲/۱) : اوذکر القاضي انر الي ون ا 
في وجوب ا وه یه میت #حیعها » شاق مسلكها للمسائل التي قالزها» ٍ 
. ه. ۱ 

(۲) انظر في هذا : الواضح (۱/ 1۲۸6 دب ۲۹6 ب): 

(۲) في لوك : «وأبي النصر» . ۱ 

(4) هو : عبند الوهاب بن نصر بن أحمد أبو محمد البغذادي المالكي ا 
۲ ھ. تفقه على آبي بكر الابهري وابن ن القصار وغیرهما . توفي مننة ۲۲ .: 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ١59‏ -۰۱۱۰ تاريخ قضاة الأندلس ص 1٠‏ 4 
ولابت اي N‏ من ١‏ ۰۱۰-۰ وهوفيه: «عبد الوهاب بن علي بن نصنر» . 

(8) راجم : شرح تنقيح الفصؤل ص ۰۱۵۲ وقد جاء فيه و باللوسعة e‏ 
هو مذهینا؛ ومذهب الشافعیة» | .ھ. 

() النخول ص ٠١١‏ . 

(۷)العتمد لايي الحسين (۱/ ۱۳-۱۳۶ وحکاه کذلك صاحب الحضول (۲/ ۱۹۱).. 

ال ا 
(۲۰/۱). ۱ 

)٩(‏ في «ض/ آ» و «ض/ با و !د ۳۳ والمثبت من «م». 

۰ ۰) راجع : البرهان (۱/ ۲۳۷ -۲۳۸). 

له : ساقطة من «د» و اض/ب؟ و «م» 

(1) من هناوقع الشقط دار ورقة كاملة من اده وحدها. 

.)۱٤١ ۱٤١ المعتمد(۱/‎ )۱۳( 

(۱6) في «م۲: «أكثر التقدمین4» والمثبت موافق للفظ الحصول (۲/ ۲۹۲). 

(۱5) راجم : البرهان (۱/ ۲4۷ -۲۸). 
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قال شیخنا : ومال القاضي إلى اختیار الشيخ 2١7‏ في الكفاية - ؛ آعني : عدم 
اشتراط العزم(۲۳. 

وقالت الحنفية : بل یتعلق بآخر الوقت. واختلفوا فیما إذا فعله في آوله» فقال 
یمهم بقع تلا نع لزومالفرض . 

وقال بعضهم(۳): یکون موقوفاً مراعاةً على سلامة آخر الوقت من موانع 
الوجوب . 

وقال الكرخي : الوجوب یتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله . / 
وعلی قول جمیعهم : متی لم یفعل وطراً في آخر الوقت ما ينع الوجوب. فلا 
ا 


وقال بعض التکلمین : الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق 
aT‏ . ويتأدّئ الوجوب فيهما بالمعين. وهذا أصح 
عندي وآشبه بأصولنا في الکفارات . فیجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه90) 
ويكون الخلل في العبادة(۲۲. 


(۱) إذا أطلق الشيخ عند المناخرين فيراد به: «الموفق بن قدامة»» والشيخان تطلق على 
«الموفق1» و«المجد بن تيمية»» كذا في المدخل لابن بدران ص ٩‏ ۰ قلت: ولعل المراد 
به هنا : هو الشیخ «الجد» لانه قال في هذه المسألة : «والثاني : لا يجب العزم» وهو أصح 
عندي». ومختار الوفق في الروضة ص ۱٩‏ : اشتراط العزم قال : «فإذاً معنی الوجوب 
وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم. . A.K.‏ 

(۲) عبارة «م»: «ومال الشیخ يعني الوفق -الن تیا لقاضي في الكفاية عدم اشتراط 
ا 

(۳) جملة «يقع نفلا ينع لزوم الفرض» وقال بعضهم»: ساقطة من «م انتقال نظر» وهي ثابة 
في أصول السرخحسي /١(‏ ١)ء‏ وقواعد ابن اللحام ص ۷۱ حيث تقل عبارة السودة 

(6) راجع آراء الحنفية في هذه المسألة في : کتاب «أصول السرخسي» (۱/ ۳۲-۳۱). وكتاب 
«الفصول» للجصاص الورقة /١١١(‏ ب-7١١1/ب).‏ 

(5) عبارة «م» : «كما يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها" . 

(5) راجع العدة (۱/ ۰0۳۱۳-۳۱۱ ونقله كذلك ابن اللحام في قواعده ص ۷١‏ . 

(۷) كذا في عامة النسخ» ومثلها في القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۷۱ ولعل صوابها: 
«الخلاف في عبارة» . 


1/۹ 
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قال شیخنا : وقد صرح القاضي ابن عقيل وغيرهما بالفرق» وأستد ذلك إلى 
ظاهر القرآن» وفرق من جهة العنی(6۱. 
ترم : أول الوقث هو وقت الوجوب وجوباً مضيقاً!؟) اما صرف! ۳( ۲ 
خره تلاو( 
والد شيخنا: : ا تررك عاق الما ا 
الوقت في أ رون ار ال خيية 230 . وبه قال" مالك . وقال الشافعي: 
لایست تشر إلا بإمكان الأداء0ة». كالرواية الا خرغل . وقأل أبو جنيقئة : لحو! 
ذلك( 0 5 2 
مسألة(211: صوم رمضان لازم للمریض والسافر والحائض في الحال» وم 
یفعلونه فیما بعد يقع قضاء ء عن وجوب سنابق۱۳)» نض عليه» e‏ 
أصحابنا دراك ی ميشه قاطبة . 


(۱) راجع في هذا : العدة 0611/1 والواضح (۱/ ۰ آدب). 
قال القاضي : وهنا لاف پفید حكمين» ولیس بخلاف في عبارة؛ لام لام له ۱ 
تأخیر الفعل عن ول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم . 
والثاني : أن الفعل إا كان عاأيجب قضاؤه» فإذا ذل الوقت ثم زال التكليف بجتآر 
ی ا ا . وعندهم : صر ون 
فضاء علیه» ۱. ه. : 

() في «م»: «موسعا. 

(۳) في (م» وحدها: اضر ب*». ‏ ۱ 

(6) راجع في هذا: الحصول (۲/ ۱۰ ۲). ۱ 

" (0) هذه المسألة نقلها ابن اللحام في قواعذه الأصولية ص ۷۱. 

" (5) راجم في هذا: التحریر للمرداوي ص ۰۲۱ روضة الناظر ص 18.. 

(۷) في «م٠:‏ «وبه قال سائر الفقهاء»؛ و بيض مكانها في «ضٍ/ ب . 

(۸) راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۰ ۰ 0, ۱ 

۱ قال ابن السمعاني في القواطم (۱/ ۲5): ۹ . واستقرار الفريضة معتبرة يإمكان الاداء‎ )٩( 
بعد دخول الرقت» وهو الظاهر ين مذعب الشاقعن» | 5 ۶ ره‎ 

(۱۰) راجع : أصول السرخسیٰ (۱/ ۰4۳۳-۳۲ تیسیر التحریر (9:/7 ۳۳). 

(۱۱) راجم في هذه المشألة : العدة (۱/ ۰0۳۱۱-۳۱۵ 

۰( انظر : الإشارة للباجي الورقة (۰41/۲ الحصول (۲/ ۳۵۰ 


لف "<< 


وقال الحنفية : لا يلزمهم في الحالء وإِلّما يجب إذا زال العذر۱). حكاه 
القاضي(۰۲۲ وابن عقیل(۳. 

قال شيخنا: وذکر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضي أن الحائض ونحوها 
لايجب عليها إلا القضاء. وقسّم التكليف ثلائة(4) أقسام بكلام قريب : 

قسم وجوبه بمعنئ : أن فعله(۹) يسقط القضاء كالجمعة على المريض . 

وقسم بعنی : أنه يوجب القضاء كالصوم على احائض . 

والقسم الثالث : له بدل يفعل عنه(۷) 


وحكئ الحلواني عن الاشعرية : أن المسافر عليه صوم أحد الشهرين لا 
بعينه : شهر الأداء أو شهر القضاء کاحدی خصال الکفار :۰۲۹ وكذلك حكاه ابن 


عقیل(۲۱. 
وحکی ابن برهان قول آهل العراق: أله" لا يجب على الریض» 
ويلزم السافر صوم أحد الشهرينء وسيأتي بعضها فيما بعد العمومات(۲۲۳. 


(۱) قال ابن السمعاني في القواطع (۲/۱): «وقال آصحاب آبي حنيفة : لا يجوز القول 
بایجاب الصوم علی الحائض والمريض في حال العذر؛ وأما السفر فالصوم واجب عليه» 
وله الفطر بترخيص الشرع" | .هھ 

(۲) العدة (۳۱۱-۳۱۵/۱). 

(۳) عبارة «د» و «ض/ ب» و «م»: «وكذلك حکاه ابن عقيل عن الحنفية»؛ وراجع : الواضح 
(۲۸۸/۱ ب). 

(4) في «م»: «إلى ثلائة*. 

(۵) في 2م»: تمعن آنه . 

(1) في «م: الوقسم وجوبه بعنی . . . إلخ1. 

(۷) كلمة «عنه؛ : ساقطة من «م» و «ض/ ب٠‏ . وانظر في هذا: الواضح /١(‏ 786 ب). 

(۸) في «م» و «ض/ ب»: «وقال احلواني". 

.)۲۱/۱( انظر : العدة (۱۱/۱ ۰۳ وقواطع الأدلة لابن السمعاني‎ )٩( 

(۱۰) في «ض/ ب" و(م»: #وكذلك ابن عقيل حكاه». وانظر : الواضح (۱/ ۲۸۸ ب) . 

(۱۱) #نه» : ساقطة من (م۷. 

(۱۲) في «م2: الا يجب القضاء على الریض*. 

(۱۳) وقع هنا في ادا و «م» ما يأتي : 
۱-مسألة: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية . . . الخ . ۳ 
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مسألة(1) : : إذا أمر الله عز وجل نبيه يك بشيء» أو شرع له شيئاًء فأمته أسنوته' 
في ذلك مالم ي يقم دليل التخصيص . 
قال شیخنا : وكذلك لطاب إذا توجه من الله تعالی إلى الصحابة رضي الله 
عنهم - دخل فيه النبي باو وكذلك حكمه على الواحد من الصحابة حکیه(۳) 
Ty‏ ی E‏ 
والشافعیة(۹ والحنفية9). . هذا مقتضی نقل أصحابنا لهذه المذاهب. ؛ 


قال ابن برهان: هو قول الفهاء۳) في منسالة أفعاله رس رن 
على أمته أو الندب(۲۸: صرح بذلك ابن عقيل وغيره» وكذلك ذكره بو 
الطيب إذا عرف الفعل وگلا ذکر ین برهان . قال: لا يختلف مذهب أصحابنا : 


المتكلمين في ذلك( ككل 


= ؟_مسألة: الامر للجماعة يقتضي وجويه علين كل واحد. . . إلخ. 
۳ فصل : في كيفية الأمر بفروض الکفایات . . ۱ 
٤‏ - فروض الكفايات إذا أقنام بها رجل . . . إلخ. وهي متأخرة في ١ض‏ / بو 
«ض ]۷ ۱ 
() راجم في هذه المسألة : روضة الناظر صن ۸ ۱۰ -۰۱۱۰ شرح مختصر الروضة للطوفي ۱ 
۱۳۹/۲ -١٤۱)ء‏ شرج الکوکب النير ص ۱3۷ E‏ 5 
التحریر  .)۳۵۰/۱(‏ :: 
(؟) لمدة(۱/ ۰۲۳۱۸ وقال الشيرازي في اللمع ص ۱۳ : «وهذا خطاء لان الخطاب مقطبور ' 
عليه» فمن زعم أن غيره يدخل فيه» فقد خالف مقتضی الخطاب» ۱. ه. 
(۳) في م : «حکم على الافة» . a‏ 
(6) قال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (1/۱۷) الق يدل عليه یمه - يعني ! 
مذهب مالك - أن خظاب الله تصالی» وخطاب ربسول الله لالا للواحند خحطاب | 
1 ثم ذکر أمثلة ذلك من فقه مالك . ۱ 
(ه) في التمهيد الورفة (۳۷/ب): : لوهم بعض الشافعية وبعض الالکیة» . ٠‏ وراجع : : مذهب | ۰ 
الشافعية في اللمع صن ۰۱۳ الستصفی للغزالي ص ۳ ۳. ٍ 
) في بديع النظام لابن الست‌اصاتي ۲۵ (۷۱۹/۲) : خطاب لاد لام[ ی ۱ 
1 وانابلة عکسه» ا ده . وراجع : : تيسير التحزیر (۱/ ۳۵۲) ۱ 
(۷) قول الو لف : «قال ابن برهان : : هو قول الفقهاء» ساقطة هنا من ام٤‏ . 
(۸) الوصول لابن برهان الورقة (67/ ب). 
() الواضح (۱/ ٩۲۹۷‏ ] ۔ب). : 
(۱۰) عبارة دا و (ض/ ب" و لم2 ؛ رل ذكر بن برا مذهب اکن من اصحاب 
آبي الحسن» قال : لا یختلف مذهب آصحابنا فيه . ۱ : 


لف اسردم رگ( > 


وقالت العتزلة : إنهم كلهم لا يخاطبون بذلك(۱). وحکی(۲) الجويني عن 
أبي حنيفة وأصحابه/ أن الخطاب للنبي یاو خطاب لامته(۲۳. 


واختار الجويني الوقف في القول دون الفعل7؟2. وقد ذكرناه في الأفعال» 
وجعل الحكم على واحد من أصحابه. حكماً على الأمة» وأحقه بفعل الرسول 
كل دون الخطاب ه260 . وهذا تفصيل عجيب . 


وقالت الأشعرية» وبعض الشافعية» وأبو الحسن التمیمی(1؟ وأبو اضطاب 
من أصحابنا : لا يثبت الحكم في غير المعين إلا بدليل). ٠‏ 

وکذلك حکم فعله(۸) ول إذا عرف وجهه هل يتعدئ إلى أمته على هذا 
الخلاف؟ . قد صرح الجويني أن الواقفة في الفعل وافقوا علی خطابه للواحد من 
أمته وتقريره له يكون خطاباً وتقريراً للأمة» صرح بذلك(٩)‏ في آخر مسائل 
الا فعال(۰۲۱۳ فحيتئذ يعتقد(١١)‏ کلام التميم محرراً. 


وقال والد شيخنا: وظاهر کلام آصحابنا(۲۳) القدسي وغيره يقتضي خلاف 
التمیمی فى المسألتين معا( ۱۳). 


(۱) انظر : زیادات العتمد (۱۰۰۲-۱۰۰۵/۲). 

() في «دا و «ض/ ب٤‏ و «م٩:‏ «وكذلك حکین؟ . 

(۲) هنا في «م0: «قال ابن برهان- هو قول الفقهاء» . 

.)4۸٩/۱( البرهان‎ )( 

(6) راجع : کتاب البرهان (۱/ 1۹۸ -4۹۹). 

(5)هو: عبد العزیز الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي . ولد سنة ۱۷ ۳ه. صحب آبا 
القاسم الخرقي وآبا بكر عبد العزيز؛ وصنف في الاصول والفروع والفراتض . توفي سنة 
۷۱ 
طبقات الحنابلة (۱۳۹/۲). 

(۷) راجع في هذا: اللمع ص ۱۲ - ۰۱۳ التمهید الورقة (۳۷/ ب). 

(۸) في اد» و اض/ ب4 و الم2: لاعليه السلام؟ . 

(9) هذه الکلمة مزيدة من «د» و «ض/ ب». 

(۰) انظر : البرهان (4۹۸/۱) وما بعدها . 

(۱۱) في «م» : «یصیر. 

(۱۲) في «م٠:‏ «أصحابنا الثاني وغيره ۰۰ . إلخ». 

(۱۲) «معا»: ساقطة من «م٠.‏ وانظر: روضة الناظر ص ۰۱۰۹ 


ب٩‎ 


©6 الفسودة في أصول الت © ۰ 
وقال شيخنا: وذکر آبو الخطاب: آن حكم الواحد من مته خكم الباقين» 
وجعل ذلك محل وفاق . کما قال الحو يني بخلاف حكمه مع مته . ٤‏ 
وذکر(*) ابن عقيل اختيار أ بي اخسن في فعله يحمل علی الندب في حقه: 
وحق آمته إلى أن يقوم دليل ببخلافه(/!) . وهذا یخالف ما حکیناعنه أولاً. أ . 
مسألة: هل يدخل الآمر والخاطب تحت الطاب في مثل قول القائل ' 
لمأموره «من دخل هذه الذار فأعطية درهماً» فدخل0) هذا القائل. هل يعنطى  ٠‏ 
بحکم هذا اللفظ إذا لم يمنع منه قرینة؟ : يخرج على مذهبين للأصوليين: . 
آحدهما : يدخل اختياره ابحويني( ۰۲۱ وهو أقيس بكلام أصخابنا. ٍْ 
قال شيخنا : وذكر ٠‏ القاضي في مختصر له في أصول الفقه. : الآمز لا 
یدخل تحت أمره؛ لن الآمر يجب أن يكون فوق المأمور . . فأما النبي وا فيما يبلغ 
عن الله تعالئن » » فهر وغبيره فيه سوام الا ما خصه الدليل» وأما ما أمر به ذات | : 
اي فلا يدخل فيه إلا آن يقره الله عليه فحينئل یدخل فيه» لان الاصل أن : 
المخاطب لا يدخل تحت خطابه إلا بدليل » ولهذا إذا قال : «آنا ضارب من في ۱ 
البيت)» ا : 


قال والد شیخنا: :صرح بح القاضي(۱۳) في الكفاية أن الآمر بدخل غت الم 0 


(۱) في ۲۵۵ و «ض/ ب٩‏ : «وأبو الخطاب ذکر". ‏ 

(؟) البرهان .)8۹٩/۱(‏ 

(۳) في دا و «ض/ بكو م : : #وسنذکر حکمه والخلاف في أصله وكيفيته». 
)٤(‏ في «ده و «ض/ ب؟ و ام : «وخعکی . 

(۵) «أن» : ساقطة من «د» و اض/ ب4 » وهم». 

(1) في «د» و اض/ب؟ و ام»: «أن فعلها . 

(۷) انظر : الواضح (۱/ ۲۹۷اب). : 
(۸) راجم في هذه المسألة : الغْدة (/۹ ۳4۷-۳۳ التمهید الورقة (۲ 1/۳ نینک رة | 
E E ١‏ ی و 

۱ (9) في ادا و اض/ ب٤‏ و «م) : افلز دخل). ۱ 

(۱۰) البرمان (۱/ ۳۲ -۳۹۵). 

(۱۱) في «د" و اض/ ب» و م۹ : «وقال», 

(۱۲) في م2: «لا تدخل نفسه فیه؟ . وراجع في هذا: العدة (۷10/۳). ۱ 
(۱۳) في «د» و اض/ ب و ١م‏ : اوصرح القاضي به في الكفاية فقال :.الامر. ١‏ . إلخ. . 


- 9> سوم ا سو و‎ ee 
خلافً(۱) لاکثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا یدخل تحت آمره.‎ 

وقال شیخنا : ثم إن" القاضي ذكر في بحث المسألة وبين أن صورة السالة : 
إذا أمر النبي وق أمته بشيء220 وعدّله بانه ليس يأمر نفسه» وإِنّما هو مبلغ آمر 
اللىء قال: وعلئ هذا أنه غير متنع أن يقول لنفسه: «افعلى» ويريد منها 
الفعل . وقد ذكر عن المخالف آنه لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ یخصه فلا يجوز 
أن يكون أمراً بلفظ يعممه وغیره؛ فأجاب بهذ(*)۰ فصارت المسألة ثلاثة 

آحدهما : أن يأمر نفسه بلفظ خاص . 

الثاني : أن يأمر نفسه وغيره . 

الثالث : إذا أمرهم مبلّغاً عن غیره. 

قال والد شيخنا:/ وظاهر كلام الحلواني أن هذه المسألة من جملة صورها 
ما إذا آمر النبي ية آمته(۷) بشيء» فهل یدخل فیه(۸) أو لا؟ . 

قال شيخنا: وقال أبو محمد التميمي: «لا يدخل الآمر تحت المطلق إلا 
بدلیل»(۹). وهذه(۱۳) متصلة بأمر النبی ی لأمته؛ هل یدخل فيه أو ۱۱۸۷ . 


)١(‏ عبارة «د» و (ض/ ب» و «م»: «وذكر أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الامر لا يدخل 
تحت الامر. ا 

(۲) في «د» و ض/ ب» و اما : ثم إنه في بحث المسألة بين . . إلخ". 

(۲) وقال ابن السمعاني ف في القواطع (۱/ ۳۳) ا 2 مب 
فأمًا الامر الوارد من قبل الله تعالى . . . فقد اتفقوا أن الرسول يدخل في ذلك . . 
| هش 

(4) «هذا» : ساقطة من «د و (ض/ب» و «م. 

(9) راجم : العتمد (۱/ ۱۷ -۱1۸). 

(5) في «د» و «ض/ ب» و«م2: قول الواني؟ . 

(۷) كلمة «آمته؟: ليست فى اض/ ب) . 

(۸) كلمة افيه" : ساقطة من «د» و « اض/ب؟ و ما . 

(9) رسالة التميمي» ا 

) ۰) في حاشية ادا : «وهذه مسألة آمر النبي . . إلخ». 

(۱۱) ام لا» : ساقطة من اده و اض/ به ر «». 


۱/۰ 


اس( ب المسودة في أصول اننه 9 0 
فان لها ماخلین: ٠. ' ١‏ ۱ 1 

آحدهما : أن آمره من آمر(۱) الله» فیکون مبلّغاً لأمر الله . ۱ 

والثاني : بتقذیر أن یکون هو الامر : قهل يدخل الآمر تحت الا مر؟(1). 

أكثر کلام القاضي أنه لاايدخل» وفیه وجه آخر : اله يدبخل20. ٠‏ ۱ 

وقال القاضي في مقدمة الجرد : وإذا أمر الرسول بأمرء ل يذل مرگ 
في حكم ذلك الأمرء إلا أن يكون في مقتضی اللفظ ما ينع دخوله فيه . 

مسألة9): : يدخل الرسول فيما ورد( * في خطاب القرآن؛ كقوله: 00 
الاس يا ها الذین آموأی وهذا قول عامة الأصوليين» وقال) الجويني : 
وذهبت شرذمة لا يؤب لهم إلى أنه غير داخل ؛ لان له خصائص . (قال : 
الجويني)) ل ا ل وج 
من الخطابات الكلية» وما من صنف من الناس إلا وقد اختصوا ببخضائص عن 
غيرهم کالسافرین والرضی؛ ثم لم ينع ذلك من دخولهم في العام . 

قال : وذهب بعض أهل الفقه» متهم أبؤ بكز الصيرفي» والحليمي الى آنه 
إن صذر الخطاب العام بأمر الرسول بتبلیغه: کقوله : ظفل با أيهَا استاس لس 


(۱) كلمة «آمر»: ساقطة من (م» وحدها. 

(۲) في ادا و ض/ ب» و لاما : تحت أمر نفسه» . : 

(۳) قال في الواضح (۳۰۰/۱ ب) : رد حكن شيخن الإام أبر يعلى بن الا كلام أحمد 
في عدة مواضع » با يعطي دخوله في آمره الشرعي؟ | هد 

(4) راجع في هذه المسألة : لواضح(۲۹۷/۱آب)؛ الوصول لابن برهان الؤرقة 150 , 
ب). 

(0) «فیما ورد : ساقطتمن فده و اض/ ب» و م٠‏ . 

() في «م۷: «وقال . .. إلخ». 

(۷) الزيادة من ده و اض/ با و «م». 

(۸) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » ؛ أبو عبد الله» فقیه شافعي . ولد ستة “لاص 
بجرجان . أخذ الفقه عن القفال الشاش وغیره . له : «المنهاج ؛ في شعب الایان . ٠‏ توفي 
سنة ٠۳‏ ه. ۱ 
طبقات العبادي ص ۱۰۵ 5 ۲ طبقات البسبكي (۵/ 0۳۴۴ لباب (۱/ ۲۸۲ 
6 ؛ طبقات ابن هداية الله ص ۲۰ : 


© © المسودة في أعول الننه6 © سے @ 
یدخل فیهم » والادخل» ثم ضعف ذلك» وزيّفه(0) 

مسألة۲۱): إذا آمر النبي ڳا أمته بشيء» دخل في حکمه عند أصحابنا . وهو 
ظاهر کلام ال مام أحمد في مواضع كثيرة » عارض نهیه وأمره بفعله وتکلم على 
ذلك » وبهذا قال بعض الشافعية خلافاً لأكثر الفقهاء والتکلمین(۲۳. 

والأول : قول عبد الجبار ب بن أحمد وجماعة من المعتزلة) . 

والشاني : اختيار أبي الطيب؛ من الشافعية كأكثرهم » واختارمام اخطاب: 
وقال: أن کلام أحمدء رما يدل على معارضة فعله لقوله حیث إل يتعدّئ إلى 
أمتهء أما العكس فلا . 

وصورة المسألة: أن يقول : «افعلوا كذا»» أو يقول: «إن الله يأمركم بكذا». 
فأمًا إن قال : «إِنّ الله يأمر بكذا»» أو «يأمرنا بكذا»؛ فإنّه يدخل فيه بلا خلاف 
تعلمه(٩).‏ 

مسأة70, الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش› شرعاً 
بالاجماع(۲). وآما عقلا: فقد ذكر الجويني أن الذي ذهب إليه طبقات الخلق 
وجماهير أئمتنا استحالة وقوعها عقلاً. واختار هو وابن الباقلاني أنها ممتنعة» 
لاجماع حملة الشريعة . فأما إذا رددنا إلى العقل» فليس فيه ما يحيلهاء نعم لو 
كان فيما ذكره النبي اة أنه منرّه عن الفواحش» لاستحالت منه باعتبار قيام دليل 
المعجزة على صدقه فيما يخبر به» وهذا لا يختص بذلك . بل هو في كل خبر 


(۱) اليرهان (۱/ ۳۵ ۳۲۷). 

(۲) راجع في هذه السألة : الواضح (۳۰۰/۱ب)۰ التحریر للمرداوي ص ۸۵ مخطوط» 
شرح الکوکب الثیر ص ۰۱۹-۱۱۷ 

e‏ و ض/ ب٦‏ و «م٠:‏ «لا یدخل في حکمه؟. وراجم : اللمع ص ۰۱۳ شرح 

تنقیح الفصول ص ۰۱۹۷ تیسیر التحرير (۱/ ۵۲-۳۵۱ ۳). 

.)۹۲۸- ٩۲ ۱/۲( العتمد‎ )٤( 

۰ () التمهید الورقة (۳۱/ ب ۳۷ /1). 

: ) هذه المسألة والسائل الثلاث التالية لها اتفقتا «ض/ ب» و «ض/ آ١‏ علیها في هذا الوضع » 
وهي في ادا و اما متأخرة بعد مسائل الافعال . 

(۷) راجم في هذا: شرح الکو کب النیر ص ۲۱۶-۲۱۳ من اللحق. الوصول لابن برهان 
الورقة (5 4/]-ب) عصمة الانبیاء للرازي ص 4 - ۰۱۰ 


۰ب 


دن ر 
يصدر منه(۲۱. ۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 3 
مسألة: رفن الصخائر الي لاوجب سن: ولا تخرج عن ادا :تا 
علیهم عقلاً عند الجمهور2"7. ۱ 
مسألة: اما وقوعها ملمعاً فهو قولنا. وقال أكثر الاشعرية : ات۳ وا ۱ 
النصوص فيه تأویلات(*)/ فاسدة. قال الجويني: والذي عليه الحصلون أنه 
ليس في الشرع قاطع في ذلك نفياً و إثباتاًء والظواهر مشعرة بوقوعها منهم(*. ۱ 
مبلق( : فأما جواز النسيآن علیهم فیما لا يتعلق بالتکالیف» فلا نزاعأفيه. . 
وكذلك لا نزاع في استتحالته منهم إذا آخبروا بأنه لا يقع متهم لقيام معجزة ' 
صدقهم . فأما ما يتعلق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه» فجائز عقلاً . قال 
الجويني : والظواهر دال على وقوعه : ثم حکی أن بعض من لا يحظ أخذ . 
الحقائقء قال : إنهم لا يقرون على النسيان. بل ينبّهون عليه عن قرب > قال 
الجويني : وهذا لا تحصيل لهه + فليس یتدم أن يقروا عليه زمناً طويلاً. لکن لا 
ینقرض زمانهم وهم مستمرون علیه» قال : وهذا متلق ال 
مسالك العقول). 
مسألة : العبيد یدخلون في مطلق الخطاب» نص عليه» وبه قال جماعة من " 
الشافعیة(۲۱۱ واختاره أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي» 


(۱) البرهان(۱/ 44-449 4). 


(۲) البرهان (۱/ 1۸۵). 
(۳) انظر : الفَرق بين الفرق ص ٠‏ ۳۰ 

(4) في «: و اض/ با : «تأویلات مختبطة»» وفي م : : «تأويلات متخبطة» , 
(۵) البرهان (۱/ .)٤۸٩‏ 


۰ (5) هذه المسألة نقلها عن البرهان (۱/ 4۸6 -4۸). ۱ 


(۷) في «م»: «لا پجیزها جاحد الحقائق» . 
(۸) البرهان (۱/ 185-6). 


(9) راجع في هذه المسألة : لالد وأرسالة ل 


ل ْ 
06 


- («<< ساس دوو‎ o 
( 


خلافً(۱) لبعض آصحابنا؛ وأکثر امالکیة(۲) والشافعية(” 


قال شیخنا : حکی ذلك القاضي(*) وأبو الطيب» والحلواني؟. وحكى 
بو سفیان(۲) عن الرازي : أن ما تعلّق بحقوق الآدميين لا یدخلون(۸) فیه(۹؟. 
قال : ولهذا لم یجز آصحابنا شهادة العبید(۲۱۱. 


والاول اختیار الجويني» وضعف الثاني جداً في کتاب العموم(۲۱۱. 
مسألة: السکران(۲۱۳ مخاطب(۱۳ هذا مذهب الفقهاء قاطبة(؟۱) خلافاً 


(۱) في «د» O‏ ی CES‏ و113 

(۲) راجع: شرح تنقيح الفصول ص ۱۹۱ . 

(۳) وردت هنا حاشية في «ض/ 41 و نصها : «واحتجوا بأن منافعه لسيده» فتناول الأمر لها 
يمنعه من التصرف فيها . قلنا : إنّما قلكه على وجه خاص» ولا لك منعه من عبادة ربه 
أصلاء ولو منع الامر المطلق لمنع العام وهذا باطل باتفاق الأمة»ا.ه. . وراجع في هذه 
الحاشية : قواطع الادلة لابن السمعاني (۳۲/۱). 

. في د و «ض/ بكاو ام : : «حکاه القاضي؟‎ )٤( 

(۵) العدة (۳۸/۲) وما بعدها. 

() قول الولف : «وآبو الطیب واحلواني» وارد في ادا و «م٠‏ بعد قوله: اوحکی آبو 
سفیان» . وعبارة «ض/ ب»: «وأبو الطیب أيضاً وا حلواني أيضاً» . والمثبت موافق للعدة 
(4۹/۲ ۰۳ وقواعد ابن اللحام ص ۲۰۹. ۱ 

(۷) هو : آبو سفیان السرخسي» ورد في أكثر من موضع نقلاً عن العدة لابي يعلئ » وهو من 
تلامذة الرازي الشهیر ب «ابخصاص* ولم آجد له ترجمة . 

(۸) في «د» و «ض/ ب؟ و «م1: «لم يدخلوا». 

: (9) في بديع النظام لابن الساعاتي ق (۲/ 5 ”7): «قال أبو بكر الرازي: يعم إن كان لحق الله 
تعالئ -. لنا: أنه من الناس والمؤمنين حقيقة فوجب الشمول»|.ه. وراجع : تيسير 
التحرير (۱/ ۳۵۳). 

(۱۰) حكاية آبي سفیان عن الرازي موجودة في العدة (۲/ 4٩‏ ۳). 

(۱۱) راجع : البرهان (۱/ 6۳۵۸-۳۵۹ 

(۱۲) وحد السکران : «هو الذي يخلط في كلامه» ویسقط تمييزه بين الأعيان1. . شرح 
الکوکب المنير ص ۱۵۹ من اللحق . 

(۱۳) وصححه ابن السمعاني في کتابه «قواطع الادلة» (۱/ ۳۳)) وقال : «هو قول عامة 
الفقهاء» ۱ . ه. 

(۱8) هنا في «د» و اض/ ب» و «م۲: «قاله ابن برهان . قال خلافاً . . . إلخ». 


عن مس 07 و ٠‏ المسودة في ی 
للمتكلمين من آصحابنا+ والمعتزلة» قاله ابن برهان(۱) واختاره الجويني27) 
وقال : خلافاً لطواتف من الفقها ۶ والمقدسي(؟2» وابن عقيل مشله(*). 
مسألق(1): الکره نک في قول ااا والشافعية“. قال ابن برهان: 
وحکی عن آبي حنيفة والعتزلة أله غير مکلّف فیما آکره علیه(٩).‏ ق a‏ 
قال الجويني : ذهبت العتزلة إلى أنه لا يجوز تکلیفه بالعبادات(6۱۰؛ لان من 


(۱) جملة «قاله ابن برمان» : ساقطة هنا من «د» و اض/ب» و لمك . ولفظ ابن برهان في . 
كتابه الوصول الورقة (1/4) : #السكران غير مكلف عندتا خلافاً لبعض العلماء» | "۳ 
' (۲) يعني : اختار الجويني : «امتناع تكليف السکران». 
(۳)البرهان .)1١5-1١6/1(‏ . 
)٤(‏ انظر: روضة الناظر ص ۰۲۷ واختلف كلامه في كتابه «الغني» (501/1)» والذي ' 
رجحه الطوفي وتابعه عليه الكتاني : «آنه غير مکلف" . . فراجع : شقائو تق الروض التاظر ۱ 
الورقة (1/7 ب). ۱ 
(6) عبارة «د» و (ض/ ب» و ام : : دس مث وين عقيل وراجع راي بن عقيل في ۱ 
کتابه «الواضح» (۱۱/۱ آ. ب). 
() راجم في هذه السألة : الواضح (۱۸/۱ب) روضة الناظر ص ۰۲۷ القواعد الأصولية' ' 
لابن اللحام ص ۰۳۹٩۰۹‏ :شرح الک وکب الثیر ص ۱۲۰-۱۵۹ من الملحق . ؛ 
(۷) في شقائق الروض الناظر الورقة (5/ ب):.«وقال أصحابنا:. يكلف مطلقاً - أي مع 
الإلجاء وغيره» خلافاً للمعتزلة. ۰ شم فال : «والخلاف فيها مبني على خلق ۱ 
الاقعال»۱. ه. قلت : الاکراه توعان : ۱ 1 
ملجيء : وهو الذي لا يبقئ للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ إلا شخص من شاقن ۱ 
شخص ليقتله» وهذا لا تكليف معه اتفاق حكاه غير واحد. 
وغير ملجيء: وهو من حمل على أمر لا پرضاه؛ ل ی وهذا 
النوع هو محل النزاع بين الناس » على مذهبين : 
الأول : أنه لا يمتنع معه التكليف» وعليه الجمهور. 
1 : أنه تنم معه التکلیف » وهو للمعتزلة. 
جع: الحصول (۲/ 444 دلج ليم ۱۷ راطع الا لبن 
۳ 
(۸) اللمع ص ۰۱۲ قواطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۰۳۳ 
۰ (9) لم أجد هذا في العزو في «کتاب التکالیف» من الوصول لابن برهان . 
(۱۰) في «د» و «ض/ ب» و 1 : ابالعبادةا . 
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آصلهم(۱): وجوب إثابة الکلف» والمحمول على الشيء لا یثاب عليه . قال : 
وقد آلزمهم القاضي(۲) الإكراه على القتل . وهو هفوة عظيمة ؛ لأنّهُم لا يمنعون 
النهي عن الشيء مع الاکراه» وإنّما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع 
الامر به(۳. 

مسألة: الصبي والجنون ليسا بمكلفين؛ في قول ابهمهور(*) خلاف(۹) لقوم 
من العلماء(۱. 

مسألة: الناسی فى حال نسیانه غير مکلّف» واختاره ابشوینی(۷) 
والقدسي(۸) 0 1 

ومن الناس من قال : هو مكلف )ء وزیفه(۱۰) ابن عقيل» وبين أله نزاع في 
عبارة(۰۲۱۱ والعنی متفق علیه(۱۲). 


. في «د» : «من أصله؟»‎ )١( 

(۲) يعني : القاضي الباقلاني كما في البرهان (1//ا١1)‏ . 

(۳) البرهان (۱۱۷-۱۰۱/۱). 

)٤(‏ راجع في هذا : الغني لابن قدامة (6۰۰/۱)) قواطع الادلة للسمعاني (۱/ ۳۳ب)۰ 
شقائق الروض الناظر الورقة (١٠/آ)»‏ ولفظه : «لا تكليف على صبي ومجنون لعدم 
المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة» . 

(۵) في «د» و «ض/ ب» و«م»: #واختار قوم تکلیفهما" . 

(7) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۸/ ب)» والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۵ . 

,)١١57/1١( البرهان‎ )۷( 

(۸) روضة الناظر ص ۲۷ . 

)٩(‏ راجع في هذا: القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۳۵-۳۰ شرح الکوکب المثير ص 
۰ وما بعدها من اللحق . 

(۱۰) في «م!: «ردها. 

(۱۱) في «م»: «في العبارة» . وراجع : الواضح (۱۱/۱ آ-ب). 

(۱۲) هنا في «د» حاشية نصها: اقلت : والله اعلم- الشیخ في الروضة فانه قال ذلك 
وأجاب عن هذه الآية» قال : فقد قیل : هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم اضمر ؛ 
والراد منه : إفراط الشرب في وقت الصلاة» كيلا يأتي عليه وقت الصلاة» وهو سکران. 
واستشهد بقوله : «ولا تمرتن إلا رتم مللمون 4 [آل عمران :۰ وفقیل: هوخطاب لمن 
وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله» | .هھ . وراجع هذه الحاشية في : : روضة 
الناظر ص۲۷ . 
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من مسائل التکلیف(۱) 


مسألة: الامر الحمول على الندب. والنهى للكراهة عدّهما ابن الباقلاني من 
اعفان 100 وخالفه اممويني لوجود التخبیر فیهما. ثم قال: والامر في ذلك 
قريب يؤول إلى منافشة في العب‌ارة(۲۳. والاول قول : أصحابناء ذکره 
صاحب() الغني في(*) شروط التکلیف. وذکره ابن عقيل في الجزء 
الثالت(۲۷. وفصَل الرازي ذلك(۸). 


مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب واحظر والکراهة» فاما الاباحة 
فلیست من حکام التکلیف» قاله الجويني). وکلام ابن عقيل يقتضي ذلك/ ۲/۱۱ 
حيث قال : التكليف إلزام (العبد)(١١).‏ ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب 
بانترك(۱۱ . 


قال الجويني : قال الأستاذ2؟١2:‏ هي من التکلیف(۱۳. وهي هفوة ظاهرق 


(۱) هذا العنوان ذكر في "م تابعاً لمسألة «الناسي»؛ وهو خطأ ظاهر . 

(۲) البرهان (۱۰۱/۱). 

(۳) انظر : البرهان (۱/ ۰۱۰۱ 

(8) صاحب الغتی : هو موفق الدین عبد الله بن قدامة القدسي الحنبلي» التوفی سنة 
۰ ص.. ١ ١ ١‏ 

(5) في «د» و اض/ ب2 و اام : «في فصل شروط , إلخ». 

(7) راجع : روضة الناظر ص ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳. 

(۷) الواضح (49/1 ؟ ب). 

(۸)راجع : المحصول (۲/ ۵۳ ۰۳ 01804 . 

.)۱۰۲-۱۰۱/۱( البرهان‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من «د» و ض/ ب» و «ع٩‏ » وهي ثابتة في الواضح (۱۵/۱ب). 

(۱۱) الواضح (۱۵/۱ب) . 

(۱۲) هو : أبو إسحاق الإسفراييني «الأستاذا» توفي سنة 4۱۸ ه» سبقت ترجمته . 

(۱۳) وراجع أيضاً: الوصول لابن برهان الورقة (1/ ب) فقد نسب إلى الاستاذ آبي إسحاق 
القول : «بأن الباح من التکلیف» واحتج له بان الرء یفتقر في معرفة الباح والفرق بینه 
وبين الحظور إلى نظر وتأمل» وذلك نوع كلفة ومشقة» . وأجاب عن الدلیل بقوله : 
«وهذه زلة من كبير» فان التزاع نما وقع في الباح الذي یعلم أنه مباح أن فعله» هل هو- 


6۶ سس الزن ن و | 
ثم فسر قوله: بأنه يجب اعتقاد الإباحة» والذي ذکره رد الکلام إلى م التكليف. 
مت EE‏ . ؤقال صاحب الغني: آقسام احکام: 
التكليف الخجخمسة: : واخب ومندوب » ومباح» ومکروه ومحظور(4). 
والتحقیق في ذلك عندي أن الباح من آقسام أحكام التكليف27)؛ چعنین آنه ' 

مختص (1) بالمكلفين » أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أ 
ES a‏ 
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مسألة: : الإباحة حکم شرعي ال ر : هي معدودة من الشرع على ' 
تأويل أن الخبر ورد بها(۱ وذكر عن المعتزلة: ا 
E ۱‏ ساح الذي يما اوبره يلير ی ۱ 
. احتمالين: 
أحدهما : أن لاحكم بت )احرج في علن ماحل تالغ 
والشاني : ١‏ له عم شرع لاني دز نت دب سس ۱ 


= من قبيل التكليف أو لا؟ أن النظر والاستدلال الذي أشار إليه فهو من قبیل لب 
العلم» وطلب العلم فرضل على الكفاية . . .اه ٥‏ 

)١(‏ البرهان (۲/۱ ۰ وقبال ابن الساعاتي في بديع النظام ق۲ (۱/ ٩‏ ۳۰ : تلع 
لفظي» . 

(؟) روضة الناظر ص5١‏ . 

(۳) هنا بهامش «د» حاشية ونصها : : «قال في الروضة في الباح : وحده ما أذن الله سپحانه ب 
في ذعله وتركه ضير مقترن پم اعله وتاركه ولا مدحه؛ وهو من الشرع» وانکر بع : 
المعتزلة ذلك» . وراجع هذه الحاشية في : روضة الناظر ص ۲۱. 

: (5) في «دا و «ض/ ب٠‏ و «م1: «يختص) . 

: () راجع: کتاب الإيان لابن تيمية ص ۰4۱ بدائم الفوائد (7/4- 0۷. 

() البرهان (۲/۱ ۰ ولعله يشير إل خی الوارد في نهاية هذه الا "ان باح من 

السکوت عنه , ۱ 

(۷) العتمد (۳۷۰/۱). 

(۸) راجع : الحصول (۲/ ۳٩۰‏ -۳۲۱). 

(۹) في ا : «بل بقي» حریف. 


لف سس << و6 
سمعية على أن ما لم يرد فيه حظر ولا إلزام» فهو مباح217. 

قال شیخنا : والتحقيق أن الإباحة تفسر بشيئين : 

أحدهما: الاذن في الفعل(۲۳. فهي شرعية محضة إلا عند من يقول العقل 
يبيح» فقد(۳) تكون عقلية أيضاً. 

والثاني : عدم العقوبة. فهذا العفو يكون عقلياًء وقد يسمئ شرعياًء بمعنى 
التقریر . 


وقد بين النبي بل القسمين بقوله : «الحلال ما أحل الله في کتابه, واخرام ما حرم 
الله(*) في کتابه, وما سكت عنه فهو ما عفا عنه)(2) . 


والد شخينا: فصل 0 ) : النائم والناسي غير مکلفین؛ ذکره القدسي(۷). وذکر 
قوله(۸) : ظ لا تفربوا اللاة وآنتم سکاری ۲۱4 واجاب عنها )١‏ . 

قال شب یا(۱۱) ۰ وکذا(۱۳) ذکره ابن عقيل» وهو قول آکثر التکلمین. 
وکذا(۱۳) الغمی عليه . والذي عليه أكثر الفقهاء آنهم مکلفون» وهو ظاهر کلام 
آحمد ‏ رحمه الله - (قال)(*۱): وقد سثل عن الجنون یفیق : يقضي ما فاته من 


(۱)روضة الناظر ص ۰۲۲-۲۱ وراجع : شقائق الروض الناظر الورقة (1/۱۰) «فانه حقق 
أن اخلاف لفظی! . 

(۲) في «م): «بالفعل». 

(۳) فى «ب/ ض»: اوقد تكون؟. 

(4) لفظ الجلالة ساقط من : ض/ب». 

(0) الحديث آخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۱۱۱۷ والترمذي (۳/ ٤‏ ۱۳) من طریق سلمان الفارسي 
-رضي الله عنه - . 

(1) هذا الفصل نقله ابن اللحام في القواعد الاصولية ص ۵ ۳. 

(۷) سقط من «م» جملة «ذكره المقدسي»» ومن «د! واض/ب»: كلمة «المقدسي». 

(۸) في ده و اض/ ب4 و م٤‏ : «وذكر الآية؛. 

(9) سورة التسای الاية: ٤۳‏ . 

(۱۰) انظر : روضة الناظر ص ۰۲۷ 

(۱۱) في «ض/ ب : «والد شیخنا! . 

(۱۲) في «د» و «ض/ ب» و ام : «وكذلك». 

(۱۳) في ادا و «ض/ ب٦‏ و م٩‏ : «وكذلك؟. 

.٩م( هذه الکلمة مزيدة من «د» و اض/ با و‎ )۱٤( 
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الصوم؟. فقال : اللجنزن غير الغمی عليه ۰ فقيل له ان للجدون رقغ چنه ‏ 
القلم؟. قال: نعم)(21. قال القاضي : فأسقط القضاء عن المجنون» وجعل(۲) 
العلة فيه رذ فع القلم عنه» فاقتضئ أنه غير مرفوع عن المغمئ عليه(" . 

وهذا أشبه بأصلناء حیث أوجبنا الصوم على الحائض مع اسبتحالةلتعل ' 
منهاء جعنی : ثبوت الوجزب في الذمة. ۱ 

شيضا: فطل: نم لسکران قد نص الإمام أحمد أن القلم يجري علي . ۱ 
وكذلك الشافعي( * وهو قلم الإثم ليس مثل الغمی عليه والنائم :فان قلم : 
الائم مرفوع عنهما إجماعاً . وقال ابن عقيل واکثر التکلمین() و 
مكلف. وينبغي أن يخرج في وق لالم( له بافعاله(۷) روایثان. ‏ ' ش 

شیخنا: فص ل(۸) : إذا كان المأمور به بعضه واجباً وبعضه مستحباً كقوله تعالئ : 
و رافطر خر ۲۳4 وقوله : دع ما يرييك إلى ما لا يريك" . . . ونحو ذلك ٠‏ 
زهو كثير في الكتاب والسنة» فقد قال بعضهم: إن حمل الامر على لوجوب 


(۱) هذه الرواية مونجودة في منائل احمد لابنه عبد الله ص ۱۸۵ ۰ 

۱ () في العدة (۳۱۰/۱) : «واجعل له فيه . 

(۳) العدة (۱/ ۱۵ ۳). 

. وقال في ص ۲۵۸: «وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه‎ )۲۵۳ /٥( انظر: الام‎ )٤( 
۱ يجوزء وقال رسول الله بل : «زفع القلم عن الصبي حتی ییلغ, وعن امجنون حتی يفيق» وغن‎ 
 وبهاذلا النائم حتی یستیقظ؛ والسکران لیس احداً من هؤلاء؛ ولا في معناه» والرضی‎ 
العقول في معني المجنون؛ لانهم غير آثمين بالمرض. والسكران آثم بالسكر» | .هھ‎ 

() وقال ابن برهان في الوصول الورقة (۲/۸) : «السكران غير مكلف عندنا خلافاً لبعض 
العلماء»۱. ه. 

)هذه الکلمة عبر واقتطة في قرا وقد نيعا ماعن «د و «ض/ب» وده داوم 
كذلك في فواعد ابن اللحام ص ۳۷. ۱ 

(۷) «بأفعاله) : ساقطة من «م : 

(۸) راجع في هذا الفصل : القؤاعد الاصولية لابن اللحام ص ۰1342۱۹۳ 

(9) سوزة الحج» الاية VV:‏ 

: (١٠)الحديث‏ أخرجه : آحمد (۲۰۰/۱). والترمذي (۷۷/4) وقال: : حذيث صدحیح» 
والدارمي (۲/ ۰0۲4۵ والطيالسي في مسنده صن 4177 والنسائي.والحاكم على ما في 
إرشاد الساري (۶ ۸)ء وصححه این حبان (موارد الظمآن می 46۱۳۷ والطبراني: في 


العجم الصغير (۱/ ۱۰۲). 
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خرجت منه المستحبات» وان حمل على الندب خرجت منه الواجبات» مع أنه 
تحکم/ ون حمل علیهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أو حقیقتیه . ۱ب 
قال ابن عبد السلام(۱) في قواعده : «والحمل على الوجوب مع التزام 
التخصيص آولی ؛ لان الغالب على صيغة الأمر الإيجاب» والغالب على العموم 
التخصيص » فان" حمله على الغالب آولی »(۲). 
قلت : الصواب أن یقال : الامر عام في كل ما تناوله» لقیام(۳ القتضي 
اهدهما: ‏ 
أن تقول : هو دال على القدر الشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به 
بعضها من الاذن في الترك والنع منه مستفاد من دلیل منفصل » وهذا- وان كان 
فيه تجوز عند من یقول مطلق الامر : الایجاب(*6- فا محافظة عليه أولى من 
تخصیصه بالامور الواجبة فقط ؛ لان ذلك یسقط فائدة هذا القطاب ‏ نا لا 
نحمله إلا على ما علمنا وجوبه(*) من غيره» وما علمنا وجوبه من غيره غنينا فيه 
عن هذا الخطاب» فلا يبقى للم‌خاطب() بمثل هذا فائدة ولان معه قرينة تنفى 
أعنه الوجوب» وهو دخول ما علمنا عدم وجوبه» وليس معه قرينة تنفي عنه 
العموم» وحمل كلام الله وكلام رسوله علی ما يحصل بيانه بنفسه آولی من 
حمله علی ما لا یعلم بيانه» إلا بالة كثيرة یشق(۷) حصرها. ولانّا لا نسلم أن 
التخصیص في الاوامر آکثر من صرفها عن الوجوب وفي هذا النع نظر . ولان 
(۱) هو : آبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» وحید عصره؛ الشهیر 
بسلطان العلماء . ولد سنة لالاده» تفقه على ابن عساکر وغيره» وقرأ الاصول على 
سیف الدین الآمدي . بلغ رتبة الاجتهاد في الذهب الشافعي . توفي سنة 775ه. 
طبقات السبكي (۵/ ۰۱۰۳-۸۰ الذیل على الروضتین لابي شامة ص ۲۱5 . 
(۲) قواعد الأخكام لابن عبد السلام (۲/ ۵۲). 
(۳) في ادا و «ض/ ب» : «القیام» . 
(4) في «د» و «ض/ ب» و ۸م1: «[یجاب. 


(۵) في (م1: «وجوده»» وكذلك في الوضع التالي له . 
(1) في «م٠:‏ «ولا يبقئ للمخاطبة» . 


(۷) في لم2 : «سبق» تحريف . 


۱ 5-5 ڪڪ ید اوق ۱ 


في مثل هذا يكو اخارخ عن اللفظ لام قل من الدال فيه؛ لكشرة مسمی | 

الخير» وكثرة الریب(۱) وحمل العام علی ل هاا عتتع ارد 

المسلك الثاني ,٠ا‏ 0 
وهو الأظهر: إن شاء الله تعالی - ۲۱ أنْ تقول : هذا" الامر أرید) به 

الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات؛ لان المقتضئ لعمومه مطلقاً 


۱ ووجوبه في الواجبات قائم» ولا مانع من هذا القتضی فیعمل(*) عمله 3 


۳۸ 


المأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مع ثوت الو جوت ای ا 
بعض المأمو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج 


۱ عن عمله وما ذکره من گونه جضان حقيقة ا اا 


جوابان : 
+ أحدهما: : أن هذا لا يضرء فان هذا جائزء وغايت آنه نوع من جازه 


: والصیر إليه أولى ؛ لان التخصيص والندب مجازان أيضاًء > لكن لا دليل على‎ ٠ 


ثبوتهما ؛ لان الدليل المنفصل | ما أوجب إخراج بعض المأمور به أن يكون واجباً» 
فيجب العمل به هنا GT‏ 


۱ فالمجاز الذي تبقئ معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى 


ولا بد من تحرير هذا القام ؛ إذ له أن يقول : هذا مشترك. و 

۱ الجواب الشاني: وهو أجود_إن شاء الله أن هذا ليس من باب استعضال‎ ٠ 
اللفظ في مفهومه بل هو من باب تخصیص العام» وذلك/ أن الا مر التناوال‎ 
أفعالاً هو عام بالنسبة إلى تلك الافعال؛ فإخراج بعضها عن أن یکون واجباً‎ 
تخضيص لدلالة الوجوب» بل هو آقوی من تخصيص العام + لان التخصيصض‎ 
إخراج بعض الافراد عن دخولها في اللفظ مطلقاًء وهذا إخراج للبعض من‎ 
E رات سح !1 دلا نامر‎ 


(۱) تقرأ في «د» : «الراتب» تحریف . ۱ 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د؟ , و اض/ب» و ام . 
(*) فی «ض/ب» : «آن هذا .: 

١ . في م1: إن أريد به»‎ )٤( 

(5) في «ض/ ب»: #فعمل1. 

(1) لفظ «جمیع»: ساقط من ۰*2۸ 
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الترك» ویدل على شمول هذين العنیین لجميع الافعال الامور بها» فثبوت 
العنیین في جمیع الأفعال وثبوت آحدهما في الباقي(١)‏ إخراج لبعض الافعال من 
أحد معنيي اللفظ » وهذا أجود من إخراجه من جميع المعنى . وقد يقال : إن الامر 
المتناول لافعال بمنزلة أمور متعددة» فيجوز أن يراد ببعضها ما لا يراد بالآخرء 
والأول أجوب» فان هذا مبني على أن اللفظ الجموع() ليس كاللفظ الفرد في 
إرادة جميع17) معانیه والاول يجعل اللفظ قد أريد به معنی واحد» في جميع 
موارده» وأريد به في البعض قدر زائد في العنی الشترك» وذلك القدر الزائد هو 
من مدلول اللفظ» وهذا نوع تخصیص . 

وحاصله يرجع إلى أن صرف الامر عن الایجاب إلى الاستحباب نوع 
تخصيص ء وإذا كان لا بد من تخصيص صيغة الأمر» أو تخصيص صيغة الأمور 
به بان يحمل لفظ الامر على بعض معناه في جميع المأمور» أو يحمل على جميع 
معناه في بعض الأمور ؛ فالقسم الشالث وهو إخراج بعض معناه عن بعض 
الآمور-اولی من هذین الوجهین لا فيه من قلة اتخصیص. ولا في ذينك من 
كثرته» ويشبه هذا قول من یقول : ال اللفظ العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز 
باعتبار ما خرج منه . والذي آبوه من حمل اللفظ على معنييه : أن يحمل على 
جميع مفهومیه(۱) الحقيقي والجازي أو الحقيقيين» وليس الأمر هنا كذلكء فا 
يحمل على حقيقته في بعض المواضع وعلئ مجازه في بعضهاء وهذا أقل 
محذورا من إخراج ذلك البعض المجازي بالكلية» والله أعلم بالصواب . 

(فسصل(۷): في الأقسام التي وردت بصيغة الأمرء وليس الراد بها الأمرء 
وهي خمسة عشر قسماً» ذكرها الرازي في الاوامر)(۲۸۹. 
)١(‏ في «ده و اض/ ب": «في الثاني . 
(۲) كلمة «الجموع»: ساقطة من اضص/ ب" . 


(۳) في «ض/ ب٩‏ : «مجموع معانيه»» وفي «م2: «مجموع موارده ومعانيه». 
(6) «أن»: ساقطة من «د . 

(0) في اض/ ب؟: «وعي*. 

(1) في «ض/ ب»: «مفهومه" بالافراد» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ 241 وقد الحقناه عن «د» و «م) . 

(۸) انظر : الخصول (۲/ ۵۷ -۱۱). 


- ( سر المسودة في اسول لفق © 6 : 
والد شبخنا: فصل(۱): في استقرار الوجوب. اما أن تکون العبادة مؤقتة ' 
بوقت؟ أولأً فان لم نکن ففي استقراره لجرد وقوعه روایتان؛ کا ج› 


وهذا بناء غلی أن الامر يقد يقتضي الفورية . 


ركع رط عا ا ف ار 
الذهب وفيه خلاف . وإن ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه؛ كالزكاة انبنئ . 
على هذا . ويعني بالاستقرار: وجوب القضا + د لعجل ای ارلا 


" مأثوم على ترکه. 


۲ب 


مسألة : الآمر لا بد أن یکون آعلی مرتبة من الامور من حيث هو آمز: ' وله 
كان سؤالاً وتضرعاً. ویسمی أمراً مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور77) . وقال : 
بعض الاشعرية : لا تشترط الرتبة. اا 
مسال : الامر الذي رید به التراخي بدلیل أو بمقنضاه عند من .يراه أإذ1 ' 
مات الأمور بعد تمكّنه منه وقبل الفعل لم يكن عاصيا/ عند الاکثرین . وقال قوم : 


. في 2د و «ض/ با و «م0: «مسالةا‎ )١( 


(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب؟ وام 1 


(۳) في 3م" : الم تكن مؤقتة ففي استقراره. .لخا 


: (4) في «م» : «الشهور من الذهب؟ . 


(۵) في «د» وقواعد ابن اللحام ص ۱ ذا» حریف . 


" (1) انظر : العدة (۱/ ۰6۲۱۶ التخریر للمرداوي ض:۷۱ مبخطوط: أصول الجصاص الوزقة 


ا و ی ی ی ار 
(۱۰۷/۱۷). 


۱ (۷) انظر : شرح العضد لختضر ابن الحاجب (۲/ ۰6۷۷ وتو لكر تالا تلد ء بأن ۱ 


يكون الطلب بعظمة وهو قول أبي امحسن البصري واختاره آبو الخطاب وابن قدامة 
والطوفي والامدي تبعاً للرازي. . فراجع : العتمد (۰)4۹/۱ والتمهيد لابن اخطاب : 
الورقة (۱۸/ ب) روضة الناظر"ص ۰۹۸ شرح مختصر الروضة (۱/۲ ۰ الإحكام ۱ 
للآمدي (۲/ ۰ الحضول (۵۰-1۵/۲). 

(۸) وقع قبل هذه المسألة في لد و ما : : املسآلة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على 0 
الترك وهو قلنا وقول القاضي أبي بكر بن الباقلاني 4 وزاد في «ده : «خلافاً للغزالي». 
«وهذه المسألة تقدمت في آول مباحث الامر » فلم نر حاجة إلى إثباتها في الاصل». 

(9) في ادا و (ض/ ب» و ام1: «جواز التراخي» . 
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يموت عاصياً. واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي؛ وحكى آن الأول 
مذهب الشافعي والمحققين من آصحابه(۱) في الصلاة :5 كقولناء وهو 
للمقدسي . في آول(۳ كتايه!4». 


قال شيخنا : وهذا تما يصح إذا جوزنا أن يكون الواجب متراخياًء وكلام أكثر 
آصحابنا يقتضي أن هذا لا يجوز بحال» ات ین 


شيخنا: فصل: قال القاضي : اطلاق التوعد(۹ یقتضی الوجوب لفعل ما توعد 
علیه(1) . إن عدلناعنه في موضع* فلدليل» وكلام ابن عقيل في امد ۳ يوافق 
ذلك . اجاب بهذا لا استدل على وجوب" الوليمة بة بقوله : «من لم يجب فقد 
عصى الله ورسوله:(٩).‏ قال : وهذا يدل على الوجوب؛ لان توعد عليه بالمعصية » 
فقيل له : لا ممتدء(١1)‏ أن يتوعد على طريق الاستحباب» كما قال : «من سمع 
النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم»(۱۳. وقال : «ليس منا من 
لم يوقر كبيرنا ويرحم صغیرنا»(۲۱۳ فأجاب با تقدّم(۱4). وقد ذكر مثل ذلك في 


(۱) من ول المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعد الأصولية ص ۰۷۱-۷۵ وذكر الفروع 
الخرجة عليها 

(۲) البرهان (1/ ۰۲۳۹۰۲۳ 

(۳) في «د» و اض/ب؟ و م : : «في أوائله» , 

(4) روضة الناظر ص ١9‏ . 

(0) في «02: «القواعد»» والثبت موافق أيضاً لا في قواعد ابن اللحام ص 177 . 

(5) في ام #مايوعد عليهة» ورای في هدا الروايتين والوجمين الورقة (۲۳4/ب). 

(۷) في «م۲: «العمدة»» وفي اض/ ب»: «العبد» خطأ ظاهر . 

(۸) زاد الحقق في «م»: «(الإجابة إلى) الولیمة» . 

(4) الحديث آخرجه : أبو داود (۳)۱/۳) وابن ماجه (۳4۱/۳): واخرجه مسلم 
(6/ ۱۵۳) بلفظ : «من لم یات الدعوة فقد عصی الله ورسوله» . 

0 ۰ في ض/ ب٤‏ : الا ينبغي . 

(۱۱) في د و «ض/ ب) و م» : «توعدا. 

(۱۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۰ ومسلم (۰)۱۳۵/۲ والطيالسي ص ۳۷ من حدیث آبي 
هريرة -رضي الله عنه -. 

(۱۳) آخرجه: الحميدي (۰)۲۱۸/۲ وأبو داود (۲۸۷۱/4) من طریق عبد الله بن عمرو 
-رضی الله عنه ما . وأخرجه: البخاري في الأدب الفرد ص ۵۳ والترمذي 
(۲۱۲/۳) شل هذا اللفظ من طریق ابن عباس » وقال : حدیث غريب . 

(۱6) الروایتین والوجهين الورقة (۲۳۶/ب). 


0 المسودة في سود القن ده © : 
ری | 
نص في الوجوب لايقيلٍالتأويل» بإ خاصة الواجب ما توعد بالعقاب بعلن ' 
ترکه» وعتنع !۲۲ وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجازف . 

شیخنا : فصل(۲): : صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصاً في معن الوجوب . 
وذهب طائفة من آصحابنا وغیرهم : إلى آنا حتمل توكيد الاستحباب كما في : 
قوله : «حقك علي واجب»(؟۲ ذکروا هذا النأويل في قوله دس سر 
واجب علی کل محتلم؛(*). ۱ 

شیخنا: فصل : فام لفظ الفرض فقد قيل : ان يقبل التأویل ؛ بمعنئ : التقد 
تفت وان الما مد في صدقة الفط هل تسم فرشا سل ۱ 
روایتن . ۱ 


ومن قال: ليست بفرض تأول قول ابن عمر : فرض رسول الله ل صذقة 
الفط ©) . بمعنى قندر. والاظهر : نها نتص. . وقولهم : فرض القاضي النفقة» 
وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم إليه التقدیر(۷). . 


۰۷ سورة الاعون» الآية:‎ )١( 

۱ (۲) في قواعد ابن اللحام ص ۱۱۳ : «إذ يمتنع ؟ . 

(۳) راجع في هذا: شقائق الروض الناظر الورقة ( /٠‏ ب) أصول الجصاص الورقة 
(۲۱۱/ب). ۱ 

(4) قال في شقائق ى الروض الناظر الورقة ( ۰ب) : «قال ابن عقيل ات ا 
الایجاب بإجماع الناس. E‏ نها قاره رل ت رگید اد ساب ۱ 
لحسن الاستفهام عنها . ا 
وراجع : المنتقئى للمجد (۱/ ۰6۱۶4 الروايتين والوجهين الورقة (4 ۲۳/ ب). 1 

ا e SS‏ يث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه- . 
() حديث ابن عمر آخرجنه احا ا . وراجع “الجمئ 
66/5 ١5-1ه١).‏ 

(۷) راجم في هذا: العدة (۱/ ۰۰6۱۲۱ (۳۷۹/۲). ۱ 


۰۰ سوب اعرد اند و تلا( ۰ ۰ = 


وقال القاضي في اختلاف الروایتین في البحث مع الواقف(۱): وما قالوه من 
أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب وغیرهما(۲۲. فهذا لا ینم من 
الصیغة(۳) کأسماء الحقائق کالاسد والحمارء فائّها حقيقة فى البهیمة(؟) ویراد 

به(6): لزع وس یی ال كرا دنه لجن رنه 
ويبطل بقسوله: : فسرضت وآلزمت() وأوجبت» فان هذا يرد والمراد به: 
الوجوب . ويردء والراد به : الندب؛ كقوله: «فسل الجمعة واجب على كل 
محتلم»؛ ومعناه: وجوب اختيار. 

وكذلك «فرضت» تحتمل الوجوب» ويحتمل التقدير» وكذلك ألفاظ الوعيد 
يرد والراد به : الوجوب. والندب(/ قال الله تعالى : ظفَوَيْل للمصلن » 1/۱۳ 
الَذِينَ هم عن صلاتهم ساهون » الدين هم پراءون » ویمتعون الْمَاعُون 4( ۳ فتواعدهم 
على منع الاعسون(۱۱) وذلك مندوب الیه» ومع هذا إطلاق يقتحضي 


الوجوب(۱۳). 
وكذلك ذکر في العدة(۱۳: سواء(*۰۲۱ وزاد عليه قوله : «وما حقها؟ . قال 
إطراق ذ فحلهاء ومنحة لبنها یوم وردها»(۰۲۱۹ قال ۱[ 


. وكلام القاضي التالي مذكور أيضاً في كتاب العدة (۱/ 47-3751 ؟) باختلاف طفیف‎ )١( 

)١(‏ في «ض/ ب": اوغيره؟. 

(۳) في «م»: «من أن الصیغة؟ . 

قي اا 

(5) في «م»: «بها». 

(5) في «م1: «البهيمة» . 

(۷) جملة «وألزمت» وقعت في م٠‏ بعد «وأوجبت»2. 

(۸) فی «ض/ ب؟» : «ترد والنراد بهاا . 

. في د و م : «الندوب؟‎ )٩( 

(۱۰) سورة الماعون» الآيات : ٤‏ -۷. 

(۱۱) جملة افتواعد هم علئن منع الماعون» ساقطة من «م. 

(۱۷) تن کلام اي في این ولو جهن ال رت (۱۳۵/]-ب). 

(۱۳) في «۰2: «العمدة» . 

)١5(‏ هذه الکلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(۱۹) هو بعض من حديث طویل آخرجه : مسلم (۳/ ۰۱۷۰ وأحمد (۲/ ۰6۳۲۰ وأبو داود 
(۱۳۶/۲). 
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مندوب(). ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب) 

شیخنا: فصل: قال القاضي : «العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو ' 
امتثالاً لامره. ولا فرق بين أن يكون فعلاً أو تركاً؛ فالفعل كالوضوء والغسل 
والزكاة وقضاء الدين. والترك » كترك الزنا وترك اكل المحرم وشربه ؤترك الربا . 
وإزالة النجاست. فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد الغصوب وإطلاق المخرم : 
الصيد وغسل الطيب عن بدنه وثوبه؛ لن ذلك كله طريقه الترك» فان العبادة في ' 
لديا الا و د الول و 
الوضوء» لاله فعل مجرد؛ ليس فيه ترك : ۱ : 

وقال أصحابٍ] أبي خنيفة : ارقو و لال لیس( من : ات 
النية وأفسنده . وقال : سقوط النية في صحة الفعل بالمأمور به» لایدل على أنه 
ليس بعبادة» كما لا يدل على أنه ليس بطاعة ولا قربة») , 


فصل : قال القاضي في الحدود : وكذلك ذكرم في مسا مورب مر 
ندب أن کل طاعت(۸) مأمور بها والطاعة موافقة الامر . 


والعصية : مخالفة الأمر (۰۲۹ وقال على ظهر الجزء( 0٠١‏ (حد۱۱6 الاما: تا 
كان الأمور بفعله متشلا ولیس حده ما كان طاعة؛ لا الفعل یکرن طاعة ' 


:. في ۲۱ : امندوب [لیه»‎ )١( 

(۲) العدة (۱/ ۶۳ ۲). 

(۳) قول المؤلف : فان العبادة في تجنبه» فإذا أصابه لم يكن ترک إلا بالفعل كان طريقه الترك» , 
سقاط من «م» وحدهاء وهو انتقال نظر من الحقق . ۱ 

۱ (4) في «م» : «فیخالف». 

۰ (۵) «لانه لیس : ساقطة من «م٠‏ . 

(1) في ”داو «ض/ ب٣‏ و و : «(وقربه». . وراجع كلام القاضي في :السدة 157/0 
2۵ 

(۷) في اض/ ب٩‏ و «م٩‏ ور ۱ 

(۸) في دا و ض/ ب۲ و م : «کل طاعة فهو مأمور به . 

1 ..)۱۲۳ /۱( العدة‎ )٩( ' 

١ ۰‏ في «م»: «علی ظهر المجردا . 

(۱۱) الزيادة من ادا و اض/ بب» والم؟ . 


۰۰ سم ا سو و << -< 
بالترغیب في الفعل » وان لم يؤمر به کقوله : من صلی غفرت له ومن صام فقد 
أطاعني» ولا یکون ذلك أمراً. 

شیخنا: مسألة: قال ابن عقيل : التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي 
التفاضل في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء؛ لأنه إذا لم يفسخ في الإخلال 
بواحد منهما فلا يعاقب علئ الإخلال بواحد منهماء وكان. سبحانه لو رفع 
العقاب رأساً والشواب» لما ارتفع صحة قوله: أوجبت وحتمت» وصح أن يقوم 
بنفسه حقيقة معقولة» وهذا قول ابن الباقلاني في (آ۱)۵) الإيجاب لا يستلزم 
العقاب . وقال آبو العالي والغزالي: لا يعقل الوجوب إلا مع استحقاق العقاب 
علی الترك(۳؟ . 

مسألة0"): الامر یتناول العدوم بشرط وجوده وبه قالت الشافعية 
والاشعریة٩)‏ خلافاً للحنفية والعتزلة في قولهم(*): لا بتناوله(1) وإنّما ينبت 
الحكم فيه إذا وجد بالقیاس . وقالت طائفة : إن كان هناك مؤجود یتناوله الخطاب 
دخل فيه المعدوم تبعاً» وإلا فلا» حكاه أبو امخطاب(۷). 

وقال قوم(6۸: يتناول العدوم» ويكون إعلاماً» لا إلزاما). وزیف ابن 
برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود. وترجم المسألة بان العدوم 
مأمور ومنهي(۰۲۱۰ وزيّف الجويني ذلك» وقال: بل حقيقة/ المسألة هل يتصور ۱۳/ب 


. الزيادة من لام‎ )١( 

(۲) البرهان (۱/ ۰6۳۱۰ والستصفی ص ۳۸ والواضح (۲/۲ 7اب). 

(۳) راجع في هذه السألة : الواضح ٩/۲(‏ آ-ب) . 

(4) راجع : النخول ص ۱۲۵-۱۲4 . 

(۵) افي قولهم» ساقط من «د؛ و ض/ ب» والم؟ . 

() راجع في هذا : الغني في الشرعیات (۱۷/ ۰0۱۱۷ آصول ابحصاص الورقة (۰)۱۰ 
العمدة (۰)۳۸۱/۲ شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۶۱/۲ - ۱8۳). 

(۷) التمهید الورقة (57/ ب)» واختار : «هو أنه یتناول العدومین» ویکون إلزاماً» . 

(۸) في «د» و ض/ ب؟ و م۱ : «وقال بعضهم» . 

(4) راجع هذا في : العدة (۱/ ۰۳۸۷ 

(۱۰) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۲۰/آ-ب). 


جو مص ا © © المسودة في أصول الننه6 © 
آمر۱) ولا مأمورگ وهو مشکا 0 , ۱ 

قال شیخنا : قال ابن الباقلاني في مسألة آمر العدوم : دلیلنا (جماع الامة علی. 
أن الله شبحانه - آمر أمّةَ محمد (؟) بهذه العبادات ودخل فيهًا من کان: 
موجوداًء ومن كان غير موجزد في تلك اال(*۲. وان من وجد بعدهع ما 
آمروا بأمر آخر» بل هم مآمورون بالأمر الذي أمر به النبي ية واصحابه : 

شیخنا: فصل": آمر الصبي بشرط البلوغ وأمر الجنون بشرط الافاقة بنزلة: 
آمر العدوم بشرط الوجوذ . ذکره ابن عقيل ملتزماً له . وقال : إن دعوی الاجماع 
على خلافه باطلة. وعلی قياس هذا جمیع شروط الخطابات وموانعه من النوم. 
والسكر والاغماء والغيبة . وقد ذکر الغيبة في أثناء المسألة مستشهداً بهاء وقال. 
أيضاً : ما (الذي)(۸) ینکر, من ضرف المنطاب إلى من العلوم أله يبلغ ویعقل : 
ويتكامل شروط التکلیفآفیه(٩)‏ . وذكر في أثناء المسألة أن تعليق الأمر( ۰ بالمدح ! 
وال ذم(۱۱) كتعليق الامر والنهي . ومنع قولهم : «لا يصح أن یکون الامر 
معدوماًا) فاّه۱۳۱) ر يصح أن يكون معد وما حن تسل مزه بالمأمور مع کون(۱۳) 
آمره حقيقة» UT‏ لكن ابتداء الأمر لا بد فيه من وجود الامر؛ كما. 


(۱) في 12۸ : «هل یتصور آمرا ولا مأمور». 

(۲) انظر : البرهان (۲۷۵-۲۷/۱). 

(۳) جملة «صلی الله عليه وسلم» ساقطة من «د» و اض/ ب». 
(6) انظر : مذهب الباقلاني في البرهان (۱/ (A‏ 

(0) هذا شروع في بیان فائدة الخلاف . 

(1) كلمة ليها : ساقطة من «د» و (ض اب" . 

(۷) انظر: في هذا : الوصول لابن برهان الورقة (۸/ ب)» أصول السرخسي ۷۱ 
(۸) الزيادة من «د» و لاض / ب" و«م۲. 

(9) انظر : الواضح (1/۱۶/۲). 

(۱۰) هذه الكلمة ساقطة من :: اض/ب» و م٩‏ . 

() في اض/ ب٩‏ وهم : «الذم بدا . 

() في «د» و اض/ ب؟ و م٤٠‏ «بأنه يصح؟ . 

(۱۳) في «د» و ۸م0: «مع كونه آمرا حقیقة». 
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أن انتهاءه إلى المأمور لا بد فيه من وجود المأمور» فالانتهاء في هذا کالابتداء في 
ذلك( . 

مسألة: يدخل النساء في خطاب الذکور الذي هو نحو «المؤمنين»» 
واالصائمین»(۰۲۲ وافعلوا» ولا تفعلوا» ونحوه عند أصحابناء (ومو(۳) ظاهر 
کلام وبهذا قال ابن داود(*) وبعض الحنفية . 

قال شيخنا: والحنفية(* فيما ذکره البستی() والکرامیة(۲) فیما ذکره 
الحلواني» قال القاضي : ذکره شیخنا وأومأ إليه الا مام أحمد 

وقالت الشافعیة(۸) والأشعرية وأكثر الحنفية(9) : لا یدخلن(۰۲۱ وحكاه آبو 


(۱) راجع: الواضح (۲/ /١4‏ ب). 

. (۲) في «م2»: «والقائمین». 

, (۳) ما بين المعقوفين التاليين في «ض/ آ؛ وعبارة «د» واض/ ب» و(م»: «والحنفية فيما ذكره 
البستي قال القاضي : ذكره شيخناء وأوآم إليه أحمد» وهو ظاهر کلامه وبهذا قال ابن 
داود وبعض الحنفية والكرامية فیما حكاه الحلواني . وقالت الاشعرية وأكثرالحنفية: لا 
یدخلون وهذا الذي ذكره التميمي. وحکی أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض 
أصحابهم » وعن أبي بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة» . 

(6) انظر : اللمع ص ۱۲ ۰ 
وابن داود هو : محمد بن داود بن على الظاهر؛ ویکنی آبابکر» كان فقیهاً على مذهب 
أبيه. له من الکتب : «الانذارا» و«الوصول إلى معرفة الاصول» کلاهما في الفقه. 
و«الزهرة» في الادب . توفي سنة ۲۹۷ه. 1 
انظر : وفيات الأعيان /٤(‏ 569 -551)» الفهرست لابن النديم ص ۳۰۵ 

(۵) ونقله عن أصحاب آبي حنيفة أيضاً ابن السمعاني في قواطعه (۳۲/۱/ ب)» وانظر 
كذلك : تیسیر التحریر (۲۳۶/۱). 

() في معجم البلدان لیاقوت الحموي (۱/ 4۱5 -4۱۹) آشخاص کثیرون ينتسبون إلى : 
«بست» وهي مدينة من أعمال کابل . ولم آستطیع تعیینه . 

(۷) الکر امية : فرقة بخراسان زعیمها محمد بن کرام» من فضانحهم : : أن امقر بالشهادتین 
مومن خقاً وان اعتقد الكفر بالرسالة» وأن النافق مؤمن حقا وآن إيمانه کیان 
الأنبياء والملائكة . . . إلى غير ذلك من البدع المضلة . انظر : القَرّق بين الفرق للبغدادي 
ص۲۰۲ AS‏ 9 

(۸) راجع : قواطع الادلة لابن السمعاني (۳۲/۱/ ب). 

.)۲۷۳ /۱( واختار هذا القول من الحنفية : البهاري في مسلم اللبوت‎ )٩( 

(۱۰) العدة (۲/ ۳۵۱ ۰)۳۵۳ وراجع: الواضح (۱/ ۳۰۳ ب) . 
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الطیب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم» وعن آبي داود(۱) واصسحاب أبن 
حنيفة) اراو اخطاب کا الین فكال :عو اد فزي عند لحن 
ننصر قول شيخنا رياضة» وذكر الادلٌ(") . ونصر الجويني الشاني(۳؟ وضعف 
الأول جسدا("» قال والد شیخنا : ذکر امحلواني(*) عن الإمام أ حمد: عدم . 
دخولهن في ذلك ؛ + لان قال في قول النبي بالا : الاايحل لواهب أن برجع في هبت إلا 
فيما أعطاه الوائد لولده»(5) . أن الوالدة لا تملك الرجوع في الهبة() . ll‏ 


والد شيخنا : فصل :' 'إذا جاء الذکر بلفظ الواحد» مثل قوله : چاه مسلم 
فأعطه درهماً؛, فذکر الحلواني وغيره في السالة في مثل(۷) هذه المبنورة 
احتمالين» فانه قال : واحتجوا باه لفظ موضوع للذکور فلا يدخل فيه الإناث 


كلفظ الواحدء ثم( قال في الجواب : یحتمل الا نسلم الحكم في الاضل ؛ 
فان( ۰ سلمنای .ثم فرق . 


مسألة: یدخل اکثارقي ملق خطاب بلفظ «اناس»» اي الب 1 


.)۳۲۸/۳( راجع : الاحکام لابن حزم‎ )١( 

(۲) التمهید الورقة (۹ ۳/ آذ 4۰ /1). 

(۳) في «د» و «ض/ ب» وم زيادة فآ 

.)۳۵۹-۳۵۸:/۱( البرهان‎ )٤( 

(6) عبارة «د» و اض/ باو ما : : «وقال الحلواني : وعن آحمد ما يقعضي آنه لا يدخل 
النساء في خطاب الرجال» . وراجع في هذا ل ل 
/Y)‏ ۲۸۲). 2 : 

(7) آخرجه : احند (۱/ ۰۲۳۷ والشافعي في السند ص ١75‏ 2 وأبو داود (۳/ 4( 
والنسائي (۰4۲۸/9:والسرمذي (۲/ ۲ واین ماجه (۲/ ۰6۵۹۷ والدارقطني 
E/N)‏ - 8۳)» وصححه ابن حبان عل ما في موارد الظمآن ص ۲۸۰ من طزيق ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) وقع هنا في «د» : «وحدها» وذكر أبؤ محمد التميمي مسائل الأوامر عند الإمام 
أحمد. . . إلخ وقد تقدمت هله العبارة في مسألة : «اقتضاء ,الأمر التكرارة: : ولذلك لم . 
نر حاجة في إعادتها ثانية . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب و ام 

() مكان هذه الجملة في «د! و «ض/ ب» و ام : «ولفظه» . 

(۱۰) في «د» و اض/ ب» وم٤‏ : «وقال" . 

(۱۱) في «د» و اض/ ب٤‏ و «م۲: «وان . 


© © المسودة في أصول الففه © <<( - 


ونحوه في أصح الروایتین(۱ وبها قال الشافعي(۲) واکثر(۳) أصحابه . والرازي 
والكرخي وغيرهم(؛) من الحنفية(*) وبعض المالكية(2 والمتكلمون 
والاشعرية والعتزلة(۰۲۸ والرواية الأخرئ (عن آحمد)(۹) لا يدخلون في الأوامر 
بالفروع . 

وإنّما يتناولهم خطاب الإيمان والنواهي(۱۰) وهو الذي ذكره القاضي في 
مقدمة المجرد فقال: «الكفار مخاطبون بالإيمان» وأما العبادات من الصوم 
والصلاة والزكاة». فذکر(۱۱) شيخنا("2 أنَّهُم/ غير مخاطبين بذلك . وقال 
الامام أحمد ‏ رحمه الله - في رواية عبد الله: معنی قوله: «إلم نك من 
اْمصلن ۰۲۱۳۱4 يعني : الموحدين . وبها قال بعض الشافعية والمالكية والحنفية وهو 


(۱) راجع : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ 42574 وشقائق الروض الناظر 
الورقة (1/۷). 

(۲) البرهان (۱/ ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۳) في «دا و ض/ ب» و «م» : «وأكثر الشافعية وبعض المالكية» . 

(4) في «د» و (ض/ب؟ و ام (وجماعة؟ . 

(۵) انظر : أصول الجصاص الورقة (۱۰۷/ ب-۱۰۸ب») آصول السرخسي (۷۳/۱- 
۸ وشرح التلويح (۱/ ۰۲۱4-۲۱۳ ١‏ 

(1) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۱۹۱-۱۱۲ . 

(۷) في «د» و ض/ ب» و :٩۸‏ #والتکلمون من العتزلة والاشعریة» . 

(۸) «والعتزلة» ساقطة من «د؛ و «ض/ ب» و «م٠.‏ وانظر مسذهب المعتزلة في : الغني 
لعبدالجبار (۱۱۷-۱۱۱/۱۷). 

(9) الزيادة من «د» و (ض/ب» و «م؟. 

(۱۰) انظر هذه الرواية في : العدة (۲/ ۰0۳۹۹ وروضء الناظر ص ۲۸-۲۷ . وقال في 
مختصر الروضة الورقة (1/۷): «والثاني: لا یخاطبون منها بغير النواهي» قال في 
بهردي اسلم فینصف الشهر یصوم ما بقي . لانه لم يجب عليه قبل إسلامه نما وجب 
عليه لما أسلم ولم يكن واجباً حال كفره» وهو قول بعض آصحاب الرأي والشهور عنهم 
عدم تکلیفه مطلقا. . . ١1.ه.‏ ۲ 

(۱۱) في د و اض/ ب؟ و م٩‏ : «فقال!. 

(۲) مراده : «ابن حامدا . 

(۱۳) سورة الدثر الآية: ٤۳‏ . 


1/1 


عرو لصح و٠‏ المسودة فصول انت ي © 
الجرجاني واختاره أبو جامد(۱) . وقال بعض الحنفية : لا يخاطبون بالفروع على 
الاطلاق(۲. وفصّل الجويني في ذلك تفصيلاً محققاً0©. قال شيخنا: وذكر 
بعض ات روايات كالمذاهب الثلائة . الثالئة: أنهم لا يخاطبون 
بشيء(4). ۱ 00 
(وقال والد شیخنا : وذکر الرازي فائدة هذه المسألة)(°). 


مس( ميا تيم نی من من من طريل الح ول لط في قو 
آصحابنا(۱؟ وأصحاب آبي حنيفة77 0 » والشافعي(0) ومالك(؟؟. وقا لت 
الأشعرية : هو نهي عن( ويه من جهة اللفظ بناء على أصلهم أن الام 
والنهى لا صيغة لهما(١‏ 6 وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية : لا یکون نهياً عن 


(۱) وحكاه عن الجمرجاني.ؤابي حامد أيضاً. ابن عقيل في الواضح ٠17/١(‏ 1/8 .: وانظر 
كذلك: قواطع الادلة لابن السمعاني (۰)۲۹/۱ شرح تنقيح الفصول ص 115-157 . : 

(۲) انظر : أصول السرخسي (۷9-۷4/۱). ۱ 

(۳) انظر : البرهان (۱۱۰/۱): 

(4) والعبارة في «دا و م فیها تقدیم وتأخيرء حيث جاء النص هکذا : «وقدٍ ذکر نبعض 
أصحابنا فیها ثلاث رؤايات کالذاهب الثلاثة . الشالشة : لا یخاطبرن یی رين ال 
الجرجاني الحنفي وبعض المالكية » وبعض الشافعية» واختاره الشیخ آبو حامد ۰ وقال' 
بعض الحنفية : لا یخاطبون بالفرع على الإطلاق . وفصل ا جوتي في ذلك فميلا 
محقفاً» . وآمافي «ض/ ب» فقال : «وبها قال الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض 
الشافعية واختاره الشیخ آبو حامد منهم» وقال بعض الحنفية : لا یخاطبون بالفروع على. 
الإطلاق» وفصل الجويني في ذلك تفصيلاً محققاً» قال شيخنا ا 
منها ثلاث روایات کالذاهب الثلاثة . الثالثة : آنهم لا یخطابون بشيء». : 

(9) الزيادة.من «د» و ض/بٍ» و (م. ا لاد تين الل 
(۲/ ۶۱۳ 8۱۶). 

)قال قاضي في المد (۳۰۸/۱) : «لآن من أصلنا : أن إطلاق الامر ية يقتضي الفبور» 
اه 

(۷) انظر : اصول الخصاص الززقة (۸ 1/۱۰۹-۰) ؛ امول رضي (۱/ 41 -4۷). 

(۸) زاد في «د» وض | با ونم : «والكعبي!. 

(9) انظر : شرح تنقيح قبح الفنصول ص ۰۱۳۱-۱۳۰ وقال في القراطع (۳۰/۱) + وم 
مذهب عامة الفتهاء». ۱ 

) ۰) في اداو «ض/ ب٩‏ و ( م : : (نهین عنه». 

(۱۱) انظر : الرصنول لابن با الررقة 1120 ب -1۹/): 


© © المسود: في أصول آلننه6 © 


ضده لا لفظاً ولا معنی(۲۱. قال القاضي بناء على أصلهم ‏ يعني المعتزلة ‏ في 
اعتبار إرادة الناهي » وذلك غير معلوم عندهم(۰۲۳ وآما قول (بعض)۳۲ الشافعية 
فحكاه ابن غقيل(4 . وقال ابن برهان : هو بناء على مسألة ما لا يتم الواجب إلا 
به( , 

قال شيخنا : وذكر(") القاضي في مسألة الوجوب أنه( إذا كان الأمر مضيقاً 
كان نهياً عن ضده(۲۸. والذي اختاره الجويني أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن 
ضده لا لفظاً ولا معنی . 

ور وا( الاج تاش هن هش قال: لان 
العنی القائم بالنفس العبر عنه ب«افعل» مغاير للمعنی القائم باللفس العبر عنه بلالا 
تفعلا»› قال : ومن آنکر هذا فقد باهت وسقطت مکانته . وحکی عن ابن 
الباقلاني وبعض العتزلة(۲۱ نحو قولنا: وأن الامر بالشيء نهي عن ضده تضمناً 
بعد ما وجه قول أصحايناء فإِنّهه0١1)‏ تدروا عين الأمر نهياً» وأنهم زعموا آن 
اتصافه بكو نه أمراً نهياً كالكون الواحد التصف بكونه قريباً من شخص» بعیداً من 
غیره(۲۱۳. 

شیخنا: فصل(۱۳): فأمًا آمر الندب» فهل یکون نهياً عن ضده على طریق 


(۱) انظر : اللمع ص ۱۱ 

(۲) العدة (۳۷۰/۲). 

(۳) الزيادة من «د؛ و «ض/ ب و م . 

. راجع هذه المسألة في : الواضح (۱/ ۱61/۳۱۲ (۲/ ۱۱۲/ آ-ب)‎ )٤( 

(۵) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/۱۹). 

() في ادا و «ض/ ب» و «م: : «وقال القاضي» . 

(۷) في «دا و «ض/ ب٣‏ و «م: : «الامر إذا كان مضيقاً . . . إلخ» 5 

(۸) العدة(۱/ ۰۱۵۹ ۲۷). 

(9) في «ض/ ب٤‏ : اغيرا . 

(۱۰) فی «د» و «ض/ ب» و « م»: «المعتزلة». 

(۱۱) في «دا و «ض/ ب! و وما : بأنهم». 

(۱۲) البرهان (۱/ ۲6۰ -۰)۲۵6 وقال في التمهيد الورقة (1/46) : «ویفید الخلاف : أن من 
آمر بشيء» وفعل ضده ‏ يأثم هجرد الامر . . ۰ص 

(۱۳) راجم هذا في : شرح الکوکب النیر ص ۱ ۳۳ من الملحق . 


0 سدح ۰۰ لسريو عر نيدت © 


الندت؟ ب . فيه قولان() ات تلااباقتي« والش قول الأشعري مع 
مسألة 0 Be‏ ۱ 

قال شيخنا: وهو الذي ذكره القاضي في مقدمة الجرد : وعنه الفرض أكد. . 
ونصرها الحلواني» وبه قالت الحنفية"). وهو على قولهم؛ وروايتنا هذه: ما 
ثبت بدليل قطعي(*) وقيل : هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحکین ابن : 
عقيل رواية ثالثة : أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما ث ثبت(۵ بالسی0) :. ۱ 

قال شی خن(" ی وقد 
حکاها ابن د رها القول تي الجملة اختیار (القاضي۹) وغیره(۲۱۰. 


O aT‏ ی 
(۲/ ۹۰-۸۵ وقال ابن اللحام في قواعده ص ۱۸4 : «وأصحهما أنه لا فرق» ۱. هام 
(۲) جملة «وبه قالت الشافعیة» وقعت في ١د»‏ و اض/ب» وم بعاد قوله : «وهواالذي ذکره " 
في مقدمة المجرد؛ . وراجع مذهب الشافعية في : لوصول لابن برهان الورقة (1/ ب 

۷ ب) النخول ص ۰۷۱ غاية الوصل ص ١١‏ . ۱ 
(۳) راجم هذا في : اصول اللُسزخحبي (۱/ ۰6۱۱۳-۱۱۰ بديع النظام لابن النناعاتي ق ۲ ۲ 
(۲۲۵-۲۲۰/۱) التلویح (7۲ ۱۲). ۱ 
(4) في «د» و اض/ ب» و و م6 : : «ما ثبت بدلیل مقطوع به»۰ وزاد في شقائق الرؤض الناظر : 
ی وا : «كالشابت بنص القرآن أو السنة التواترة أو:الإجبماع» ٠‏ 
هب 
(۵) في «د» و «ض/ با و «م) : «ما کان؟. 
)1( لواضح (۲/ آب). ۱ ۱ ا 
(۷) هنا بهامش «ض/آ؛ حاشية ولفظها : «قال الشيخ تقي الدين : كان السلف لا يطلقون لفظ ' 
لحرا م إلا فيما علم قطعاً أنه محرم ؛ كلفظ الفرض في إحدئ الروايتين» قال ::ولهذا ذکر , 
لقاضي وغيره في إطلاق لفظ الحزام على ما ثبت تحریه بدليل ظني روايتين»1 a.‏ .هذ 
لحاشية واردة في کتاب شقائق الروض الناظر الورقة /١1(‏ ب). 
(۸) هو ١‏ ار ی اد E AEE E‏ 
وفته ‏ کثیر الروایة» حسن الکلام في الا صول والفروع. توفي سنة 1٩‏ ۳ه.. ۱ 
طبقات الحنابلة (۲/ ۰۱۳۹-۱۲۸ 
)٩(‏ الزيادة من «د» و (ض / ب٤‏ و (م. 
(۱۰) العدة (۲/ 6۳۷۹-۳۷۹ ۰ 


۰ اس شوو تلا( ۲۰ 2۳6 


قال القاضي في مقدمة الجرد: والفرض والواجب سواء لا یختلفان في 
الحكم ولا في العنی وهما: اسم لما لزم فعله ويعاقب على ترکه . واختلفت 
الرواية عنه في اوامر الرسول ۲۱ هل تسمی فرضاً أو لا؟ . قال(" في رواية 
الاثرم ترد ی ی مت یا 
وقال في کتاب «اختلاف الروایتین » في الفرض والواجب : هل ذلك(" شي 
واحد او لا؟ . فقال في رواية آبي داو وابن إبراهيم : ۱[ 
لا تسمی فرضاً الا ما كان في کتاب الله . وكذلك نقل الروذي عنه وقد سأله(*) 
عن صدقة الفطر أفرض هي؟ . قال" : ما اجتری أن قول إنها/ فرض . قال : ۱۸/ب 
فقد منع من الاسم مع قوله : بوجوبها. 

وكذلك نقل الميموني وقد سأله۷): هل يقال برالوالدين فرض؟ . قال: لا. 
ولكن أقول واجب مالم يكن معصية(8) . قال القاضي : فظاهر هذا الفرق بين 
الفرض والواجب. وأن الفرض عبارة عن الواجب الذي هو في آعلی المنازل 
وهو معرفة الله (تعالی)(۰6۹ والفراتض التي نقلت(۱۰) بالاستفاضة» والتقل 
التواتر . 


(۱) «صلی الله عليه وسلم»: ساقطة من «د» و اض/ ب٣‏ و «م»,. 

(۲) في «د» و اض/ ب٩‏ و م1 : «فقال؟ . 

(۳) في «د» والاض/ ب6 و «م1: «هل ذلك عبارة عن شيء واحد. . . إلخ». 

(4) فى في م۱ : : «ابن داودا حطاً . والصواب ما أثبتناه. 
وأبي داود هو : سلیمان بن الاشعث بن إسحاق السجستاني . ولد سنة ۲۰۲ هد. كان إمام 
آمل الحديث في عصره بلا مداقعة. له : کاب دالا برعل عن احمد اشیاءکیرة من 
الفقه والحديث . توفي بالبصرة سنة ۲۷۵ه. 
تهذيب الأسماء (۱/ ۰-۲۲۶ ۲۲۷). 

(0) في «م1: «سئل؟ . 

() في اض/ ب»: «فقال؟ . 

(۷) في ١م‏ : اوقد سئل؟ . 

(۸) هذه النقول الثلاثة المروية عن أحمد» مذكورة في : العدة (۲/ ۳۷۷-۳۷۹( ونقلها 
كذلك الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة ( ۰ب وعزاها إلى كتاب «السودة» . 

. م١ الزيادة من‎ )٩( 

(۱۰) في «م٩:‏ «تثبت». 


سل ڪڪ e‏ السورزني اند ۰ 
والواجب الذي لیس بفرض : عبارة عم كان في آدنی(۱) النازل() اونا 
ثبت من جهة الاجتهاد. وساغ الاجتهاد في ترکه» مثل : الضسمضتة. 
والاستنشاق» وصدقةالفطر؛ أو یثبت من المكلف على نفسه من غير ایجاب 
الله» مثل النذور» وما يوجبه على نفسه بالدخول فيه » وقد نقل عبد الله(" وأبو 
الحارث غنه كل ما في الصلاة فرض» فظاهر هذا أن التسبیح في الرکوع». 
والسجود» والتكبير غير تكبيرة الإحرام» وقول: سمع الله لمن حمده؛ والتشهد. 
الأول» نحو ذلك مما هو واجب . وثبت من طريق يسوغ فيه الاجتهاد أنه يسمى 
فرضاً. فعلى هذاء الفرض والواجب سواء والأول اختيار ابن شاقلا9؟) . ! 
مسألة: : الأمر لا يتناول المكروه في قول أضحاينا(5), والشافعية9) 
والجرجاني( "© من الحنفية » وقال الرازي : ياوله» زذلك كاستدلالهم لیس 
طواف الحدث بطلق قوله تعالی: «رلیطرفوا بالْت ٠‏ التي 4( 0 
وکالاستدلال(۹) على أن الترتيب لا ينجب بآية الوضوء إذا قدرنا أنه لادلالة 


فيها على الترتیب» ونحو ذلك( را 
شیخنا: فصل : رفع إجزاء الفعل ؛ کقوله : «لا تجزئ صلاة رجل : لا يقي (۱۱) 


. في اض/ ب»: «کان أدئن!‎ )١( 

(۲) في «د» وام» : «منازله؛ : 

(۲) في م۷ : : «نقل عبد الله عله . ۱ ۱ 

(4) الروايتين والوجسهین (۵ ۲۳/ ب-1/775)) وآورده في العدة va:‏ ۳۷۹۰ 
۳۸۳ ۱ 

(6) قال القاضي : «وماً النه أحمد في رواية صالح». راجم: العدة (۳/ ۰۳۸۲-۳۸6 ۰ 
الواضتح (۱/ ۷ ۸۰ ب)» روضة الناظر ص ۰۲۳ إعلام الوقعین (۳۹/۱- ۳ . 

(5) قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۳۲ ب)۰ البرهان (۱/ ۲۹۵ -۲۹۸). 

(۷) في «دا و اض/ ب؟ ولام م : «الجرجاني الحنفي» . 

(۸) سورة اج الآية: ۲۹ : 
وراجع : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰ اصول السرخسي (۱/ 2054 : 

(9) في «ض/ ب»: «وبالاستدلال. ۱ 5 

(١٠)راجع‏ ارت ی 
(TE‏ ۱ : 

(۱۷) في ۸م۲: الا يقيم فيها صلبه». 


۵8 السود ئی سس وو کے ۷ < 


صلبه فیها»(۰۲۱ ودلا تجرئ صلاة لا يقرأ فیها بأم الکتاب»(۱. 

مقتضی كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال» فلا یسوغ(۳) صرفه إلى 
عدم اجزاء الندب إلا بدليل0) . وينبغي أن يقيد ذلك با ذا لم يعلم أن الامر 
استحباب» فانه قد جاء في حديث محمد بن كعب220: مرسلا0), 
وموقوف(۷) على ابن عباسس(۸): «أيّما صبي حج له أهله, ثم مات قبل أن يبلغ فقد 
أجزأ (عنه)(٩‏ وأيما عبد حج به هله ثم مات قبل أن يُعتق فقد أجزأ عنه»(١١2‏ . 


(۱) الحديث أخرجه: الحميدي (۱/ ۰0۲۱۱ واحمد (6/ 71)» والترمذي (1/ ١٠٠)ء‏ 
وقال: «حسن صحیح؟» وأبو داود (۲۲۹/۱)» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص۰۱۳ من طریق آبی مسعود الانصاري. 

(؟) هذا لفظ الترمذي (۱/ ۰۱۵ ونحوه لابي حنيفة في مسنده برواية الحصكفي ص ۰4۱ 
وصححه ابن حيان (موارد الظمآن) ص ۰۱۲۰ وهو في البخاري (۲/ ۰6۸6 ومسلم 
)٩ /۲(‏ بلفظ : «لا صلاة لن لم يقرأ بأم الکتاب» . 

(۳) فى «ض/ ب»: افلایجوز صرفه؟ . 

(4) «إلا بدليل» : ساقطة من اد» ولاض/ ب» و«م». وراجع : شرح ألفية البرماوي الورقة 
(۱۸۲/ب). 

(0) هو : محمد بن کعب القرظي » یکنی آبا حمزة. روی عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . 
توفى سنة 4١٠اهء‏ وقيل: ۱۱۷ هھ أو ۱۱۸ه. 
المعارف لابن قتيبة ص ۲۰۲ الاستيعاب (۳/ ۰0۳۵۵ صفة الصفوة (۲/ ۶-۱۳۲ ۱۳). 

(1) في ”د؛ و «م»: #موصولاً» قلت: والرسل : هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي 
ية . نزهة النظر ص ۱ . 

(۷) الموقوف من الحديث : هو ما انتهی إلى الصحابي . نزهة النظر ص ۰۵5 ۷ . 

(۸) هو : عبد الله بن العبا س بن عبد الطلب القرشي» ابن عم النبي ية . صحابي جلیل . 
ولد قبل الهجرة بشلاثة سنین . قال فيه ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . توفي 


بالطائف سنة 4/"ه. 
الإصابة (۲/ »)۳۳٤-۳۳۰‏ والاستيعاب (۲/ »)٠١-٠٠١‏ صفة الصفوة 
(4/1/). 


. الزيادة من ادا و #ض/ ب» والم؟‎ )٩( 
. قال المجد فى الستی (۲۱۷/۲) : الذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلاً»‎ )۰( 
وقال في نصب الراية (6/ ۷) : «آخرجه أبو داود فى مراسيله عن محمد بن كعب‎ 


القرظي» ۱. ه.. 
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شیخنا: فصل : نفى فبول الفعل كقؤله : «لا یقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة 
من غلول»(۲۱. وهلا یقبل الله صلاة حاتض إلا بخمار(۲۳ و«من أتى عرافاً فضدقه ' 
با يقول» لم یقبل له صلاة أربعين يوماً»(" . (ومن شرب اسر لم تقبل له مبلق رن 
يوماً)(4) ودآیما عبد أبق من موالیه لم تقبل له صلاق»(9). ۱ 
قال ابن عقيل : في ماسألة : إن النهي يقتضي الفساد : «الرد ضد القبول» ' 
۱ ل لایکون إلا مقبولاً» ولا يكون مردوداً إلا ويكون باطلاً. : 
ل: وإنما يلزم ذلك من یقول : الصلاة في الدار المغصوبة أو السترة الخصوبة : 
e‏ وعندنا لا یعتد بعبادة یعتریها ۰ أويعتري شرائطهانهي 
1 الشارع»(۷٩‏ . ثم قال : «ٍن(۸) الرد يكون جعنی الانطال» وحکی عن قوم آنهم 
يقولون: الرد ضد القبول؛ والعمل على الوجه النهي عنه لا ثواب فيه لکنه " 
(1) الحديث أخرجه : عبد الرزاق (9/ 45؟) من طزيق الحبسن رضي الله عنه. وأخرجه: , 
مسلم :)١10/١(‏ وأحمد (۲/ ۰)۷۳ والترمذي /١(‏ ۳) «وقال : هذا الحديث أصح 
شيء في الباب وأحسن») والبيهقي (4۲/۱) من طريق ابن عمر . وأخرجه كذلك :"بو 


داود (۱/ ۰۱۱ والنسائي (۰)۸۸/۱ ی ری ی عه 3 


(موارد الظمآن) ص 50 من طریق آبي اللیح عن أبيه. ٠‏ . 
(۲) آخرجه : أحمد(5/ »)١6‏ وآبو داود (۰)۱۷۳۰/۱ والسرمذي (۲۳۸/۱) وقال: 
اديت لقن اران ماه N‏ رسيت ۲ 1۳ واه 
٠‏ عائشة رضي الله عنها. ۱ 
(۳) أخرجنه: تیم 000 اس رو ا رازن رد 
السيوطي بالصحة بعد آن عزاه إلى أحمد أيضاً في الجامع الصغیر (۱۵۹/۲), 
(4) الزيادة من «د» و«م» . والحديث أخرجه : الطيالسي في مسنده ص ۰۲۵۸ وأحمد : 
والترمذي من طريق ابن عمرء كمافي الفتح الکبیر (۳/ ۲۰۲) ولان ماجه ' 
(۰)۱۲۰/۲ واب بن عبان في موارد مان ص ٤‏ ۰۳۳ من طریق يد اله بن عرو رضي ۱ 
الله عنهما : «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صياحاً» . 5 
)٥( '‏ أخرجه مسلم من حديث جريري» علئ ما في الفتح الكبير (4۹۹/۱). 
٠‏ (1) «آن» ساقطة من د و لاض/ ب» و «م». 
(۷) الواضح (۲/ 4۲ ]): 
(۸) في اد» و اض/ ب٩‏ و ما : «علی أن الرد . . . إلخ». 
)٩(‏ راجع هذا في : شرح آلفية ابرماوي وق (۱۸۲) مخطوط» ولفظه : #والحاصبل : أا 
۱ نفي عنه القبول هل یکون فاسدا أو لا؟ . قولان: = 
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صحيح بعنی أنه یسقط الفرض ولا ثواب إن كان عبادة»(۲۱. 

مسألة: لا فرق بين فرض العين» وفرض الكفاية ابتداء» وهو للمقدسي في 
مسائل الا وامر(۲). 

والد شیخنا: مسألة۳۱): الامر لحماعة يقتضي وجوبه على کل واحد منهم» ولا 
' یسقط الواجب عمن لم يفعل من فعل» الا أن يدل الدلیل(*) کفرض الكفاية . 

والد شيخنا: فصل : في كيفية الامر بفروض الکفایات(۹. وذلك أن الأمر 
یتناول جماعة لا على وجه الجمع . فالأمر() بالجهاد» والصلاة على الميت ونحو 


= آحدهما: أن القبول والصحة متلازمان. فإذا نفی آحدهما انتفی الاخر . 

والثاني : لا + لانالقبول أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحیح» ولیس کل صحیح 
مقبولاء بدلیل من أت عرافاء لم تقیل له صلاء . . وشبه ذلك . فیکون القبول هو الثواب 
ونحوه» وقد یصح الفعل ولا ثواب فيه» كما هو الصحیح عندنا في الصلاة في 
الغصوب. فلا یلزم حینثذ من نفي القبول نفی الصحة . (قال) : وحکی ابن دقیق العید 
في شرح العمدة القولین» وآشعر کلامه بعدم ترجیح أحدهما على الاخر . . . نعم» ابن 
عقيل من الحنابلة حکی القولین في كتابه في الأصول» ورجح أن الصحیح لا يكون الا 
مقبولاً» ولايكون مردودا إلا وهو باطل؛ لكن ترجيحه ذلك ليس بالواضح» مع كثرة 
مجيء الأمرين في الشرع» ۱ ه. 

(۱) زاد في «ض/ ب : «وإن كان عقداً بطل ذلك»» وعبارة الواضح (۲/ 18۲): ۰۰۸ . وان 
كان عقدا صح من حيث الملك» ونقل العوض والمعوض إلى المتعاوضيين. . . *۱. ه.. 
(۲) روضة الناظر ص ۰۱۰۸ وقال القرافي والفتوحي : «وانما يفترقان في ثاني الحال» وذلك 

أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره» كالصلوات الخمس وغيرها. . 
آما فرض الكفاية فهو : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره» كإنجاء الغریق؛ وغسل الميت» 
ودفته ونحوهاء فهما متباينان تباين النوعين؟. 
راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۵۲-۱۵۵ شرح الكوكب المثير ص ۰۱۱۷-۱۱۲ 
(۳) راجع هذه المسألة في : روضة الناظر ص ۰۱۰۸ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١5‏ . 
(5) في «م»: الا أن يدل دلیل" . 
(۵) راجع في هذا: شرح الک وکبالنیر ص ۰۱۱۷ شرح مختصر الروضة للطوفي (4/۱ ۰)۱۳ 
اللمع ص ۰۱۳ أصول الجصاص الورقة (۱۰۷/ب)» شرح تنقيح الفصول ص ۱۵۵ - 
۷ 
(1) في «م»: «باگهاد" . 


۱/۵ 
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الباقين» والفرض في ذلك موقوف علی غالب الظن» ف(۱) غلب غلی ظن : 
الجماعة) أن غیرها یقوم بذلك سقط عنهاء وان غلب على ظنها أن غیرها لا 
وج بويع ی وان علب لون ان کل طاننة ان غیرها لا مقوم لاک ۱۳ 
يحصو واتحلاسها القباوية 

وقال/ الامام أحمد + رحمه الله تعالی(*۲-في رواية حنبل -: الغززو واجب ' 


" على الناس کلهم. فإذا غزا بعضهم آجزاعنهم فقد نص على اد( الفزو . 


واجب علی الناس» وإنما یسقظ عن بقیتهم في الثاني . 

هذا لفظ الكفاية للقاضي آبي یعلی . نقلعه نقل المسطرة» وکا نکر مات ۱ 
الغني قريباً من هذا . 

شیخنا: : فصل(۷) : فروض الكفاية إذا قام بها رجل سقط الفرض عن الباقين» ۱ 
شم ذا(/) فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضاًء ذکره ابن عقيل محل وفاق . 
لكن لعله إذا فعلوه ه جميعاً فانه لا حلاف فيه» وفي فعل البعض بعد البعض : 
وجهان» وفرق( بينه وبين تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القرية : 
کلهم وذکر أن السافر ینقط فرضه برکعتین؛ ی 
وال (۱۱): 


() في «م»: «فذا» . 

() في م : : اجماعة». 

(؟) في «ض/ ب" و م : :«لایقوم به. 

. في «م٠: «رضي الله عنها‎ )٤( 

(5) في «ض/ ب» و لم8 اوت الم 0 

(1) روضة الناظر ص ۱۰۸ . 

(۷) راجع في هذا: روضة الناظز صن ۸ O‏ شرح الک وکب ۱ 
الثیر ص ۱١١‏ » شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۵۸ ۰۳۵ الحصول (۳۱۰/۲ N‏ 

(۸) في «م»: «وإذا»» والثبت موافق للواضح (۲/ 115). 

() زاد في هامش «ض/ به : "يعني ابن عقيل». 1 

(۱۰) زاد هنا في «م» وحدها كلمة: «أربعا؟» وهي ساقطة من الواضح (۲/ ۲۵ آ) أيضاً. 

(۱۱) الواضح (۲/ ۰63۲۰ وفي آصول السرخسي (۱۲۲/۱) و صأن السافر اهر 
أربعاًء لم یجز في حقه»|: هھ : 
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مسألة: يجوز آن يأمر الله المكلف با يعلم أن المكلف لا یکن منه ويحال بينه 
وبینه مع شرط بلوغه حالة التمکن» ذكره القاضي وأبو الخطاب . قال: (يعني 
القاضی)(۱): بناء على أصلنا في تکلیف ما لا یطاق» وتکلیف الکافر العبادات؛ 
وهو قول الاشعرية ومن وافقهم) من الشافعیة(۲۳ وأبي بكر الرازي» 
والجرجانى47) . ومنعت المعتزلة(*) من ذلك(). (قال أبو الخطاب)(۷) : وقالت 
طائفة : يتناول الأمر من هذه صفته بشرط زوال النع(۸. 


قال شيخنا: والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل وقت 
وجوبه . وحکی أبو الخطاب فيها ثلاثة مذاهب للعلماء(*۲. 
شیخنا(۱۰) مسألة : آمر الله لعبده(۱۱) با یعلم أنه تنم مته" . 


صررتها: أن يقول له: إذا جاء الزوال فصل وهو یعلم أنه يموت قبل 
الزوال . فعندنا: أن" هذا أمر صحيح؛ لان من أصلنا أن فائدة الأمر تن(" 


من نفس الامر لا من الفعل المأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على 
الطاعة » ويكون سببه الامتحان والابتلاء» وهو أحد ركني الشرائع ؛ والركن(16) 


(۱) هذه العناية مزيدة من «د؟ و ض/ با و (م؟. 

(۲) في «د» و «ض/ ب» ولام»: «وهو قول الاشعري ومن وافقه"» وراجع : التمهيد الورقة 
(75)» الوصول لابن برهان الورقة (1/۸-۲/۷). 

(۳) انظر مذهب الشافعية فى: البرهان (۱۰6-۱۰۲/۱). 

(4) أصول الجصاص الورفة ٩(‏ ۱۰/ب) 

(۵) العتمد.لابی الحسين (۱۷۹-۱۷۸/۱). 

() العدة (۲/ ۰-۳۹۲ ۳۹۳). 

(۷) الزيادة من اد و اض/ ب» و «م؟. 

(۸) التمهید لابي الخطاب الورقة (۱ 1/۳). 

)٩(‏ حكاية آبي الخطاب ساقطة من «دة وحدها . وراجع: این 

(۱۰) في «ض/ ب٩‏ : «والد شيخنا؛ . 

(۱۱) في «د؛ وم" : اعبده؟ . 

(۱۲) راجع في هذا: العدة (۲/ ۳۹۳ ۰)۳۹۵ التمهید الورقة (۱ 1/7 ب) . 

(۱۳) «آن! ساقطة من ادا و اض/ب! و لم4 . 

(۱6) فی «د؛ : «قد تنشأ؟ . 

(۱۵) في ده و «ض/ ب٩‏ و م٤‏ : «والركن الاخر. 


تس 
الثاني تضمن الافعال المصالح» وينبغي على مساق هذا أن نجوّزه» وإن علم. 
الاسر رات هوت قبن الوقت» کما رز توية الجموب من ازتا؛ وال قطن 
السرقة. ويكون فائدة العزم على الطاعة بتقدير القدرة(۲۱. 1 

۱ ولاف في الجميع مع الیش وليست هلله ابا مينية عل تيف 
خلاف العلوم؛ ولا على تكليف المعجوز عنه» وإن كان لها به ضرب من التعلق» ! 
لكن تشبه النسخ قبل التّمکن. من الفعل(6۳؛ ا 


وهذا رفع للحكم بتعجیز . وقد نبه ابن عقيل على ذلك )ء وكذا القاضی( في 
الکفایة» وينبني على آنه قد يأمر بما لا یرید).. 1 


شيخنا: فصل(۷) ول كعات ري ي إسرائيل ف في الغرآن عان 
و جهن : ۱ 
أحدهما : : خطاب علي لسان منحدد ۲ مثل قوله تعالی في سوزة البقرة: : 
یا بني إسرائيل اذكروا د نمي الني آنعنت عم ۱ إلى قطعة من السورة» وكذلك . 
في آل عمران» والنساء :ليا أَهْلَ الکتاب لا لوا في دینکم 4( N:‏ ويا أبها الذين | 
وتر کناب آمتوا ما رن 20904 . . ونحو ذلك . کم ات اسف کم 


)١(‏ من ول السالة إن نله اي في فا الروضض انار الورقة ١/0۸0‏ ثم زد 
علیها أمثلة أخرئ» ذكرها المجد وأبو النطاب. 

(۲) البهشمية : آتباع أبي هاشم بن أبي علي الجبائي» زعیم أكثر المعتزلة» وقد تفرد بأشياء لم 
يسبق إليها. انظر في هذا: الق بين الفرق ص ۰۱۸۹-۱3۹ اللباب (۱/ ۱۹۲). 
وراجع مذهب المعتزلة في هذه السالة في کتاب : امد (1/ 190 0186-198. 

(۳) «من الفعل: ساقط من «م٠.‏ 

(5) الواضح (۲/ ۱۱۵-ب). 

(5) عبارة القارضي تأخرت في اد واض/ ب وما . 

(1) عبارة اد» و (ض/ب» ولم : : "وكذلك الفاضي ت في الكفاي القرق بين هذا وتكليف 
ما يعجز عنه العبد ‏ ۰ مثل الطیران» والشی على الماء» وقلب العصا حيةا . 

(۷) راجع في هذا الفصل : شرح الکزکب الثیر ص 1۷١-۱۷٤‏ . ' 

(۸) زاد في دا و «ض/ ب» و (م۲: «تسلیما؟ . 

! ٤٠ سورة البقرة الآية:‎ )٩( 

(۱۰) سورة النساء الآية: ۱۷۱. 

(۱۱) سورة النساى الآية: 1۷ . 


۰ سوم سس و س = 


بني إسرائيل وأهل الکتاب إن شرکوهم في العنی دخلواء والا لم یدخلوا؛ لان 

بني إسرائيل وأهل الكتاب صنف من الأم ورین بالق رآن بمنزلة خطابه لاهل 
«حده(۱) وعتابه لهم في قوله : رد هنت طانفتن سكم أن تفشلا 4( إلى أواخر 
السورة. أو خطابه لاهل بدر بقوله/ : فوا مما مت حلالاً ما ۳(6) . وبمنزلة 
قوله : طقل لین کفروا إن یتهوا يعقر آهم ما قد سلف ۲04 . . ونحو ذلك. 

فإِنُ الخطاب الواجه به صنف من الامة الدعوة أو شخص منها(*) یشمل سائر 
الدعوین» وهذا نظیر(1) خطابه لواحد من الأمة» فإنه يثبت الحكم في حق مثله ؛ 
إذ الامر یتوجه(۲) تارة إلى الامة الدعوق وتارة إلى الامة الجيبة» ثم الشمول هنا 
هل هو بطریق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ . فيه الخلاف العروف وسره أن 
الخاطب قصد بنفس ذلك النطاب الخاص في اللغة العموم أو لم يقصد به إلا 
و و 0 داه 


4 ۱ د e‏ 
وغيره من الا تفا یی السلام قهن مما «شرع من قبلنا؛ » والحكم هنا لا 
يشبت بطريق العموم الخطابي قطعاً؛ لكن یثبت بطريق الاعتبار العقلي عند 


(۱) أحد: : اسم الجيل الذي كانت عنده غزوة أحد» والتي قتل فيها حمزة عم النبي يك 
وسبعون من المسلمين» وكسرت رباع النبي» وشج وجهه الشريف» وذلك في سنة 
۳ه.. وفي الحسديث: أن النبي ية قال : «أحد جبل يحبنا ونحبه, وهو على باب من أبواب 
الجنةه . معجم ياقوت (۱۰۹/۱). 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۰۱۲۲ 

(۳) سورة الانفال الآية: ۰1٩‏ 

(5) سورة الانفال الاية: ۰۳۸ 

(۵) كلمة «منها» ساقطة من «م؟ . 

(7) في «ض/ آ»: «نظائر»» والثبت من ادا و اض/ ب» وام» 

(۷) في «ده و اض/ب» و (م٩:‏ «إذا الامر یتوجه إلى الامة . . . إلخا. 

(۸) في ۸م٩:‏ «يبنو» . 

. ٦ب فی «ض/‎ )٩( 

(۱۰)سورة البقرة» الآية: ٤٤‏ . 


۵ب 
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الجمهور كما دل عليه قوله: «لقد كان في قصصهم عبْرَةٌ لأولي الاب 4 ). | 
وقوله : ل فجتتاها تكالا ما ین ید E‏ و وقوله: قاروا يا ری 
الأبصار ۲۳۱6. ۲ ونحو ذلك . ۱ 

وهذا ينتفع به ویحتاج في آکثر الواضع إلى اصل آخحر()یمم هنا ر ۱ 
وهو أن احمد والذم إذا كان غل جنس فعل قد علق به ثواب أو عقاب» فانه | 
SS‏ 
بعض الثواب إذا لم يكن فعل ایض شرطاً في فعل البعض» ١‏ کو طرفي اتا 
ا لیس لبر مه ۱ 
وکثیره» ثم ذلك اخنس قد یشمله؛ وهو ظاهر کقوله :ولا تسوا الح باط | 

۱ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ۳(6 آنامرون الئاس بای 6۷6 لا 

بطريق العبرة ة كما في قوله : الوا فؤمن بما أنزل علینا ویکفرون بما وراءه ۸(4) ونحو 

ذلك وتداكرة الميمول عا بالمجوع العرني كبا بو ا 

و«دینار 4 و«آف» ونحو ذلك . 

فالحاصل: أن العموم يكون للأشخاص تارة» ا ل 
الموضعين يعم بالوضع اللغوي» أو بالعادة العرفية» أو بالعبرة العقلية» فصار لغة : 
. وعرفاً وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران» | 

وإذا كان مظلقاً فحيث وجد بعض الفعل المشمول» تبعه حکمه(۹). : 


(۱) سورة يوسف» الآية: ١١١‏ . 

(۲) سورة البقرق الآية: E‏ 

(۳) سورة الحشرء الآية: ۲. 

(4) في ض/ ب٤‏ : ان اصل أو یمه 

(6) الزيادة من «دا واض/ ب؛ ولام». 

() سورة البقرق الآية : ۳ وقوله 7 ور بره #ابيافلة من اداو اعن/ جنا وه هم 
(۷) سورة البقرة» الآية EE‏ 

(۸) سورة البقرت الآية: ٩۱‏ .' 


1 . في «م1: «تبعه الحكم؟‎ )٩( 


لك سرب اس سو و <<( > 


مسألة: آجمع الفقهاء والتکلمون على أن المأمور يعلم أنه مآمور» قال ابن 
برهان : وصار أبو هاشم إلى أنه لايعلم ذلك حتئ يمضي زمان الامکان» هذا 
قوله» وقول آکثر العتزلة(۱). (قال)(۲): لان شرط الامر المكنة والاستطاعة ولا 
نعلم دوام قندرته حتی یفرغ من الأمور به(6۳» واختاره الجويني» وزیف مذهب 
آصحاره()): 
۶ مسألة(0»: يجوز أن یأمر الله الکلف با یعلم() منه أنه لا يفعله في آمره 
۱ ونهيه ؛ نص عليه خلافاً للمعتزلة20 . 
قال شیخنا: واستدل علیهم(۹) ابن عقيل بالاجماع علی علمه بامتناع إبليس 
قبل آمره. وذکر أن السلمین آجمعوا علی ذلك» وهولاء یخالفون في هذه 
السالة(۱). 
قال والد شیخنا : وقد أنكر ابن عقيل وغیره/ هذه المسألة على هذا الوجه. ۰ 1/۱۰ 
قال شيخنا: والتحقيو أن الخلاف فيها مع غلاة القدریة(۲۱۱ من | لمعتزلة 


(۱) العتمد (۱۷۸/۱ -۱۷۹). وراجع : البرهان /١(‏ ۰4۲۸۰ وحكاه الزنجاني في تخريج 
الفروع ص ۱۳۷-۱۳ عن الحنفية . 

(۲) الزيادة من اد و لاضص/ ب» و «م۰. 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ب). 

(5) البرمان (۱/ ۰۲۸۲-۲۸۰ وراجع الفروع الخرجة على هذه المسآلة في : تخریج الفروع 
علی الا صول للزنجاني ص ۰۱۳۷-۱۳ 

(6) راجع هذه السالة في : العدة (۲/ ۰0۳۹۱-۳۹۵ القواعد الا صولية لابن اللحام 
ص۰۱۸۹ النخول ص ۰۲۶-۲۲ بدائع الفوائد (4/ ۰6۱۷۵ آصول ابحصاص الورقة 
(۱۰۲/ب). 

(1) في «دا و اض/ ب٤‏ و 2م1: «یعلم الله منها . 

(۷) في «دا و اض/ ب؟ و (م٩:‏ «نص عليه في آمره ونهیه؟ . 

(۸) العتمد (۱۷۹-۱۷۸/۱). 

(9) کلمة «علیهم» : ساقطة من اض/ ب5. 

(۱۰) جملة «وهؤلاء بخالفون في هذه السألة» : ساقطة هنا من اض/ب» . وراجع : الواضح 
(۱5/۲). 

(۱۱) القدرية : من فرق الزيغ والضلال . افترقت فيما بينها عشرین فرقة لك فرقة منها تکفر 
ساثرهن وهم الذین یزعمون أن الیهم الاستطاعة والشيثة والقدرة وآنهم هلکون- 


كر مسحت و و سوام اده و ۱ 
وغيرهمء وهم الذين یقولون : لم يعلم (لله)10 افعال العباد حت عملوها ميل 
معد انار ي(27» وعمرو بن عبيد(؟) وهم كمّار0) . 1 

مسألة : يجوز أن يرد الأمر معلقاً باختيار المأمور. قال شيخنا ره 
القاضي 20 وابن عقيل ولفظه : "يجوز أن يرد الامر من الله معلقاً على اختيار 
المكلف أو يترك217 مفوضاً إلى اختباره بناء على أن الندوب مأمور به نمع کونه 
مخیراً بين فعله وتر که( خلافاً لمعتزلة»(۸) . وهذه تشبه أن يقال للمجتهد: 
احکم با شكت . 3 8 


قال شیخنا: : وبحث اسحابا (في السالت)(٩)‏ یدل على آنهم ارادا امار 


-لانفسهم شیر والشر» والضر والتنع» والطاعة والعصية» والهديئ والضادل ران 

: و اه و ات م 

يضارع قول الجوسية والنضرانية . : 

راجع في هذا رسال لام أحسمد رواة احمدين جعفر في طبقات ابن يمن 

7 (۰۳۲/۱ والقَرْق بین الفرّق ص۹۳۰-٤٩‏ . 

(۱) الزيادة من قواعد ابن اللحام ص 189 . ' 

(۲) هو: معبد الجهني العتزلي . ولد سنة ١٠ه»‏ جالس الحسن البصزي مدة بعد أن طرد 
الحسبن من مجلسه واصل بن عطاء . وکانت وفاته سنة ۱۱۷ ه. 
راجع في هذا: : مفتاح السعادة لطاش کبری زادة (۲/ ۰۱۷۳-۱۹۲ 

(۳) هو: آبو عشمان بن عمروین عبید بن باب ولد ستة ۸ه ببلخ »من طباقة واصل ین 
عطاء ‏ أخنذ الأصول عن أبي هاشم والفقه والحديث عن الحسن البصري . وهو عند 

المحدثين متروك احدیث: صاحب بدعة» و راجت اف و 
توفي سنة 4 4 أها. ۱ 
لفق بين الفرق ص ۰۱۵ آلبداية والنهاية ( ۱۷۸۰/۰ #الجارف لانن فين من 
۲ مفتاح السعادة (۲/ ۱7۶ -۰)۱۹۵ تاريخ التراث العربي (۲/ ۳۱). ۱ 

ER‏ ا ی : إظهار المطيع من 
العاصي» | .ھ. 

(۵) العدة (۳۹۷-۳۹۱/۲). 

(1) في ۱۸ : «وینزل. 

(۷) زاد في م : : #بناء علی أن المندوب مأمور به . وفیها تکرار مع ما قبلها. 

(۸) الواضح (۲/ ١٠ب)ء‏ وراجع مذهب العتزلة في e‏ 

() الزيادة من «دا و «ض/ بو ما . 


لف سدم اس سو و << 2017717 


(یجاب(۰۲۱ فلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به» بل حرف المسألة 
شيئان : 

آحدهما : جواز عدم التكليف . 

والثاني : جواز تكليف ما يشاؤه(1) العبد ویختاره. 

فهي مسألتان في المعنئ جمعهما ابن عقيل . 

وفي أثناء الال ذكر (ابن عقيل)47) ما یدل على أنهم يمنعون من أن يأمر 
الکلف با يشاء» وأن يأمره با يراه بعقله» بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية(°)ء 
فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقدهء أو با بما يريده» وأصحابنا جوژوا 
القسمين . وهذه المسألة» إن قیل فیها بابشواز العقلي» فقریب . وم الوقوع» 
ففیها نوع مخالفة لمسألة «كل مجتهد مصيب» مع إمكان الجحمع») . 

مسألة): يجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية» فیقول : «صلوا ما 
بقيتم أبدأء وصوموا رمضان ما حبيتم أبدا؛ فيقتضي الدوام» مع بقاء التكليف . وبهذا 
قال الفقهاءء والاشاعرة من الأصوليين» حکاه ابن عقيل في آواخر کتابه . 
ومنعت منه(۸) المعتزلة» وقالوا: متی ورد اللفظ بذلك لم تقتض الدوام» وإِنّما 
هو حث على التمسك بالفعل(۹). 

قال شيخنا: ولفظ(۱) السالة آنهم لا هنعون الدوام في الدنياء وانّما يمنعون 


(۱) في «م»: «آمر الإيجاب». 

(۲) في «م»: اما یشاء العبد؛ . 

(۳) في «د؛ و «ض/ب» و (: «قد ذکر) . 

(5) الزيادة من «د؛ و اضص/ با و ۰٩2۱‏ 

(5) الواضح (۲/ ۱۱ آ). 

(1) راجم في هذا: شرح الکوکب الثیر ص ۱۵ من الملحق . 

Ee‏ ف ل ا لي لل وت 
تنقيح الفصول ص ٠۲۹‏ . 

7 و اض/ با و (م۷: امنعت المعتزلة منه؟ . وراجع في هذا : : المعتمد (۱/ 16). 

۹ /۲( الواضح‎ )٩( 

(۱۰) في اده و اض/ب؟ و ام1: اوحرف المسألة؟. 


ب 


دا المسودة في أصول لننه © © 


الدوام مطلقاًء ویقولون: لا بد من دار شواب غير دار التكليف وجوباً على الله : 
-عز وجل - فيكون قوله : «أبداً» مجاز۱) . وموجب قولهم : ان الملائكة غير 
مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستبعاد الملائكة وإبليس . 

مسألل(۲) . : قال(۳ابن عقيل : یصح أن یقارن الامر الفعل حال وجوده ۱ 
ووقوعه من المكلف. ولیس من شرط صحة الامر تقدمه على الفعلء قال: 
وبهذا قال كافة سلف الامة» وعامة الفقهاء . وذهبت العتزلة إلى إحالة ذلك(۲1: 


۱ ذکرها في آواخر(*) الاوامر 0 


قال شيخنا + ولقظ ابن عقيل: يصح أن يقارن ألامر الفعل حال وجوده» 
ووقوعه من ا مكلف وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل . وإذاتقدم 

على الفعل كان أمراً عندنا على الحقيقة أيضاًء وان كان في طيه إيذان وإعلام على 
ما بيا في آمر المعدوم» وبهنذا قال كافة سلف هذه الامة وعامة الفقهاء . وذهبت 
المعتزلة بأسرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود الفعل وه لا بد من تقدمه ثم 
اختلفوا فيما يتقدم به(" هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة؟/ علئ مذهبين؛ 
فالاكثرون جوزوا تقدمه بأوقات كشيرة» وبعضهم جوز تقدمه بوقت واحدء 
وبعضهم على تقديمه بأوقات على الصلحة. وبعضهم علّق٩)‏ جواز تقدمه 
بأوقات بشرط( أن يكون في تلك الاوقات كلها عکامل شروط التكليف بن 
ا تن 


(۱) في «دا و اض/ ب" و «م۷: : «مجاز» بالرفع ظا رة : 

(۲) راجع في هذه المسألة : با الفواتد (5/ ۰6۱۷5 شرح تتقيح الفصول ص 340 ۱2۷ 
المنخرل ص ۰۱۰۰ ۱ 

(۲) في «م۷: «مسألة : قال ابن غقيل ... . إلخ». 

.)۱۷۹/۱( العتمد‎ )٤( 

. في «د» و اض/ب» و م « : في آآخر؟‎ )٥( 

(1) الواذ ضح (۳۲/۲ب). . . 

ی : ساقطة من اض/ ب». 

(8) في ١ض‏ / ب» : اهل پوقت». 

)٩(‏ في «ده و «ض/ بت" و م : «وعلق بعضهم جواز . ۰ إلخه. 

(۱۰) كلمة «بشرط» : ساقطةمن دا و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ . 

(۱۱) الواضح (۲/ ۳۲ب). 


© © المسودة في أصول الفته 6 © 


وبناه ابن عقيل علئ آله مقدور عندنا في حال وجوده؛ ان 
الفعل» فكما صح تناول القدرة له» صح تناول الأمر له حتئ إن (بعض)17) من 
قال بقل زعم أ الامر لاايكوث حقيقة إلا إذا قارن وجود الفعل» وم تدم 
كان إيذاناً وإعلاماً . وعندنا يكون بالتقدم إيذاناً وأمراً حقيقة» قال: وإذا أردنا 
كشف ذلك أخرجناه إلى النطق» ومعلوم أن الشارع في الفعل مع شروع الآمر في 
الأمر إذا تقدّمه الإعلام بِأنَّه سيأمره» صح ذلك . فليس في وقوع الفعل المأمور به 
مع الأمر إحالة"). 

وهذا الکلام یخالف قوله وقول غيره: : لا يصح الامر بالوجود؛(۳ إلا أن 
یجمع بینهما بان المنوع إذاً ابتداء الامر حال الوجود؛ والسوغ إذا تقدم الامر أو 
الاعلام ثم آنشی آمر آخر أو لم ینش مع الامر الأول . وقد صرح ابن عقيل بان 
الامر الواحد له حالات؛ و«إن» هنا آمرین(*) أو یج یجمع(۹) بينهما بان المنوع 
الا مر بالشاني() والسوغ الامر الملحدث» فان بحث اين عقيل يدلا علیه» وما 

يبن( لك آن السألتین واحدة أن ابن عقيل قال : إن بعض من وافقنا على القارنة 
منع التقندم» وقد عرف أن الذي منع التقدم» » هم الذين خالفوه في صحة الأمر 
بالوجود. وبناء العتزلة ذلك على أنه ليس بمقدور في حال وجوده؛ فلا يكون 
مأموراً به» لامتناع الأمر بما لا یطاق . والجواب عنه ظاهر. 

وبنوه على أنه "لو كان مقدوراً حال حدوثه لكان مقدوراً حال بقائه لكونه 
موجوداً في الحالين». وأجاب ابن عقيل : بانه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل 
وحال بقائه غير مفعول. ولا متعلق بفاعل» قال: وكمايصح عندنا وعندهم 
تعلق الإرادة بالفعل في حال حدوثه» وان كان موجوداً فيهاء ولم يصح تعلقها به 


(۱) الزيادة من اد» و #ض/ ب! و «م؟. 
(۲) الواضح (۳۲/۲ ب- ۳۳]). 
(۳) الواضح (۱۸/۲ب). 

(4) الواضح (۳۲/۲ب) . 

(6) في لم0 : اویجمع. 

() في 3م" : .الا مر الثاني؟ . 

(۷) في اض/ب»: دوعا يتبين». 


۳ 


۱/۷ 


تسده المسودة في أصول التاق ۾ ٠‏ 


حال بقائه» فبطل أن يكون حال الحدوث کحال البقاء(۱) E Sa‏ 
بل هو مقدور . ومراد في احالین جمیعا(). ۱ 

وین أيضاً على مان له قبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث :فا 
الحث على الواقع الوجود محال . فاجاب بان الا مر آمران» وللامر الواجد ‏ 
حالان(۳) . فإذا تقدّم كان حثاً وترغيباً ودلالة» وحال یخرج عن ذلك وهو جاب . 
القارنت ولذلك(*) الا مر القارن للفعل یخالف الامر المتقدم للفعل» . 1 

وفائدته : أله إذا كان هو الزثر في کونه قربة حساً و جبت مقازتته له کیما 
مات ره ییحی 
حال وجودء(9 . 0 1 3 0 

مسسسألة: لايصع الا بالوجود منداصخانا قال شبخنا: ره 
القاضي)ء وابن عقيل (ؤأبو الخطاب)280 والجمهور ؛ وآجاز) بعض | 
التکلم, ۱۹ ۱ 

قال شيخنا : وهذا القزل آجود؛ والله أعلم . : 

وهذه تشبه إرادة الموجود ر م۱۳ وتشبه/ مسا افتقار الموجود إلى 1 
المؤثر» 1 دما ركه ین ۰ ۱ 


)١( ۱‏ الواضح (۲/ ۳۲ دب ۱ 


(۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا وام وییّض مکانها في اض/ بو 
(۳) في «د» : «الحالان»» رفي الواضح : ا ۱ 

(4) في م : «وکذلك». 

(5) الواضح (۲/ ۰۲۳۳ ۱۳). 

0 


۰ (۷) الواضح (۱۸/۲ ب). 


(۸) الزيادة من اض /با. أ 
() في اض/ ب٠‏ : «واختاره». 
(۱۰) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۲۰/ آ-ب). 


۰ )5)1 فی. اد؟ و م : : «ومحبة الموجوداء وهي ساقطة من «ض/ب؟. 


(۱۲) في م : «وآن علیة» . 
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قال ابن عقيل : هوهذا ينبني على أصل قد بان بهذا الاصل176) «نْ أصحابنا 
ذهبوا إليه ودانوا به» وهو أن الامر بالستحیل لا يجوز خلافاً للأشعري» . 

مسألة(۳): يصح أن يتقدم الأمر على الفعل» قال شیخنا: بمدة طويلة وقصيرة 
على قول عامة الأصحاب كالمسألة بعدها. ومنع منه المخالف في التي قبلها. 
وقال : إذا تقدّم لم يكن آمراً بل هو ٍعلام(4). 

قال شيخنا: ثم قال القاضي في الكفاية : نما يصح تقدمه زمناً یک (0) 
الاستدلال به على الوجوب أو الترغیب . فإن تقدم زيادة على ذلك لغرض جاز؛ 
وان كان لغير غرض فقد قيل: لا يجوز وهذا كلام أبي امحسین(۲. 

مسألة(۹): إذا أمر الله عبده بعبادة في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل 
مجيء ذلك الوقت خلافا(۷) للمعتزلة . 

قال شيخنا: وبناها ابن عقيل على التي قبلها(۲۸. وينبغي أن يكون 
الخلاف مع بعضهم(۹)؛ لأنّ ماخذ هذه المسآلة لا يقتضيه أصول جميعهم وهم 
فرقة كثيرة الاختلاف» وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس» لا مع عموم 
اجنين 


(۱) في «د» و (ض/ ب» و «م۷: «الفصل». 

(۲) الواضح (۲/ ۱۹ ۰۲ وراجع قول الاشعري في : البرهان (۱/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

(۳) راجع في هذه السألة : الواضح (۲/ ۲۰ آ-ب) العدة (۲/ ۰6۱۲-۰۱ 

(6) العتمد (۱۷۹/۱). 

(۵) في «د» و اض/ ب» و 2م2: «يمكن معه الاستدلال» . 

(5)المعتمد (۱۸۰-۱۷۹/۱). 

(۷) راجع في هذه السالة : العدة(۲/ 10۳ -8۰6). 

(۸) في «د» و «ض/ ب» و «م»: «وقال العتزلة : لا يجوز أن يعلمه بذلك»» وراجع : العتمد 
(۱۷۹/۱). 

)٩(‏ الواضح (۲/ ۰ ب) ولفظه : «ویجوز أن يأمر الله بعباده في وفت مستقبل » ویعلم 
الکلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوفت خلافاً للمعتزلة في قولهم : لا یجوز أن یعلمه 
بذلك قبل مجیء الوقت" . ۱. ه.. 

(۱۰) راجع: المعتمد (۱۷۹/۱). 


عن شش سح ۰ المسودة في أعرل ستدج © 


مال : : الفعل في حال حدوثه مأمور به» قال ابن برهان : هذا مذهبتا ' 
خلافاً للمعتزلة) . قال : والخلاف لفظي» وبسط الکلام في ذلك(۳) . وكذلك . 
الجويني بسبط الکلام فيه!؟ . :وي كار مان e a‏ 
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AS‏ بسد قول ا : #خلافاً للمعتزلة»(۷) ولا ا 
(قول) ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود» فاته التزم أن المؤمن ليس مأموراً ؛ 
بالایان عند وجوده» وأنه لا یصح منه فعل ما هو موجود؛ کالقیام لا یصح أن 1 
یفعله القائم لاستغناثه بوجوده عن موجد(). والژمن لا يفسعل الإيمان الا في ۱ 
مستقبل اممال(۱۳؟ وهذا خلاف المذهب: ' 

ارش oT‏ مهم ر والقاضي» ١‏ 
زغیرهما(۱۲) : وبهذا قالت اطتفیة !6۱۳ وأبو بكر بن الباقلانيی(*۱). ۰ 


(۱) هذه المسألة واقعة في «د» و «م» ذ في امسائ الافعال؛ الآتية. ۱ 

. (۲) زاد في اد؛ و «ض/ ب۲ وما : اليس مأموراً به»» وانظر قول العتزلة في : العتمد ' 

۷۹/۱ 

(۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة ( ۰ 

(1) في «د» و «ض/ بكاو م : وکذاك بسط الجويني ول فيذلك*. 

(۵) انظر : البرهان (۲۷۹-۲۷۱/۱). 

() «قول الصنف؟ : : ساقطة من ادا ود 

(۷) في «د» وام) : (عادة قوله : اليس مأمورابه». 

(۸) الزيادة من «د؟ وهضن / ب٩‏ ودم. 

(9) في ادا : اعن موجود! . : 

(۱۰) الواضح (۱۹/۲آ-ب): 

() فى «د» و اض/ب» و : «ذکر جماعة» . 

(۱۲) في «دا ودم» : اوغیره". 

(۱۳) راجع : أصول احصاص الورقة (۲۱۱/ ب) > اصول السرخسي (۱۱۱/۱ - ۱۳ 
شرح التلویح (۲/ ۰۱۲۳ 

(۱6) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (5/ ب- 1۷). 


۵۵ سرد اس سو وو << للم 

قال شيخنا : وذكر ابن عقيل أن شيخه بنی ذلك على ما نصره من أن الفرض 
اعلی من الواجب(۱). قال: وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء(۲۳. 
ومنع بعض المتكلمين من ذلك» واختاره ابن عقيل وبسط القول فیه!۳. 

قال شيخنا: قال القاضى والحلواني47): وفائدة هذا أن أحدهما يئاب عليه 
آکثر من الآخر» أو آن(۹) آحدهما طریقه مقطوع به » والاخر غالب ظن . وحکی 
ابن عقيل الأول عن الحنفية» والشاني جعله ظاهر مذهب الشافعي(0)؛ یت 
قالوا: إن الفرض والواجب سواء(۷). 

مسألة: إذا طول الواجب الذي لا حدّ له ؛ کالطمانينة والقیام ونحوهماء 
فالزيادة على قدر الاجزاء نفل» ذکره ابن عقيل( وابو الخطاب97) والقاضی(۱۰) 
فى العدة(۱۱). 

قال شيخنا :/ وفي اخلاف(۱۲) في مسألة مسح الراس . وبه قال الجرجاني» ۱۷/ب 


(۱) العدة(5/ 5 505-59). 

.)17١/7( الواضح‎ )۲( 

.)٥١ /١( الواضح (۲/ ۰63۲۱ الإبهاج‎ )۳( 

(4) في «دا و«م٤:‏ «قال الحلواني والقاضي». وفي لاض/ ب*: «قال الحلواني؟. 

(5) في «د» و«م٩:‏ «وأن أحدهما. . . إلخ؟. 

(5) في «د» وام»: «أصحاب الشافعي». وراجع في هذا: قواطع الادلة لابن السمعاني 
(۳/۱) مخطوط » المدخول ص ۰۷۷-۷۲ 

(۷) قال في شقائق الناظر الورقة (۱۰/ ب): «والنزاع في هذا لفظي ؛ إذ لا خلاف في انقسام 
الواجب إلى قطعي وظني » فلیسموا هم القطعي ما شاءوا؛ إذ لا حجر في الاصطلاح بعد 
فهم العنی»۱.ه. وراجع آیضا: التحرير للمرداوي ص ۳۳ مخطوط, القواعد 
الاصولية لابن اللحام ص ۰۱۰۵ ولعرفة الفرق بینهما على اصطلاح الحنفية» راجم : 
أصول السرخسي (۱۱۱/۱- ۰۱۱۳ شرح التلویح علی التوضیح (۲/ ۱۲۳ - ۰۱۲ 

۰ (۸) الواضح (۲/ 1۲-۲۳). 

. التمهید الورقة (4۳/ ب)‎ )٩( 

(۱۰) في ده و «ض/ ب» و «م1: «والقاضي أبو يعلى في العدة . . . إلخ؟. 

(۱۱) العدة (۱۰/۲؟). 

(۱۲) «الخلاف» کتاب صنّفه القاضی آبو يعلى فى الفقه» ویسمی أيضاً «الخلاف الکبیر». 
راجع : في هذا: طبقات ابن آبي یعلی (۳۰۲/۷). 


عن سب و ٠‏ المسودة في أصول النند 0 © 


وابن الباقلاني(۰۲۱ وأكثر الحنفية والشافعیة(۲) 


وقال آبو الحسن الكرخي: يقع الجميع واجباً؛ واختاره بعض اسا 
وزعم القاضي هک لخد واس من مومع لا 
الرکوع فأدركه فيه مسبوق آدرك الركعة؛ قال : فلو(۳) لم يكن الكل واجباً نا 

له(8) ذلك ؛ لأنّه يكون اقتداء مفترض بمتنفل(0) . وهذا ليس بمأخذ صحیح ؛! 
لأن الكل قد اتفقوا علئ هذا الحكم مع خلفهم في هذه المسألة» وفي مسألة 
اقتداء الفترض بالمتنفل» نعم يصح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة وللمخالف أن. 
يجيب عنه با هو مذكوز فيهاء وكذلك2) ذكر ابن عقيل فساد هذا المأخز(0): 
وافتذر عن شی الم ارس بکلام آخر ذکره» وكذا(؟) أبو الخطاب غلط شیخه 
في ذلك( 0 ۲ ۱ 

قال شیخنا فر ات المام ی بدل عندي على نذا 
الذهب(۱۱ پل یجوز أن يعطئ أحد أمرين : إما جواز ائتمام الفترض بالمتتفل . ٠‏ 
ويحتمل أن يجري مجری الواجب(15) في باب الاتباع خحاصة؛ إذ الاتباع قد 
يسقط الواجب. كما في السبوق» ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر: 0 
يوجب ما ليس بواجب؛ كالمسافر المؤتم بمقيم970 . 0 3 


)١(‏ في «د» و ض/ ب» و همه : «وأبو بكر بن الباقلاني». 

(۲) راجم : اللمع ص ۰۱۱ الحصول (۲/ ۰ ۳۳۳). 

(۳) في 7م»: «ولو لم یکن» : 

(4) كلمة «له» : ساقطة من 50 : 

(۵) من أول المسألة إلئ هنا نقله عن العدة (۲/ 5 5٠‏ -8۰00). 

(5) «هذه» : ساقطة من «ده وإلاض/ أب4 ودم» 

(۷) في «م»: «ولذلك». 

(۸) في اض/ ب٤‏ : «الأخذا. 

. في اد» وم1 : الوكذلك؟‎ )٩( 

2 ۰) جملة «وکذا آبو الخطاب غلط شيخه في ذلك» : ساقطة من ض/ ب» . 

(۱۱) كلمة «الذهب؟ : ساقطة من 2م؟. 
(؟1) في اض/ب؟ و«ض/ 1 ماب م الت نون لواش 01/15/59 
(1) الواضح (۲/۲/ آ).: ۱ ۱ 


> DD لف‎ 

وقياس الزيادة المنفصلة ‏ وهو فعل المثل- على الزيادة التصلة(۱). والاول(۲) 
أجمع عليه الفقهاء والتکلمون كذا قال ابن برهان(۳) ولم يحك الخلاف إلا عن 
الكرخي ء وحكئ(؟) المقدسي عن القاضي اختيار الوجوب(۹؟. 

قال شیخنا(۳): وكذلك حكاه عنه احلواني» ثم ني رآیته(۷) في كتاب 
«العمَدة»(۸) أعنى القول الشانی . قال الحلوانى فى مسألة الواجب الذي لا حذ له 
إذا طوله . وقال بعض أصحابنا: يكون واجباً» وهو اختیار القاضي أبي يعلى . 
وكذا(؟) حكاه القدسی عن القاضی(۱). وكذا حكاء(١١)‏ عن بعض الشافعية أن 
جمیع الرکوع فرضص وأن طوله وأن جمیع القراءة فرض» ولو قر 
بجمیع(۱۳) القرآن في(۱۳) صلاته» وذکر الحلواني في دلیل الخالف ما آخذه 
القاضي من کلام آحمد(*۱. 


مسألة(۱۳): إذا ورد الامر بهيئة أو صفة لفعل ودل الدلیل على آنها مستحبة 
جاز التمسك به على وجوب اصل ذلك الفعل لتضمنه الامر به ؛ لانْ مقتضاه 


(۱) هنا فى ض/ ب٠‏ : «وكذلك آبو الخطاب غلط شيخه في ذلك؟ . 

(۲) في «م: «فالاول». ١‏ 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (7/ ب-۷ آ), 

(6) في اض/ ب»: «ونقل القدسي! . 

(6) روضة الناظر ص ۲۰ . 

(7) في «د» وااض/ ب»: «وقال والد شیخنا» . 

(۷) في م1 : «ثم آيده في كتاب بل 

(۸) في «د» وهم" : «العدة». والصواب ما آثبتناه؛ لان هذا القول لا يوجد في كتاب «العدة» . 

(9) في «د» وام»: «وکذلك. 

(۱۰) في «د» ام" زيادة : «وكذا ذکره القاضي في العمدة أنه یکون الجميع واجباً». 

(۱۱) في اد» و اض/ ب؟» و م1 : «وكذلك القاضي عن بعض . . . الخ». 

(۱۲) في اد" و ض/ ب» و «م0: هون قرأ» . 

(۱۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» وام». 

(۱6) راجع فائدة الخلاف في هذه المسألة في كتاب: «لربهاج» (۰)۱۱۹-۱۱۱/۱ 

(۱۵) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ 411)) وشرح الكوكب المثير ص ۲۳۹ من الملحق» 
التحرير للمرداوي ص ۰۷۱ 

)١7(‏ كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» ولاض/ ب» وام». 


۳۸۳ 
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وجوبهماء فإذا خولف في الصريح بقي التضمن على أصل الاقتتضاء . ذکره 
أصحابنا ونص عليه الإمام آجمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالامر 
بالمبالغة . وقال الحنفية فيماحكاه الجرجاني : لاييقى دلیلا علق ووب 
الااصل(۲۱. ۱ ۱ ۱ 

قال شيخنا : وحقیفة السالة ان مخالفةالظاهر في لفظ انقطات لا يقتضي. 
مخالفة الظاهر في فحواه؛ وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخاً للفحؤئ» ! 
وهكذا يجيء في جميع دلالات الالبزام . وقول الخالف متوجه وشرها أنه هل 
هو بمنزلة آمرین ن آوآمربغعلون آو آمر بفعل واحد ولوازمه جاعت ضزورت وهو 
مستمد من «الأمر بالشيء هل هو نهي عن أضداده؟؟ . 1 

والد شيخنا: مسألة(2: العبادة الموسعة ‏ كالصوم والصلاة- لا يصير نفلها بعد 
التلبس به فرضا(؟) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : یلزم بالشروع©». '! 

مسألة: إذا عبر عن عباذة277 بمشروع فيهاء دل ذلك على وجوبه مثل 
تسمية الصلاة قرآناً بقوله : «وأرأن اج 04 وتسبيحاً بقوله: وسح بحم 
ربك قبل طلوع السشمس وقبل الغروب ۰۲۸(4 وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأتعذ: 
الشعر/ بقوله تعالی : « محلقين رءوسكم ومقصرين 2924 ذكره القاضي ولم يخك: 
خلافاً. ۱ ْ 


(۱) هنا بهامش «ض/ آ» حاشية ونصها: «قال القاضي في المسائل الفردة «فرع“: إوالمبالغة في : 
الشيء يدل على وجوبه» نحو قوله کار Eh‏ ولانه تاکیف وا پد 
في الشيء يدل علی و جوبه». ۱. ه.. 
(۲) اهل هو : ساقطة من «د» و«م) . 
(۳) راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص ۰۱٩‏ مخطوط . 


٠‏ ) في «د» و ض/ ب؟» و «ع٩‏ : «واجبا». 


(0) انظر : آصول السرخسي (۱/ ۱۱۹ ۱۱۲۰ اتر عل التوضيع (/ ۱۲۵ تخريج 
الفروع على الاصول للزنجاني ص ۱۳۸ ۱۳۹۰2 ۱ 

(1) في ۱ م : لعن العبادة» . ۱ 

۷۸: E 

(۸) سورة ق» الایة: ۳۹. 

..۲۷ سورة الفتح الآية:‎ )٩( 


© © المسودة ف ي أصول الففه © و صصح يلم - 


قال شیخنا : وكذا قال ابن عقیل(۱). 
مسال ) : ما لا يتم الواجب إلا به یدخل في قدرة المكلف» فهو واجب . وبه 
قالت الشافعية . ذكره آبو الطیب(۳) خلافاً لمن منع(4) ذلك» وقال : ليس بواجب 
وهم أكثر العتزلة(*۲. وفررق ابن برهان بين ما كان شرطاً شرعياً کالطهارة 
للصلاة والستارة ونحوهماء فجعله مأموراًبى وبين مایقع ضرورة الوتيان 
بالأمور كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فلم يجعله واجبا ولا 
مأموراً به . 
وكذلك ذكر الجويني نحو هذا" وآشار إلى أنه في معنى کون الأمر بالشيء 
' (هل یکون)) نهياً عن ضده(۹/؟ . 1 
فال شیخنا: وحقق ابن عقيل ذلك تحقیقاً حست(۲۱۰. 
شیخنا: فصل(۱۱: ما لا يتم الواجب إلا به» للناس في ضبطه طریقان : 


مقدور للعبد كالقدرة والأعضاء . وفعل غيره؛ كالإمام» والعدد في الجمعة. فلا 


(۱) عبارة «د» واض/ ب» وام» : «ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك خلافاً» . 

(۲) راجع في هذه المسألة : العدة (۰)8۲۰-4۱۹/۲ روضة الناظر ص ۰۲۰-۱٩‏ التخرير 
للمرداوي ص ۲۱ مخطوط. القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۰۹6 التمهيد لابي 
ا لخطاب الورقة /٤۳(‏ آ)» شرح الكوكب المثير ص ١١7‏ . 

(۳) في «د» : «ابن الخنطاب»» وفي م۲ : #اين الخطيب» وكلاهما تصحيف. 

(4) في «د4 وام»: «منع من ذلك . 

(0)المعتمد (۱/ ۰۲۱۰۳-۱۰۲ 

(1) انظر : الوصول لابن برهان الورقة ۰1/٩(‏ 1۳/ب). 

(۷) في «د» و اض/ ب» و «م٤‏ : «نحو ذلك». 

(۸) الزيادة من اد» و ض/ ب» و لم2 . 

(9) راجع : البرهان (۱/ ۰6۲۱۰-۲۹۷ 

(۱۰) راجع : الواضح (۱/ ۲۵۷ -۲5۹۹). 

(۱۱) راجع في هذا الفصل : التمهید الورقة (8۳/]-ب)» مجموعة الفتاوی (۱۵۹/۲۰- 
۱ شرح الک وکب النیر ص ۰۱۱۲ واللحق ص ۰۳۳ العتمد (۱/ ۱۰۲ -۰)۱۰ 
الحصول (۲/ ۰۳۱۷ ۳۲۳ بديع النظام للساعاتي ق۲ (۲۸-۲۸۲/۱). 
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يكون واجباً. والی ما يكون مقدوراً له کالطهارة وقطع السافة إلى الجمعة, ٠‏ 
والشاعر؛ فيكون واجب(1) . وهذا(۲) ضغيف في القسم الأول؛ إذ لا واجب : 
هناك وفي الشاني (باطل)!”) باکتساب المال في الحج ا ون 
ذلك(). . 

والطريق الشاي : أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب مظلقاً» وهنذه طريقة : 
الأكثرين من صحابنا() وغیرهم() وهي اض . وهذه الأمور الملازمة ' 
للواجب أقسام ؛ لاه إما أن يجب وجودها قبله» كالمشي إلى الجمعة؛ أو بعده ' 
كإمساك جزء من الليل في الصوم؛ أو مقارناً له كالاستقبال والطهارة» أو يكن ! 
في الثلائة کفسل بعض الرأس في غسل( الوجه؛ أو یکون مبهماً؛ کصلاة أربع . 
ار الى ابوب بدا ا 

و اد 

والثاني : العاقبة والذم على الترك . 

والوجوب غند ابمهنور من اصحابنا وغیرهم بتصور بنجرد القسم ال ۱ 
فیکون وجوب عله اللوالام من پاب القسم الاول دون لشني 6۹؛ اذ اقب : 


(۱) في «د»: افیکون واجب»,خطاً عربية» وراجع في هذا: الستصفین ص ۸۷. 

(۲) هذا من مقول آبي البرکات بن تيمية . كذا في قواعد ابن اللحام ص ٩٤‏ . 

(۳) الزيادة من قواعد ابن اللجام ص ۹۶ . مد 

)من أول الشصل إلى هن نه الكتائي في شتات الروض الناظر الورقة 6/۱۳0 وزاء 
عليه : فإنها مقدورة ولا جب» 5 وی ی ا 1 

(۰) راجع : الختصر لابن اللجام ص د 

. ١١ اللمع للشيرازي صن‎ : e) 

SS 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «م؟. 

(9) في «دا و اض/ب» و و : من باب الأول لا الثاني*. . 


۰۰ سوم اسول سو و صصختت :)كد 


الکلف على ترکه هذه اللوازم » بدلیل أن من بعدت داره عن السجد أو مک لا 
تزيد عقوبته علی عقوبة من قربت داره وان كان ثوابه على الفعل آکثر(۱) الا أن 
يقال : قد تکون عقوبة من کثرت واجباته اقل" من عقوبة من قلّت» وعلی هذا 
فقول من قال : يجب التوصل إلى الواجب با لیس بواجب» صحیح ليس كما 
آنکره آبو محمد متابعة للغزالي وغیره(۳) وکذلك مسألة «ما لا يتم اجتناب 
الحرم إلا باجتنابه سواء»» وقد يقال أيضاً: هذه اللوازم تجب وجوباً عقلياًء لا 
وجوباً طلبياًء ولا عقابياًء فان هذا نوع ثالث» كما يجب لن آراد الاکل تحريك 
فمه(؟). أو لمن آراد الکلام تحريك آلاته فهذا وجوب عادي لا شرعي وهذا 
الوجوب لا ینکره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا یقوله فقیه » يبقئى الوجوب 
الطلبي(*۲- محل نزاع ‏ وفيه نظر» ويشبه أن یقول : هو مطلوب بالقصد الثاني» 
دون() الاول(۷). 


وما یوضح( الفرق بين الوجوب/ الطلبي والعقابي: أن من قال : «يجب 
بالعقل توحید الله وشکره؛ ویحرم الکفر والزنا والظلم والکذب» لا یلزمه أن 
یقول : یعاقب عليه في الآخرة للنصوص السمعية» وان كان تارکا للواجب 
وفاعلاً للمحرم» و اللات في المثالة مشهور مع ابمويني وغیره(٩).‏ 

شیخنا: فصل(۲۱۰: فأما إذا كان الافتقار إلى التمام للجهل كما لو اشتبه 


(۱) فى «ده : «وان كان ثوابه آکثر على الفعل» . 

(۲) في «ض/ آ»: «اکثر» وکتب بهامشها: «أقل» وعلیها علامة التصحيح» وکتب في هامش 
«ض/ ب» لعله «اکثر . 

(۳) راجع في هذا: روضة الناظر ص ۰۱۹ النخول ص ۱۱۷ . 

(5) في «د»: «لن آراد تحريك الاکل فمها سهو . 

(5) في «د» وام۷: «وهو محل التزاع*. 

(1) في «د» و اض/ب؟ و ٩۷‏ : دلا الاول». 

(۷) من قوله : «وکذلك مسألة ما لا يتم اجتناب الحرم . . . إلى هنا» نقله بحروفه الكتاني في 
شقائق الروض الناظر الورقة (۱۳/ ب- ۰61/۱6 

(۸) تقرأ في «د»: «یصح» تحریف ظاهر . 

(9) راجم : البرهان (۹۲-۹۱/۱) ۰64۸-۹6 الوصول لابن برهان الورقة (4/ ب-9ب) . 

(۱۰) راجع في هذا الفصل : بدائع الفوائد (۳/ ۲۱۱-۲۰۷ 


۸ب 


.سح ۰ المعودة قي سول فته 6 
الواجب بغیره» كالناسي لصلاة الكل مها تیوه ایرد ترا ی ۱ 
عليه أخته بأجنبيه» فعلی قول أبي محمد وغیره : الجميع محرم وواجب(۱). 
وعلئ القول الآخر: آحدهنما!؟) هو الواجب في الحقيقةء والآخر ينبت فیه(۳) 
أحد نوعي الوجوب وهو الوجوب ظاهراً لا باطناً . وهذاهو التحقيق . . فبتقسيم 
أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم في هذه المسائل» وكذلك بتقسیم الوجوب 
يظهر الحكم في مسألة المخير والوسع و الزيادة المحدودة والمطلقبة» ومن آخذ. 
الوجوب نوعاً واحداً اضطربت عليه هذه السائل . ا ۱ 
شیخنا: مسألل(4): یمساق ال يبوه جعي تم لا وید 
التشدمة عليه أو المنعقبة له آو القارنة له إن إذا نسخ الامر باللزوم أو تبين آنه 
ليس بواجب. فإِنَّه یستدل به على اللوازم» فأصحابنا جعلوا اللوازم بمنزلة . 
الاجزای وصرحوا بأنه يصيز ممنزلة الفاظ العموم إذا خص منها صورة وأن | 
الكلام في قوة أمرين» وأن اللازم يكون مأمورا! ۰ به أمراً مطلقاً. e‏ 
والد شیخنا: مسأل : الامر لا یقف على الصلحة خلافاً للمعتزل2() . ۳ 
قال شيخنا : بل يجوز أن يأمز با لا مصلحة للمآمور فيه ». ولکن التکلیف منه . 
نما یقع(۸) على وجه المصلحة > بناء علی أنه قد يأمر با لا يريد کون وآنه لا ! ش 
يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح» واه - سبنحانه aT‏ 
٠‏ يفعل ما يشاءء هذا كلام القاضي) ولهذه السالةمانحذان: ش 1 


٠: .7١ الناظر ص‎ ةضور)١(‎ 

(۲) في «دا : «وعلئ القول بأن أحدهما . ..إلخ؟. 

(۲) كلمة «فیه» : ساقطة من «د» ولام؟. 

() راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۲/:۳ ا 

(5) في «دا: «یکون مأمور» مخطاً عربية . 

(5) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۱۱۲ - ۱۱۳ شرح الكوكب امثير ص 47 
الحصول (119/۲). 

(۷) سقط من «ض/ ب قوله : «خلانا للمعتزلة» . وراجع مذهب المعو ق : العتمد ! 
(۱/ ۰۱۵۰ ۱۷۹-۱۷۸ 

(۸) في «د» و«م»: نما وقع!. 

.)8۲- ٤۲۱ /۲( العدة‎ )٩( 
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أحدهما ل RG‏ ا 
وهذا اصل مهد حابناء في غاية الحسن» وأصول العتزلة تقتضي ي خخلافه . 

از ایی مد ها ای و تشر شر 
مصلحة(") وهم یقولون بالوجوب عليه . 

وقال ابن عقيل : «الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة الأمور» 
ویجوز أن يأمره با یعلم أنه لا يعود بصلاح حاله(*۲. هذا ينبني على أصول لنا 
في أصول الديانات» وبهذا قال : الفقهاء آجمع » خلافا للمعتزلة ومن وافقهم في 
تلك الأصول في قولهم : لا يأمر إلا بمافيه الصلحة, والأمر عندهم يقتضي 
2 ولايريد الله ا بي م ودنیا(۷. 

حتج ابن عقيل بأمر إبليس وفرعون(٩)‏ ونحوهما؟؟ . 

ل ل ER‏ 
آمره له مصلحة. فهنا ثلاثة أشياء : 

آحدهما : أن یکون نفس الامر فيه مصلحة للمأمور المعين أو لحملة المأمورين. 

الثاني : أن يكون نفس امتثال المأمور به مصلحة للمأمور أو لجميع المأمورين. 

وکلام ابن عقيل يعم القمسین تسوية بين القول والفعل؛ إذ مصدرهما/ ۱۹ 
محض المشيئة . وتفطن ابن العماد للفرق فقال : التحقیق أن الامر یتناول الصالح 
والاصلح في نفسهما ۰ نعم يقف حصول الصلحة على امتثال الکلف ‏ فعدم 
الامتشال لا يدل على أن الامر لم یتناول الاصلح» » قال : ولا یحتاج آن نرتکب 


(۱) في «د: امهدا! خطأ عربية . 

(۲) في ادا و اض/ با و م : : الكن لم يقع». 

(۳) في «دا و اض/ بلاوق م : : اما تضمن المصلحة» . 

(4) راجع : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ۲۳ . 

(6) في م٤‏ : : «بصلاح حاله عندنا) . 

(5) الزيادة من «د؛ وهم» وهي ابتة کذلك في الواضح (۲/ ۲۷ 1). 
(۷) انظر : الحیط بالتکلیف للقاضي عبد الجبار ص ۰۲۳ ۳ 
(۸) يقال : اسمه الولید بن مصعب : وعمره آکثر من أربعمائة سنة. 
() الواضح (۲/ ۲۷ ). 
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الاشنع» ونقول ناسر اله تا لب له بل لايخلو عن ان 
وهنا آقسام : تک 

آخدها : : نیام هر فساد یت ومع ار هل 
الفعل » فهذا لم یقع 

eS‏ ی 

الثالث: أن يأمره با فيه صلاح في الدنیا» ويثيب في الا خرة أو لا بثیب . 

الرابع : أن يأمره ما عر عن المصلحة والفسدة. : 

اخضامس: أن تكون مصلحته في الدنيا لغير المأمر به » والحق أن نفس الأمر أ 
لابد أن يكون مصلحة للعموم كالفعل . وأما المأمور به: SE‏ الجر 
وقد يكون مصلحة للخصوص . : 
03 قال‌شیخنا: ؟ وهذء ال الى ا 
وهي ذات شعب» وذلك أن عندنا الامر(۳) بالشيء مصلحته(*) ثلاث جهات ؛ 

آحدها : نفس الا مر یفید(* الاعتقاد والعزم . 

وثانیها: : الفعل من حيث هو مامور به تعبداًء وابتلای وامتحاناً. . 

وثالثها : نفس الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة . 

والمعتزلة تنكر القسمين الأولين ف هذا يجوز ار ۷ مصلحة ۱ 
فيه. بل في الامر والتکلیف به. ! ۱ 

الثاني : أنه يجوز أن یأر الغبد با لا مصلحة فيه على تقدير المخالفة فتکون ۱ 
المصلحة في الفغل لو وقع الفعل ولا مصلحه(۷) للعبد في نفس تكليفه كأمر : 


)١(‏ في «ض/ ب»: : «ویعاقب؟. 

(۲) في اض/ب»: : بجا يعري». 

۱ (۳) في ام» : «للأمر؟. ۱ 

(4) في «م»: المصلحة». 

(0) في «م : ابقیدا. 

(1) في «د» و و اض/ب» و م ا 
(۷) في 7م2: : «وقع لا مصلحة؟. 
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الكفار بالإيمان. وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه . 

الثالث : أنه يجوز أن يأمر ما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة بمعنئ أن العبد 
لو فعل المأمور به لم يكن له فيه مصلحة فهذا جائز لله؛ لانه يفعل مایشاء» 
ويحكم ما پرید(۱) خلافاً للمعتزلة في قولهم(۳): هو غير جائز له» لکن هل 
يجوز أنه يقع منه؟ . الصحيح أنه لا يقع منه كتعذيب الطائع وإفناء الجنة» بل قد 
اشتملت الأفعال الشروعة(۳) على مصالح فضلاً منه واحسانا؛ وهذا قول عامة 
السلف وعليه آثبتت(*) مذاهب الفقهاء وحملة الشريعة» والذي عليه أكثر 
الأشعرية ‏ أو كثير منهم ‏ جواز خلو الشروعات عن الصالح» وربا صغئ إلى 
ذلك جماعة من متأخري أصحابناء والتزموه في محاجاتهم . كما أن هؤلاء قد لا 
يجعلون في نفس الفعل من حيث هو مصلحة ولا مفسدة إلا من حيث تعلق الامر * 
به » وهؤلاء ناقضوا العتزلة مناقضة بعيدة» ودين الله بين الغالي فيه والحافي عنهء 
فافهم الفرق بين هذه القالات وأصولها وفروعها يتبين لك الصواب(*) من الخطأ 
- والله الهادي- . 

والقاضي أقصد من ابن عقيل» فإن لفظه ليشير إليه» كما كتبته عنه» وكذلك 
قال في مسألة «النسخ» الناس في التكليف على قولين منهم من قال/ : لله أن /١9‏ 
يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم لمصلحة ولغير مصلحة «ثم آق»۲: ولكن لا 
يختلف أن التكليف نما وقع منه على وجه المصلحة» كما أن ما یفعل(۷ فينا تما 
يفعله للمصلحة» ومنهم من قال : حسن التكليف لا فيه من مصاگهم(۲۸. 


)١(‏ في «»: «با پریدا. 

(؟) «في قولهم» : ساقطة من اد» ولاض/ ب! وام». 

(۳) في «م»: «الصحيحة المشروعة». 

(4) في «م»: «آنبتت». 

(۵) في للدا وام» : «تتبين الصواب4. 

(1) قرأها الحقق في «م»: «ثم آحق. وکتب بالهامش : «لم يأت بالخبر عن احق . 
(۷) في 9م2:: ایفعله» . 

(۸) انتهئ كلام القاضي » فراجع : العدة (۳/ ۰6۷۷۲ الواضح (1/177//1) . 


- 0 المسودة في أسؤل الف © © 


مسالة): ما لا يتم اجتناب الحرم إلا باجتنابه د ساد كسمن 
اشتبهت أخته بأجنبية» خجلافاً لبعضهم . 

مسألة : اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن ا وا 
ومندوب» وسحرم؛ ومکروه» ومباح» إلا الكعبي فإنه قال: لامباح في 
الشريعة؛ وقوی ابن برهان مذهبه» بناء على تقدير صحة قول من قال : إن التهي, 

عن الشيء ذي الأضداد آمر واحد منها(۳) ورد الجويني عليه» برد هذا: 
الاصل(4) . وهذا لا إشكال فیه » ولکن یتوجه عندي رد قوله مع تقدیر صحة 
ذلك الأصل» وهو ان هذا تما هو فيما أضداده محصورة فقط »افليحقق. 
ذلك(*۲ وذکر ابن عقيل هذه «السالة(1) في آواخر مسائل النسخ»(. ۱ 


4 4۶ 4 


٠‏ (۱) هذه المسألة برمتها ساتطة,من اض/ب». 
(۲) راجع هذا في 00 ال سه نشد E NE‏ 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ آ-ب) 1 

(۶) البرهان (۱/ ۰-۲۹۶ ۲۹۵). 

(0) في «م٠:‏ «فلیتحقق ذلك1. 

(5) الواضح لابن عقيل (۲/ ۲۲/ ۲68-۲ آ) مخطوط . 

ا ؟ زيادة» ونصها : الله در الواضح لابن عقيل» » من کتاب ما آغزر فوائده 
ا E‏ بحر اكز لفسا ی 
وتحقيق ذلك؟١ا.ه‏ 1 
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مسائل الأفعال() 

مسألة: قال آبو الخطاب : «نقول إننا متعبدون باتباع رسول الله اة والتأسي به 
في آفعاله . والتأسي: أن يفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لاجل(۲٩‏ 
آنه فحل؛ فان علمنا وجوبه عليه وجب عليناء وإن علمناه» نفلاً له» فهو نفل لناء 
وان علمناه مباحاً له فكذلك لناء هذا معنئ کلامه» ثم قال: خلافاً لأبي علي 
ابن خلاد(۰۲۳ فإنه قال(8): ما تعبّدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من 
المناكحات (*۰۲ والعقود والأكل والشرب وغير ذلك . 

وقال والد شيخنا : قال القاضي في الكفاية » فصل : وما تعبّد(۷) الإنسان بأفعال 
النبي يكل الباحات كالأكل والشرب والقيام والقعو د ونما تعد بالعبادات» 
خلافاً للمعتزلة» في قولهم : هو متعبد بجميع ذلك» وهذا موافقة لابن خلاد. 


(۱) ولمزيد من الاطلاع على «أفعال النبي ب ودلالتها على الاحکام» راجع ::فعال الرسول 
يي ودلالتها على الاحکام الشرعية» رسالة دكتوراه أعدها: محمد سليمان الأشقرء 
طبعت سنة ۹۸ ۱۳ه في جزئين » الاحکام للقرافي ص ۰۱۰۹-۸۲ الاحكام لابن حزم 
(158-4777/5).» أصول الجصاص الورقة (1705-.151) مخطوط ‏ القواطع لابن 
السمعاني (۱۰۲-۹۷/۱) مخطوط. المعتمد (۱/ ۰6۳۸۹-۳۱۳ شرح الكوكب المثير 
ص ۰۱۹۸-۱11 وص ۲۱۸-۲۱۵ من اللحق. 

(۲) فى التمهید الورقة (۸۹/ ب): «لا۰ لاجل أنه فعل». 

(۳) انظر مذهيه فى : العتمد (۱/ ۳۸۳). 
وابن خلاد هو: آبو علي محمد بن خلاد البصري؛ من آصحاب آبي هاشم» درس عليه 
في العسکر ثم ببغداد؛ وکان مقدماً من أصحابه وله من الکتب : «شرح الاصول؟. 
توفي سنة ۵۰ ۳ه. ۱ 
الفهرست لابن الندیم ص ۰۲4۸-۲۷ وتاریخ التراث العربي لفواد سزكين (4۰۹/۲) . 

(6) هذه الجملة ساقطة من : «د و ضص/ ب» و 029 : «في قوله" . 

(5) في اد : «الباحات الناحکات!۰ وفي 12۸ : «من الباحات» . 

(5) انظر : التمهید لأبى النطاب الورقة (۸۹/ ب). 

(۷) في «م۱: فوأما تعبد الانسان. . . إلخ4؛ ولا يناسبها السیاق التالي لها . 

(۸) فاٍئما تعبده في العبادات . 


۱۳۰۰ 


الفعل ؛ لائّه/ یفعل الشيء على جهة الفضل ۰ وقد یفعل الشيء هو خاص له 


ص << النعودة ود افده ها 

ثم قال : «ِن آبا المخطاب احتج بآیات وظواهر» وبآن الامة اعت 
الرجوع إلى آفعاله وعضد ذلك بأاشياءء واحتج للخصم او ر أن یکون 
مصلحة له دونناء فقال مجيبا": قلنا: يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاً وقد . 
أمرنا باتباعه فوجب علینا(" ذلك وراه ی ام E‏ 
إلا أن يرد دليل يخصّص» 9 . 2 

قلت(0) : وهنا الذي ذكره صحیح وهو الذعب» لکد بناقض ما او یل 
هذا في كتابه» وخالف فيه شيخه وال جمهور» والعجب أنه احتج هناك بلن خالفه : 
بأكثر ما احتج به هلهناء وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه( . 

مسألة : قال بعد ها : : "قلأ فعل شا وم يعلم على آي وجه فعله» ققد ؛ 
خرجه شیخنا علئ زوایتین . وذكر روايتي الوجوب والندب. ثم قال : وقد روی 
عن احمد ما یدل على الوقف جتئ یعلم علی أي وجه فعل من وجوب أو ندب ! 
أو إباحة» فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم): الأمز من النبي یو سوئ 


وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين» قال: : وهذا سبیله يجب التوقف ختئ يعلم | 
على أي وجه فعله:(٩).‏ ۱ ا 


(۱) «قال» ساقطة من «د» و (ب/ ض؛ وهم» والصواب حذفها. 


(۲) في «دا و اض/ ب٤‏ و م4 : «فتال مجيباً له. 
(۳) كلمة «علینا»: ساقطة من «د» و اض/ ب١‏ و «م۹. 


. (4) التمهید الورقة (۸۹/ب-1/۹۰). 


(۵) و فی اض/ ب» : «قال المصنف رضي الله عنه». 

(1) هنافي «د) و«ض/ ب2: :بلغ مقابلة» . 

(۷) هو : سبحاق بن إبراهيم بن هانی النيسابوري» آبر يعقوب . ولد سنة ۱۸ ۲هد. خدم 
الإمام أحمد وهوانن سبع سنين . SS‏ . رو عن آجمد مسائل کر ي 
ستة آجزاء . توفي سنة ۵ ۲۷ه. 
طبقات الحنابلة (۱/ ۸ ااا و تهج الاحمد 
(۱۷:/۱). ۱ 

(۸) في «م» : وهو خاص له رقي التمهيد: «هو له خاص .. 

(؟) التمهيد الورقة .)1/٩۰(‏ 


20/117 << ۰۰ 


قلت(۲۱: ولیس الامر كما قال» بل إن حملنا (هذا)(۲) على ظاهره؛ اقتضی 
الوقف في تعدیه إلى أمته» وان عرفنا وجهه في حقه؛ لاه علّل باحتمال 
اختصاص(۲۳ (به) فتکون هذه الرواية موافقة لمن قال : إن ما شرع في حقه لا یلزم 
مثله في آمته إلا بدليل» ومن العجب أنه حکی أنه قول التميمي لانه قال : انتهی 
الي من قول آبي عبد الله أن آفعال رسول الله و29 ليست على الإيجاب إلا أن يدل 
دليل» فيكون الفعل للدليل الذي ساقه)ء قال : فجعل فعله موقوفاً على الدليل 
الذي سافه » وحكاه عن الإمام أحمد» قال ابو الخطاب : وهو الاقوی عندي» ثم 
دل على ذلك بأنه يجوز أن يقع فعله واجباً» وندباً» ومباحاء وخصوصاً له دون 
الحسن احتج بشیئین : 

آحدهما : أن فعله قد يكون مصلحة له دون آمته فلا يجوز لهم الاقدام 
عليه إلا بأمره . 

٠‏ والثاني: أنه قد يقع منه الصغایر() وهذا كله تخلیط عجیب؛ لان من تعلّل 
بهذا لا يصلح أن يكون معلوله إلا الوقف في تعيه حكمه إلى أمته» وأن ما 
یشرع(" له - وإن عرف وجهه بصرح قول وغیرء(۸)- لا یتعدی(؟ لا يلزم مثله 

أمته إلا بد » وهذا ل شاذء قد نقضه أ اخطاك يد خر ۱5 
في ليل قو بو 0 
)١(‏ في اض/ ب»: «قال الصنف رضي الله عنه؟ . 
(۲) الزيادة من «د» و «ض/ ب» و «م) . 
(۳) الزيادة من «د» و «م۲. 
(4) تقرأفى «دا واض/ب* : في الوضعین». 


(0) فى «د» : «فیجوزا. 

(1) التمهيد الورقة (01/۹۰ ۰4۲/٩۱‏ العدة (۳/ ۸-۷6۷ ۷. 
(۷) في «د» ولام»: «ماشرع له . 

(۸) في «م؟: «أو غيره؟ . 

() جملة «لا يتعدئ!: ساقطة من «م٠.‏ 

(۱۰) التمهيد الورقة .)]1/41١-1/95(‏ 


۰ب 


١ ۱۹۸۸‏ ©© المسودة في أصول الفف 06 
ومنها: اله قد ذکر:مسالة تعارض فعله وقوله ونسخ قوله وفعله(۱) 
وتخصیص العموم بفعله فلیت شعري هذا كله يصح من یقول بان احتمال . 
اختصاصه به يمنع من تعیدیه!۲) إلى غيره» نعم! الذي یحسن بالعکس وهو أن 
العل إذا قلن(۳): یتعدی حکمه إلى آمته ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاصة أو 
معصية إلا بدليل» فهل يحمل على الاباحة ار ندب آوالوجوب آ لوف( 
في تعيين أحدهما أم لا؟ .. ٌ 


CT 
على فاعله. وأنه مأذون فيه » ومتی حمل علی أحد هذه الوجوه عند من یراها أو‎ 
' بدليل» فهل یعارض قوله,آو ينسخه أو بخصص عمومه» هذا كله یحسن(٩) فيه‎ 
. الاختلاف» وسنذکره ان شاء الله" والذي يقوئ عندي حمل كلام أحمذ في‎ 
الكرة ب ر و ی‎ 
: مسألتين00‎ 
ا‎ E E مس اه‎ 
۱ الأخرى : أن وله على الوجوب؛ وفعله لا يفيد الوجوب» وان كان قربة»‎ 
؛ له التيقن أو الإباحة إن لم یکن/ قرب‎ )٩( بل يحمل على الندت إن كان قربة‎ 
| الور يحي اج راس عارك . وکن أيضاً أن يعتذر‎ 


(۱) في «د» و اضر نت6 و «م6: «ونسخ فعله قوله» وکلاهما صحیح». 
(۲) في م: : (تعدیته . 

(۳) في «ده : «اذا قلت». 

(4) في «د» و اض/ ب» و امم او ی 

(0).في «د» وام؟ : (یچی. : 

(1) هذه الجملة ساقطة من دا واض/ ب» وم 

(۷) في ادا وام: «في مسألتین؟. ۱ 

(۸) في «د» و (ض/ ب» و «م1: «أن آمره. 

() في «ض/ ب»: إن كان قزینه» تخریف . 


o‏ سرهم اس سو و کے 
للتميمي بأنه ذكر احتمال الصغائر لقطع المغالات بالقول بالوجوب . 
وبسط القول فيه وفي وجوهه(۱) وفي أفعال النبي با واحکامها(۲). 


مسألة(۳): قال أبو الخطاب في نسخ القول بالفعل وعكسه كلاماً يذكر في 
موضعه(؛. 

مسألة : (فإن عارض فعله قوله ولم یعلم التاريخ » مذكورة بعد)۹). 

مسألة: يخص عموم القول بفعله » ذکره آبو الخطاب؟ . 


قال والد شيخنا: وهو قول الشافعي"). وقال الكرخي : لا يخصص به» 
وتوقف فيه عبد الجبار بن آحمد(؟۰ هذا نقل الرازي(۹؟. 


فصل: ذكر (فیه)(۲۱۰ أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله ی من 
وجوه0١232»‏ وذكره الرازي ایضأ۰۲۱۳ قاله والد شیخنا(۱۳). 


. في «ض/ ب : في و جهه»‎ )١( 

(۲) هذه الجملة ساقطة من «ض/ ب» وزاد هنا في «د» و ام : «كلامه كثير جداًه . 

(۳) هذه المسألة برمتها ساقطة من ض/ ب٠‏ . 

)٤(‏ في «د» وم٠‏ : ذكرناه في النسخ» . وانظر في هذا: التمهيد الورقة (۹۲/آ-ب). 

(۵) ما بين المعقوفين ساقط من «ض/1٩‏ واض/ ب» وقد آثبتناه عن «دا ولام». وراجع في 
هذا : التمهید الورقة /٩۲(‏ ب- 1/۹۳). 

(1) التمهید الورقة /٩۲(‏ ب- 1/۹۳). 

(۷) مکذا عزاه آبو الحسين في العتمد (۳۹۱/۱) إلى الشافعي» واختاره ابن برهان في 
الوصول الورقة (۳۱/ب). ١‏ 

(۸) راجع : المعتمد (1/ ۳۹۱ ولفظه: «وقاضي القضاة يتوقف في المسألة» ۱. ه. 

(9) الحصول (۳/ ۳۹۲). 

(۱۰) الزيادة من #د» و اض/ ب» و م . 

.)1/٩۲( التمهيد الورقة‎ )١١( 

(۱۲) الحصول (۳۸۵-۳۸۱/۳). 

(۱۳) عبارة د و اض/ بلا و ام٤‏ : «قال والد شیخنا : وذکرها الرازي ایضاه . 


حول س المسودة في أصول انننه © © 

مسألة: اختلف ف قال بالتأسي إذا ورد عن النبي كَل فعلان مختلفان: 
مؤرخان فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهماء كالقولين وجعله ناسنا لا 
یقتضیه لو انفرد» وجعل الأول منسوخاً به . قال الجويني : وللشافعي صغو إلى 


ذلك» وأشار إلى أنه قدم حدیث این( ۲ خوات(۳) علئ حديث ابن عمر(؟؟ في 


اطفوف(۹) لذلك » وه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضاًء وعدل إلى القیاس | 1 
وغيره من الترجيحات» ثم قال : وذهب القاضي - يعني ابن الباقلاني ‏ إلى أن ؛ 
تعدد الفعل مع التقدیم والتأخیر يفيد جواز الأمرين ن ذالم يكن آحدهما ما 
فجن حظرا ورج المنريتي فلگ( وركام كلام [احانا. حيط لد 


لاق فد و دب و ده إذنقل عن الرسول». 

(۲) كلمة «ابن» : ساقطة من اض/ ب» وام» 

(۳) حدیث وين عراب ي اا ارفا رخ سل (۱/ ۰6۱۹۷ ر 
(۷/ ۱۹ ومسلم (۲/ ۲۱6 وابن ماجه (۳۹۹/۱)ء وابن ابارود في المننقى 
ص ۰۹۰ وآبو داود (۲/ ۰0۱۳ والترمذي (4۰/۲) وقال: «جسن صحیح» . ولا یقدح ‏ 
ور ca SE‏ 
عدول. 
وابن خوات هو a‏ فرانتابی میرب لاه لاسو لش بای ری | 
عن أبيه» وسهل بن أبي حشمة؛ وروی عنه القاسم بن محمد وابن «خوات؛. . .وهو : 
ثقة روئ له البخاري ومنبلم وغيرهما. 1 
إسعاف المبطأ برجال الموظأ ص:15» تهذيب الاسماء (48/1 * -۴۹۹)» تبصير اه : 
لابن حجر (۲۷۱-۲۷۰/۱). ۱ 

(6) هو : عبد الله بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي. صحابي جليل ا 
بعدها من الشاهد مع رسول الله بف وشهد غزوة موتة» واليرموك وفنتح مصر 
وأفريقية . قال البخاري: : آصح الا سانید مطلقاً مالك عن نافع عن ابن عمر . ٠.‏ توفي سنة 
۷۳ بمكة . 
تهذيب الاسماء واللغات (۲۷۸/۱ -7581)» الإصابة (۲/ .)۳٤۷‏ 

(۵) حدیث ابن عمر في صلاة الخوف آخنرجه : البخاري (۲/ ۱۹۱ ۱۹۷) ومبتلم 
۲۱۳/۲ ی اس as‏ 
احسن صحیح ؛ وابن الجارود في اللتقی ص 44 . 

() كلمة «ثم» ساقطة من 7م 

(۷) في لم1 :. اما يقتضي؟ . : 

.)554- 5957/١( البرهان‎ )۸( 


۰۰ سوم امسو و صصح كك > 


في مسائل كثيرة» نعم! یکون آخر الفعل آولی في الفضيلة والاختیار» وعلی هذا 
يحمل قولهم : ذكنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من آمر(۲۱ رسول الله كك ولهذا 
جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر(۲) مع أنه قد صح عنه : «التخییر 
بين الامرین»۳۱) . 

مسألة(؟): إذا رای اللبي از رجلاً يفعل فعلاًء أو یقول قولاً فاقره(* عليهء 
بح ی ی و وت 
كذا قاله الجويني")ء وذکر أن الواقفة ا ا 
كونها من خصائصه أو مشاركة غيره له فیها(۲۸ قالوا: هلهنا: إن تقريره للواحد 
كخطابه له وأنهما جميعاً تقرير وخطاب للأمة ثم قال : لا بد من تفصيل» وهو 
أنه لا يبعد أن يرئ الرسول و آبياً عنه : إما منافقاً أو كافراً يمتنع من القبول منه» 
فلا يتعرض له لعلمه بأنه لو آمره أو نهاه ما قبل ذلك منه بل آباه(۲۹. 


مسألة: احتج الشافعي وأحمد(۱۰) ا م ل و ا 


(۱) في «دا و اض/ ب» و «م»: امن فعل رسول الله؟ . 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه: مسلم (۳/ ۱8۰ -۰)۱8۱ ومالك /١(‏ ۲۷۵) والدارمي 
( وفيه : «أن رسول الله ية حرج إلئ مكة عام الفتح في رمضان فصام حتئ بلغ 
الكدير» ثم أفطرء فأفطر الناس» وكانوا يأخذون بالاحدث فالأاحدث» من آمر رسول 
الله يلي | . ه. 

(۳) آخرجه : مالك )٩-۸/۲(‏ من طريق عائشة : «أن حمزة بن عمرو الاسلمی سأل رسول 
الله لا نفال: يا رسول الله! أريد السفرء فما تأمرني؟1. قال: إن شنت قصم وان 

شئت فافطر» ۱.ه. 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ 2009 التحرير للمرداوي ص ۳۳ مخطوط: الواضح 
(۱۹/۷ب). 

(۵) في اض/ ب : «فقرره» . 

(5) في «د» و «(ض/ ب» و «م٩:‏ «ولم ینکره علیه؟ . 

.)٤۹۸/۱( البرهان‎ )۷( 

(۸) «له فيها» ليست في «دا و اض/ با ولام 

.)٤۹۹- ٤۹۸ /۱( البرهان‎ )٩( 

(۱۰) و في اد؛ و اض/ ب؟ و اما : في القيافة بقصة مجزز المدلجي» . 


YY 


عور )بح © © المسودة في أصول الفقه وه © ا 
بقصة «مجرّز؛ المدلجي 2١7‏ في القيافة؛ وضعفه ابن الباقلاني والجويني29./ | 0 
مسألة(۳): NEE‏ تشع الكل » لم يذكر ابن برهان فيه ! 
KOE‏ 
والد شیخنا : وذكره القاضي في الكفاية» والعدة(*» وذک ره الحلواني» | 
وقال لزنا ای در ی ی > ورد علیهم(۲۸. 


(۱) في «د» واض/ب» : «مبجرز» تحريف » وهو بفتح الیم» وفتح الجيم» وبزائین فعجمتین» 
الأولى مشددة مكسورة . له صحبة . وهوابن الاعور بن جعدة بن معاذ بن مندلج : 
الكناني . وأخرج الحميدي في مسنده (۱/ ۱۱۷ -۱۱۸) عن عائشة قالت : «دخل علي ! 
رسول الله ل ذات یوم مسروراًء فقال : يا عائشة ثشة! ألم تري أن محززا المد لحي دخل : 
علي» فرأئ زيداً وأسامة؛ وعلیهما قطيفة » قد غطیا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال : 
إن هذه الاقدام بعضها من بعض»! .ه. قلت : وموضوع الاستدلال للشافعي وأحفد ۱ 
تقریر رسول الله ية ذلك الرجل . 
وراجم الترجمة في : الاصابة (۰)۳۵/۳ تهذیب الاسماء ق ۱ (۲/ ۸۳ -46). :+ 

(۲) راجع في هذا: الأم للشافعي (5/ ۰0۲۵ البرهان (۱/ 499 + ۵۰۲). قلت ؛ ومذهب ! 
الحنفية: لا تکون حجة. فراجم : و وی ی 
(۹/ ۱۱۰ فواع الرحموت (۲/ ۱۸۳). ۱ 

(۳) هذه المسألة وما يليها إلى قوله : «فصل : وليس تركه موجباً علينا ترك ما تركه . e‏ 
تكرر ألفاظه مرة ثانية في 2ذاو «م». فانظر: ص الا ۰۷۷ وص ۱۸۷ ۱۹۳ من : 
الطبوعة. والورقة (1/۸۱ - ۸۳ / ب) من دا بعد تصحیح الترقیم . ۱ 

(4) الوصول لابن برهان (1/47) لکنه في هذا الکتاب حکین ا لاف عن العتزلة» ولفظه : 
«مسالة : ليس في العقل ما يدل على وجوب مثل ما فعله النبي کل . وقالت الععزلة : إنه ٠‏ 
يجب التأسي برسول الله ا عقلاً: . ۰ هش وکلام آبي الحسين في العتمد (۱/ ۳۷۵ - 
٣‏ ) بخلاف هذا حيث قال الامعلم بالسقل وجوب مثل مافعل التي 1 | ا 
علینا . . .6ا.ه. ۲ 


0۷۵۱ ۷٤۹ /۳( العدة‎ )0( ۱ 


(0) في ادك و «ض/ ب٣‏ و م : : #خلافاً لبعض الناس في قولهم : وجوبها من جهة تن 
(۷) في «د» و اض/ باو ام : «وکذلك حکی ابن عقيل عن بعض الاصولیین» ورد عليه . 
(۸) الواضح (۷/ 1/۲۰۱ 3۲۰۷). ۱ 
)٩(‏ في «م»: «فأما شرعنا! . 
)۰ ی : «إن كان». 


۰.۰ سوم رسو و << قلح 
ندباً فامته مثله فيه» وهو قول ابمهور(۱). 

قال اين برهان : هو قول الفقهاء قاطبة (قال)(۲۳: وأما أصحابنا التکلمون 
فتوقفوا في ذلك(۲۳. قلت : وقد حكينا(؟) فيما مضئ عن الاشعرية نحوه(* 
وكذا عن الشافعية والتميمي صاحبنا. 


قال ابن برهان: وأما الحنفية : فانقسموا في ذلك قسمين(21 كالمذهبين20. 
والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم» وإلا تناقض قوله . 

مسألة: فعل النبي كك يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنئ القربة في قول 
الجمهور20 . وذهب أهل الوقف في التي قبلها إليه هلهتا . 


مسألة: فإن كان على جهة القربة ولم يكن بياناً لمجمل أو امتثالاً لأمر بل 
ابتداء » ففيه روايتان فيما ذكره القاضى : 


إحداهما : أنه على الندب. إلا أن يدل دلیل على غیره. نقلها (سحاق بن 
إبراهيم» والأثرم وجماعة عنه بأالفاظ صريحة واختارها آبو الحسن 
التميمي(۲۱۳» والفخر إسماعيل» والقاضي في مقدمة الجرد. وبها قالت الحنفية 
فيما حكاه أبو سفيان السرخسي(۲۱۱) وأهل الظاهر "١ء‏ وأبو بكر الصيرفي» 


(۱) راجع : شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 

(۲) الزيادة من ادا و (ض/ ب٩‏ و ما . 

(۳) الرصول لابن برهان الورقة ب وراجع : التخول ص ۲۲۵ . 

(4) في «د؟ و اض/ ب: و «م٩:‏ «حکینا هذا فیما . . . إلخ؟. 

(6) عبارة «د» و«م : «عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي» . 

(5) في «د» وم : «إلئ قسمین». 

(۷) او صول الورقة (45/ ب- 1۷ آ). 

(۸) قال الآمدي في الاحکام (۱/ ۱۷۳): «ولا نزاع في کونه على الاباحة بالنسبة إليه والی 
أمته؛ . وراجم : أصول ا لجصاص الورقة (۲/۲۱۱) ۰ العدة (۰)۷۳/۳ الفقیه والتفقه 
للخطیب البغدادي (۱/ ۱۳۰). 

.)1۹84- 1٩۳ /۱( انظر : البرهان‎ )٩( 

(۱۰) راجم في هذا: العدة (۱/ الا ۰۷۳۰ ۷۳۷). 

(۱۱) انظر مذهب الحنفية فى : تیسیر التحریر (۳/ ۱۲۲ ۱۲۳). 

(۱۲) النبذ ص 46 » الاحکام (6/ 8۲۲ - 48۲۳ وکلاهما لابن حزم. 


ص0 مسب 7ت و ٠‏ المسودة في أصول الفقه © © : 
والققّال(). ۱ SEE‏ 


والشانیة: آنها على الوجوب(۳). وبها قال : أبو على بن خیران» وابن آبی 
هريرة» والاصطخري( ۳ وابن سریج(*۲» وطوائف من العتزلة(۹)» حكاه ' 
الجويني)ء والالکیة۷). ۱ 


(۱) وحکی ابن السمعاني في کتابه «فواطع الادلت (۱/ 47 + )٩۷‏ مخطوط یداه 
الخلاف فیما یرجع إلى حقوق الامة ثلاثة مذاهب : 
الأول : أن اتباعه في هذه الافعال واجب على الامة إلا فیما خضه الدلیل» ۱( ۱ 
مالك وبه قال من أصحاب الشافعي : آبو العباس بن نسریج والاصطخري وأبو , ۱ 
علي بن آبي هريرة وآبو علي بن خيران قال : وهذا هو الاشبه ذهب الاي 
وهو قول الكرخي !وطائفة من التکلمین . 

الفاني : يستحب للأمة إتباعه في هذه الافعال» ويندب إلى ذلك ولايجباء وهو قول ؛ 
الاكثرين من أصبحاب أبي حنيفة . وهو قول آکثر العتزلت وبه قیال اوبكر 
الصيرفي وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي . ٠‏ 

الشالث : أن الأمر في ذلك علئ الوقف» وإلى هذا ذهب أكثر الاشغرية» واختارة أبؤ بكر 
الدقاق وابن كج من أصحاب الشافعي»: اده 

() العدة (۳/ ۰0۷۳۰ الواضح (۲/ ۲۱۹۰ دب) مخطوط . ۱ 

+ (۲) هو سيد و SG‏ و یی 
الکتب : «آدب التضاء» . توفي ببغداد سنة ۲۲۸ه. ۱ ۱ 
له تزجمة في : طبقات الادي ص 77؛ طبقات الشيرازي ص ۰۱۱۱ طبقات السبكي | 
(۲/ ۱۹۳ ۲۰۵). 00 

(4) هو : أحمد بن عمر بن سریج أبو العباس . شيخ الشافعية في عصره . ولداييغدادسة | 
۹ ھ. تولئ قضاء شيراز» ومات ببغداد سنة ١‏ اها 
طبقات الشيرازي ص ۸ ۰ طبقات السبكي (۲/ ۸۷ -۰)41۹ ی 
١‏ 

(۵) قلت : والذي في العتمد (1/ ۳۸۱): :اماه علي سم ليست علن جرب 

() الپرهان (14۲-5۸۸/۱). 

۰ (۷) عبارة «د» و اض/ ب و م : : حكن ذلك الجويني» وبها فالت الالكية» . وراجم : 

مذهب الالكية في : مقدمة رت کم و ۱ 

الفصول ص ۲۸۸. 


© © المسودة في أسول انده6 © 


واختارها(۱) الحلواني» والقاضي)» وذكر في مقدمة الجرد : أنه قول 
جماعة من آصحابنا؛ وحكاه في القولين عن ابن حامد(۳؟ وجزم بذلك ابن بي 
موسی(4) في الإرشاد من غير خلاف» وأخذها من قوله في رواية حرب(*): 
يمسح رأسه كله؛ لا النبي ب مسح على الراس كله" . ومن رواية الأثرم إذا 
رمی امهمار فبداً بالثالثة ثم الثانية (ثم الأولى)" لم یصح قد فعل النبي كَل 
الرمي وبين فيه ستته(۲۸. ٠‏ 

وفي رواية الجماعة: الضمی عليه يقضي؛ لان النبي يله أغمي عليهء 
فقضی(۹). وفي هذا كله نظر؛ لانٌ فعله للمسح وقع بياناً لقوله: وامسحوا 


(۱) في «م» تقد وتأخیر ونصها : «واختارها القاضي والحلواني؛ وأخذها من قوله في رواية 
حرب یسح رأسه کله ؛ لان النبي َة مسح على الرأس کله» قال في مقدمة الجرد : هو 
قول جماعة من آصحابنا» وحکاه في القولین عن ابن حامد» وقطع بذلك ابن أبي موس 
في الارشاد من غير خلاف» ومن قوله في رواية الاثرم إذا رمی الجمار. . . إلخ». 

(۲) العدة (۷۳۸/۳). 

(۳) الکلام هذا ورد في کتاب الروایتین والوجهین » لابي يعلى الورقة (4۱ 1/۲ . 

)٤(‏ هو : محمد بن آحمد بن آبي موسی: آبو علي الهاشمي- القاضي - . ولد سنة 56 ه. 
شيخ القاضي أبي یعلی؛ له من الکتب : #الارشاد» في فروع الحنابلة . توفي سنة ۲۸)ه.. 
طبقات الحنابلة (۲/ ۰4۱۸-۱۸۲ المنهج الأحمد (۲/ ۹6). 

(۵) هو : حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني . نقل عن الامام أحمد مسائل 
كثيرة . 
طبقات الحنابلة (۱/ 48 »)١55-1١‏ الإنصاف (۱۲/ .)۲۸٤‏ 

(1) الحديث أخرجه: آحمد (۳۹۹/۲) وأبو داود (۳۲-۳۱/۱) والترمذي (۲۰/۱) 
رقال : «حدیث حسن» من طریق الربیع بنت معوذ بن عفراء» وبهذا اللفظ آخرجه ابن 
خزيمة في صحیحه (۸۱/۱) من طريق عبد الله بن زید . و ذکره ابن بي يعلئ في طبقاته 
(1۷/۱) في ترجمة الاثرم (عن آحمد من حدیث عبد الله بن زید). ٠‏ 

(۷) الزيادة من «د» و اض/ب؟ و ۰۷۸۱ وهي ثابتة في الروايتين والوجسهین: العسدة 
(۷۳/۳). 

(۸) حديث تزتیب رمي الجمار أخرجه: آحمد (5/ ۰)٩۰‏ وأبو داود (۰)۲۰۱۱/۲ وصححه 
ابن حبان (موارد الظمآن) ص ۰۲۵۰ 

)٩(‏ والذي و جدته في الغمی عليه هو ما آخرجه الحكم بن الله الايلي عن القاسم أنه سأل 
عائشة عن الرجل يغمئ عليه فيترك الصلاة اليوم والیومین وأكثر؟ . قالت : قال = 


<< المصودة في اسول اند © 
برع وسگم ۲۱ ور (وقع)(1) بياناً لقوله : «خذوا عني ماسککُم»(۳) ولد 
النزاع في مثل ذلك . ۱ 
وأما خديث الإغماء: فإنه لما علم منه الراوي أنه قضى» لزم الوجوب» لامن 
مجرد الفعل؛ بل من كونه قضئ؛ إذ لو حمل على الندب خرج عن كونه قضاء. ‏ 
وقال قوم : لايدل على شيء ؛ لأن الصغائر والسهو والنسيان يجوز على . 
الانبیاء . قال القاضي : وذهبت العتزلة والأشعرية إلى أن ذلك على الوقف» فلا 
يحمل على وجوب ولا ندب إلا بدلیل(6) والفولابالرقت ا ي 
برهان(*۰۲ وآبي الطیب الطبري وحکاه عن آبي بكر الدقاق» وأبي القاسم بن 
کج( توا هه وت لمعت كارو مودي كر لماه و 


=رسول الله ية : اليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمئ عليه في صلاته فيفيق » وهو 
في وقتها فلیصلها» . كذا في سنن البيهقي (۳۸۸/۱) قال واكم ر ا ق 
البارك يوهنه» ونهی آحمد بن حنبل عن حدیثه» . ثم نقل آثرین ۰ 
الأول : عن عمار بن ياسر : أنه اغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والمشاء؛ فافاق , 
نصف الليل» ۰ فصلی الازبع ۱ 
رالفالي ا :أن آباه قال E UA ESE‏ 
أحكاماً» وفيها الغمی عليه لا بقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلهاء : 
تفای اضوع رادي يكين حلي دی كلل الغروب يقلي الظهر دامع + فان . 
أفاق قبل طلوع الفجر صلی المغزب والعشاء» ۱. ه.. 
وراجع : صحیح ابن خزية (۱/ ۱۲ ۱۷اب استحیاباغشال ان لپ 
الإفاقة من الإغماء؛ . 
(۱) سورة المائدة» الآية Re‏ 

(۲) الزيادة من «د» کک 

(۳) آخرجه : مسلم (۰6۷۹/4 وأحمد؛ وأبو داود (۱/۲ ۰) من رواية أحمدم والنسائي 
(ه/ ۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. . وراجع : O SE‏ 
(۲۹۱/۱). ۱ 1 

(6) العدة (۳/ ۷۳۸) , 

(۵) الوصول لابن برهان الورقة (1/41): وحكاه الشيرازي في اللمع ص 1 2 
الصيرفي واختاره هو واللخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والتفقه (۱۳۱/۱).. 1 

() هو : آبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج» آحد آئمة الشافعية : كان یضرب به الثل في- ۱ 


- سر سو و << و6‎ ee 


قال : والبندنیجی(۱) من اصحابنا (آعني)(۳) حکی عنهم القول بالوقف . واختار 
الجويني مذهب الندب الا في شيء من أفعاله وهو ما تعلّق بقبیل(*) ظهرت فيه 
خصائصه فإنه وافق فيه الواقفية( . 

قال والد شيخنا: وذكر عن الإمام آحمد رحمه الله ما يقتضي الوقفء 
وآخذه من . . . 23 » وذهب الجويني إلى أن آفعاله/ كله یتاس بها" فیستبان(۸) ۲۱/ب 
بها رفع احرج عن الامة في ذلك الفعل» وت أنه دعل ذلك من حال 
الصحابة قطعا). وأما إذا خوطب بخطاب خاص له بلفظه فإِلّه وقف في 
مر اج اغ وقد سبق ذلك( ۱)» ثم إن كان في 
فعله قصد القربة» فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون الوجوب؛ 


-حفظ مذهب الشافعي» وآطتبوا في وصفه بحیث یفضله بعضهم على الشیخ آبي حامد 
الروذي. وذکره العبادي قبل الشیخ آبي حامد . توفي سنة 8۰۵ ه. 
طبقات الشافعية للعبادي ص ۰۱۰۷ طبقات الشيرازي ص ۰۱۱۹-۱۱۸ طبقات 
السبكى /٤(‏ ۲۹)» وفیات الاعیان (۷/ 58 . 
٠‏ (1) في «م4: «البربجي» تحريف» والصواب ما آثبتناه كما في طبقات الشافعية للعبادي 

ص ۱۱۳ وغيره. 
والبندنيجي هو : آپو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي» صاحب الشيخ آبي حامد 
الإسفراييني» وكان حافظا للمذهب الشافعي . درس ببغداد سنين ثم رجع إلى البندنیجن 
- بلدة طرف النهروان من ناحية الجبل من آعمال بغداد - . توفي بها سنة 4۲۵ه. له من 
الکتب : «الذخيرة» فى الفقه . 
طبقات الشيرازي ص ۰۱۲۹ طبقات السبكي (۳/ ۰0۱۳۳ معجم ياقوت الحموي 
(1/؟ةةغ). 

(۳) هذه العناية مزيدة من ١د»‏ و اض/ ب؟ و 2م». 

(4) في «م: «ابفعل؟» والمثبت موافق للفظ البرهان /١(‏ 8۹0). 

(۵) البرهان (۱/ 896). 

. في «ض/ آ» بياض یتسم لکلمتین؛ وكتب في «د» وهم»: دمن کذا!‎ )١( 

(۷) جملة «یتأسی بها : ساقطة من 1م» وحدها. 

(۸) في «م»: اما يستبان بها؟ . 

.)4۹6 ۰4۹۲ /۱( البرهان‎ )٩( 

(۱۰) في دا واض/ ب٩‏ : #وقد سبق . 
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وقال : في كلام الشافعي رضي الله عنه I aS‏ 

من العتزلة . وذكر) مذهب الواقفية» وذكر كلاماً معناء(" يقتضي أنهم لا" 
بحا عتما بن اليه مجر رو E‏ 
صيغة له» وجائز أن يكون:من خواصه(” , 


شيخنا: 'فصل(7؟) : وإذا ثبت ثبت أن أفعاله على الوجوب» فان وجوبها من جهة 
وقال قوم : يجب بالحقل» و ف وخر اج من 

سال اناك ی ی سان مه زفع خرچ 0 تن ۱ 
: الامة لاغیر» وهذا قول الجمهور . واختاره الجويني والحققون من القائلين 
بالوجوب أو الندب في التي قبلهاء وغالی قوم من قال بالوجوب هناك؛ فذمب . 
إليه هنا أيضاًء وعزاه بعضهم(*) إلى ابن سریج(:۲۱. قال الجوينى : «وهذا زلل 
وقدر الرجل أجل من‌هذا. ٠‏ ۱ ۱ 

وذهب جماعة من قال بالندب في التي قبلها إلى الندب هناء احتياطاً بصفة 
التوسط . وا ی N‏ ی أعندنا هذه 
السالتف تحريراً للقول فیها ؛! 
() في ادا وام»: «وذهب». : 
(؟) في اداو اض/ ب» و م1 : «يقتضي أن معناه» . 
(۳) البرهان (۱/ :)6٩۲ - 4٩۰‏ 
(6) هذا الفصل تأخر في «د" وم" بعد الثلائة الفصول التالية 
(5)العدة (۳/ ٤۹‏ ۰6۷ ونقله كذلك ابن عقيل في الراضح (6۲۰۹/۲) 
(5) في د وم 0 : «فصل» بدل المسألة». 
(۷) في «د؛ را : المعنول؟ , 
(۸) في «د؟ و «ض/ ب؟ و لام٤‏ : افيه ارتفاع احرج». 
)٩(‏ في «دا و «ض/ ب» و«م»: ابعضن اللقلة) . 
(۰) البرهان (۱/ 2۲۹۳ 196). 
(۱۱) الزيادة من «د» و ض/ ب« و «م). 
(۱۷) البرهان (۱/ 1۹6-14۳). 


- (<< سس سو و‎ ee 

قال شیخنا(۱) : الوقف فى آفعاله له معنیان : 

آحدهما : الوقف في تعديه حكمه إلى الأمة» وثبوت التأسي» وان عرفت 
جهة فعله . 

والثانی : الوقف فى تعیین جهة فعله من وجوب أو ندب ون كان 
التأسي ثابتاًء والوقف قول آبي الخطاب وذکره عن آحمد - رحمه الله - ۳۱ وفي 
الحقيقة هو بالتفسیر الثاني يؤول إلى مذهب الندب . 

فصل : وفائدة ذلك : نما تظهر فى حق آمته إذا قلنا: إنّهُم أسوته . فاما على 
قول من قال : لا یشارکونه إلا بدلیل؛ فتقف الفائدة على خاصته» والاول قول 
احمهور . 

والد شیخنا: فصل : في معرفة فعله و على أي وجه فعله من واجب وندب 
وإباحة» حكى ذلك الرازي(۰۲۹ وذکره القاضي وأبو نطاب ۲ . 

شیخنا: فصل : قال القاضي : النبي يل لا يفعل الکروه ليبين به ابحواز ؛ لاه 
یحصل فيه التأسي؛ لان الفعل يدل على الجواز» فإذا فعله استدل به على جوازه 
۰ وانتفت الکزاهة(۷. ش 


مسألة : وذکر عن الحنفية آنهم یحملون توضؤه بسؤر الهر۸) على بیان الجواز 


(۱) من هنا إلى نهاية المسألة وردت تتمة للفصل التالي في م2 . 

(۲) في اد؛ و اض/ با و م : «أو استحباب». 

(۳) التمهید الورقة .)1/۹۱-1/٩۰(‏ 

(8) في ادا و اض/ب؟ و ٩2۷‏ : «ذكره وجوه کل واحد من هذه الرازي في الحصول قبل 
النسخ وذکره ذلك أبو الخطاب والقاضي في الکفاية وبسط القول فيه . 

(5) الحصول (۳/ ۰0۳۸۵-۳۸۱ وقد اعتمد الرازي في ذلك على کتاب العتمد لابي 
الحسين (۱/ ۳۸۵ ۳۸۷). 

(1) التمهید الورقة (1/457)» العدة (۷۸/۳) وما بعدها . 

(۷) في «م٠:‏ «الكراهية' . 

(۸) الحديث أخرجه : أبو حنفية في مسنده» برواية الحصكفي ص ۲۳ من طريق عائشة بلفظ : 
أن رسول الله اة توضا ذات یوم» فجاءت الهرة فشربت من الإناء» فتوضاً رسول الله- 


۳۸۵ 
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مع الکراهة(۱) : : 0 
/ مساأله(۲): الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الامة إلا قوماً لا يعتد ' 


(۳( 
بهم" . 


مسألة(؛»: فما الصغائر فلا نص عليه( الامام» وبه قال. . 


شسيخنا: : فشصل : ول رسد اهب 
جمهور العلماءء كما في حدږ يٺ" ذي اليدين( ۸ وغير.0) كما دل عله ۱ 


القرآن» واتفقوا على أنه لا یقر عليه» بل يعلمه الله به» ثم قال الاکثرون : شرطه ' 
تنبیهه يك على الفور متصلاً بالحادثة» ولا بقع فيه تأخيرء وجوزت طائفة تأخيره 


= منه» . تسکت مار ROS‏ روصت ارات ا وال ان 
على هامش المنتقئن (۱۸/۱): «وأخرجه الحاكم في الستدرك» وقال: : علي شاط 
الشیخین» ولم يخرجاه» وسكت عنه النذري؟ | .هھ 

. 4 راجع : متن القذوري ص‎ )١( 

(۲) هنا وقع في «ضص/ آ*تکرار لسألتن تقدمتا بحروفهما في مسائل الاوامر؛ وهما: - 
مسألة الانبياء صلوات الله عليهم ‏ معصومون عن الکباثر شرعاً بالإجماع. . . إلخ . 
والمسألة الثانية : : فآمًا الصغائر التي لا توجب الفسق ولا تخرج عن العادة فجائزة 
عقلاً عند الجمهرر؛ ۱. ها مه ما لام فا ولك لم تر حاجة ال( خاتی 
بالاصل . 

(*) راجع : المنخول ص ۰۲۲۳ 

(5) هذه المسألة والتي تليها ساقظة من «ض/ ب٠‏ . 


0(۰) في م٠‏ : «فلا نص لاحمد علیه» ورا هذا: الواضح (۰۳:/۲ ۷.۰ 
في م2 : «فلا نص جع في هذا: الواضح 


() سقط من «ض/ آ٩‏ و«د» واع» : ما وراء ذلك» . وكتب في النسخة النجدية بجوار كلمة 
«قال» کذا . فر اج جع الطبوعةاص ۷۷ ه ۲ . ۱ 


ا عي : مالك (۰)۱۱۵/۱ وأحمد (4/ ۰0۷۷ والببخاري 


)ل ومسلم (87/1) فن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) هو : الخرباق بن عمرؤ السلمي . صحابي؛ کان في يديه طول . 
له ترجمة في : : إرشاد الساري (۲/ ۳۵) وما بعدهاء وتنوير الحوالك (۱۱۵/۱): 

)٩(‏ لعله يشير إلى الحديث الذي آخرجه مالك في الموطأ (۱۲۱/۱) ولفظه : : «آن سول الله 
كه قال : إني لانسی أو أنسئ لاسن . وفي لفظ مسلم (۸۵/۲): : الما آنا بشر مخلکم؛ 
أذكر كما تذکرون» وأنسئ کماتسون» ۱ ره يت وکا نی العير 
(۲۸-۲۵/۲). : 


© © المعودة في أصول الفقه © وحص <<<(لم = 


مدة حیاته. واختاره أبو المعالي 207 . 

ومنعت طائفة السهو عليه في الا فعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على 
منعه واستحالته عليه في الاقوال البلاغية» وإليه مال آبو إسحاق الاسفرایینی(۲۲. 
قال القاضي عياض ": واختلفوا في جواز السهو عليه يك فيما لا يتعلق بالبلاغ 
. وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وآذکار قلبه فجوزه الجمهور(؟». 

وام السهو في الاقوال البلاغية : فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع 
تعمده . 

وما السهو في الاقوال الدنيوية وفیما لیس سبیله البلاغ من الکلام الذي لا 
يتعلّق بالاحكام ولا آخبار القيامة» وما یتعلق بها ولا يضاف إلى وحي : فجوره 
قوم . 

قال عیاض : والحق ترجیح قول من منع ذلك» على الانبیاء في کل خبر من 
الأخبار» كما لا يجوز علیهم خلف في خبر لا عمداً ولاسهواً لا في صحة ولا 
في مرض ولا رضا ولاغضب. وم جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا 
فغير ممتنع!*2 . 

قلت : سيأتي ما يتعلق بهذه(1) في مسألة اجتهاده يله ودعوی الإجماع في 


.)587/1( البرهان‎ )١( 

(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح المحلئ وحاشية البناني (۲/ ۹۵). 

(۳) هو : أبو الفضل عياض بن موسی بن عياض اليحصبي . ولد سنة 41/5ه. أخذ العلم عن 
أشياخ بلده وولي القضاء ب اسبتة» مكان ولادته . . توفي سلة 4 5 0ها. 
وفيات الأعيان (۳/ 4۸۵-4۸۳)) تاريخ قضاة الاندلس ص ۱۰۱ تقدمة كتاب 
الإ لماع » الرسالة المستطرفة ص ۰۷۹ 

(6) وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (۲/ ۲۷)» بعد نقل كلام القاضي عیاض : «وأبى 
ذلك كله بعض من تأخر عن زمنه» وقال: إن أقوال الرسول و وأفعاله» وإقراره كله 
بلاغ واستنتج ذلك العصمة في الكل» بناء على أن العجزة تدل على العصمة فيما 
طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ! ۱. ه.. 

(0) راجم کلام القاضي عياض في : شرح عمدة الأحكام (۲/۲- ۲۷). 

(1) في لم؟: «بهذه المسألة في اجتهاده .. لخ». 


حرو مج تست یں 0[ 


الأقوال البلاغية لا يصح» ما الجمع عليه عدم الإقرار فقط» وقوله. : «لم أنس , 
ولم تقصر۲۱(6. وقوله في حدیث البهودية : ما تفق بهود(۳)» ثم بعد یام ر 
«أنّه أوحي الیه, أنهم یفتون:(۱) يدل علی عدم ما ره عیاض . 
فصل : في دلالة آفعال الرسول ية على الأفضلية ا 
لتفعة وذلك في صفات العبادات» وفي مقاديرهاء وفي العادات» وكذلك 
دلالة تقریره وهي حالة أضحابه به علی عي وترك فسله وفعلهم» ٠‏ فكذلك في | 
الا خلاق والأحوال. 
شيخنا فصل : في دلالة آفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة کالم 
والشراب والرکسوع والزاکب والملابس والمناكم), 00 
والتوم والفراش» والكلام : 
اعلم20 أن مسألة الافغال لها ثلاثة اصول : 


أحدها : : ان حكم امع كبحكنه في الوجوب والتحرم وتوابعهاء إل إلا أن يدل 1 
۲ دلیل خلاف ذلك ۰ وهذا لا يختص بالافعال. ٠‏ بل یدخل فيه ما عرف حکنه ۱ 
في خقه بخطاب من الله أو من جهته؛ ولهذا ذکرت هذه المسألة في الاوامر- . 
آعني «مسألة الخطاب» . وقد ذکر عن التميمي وآبي الخطاب التوقف في ذلك ۱ 
واحزذ۷) من کلام آحمد ما يشبه ذللی(۸) رواید(۹) . والصواب عنه العكس » 


(١)الحديث‏ آخرجه EEE‏ ومسلم (۲/ ۰۸۷ وأبو دادو (۲14/۱- 
0٩‏ والنسائي (۲/ 1 -۰)۲۱ وابن ماجه (۱/ ۳۸۳) من جدیث آبي هريرة رضي 
الله عنه. 

O‏ تیه ری اس : النسائي (4/ 4 1 -۱۰۵) من طریق غا رضي ال 
عنها . ونحوه لاحمد (89/5). 

(۳) هذا الفضل وما يليه متقدم في «د» وام" بعد قوله : «فصل : إذا ثبت أن أفعاله عل 
الوجوب . . . إلخ», ۱ ۱ 

(4) في اد؟ و «ض/ب» و « 0 *: «والتكاح». 

(9) فى «د» و اض/ ب؟ و «م) : «واعلم». 

د و «ض/ب» و ام : «يخالف ذلك». 

(۷) في د : «وآخذ بالافرادا أ 

(۸) هذه الکلمة ساقطة من اد . 

() راجع e‏ »وع مع قات آ‌(/ ۸۲ 


> DD ۰ 


وعلی هذا فالفعل إذا كان تفسیراً لجمل شمانا وإياه» أو امتثالاً امر شملنا 
وإياه» ولم يحتج إلى هذا الاصل؛ وقد یکون هنا" من طریق الاولی بأن 
یعلم سبب التحریم في حقه» وهو في حقنا أشد» أو سبب الوباحة أو الوجوب . 
والأصل الشاني: أن نفس فعله يدل على حکمه وله إمّا حکم معين أو حکم 
مطلق . وأدنى الدرجات الإباحة» وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر یتوقف 
في دلالته في حقه علی حكمه . وقد اختلف أصحابنا يرحمهم الله في مذهب 
أحمدء هل يؤخذ من فعله آم لا؟ على وجهين27»: ومثل هذا تعليله بتجويز 
النسيان ؤالسهوء لكن هذا مأحذ ردئ» فإنه لایقر على ذلك» والكلام في فعل 
لم يظهر عليه عتاب» فمتی ثبت أن الفعل يدل علئ حكم كذاء وثبت آنا مساوون 
له في الحكم» ثبت الحكم في حقنا . 1 
الأصل الغالث: أن الفعل هل يقتضي حكماً في حقنا من الوجوب مثلاً» وان 
لم يكن واجباً علیه كما يجب على المأموم متابعة (الإمام)7؟) فيما لا يجب على 
الامام وعلی الجيش متابعة الإمام فيما لا يجب على الامام» وعلى الحجيج 
موافقة() الإمام في القام بعرفة 217 إلى إفاضة الامام؟ . هذا مکن أيضاً. بل من 
المکن أن يكون سبب الوجوب في حقه معدوما(۷) في حقناء ويجب علينا 
لأجل المنابعة ونحوهاء كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب 


(١)في‏ «د» و اض/ ب» و «م» بدون واو قبلها. 

(۲) في «د» و اض/ ب» و ام : (هذا) . 

(۳) ذکرهما ابن حامد في کتابه «تهذیب الأجوبة» الورقة (۱۵/ ب-5١/‏ ب) مخطوطة 
برلین . وقال عن الوجه الاول : «وهذا قول عامة آصحابنا» وصححه» ثم ذکر من نظائر 
ذلك «مارواه عنه الروذي في طهارته : أنه غسل حیته حتی وصل الاء إلى أصول 
شعره. .1۲.۰ .ه, 

)٤(‏ الزيادة من اده و اض/ ب؟ و «م. 

(5) راجع في معنئ : التأسي» والاتباع» والموافقة» والخالفة كتابي : المعتمد (۳۷۲/۱- 
۵۰ الأحكام للآمدي (۱/ ۲۱۷۳-۱۷۲ 

. (5) في اد وام بالعرف؛ وفي اض/ ب» بالعرف؛ خطا ظاهر . 

(۷) تقرأ في الاصل : «معلوماا والمثبت من «د؛ و اض/ با وام۱. 
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الوجب له في حق الاولین» أو سبب الاستحباب منفياً في جقناء وقد نبّه القرآن 
على هذا بقوله : ما كان لأهل المَدِيئة من حولهم من الأغراب أن يتخلفوا عن سول الله 
ولا روا بأنقسهم ن تسه 4)» فصار واجباً عليهم لموافقته» ولو لم يكن قد 
تعيّن عليهم(" الغزو في ذلك الوقت إلى ذلك" الوجه. ومذا الذي ذکرناه فى 

امتابعة قد يقال في کل فعل صدر منه اتفاقاً لا قصداء کما کان ابن عننر یفعلفي: 
الشي في طريق مکة(*): وكما في تفصيل إخراج التمر(*2؛ وهذا في الاقتداء: 
نظير الامتثال في الأمر» فالفائدة قد تكون في نفس تقیدنا(۳) بهديه وبأمره وفي : 
تقس اف الو اا ك فهذا أحرئ في الاقتداء . ينبني 
أن تتفطن له» فإنه لطيف» وطريقة الإمام احمد - رحمه الله تقتضیه؛ وهذا في ' 
الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال : اللأمور به قد يرتفع لارتفاع عله من غير 
نسخ » فان الإسام احمد تسری لاجل المتابعة» واختفی ثلاثاً لاجل المتابعةء ۱ 
وقال : ما بلغني حدیث إلا عملت به» حتی أعطي اسجام دینار(4)» وک بان : 


() سورة التوبة الاية: ۱۲۰. 

(۲) کلمة «علیهم» ساقطةمن «دا و اض/ ب؟ ولام؟ . 

(۳) في م4 : «إلى غير ذلك»: ۱ 

)٤(‏ آثر ابن عمر أخرجه: أحمد (۰)۱۱۹/۲ ولفظه ی ن و ما 
أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صليت فيه» فلقيت عبد الله ۱ 
ابن عمر ماشياًء فلما رآیته نزلت عن بغلتي» ثم قلت : أركب أي عم » قال : أي ابن ٍ 
آخي لو آردت أن أركب الدواب لوجدتهاء ولكني رايت رسول الله يقلو يهشي إلى هذا i‏ 
المسجد حتی يأتي فيصلي فيه فأنا أحب أن أمشي لیه» كما رأيته يمشي » قال ی 
يركب » ومضی علی وجهه"۱. ه. ۱ 

(۵) أخرجه : ابن خزية )۸١/٤(‏ بلفظ : «عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يكل يقزل 
حين فرض صدقة الفطر : «صاعا من تمر أو صاعاً من شعيرة فكان عبد الله يخرج عن الصغير 
و وه ی ری . وراجع : : «مسائل الإمام احمد لابته عبد الله 
ص ۱۱۹ . 

(7) فى اض/ ب": «تعبدنا .. 

(۷) كلمة ١فيه»‏ : ساقطة من «د» و وم 

(A)‏ احناً بتحديث ابن عبامن : «آن النبي وَل احتجم وأعطی الحجام أجره ا 
البخاري »)۱۳۹/٤(‏ ومسلم »)۳۹/٥(‏ وذکره عبد الله بن الامام أحمد في مسائله ص 
۵ وار بن الخوزي في کاب اناب ال نام اچ من ۱۷۸ 


لل سوم اسسو و كتحت 1١‏ = 


يتحرئ الموافقة في جميع الافعال النبوية . 

شیخنا: فصل(۱: فما فعل الصحابة رضي الله عنهم -۰ فقال القاضي في 
الجامع الكبير في مسألة الإغماء في كتاب الصلاة» بعد أن احتج على أن 
الصلاة لا تسقط بفعل عمّار(۳) وغيره» قال: «وفعل الصحابة إذا أخرج مخرج 
القربة» يقتضي الوجوب كأفعال النبي يكل(؟). قلت : وفعل الصحابي هل 
يكون مذهباً؟ . له فيه وجهان» وفي الاحتجاج به نظر() . 

شیخنا: فصل: / 9 احتج القائل بان فعله ب لا يدل على وجوبه علينا بان 1/17 
المتبوع أوكد حالاً من التبع(۲۳ فإذا كان ظاهر فعله لا ینبی وجوبه عليه؛ فلأن لا 
يدل علئ وجوبه علينا آولی»(۷). 
فقال القاضي: «هذا يبطل على أصل المخالف بالامر فإنهم یجعلونه دالاً 
على الوجوب في حق غيره» ولا يدل على وجوبه عليه؛ لان الآمر لا يدخل تحت 
الامر عندهم» قال : وعلی انا نقول: إن ظاهر أفعاله يدل على الوجوب في حقه 


)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من ام" وحدها. 

(۲) فى «د» : «فى کتاب الصلاة فى مسألة الإغماء؛ . 

(۳) أثر عمار أخرجه: الدارقطني (۸۱/۲)) والبيهقي (۱/ ۰4۳۸۸-۳۸۷ وذكره بو داود 
السجستاني في مسائله التي رواها عن الامام آحمد ص ٩‏ 4 فقال : «إن الغمی عليه يقضي 
ما فاته أخذاً بحدیث عمارا ۱ . ه. 
وقد تعقّب ابن الترکماني فى الجوهر النقى على سنن البيهقي اثر عمار» فقال : «آما 
حديث عمار . . . فسكت عنه البيهقى» وسندء ضیف وهو مخالف للباب»1.ه. 
وقال في المغني على الدارقطني (۸۱/۲- ۸۲): «ولم یحتج به البخاري (لان في سنده) 
يزيد مولی عمار مجهول» ثم قال: والحديث رواه البيهقي في العرفة» وقال : قال 
الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار» ولو ثبت» فمحمول على الاستحباب» ۱. ه.. 
وراجم في هذه السالة : الام (۱/ ١۷)ء‏ الغني لابن قدامة (۱/ ۳۹۳) وما بعدها . 

(6) زاد فی «د» : «انتهی کلامه» . 

(۵) زاد هنا في «د : «والله اعلمه. 

(5) في اداو «ض/ ب» و اام : «المتبع؟. 

(۷) من أول الفصل إلى هنا نقله عن العمدة (۷7/۳). 


>0 اک المسودة في اسول الفقد © © 
كما يدل علئ ذلك في حق غيره؛ كما قلنا في آوامره ا 
تحتها کالأمور( ۱ سواء» لا فرق بينهماء وهذا قياس الذهب»(. ۱ 

شيخنا: فصل و کا و ار ا 
الرا ‏ کی ی اد فن ترك الام لا . 
يوجب ترك ما ترك الامر به» وأمره يوجب افتثال ما مرب( ۱ 


+ يدا 4 


. في لام٤ : «كا ماموم‎ (٠ 
.)۷ ۱ /۳( العدة‎ )۲( 
#وييطل بالامر. .. إلخه.‎ )۷٤۷ ۸۳( في 7م" : «ویعتضد بالأمر؟؛ ولفظ العدة‎ )۳( 
۱ .)۷ ۷ /۳( العدة‎ )٤( 


DT ee 


(و/(۱)«من مسائل التکلیف» 

مسألة("2: في تکلیف الستحیل وما لا بطاق. تکلیف ما لا یطاق یقال(۳) 
على خمسة آقسام : على المتنع في نفسه؛ كالجمع بين الضدین» وعلی الممتنع 
فى العادة کصعود السماء» وعلی ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بانه لا یکون 
وعلی جمیع أفعال العباد لألّها مخلوقة لله» وموقوفة على مشيئة» وعلین ما 
یتعسر ولا یتعذر(*)۰ فالاولان ممتنعان سمعاً بالاتفاق» وانما الخلاف في الجواز 
العقلي» على ثلاثة أقوال» والثلاثة الباقية واقعة1*) وجائزة بلا شك . لكن هل 
يطلق علی خلاف العلوم أو وقفه أنه لا يطاق؟ » فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يطلق عليهما. 

والثاني : لا يطلق عليهما. 

والثالث : الفرق؟. 


وا خلاف() عند التحقيق یرجم إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي . 
وأمّا الشرع فلا خلاف فيه البتة» ومن هنا ظهر التخلیط ٩‏ . 


)١(‏ الزيادة من «د» و ض/ ب؟ و «م؟. 

(۲) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۲۹-۲۸ شرح الکوکب النیر ص ۱۵۲ - 
۳ الوصول لابن برهان الورقة (1/۸-1/۷)) النخول ص ۰۲۲ ۲۶ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و (م». 

. في «د» و ض/ ب۲ و «م»: «لا یتعذر» بدون واو قبلها‎ )٤( 

(۵) في «د» و «م4: «جائزة» بدون واو قبلها . 

(5) من أول السألة إلى هنا نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة (۸/ ب) وعزاه إلى 
الجد فى المسودة . 

(۷) في «د» و اض/ با و ام : «فالخلاف»2. 

(۸) هنا بهامش «د» حاشية» ونصها : «قلت : قال الشيخ سيف الدین ال مدي في الإحكام في 
«مسألة تکلیف» ما لا یطاق" غير أن من قال بجواز ذلك من آصحابه -یعنی الاشعري- 
اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتا» |. ه. الاحکام (۱/ 6 ۱۳). وقال في منتهی السول في- 


حو وس حت وه الفسودة في أعول الففهه 030 
مسألة: قال القدسي : «والمقتضئ بالتكليف فعل كالصلاة أو کف(۱) كالصوم. 
وترك الزنا("2. وقيل : لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من آضداده(۳): 
فیثاب عليه لا على الترك»49) . ۱ 
قال شیخنا + وهلا نول الاشمریة! ©. والقدرية( 7 وابن أبي الفبرج | 
القدسي( وغیرهم . قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل ؛ لأنّهُ ضد 
الحال التي هو علیها. وقیل : إن قصد الکف() مع التمکن من الفعل آثیب» ولا : 
فلا ثواب ولا عقاب . ۱ ۱ ۱ 
شیخنا: : فصل(٩)‏ : قال ابن عقيل تین لیف الى قير ا 


تال کیت تنس EE OSO‏ 
الاشعري في آحد قولیه جواژه . دواختلفوا في وقوعه»۱. ه.. منتهی السول (۱/ ۰.0۳۳ 
وقال الشيخ شهاب الدين القرافي في شرح التنقيح : يجوز تكليف ما لا يطاق» خلافا ! 
للمعتزلة والغزالي» وان كان لم يقع في الشرع خلافاً للإمام فخر الدين» ثم قسم إلى ۱ 
عادي کالطیران» وعقلي كإيمان الکافر الذي علم الله أنه لا یمن -وعادي وعنقلي ۱ 
كالجمع بين الضدین» قال : فالاول والثالث هما الرادان دون الثاني . . والله اعلم» | 5 
شرح تنقيح الفصول ص 147 . 

)١(‏ في «د» و اض/ ب» و ام : «وکف». 

(۲) في «م»: «وترك کالزنا" .: 

(۳) في «م۷: «بضد من الأضدادا . ۱ 

(4) روضة الناظر ص ۰۲۹ وراجم: : شقائق الروض الناظر الورقة (۹/ )۰ وقواعد ابن 
اللحام ص 1۲ . ۱ 

(۵) في «د» و «ض/ ب٤‏ و دم : : وهلا قول الاشعري؛ . وانظر : قول الاشاعرة في : البرهان 
(۱ ۲۵۷ - 2570 والستصفی ض ۸ لمك 

(1) في اد و «اض/ باو م : : اوهو قول القدریة» . 

(۷) هو : آبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالقدسي . تتفقه عل القاضي : 
أبي يعلى مدةء وعلق عنه أشياء في الاصول والفروع . له مختصر في آصول الفقه؛ 
والبهج في الفقه . توفي سنة 1 ۰]ه. 
a‏ مش ی - 4۲6۹ والذیل لاہن رجب (۱۸/۱ ۷۳۰ التهج الاحمد 
(DD‏ 

(۸) في «م»: «إن قصد الکلف الكف. . 

(9) راجع في هذا الفصل : العدة (۲/ ۹۸ ۰۰-۳). 


ه6 سوام ادو و 6 - 
الفقهاء والاشعرية. وقالت العتزلة: لا يجوز ذلك )؛ لوجوب الجزاء 


عندهم(۲) 
مسا : أحكام خطاب الوضع وال خبار: وهو قسمان : 
» آحدهما : ما یظهر به الحكم کالسبب(4) والعلة(*۲ والشرط). 
ه والثاني : في الصحة")ء والبطلان(۸. 
مسألة(۹) : والفاسد والباطل بمعنئ عندنا وأثبت آبو حنيفة قسماً (بین الصحیح 
والباطل سماه الفاسد)( 6 ا ما کان مشروعاً باصله دون 


وصفه. 


(۱) العتمد (۱۵۲۱/۱ -۰)۱۵۷. 

(۲) الواضح (۲/ 1۱۷). 

(۳) في «ض/ ب٩‏ : «فصول» وفي د ولام» : «فصل». 

(4) السبب لغة : ما یتوصل به مقصود ما. واصطلاحاً: الوصف الظاهر التضبط الذي جعل 
معرفاً للحکم . آساس البلاغة ص ۲۸۱ -۰ ۰۲۸۲ الا حکام للآمدي (۱/ ۰0۱۲۷ 

(۵) العلة لغة : ما يتغير به حال الشيء . واصطلاحاً : الوصف العرف للحکم . معجم مقاییس 
اللغة (4/ ۱۲ - ۰6۱8 ورسالتنا للماجستیر «إثبات العلة الشرعية بالادلة العقلية؛ ص ۱۵ - 
۷ طبعة دار الشروق. 

(5) الشرط لغة: العلامة. واصطلاحاً: الوصف الظاهر التضبط الذي یلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم» ولا یلزم من وجوده وجود الحكم . معجم مقاييس اللغة (۳/ ۳۷۰ الاصول 
في الفقه لابن مفلح ص ۲۰۳ مخطوط . 

(۷) الصحة لغة: البراءة من العيب . و اصطلاحاً: ما أجزأ وأسقط القضاءء هذا إذا كان 
عبادة . والصحيح من العقود: ما ترتب أحكامها-آي ثمرتها القصودة بها عليها كحل 
الانتفاع في البيع» والاستمتاع في النكاح . جمع الجوامع بحاشية البناني (۱/ ۰6۱۰۱ 
شقائق الروض الناظر الورقة (۱۸/]-ب). 

(۸) البطلان لغة : الذاهب ضیاعاً وخسراً. واصطلاحاً: مالا یتعلق به النقوذء ولا يحصل به 
القصود وهو مرادف للفاسد عند الجمهورء خلافاً للحنفية. شقائق الروض الناظر 
الورقة (۱۸/ ب) التلویح علي التوضیح (۲/ ۰۱۲۳ اللمع ص 4 . 

)٩(‏ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۳۱ شقائق الروض الناظر الورقة (۱۷/ ب) 
مخطوط . القواعد الاصولية ص ۰۱۱۰ 

(۱۰) الزيادة من ١دا‏ و ض/ ب؛ و لاما . 

(۱۱) في «ده و «ض/ باو «م»: «وأنه ماکان . . إلخ» . وراجع مذهب الحنفسية في : 
الفرق بين الباطل والفاسد في کتاب التلویح على التوضيح (۲/ ۱۲۳). 


۰۰ ا سود نی اعرا لنت و و کے کے 


مسائل النواهي 

مساألة(۱): صيغة «لا تفعل» من الاعلی للادنی إذا تجردت عن قرينة فهی 
وا ت اه راك ات ۱۵ ریات الأسعرية: لا یه لديل هن 
معنی قائم في النفس كما قالوا في الام(۳). 

مسال( ) : النهي يقتضي الترك/ على الفور والدوام . وبه قال الجماعة. وقال ۲۳/ب 
ابن الباقلاني(* والرازي): لا يقتضي فوراً ولا مداومة کالامر عند 
حكاه القاضي(۸) وابن عقيل وغيره(١2؛‏ والاول اختيار الجويني مع اطماعت 
وعلل بأن النهي كالنكرة في سياق العموم تعم» والامر كالنكرة في سياق 
الاشمات(۱۱) 


مسألة۱۲): الأصل في النهي التحريم » وبه قال الشافعي وأصحابه» وقالت 


(۱) راجم في هذه المسألة : العدة (۲/ 1۲۵ -4۲۰) التمهيد الورقة (4۷/ ب)» قواطع 
الادلة للسمعانی (۳۸/۱) مخطوط » الفقيه والمتفقه (19/1). 

(۲) العتمد (۱۸۱/۱). 

(۳) البرهان (۱/ ۲۸۳) اللمع ص ۱۶ . 

(5) راجع في هذه المسألة: العدة (۲/ 4۲۸ التمهید الورقة (۶۷/ ب) الفقیه والشفقه 
(۰)1۹/۱ شرح تنقیح الفصول ص ۱۱۸ وما بعدها . 

(5) في «د و (ض/ ب٣‏ و للم4: «وقال أبو بكر بن الباقلاني». 

(1) زاد في «د» و اض/ ب» و م1 : صاحب المحصول». 

(۷) الحصول (۲/ ۷۰ -1۷۵). 

(۸) العدة (1۲۸/۲). 

. الواضح (۳۰/۲ ب)‎ )٩( 

(۱۰) في «م»: «وغيرهم». وراجع في هذا: شرح ألفية البرماوي الورقة (۱۷۸/ ب) 
مخطوط . ولفظه: «وحکی ابن عقيل الحنبلي عن القاضي آبي بكر أنه لا یقتضیه وقال 
ابن فورك : مجيء الخلاف في النهي إن قلنا الامر يقتضي التکرار بظاهره» وان قلنا لا 
يقتضيه الامر إلا بدلیل فکالامر فى الخلاف فى الفور». ۱.ه. 

١ ۱ .)۲۸۳ /۱( البرهان‎ )۱۱( 

() راجع في هذه المسألة: الواضح (۳۵/۳ ب) مخطوط» شرح الکوکب النیر ص ۳۳۹٩‏ 
من اللحق . 


5 ۱ هس تحت و٠‏ المسودة في سود النذد © © 
الاشعرية بالو قف(۱ “. وحکی آبو المخطاب عن قوم القول بالتنزیه؛ ولم . 
ام یسمهم(۲) وبالغ الشافعي - رضي الله عنه - في إنكار ذلك20, ذکره الجويني في 
مسألة مفردة في التأويلات)ء» واختار الجويني الجزم بالمنع كما اختار في الامر 
2 الجزم بالفعل . ورد مذهب الوقف ٠‏ وصرح بلفظ التحريم في مكان آخر(©» . 0 
شیخنا: فصل( ) : فان" قال : لا تفعل هذا مرق فقال القاضي :: «يقتضي : 
الكف مر فإذا ترك مرة سقط النهي . وقال غيره : يقتضي تكرار الترك»(٩).‏ 


مسألذ(۰)۱۰ إذا تعلق النهي بأشياء بجهة ال لتخيير کقوله : «لا تكلم زيداً أو : 
بکراه فهوتمي ۲۱۳ من احزها لا به عند معطا يار والشافمی ۲۱۳۳+ وهو ظاهر ‏ 


35 (١)راجع‏ في هذا : الرسالة للشافعي ص ۰۳4۳ الفقيه والمنفقه (۱/ ۰61٩‏ اللمع ص ۱۶ 
«تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ للحافظ العلاتي ص 1۳ . ب 

(۲) التمهيد الورقة /٤۷(‏ ب). 

(۳) الرسالة للشافعي ص 0۳4۸-۳۹۳ ۳٠١-۳٠٤‏ . 

|  .)۵1۰/۱( البرمان‎ )4( 

(6) البرهان (۱/ ۰۲۸۳ ۲۹۳). 

(1) هذا لفصل برمته ساقط من «ض/ ‏ وهو مشبت في ده ودض/ب"وام ونفله كذلك ۱ 
ابن اللخام في المختتصر ص © “ل والقواعد یا ا : «ذکره في 
المسودة» . 

(۷) في «ض/ ب» ولام 1 : ذا 

(۸) راجع OE‏ 1 روهز رو ای رف رار د 
لنظومة في أصول الفقه الورقة (۱۷۸/ ب) مخطوط ولفظه : : «والتهي يقتضي الدوام ما ۱ 
لم يكن له الرة قیدا زاحم» . ۱ 
وقولي: «ما لم يكن الرة قيداً زاحم»؛ معناه : آنه إلّما يقعضي الدوام إذا لم يكن بمرة 
واحدة. كما لو قيل : «لا تفعل هذا مرة فقط» فإنه حينئذ مقيد بالمرة قطعاء رلا يجري فيه 1 
خلاف . ومعنی زاحم : عارض مع إطلاق النهي؛ ۱ 0 

وارتالاي سر كرح ررض ای ی ی : دنه ابن ْ 
مفلح في آصوله»۱.ه 

۰ )راج في هنا الب ان : العدة(؟/ ٠‏ ۳۱-۰ الواضح 51/5 ب ب)» 
التمهيد الورقة /٤۸(‏ ب) . ۱ 

(۱۱) في «د؛ ولام» : فهو منع من آحدهما . .. الخ» 

(۷) راجع ل ا -۰ ۵۱۰ 


© © المسودة في اسود الففد @ 210 
كلام آحمد(۲۱. وقول الفقهاء والمتكلمين» قاله ابن برهان(۲۲. 

وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجاني يقتضي النع من كلاهما جمیع(۳) 
وهذا كقولهم في الخصال: نها واجبة» لكنهم هناك لم يوجبوا الجميع» و 
أوجبوا اجتناب الكل () . 

مسألة(*): النهي عن الشيء أمر بضده إن كان واحداً. وان تعددت فهو أمر 
بواحد(1) منها من حيث العنون » وبه قال أكثر الشافعية")ء وقال أبو عبد الله 
الجرجاني : لا يكون أمراً بشيء من ذلك» كقول أكثر المعتزلة : وقال بعضهم : إن 
كان له ضد واحد كان أمراً به» وان كان له أضداد لم يكن أمراً بشيء منها. وذكر 
أنه مذهب أبى حنیفة(۲۸ وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة» وكذلك ذكر النهي عن 


. 1۹ من أول هذه المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعده ص‎ )١( 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة (77/آ) مخطوط . 

(۳) راجع: : أصول الجصاص الورقة /٠١1/(‏ ب)» والعتمد (۱/ ۰)۱۸۲ والعدة »)٤۲۹/۲(‏ 
ورجحه ابن حزم في الاحکام (۳/ 16 7): واختار الجصاص القول الاول» ولفظه في 
الورقة (۱۰۷/ ب)* . «وإذا نهی عن أحد شيئين لم يجز له فعل واحد منهماء وذلك لان 
(أو) تتناول أحدهما تدخل عليه بغير عينه , . .»1.ه. 

(6) هنا بهامش «ضص/ آ» حاشية» ونصها : «قال تعالین : « ولا تطع منهم آثما أو کفورا 4 [الإنسان: 
۰ قال ابن الجوزي : «آوه بعنی الواو . وقال غیره من آصحابنا: «أو؛ على بابهاء قال : 
وحملناه ه على ابحمیم ؛ لان الآثم» والکفور يأمران بالعصية » فلا تجوز طاعتهما . وقال 
آبو البقاء : «آوه على بابها عند سیبویه» وتفید في النهي النع من الجميع» لا بل إذا قلت 
في الاباحة : «جالس الحسن أو ابن سیرین» كان التقدير: جالس احدهماء فإذا نهی» 
فقال : «لا تكلم زيداً أو عمرآل فالتقدير : لا تکلم أحدهما. ٠‏ . فيكون ممنوعاً فیه» 
فكذلك في الآية» ویژول العنی إلى تقدير : ولا تطع منهم آثماً ولا کفور» | .هھ 
ومکان النقاط المتتابعة كلمة لم استطع قراءتها. وا : العدة 
(74/7). المدهش لابن الجوزي ص ۱۰ . 

(5) راجم في هذه المسألة : العدة (1۳۱/۲). 

(1) في «د» و اض/ ب» و «م: «فهو أمر بأحدها». 

000 «ض/ آ» حاشية» ولفظها: «وقال القاضي : مثل قولهم سواء». وراجع هذه 

شية في : : العدة (۲/ ۰ ورأي الشافعية في : اللمع ص ۰۱ وهو مذهب المالكية 
NL‏ 
ل ES‏ ای ۰ ب) مخطوط ‏ وقال : اوهو 


الصحیح عندنا؟ ۱. ه 


م حدم المسودة في اصود النده ها © 
الشيء ذي الأضداد آمر باحد أضداده (وقال)(۱) : هذا يؤول إلى موافقة الكغبي ء 
رع ذلك والجتياز» 1ن لا ركرج لش وان اد ی ع0 


الأمر؟. 


مسألل۳۱): إطلاق النهي يقعضي الفساد؛ نص عليه في مواضع سك فيها 
بالنهي الطلق على الفساد . قال القاضي : وهو قول جماعة الفقهاء. خلافاً 
للمعتزلة والأشعرية في قولهم : لا يقعضي الفساد)؛ وا 
٠‏ القفال(* وابي حسن الكرخي ٠)‏ حكاه القاضي» وابو امخطاب(۷). وحکی 
ابن عقيل کمذهبنا « عن الجمهور من أصحاب مالك والشافعي)ء وأبي 
خنيفة')» منهم الكرخي وعیسی بن آبان(۱۱) ی TAS‏ 


(۱) الزيادة من «د» و اضص/ ب» و «م» 

6 3۰ ot /۱( البرهان‎ )1( 

(۳) راجع في هذه السالة : رسالةالميمي امطبوعة مع طبقات الحتبلة (۲/ 1۸۳ بر 
دافم سک( ۲۰ تسيل لاحوال المي نفیس جنا وجدیر 
بان یحفظ . 

(4) العدة (۲/ 1۳۲ 6۳6۰ امد (۱/ ۱۸۵ 

(۵) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الادلة (۱/ ۰) مخطوظط» زالآمدي ني الإحكام . 
(۱۸۸/۲). 

() راجع : آصول الكرخي:الطیوجة من تاسیس النظرص ۰۱۱۳ والذي حرره اختضاص قن 
آصوله الورقة ( )عن الكرخي هو : : أن ظاهر النهي یوجب فساد ها تناوله من 
العقود والقرب» إلا أن تقوم.دلالة الجواز» وهذا قول أصحابهم إلا أنه يقول مع ذلك : قد 
قامت الدلالة.علی أن النهي عنه إذا كان | نما تعلق النهي بمنهي في غیره لا لنفسه ۳۰ 
یوجب فساد هذه العقودء ولا القرب الفعولة على هذا الوجه» اه 

(۷) التمهيد الورقة /٤۸(‏ ب). 

() في الإشارة للباجي الورقة (1/ ب)» وبه قال جمهور اصحابا حلاف لقاضي آي بكر.. 
وراجع أيضاً : شرح تنقیح الفصول (۱۷۳ 6۱۷۲۰ 

۰( قال ابن السمعاني في القواطع (۳۸/۱) ما نصه: .۰ . النهي يدل على فساد المنهيأ 
عنه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وعليه أكثر الاصحاب» ۱ .هھ 

: ()راجع : أصول الجصاص الورقة ( /١‏ ب)فإنه قال : #وبهذا احج آبو حنيفة في إفساد 
ما أفسد بظاهر النهي دون غيره'. وهو مذهب السلف وفقهاء الأمضار»ا.ه 

(۱۱) هو عل لس الس ع ال ل E‏ 


©6 سدم ادو و حك :)كا 
وجميع أهل الظاهر)ء وقوم من المتكلمين") . 

۱ رال رها : اقضای لفساد؛قول عم آصساینا»ویعض ای 
وقال القفال والكرخي وابو هشام والجبائي وأبو عبد الله البصري(۳) : لا یقتضی 
الفساد. وقال أبو الحسن البصري ا MB‏ 
وأما أبو الطيب فحکی أن اقتضاء الفساد قول أكثر آصحابهم(*) وأكثر الحنفية. 
وقول داود. قال: ومن اصحابنا من قال: لا یقعضیه(1؟۰ وبه قال القفال 
والمتكلمون وبعض الحنفية . قال المقدسي : وحکی عن طائفة منهم أبو حنيفة أنه 


-عليه الراي . لزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتی تفقه» تولی قضاء البصرة عشر 
ن وكان سريع الإنفاذ للحكم . له من الكتب : كتاب «اجتهاد الرأي»؛ وكتاب «خبر 
الواحد»» وكتاب «إثبات القیاس». توفي سنة ۲۲۱ ه. 
آخبار آبي حنيفة واصحابه للصيمري ص ۰۱۲۸ ۱6۸-۱6۱ الفوائد البهية ص ۰۱۵۱ 
الفهرست لابن النديم ض ۲۸۹ . 

(۱) ونقله عن الظاهرة أيضاً ابن الرتضی فى کتابه امعیار العقول»» ضمن البحر الزخار 
(۱/ ۰۱۱6 وحکی ابن لقمان في الکاشف ص ۱۷۸ عن الزيدية : أنه يقتضي الفساد 


مطلقا» ا.ه. 
(۲) الواضح (۲/ 4٠‏ ب)ء شرح الروضة للطوفي (۲/ ۱۵۰ قواطع الادلة للسمعاني 
(۳۹/۱). 


(۳) هو : الحسين بن علي بن إبراهيم آبو عبد الله البصري العروف ب «الجعل». ولد سنة 
۸ د. أخذ العلم عن آبي علي بن خلاد أولاً» ثم آخذ عن أبي هاشم» ولازم مجلس 
الكرخي» فهو حنفي المذهب معتزلي المعتقد. توفي سنة 44 ه. هكذا أرخ وافته 
الصيمري وابن النديم . 
اعبار ابن تة راما ينم اعون من ف واتفه ریت لین مج اس وا 
طبقات الشيرازي ص ۰۱۳ شذرات الذهب (548/7). 

(4) الوصول لابن برهان الورقة /۲١(‏ ب) مخطوط العتمد (۱/ ۰۱۸۳ ۱۸۶) وحكاه 
كذلك ابن السمعاني في القواطع (۳۹/۱) مخطوط» ومختار الغزالي والرازي هو قول 
أبي الحسين البصري» فراجع : الستصفی ص ۳۱۵ المحصول (5857/7) وما بعدها. 

(۵) راجع في هذا ANE‏ 218 

(1) قال في اللمع ص ١5‏ : «وحکی عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول. . . أكثر 
المتكلمين؟ا.ه. 


1/4 


02 ت3۳ © © المسودة في أضول انث ق © 
يقتضي الصحة(۱. ۱ : 0 : 

قال/ شیخنا : وكذلك کی ابن نصر الک( اقنضاء الفساد كر 
الفقهاء )۳ وسکی ان جل نا قتضي الفساد مو السرلة وک کلم من 
الاشاعرة وغیرهم . ۱ 

قال: ثم اختلف اب مهور(؟) (في فسساده9(6) من أي جهنة قال 
(بعضهم)() : من جهة اللغة واللسان . وقال بعضهم E‏ 
موجب اللغة»(۷). 

قال الخطابي(۸ مر ای بوجب ناد لبي مه لال توم ۱۵ 
على خلافه وهذا هو مذهب العلماء او مت کی ذکره في 


e «الاعلام»(‎ 


(۱) روضة الناظر ص ۰۱۱۳ قلت : ومحل انزع مع النفيةإنماه في الصحة الشرعية كما 
أفاده القرافي في شرح تنقيح يح الفصول ص ۱۷۱ . 

(۲) راجع : ايق الراد في ان النفي بقتضي الفساده للحافظ العلائي: عن 4خ وما تعدا 

(۳) انظر : رسالة الحافظ العلائ ثى فى أن النهى پقتضی الفساد ص ۰۸۰ 9 

(4) في ): يعني الجمهو نا وهی ساقطة من اغرب»: 

(5) الزيادة من «د» و ضص/ب؟ و ما . 

(1) الزيادة من «د» و «ض/ با وللم3. 0 

(۷) الواضح (۲/ + ب). ٠‏ وراجع: : قواعد اين ال ن ,۱۹۳+ للع ا وص 
لوجه لكان ان اجب تبحا لا مدي» الاحکام للامدي (۲/ ۰۱۸۸ مختصر النتهی: 
بشرح العضد (۲/ 6۹۵ : ۱ 

(۸) في «ض/ 1 : «أبو اخطاب» تخريف » والتصويب من ادا و«ض/ ب" وم ارغر كذلك 
في قواعد ابن اللحام صل ۱۹۲ ویژیده سياق الکلام الآتي . ۱ 
والخطابي هو : محمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي . آبو سلیمان الخطابي:الفقه. 
الحافظ المشهور . ولد سنة ١1‏ اه . له من الكتب : #معالم السان» شرح لسن أبي داود . 
توفي سنة ۲۸۸ه. ۱ 
وفیات الاعیان (۲/ ۲۱۶ -۰)۲۱۲ اللباب (۱/ ۰660۲ الرسالة الستطرفة ص ۳۲- 
۳ ۰ 

۶ وا‎ ١ 00 في «م٤: «دلائل»؟.‎ )٩( 

) ۰)هو کات ملت الان في شوح الشکل من !حادیت ابخاري ره : «إغلا م الها 
توجد له عدة نسخ خمطية كثيرة ذكرها فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ اشرات مر 
(۱۷۷/۱). ۱ ۱ 

(۱۱) انظر : معالم السنن (۱۳۱/۳. 


۰۰ سم اس سو و 0 = 


مسألة : فان تعلق النهي بعنی في غير النهي عنه دل ایضاً على الفساد كالبيع 
بعد النداءء والصلاة في موضع الخصب(۱) عند أصحابنا(؟) داود وبعض أهل 
الظاهر")ء خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يفيد الفساد(*) ووافقنا 
أبو هاشم وآتباعه(*) 


قال الجويني: وعزئ هذا إلى طوائف من الفقهاء. وقیل : إنه رواية عن 
مالك» واختار صحة الصلاة في الدار ا مغصوبة بكلام يقتضي أنه لا يصح المي 
وقت النداء؛ لكون الشرع 27 لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقاً 
. بمقصود الضلاةء فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها فلا تصح كما لا تصح 
صلاة المحدث27» فهذا من كلامه يقتضي فساد البيع وقت النداء» لورود النهي 
عنه مقصود(۸) . 


(۱) في د» و م : «في البقعة الغصوبة؟ . 

(۲) راجع في هذا : العدة(۲/١46٤)»‏ روضة الناظر ص ۰۲۵ وقال الفتوحي في شرح 
الكوكب المثير ص ۱۲۲ : «الصلاة في البقعة المغصوبة لا تصح ولا تسقط الطلب بهاء 
والی هذا ذهب الإمام أحمد_رحمه الله » وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية 
والجبائية . . . وهو رواية عن مالك ووجه لاصحاب الشافعي. ..؟ا.ه. 

(۳) الاحکام لابن حزم (۳۰۸/۳). 1 

۰ (4) راجم في هذا : الإحكام للآمدي (۲/ ۰6۱۸۸ العدة (۲/ ۰666۲ معيار العقول- ضمن 
ا (۱56/۱) الفروق للقرافي (۲/ ۰6۸۹-۸۲ مختصر النتهی بشرح العضد 
(4۸/۲). 

(۵) العتمد (۱/ ۱۹۵). 

(5) في «م» : «الشارع؟. 

(۷) البرهان (۱/ 27585 ۲۹۲). 

(۸) قلت : وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ستة: 
الأول : أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً . 
الثاني : أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً . 
الثالك : أنه يقتضي الصحة . 
الرابع : أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود. 
الخامس : أن النهي عن الشيء لعينه أو وصفه اللازم له يقتضي الفساد مطلقاً دون ما عداه. 
السادس : الفرق بين ما إذا كان النهي عنه مقصوداً فيقتضي الفساد كالبيع وقت النداءء 

دون ما لایکون مقصوداًء کالصلاة في الدار الخصوبة . 
وراجع : شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۱6۷ ۱۵۷) مخطوط . 


<< 600 ۱ 
مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في النهي عنه كالنهي(۱) عن الصلاة مع ١‏ 

الحدث أو الحيض. قال المقدسي : فأبو حنيفة يسمي المأتي به فاسداً غير باطل . ' 
وعندنا ی ا . قال وه ل اا يريد ةلفاق و ابا 1 


يبمعنى ۲۸ 

مسألة(۳): الع هي بنا بقة الورجوب إذا انا إن صيخ لام در 
للرباحة فيه وجهان : 

آحدهما : آنه يفيد التنزیه دون التحريم . 

وني : يفيد التحرم .. 


شیخنا: واختاره الحلواني ذکرهما القاضي. وقال الجويني : هي على 
الوقف وغلط من ادعى فى هذه المسألة إجماعاً() . a‏ 


قال والد شیختا: وقال ابن عقيل : لا يقتضي التحريم ولا التنزيه» بل بقتضي 
الإسقاط لا أوجبه الأمر. وغلط من قال لحرا ی رم أ 
. فصازت على ثلاثة ا وجه : 


مسألة70) : ا يدى اس مه نح لق تن له موجن 0 
مذهب :علماء ء الشريعة» ونقل عن آبي هاشم أنه لا يرئ تحريم السجود» ویقول : ۱ 
نما الحرم القصد . قال الجويني e‏ ٍْ 


(1) في «ده و اض/ بكاو وم : اكنهي». 

(۲) في م : : معني واحد» ٠‏ وزاجع في هذا : روضة الناظر ص ۰۲۵ ۱ التلويح على 
تومي یی ی ی ۱ 
ص۷۲ . ۱ 

(۳) را جع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۳ ١‏ ضوح الكركب اسر یم ۲ 
اللخق. * القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۱۹۲ . ۱ 

(8) انظر : العدة (۲۱۲/۱). 

(e ۲٠٤ /۱( انظر : البرهان‎ )۵( 

(0) انظر في هذا ققی ED AOD‏ 

(۷) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ۰۲4-۲۳ شرح الكوكب النير ض ۰۱۲۲ 
المنخول ص ۱۳۰ . : 

(۸) في اد» و اض/ ب» و لماز «ؤهذا لم أطلع عليه؟. 


© © المسودة في أسول الننه © © 
بحثی عنها والذي ذكر له من نقد مذهبه أن السجود لا تختلف صفتهء وإِنّما 
الحظور القصدء قال: وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة بحال. وساق ذلك 
. يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات» وهو خروج عن دين الامة ثم لا يمتنع 
أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع قصد آخر(۱ وهذازبدة 
کلامه(۲۲. 
شیخنا: فصل" : «إذا قام دلیل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا/ ؛ )۲ب 
لاله لم ینتقل عن جمیع موجبه وإِنَّما نتقل عن بعضه(*۲ فصار کالعموم الذي 
إذا خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي» قاله ابن عقيل . قال : وکذا إذا قامت 
دلال ة(*) على نقله عن التحريم فإنه یبقی (نهیا)(۱) حقيقة على التنزیه» كما إذا 
قامت دلالة الامر على أن الامر ليس للوجوب»(۷). 
قلت : الأول مبنی على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهی» ولا فان كان 
سعلوما بالعقل آو بالشرع٩).‏ لم يكن اشناق جار ولا راج (بعض 
مدلول)(۱۳) اللفظ . ومکذا كل دلالة لزومية فان تخلفها(۱۱) هل یجعل اللفظ 
مجازآ أو یکون(۱) بنزلةالتخصیص؟ . 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من دا واض/ ب؟ وام *. وانظر في هذا: البرهان (۱/ ۲۰6)» وجاء 
فيه: ۱. . . منهیاعنه مع نقیضه! بدلا «مع قصد آخر' . 

() فی اض/ ب٣‏ : «وهذا نفس كلامه؟ . 

(۳) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعد الأصولية ص ۱۹۳. 

(4) في «دا و «ض/ ب» و «م»: ابعض موجبه؟ . و مثلها في قواعد ابن اللحام . 

(0) في «د» و «ض/ ب؛ و م٩‏ : «الدلالة؟. 

(1) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وم». 

1 (۷) الواضح (44/۲/ آ-ب). 

(۸) في «ض/ ب٤‏ : «قال شيخنا أبو العباس» . وفي القواعد الاصولية لابن اللحام 
ص ۱۹۳ : «قال آبو البرکات؟ . 

)٩(‏ في «م»: «بالشریعة. 

(۰) الزيادة من «د؛ و«ض/ ب1 وم وهي ثابتة كذلك في قواعد ابن اللحام ص ۱۹۳ . 

(۱۱) في «م»: «فإن ما یخلفها» . 

(۱۲) و في اد؟ و اض/ب؟ و 7م : : هل یکون». 


یسح رد0 © ۱ 
مسألة: : إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة» فخرج منها ثانی الم 
يكن عاصياً بح رکات خروجه ومشیه فیها؛ اختاره ابن عقیل(۱) . وهو قسول 
جماعة الشافعية والاشعریة( ۲ وقال قوم من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين : :لا 
تصح توبته حتئ يفارقها وهو غاص بمشيه وخر وج( ا 
أبي شمر(4 ا لر جني 30 ا ا 
عليه من جهة أن هذا الشتخضص .لا يالو جهداً فى الامتالا؛ وإذا كانت حرکاته : 
امتثالاً» استحال جعلها عليه عدواناً» ویفارق هذا الصلاة في الدار الغصوبة(*6؛ . 
لان العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمهاء فانفصلت الصلاة عن مقتضی ' 
النهي عن الغصب . والامر هلهنا با خروج نحن مدفوعون إليه مباين للعدوان . 
مناقض لاستصحاب حكم العدوان علیه وهذا يلزم آبا هاشم جدالاک لاله 
جعل آک وان( ۲۱ الغاصب في الدار ينع كونها طاعة في جهة الصبلاة» ورآأئ : 
٠‏ (۱) الواضخ (4۸/۲ 1 ب): وراجع: شرح الكوكب المثير ص 6 ۱۲. 
٠‏ (۲) الوصول لابن برمان الورقة (۲۲/ب). 


(1) في "دم و «ض/ب» و م : افي خروجه» . وراجع في هذا : العتمد (۱/ 61۹۷ . ۱ 
, (6) هو بة بضم الميم وسكون الراء وفي آخرها جيم هله النسبة إلى المرجعة؛ وهم طائفة من ! 


القدرية . آخذ اللفظ من الإرجاء . و المرجني : : من يؤخر العمل غن الويمان» وكانوا يزون ٠‏ ۴ 


أنه لا تضر مع الإيمان معبصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة .الق بين الفرّق ص۰۱۹ 

لباب (۳/ ۰6۱۹5 وال وال للشهر ساي (0146/1. 

۰ (۵)وعن عزاه إليه أب شین في المعتمد (1/ 138)؛ والفتوحي في شرح الكوكب لیر 
ص٤۱۲‏ . ۱ 

تمد 016/10 شرح الكوكب اتير ص +٠١١‏ والوصول لابن برهان الورقة 

(۲۲/ ب). 

(۷) في نم : «لم یال», 

(۸) في ادا و (ض/ باو م : «الخصب» . 

(9) في م ۰ ادا ۱ ۱ 

(۱۰) في «م4: «كون الغاصب». 

. في «ض/ ب»: «مناقضا» ومثلها في البرهان‎ )١١( 
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عليه )ء واختار الجويني بعد كلام قرره بأن هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية 
من وجهء كما في مسألة الصلاة في الدار۲1) الغصوبة» فهو طاعة من حيث 
افروج» وأخذه في ترك الغصب حسب الإمكان ومعصية من حيث أنه کون في 
ملك الغیر مستنداً إلى فعل الغیر متعدي(۲۳. قال الجويني : وعا آخرجه على ذلك 
ما لو أولج في آخر جزء من اللیل عا ماً بأنه لا یتصور منه النزع الا في جزء من 
النهارء وفرضنا تصور ذلك» وفعل ذلك» فسد صومه بالنزع ؛ لأنه تسبب إلى 
الخالطة مع مقارنة الفجر؛ بخلاف من ظن بقاء اللیل» وأنه في فسحة ثم طلع 
الفجر فبادر النزع» فاته مغدور(؟) . 

قلت : وأحسن من هذا تمثيلاً مسألة فيهاعن الإمام أحمد روایتان 
منصوصتان» وهو من قال لزوجته : «إذا وطئتك فانت طالق ثلاثاً» إذا وطئتك 
فانت علي كظهر أمي». فهل يحل له الاقدام على الوطی؟ . فيه روايتان» فإذا 
قلنا: يحل له» فيجب على قیاسه(*) أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلاً من 
كل وجه. وان قلنا: لاايحل» توجه لناء كقول أبي هاشم» والجوينيء والله 
أعلم . 

مساألة(۱): ويشبه ذلك ما لو توسط جمعاً من الجرحئ متعمداً وجثم/ على 
صدر واحد منهم » وعلم زنه إن بقي مكانه لهلك(۷) من تحته» وإن انتقل عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه» فقول أبي هاشم فيها كما سبق 
في التي قبلها . وقال الجويني : القطوع به عندي سقوط التكليف عن هذا مع 


.)۲۹۹-۲۹۸/۱( البرهان‎ )١( 

۰ (۲) كلمة «الدار»: ساقطة من ادا وم٠‏ . 

(۳) في «م : امتعدی فيه . 

(4) البرهان (۱/ ۳۰۳). 

(9) في 7م؛: «علی قياسها؟ . 

(1) هذه الکلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(۷) في «م؟: «أهلك». 

(8) من أول المسألة إلئ هنا نقله عن كتاب البرهان (۳۰۲/۱). 


1/۳۳۵ 


: © تسود نت0‎ B® 


اع د کی ا . اما شقوط التکلیف فلأنه يستحيل تکلیفه ما 
يطيقه . ووجه) دوا م العضيان عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه خت لو 
ل ات ۱ 
ا 


قال شيخنا(؟) و ۱ 
الفجرء فقال : إن وقع علی الجرحئ بغير اختیاره» لزمه الکث ولا يضمن ما تلف 
بسقوطه» وان تلف شيء باستمرار مکثه أو بانتقاله لزمه ضمانه » واتار این ۱ 
عقيل في مسألة التائب العانجز عن مفارقة(*) العصية في ا حال أو العاجز عن إزالة : 

: أثرها مثل متوسط المكان الخصوب ومتوسط الجرحيئ أنه تصح توبته: ولا تقف. ! 


. صحتها على مفارقة اکان( ولا مشیه وسعیه(ک في عرضة(۷ الدار الغصب 5 


ارجا خصياة 4 بل هو نع السزم والندم تارك معلم. ومن ذلك رفا اب ۱ 
متعمداً ثم تاب وجعل يغسل الطیب بيده قاصدا لازالته أو غضب عيناً من الاعیان . 
ثم ندم وشرع في حملها على زأسه إلى صاحبهاء أو جعل يرسل الصيد الذي ٠‏ 
صاده في الإحرام والحرم من الإشراك؛ أو الرامي بالسهم إذا خرج السهم عن ! 
. محل فرزت E‏ سح ۰) + ثم تاب والجرح مار" إلى السرایق(۱۳) 
فعنده في جميع هذه المواخ حالم ی ری وياد لهات 


(1) في #ض/ ب»: دما وجتأدوام .إل 

(؟) البرهان (۳۰۳-۳۰۲/۱). 

(۳) هنا بهامش «د» : #بلغ مقابلة بأصلهم رضي الله عتهم؟ . 
)٤(‏ في «ض/ ب! : «مقارفة . 

(5) في ام 6 «ذلك الکان؟ . 0 

ار «ولا سعیه؛.. 

(۷) في 7م»: «عرصة) , 1 

ار و «ض/ ب٣‏ و هم : «والرامي. 

: في اد وم : امقدرته),‎ )٩( 

)٠ 2‏ في ادا ولام؟ : وإذا جرح»: 

(۱۱) في «م» : «ما زال إلى السراية؟. 

(۱۲) قوله : ؛وإذا طيب بدنه؟ إلى هنا نقله الفتوحي في شرح الکوکب امثير ص ۰۱۲4 
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هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية» بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محر 
٠‏ مثل أن يستعير داراً فينتقل إلى غير المعير فيخرج منهاء أو يجنب في المسجد 
فيخرج منه» أو طلع الفجر علیه(۱). وهو مخالط لآهلهء فنزع فان هذا غير آثم 
بالاتفاق . وقال ابن عقيل فى مسألة الجرحئ : لا يجوز أن ينتقل إلى آخر (قولاً 
واحدا)(۲)؛ أن سل تا باه کسا لو سقط بر عار خضل 
سقوطه على واحد لم يجز عندنا جميعاً أن یتقل فیقف متندماً متمنياً أن يخلق 
الله له جناحین() يطير بهما أو یدلی إليه حبل يتشبث به فإذا علم الله ذلك منهء 
كان ذلك غاية جهده وصار بعد جهده كحجر أوقعه الله على ذلك (الجريح)220, 
" كما قال الفقهاء في النار الملقاة في السفينة : إنه إن غلب على ظنه أن النجاة في 
البقاء أو في إلقاء نفسه وجب ذلك . وان غلب على ظنه أن النجاة فيهمنا خير 
وان غلب على ظنه أن هلاكه فيهما2)00؛ وقف ولم يعن على قتل نفسه. ومن 
جملة صور المسألة توبة الداعي إلى البدع إذا لم يتب من أضله27» ولأصحابنا 
فيها وجهان» وربا قيل: روايتان» ونظير هذه المسألة توبة البتدع الداعي إلى 
بدعته وفيها روايتان أصحهما الجواز» والأخرئ اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره» 
: وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه» وفيها روايتان. وأماأبو الخنطاب» فقال: لا 
نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور بها وإنّما هي/ معصية إلا أن 
يفعلها لدفع أكثر العصیتین(۸) بأقلهما؛ لان دورانه في الدار معصية تطول 
وخروجه معصية قليلة . ولهذا الكذب معصیة(۹) ثم لو قصد إنساناً مؤمناً ليقتله 
ظلماً فهرب منه فاختباً فجاء إلى من قد رآه فقال: رأيت الذي فر مني؟ ؛ كان له 


ش (۱) في «د» و «ض/ ب» ولام؟: «أو طلع عليه الفجر» . 
(۲) الزيادة من «د» و «ض/ ب؛ و «م٠٠‏ وهي ثابتة كذلك في شرح الكوكب المثير ص۱۲۵ . 
(۳) في ادها وام»: امن غير؟ . 
(4) فى «ض/ آ٩‏ واض/ ب»: «له جناحان». 
ٍ:. (0) الزيادة من «د» و «ض/ ب» و م5 . 
(5) في «د» وام : «أن الهلاك فيهما». وفي اض/ ب»: «آن البقاء فيها! . 
(۷) في م2 : «من صله . 
(۸) في «ض/ 01 و«ض/ ب٤‏ : «الغصبين! ولعلها تصحيف . 
)٩(‏ جملة «ولهذا الكذب معصية» ساقطة من «م٠.‏ 


۵ب 


هن سس 9 9 السغودة في اسول ننن ن و 
أن يقول : لم آره ليدفع أعظم المعصيتين باقلهما . . ٠‏ 
قال شا( : والتحفيق أن هذه الافعال يتعلق بها حت لله؛ وق 
للآدمي0) . فا حق الله فيزول بمجرد الندم . وآمّا حقوق العباد فلا يسقط إلا 
بعد آداتها إليهم وعجزه عن آدانها(۳) حين التوبة لا يسقطها » بل له أن یاعذ من ' 
حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زال(*) الظلم وأثره» كما له أن يضمنه 1 
(ذلك)* في الدنيا؛ إذ لو كانت عليه" دیون من ظلم عجز عن وفائها آو قتل ' 
نفوساً لم يستحل آربابها ولا يعرفهم . وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك فإنه شبهه يمن . 
تاب من قتل أو إتلاف أمسوال محترمة مع بقاء آثر ذلك القتل والاتلاف لكنه : 
ادعئ أن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك2"7, وهذا الإطلاق_إن لم يقيد : 
5 لا فلین ی ذكر أذ الم وئلامة و ۱ 
الله وجهة المالك» ولا يبق:إلا حق الضمان للمالك . ٠‏ 0 
ا بسح ا ال لقاو لزعي برع ا ۱ 
القود» وکذلك الذي أوقع نفسه على نيام فمات آخدهم بمكثه عليه فنّه يجب ۱ 
عليه القودء ولو كان کالخطی لم يجب عليه إلا الدية» وكنذلك التائب بخد . 
وجوب القود لا يسقط عنه» ولو كان مخطتاً من الابتداء لا وجب عليه إلا الدية» . 
فقد فرقت الشريعة بين من كان معذورا في ابتداء الفعل وبين التنائب في . 


۱ (۱) زادافى «ض/ ب»: ابو العباس». 

(۲) في «م٠:‏ #حق الله وحق الآدمي». 

(۳) فى دا و «ض/ ب٤‏ و م1 : #عن إيفائها؛ . 
(4) في م٠‏ : «زوال!. 

۱ (۵) الزيادة من في «د؛ و اض/ب» و «م1. 
() في «د» : «علیهم. ۱ 

(۷) پنظر : الواضح (۲/ (E ٤۴۳‏ ا 
(۸) وذكر الفتوحي في شرح الکوکب الثیر ص ۱۲ : أن الشيخ تفي الدين قال : : احق الله 
تعالى يزول بالتوبة» وحق الا دمي يزول بزوال آثر الظلم» | 535 

. في «ض/ ب : «والمعيبة1‎ )٩( 


2077: كك‎ TT ee 
(أثناء)(1) الفعل وآثره» فهذا القول الشالث هو الوسط لمن تأمّل" وهكذا هو‎ 
القول. فمن اضل غيره معتقداً أنه مضل . وأما من كان لا يرئ أنه اضلال(۳) فهو‎ 
كالكافر إذا قتل مسلماً او دعا إلى الكفر ثم تاب» فإن جميع معاصيه اندرجت في‎ 

ضمن اعتقاده» وأظن هذا قول الجويني() . 


#۶ 4 


۱ (۱) الزيادة من «د» و اض/ ب؛ و م٦‏ . 
(۲) في 2م»: ایتأمل*. 

(۳) في «م٩:‏ «آنه مضل؟ . 

(:) البرهان (۳۰۰/۱). 
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مسائل العموم 

مسألة): للعموم صيغة تفيده بمطلقهاء كلفظ الجمع مثل السلمین» 
والناس » وکمن لمن يعقل » ومافيمالايعقل وغير ذلك. وبهذا قال جماعة 
الفقهاء : آبو حنيقة)» ومالك والشافعی(*؟ وداود(* وعامة 
السکلمیین(؟. 
حتی يدل دلیل على إرادة العموم أو اخصوص(۷. وقال محمد بن شجاع 
الشلجی(۰۲۸ وابو هاشم وجماعة من العتزلة : يحمل لفظ الجمع على الثلاثة 
ویوقف فیما زاد)ء وقال قوم : تحمل الاوامر والنواهي على العموم وتوقف 


(۱) راجع في هذه المسألة : الواضح (۸/۲ب) العقد النظرم في صیغ العموم للقرافي ص 
۱۵۶-۸ مخطوط آصول السر خسی (۱۱-۱۵۱/۱). 

(۲) أصول الشاش ص ۱۷. ١‏ 

(۳) الإشارة للباجي الورقة (1/۳) مخطوط . 

(4) قواطع الادلة للسمعاني (۱/ ۰4۶۳ إحكام الاحکام لابن دقيق العید (۱/ 04). 

(0) النبذ ص ۰۷۱ الاحکام (۳۳۹-۳۳۸/۳) وکلاهما لابن حزم . 

(1) ال صول لابن برهان الورقة ((1/۲4). 

(۷) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الادلة (۱/ 4۳). 

(۸) في «م» ونسخة الاوقاف الورقة (7/ ب)» والتمهيد لابي الخطاب الورقة (1/۵۰) : 
«البلخي؟ بالوحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة» وهو تصحیف» والصواب ما 
آثبتناه عن «ض/ آ» ودا و اض/ ب٤‏ . 
والثلجي هو : محمد بن شجاع آبو عبد الله» العروف بابن الثلجي ‏ بالثاء العجمة بثلاث 
وابیم- ۰ فقيه العراق في وقته» ولد سنة 181هء وكان من صحاب الحسن بن زياد 
اللژلژي . حدث عن يحيئ بن آدم ووكيع وغیرهما. وكان له ميل إلى مذهب الاعتزال . 
توفي سنة 7 ۲ه.. كذا في مناقب الصيمري» وأرخ وفاته ابن النديم سنة ۲۱۲ه. 
مناقب آبي حنيفة واصحابه للصيمري ص ۰۱۵۸-۱5۷ تاج التراجم ص ۰91-9۵ 
الفوائد البهية ص ۰۱۷۱ الفهرست لابن الندیم ص ۰۲۹۱ اللباب (۲4۱/۱). 

.)۲۶۲ ۰۲۶۰ /۱( العتمد‎ )٩( 


۱۳۳۹ 


< << المسودة في أسول النتد 0 © ۱ 
الاخبار(۲۱. وقال ابن برمان: وقالت الرجتة: لا صيغة للعموم(۰)۳ قال : ونقل ؛ " 
عن آبي الحسن وأصحابه : لا صيغة له وافترقوا؛ فعنهم من قال: اللفظ مشترك . 
یرو تفوش ار اقيم ء المعمّة . ومنهم من قال e‏ 
يدل علئ شيء إلا بقرينة(" . والجويني نقل نحوءه(4). 

قال شيخنا : وكذلك نقل السمناني7*) أن منهم من يقول: : الثلاثة مراد بر 
زاد موقوف . ومنهم من يقف في الجميع . قال أبو محمد التميمي : ؤكان أحمد 
يقول : إن لنهي يدل على فساد النهي عنه» وله عنده صيغة . وإذا ورد الأمر وفیه . 
استثناء ء من غير جنسه لم يكن / استثناء صحيحاً عنده» وقد اختلف في جميع 
ذلك اصحابه . 


فا وتو کمن وکا من مف اشير TAPES‏ 
القول بالعموم؛ وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس : وبعض اصحابه كان ' 
ينع منه(۲۷. وقال القاضي : للحموم صيغة موضوعة (له)*) في اللغة [ذا وردت ! 
متجردة عن القرائن دلّث علی استغراق الجنس» نص على هذا في رواية ابنه : 
عبدالله دو إذاجاءت عامة» مكل ثوله تال :رارق والسارقة ْ 


(1) وقال الممصاص في أصول الورقة ١‏ ۰ب) تاش تفر ای ۸۱ ۱ 
الحسن الكرخي» قال الكت آي الطب ادل على نا لخي كاد لوقف لي وميد 
فاسق أهل اللة . فقال لي : هكذا كان مذهبه»۱. ه. 

٠ :)۲۰۹/۱( العمد‎ )۲( 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (5 1/۲). 

(4) البرهان (۳۲۲-۳۲۰/۱). 

(۵) السمناني : -یکسر السین هه زی دار اون د هذه النسبة إلى سنا ۱ 
مدينة من.مدن قومس بين الدامغان وخوار الري ينسب إليها خلق کثیر . ۱ 
اللباب (۰)۱۶۱/۲ تذکرة الحفاظ (۷۱۸/۲). 

(7) في م4: «آحمد بن حنبل؟ . 

(۷) مقول آبي محمد الشميمي ساقطة من «ض/ آ» وراجع کلام الشميمي في : رسالته 
الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲۸۲/۲ AE‏ 
المنير ص 48 ٠‏ من الملحق ! 

e‏ ن ادا و اض/ ب» وأامة. 


و سام سوه De‏ > 
افو دیما ۰۲۱(4 وأخبره أن قوماً يقولون : لو لم يجيء فيها خبر عن النبي يك 
توقفنا عندها» فلم نقطع حتئ يبين الله لنا فيهاء ويخبر الرسول» فقال: قال الله 
تعالی : ( یرصیکم اه في آولادکم 6۳ فکنا نقف عند الولد لا نورثه حتی ینزل 
الله «آن لا يرث قاتل(۳؟ ولا عبد مشرك»(*» وقال في کتاب طاعة الرسول كَل 
قوله : « والسارق وَالسَارقَة فاقطعوا یدیما 4004 فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه 
اسم سارق وان قل » فقد وجب عليه القطع » ولا قال رسول الله يك : «لا فطع في 
ثمر ولا کشر دل ذلك علی آنها ليست على ظاهرها؛ وانه على بعض السراق 
دون بعض . واحتجاجه في السائل بالعموم كثيرء وقال آبو بكر عبد العزیز في 
مجموع له : قد آبان آبو عبد الله أحمد عموم الخطاب فلا يخصه إلا بدليل» وذکر 
کلاماً كثيراً 9 . 

شيخنا: فصل : لفظ العموم والمخصوص جاء في قول النبي با لعلي - كثلتة - : 
«عم في دعائك.(۸) فان فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»(۰۲۹ 


(۱) سورة المائدة» الآية: ۰۳۸ 

(۲) سورة النساءء الآية: ۰۱۱ 

(۳) في «م٤:‏ «آن القاتل لا يرث». وراجم: سنن ابن ماجه (۲/ ۰6۹۱۳ تلخیص الحبير 
(A0 /۳(‏ . 

(5) زاجع في هذا: سنن ابن ماجه (۲/ ۰٩۱۲‏ وتلخيص الحبير (؟/ »)۸٤‏ مسائل أحمد 
لابنه عبد الله ص ٤۲۸-٤۲۷‏ ۰ 

(۵) سورة المائدة» الآية: ۰۳۸ 

۰۳۳۵ الحديث أخرجه: مالك (۳/ ۰۵۳ قال : «والكثر : الجمّارة» والشافعي ص‎ )٩( 
»)858 /۲( والترمذي (۳/ ۰۵ وأبو داود (۶/ ۰6۱۳۷ والنسائى (۸/ ۸۷)) وابن ماجه‎ 
والدارمي (۲/ ٤۱۷)ء واحمد علئ ما في المنتقئن (6۷۲۱/۱» وضححه ابن حبان (موارد‎ 
. الظمآن) ص ۳۱۱ من طريق آبي رافع بن خدیج‎ 

(۷) العدة (۲/ ۰4۸۸-۸0 الواضح (۲/ ۷٤‏ ب) . 

(۸) «في دعائك» : ساقطة من «م» ودا . 

)٩(‏ حدیث علي رضي الله عنه لم آجده؛ وقد ذکره ابن القیم في کتابه «بدائع الفواند» 
(۱۷/۲) فقال: «رسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم 
الدعاء علن خصوصه كفضل السماء على الارض وذکر في ذلك حديثاًمرفوعاً عن علي 
أن النبي و مر به وهو يدعو فقال: ديا علي عم فان فضل العموم على اخصوص كفضل- 


7۳۳۳۳۳۳ المسودةني اسودالنتد 6 © : 
وفي قوله : «فعليك بخويصة نفسك. وإياك وعوامهم»(۱), وقوله : «إن الناس إذا رأوا ' 
المدكر فلم يغيروه أوشك أن یعمهم(۲) الله بعذاب منهم(۳). . ' 0 
وقول آبي هريرة(؟: «فعم وخص»(9) وجاء لفظ اخصوص في الفرآن ولم ۱ 
يجىء لفظ العموم. وتكلم بهما فى الادلة الائمة؛ كالشافعي 27 واحمد( .)۷‏ 
مسألة: يصح اذعاء العموم في المضمرات والعاني» کقوله: رتمک ْ 


-السماء على الأرض»» وبالرجوع إلى مجموعة لفتاوی لابن تيمية (۲/ 173) وجدته ش 
يعزوه إلئ سنن آبی داود |١‏ .ھ. 00 
(۱) الحديث آخرجه أحمد (۲/ 177 )» واللفظ له. واخرجه ایض ابو دازد(6/ 6۱۲۶ 
وابن ماجة (۱۳۰۸/۲) من طریق عبد الله بن عمروبن العاص ٠ 77 ٠‏ 1 
(۲) في «دا و «ض/ ب۲ و «م6: «آوشك أن الائمة یعمهم». قلت : ولم ترد لفظة «الائمةه 
في الکتب التي حرجت هذا الحديث. ۳9 ۱ 
() في «م»: ابعذاب من عنده». والحدينث آخرجه: احمد (۰۲/۱ ۰60 زاب داود 
09 والترمذي (517/5): وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷) واللفظ له» من طريق ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (۱/  ,,)۸۵‏ 
(4) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» آبو هريرة مشهور بکنیته. وقد اختلفوافي اسمه 
واسم أبيه على ثمانية عشر قول واشهرها ما ذکرته أولاً. قال عنه الشافعي : أحفظ من 
روئ الحديث في دهره؛ وأسلمت آمه رضي الله عنها. رو احادیث كثيرة. توفئ 
بالدينة سنة ۵۷ه. وقیل : ۵4هی وله ثمان وسبعون سنة." ۱ 3 
له ترجمة في: الإصابة (۲/ 66۰۳ تهذیب الاسماء ق (۲/ ۰6۲۷۰ صفة الصفوة 
(۱/ 41-1۸9 ۱ ۱ ۱ ۲ 
(0) ليس هذا من قول آبي هريرة» بل هو حدیث مرفوع آخرجه من طریق آبي هريرة: آحمد 
(۷) ومسلم (۱/ ۰6۱۳۲ والترمنذي (۱۹/۵) وقال: #حسن غریب». ولفظ 
أحمد : «عن آبي هريرة قال ؛ لما نزلت هذه الا ية وأنذر عشیرتك الاقرین 4 دعا سول الله 
كل قريشاًء فعم وخض» فتقال: «يا معشر قريش! القذوا ألفسكم من ار يا معشر بني کمب: 
ابن لؤي! أتقذوا ألفسكم من النارء يا معشر بني عبد مناف! أنقذوا ألفسكم من التار...» الحذيى ٠١‏ 
(1) أنظر: الرسالة للإمام.الشافعي ص ۵۱- ۷۳. وقال البرماوي في شرح الفيته في أضول 
الفقه الورقة (۱۸۲/ب) : ولإمامنا الشافعي - رضي الله عنه ‏ البيان الشافي . قال الامام 
آحمد-رحمه الله- : لم نکن تعرف العموم والخصوص ختی قدم علينا الشافعي»: 
اه 


(۷) راجع : بدائع الفوائد (۲/ 4 ۱۷): شقائق الروض الناظر الورقة (04/ ب) مخطوط . 


(<< سم سس و صصح‎ ee 
الم ۱۱4 ومعلوم أنه لم يرد نفس العين بل الفعل فيحمل على (كل)" فسعل‎ 
من بیع واکل وغیرهما» وكذلك «رفع عن مي اطا ولشیّان»۳۱) ونحو هذا (قول‎ 
کثیر من الشافعية منهم صاحب اللمع في کتابه(*) وه و(؟) ظاهر کلام إمامنا‎ 
. ۳ وقول أصحابنا القاضي وغیره(1 ۲ والیه ذهب بعض الشافعیة‎ 


قال شیخنا : قال القاضي : يصح ادعاء العموم في الضمرات والعاني . آما 


(۱) سور الائدة الایة: ۳. 

(۲) الزيادة من د٩‏ و «ض/ ب» و ۰٩2۷‏ 

(۳) هذا الحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۲/ ۲4) من طریق ثوبان . 
وحسه النووي في الأربعين النووية وشرحها ص ۱۲۹ من طریق ابن عباس وآخرجه من 
هذه الطریق ابن ماجه (۱/ ۰۵۹ وابن حبان في صحیحه (موارد الظمآن) من ۳۲۰ 
بلفظ : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه» . وقال تقي الدین السبكي 
في طبقات الشافعية (۲۰/۲) : «هذا الحديث كثر ذكره على السنة الفقهاء والأصوليين» 
وتكلمت عليه قدياً فيما كتبته على أحاديث منهاج البيضاوي» ثم وقفت على كتاب 
«اختلاف الفقهاء» للؤمام محمد بن نصر . .. فذكره ثم قال : «إلا أنه ليس له إسناد يحتيج 
مثله» . قال السبكي : فاستفدت من هذا آن لهذا اللفظ إسناداً» ولكنه لايثبت . . قال: 
ثم وجد رفيقنا في طلب الحديث شمس الدين محمد ين آحمد بن عبدالهادي اللي 
الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي المؤذن» المعروف 
بأخي عاصمء فإنه قال : حدّئنا الحسين بن محمد حلّئنا محمد بن مصطفئ حدثنا الوليد 
بن مسلم حدّثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن ن¿ عباس قال : قال رسول الله ية : ارفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه...». قال السبكي : لكن ابن ماجه رواه بهذا الإسناد 
بلفظ «وضع». قال: «ولفظ الوضع والرفع متقاربان؛ فلعل أحد الراويين روئ بالعنی 

.كاه . وراجع : شرح معاني الاثار (۳/ 48). 

(4) راجع : اللمع ص ۳۰. 

e 

(1) العدة (۲/ )١٠١ ٠١١‏ العقد النظوم للقرافي ص 4 - ه مخطوط . 

(۷) هنا في «د" ولام » زيادة : «وقال آکثر الحنفية وبعض الشافعية لا يثبت العموم في ذلك» بل 
هو مجمل» واختاره القاضي في أوائل العدة وآخر العمدة؛ وا عط أن الخد قد ارا إل 
وذكر عنه کلام لا يدل عندي علئ ما قال بل على خلافه» واختار القاضي في الكفاية 
الاول»۱.ه. 
وهذه الزيادة ستأتي في «ض/ آ» واض/ ب" في نهاية هذه المسألة . 


هر ڪڪ © © المسودة في اسوداننتهه © : 


الضمرات : فنحو) قر اله: حرمت علیکم ال 4( و «وحرم غلیکم ميد ۱ 
۳۱4 . ومعلوم آنه لم يرد نفس العین؛ لها فعل الله واا اراد افعلنا فیهاه ۱ 
فیعم تحریها بالاکل والبیم(۹). وکذلك قوله : «لا احل السجد نب»(9) ليش ' 


۱ الراد عين السجد وإِنَّما المراد به آفعالنا فهو عام في الدخول واللبث» وکذلك 


قوله: «رفع عن آمتي اطا والننسیان» لا يكن رفعه لألّه قد تقضی.» والراد به 
حكمه» فهو عام في المأثم واحکم. وکذلك قوله : «لا نگاح لا بولي وشاهدین0(6) ' 


: عام في الصحة والکمال . وقد قال آحمد في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه 


ب 


بما إذا(؟) سكت (عنه)(۸).خاف أن یکون قد أشرك/ وذهب دینه . فقال: پروی ' 

عن النبي يكل أنه قال : «ِن الله تور عن آمتي عَما حلاكت به أنفسها ما لم تكلم به أو ' 
تعمل به(۰۲۹ فاستحمل هذا في رفع المأثم . وقد استعمله في رفع الحكم في رواية ۱ 
عنه( ۱ قال: وذهب الاکثرون۱۱) من أصحاب آبي حنيفة۱۳)» وأصحاب ' 


(۱) في «ده وام» : «نحوا. 

(۲) سورة الائدة الاية: ۳. ۱ 

(۳) سورة المائدة» الآية: ٩١‏ . 

(4) التمهيد الورقة (۷۹/ب). 

(۵) الحديث آخرجه : ابو داود (1/ ۰ من طریق عانشة رضي الهعنها . واخرجه این مأنخه 
۰ ۷ بلفظ : : إن الس‌جد لا يحل لجنب» من طریق آم سلمة رضي الله عنه ا. 
وراجع :. نصب الراية (۱/ ۰6۱۹6 


۰ (1) آخرجه الطبراني في ا معجم الکبیر» مطبغة الأمة» سنة ۹ من خديث 


عمران بن حصين رضي الله عنه» وراجع دس ۳۰ 

(۷) في ادا و«ض/ پ٤‏ : إن سکت؟. 

(۸) الزيادة من «د» و اض/ ب؟ و و ظم٩.‏ 

)٩(‏ في ادا و «ض/ ب٤‏ و 1 : «سالم تصمل او تتکلم»» واادیث سرج : مسلم 
(۰)۸۱/۱ وأبو داود (۲/ ۰6۲۹۶ وابن ماجه (۱/ ۰10۸ والترمذي (۳۲۸/۲) وقال : 
«حسن صحيح' من طریق أبي هريرة رضي الله عنه . . وراجع : القاصد الحسنة صن 
۳ 

(۱۰) كلمة «عنه» ساقطة من ده واض/ ب» وذمه واتار ما لب بسن 
العتمد (۳۳۱/۱). 

(۱۱) في «د» و«ض/باو مم : «وذهب الأكثر»» ومثلها في کتاب العمدة. 


الي لاد آصول الجصاص الورقة (4۵-1/4۳/ب). ' 


© © المسودة في أسول لننه © <0 - 


الشافعي(۱) إلى أله لا يعتبر العموم في ذلك قال : ودليلنا آن قوله «رفع»۲ قد 
عله(" آله ما أراد به نفس الفعل ؛ لاه لايمكن رفعه بعد وقوعه. 

وكذلك قوله : «لا نكاح إلا بولي»(*) لا یکن رفعه بعد وقوعه وانما رید( 
ماتعلّق بذلك الفعل والعقدء فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه؛ لا بدليل؛ 
تقديره(7) : که قال : رفع عن آمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المأئم والحكم . 
ولا نکاح إلا بولي يعم الكمال والصحةء وکذلك قوله تعالی(۷ : فلا تقل هم 
أف قدعلمنا آنه لم يرد تبیین اللفظ بل آراد ذلك وما هو اعلی منه» فصار 
کانه قال : لا تقربهما(٩)‏ (بسوء)(۲۱۰ وکان قد کتب أولاً. آما الضمرات نحو 
قوله : «رفع عن أمَتِي اخأ والنسيّان» . 

وأما المعاني نحو قوله : «اینقص الرطب إذا یبس؟»(۲۱۱ اللفظ في الرطب 
والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الرطب وغيره. وقد أوما احمد إلى هذا في 


(۱) في الخمدة (۵۱۷/۲): «والشافعي؟. وراجع رأي الشافعية في: اللمع ص۰۳۰ 
والستصفی ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

(۲) في «د» و اض/ ب٩‏ و 7م۴۲ : لاقد رفع؟ . 

(۳) في «م٠:‏ «فقد علم؟ . 

)٤(‏ ا حدیث آخرجه : احمد (4/ ۰4۱۳ والدارمي (۲/ ۱۳۷)» وآبو داود (۲۲۹/۲) وابن 
ماجه (۱/ ۰0۱۰۵ والترمذي (۲/ 0۲۸۰ وقال : «حديث فيه اختلاف؟» وصححه ابن 
حبان في (موارد الظمآن) ص ۰۳۰6 من طریق آبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۲/ ۲۰۳). 

(۵) في «م»: «آراد؟. 

: في «م۱: «وقد حصل تقدیرها» وفي «ض/ ب٣ : «حصل تقدیره"» وفي کتاب العمدة‎ )١( 
. «یحصل تقدیره؟‎ 

(۷) «قوله تعالی» : ساقطة من #د» و اض/ ب» و م۰۹ 

(۸) سورة الاسراء الآية: ۰۲۳ 

. في «م۲: «لا یقربهما"‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من العدة (۲/ 6۱۷). 

(١1١)الحديث‏ آخرجه : مالك (۰)۱۲۸/۲ والشافعی ص ۰۱۶۷ وأبو داود (۰)۲۹۱/۳ وابن 
ماجه (۰)۷7۱/۲ والترمذي (۰)۳4۸/۲ وقال : «حسن صحیح؟ من طريق عبد الله بن 
يزيد مولی الاسود بن سفیان . راجع : النعقی (۲/ ۳۲). 
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رواية الميموني. ٠‏ ومنع من بیع رب( يبابس من جنسه»: واحتيح في ذلك 
بالحديث فجعل تعليله عام في المعاني . 

وقال ايضاً: نحو قوله تعالئ : فلت ف74 هو خاص في التافيف 
من جهة اللفظ وهو عام في العنی في الضرب وغيره» وكذلك قوله تعالى : ن 
أشركت يبط عملك )۳ هو خاص في اللفظ للنبي إلا وهو غام في جمیع 
الناس . وقد أومأ آحمد | إلى هذا؛ لاله احتج على رهن الصحف من الذمي بنهي: 
النبي ی «أن یسافر بالقرآن إلى آرض العدو/(6۹. واحتج على إبطال شفعة الذمي(9): 
على السلم؛ بقول النبي بل : «اضطروهم إلى أضسيق الطرق»(0). فدل علی أن 
اللفظ حقيقة عنده في غير ما هو موضوع له . وقال في رواية صالح إلى آخره . ۱ 
واظنه قد كان کتب أولاً أنه يدعي العموم ز في الضمرات دون العاني» . 
و(كلامه77) الذي استقر عليه تما ذكر فيه عموم الضمرات؛ وسكت عن عمُوم ' 
المعاني . وكان قد قال : إنه قوله : فلا تقل آهما آف۲(4 , و لين أشركت يحب 
)۷ ونجوم» ليس ام مان سيل الحقيقة .وما استعمل في تلك ال 


)١(‏ في «د» : لب ع لزاب ها 

(1)سورة لاس ای r:‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية o:‏ وت 

(4) الحديث آخرجه : احميدي (۷/ ٩‏ ۰ ومالك (۵/۲) والبخاري (۵/ ۱۳٤‏ ومتلم* 
7 ) وأحمد (۰۱/۲ ۰)۷ وأبو داوذ (۰)۳/۳ واب بن ماچه )٩۳۱/۷(‏ من ریق | 
ابن عمر رضي الله عنهما. ‏ . 

(۵) هذه المسألة ذكرها سح بن إبراهيم في مسائله التي رواها منامام احا 3/1 ا 
قال: : سألته عن الرجل من آهل الذمة» له بلزق داري دار» فأبيع داري» فيطلب الشفمة» ْ 
أله ذلك؟ . قال : ليس لا جدمن أهل الذمة شفعة , ١.ه.‏ ۱ 
() اللحديث أخرجه : آبو داود /٤(‏ ۰۳۵۲ ونصه : «لا تبدؤهم بالسلام» ات 

۰ الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق» . وأخرجه كذلك ٤ eT‏ 
(۱۲۲/۶) وقال : «حسن صحیح» من طریق أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) الزيادة من 7د و«ض/ ب؟ وما . 1 

(۸) سورة الاسراء الاية: ۲۳. 

| (9) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . 


0۰ سر ا سو و ححص ٠٠‏ 0 
على طریق التنبيه لا العموم . 

قال القاضي : واحتج الخالف بان" اللفظ اقتضئ تحريم العين نفسهاء فإذا 
حمل على الفعل» يجب أن يصير مجازاً کقوله : «واسآل القرية 6۲4 فال: 
والجواب ان هذا وان لم یتناول ذلك نطقاً فهو الراد من غير دلیل» ویفارق 
هذا" «واسأل الْقَريّة4 ونحوه. لا لم نعلم أن الراد به آهلها باللفظء لکن 
بدليل» لألّه لا یستحیل جواب حیطانها في قدرة الله» واحتیج() إلى دلیل 
یعرف به أنه آراد املها(۹. 

قال شیخنا : قلت : مضمون هذا أن القرينة العقلية [ذا عرف الراد بها لم يكن 
اللفظ مجازاً بل حقيقة» فكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه() مع العقل ۰ فهو حقيقة 
أو أنه یجعل(۷) هذا حقيقة عرفية» لکن کلامه اقتضی أن ما فهم من اللفظ من غير 
دلیل منفصل» فهو حقيقة وان لم يكن مدلولاً عليه بالوضع» وستأتي حکایته عن 
آبي الحسن التميمي أن وصف الاعیان بالحل واحرمة(۸) توسع واستعارق كما 
قال البصري. والصحیح في هذا الباب خلاف القولین : أن الاعیان ترصف 
بالحل والحرمة!١١)‏ حقيقة لغوية كما توصف بها الافعال . وان كانت الاعیان 
خلقاً لله/ فإنّما هي محظورة علینا ومباحة لنا(۲۱۱ كما یوصف بالطهارة 
والنجاسة والطیب والخبث . ولا حاجة إلى تکلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا 


(۱) في ادا و (ض/ ب٩‏ و (م۷: «آن1 . 

(۲) سورة یوسف الآية: ۰۸۲ 

(۳) في العدة : #ویفارق هذا دلیل القرية . . . الخ1. 

(4) في «م»: افاحتاج». 

(6) انظر : العدة (۵۱۹/۲). 

(5) في 250 و اض/ ب» و ام۲: #بنفس اللفظ». 

(۷) في 0م20 : «أو أنه يحتمل؟ . 

(۸) في اد و اض/ ب» و «م٩:‏ «بالحل والحظر» وهما بمعنئ واحد. 
)٩(‏ انظر : العتمد (۱/ ۳۳۳). 

(۱۰) في «د» و اض/ ب» و «م٤:‏ «بالحل والحظر؟ . 

(۱۱) قول المؤلف : «كما توصف بها الأفعال_إلئ هنا سقط من م٠‏ وحدهاء وهو سبق نظر. 


۱/۳۷ 
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شرع» وحینش فیکون العضوم في لفظ التحريم» وفرق بين عموم الكل | 
لاجزائه(۱) وعموم الجميع لا فراده؛ ویختلف عموم لفظ التحرم و خحصوصه 
بالاستعمال . ۱ 
قال شیخنا : قلت pa‏ ا RAN‏ 
العاني العموم العنوي من جهة النبيه أو التعليل أو النظیر» فهو عموم فيما يعنيه 
. التکلم سواء كان فیما يعنيه بلفظه الخاص ف في الأصل» آو کان فيما يعنيه چجنن | 
لفظهء وهو العلة والجامع والمشتزك» » لکن عليه استدراکات : 
أحدها: أنه جعل منه قوله : « نكاح إلا بولي» وليس كذلك عندناء بل حقيقة ! 
اللکاح منفية لانٌ المسمئ هنا شرعي» ليس هو حسياً مُقل الخطأ : 
والنسيان» فإن الخطأ والنسيان وجدل(۲) حقيقة» بخلاف النكاح فانه لم 
یوجد» وإنّما وجد نکاح فاسدء وذلك لا یدخل في الاسم الطلق» ۱ 
وهكذا دلا صلاة إلا بأم الكتاب 706 , ودلا جام ار نم بت العام من 
اللیل»(*) ونحو ذلك . ۱ 
٠‏ الفاني: ا داي : اتجاوز لامعي عما حدالت به ‏ 
ش آنشسها» قد يقال : ليس من هذا الباب» فإناً الرفع غير التجاوز» فان ۱ 
الحظر نفسه لم يرتفع» وقد يقال : تجاوز عن نفس الخطأ وهو مثله قوله : 
« ونعجاوز عن سيئانهم 4( وذلك أن الرفع يقتضي العدمء والتجاوز لا ۱ 
يقتضي العدم ا ۱ 


(١)لمعرفة‏ الفرق بين الكل والكلي» والجزء والجزئي . . راجع : : شح لکرکب یرس ۳۵۷ 
(۲) في اداو «ض/ ب» و لمم : «بالؤفراد» . : 
(۳) آخرجه : البخاري (۲/ »)۸٥‏ سم 0 واصحاب لك من طريق یادن ۱ 
۱ الصامت رضي الله عنه . . وقد تقدم تخریجه . ۱ ۱ 

(۶) اشدیث آخرجه : احمد (۰)۲۸۷/۹ وأبو داود (۷/ ۰6۳۲۹ والنسائي (6/ ۰6۱۹۷ ۱ 
والدارمي (۲/ 06۷ والترمذي (۲/ ۰4۱۱۷ وابن ماجه (۱/ ۵6۲)+ وصححه ابن جزية ' 
«(TI /۳(‏ من حدیث جفضة رضي الله عنها مع اختلاف في اللفظ . 
(۵) «آن»: ساقطة من د» و اض/ب» و «م٤.‏ 1 

N: سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 
راجع هذا في: الواضح (۱/۲٩.آ-ب) مخطوط:‎ )۷( ۰ 


DD سوب سس و‎ ٠.6 


ثم ذكر القاضي مسألة أخرى فقال : «لفظ التحريم إذا تعلّق با لا يصلح تحریه 
كه باون عوضا في الالال قن امن لحم لا ما خصة الیل ر وله 
تعالی : حرمت علیکم ام ۱(4) حرمت علیکم هانگ ۲4 قال: وحكئ 
عن البصري اللمّب ب «جعل» أن هذا اللفظ یکون مجازاً ولا يدل على تحريم 
الافعال(۲۳. قال القاضي : دلیلنا أن قوله : حرمت عَليكُم امد قد علم أنه ما 
أراد به تحر العين نفسها؛ لان العين فعل الله لا يتوجه التحريم إليهاء وم 
آراد (تحري)20 أفعالنا فيهاء > فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه لا بدليل 
آخر(۲7 وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازاً کقوله : «لا صلاة إلا 
بطهور»(") حقيقة هذا رفع الفعل فلما استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه: حقيقة 
في رفع حكمه كذلك هلهنا؛ ؛ ولان من آراد أن يحرّم علئ عبده أو ولده شيعا 
فإنه يقول: حرمت عليك كذاء فیفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ » فثبت أن 
اللفظ نفسه دل على ذلك» فكان حقیقة(۸). وقال أكثر الشافعية والحنفية29: 

يغبت العموم في ذلك بل هو مجمل» واختاره القاضي في أوائل العدةل' 0 
ay‏ 


(۱) سورة الائدة الآية: ۳. 

(۲) سورة النسای الآية : ۰۲۳ وهذه الاية ساقطة من ادا . 

(۳) راجع قول آبي عبد الله البصري في : العتمد (۱/ ۰6۳۳۳ 

(4) من قول المؤلف: «ولا يدل على تحری الأفعال. إلى هنا ساقط من ١م٠‏ وحدها وهو سبق 
نظر . 

(۵) الزيادة من اد) و اض/ ب» و لم2 . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «د» و اض/ ب؛" و 1م12 . 

(۷) الحديث آخرجه: مسلم (۰)۱8۰/۱ من طریق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ 
وصححه ابن حبان من طریق آبي اللیح عن آبیه ولفظهما: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهورا . موارد الظمآن ص 15 . 

(۸) العدة (۵۱۹-۵۱۸/۲). 

)٩( '‏ في «ض/ ب وام»: #وقال آکثر الحنفية وبعض الشافعیة» . 

(۱۰) العدة (۱8۵/۱). 

(۱۱) هذه الکلمة ساقطة من «م؟ . 
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على ما قال» بل على خلافه(۰۲۱ واختاره القاضي في الکفایة(۲) الأول. وذكر 
ابن برهان أن مذهبهم: أن هذا ليس بمجملء ثم منهم من جعله عاما في كل 
فعل(۰۳ ومنهم من قال یتصرف بإطلانة كاي کل عن ال النعضرة لا 
بها . وذکر آبو الطیب وجهین : 

آحدهما: العموم» وبه قال قوم من الحنفية . 
ا والاني: الاجمال(). ۱ e‏ 
۷ب شيخنا: فصل : قال القاضي/ : فيجب أن يقولوا: إن التخخصيص يدخل على 
اضرا وهای ول ۲۳ : هكذا نقول(۸. 
والد شیخنا: فصل : : إذا قلنا م نه تفيل د شترا درن 
تعالی : حرمت علیکم الم 4) وغيره( 20 > فظاهر کلام أصحابنا لا. ٠‏ بل 
صريحه أنه يحرم (منها)(۱۱) كل شيء؛ كالأكل والبيع وما آشبههما . وقال 
القدسي : قوله : حرمت کم م6 ۱۳ ليس مجمل» وإنَّما الراد به الاکل 


(۱) العدة (۱/ ۱۵ دم 

(۲) في «م» : «في الکتاب الاولی». ۱ 

(۳) من قول المؤلف: : "وقال أكثر الشافعية والحنفية» إلى هنا ساقط من ده في هذا اموضع»' 
ومذكور فيها في أول المسألة» كما تقدم التنبيه على ذلكء وهو متكرر في 10 . 

() في م ۶ «یصرف اطلاقه" . ۱ 

() الوصول لابن برهان الورقة (1/11) إل أن أبن السمعاني نکب اطع (45/1) 
مخطوط : حکی الخلاف فيه عن الشافعية في الأحكام الضافة إلئ الأعيان فقال :قال 
بعض أصحابئا '.إنها مجملة. : . ومنهم من قال : ليست مجملة (قال) : وهو «الاضح». 
ثم قال : وام حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان» فزعم جماعة من آصحاب أبي جنيفة! 
أنه مجمل » وأمّا عندنا فالاصح أنه ليس بمجمل»| .ه. وراج جع : اللمع ص ٠‏ ۳۰ ال 

(1) عبارة «د» ولام : «آحدهما: الإجمال. الثاني : العموم ال : وبه قال قوم من ی 
واقتصر في اض/ ب» على الوجه الثاني . 

(۷) فى « م: : «بل هکذا) . 

۳ 

)٩(‏ قوله : «وغیرها» ليست في د» واض/ ب» وهم». 

(۱۰) الزيادة من «ده و «ض/ب» و«م» 

() سورة الائدة الاية : ۳. 


© © المسودة في أصول الفقد © © 


دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحريم الاكل 2١7‏ . وقد ذکر نحو 
هذا عن أبي الخطاب والحلواني» قال : هي ظاهرة في تحريم التتصرف» واستدل 
على أن المراد + جميع أنواع التصرف فيهاء بأدلّة ذکرها(۲) . وكذلك قالابن 
عقيل : تحرم جميع الأفعال فيها. وقد ذكر آنه قول الجبائي وابنه وعبد الجبار. 
قال : ویحتمل عندي» فذکره(۳). ۰ 

قال شيخنا(؟»: نقلت من مسائل صالح بن الإمام آحمد(*) في كلام طویل 
في دباغ جلود اليتة . قال صالح: قال آبيی(1) : الله قد حرم الميتة فالجلد هو من 
الميتة .. قلت es‏ لا . بل صريحها العا عي ال 
ا | اا 
ما لدع N‏ 
ا ا 0 والمقصود من الجلد : الانتفاع 
دون الاک ل(۱) فیحرم نظراً إلى كونه من الميتة» لا إلى عموم الفعل» وهذا 
ظاهر إن شاء الله . وذكر ابن نصر المالكي في اللخص(۱۱ له : أنه ليس بمجمل» 


(۱) روضة الناظرص ٩٤‏ . 

(۲) راجم : التمهيد الورقة (1 ۷ب ۷۷۰ فانه قال : «والذي یقوی عندي أن ذلك لیس 
لجنل ولا مقر من هه ن رار في کے :وهو قود اياي و 
وعبد الجبار» والدليل على ذلك أن السامع لقوله حرمت عَليْكُم ْم يفهم منه تحريم 
الا کل ؛ ؛ لان القصود بتحريم الطعام : تحريم أكلهء وهذا عرف قائم يفهم به الراد كالعرف 
في الدابة . فوجب حمله عليه» لاجل هذا الظاهر العرفي»! ها 

(۳) الواضح (۲/ 1/٩۱‏ ب). 

(5) في «ض/ ب» : «قال والد شیخناا . 

(5) في ض/ ب*: #صالح بن أحمد بن حنبل». 

(5) في م : : «إن الله . .. إلخ؟. 

(۷) في «م»: «الآية». 

(۸) التمهيد الورقة (۷۷/آ)» وروضة الناظر ص 95 . 

)٩(‏ في ادا واض/ ب٩‏ و« م : افي تحريم1. 

(۱۰) في «دا واض/ ب٤‏ وهم؛: لا الأكل». 

(۱۱) كلمة اله : ساقطة من اد) واض/ ب؟ وام . 


عر ٠مس‏ © 9 المسودة ني أسرد لفن © و 
بل يحمل علی العتاد من التصرف» والمقصود من تلك العين في عادة أهل اللغة 
وعرفهم» وما یسبق إلى (الفهم)(۱) عند سماعه من ذلك . ۰ 

قال شیخنا : وذکر این عقیل ان وان یحرم جمي امن نها( اوذکر 
القاضي في «مسألة الدباغ» أنه عام في اللحم والجلد قبل الدبغ وبعده وذکر في 
«مسألة ما لا نفس له سبائله» لا احتج عليه بالآية؛ وقیل له : التحريم يقتضي 
التحريم في جمیع الوجوف وذلك يقتضي التنجیس. قال : التحریم a‏ 
الأكل» بدلیل السیاق» وقوله : 9 الا ما اضطررتم یه 6۱4 . 

شیخنا(*): فصل : ذکر عبد الوهاب بن نصر المالكي آیات اعتقد آنها غامة»: 
وهي مجملة عنده(۳. ومذهبنا يقتضي(۷) غموم بعضها . فلتنظر فيه . 

شيخنا: فصل : ذکر الخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثره . 
ولم يمنعه القاضي ۰۲ وكذلك ذکر في حجة آقل الجمع أن استعمال لفظ العموم 
في الخصوص هو الغالب واجاب بان هذا الغالي لا بختص e‏ 6 ۱ 


(۱) في «ض/ ب» وده :یومع 
یی E‏ ۲اه a‏ المضافين إلى الأعيان؛ في کتاب : شرح | 
تنقيح الفصول ص ۰۲۷۵ مختصر المنتهئن بشرح العضد (۲/ ٩‏ ۱۵). : 
راشع لابن عقيل ۲٩1/۲‏ ب)» وهو قول آبي این البصري » فراجع: : العتمد 
(۲۰۷۱). ۱ 

(4) سبورة الانعام الآية: ۰۱۱۹ 

(۵) في «م٠:‏ «والد شیخنا" ٠‏ 

(1) راجع : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 2۸۰ 

(۷) في اض/ ب و«د» : «ويقتضي مذهبنا عموم. ۰ إلخ؟. 

(۸) کلمة «فيه» : ساقطة من في اضن/ ب» ود٤‏ » وزاد في «د» وام» : «حرر القاضي آبو يعلى : 
في الكفاية ألفاظ الجمزع تحريراً محققاً» وستأتي في راا وا رب ي میا 
«ألفاظ الجموع؟ . : 

(9) العدة (۵۰۵/۲). 7 ۱ 

0 ۰) العدة (۰)۵۱۱/۲ وقد آعاد هنا في اد) وااض/ ب4 و« م» کلام عبد الحليم بن تيمية في | 
الفصل السابق وهو قوله : «والد شيخنا : فصل : قوله: حرمت علیکم المية) . قال : 
القدسي : اليس بمجمل» وإنَّما المراد به الاكل دون اللمس والنظر . قال : لظهوره من . 
RE‏ 3 ولذلك لم نر حاجة إلى إلحاقه بالاصل. 27 ۱ 
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شيخنا: فصل : مقتضی کلام القاضي أن العموم من عوارض الالفاظ والمعاني 
فائه قال: قال الخالف : العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم :/ «مطر عام 
فأجاب بان العموم مأخوذ من قولهم : #عممت الشيء أعممه عموماً» وعمهم 
العدل(۱) والرخص والغلاء»")» وقوله: «بانه يصح ادعاء العموم في المعاني 
والضسمرات»(۳. یوید ذلك» وان كان المعنيان جنسين» فالأ صحابنا في ذلك 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه من عوارض الألفاظ (فقط)(*۲؛ كقول أبي النطاب(0) 
والش‌اني: .أنه من عوارض اللفظ والعنی الذهني؛ كقول آبي محمد », 
والغزالى 9 , 
والالث : أنه من عوارضهما مطلقاًء وهو قول القاضي» وأبي محمد وهو 
اصح ) . 


(۱) فى ادا : «العذاب؟ . 

(۲) العدة (۵۱۱/۲). 

(۳) العدة (۲/ ۵۱۳). 

(6) الزيادة من «د» و اض/ ب! و (م۸. 

(۵) التمهيد الورقة (1/5 ب)» واختاره ابن قدامة في الروضة ص ۱۱۵ . ولعل اخحتیار آبي 
الخطاب أنه حقيقة في الالفاظ والعاني فانه عرف العام باه : «کلام مستغرق میم ما 
یصلح له . والکلام : هو اللفظ والعنین» » فیکون حقيقة فيهماء والله أعلم . 

(1) روضة الناظر ص ۱۱۵ . 

(۷) الستصفی ص ۱٩‏ ۳. 

(۸) العدة (۲/ ۵۱۳) وما بعدهاء وهناك قول رابع ذکره الكتاني في شقائق الروض الناظر 
الورقة ( ۳۹۰ : «ألّه مجاز في الالفاظ والعاني ؟ لوجهین : 
أحدهما : أن الاصل عدم مشارکتهما للأجسام في معنی العموم. 
والضاني: أن الشمول في الالفاظ ليس محسوساً» بل معقولاً» فليس في قوة شمول 

الاجسام لا تحتهاء وهو في العاني أضعف من الالفاظ ۱. ه. 

)٩(‏ راجع في هذا: مجموعة الفتاوی (۱۸۹/۲۰) وما بعدها . الوصول لابن برهان الورقة 
(۲۳/ب) شرح الکوکب النیر ص ۵ ۳۱-۳ من اللحق» البرهان (۱/ ۰۳۲۰ 
مختصر النتهی بشرح العضد (۱۰۱/۱). 


1۳۳۸ 
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اما في الذوات والصفات الشخصية التعندية الشروطة بالحياة؛ كالغلم 
. والقدرة والرضا والغضب والحب والبغضء فظاهر لا یقبل خلافً(۱). وکذلك : 
في الشخص العام؛ کقوله لعلي - نت - : «عم»» وأما في العاني الخازجة التي : 
هي الأنواع ذاتاً وصفات» فلأن القدر الشترك هو مسمی اللفظ» وهو عام؛ لان 
. الطلق لا بشرط التقيبد موجود في الخارج وفي الذهن . وأما الطلق بشرط عدم 
التقیید فلا وجود له لا في امخارج ولا في الذهن» وبشرط عدم التقييد الخارجي . 
ووجوده في الذهن فقط)ء وفرق بين اعتبار الذهن للمطلق وبيه وجوده | 
فيه70, سس و موده 
ش ET‏ بشخرط فيه قد ليس هو الذي لا قيدنيه. ّْ 


: شیخنا: :فصل( : الامر بالطلق هل يكون أمراً هفرداته: یک مانا أ 
فیها؟ . ثلاثة آقوال : ۱ 

احدها:العموم : قال لقاضي محتجاً على جواز القضاء في السیجذ: دنا 
قوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ۰۲۷4 ولم یفرق بين أن یحکم في ا مسجد 
وغيره. فإن قيل : هذا آمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان . قيل مر ۱ 
بالحكم في عموم الأمكنة والازمان إلا ما خصّه الدلیل(۸. ۱ 


- (۱) راجع في هذا: إحكام الاعکام لابن دقيق العید (۱/ ۵6 ۵۵): ' 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من دا و ض/ ب» و ام . 

(۲) في «م؛ : وبين تقییده فیها. ` 

() في «م6 : #ومسمی اللفظ». ١‏ : 

(0) راجع في هذا الفصل : بدائع الفوائد (5/ ۰6۱9 القواعد الأصولية لابن اللحنام : 
ص۰۲۳ واعلام الموقعین (7/ ۲۲۲ ١ SS‏ 
وی و ۰ 

() في م : : «أو یکون عاما .: ۱ . إلخ؟. 

(۷) سورة دق ای : هع ‏ ۱ 

(۸) قول اللف : «في عموم الامکنة والازمان الا ما حضه الدلیل» ذکر في «م٠:‏ «تتمة للقول : 
الثالث» وزعم المحقق في «م»آنه وقع في النسخ التي رجع إليها تقد القول الثالث علی 
الثاني» . وهذا لم يقع في «ض/ آ» NE Es‏ فاته 
نقل هذا الفصل عن السودة. 
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القول الثاني : أن الفردات ليس مأموراً بها (لکن ی انا را ولا 
۱ يأتي به إلا مقروناً ببعض الفردات» وهذا اصح(۱. 

الشالث : أنه لیس مأموراً بها۲۱) ولا ماذوناً فیها . وسر السالة : أن التعبین : 
هل عر بن اب غلم هن ع فیکون مأذونا فيه استصحابً؛ آو هو من باب 
المأذون فيه التزاماً؟ . فيه قولان . وقد ذكر مثل هذا في الواجب الخیّن » لکن هناك 
البحث : هل التعيين مأمور به» أو المأمور به هو المشترك؟ . 

وهنا: هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه؟ . ثم فرق بين أفراد الفعل وبين 
. لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال. فالصواب: أن مثل هذا لم يتعرض له 
الأمر لا بإذن ولا بمنع . 

شیخنا: فصل(۳): في العموم التبعي وهو ما يدخل في اللفظ ضمناً وتبعاً 
لغيره» وان لم يدخل فيه ابتداء سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو 
خصوص(4) التركيب » وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفراد. 

فالاول : کدخول الزنث في لفظ/ الذکر علی قول اصحابنا . وکدخول ۲۸/ب 
إبليس في الملائكة على قسول. وک دول الاحلاف والوالي والنزلاء وابن 
الا خت في الفاظ القبائل» وکدخول الغلمان في مسمی الجنس» ودخول 
النساء في القوم» وهذا قد یدخل فیما ینقله العرف من اخاص إلى العام کلفظ 
الرقبة . 

والشاني : كدخول اللباس والنعل والبناء والفراس في لفظ العبد والفرس 
والارض؛ لاقترانه بالبیع ونحوه وهو باب ما یدخل في مطلق اللفظ وعلی 
هذا يخرج ما یدخل في لفظ الوصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع . 

شیخا: فصل : فیما يشمله اللفظ في حال دون حال . آما في النفي دون 


. (۱) من فوله : «لکن متی آتی بالآمور . . . » إلى هنا: ورد في «م» تتمة للقول الأول . 
(۲) ما بين العقوفین ساقط من «ض/ » وهو سبق نظر من الناسخ . 

(۳) راجع في هذا: العقد النظوم للقرافي ص ۰8۰0-۳۸ ۰۵۲ 159 . 

)٤(‏ في اد» وما : «أو الخصوص»» وفي اب/ ضا : «أو بخصوصا!. 

(6) في «م':. الوهو من باب الخ 


كن کت © ي المسودة في اسول النند ن © | 

لاثبات ؛ كالعقد الخالي خن وطء يدخل في مسد ل قوله : ولا تتكحرا 6۱6 ولا: 

يدخل في مسمئ قوله : لإحتَى تسکح زوجا غره 0504 والإهان مدا عن هذا في , 

ظاهر المذهب» وعلی هذا قولهم: «المطلق من الأسماء ء يتناول الكامل من 

المسميات»» نما هو يقضد إثباته ؛ كالرقبة قبة والاء(۳؟ لا فيما یقصد نفیه(؟)؛ 

SSNS‏ و ار 

المعاملة» وهو باب نافع في لفظ الشارع والعامل . وأصل هذا: أن اللفظ الواحد : 

تختلف دلالته بحسب التركيب في الطى والوثبات» وهو حقيقة في اب اف 

كان جنس الترکیب موضوعا لتقدم استعمال غیره له وا ذالم یکنن 

(نفسه)(۱) موضوعاً کقوله : «رآیت أسداً یکتب» فهنا ما يفهم بقرينة عقلية» . 

وهو العلم بآن البهیمة لا تکتب» فتدبر هذاء فإنه نافع(۷ . ثم وضع(" الترکیب 

قدیکون جوا اكه اک 

E Oy a شیخا:‎ 

عن القيود التي یوجبها اللفظ في حال دون حال» وبين اللفظ الطلق؛ ۰ فإن الفرق 
في الإطلاق والتشييد والعموم والخصوص بين الفظ وين معان اللفظ عام 

المنفعة . ۱ ۱ 
شيخنا: فصل(۱۰): قال اب عتیل : ا اه ای 0 

:۲۲ سورة النساءء الایة:‎ )١( 

(۲)سورة البقرة الآية: ۲۳۰. 

() فى في. ادا وام» : : «كالماء والراقبة؛ . / 

(4) راجع في هذا : القراعد الا صولية لابن اللحام ص ۲۸۲ . 

(5) كلمة «له»: ساقطة من «م4. 

(1) الزيادة من «د) واض/ ب٤‏ وام۹: 

(۷) في م : : «فإنه نافع جداه. 

٠‏ (۸) من هنا آخر الفصل التالي تکرر ثانية في «م٠»‏ فراجع :ص ۰۱۰۰ ۱۱۱ ۲ ما 

() راجع في هذا TE‏ ی ی ۱ 

۰ 2 ۱۹۶). 1 1 
۰ ()راجع في هذا :راد لاصولية ص 194 ۱۵۵۰ 
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الناطق بها شمول الجنس والطبقة(21» مما آدخل عليه صیفة(۳؟ من تلك الصيغ ؛ 
وانّما تتكرت ما سلکه الفقهاء من قولهم : «للعموم صیغة» لا قدمت في الامر 
والنهي . وان من قال بان الکلام : هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن یقول : 
إن للعموم صيغة؛ ؛ لا الصيغة هي العموم. فكأنّه يقول : إن" للعموم 
عموماً»(). 

شیخنا: فصل : حررته في تقسيم (0) صیغ العموم» الالفاظ معارف 
ونکرات(1) . فالعارف سبعة(۲۲» فكل اسم معرفة ذي آفراد يفيد العموم» فأما ما 
لیس بذي آفراد» کالعلم الشخصيء فإنَّما يفيد عموم الكل لاجزائه» فیندرج فيه 
العلم ابمنسي(۲۸؛ والاشارة إلى عدد؛ والضمرات الجامعة» والوصولات» 
والعرفات باللام » والاضافة من الجموع» وآسماء الجموع» والأجناس الفردة 
وغير الفردة؛ والنادی القصود» والنکرة» فكل لفظ نکر ة في النفي والنهي 
والاستفهام/ فان يفيد العموم -سواء كان اسما أو فعلاً-. 


واما في الشرط(۹) فهل يفيده لفظاً أو بطریق التعلیل؟ . فيه نظر . فالعرفة تم 
تعم ما آوجبه التعریف؛ فتعم ما آشار إليه» أو عاد الضمیر علیه أو قامت به 
الصلةء أو ناداه النادی» فعلى هذا إذا قال الله عر وجل( ): «يا یه 


)١(‏ في «م»: «والصفة». 

(۲) في «م»: #والصفة» . 

(۳) «آن»: ساقطة من «م . 

(5) الواضح (۲/ ۷٤‏ ب). 

(۵) في «م٤‏ : «تفسير صيغ العموم» . 

() في «ض/ ب٤‏ : «الألفاظ نكرات ومعارف؟. 

(۷) راجع في هذا: شرح الكافية الشافية (۱/ 777)» والاشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
(۰)۳۱/۲ وزاد: «ثامناً: هو آلفاظ التأكيد» مثل أجمعون» وأجمع. ۰8۰۰ ولكن 
الاجرومي في القدمة ص ۰۱۲۵ والاشموني في شرح الالفية (1۸/۱) جعلا العارف : 
«ستة» فأسقطا «النادی المقصود» من التقسیم . 

(۸) في «د» واض/ ب٤‏ : «العلم الحسي» خطأ. وراج : شرح الاشموني .)٩۹۱-۸۹/۱(‏ 

. يعني : وآما النکرة في سياق الشرط فتعم» وسيأتي بحثه فیها‎ )٩( 

(۱۰) «عز وجل : ساقطة من «د» و اض/ ب؛ و«م» 


۱۳۹ 


سے سے 6 © السودة في أطزل الفقد © 0 


السناس ي أو: 005 1 لذن آمو ۱6 فلّما عمّت(۳) من ثبت أن الله 


يخاطبه» والصبیان والمجانين لم يخاطبواء E‏ وقد ذکر أصجابنا 
وغيرهم أن اللفظ عام وَإِنّْما خرج منه هوّلاء(8) بعخصیص العقل . فِأمًا قوله: 


eT ۳‏ وإنّما يدل بلفظه على 


مسألة ایغ سوم الاسماه اي نع درا ني انفرط نی 
تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بن يعقل» واسم 


دك > فكل اسم وقع شرطاً عم مقتضاه» فإذا قلت : "من آتاني 


زمان. 


واذا قلت : «حيشما نيتي أكزمتك؛ عم كل مكان» وما يقع مذكراً في سياق " 


آکرمته» عم کل آث من المقلا( وإذا قلت : «متی 0 


النفي فهوكذلك» يتعين القطع بوضع العرب إياه للعموم(۲۸. قال ابشويني : لا 


شك أن ذلك كله لاقتضاء ء العموم» وليل عليه کیت مار تست ا چ 


جارحة مخصوضة هراس 


)١(‏ سورة البقرت الآية : ۱ ووردت في آکثر من موضع من غيرها. 

(۲) في سورة البقرة الآية ۶ ۰ وفي غیرها. 

() في اض/ با ود : : «تعم» . وفي «م٩‏ | «یعم» . 

(4) هذه الکلمة ساقطة من «م؟ . 

(0) سورة النساءء الاية : 1 ۰ 
() في «ض | ب» : اواسم مهم يختص . . . إلخ؟. ومثلها في البرهان (۳۲۲/۱). 


۱ (۷) انظر : تخریج الفروع على الاصول للزنجاني ص ۳۳۲ ۳۳۷۰ فانه حكن الخلاف في | 


كلمة امن» إذا وقعت شرطاً فقال: 0 تعم الذكور والإناث عند الشافعي ٠‏ وذهيت الحنفية 


إلى آنها تخص الذكور دون الإناث؛ ۱ هن . وفرع على هذا : أن المرتدة تقتل عند الشافعي 


تمسكاً بحدیث ابن عباس : «من بدل دينه فاقتلوه» آحرجه آحمد والبخاري واصحاب 
السئن . وعند الحنفية : «لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها» : وانظر في ذلك: : التلویح على 
التوضيح (۰)5۹/۱ وجاء في متن القدوري ص ۱۱۷ ی ی 
ولکن تحبس حتی تسلم»! ها 


(8) من أول المسألة إلى هنا بقله عن البرهان (۳۲۲/۱) وما بعدهاء' وأصله في العتمند 


(۰۷- -۲۰۷). 
)٩(‏ انظر : البرهان (۱/ ۳۲۷)ف 4 ۲۳. 


0 المسودة ني أصول النفه س اتك 

قلت : وهذا القسم لم يختلف فیه(۱) أحد أثبت العموم» ومنه حرف كل . 

مسألل۲۱): آفردها آبو الخطاب وغیره» قالوا: قوله تعالی(۳): والسارق 
والسارقة اقطعوا آیدیهما 4ء عام ولیس بجمل نص عليه( . 

والد شیخنا: وبه قال مالك وأصحابه(۰۲۳ قال آبو الخطاب والقاضي : خلافاً 
لا صحاب آبي حنيفة أنه مجمل(۷). 


وحکاه القاضی عن عیسی بن آبان(*؟ وهذا الکلام لا مسعنی له؛ لان 
الخالف في ذلك إن كان من ينكر العموم في الفرد العرف. أو یقول بأن العام 
الخصوص(۹) مجمل وهو عیسی بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول معه(١١2‏ في 
ذلك» ولا فائدة ف في إفراد هذه الآية» وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما آدري 
ماهذا؟ . وقد حکی أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصیص عن أبي 
عبدالله البصري أنه قال : إن ان اجن مع من لیا کم عم الخنام 


. في «م۷: الا يختلف فيه؟‎ )١( 

(۲) هذه المسألة والتي بعدها ذكرت في «ض/ ب٠‏ في آواخر مسائل النسخ . 

(۳) كلمة «تعالى٠‏ : ليست في ادا و(اضص/ ب» و«م» 

(6) سورة المائدة» الآية: TA:‏ 

(۵) الکمهید الورفة (۵۵/ ب) ور رل اتانيه قرام : الحصول (۲۹۵/۲) 

و( (. ۱ 

(0) مختصر النتهی وشرحه للعضد (؟/ .)١١١‏ 

(۷) التمهيد الورقة (۵۵/ ب). قلت : وهذه الحكاية عن الأحناف غير محررة» فان هذا قول 

بعضهم ؛ منهم : الكرخي والجصاص . . . حتی قال في التیسیر لامیر بادشاه (1/ ۲٤٤‏ - 

65 «وقال شرذمة آنها مجملة» . وجمهور الحنفية أنه لا إجمال فیها . وقال ابن 

لسمعاني في القواطع (۱/ )٩۲‏ : «وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أن قوله : © رالسارق 
اسر اقطعوا أيديهما 4 مجملة في الايدي . قال : والصحیح أن الاية ليست مجملة » بل 
هي عامة» | ره . وراجم : : أصول الجصاص الورقة (۵/ ب). 

(۸) العدة (۱/ ۰۱۵۰-۱۹ أصول الحصاص الورقة (۵/ ب) . 

(9) في «د» ولام": «الخصص؟. وراجع معنی «خاص» وخصوص» ومخصوص: 
والتخصیص؛ فى كتاب المعتمد لابی الحسين (۲۵۱/۱). 

(۱۰) كلمة «معه»: ساقطة من «دا و«ض/ ب؟ وام. 


- 00 سدم: المعودة في سول الففه 0 © 


دل دليل علی اعتبار الحرز والنصاب فيه وان کان التخصی ص( لا نع من تعلق 
الحكم بالاسم العام جاز التعلق به مثل(۳) قوله تعالی : افتلوا المشركين ۲۳۱4 
فان المنع من قبل من اعجلن ا ر او من تعلق الل بالعستزك في حو امن لم 
یعط (الجزية)0؟) . 


قلت : وحاصل هذا يرج جع ال الفرق‌بین المرط وافنع فیکون بذها رف 
التخصیص فيه تفصیل » أفلا معنی لذکر خصوص الآية . 

مسالة(۰): إذا قال الراوي قضی رسول الله و «بالشاهد ا و 
الال(۷ آو حکم «بالرد بالعیب»(۸) > أو «أوجب الكفارة على من جامع في نهار 
رمضنان»(۲۹ هل یکون ذلك غاماً بمنزلة قوله : امن جامع في رمضان فعلیه کفارة . 
اه یه 0 
عین؟ “كال ا ی : لا عموم له. ۱ 


(۱) في «م٠:‏ «الخصضص».: 

(۲) فی «ض/ ب٦‏ : «مغله) : 

(۳) سورة التوبة» الآية: ۵ : ۱ 

() الزيادة من «دا واض/ب» و«م». . وراجع في هذا : التمهيد الورقة (1/10 -ب) وکلام 
آبي عبد الله البصري مذکور في العتمد (۱/ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷). ۱ 

(9) راجع في هذه المسألة : التمهید الورقة (۱۲۷/ 6 العقد لنظرم "لقرافي ص ١۲۴‏ 
مخطوط ‏ البرهان (۳۸/۱). ۱ 

(5) في «د» وام : «باليمين والشاهندا . 

(۷) الحديث آخرجه : احمد (۰)۲4۸/۱ ومسلم (۰)۱۲۸/۵ والشافعي ص ۰۱8۹ وا بو 
داود (۸/۳ ۰ والترمذي (۰6۳۹۹/۲ وابن ماجه (۲/ ۷۹۳) من طريق این عباش. ۱ 
وأخراجه : مالك (۱۹۹/۲) من حدیث جعفر بن محمد عن أبيه . 1 

(۸) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (9/ )٤‏ وغیره؛ من طريق أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ بلفظ او زا ول رفسي فعس مت لور يار رن نج 
فان رضيها أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعاً من تمر , 

)٩(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة-رضي الله عنه - غ أخرجه : مسلم (۱۳۹/۳) پلفظ ا 
رجل إلى النبي کل فقال: هلکت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟. قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متجابعين؟. قال:. 
لا. قال: فهل تجد ما تطعم تین مسكيناً؟ . قال: لا ٠...‏ الحديث . 


© © المسودة في أصول الفقه © سح( > 


فصل(۱): قال الجويني : نقل اصحاب القالات عن آبي حنيفة أنه عمم أصولاً 
لا يصير إلى تعميمها الا شاد(۲) في الأصولء فضلاً عمن يتشوق إلى التحقيق . 
فقال : إذاروئ الراوي عن الرسول/ أنه قضی بكذا اقتضئ ذلك(۲) عموم ۲۹/ب 
القضاء في غير ذلك الحل النقول . مثل ما روئ أنه قضی بالکفارة على من 
جامع في رمضان» فزعم آبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار 00 . قال الجويني : فان 
كان هذا لقيال" من اللفظ ومقتضی مساق الکلام» فهو خرق بين» وان کان(۷) 
قياساً فمسلك القياس غير مردود على الجملة(4 . 


قلت: آنا أقطع آن(۹) هذا غلط على أبي حنيفة وغيره» بهذا التمثيل 
والتعبیر(۲۱۱) وإِنَّما آراد به المسألة المتقدمة . 


مسألة(١١2:‏ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهراً إذا لم يكن فيها حرف 
. «من». قال سیبویه(۲۱۲: «یحسن أن نقول: ما رآیت رجلاً بل رجالاً فان دخل 


(۱) تأخر هذا الفصل في «ض/ ب» بعد : «مسألة : تعارض العام والخاص المخالف له . 

(۲) في 3م»: «الأستاذ». وفي «ض/ ب»: «الإنسان؟» وكلاهما تحريف. وراجع معنن 
«شدا» في المصباح المنير (۱/ ۲۸ ۳). 3 

(۳) كلمة «ذلك» : ساقطة من «دا واض/ ب» وام». 

(6) كلمة «ذلك» : ساقطة من اد" واض/ ب» ولام . 

(۵) البرهان (۱/ ٤١‏ 4۸-۳ ۰۳ وراجع رأي الحنفية في : متن القدوري ص ۲۶ . 

(0) في «م: امتلقئ؟ . 

(۷) في اد) واض/ ب» وم : «وإن قاله قياساً» . 

(۸) في «م٠‏ : «في الجملة». وراجع كلام الجويني في : البرهان (۳۸/۱). 

. «دا ولاض/ ب! وام»: «بأن هذا»‎ )٩( 

(۱۰) في «م: ابهذا التمثل والتفسير؟» وهذه الحملة وما بعدها إلى نهاية الفصل ساقط من 
«ض/ ب» وحدها. 

(۱۱) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۱۱۹ القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
۱ ۰۲۰۳ ۰۲۳ بدائع الفوائد (4/ ۰6۲ شرح الكوكب المثير ص ۳۵۵ من الملحق » 
العقد المنظوم للقرافي ص ۱۲۷ مخطوط. البرهان (۱/ ۳۳۷) ومابعدها» كشف 
الاسرار (۲/ ۰۱۳-۱۲ الفروق للقرافي .)۱٩۱/۱(‏ 

(۱۲) الکتاب لسیبویه (۵۵-۵/۱). 
وسیبویه هو : عمرو بن عشمان بن قنبر» وهو فارسي الاصل» ومژلفه الشهور 
«الکتاب». وقد عاش ببغداد في خلافة هارون الرشید ثم فارقها إلى الأهوازء فمات- 


له ج سس سس سب لخت وج المسودة في أسول الفقء 9 © ١‏ 


علیها حرف «من! أفادته قطعاًء ولم يحتمل التأویل : فيقول: ما رأيت من رجل» . 
وما جاء‌ني من أحد» وشبه ذلك . وقال بعض المتأخرين + تقد المیوع درم 
0 


حرف 9 والأول :اصح 


فصل" : وقولنا : فالشكرة في سياق الإثبات لاتم :ها فيم الم يكن 
فى سياق الشرط كقولك: ا ل ا 


كقواك ومن بات باسیر يلاد جار قوذ ايعم كل آنبینر کلالك :ما آشبهه: 
مسألة تفع اا ر ترآ 
انلخطاب(۳ 8 00 


شيخنا: و ys N‏ ۳۹ 
وفیل . وقیل : الراد به : نفي ا 


عفيها. . توفي سنة ل رشن 
تار Na e E‏ ارف ای ی 
«کتاب سیبویه! ص ٤‏ - ۰۸ وفیات الاعیان (۳/ »)٤٦۳‏ الفهرشت ص ۱ ۷ ۷۷. 
(۱) هنا في ض/ 11 حاشية آونصها : (قال القرافي : یستشی من ذلك شیئان : «لا رجل في ' 
الدار؛ والیس كل پیع صحیحا؛) .لها . وراجع هذه الحاشية في : : شرح تنقیج الفصول ۱ 
ص٤۱۹‏ . ۱ 
() راجع في هذا الفصل : ببدائع الفوائد (4/ ۲)» و میدن سم شرح 
الکو کب المنير ص ۳۵۲ من الملحق» : العقد النظوم للقراني من ۱۳۸ ميخطوط ٠‏ الفروق ۱ 
للقرافي -)۱٩۱/۱(‏ 
۱ (۳) التمهید الورقة (۰)1/۷۷ الواضح (۲۲۸/۱ ب) مخطوط . 
(4) اللمع ص ۰۳۰ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (۱/ )٩۲‏ مخطوظ . : 
۱ (۵) في ادا واض/ ب" وم : «وبه قال آکثر المالكية وأكثر الشافعية» . ۱ 
() راجم في هذا: ؛ شرح تج افص ول م۱۲۲۷ مخعصر امه شاماد 
(۱۵۹/۲). ۱ 
(۷) وهو قزل أبي الحسين في عمد (1م ۴٣۵‏ )وها ينها ويحكاة عن أبي عبد الله ۱ 
البصری . وقال السرخسي في أصوله (۱/ 194) SS‏ 
آصول الحصاص الزرقة /٥(‏ ب). 
(8) وهو قول الغزالي ف في الستصفی ص ۷۰ وار بن السبكي في جفع اموا (1// 0 


۰ رگ <<( - 

فصل(۱) : في مذهب من آنکر صيغة العموم» ووقف فیها . آنکر(۲) الجويني 
إطلاقه بكلام بسطه» ومع ذلك فهو من أثبته» وغلا فيه حتئ قال : الذي صح 
عندي من مذهب الشافعي آنا لو قطعنا بانتفاء القرائن : المخصصة لكانت الصيغة 
نصاً في الاستغراق . وحکی أن من" الوافقین للواقفية البرغوث(*) وابن 
الراوندي220» وكلاهما من المعتزلة . 

وحکی أن مذهب طائفة يقال لهم أصحاب النصوص: أن صيغ الجمع 
نصوص في أقل الجمع مجملة في الزيادة» وآن مذهب جمهور الفقهاء أنها 
نصوص في أقل الجمع لا تقبل فيه تأويلاً ظاهراً فيما عداه» تقبل التأویل() 
بدلیل(۷). 

مسألة: اللفظ الوضوع للاشعار(۸) باحنس الذي واحده بالهاء کالتمر والتمرة 
والشجر والشجرة ونحوهما للاستغراق(۹) عند أكثر المعممين ومحققيهم» 


(۱) في «م0: افصل : قوله : [ حرمت علیکم لت 4 من أنكر صيغ العموم وقف فيها؛ . 

(۲) في «م4: «وآنکر*. 

۳(۰) «أن»: ساقطة من ادا . 

(4) هو : محمدبن عيسئء الملقب ببرغوث» من أتباع النجارية من فرق المعتزلة ؛ يزعم أن 
التوالدات فعل لله تعالی بایجاب الطبع . راجع ضلاله في کتاب : القرق بين الفرق 
ص۱۹۷ . 

() هو : أحمد بن یحیی بن إسحاق آبو الحسين الراوندي» نسبة إلى راوند-وهي قرية من 
قری قاسان بنواحي آصبهان -. قال عنه ابو القاسم البلخي : (لم يكن في نظرائه في 
زمته أحذق منه بالکلام» وکان في أول أمره حسن السيرة؛ ثم انسلخ من ذلك كله 
بأسباب عرضت له)» واکثر کتبه لکفریات. آلفها عیسی اليهودي» وفي منزل هذا 
الرجل توفي . 
وفیات الأعيان (۱/ ۰)۹۶ تكملة الفهرست لابن الندیم ص ٤‏ - ۰۵ اللباب (۲/ ۰۱۱ 

() البرهان (۳۲۱-۳۲۰/۱). 

ی . وهنا بهامش «ض/ 1" حاشية» ونصها : «قال القرطبي في 

تفسیره : (اتفق العلماء ء علی عموم قوله تعالن : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره [ الزلزلة :1۷ 
من قال به ومن لم بقل به۱۹6 ها وراجع في هذه الحاشية : الجامع لاحکام القرآن 
للقرطبي (۱5۲/۲۰). 

(۸) في «م»: «للاستغراق؟. 

. في «م»: #ونحوهماء هما للاستغراق؟‎ )٩( 


۱ تست س © © المسودة في أصول الننه © © 
واختاره اشوینی 40 وألكر ينضهم ذلك وزعموا اه لیس بجميع بدلیل , 
قوله تعالین : الذي جل نکم سن(٣)‏ الشجر الأخضر تراک ا ی ی 
نغور وآشجار. ولا هو في معنی آدوات الشرط» ويف الحويني مذهبه بیان کونه ۱ 
خخا وآن ان ۱ "7 
مسألة0) : : «من» الشرطية تتناول الذكور والاناث» هذا قول المحققين من آهل : 
اللسان والأصول والفقه؛ . وذهب شرذمة من الحنفية إلى أنه يختصن بالذكور» . 
وذكره في مسألة المرتدة7) . قال الجويني : هذا بعض الأغبياء الذين لم يعلموأ ' 
من حقائق اللسان والأصوال شيئاًء واث شنع القول في ذلك . 3 
مسألت(۱۰): : في إعادة الکلام محرراً في الاسم الفرد العرف بالألف واللام إذا 
سبق تنكير وظهر ترتب التعریف عليه فهو لجنس( ومنه قوله . ط والسارق : 
والسة ۲۱۳۱4 و الزانية والزآني ۰۱۳۱ وان جری الكلام ولم يدر أنه خرج 1 
تعريفاً لمذكّر سابق أو إشعاراً بجنس فهو للجنس عند معظم العممین(۱۹) هو ١‏ 


(۱) البرهان (۰۲۳۹/۱ ۱ وراجع : : الوصول لابن برهان الورقة (4 ۰4/۷ شرح ۱ 

۱ الکوکب المثير ص ۳۵۳ ۳۵6 من الملحق . 

(۲) في اداو (ض/ ب" و«م وألبرهان : «وأنکر بعض آصحاب العموم ذلك. 

(۳) ذکر الاية في «د» واض/ ب» وام»: «من الشجر. 1 ۱ 

(4) سورة یس » الاية: ۰ 

() البرهان (۱/ ۶۲ ۳). 

(1) راجم في هذه المسألة وا (6/ 4۳ شرح الكوكب ارم ۱۲۷ ۰۱۷۳۰ : 
الوصول لابن برهان الورقة (1/۲-ب)) الحصول (۲/ ۵۳۷). ۱ 

)¥( من أول المسألة إلى هنا نقله عن البرهان (۱/ ۰ وراجع مانهب اشفية في هذه 
ااي : متن القدوري ص ۱١۱۷‏ . 

. في في د» واض/ ب؟ وم" : لاهو قول"‎ (A) 

() البرهان (۳۲۱۰/۱). 

(۱۰) هناقي:«م تقديم لبعض السائل على بعض . 

. ب) مخطوط‎ ٩۲ راجع في هذا: الواضح(۲/‎ )١١( 

(۱۲) سبؤرة المائدة» الآية: ۳۸ . 

(۱۳) سورة النورء الآية : ١‏ أوقال الشافعي في الرسالة ص ۰34 ۰33 ٩۷‏ : «قوله تعالی : 

۱ «والسارق والسارقة 4 الآية ؛ وقوله : ان ازتي 4 ونحوهما من العام الذي ختصن". : 

(TE ٠ /1١( من أول المسألة إلى هنا نقله عن البرهان‎ )١15( 


٠.6‏ اولح 
الجويني : والذي آراه أنه مجمل. فإِنَّه حيث يعم» لایعم لصيغة اللفظء بل/ 
سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترئة معه مشعرة بالجنس. ٠‏ 

فإذا ورد اللفظ وليس جمعاً ولا موضوعاً للإبهام القعضي للاستغراق 
كأدوات الشرطء فالامر منه متلقی في العموم(۱) والخصوص من حيث القرينةء 
فإذا لم نردها(۲) تعين التوقف» وبسط ااقول في ذلك . 


شيخنا: فصل : قوله : «لا وصية لوارث»(*) استدل به أصحابنا مثل القاضي 
وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية0 2 والشافعية20 بعمومة في جمیع 
الوصایل(۰۲۸ وفيه نظر . 

مسألة : قال الشافعی : ترك الاستفصال من الرسول فى حکایات الا حوال 


(۱) في «د» و«ض/ ب» ولام»: #في اخصوص والعموم» 

() فی «ض/ب": اندرهال ومثلها فى البرهان (۱/ ۶۱ ۳). 

١ .)941/1( البرهان‎ )۳( 

(4) هذا الفصل نقله برمته ابن اللحام في قواعد الأصولية ص ۰۲۹۰ والفتوحي في شرح 
الكوكب النیر ص ۱۱۵ نقلاً عن السودة. وراجع في «مسألة الوصية للوارث»: 
الإنصاف للمرداوي (۱/ ۱۹۳ :)١144-‏ وكتاب الروايتين والوجهين لابی يعلئ الورقة 
4-40( ۱ 

(6) الحديث آخرجه: آحمد (4/ ۰۱۸ والشافعي في الام (۰)۳1۶ والنسائي (0/ ۰6۲4۷ 
والدارمي (۲/ 44۱۹ والترمذي (۳/ ۲۹۳) وقال: : «حسن صحیح؛. وابن حزم في 
المحلّى (۹/ ۰۲۳۱۱ والطي‌السي في مسنده ص ١14‏ من طریق عمرو بن خارجة» 
وأخرجه : آبر داود (۳/ ۰6۱۱6 وابن ماجه )٩۰۵/۲(‏ من حديث آبي آمامة الباهلي . 

(1) قال في الموطأ بشرح تنوير الحوالك (۲۳۲/۲) : السنّة الغابعة عندنا التي لا احتلاف 
فیها : أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»16.ه. 

(۷) في المهذب (108/1): «واختلف قول الشافعي في الوصية للوارث فقال في أحد 
القولين: لا تصح؛ لما يروي جابر ‏ رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «لاوصية 
لوارث... . والثاني : تصح لما روی ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي و قال : n‏ 
تجوز لوارث وصية الا إن شاء الورلة ۱. ه. 

(۸) زاد في «ده و#ضص/ ب» و«م»: «في مسألة الوصية للقاتل وفي الوصین في مسألة وصية 
المیز» ۱. ه. 


۱/۳۰ 


:تحت ]<< ۰۰ المسودة في أسول نت0 © : 


مع قیام(۱) الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في القال»(۲۳. 


قلت : وهذا ظاهر کلام الإمام أحمد -رحمه الله - ؛ لاله احتج في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك » وكذلك أصجابنا() وأمثلة ذلك كثيرة . 


وقال الجويني : لا يفيد العموم؛ لاحتمال أن الرسول عرف حاله فتزك جوابه : 
SS‏ 
و ل ل م یات سم 
محالة(؟). ۱ 


قلت6: SG NE‏ نما من قرة bî ELE‏ 
الاصل عدم العرفة لالم يذكر . و ی 
فصل : في قوله الا صيام من لم ييت يبت الصیام من الليل» ونحوه» حرّر الجويني فيه . 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من 439 و «ض/ ب4 و ام . 

(۲) هذه القألة نقلها الجوينئ في البرهان (۱/ 40۵ 10-۳ ۰0۳ واب سا هریت 
(۰)3۸/۱ والقرافي في العقد النظوم ص ۱۱۷ مخطزط » لکنه اعترض عليه بقوله : 
«وهذا التقل عن الشافعی -رضی الله عنه -يناقضه ما نقل عنه أن حكاية الحال |ذا تطرق 
إليها الاحتمال كساها ثوب الاهضال» وسقط بها الاستدلال». (قال): وسألت بغض أ 
فضلاء الشافعية عن ذلك» فقال : يحتمل أن يكون قولان للشافعي في هذه المسألة . (قال ۱ 
القرافي) : والحق أنه لا ناقض فيه» والکلامان قد بنيا علی قاعدتين: ۱ 
القاعدة الأولى : أن الاحضمال تار يكو في دليل الحكم» وتار يكون في ال للم 
علیه» > لا في دلیله» ویکون الدلیل في نفسه سالا من ذلك»۰ ثم آبان ذلك بالامشلة . ۱ 
(قال) : والقاعدة الغانية النى بنئ علیها هذا الفرق» وهذه المسألة :. أن مراد العلماء من : 
تطرق الاحتمال في الدلیل حتى یصیر محتملاً للاحتمال الساوي أو القریب من المساؤاة . 
أما الاحتمال الرجوح فلا عبرة به» ولا یقدح في صحة الدلالة» ولا يصير اللفظ مجفلا 
اجماعا فإن الظواهر كلها كذلك» » فيها احتمال مرجوح» ولا يقدح في دلالتها» اده ها 

(۲) راجع في هذا : شرح الکوکب النیر ص ۱۵۹ . 

(6) البرهان (۱/ ۷-۳4۲ ۳). ۱ : 

)١( ٤‏ من آول المسألة إلى هنا نقله الفتوحي في اضرع ف ار 

الجد في المسودة . 


> 0 سم ام سد و‎ e6 


الذاهب : منهم من رآه ظاهر ومنهم من جعله مجملاً فمن جعله مجملاً 


انقسموا (ٍلین)(۱) مذهبين : 

آحدهما : أنه يقتضي نفي العمل حساً» وهو موجود حقيقة واقتضی ذلك أن 
يتوقف فيه حتی یعلم الراد منه . 

والشاني : أن الفهوم منه الشرعي لکنه متردد بين نفي الأجزاء ونفي الکمال» 
وهذا مذهب ابن الباقلاني . 


وأما الذين جعلوه ظاهراًء فلهم ثلالة مذاهب(): 

٠‏ منهم من قال : اللفظ عام یتناول نفي الوجود ونفي الحكم» لکن خص منه 
الوجود بقضية دلیل العقل ۰ فیبقی نفي الحكم على العموم(۲۳. قال الجويني : هذا 
قول جمهور الفقهاء . 

» والثاني: أنه منصرف إلى الشرعي. لکنه عام في نفي الصحة والکمال . 

» والالث: أنه ظاهر في نفي الصحة» وأما نفي الکمال فتأویل ومجاز یحتاج 
إلى دليل» واختار الجويني هذاء وزیف ما عداه؛ لان التفي الحسي یعلم ابتداء 
قطعاً أن الرسول لم یرده» ثم لا هو مبعوث لبيان الحسيات» فعلم أنه آراد نفى 
الشرعي » وفي حمله على نفي الكمال إثبات للصحت وهو مخالف للظاهر ثم 
منفرداًء وهو محال(*). 

شیخنا: فصل(5): قول النبي ول : «لا صلاة إلا بطهور»(۳) یقتضی نفي أصل 


)١(‏ الزيادة من «د» و اض/ ب» وام؟. 

(۲) في «م»: «ثلاثة أقوال». 

(") البرهان (۱/ ۳۰ ۳۰۷). 

(4) في «د» وض/ب» و«م : «وهذا محال». وراجع في هذا: البرهان (۱/ ۰0۳۰۷-۳۰۹ 
وهو مختار الغزالي في الستصفی ص ۳۳۷. 

() راجع في هذا: روضة الناظر ص ۹6 - ۰۹۵ کتاب الایان لابن تيمية ص ۰۳۲-۳۰ 
شرح تلقیح الفصول ص ۲۷۱ . 

(1) تقدم تخریجه . 


۰ب 
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الصلاة وأجزائها» لا نفي الفضيلة والکمال . 
فصل : وقوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»(۲۱) و«لا صیام لمن لم ب ا 
اللیل». وبابه یقتضی نفي الصحة نص عليه» واختاره آبو الطيب وأكثر : 
الشافعیة(۲۳/» وقال بعضن الشافعية واطنفیة(6۳: هومجمل» واختاره البصري ` 
من احنفیة(). وذکر ابن برهان أن الأول هو الذهب عندهم خلافاً لابي هاشم ! 


. وأبي علي انبائیین(*۰۲ وابن الباقلاني» ذکره في أول کتاب الجمل(. 


فصل۷): وقوله : (إنْما الأعمال بائیة(۸) هو من هذا القبيل . يقتضي نفي 


الصحة والإجزاء. هذا مذهب أصحابنا(ة»» والالکی ت۱۲ وأصح الوجهین ۱ 


(۱) سبق تخريجه ٠.‏ 

(۲) راجع في هذا : الستصفی اص ۰۲۷۱ ۳۳٩‏ -۰۳۳۷ الواضح (۱۷۹/۲ ب).- 

ی سور تابع فيه ابن قدامة في الروضة ص ۹4 - وهو غير محرر. . قال:في 5 
تیسیر التحریر (۱/ ۲۳): لا إجمال فيما ينفئ من الافعال الشرعية محذوفة الخبر كلا 
صلاة إلا بفاتحة الکتاب»» ودلا صلاة إلا بطهور» خلافاً للقاضي آبي بكر الباقلاني؟ ا ه. 
وقال الجصاص: في أصوله الورقة (؟7/ ب- ۱۳/ آ) فقال قائلون: اللفظ محتمل 
للأمرين. . . وقال آخرزون: هو عند الإطلاق ينفي الأصلء أولى منه بنفي الكمال» 

. وإنّما الحمل على نفي الكمال بدلالة. :وهلا اقول هو المتسوع ديا ركان 
عيسيئ بن أبان زذکر من أمثلته حديث : «لا وضوء لمن لا یذ کر اسم الله علیه» . 

(4) راجع في.هذا: العتمد (1/ 0 77)» اللمع ص ۰۳۰ 


: (5) في «م1: «الجبائي بالأفراد» . 


(1) الوصول لابن برهان الورقة (۱۰/-1۱۱). 


۱ .وما‎ ٠١ راجع في هذا الفصل : شرح حديثا: : ما الأعمال بلثييات» لابن قتيبة ص‎ )۷( ٠ 


بعدهاء إرشاد الساري (۱/ 2۵۲ ۵). 

(۸) الحديث أخرجه : البخاري (۱/ 0۲» ۱8۷) في عدة مواضع» ومسلم (۹/ 6۹۸ وانحند 
(75/1)» وأبوداود (۰)۲۲:/۲ والنسائي (۱/ ۰۵۸ والطيالسي ص ۰٩‏ والترملبي . 
(۱۰۰/۳) وقال: «حسن صحیح؟: وابن ماجه (۲/ )١417‏ من طريق عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه -. قال السيوطي في الاشباه والنظائر في الفقه ص ۸: «ولم يبق من 
آصحاب الکتب العتمدة من لم يخر جه سوئ مالك" ۱. ه ۱ 

. ۹۵ راجع في هذا: الواضح (۱۷۱/۲ ب)» روضة اللاظر ص‎ )٩( 


" (۱۰)راجع: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ ۰0۱۰ مختصر النتهی بشرح العضد ‏ 


.)۸۲/۲( 


< سس"‎ o 


للشافعية» واختاره آبو الطيب . وقد احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع . 
والثاني عندهم أنه مجمل ؛ لاله لا بد فيه من إضمار صحة أو کمال(۲۱. 

مسألة : آفردها ابن برهان")ء قال): آلفاظ الجموع إذا كانت معرفة فهي 
للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافاً لابي هاشم» ووافقنا والده آبو 
علی(*؟: 

مسألة : نفي الساواة بين الشيئين يفيد العموم(*) في كل شيء بحیث لا 
يتساويان في شيء ماء وبه قالت الشافعیة(۷). 

قال شيخنا: ومنه قوله تعالئ : هل يستوي الذين یعلمون والذين لا 
یعلمون ^ . قال القاضي : يوجب المنع من التسوية بينهما في جميع الحالات» 
والخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم. وقالت الحنفية: لا يفيد 


(۱) انظر في هذا: اللمع ص ۰۳۰ أصول السرخحسي /١(‏ ۰)۱۹ تيسير التحرير (۱/ ۱۹۵). 

(۲) في «دا ولام » زيادة بعد الكلام في أصل العموم: «والد شيخنا: حرر المقدسي آلفاظ 
العموم وقسّمها»» وراجع تقسيم القدسي في : الروضة ص ۱۱۲ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من اده واض/ ب" وم . 

(5) في ادا وااض/ ب" و«م»: «ووافقنا آبو علي والده؛. وراجع في هذا : الوصول لابن 
برهان الورقة (۲۵/ ب)» والعتمد (۱/ »)54٠‏ والتمهيد الورقة /٠١(‏ آ-ب) شرح 
تنقيح الفصول ص 195 . 

(9) في «دا واض/ با وام»: «تفيده عاماً». وراجع في هذا: شرح الک رکب المثير ص 
۵ واختاره صاحب تيسير التحرير (۱/ ٤۹‏ ۳). 

. زاد في «م: «یختلفان فیه»‎ )١( 

(۷) راجم : تخریج الفروع على الاصول للزنجاني ص ۱۱۱-۱۱۰ العتمد (۰)۲۹/۱ 
وقال ابن برهان في الوصول الورقة (۳۸/ ب) : «نفي الساواة بين شيئين من وجه تدل 
على نفي الساواة بینهما من جمیع الوجوه» وقال آصحاب آبي حنیفة : لا يدل نفي 
الساواة من جميع الوجوه» ولکن إذا وقع ال ختلاف بينهما في حکم واحد فقد قضی حق 
اللفظ»۱. ه. ومثل بالسلم لا یقتل بالذمي؛ لقوله تعالئ : الا يستوي آصحاب السار 
وَأصحَاب الْجنة 4 [الحشر: 30 

(۸) سورة الزمی الآية: ٩‏ . 
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العموم بل يكفي تفي الأساواة في شيء ود( 

مسألة("2: الاسم الفزد إذا دخله أل التعريف كالزاني والسارق» u‏ 
مالم يكن هناك قرينة عهد» نص عليه في مواضع» وبهذا قال آبر عبد الله 
احرجاني وحکاه عن آصضحابهم(۳) » واختلفت الشافعیت فعندهم المشهور. 
کقولنا(؟) واختاره ابن پرهان ؤأبو الطیب - آعني الاشهر -. ومنهم من قال : لا : 
يفيد العموم . وهو قول آبي علي اجبائي » وكذلك قول أبي هاشم ابا (۲۹. 

شيخنا : وهو الخالف دون أبيه مه ان ناوي د وجاك ابو 
الخطاب عن أبي هشام بالعكس 97 . ش 1 

ما الفاظ ا رع اف قبي جين ومش رین لا تفید العموزم» وائما 
ل ل 
على العموم . ذكرها القاضي في الكفاية» والحلواني 

مرک ام ایا ۲ وبه قال أكثز الشافعية» و 


-۳4۹/۱( راجم في هذا : اصولد سرخ (۱/ ۱۹6۱۱۵۳ تسیر الجر‎ )١( 
۳۰ 

(۲) راجع في هذه المسألة لاح( )»رفظ ص ١١١‏ ارام لا 
لابن اللحام ص ۰۱۹6 شرح الکوکب الثیر ص ۳۵4 ۳۵۰ من اللحق . ۱ 

(۲)راجم : العدة (۲/ ۵۱۹ ۰ 

() انظر : : المع ص ١٠ء‏ والتخول ص ۱66 YEO‏ 

(ه) في العتمد لبينشسن 1/ 4 1) ان الخالف في هذا هب ما خر ۱ 
فمذهبه آنها للاستغراق» فتنبه . ۱ 

() الوصول لابن برهان الورقة (۲۵/ ب) . 

(۷) التمهید الورقة (۵۵/ ب). 

(۸) راجم في هذه المسألة : الواضح (۱۹۶/۲) مخطوط + القراعد لاصولیة لابن لام ص ۱ 
۸ شرح الکوکب ا نر ص ۳۹۷ من اللحق ی و 

۰ مخطوط» فوات الرحموث (۲۱۸/۱ AL‏ 0 

(9) في الد» ولاضص/ ب) وما امات تا ات في ذا : اومول این ۱ 
برهان الورقة  .)17/۳۹(‏ ش 

0 ا وت ا 


<< ۰۰ 


تفید الموم(۲۱» وحکی ذلك عن الجبائي» وحکاه ابن برهان عن بعض 
العتزلة(۰۲۳ ولا أحسب الحكاية عن آبی على إلا وهماً. 

شیخنا: هذا قول أبى علی» والمخالف فى الأولى ابنه لا هو(4). قال 
القاضى : وقد آشار إليه أحمد في رواية صالح» وقد سأله عن لبس الحرير 
للصغار» فقال : لاء تما هو للإناث . يروئ عن النبي يك في الحرير والذهب : 
«هذان حرام على ذكور آمتي»() . 

قال القاضي : «فقدحمل قوله: «ذكور أمتي» على العموم في الصغار والكبار 
وان کانا جميعاً لیس فیهما آلف ولا لام»۲۱. 


قلت : هذا غلط عظیم منه على الامام ؛ أن قوله : «علی(۷) ذکور آمتي» 
معرّف بالإضافة» فهو کالعرف بالالف واللام» ومسالة الخلاف في المنكر 0 . 


-أيضاً»1.ه. وقال آبو الخطاب فى التمهيد الورقة (۵۵/ ب) مخطوط : «ولنا وجه 
يحمل على الاستغراق» وعن الشافعية کالذهبین» ۱. ه. 

() را جع : اللمع ص ۱۵ . 

)الروك د برهانالورة (۹ ۴ ب): وافظ : دوقال قم من لمممین سمل ا 
الاستغراق۱. ه. 

(۳) و في ادا واض/ ب؟ ولام 0 : «عن ابائی» 

(4) راجع : العتمد (۲۶۱/۱) فإنه قال + "حك قاضي القضاة ة عن الشیخ آبي علي أن قول 
القائل : «رأيت رجالاً؛ يحمل على الاستغراق من جهة . ۰ وعند أبي هاشم أنه لا يحمل 
على الاستغراق» بل يحمل إذا تجرد على ثلاثة فصاعداً؛ ۱. ه.. 

() راجع كلام القاضي في العدة (۲/ 075-5715)) وأماالحديث فأخحرجه: آبو داود 
(5/ 2650» والنسائي (۸/ »2١١‏ وابن ماجه (۰)۱۱۸۹/۲ وصححه ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص ۰۳۹۳ من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وآخرجه: الترمذي 
(/17) من طريق علي - رضي الله عنه - » ومن طريق أبي موسئ الاشعري بلفظ : 
«حرم لباس الحرير والذهب على ذکور آمتی, وأحل لإنالهم»» قال: «وهذا حديث حسن 
مح 

(7) العدة (۵۲/۲). 

(۷) «علی» ساقطة من «د» و اض/ ب» وام». 

(۸) هنا بهامش ۲دا : «بلغ مقابلة بأصل الصنف». 


۱/۱۳۱ 


صصص م م الفقد © : 

قال شیخنا(۱): ید العموم في إحدئ الروايتين» ذکره اطواني ٠‏ ۰ 
والقاضي في الكفاية» وحرر ذلك فيها تحريراً محققل(۳. 0 

مسألة9): أبعت السلا الصو امعان كارن رخ آزو و 
اختارها عبد العزیز» والقاضي(*). شيخنا: وابن عقيل2. وبها قال آبز بکر 
الصيرفي من الشافعية وأبو سفیان من احنفیة(۷) والثانية لا يجب اعتقاده ولا 
العمل به في احال/ حتی یبحث وینظر هل هناك دلیل مخصص؟ فإذا ببحث 
ونظ اک( ی 
الطیب وغیره(۸) ۱ 


هه متی سمعه السامع من النبي تا غلى طریق: 
تعلیم(۹) اکم وجب اعتقاد عمومه في الحال» وان سمعه من غیره لزمه التثبت: 
وطلب ما يقتضي التخصیص( ۰( > کماسیبق» واختار أبو اخطاب الرواية, 
العانیة(۱۱. ۱ 


)١(‏ من هنا إلى نهاية المسألة ی 

(۲) جملة «قال شيخنا : يقيد العموم في إحدى الروايتين» ذكره الحلواني» : ساقطة من : 
لاض / با . ۱ 

(۳) عبارة «ض/ ب» : هوالد شيخنا : عر القاضي في العفآية الفاط الجموع تحریر محققا 

(4) راجع في هذه المسالة ا وي ل يك 
ص۲ ۰۲۳ شقائق الروض الناظر الورقة /1/51 - بِ) مخطوط . ۱ 

(۵) العدة (۵۲۸/۲). 

(5) الواضح (۲/ ۹4 ب). : ۱ 

(۷) قول الصيرفي:نقله كذلك الشيرازي في اللمع ص ”21 ومن عزاه إلى أبي سفيان الفاضي ' 
في العدة (۰)5۲۸/۲ وآبو الطاب في التمهید الورقة (6۲/9۷. ۱ 

(۸) راجع في هذا : اللمع ص ۰۱۲ وهو مختار الشيرازي أيضاً. 

() في «م4: «تعلیق الحكم». ۱ 

) ۰) ومن عزاه إلى الجرجاني أيضاً : القاضي في العدة (۲/ ۰۲۷ (oA.‏ وأبو الخطاب في ؛ 
السمهیدلورقة 870 :وين حقجل في الراضع 84/10 , والقدسي في الرراضة ' 
ص۱۲۲ . 1 

۱۷ سید لورت 1/600 . 


هه سم سو و سے کے 


قال شیخنا: واختار الأولى القدسي(۱) والواني() واحتج عليهم هو وابن 
عقيل بأسماء الحقائق والامر والنهي(۳. وكذلك القاضي احتح علیهم بأسماء 
الحقائق وذکر عنهم فیها منعاً وتسلیما(*۲ واحتج ابن عقيل بان الامر(*) 
للوجوب. وآما نحن على الرواية الأخری فیجب أن یکون قولنا في جمیع 
" الظواهر کالعموم» وکلام أحمد نما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم 
وغیره. وكذلك قال آبو الخطاب واحتح بأن کل لفظ وضع لشيء متی وجد 
وجب اعتقاد ذلك الشيء کالاسماء والامر والنهي؛ وغیر ذلك . قال: 
والجواب : أن جمیع ذلك كمسألتنا لا نعتقد موجبه حتی نبحث فلا نجد ما یصرفنا 
عن حقيقتهاء وکذلك الأمر() لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة 
وكذلك النهي)ء وهذا هو التصوص عن آحمد في کلامه على تفسیر السنّة 
والاثار لظاهر القرآن» وان سلما" آسماء احقائق فقط » فالفرق أن آسماء 
الحقائق لا تستعمل في غیرها إلا مجازاء والعموم حقيقة في امحصوص 
والاستغراق. وسلم ابو الخطاب أن العموم في الا زمان مخالف لعموم الاعیان 
فیجب حمله علی عموم الأزمان» وان جاز أن یکون منسوخاً في بعضها؛ إذ 
النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لأجله كما لا یتوقف فیمن 


ثبتت عدالته حتی يرد عليه الفسق(٩.‏ 
قال شیخنا(۴۱۰: قلت : فيه نظر بعد النبي و فان معرفة الناسخ والنسوخ 
متقدمة على الفتوی . 


. ٠١١ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) عبارة «د» واض/ ب» وم» والحلواني والقدسي: «کالاول؟ . 

(۳) الواضح (۲/ 196 ب)» روضة الناظر ص ۱۲۲ . 

.)۵۲۸/۲( في «د؛ وام۲: «تسلیما ومنعاه . وراجع في هذا: العدة‎ )٤( 

(۵) في ادا واض/ ب؟ ولام4: بالامر للوجوب». وانظر في هذا: الواضح (۲/ ۹۵ ب). 
)١(‏ هذه الکلمة ساقطة من «د؛ وام». 

(۷) التمهيد الورقة (1/۵۷). 

(۸) في م٩‏ : «وان سلمناه في آسماء . . . إلخ». 

)٩(‏ التمهید الورقة (۵۷/ آ-ب). 

)١(‏ زاد في «ض/ ب»: «آبو العباس؟. 


۱ب 


رورس و1 ون ات0 © ۱ 


قلت( : آلفاظ الامام آحمد كالصريحة بالرواية التي نصرها و الخطاب . 
لكن نما هو فيمن لم يسمعه من النبي ڳلا . 
قال القاضي و A‏ را 1 


يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دلیل یخصه؟ ۰ فيه 


روایتان : (حداهما : يجب العمل موجبه(۳) فى الحال» ومذا ظاهر کلام أحمد 
في رواية عبد الله لا سأله عن الاية إذا كانت عامة وساق لفظ الرواية کما كتبته +" 
عند مسألة العموم» . قال : فظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف»۲۳۱, 

قال شینخنا : قلت : انم رد على من يقف |ذا لم یرد مخصص. لیس فيه عدم ۱ 


. البحث عن المخصصء وهو قول آبي بكر في «التنبيه» قال : و(ذا(؟) ورد اخطاب ! 
. من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده علی عمومه حتئ ترد ْ 
. الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه قال: وفيهأرواية أخترئ لا يحمل عل ١‏ 


العموم في الحال حتی تتطلب دلیل الخصیص فان وجد حمل اللفظ علق ۱ 
ا لخصوص وإن لم یوجد حمل حيتئذ/ على العموم قال : : وهذا ظاهر کلام الامام 
آحمد في رواية صالح وابي الحارث وغیرهما(*۰۲ قال في رواية صالح : إذا كان , 
للآية ظاهر ینظر ما عملت السنة فهو دلیل على ظاهرها؛ ومنه قوله : إيوصيكم 
الله في أولادكُم 74ء فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر : أن يودث كل 
من وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا أو کافر. 


قلت رای اه كلها لسو اطق ولس وب اف 


(۱) في اض/ب»: فال اه قلت: وكلام الحفيد الآتي يشير إلى محل النزاع في 


المسألة. 


(۲) في «د؛ : «بوجبها». 
(۳) العدة (۵۲۰/۲ (ot‏ 


YT 


(0) في «دا واض/ ب" وام؟ ؛ ارغیره. 
(۲) سورة النساءء الآية N‏ 
(۷) في ادا واض/ ب» وم : TT‏ وراجع : العدة .)٥۲۷_٥۲١/۲(‏ 


© © المسودة في أصول الف © © ١‏ صصص _ 9 > 


وهو نص( ۱ وقال نم کب ب ی اي عید لحم بموزجاني من ترآ 
على ظاهره ‏ يعني القرآن دبلا دلالة من رسول الله ولا اعد من أصخابه» فهو 
تأويل أهل البدع ؛ ان الآية قد تكون خاصة. ويكون حكمها حكماً عاماًء 
ويكون ظاهرها على العموم وَإِنَّما قصدت لشيء بعينه ورسول الله ل هو المعبر 
عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك هنا لمشاهدتهم الأمر. وما آرید 
بذلك . 

قال القاضي : وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به (في احال)(۳) 
حتئ يبحث وینظر : هل هناك دلیل یخصص(4) أم لا( ؟ . 

قال شیخنا : قلت : الأدلّة کالاحکام» فکما اشترط في الأحكام معرفة السنّة 
والاجماع والاختلاف مع معرفة الکتاب » فکذلك دلالة الادلة يشترط فیها معرفة 
السنةء والاجماع(؟؛ والاختلاف. فان السنة والأثار كما يبينان الحكم یبینان 
دلالة القرآن وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطاب . ثم نصر الرواية 
الاخری: وعمدته أن الأصل عدم القرينة» ولكن لا یحکم(۲ بالنفي قبل 
البحث20) . 

شیخنا: فصل : عد e‏ 


تاي «م» وحدها : «وام إذا لم يكن نفسه موضوعاً كقوله : «رایت أسداً 
58 ۰ الخ . ثم ذکر عقبه : فصل : في الفرق بين مطلق اللفظ من العاني . 

0 . ومجيئه هنا خطأ ونه زعم الق فى هوه آنا بتر فن ايع اي امتمد هام 
والكلام غير محتاج إليه ألبتة» وراجع : ص۳۹۸ . 

(۲) في «م٠:‏ «ابن»؛ وهي ساقطة من «ض/ آ٩‏ . 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام . 

(4) من رواية آبي عبد الرحیم . . إلى هنا: مذكور في العدة (۲/ .)٥۲۷‏ 

)2 نم لا : ساقطة من «د» واضص/ ب» وم . 

)١(‏ في «د» واض/ ب" وم : (مع الإجماع». 

(۷) في ادا واض/ ب» وم : «ولكن النفي لا يحكم به قبل البحث؟ . 

(۸) راجع : العدة (۵۲۹/۲) التمهيد الورقة (۵۷ آ-ب). 

)٩(‏ راجع في هذا الفصل : القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲۷۲ وشرح الکوکب النیر 
ص ۰۲۳۳ والستصفی ص ۰۳۹۲-۳۲۱ 


۱۳۳۲ 
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باب المعارض؟ ۲ فيه قولان . كما في تخصيص العلَّة الكل كفر عل خن 
الالفاظ لا يخصص العلل : والقاضي تارة يفرد القول في الجميع » فإنه لما قال له 


المخالف: : «اللفظ أريد به العموم تارة والخخصوص أخرئ»» أجاب بأ اللفظ 


الدّال على ۱ المجرد عن القرائ و د قط إلا وهو دال 
زهو عن القرائن پر هو 


:على العمومء إن يدل على الخصوص پتریت( 


شیخنا(۲): قلت : بعض امن قد يجرده عن قربنة؛ ويكون بعض الافراد 


وهو دال عليه . 
ايان لحمو و جرد هن قرف ولابوجد هذا الف ومر دل علي 
العموم» وإنّما یدل على الخصوص بقرينة تتضم |لیه(4). 

قلت : هذا تصريح يطرد(2) الأدلة كطرد العلل . 

شیخنا: فصل : ذكر القاضي في مسألة عموم الجمع العرف أن التعريف يو جب 
انصراف الاسم إلى ما الانسان به أعرف» فان كان هناك معهود فهو به" آعرف 
فینصرف التعریف إليه» ولا یکون مجازاًء الا انصرف إلى الجنس لاله به أعرف 


من آبعاضه(۲). قال : وإذا كانت لتعریف العهد عمت» جعله محل وفاق استدل" 
به على من نازع في العموم إذا كانت لتعريف الجنس (8) وآبو اخطاب/ کذلك٩)‏ 


(۱) سقط من لم ؟ قوله 0001 ان ین » هو الجرد عن القرائن وهذا اللفظ» . ۱ 

(۲) العدة (۲/ ۵۰۷). 

(۳) زاد فى اض/ ب» : «آبو العباس». 

(4) قول المؤلف : «وقال الخالف أيضاً. . . إلى هنا: نقله عن العدة(۲/ ۵۰۸). 

(0) في : «بطرد الادلة» . ۱ 

() في «م» : «هو به آعرف!. 

(۷) زقرأها المحقق في «م»: : تإبقاء صیفةه.وعبارةبي اخطاب في التمهيد الورقة (۵/ 1 
الم دم امود قصرت العف ان انس جم 3:۱ ليست بعش و يلك 
من بعض ۱۱. ه. ۱ : 

(۸) انظر :. العدة (۲/ ٩۲۱‏ ۵۲۲۰ 

)٩(‏ انظر : التمهید الورقة (۵۵/-ب). 


© © المسودة في أصول لننه © © ڪڪ ۲۷۰ ڪا 
وهو لأبي اسین(۱). 

شيخنا: فصل" : في نفي العام إذا قيل : «لا أكرم من دخل داري» ولا ألبس 
الثياب» فهم منه العموم في النفي ولو قال : لا أكرم كل عاقل دخل داري لم يلزم 
أن لا یکرم کل واحد منهم» » بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض . هذا كلام 
القاضي97), وأبي الحسين أيضاً فيما اظن(*) وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ 
العموم يكون نفيها عاماًء وبعضها يكون نفيها نفياً للعموم لا عموماً للنفي؛ 
وفرّق بين عموم النفي وبين نفي العموم . 

شيخنا: فصل(2): المتكلم من الخلق باللفظ العام : أما أن يقصد به العموم أو 
الخصوص أو يذهل وإذا (لم یقصد)() العموم فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين 
أو يذهل» وإذا قصد العمومء فإما أن يقصده باعتبار صفة شاملة هي الوجبة 
للحکم أو باعتبار الشمول للاسم» وعلی هذا فمن وجد فيه ما قد يكون مانعاً من 
الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون العنی اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد 
المتكلم دخوله عيناً ولا نوعاً مع شمول اللفظ وهذا ينبني على الفرق بين ما يوجب 
العموم والخصو ص وما يبين الخصوص والعموم» فالاول هو قصد المتكلم 
وإرادته. والغاني الدلالةء وقد تكلّموا كلهم القاضي في الكفاية وغيره عل 
الفرق بين ما يصير العام خاصاًء وبين ما يجعل العام في نفسه خاصاً. . فیقال في 
الوجب : إن الوجب للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد 
العموم» أو يقال: الوجب للخصوصر هو قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم 


(۱) راجم : المعتمد (۱/ ۰-۲6۰ ۰)۲۲ الوصول لابن برهان الورقة (۲۵/ ب) . 

(۲) راجم في هذا الفصل : شرح الکوکب المثير ص ۱۱۳ - ۰۱6 العقد النظوم ص۲۱ 
مخطوط . 

(۳) انظر : العدة (۲/ ۵۰۳). 

.)۲۸۳ /۱( هو كما قال» فانظر : العتمد‎ )٤( 

(۵) في «د» وام» وهامش اض/ب»: «فصل: قال الشيخ: هذا الفصل عظیم الفائدة 
خصوصا في الإيمان» وكلام الخلق». وهي في «ض/ آ في نهاية الفصل . 

(5) في اض/ آ» ولاد) و«ض/ ب٩‏ : «وإذا قصد العموم؛؛ ولا يناسبها السياق التالي لها . 

(۷) في اد ولاض/ ب٦‏ ولام4: اما يوجب الخصوص والعموم؟. 
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قصد الخصوض وکلام القاضي يقتضي أن اللفظ نفسه لا یتصف بعموم ولا 
خصوص لا بقصد التکلم؟ وإرادته("2؛ وهذا جید. فیفرق بين إرادة عدم . 
الصورة الخصوصة. أو عدم إرادة الصورة الخصوصة. فان الفرق بينهما واقع . 
كثيرأ("2؛ فالاول لا ريب,فيه» والثاني - وهو عدم إرادة (تلك)(*) الصورة - لا:بد : 
أن يعني بها عدم إرادة مبعنی عام يدخل فيه وإلا فعدم إزادتها غيئاً لا یژثر 
بال زورة: . وهذااة) الفصل عظيم الفائدة خصوصاً في باب الإيانء وكلام | 
الخلق . 
شيخنا: فصل: : قول الصاخب3؟ كان رسول الله يفعل كذاء هل بقيد ۱ 
۱ التکرار أم لا۷(۴ فيه قولان ذكرهما القاضي في الكفاية في الافعال(۸ وقال 
في التعليق في قول پال ای و ی لل" ان ۳ کان 


(۱) سقط من امه : «قصد المتكلم ل 

(۲) انظر : العدة (۲/ ۵۰۲ - 2007 : واصول السرخني (۱۳/۱) وما بعدها . 

(۴) هذه الکلمة ساقطة من «م. ۱ 

(6) الزیادة من «د» و اض/ب؟ وام . 

(0) قولالمؤلف : «وهذا الفصل . . . .إلخ؟ ذكر في «د؟ واض/ ب» ولام في اول اتصل ‏ 

)١( :‏ الصاحب: : جمعه صحبة» وهو: : من صحب غيره قليلاً أو كثيراً» ويطلق عرفا على من 
طالت صنحبته» ومجالستة لبي ول على طريق التبم ولا كما يطلق مجازاً على مل 
تمذهب بمذهب من مذاهب الائمة. فيقال : أصحاب أبي حنيفةء وأصحاب الشانمي ؛ 
للموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض . . زاجع في هذا : : للصباح امثير (6۳۵۷/۱» 
وتهذیب الأسماء ق۱ (5/ ۱۷۳ -۱۷). ١‏ ۱ 

(۷) «أم لا : ساقطة من «دا و اض/ ب٤‏ ولام1. 

(4) من اول الفصل إن هنانقل ين للحا في قواعده ص ۰۲۳۷ وعن الشافعية کول ۱ 
ذکرهما الرازي في الحصول (۲/ 1۵۰ -۵۱). ١‏ 

)هو: : بلال بن رباح الحبشي » مولی آبي بكر الصديق رضي الله عنه ا 
الله: شهد مع النبي که المشاهد كلها . . مات بالشام زمن عمر -رضي الله عنهمات» 
وقیل مات قي طاهون همرا سة 1 ١‏ 5 1 
الإصابة (۱/ ۱۵). 

2 ۰) قرآها المحقق في «م» : «المزفقين» خطا ظاهر . والوقان : : هما الخفان» والجمع : ار 
معرب . الصباح النیر (۲/ ۲۵۳). 

'(١١))الخمار:‏ : ما يلف على اراس لسقطیته یکون للرجل والمرأة» كذا في الصباح النير 
)140/1( واطدیث آخرجه مرفوعان ظریقپلال -رضي الله عنه -: الإمام آحمدج 


۰ سدم اس سو و صصص حتت 07177 


إخبار عن دوام الفعل» والنبي و لا یداوم على ما لا یجوز. ومذا يمنع تأویله 
على أنه كان هناك عذر لان «کان» للدوام» ولم ینقل أنه دام به عذر منعه من 
المسح . وقال أيضاً في حديث عبد الله بن زید(۱) في صفة مسح الرأس © : هذا 
إخبار عن دوام فعله لانه سأله(۳) كيف كان يتوضأ؟ » وإِنّما یداوم على الواجب» 
وكذلك قال في الروايتين والوجهين في مسألة(؟». وكذلك ذكر آبو الخطاب في 
مدای امور «کان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضی 
علیه»(۰۲۱ e REE ASD Rê A As‏ 


-(5/ ۰6۱۵ وابن آبی شيبة (۱/ ۰۱۷۸ ۰)۱۸6 وعبد الرژاق (۱/ ۰6۱۸۷ وصححه ابن 
خزية (۱/ 0۹0 

(۱) هو : عبد الله بن زید بن عاصم المازني» اختلف في شهوده بدراً. . شهد آحدا» وشارك في 
قتل مسيلمة الکذاب . وله عدة أحاديث . نل يوم الحرة سنة 1۳ ه.. 
الاستیعاب بهامش الاصابة (۳۱۲/۲). 

(۲) والحديث فيه: «أنَّرسول الله ل مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»» أخرجه: مالك (۳۹/۱) وما 
بعدهاء وعبد الرزاق (۰)۱/۱ والشافعى ص ۰۱۵-۱6 وأحمد (۳۸/۶)) والبخاري 
(۱/ ۰6۲۱7 ومسلم (۱80/۱)) والنسائي -1١1/1(‏ 2677 وأبو داود (۱/ ۳۰)ء وابن 
ماجه (۰)۱۵۰-۱۶۹/۱ والترمذي (۰)۲5/۱ وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح 
شىء فى الباب وأحسن؟» وصححه ابن خزية (۱/ .)8١‏ 

(۳) في ام" : «سال». 

(4) لم تعين النسخ الاربع مسألة بعينهاء وفي «ض/ آ١‏ بياض یتسع لکلمتین . وراجع في 
هذا: الروایتین والوجهین الورقة (1/7). 

(0) في ٩۸‏ : «ابن موسئ» والصواب ما آثبتناه . 
وأبي موسی هو : عبد الله بن قيس بن سلیم آبو موسی الاشعري اسلم بمكة وهاجر 
إلى احبشة» وقد استعمله رسول الله َة مع معاذ على الیمن » واستنابه عمر - رضي الله 
عنه ‏ على البصرة وولاه عثمان_ رضي الله عنه ‏ الکوفة» وکان أحد الحكمين بين علي 
ومعاویة -رضی الله عنهما- . توفی سنة ۵۲ ه وقیل ؛ 47 هی وكانت وفاته بمكة. ٠‏ 
له ترجمة فى : صفة الصفوة (۱/ ۵۱۲-۵۵٩‏ البداية والنهاية (1۰-۵4/۸). 

(1) الحديث أخرجه الطحاوي بلفظ : (كان رسول الله يا يقول : «إذا خاصم الرجل الآخرء 
فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهماء فأبى أن يجيء فلا حق له4) ۱. ه. من العتصر 
من المختصر من مشكل الآثار (۲/ »)١4‏ ونقله كذلك القاضي أبو يعلى في كتاب 
الروايتين والوجهين الورقة (۲۱۸/ آ) في مسألة القضاء على الغائب. قال: «نقل أبو- 


۲ب 


7ت تم المسودة في سود نت © ۰ 
أنه إخبار عن دوا م الفعل(۱) فصارت الأقرال ثلاثة ای الفخل» وال 
والتكرار. 

مسألة: اللفظ الغام إذا دخله التتخصيص. قال ابن برهان ا 
سحب ١‏ : يكون مجازا رقو عيضي را ان 
امويني( ۰۲۳ ومنهم من قال : يكون حقيقة247. وقال أب الحسن الكرخي:: إن 
كان التخصيص بدلیل متصل کالاستثناء والشرط والصفة لم يكن مجازاً؛ وان 
كان بدلیل منفصل فهو مجاز(٩).‏ قال : وقال عبد الخبار بن آحمد/ عکس : 
ذلك() وشت كرام برا N‏ > 
له . وذکر القاضي أن کونه مجازاً قول العتزلة والاشعریة(۸ . ۱ 
قال شیخنا: ونصر آبو الخطاب أن العام إذا دخله ی بش مار 


-طالب وابن منصور جواز ذلك» وهو اختیار الخرقي. وجه قلت ارو از 
موسی الاشعري» قال : كان إذا حضر عند رسول الله ی خصمان فتواعدا لموعد» قوف : 
أحدهماء ولم يف الآخرء قضی للفي ون علئ الذي لم يف . a...‏ 0 

.)۱۱۲۷ 1] /1١75( التمهيد الورقة‎ )١( 

(۲) الوصول لابن برمان الورقة (۲۷/ ب-۲۸/ ب). ۱ 

(۳) البرهان (۱/ ۱۲ 4) ولفظه : أن اللفظ حقيقة في تناول البقية مجاز في الاختصاص» ” 
اه ۱ 

(4) راجع في هذا النخولاص ۱9۴ وهو مختااخصاص في اصول اورت ( 47 : 
مخطوط . 1 

(5) وهو قول محمد بن شجاع» کو اا في امبرل ر ا وابن 
السمعاني في قواطع الادلة (۱/ 03). : 

1) والذي حكاه في امتمد (۱/ 6۲۸۲۳ عن القاضي عبد الجبار أنه : «یکون منجازاً لا آن ۱ 
يكون مخصصه شرطاً + أؤ تقييداً بصفت وجعله مجازاً بالاستثناء» | ها 

(۷) في «م4: امعنى في الاقتضار» : 

(۸) العدة (۲/ ۹ »)٥۳‏ قلت و عر لفل اا ۱ 
حكئ عن المعتزلة ثلاثة أقوال فانظرها فى المعتمد (۱/ ۰6۲۸۱-۲۸۲ وحکین الجويني في . 
البرهان (1/ 1١‏ 4) عن الباقلاني : «انه مجاز في الباقي ولکنه حجة عنده» |. ه. وحکی : 
ابن برهان في الوصول الورقة (۲۷/ ب) عن أكثر الاشاعرة : أنه لا يصير مجازاً» | .هھ 

(9) التمهيد الورقة (14/ ب-أ10/ آ). 


.۰ سوسم اسول دوو ج 55071 
خلاف ما اختاره شيخه(١2‏ مع أنه نصرالتصوص في أنه يكون حجة() . 
مسألة" : العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه» نص عليه 
في مواضع وبه قالت الشافعیة(*۲» واختاره الجويني*2. وحكي عن المعتزلة 
والاشعرية أنه يصير مجازاً ولا يحتج به(۰۲۳ وإليه ذهب عيسئ بن أبان وأبو 


(١)العدة(؟/‏ ۰۵۳۳ ۱ وعند ابن عقيل في الواضح (۲/ ۹۷ آ) أنه حقيقة في الباقي 
كقول أبي یعلی . 

(۲) التمهيد الورقة (١٠/آ)ء‏ وللاستزادة راجع : العقد النظوم للقرافي ص ١10 ١!”‏ 
مخطوط؛ اللمع ص ۰۱۸ الإبهاج (۲/ ۰۱۳۵-۱۳ روضة الناظر ص ۰۱۲۵-۱۲4 
شرح الک وکب المثير ص ۰۱۵۳ العدة (؟/ 077 0044. 

(۳) راجع في هذه السالة : التمهيد الورقة /٠١(‏ 1/55-1)؛ روضة الناظر ص ۰۱۲ شرح 
الكوكب النیر ص ۰۱۵4-۱۵۳ أصول الشاش ص ۲۱ وما بعدها. قال في شرح 
التحرير للمرداوي: : الم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي 
أريد به الخصوص . وهو من مهمات هذا الباب . وفرق بينهما أبو حامد بان الذي آرید به 
الخصوص ما كان المراد به أقل» وماليس بمراد هو الاكثر» وليس كذلك العام الخصوص 
فان المزاد به الأكثرء وماليس براد هو الاقل». وقال ابن دقيق العيد : «العام الخصوص 
أعم من العام الذي أريد به الخصوص». شرح الكوكب المثير ص ۱۵۶ . وراجع الابهاج 
(۱۳-۱۳۱/۲). 

(6) انظر : النخول ص ۰۱۵۳ اللمع ص ۰۱۸ وهو قول مالك حکاه عنه ابن القصار في 
مقدمة أصول الفقه الورقة (۲/۱۷-ب) مخطوط . 

(5) البرهان (۱/ ۰4۶۱۲ وقال الجصاص في آصوله الورقة (4۱/ ب)؛ والسرخسي في 
اصوله أيضاً (۱/ :)١45‏ «وعلیه يدل آصولهم يعني الحنفية ‏ واحتجاجهم للسائل» 
[. ه. 

(1) نقلاً عن العدة (۲/ ۰4۵۳۹ وهذا العزو غير محرر» فراجع : العتمد (۱/ ۰0۲۸۱-۲۸۲ 
والوصول لابن برهان الورقة (۲۷/ ب)» بل قال ابن عبد الشکور في مسلم الشبوت 
بهامش الستصفي (۱/ ۳۱۱): «العام الخصص مجاز عند جماهیر الاشعارة ومشاهیر 
المعتزلة» ۱. ه. 
قلت : وفي هذه السالة خلط بين مسألتين: 
الأولى : العام إذا دخله التخصيص » هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً 
والثانية : هل یبقی حجة فيما بقي أو لا يكون حجة؟ . 
راجع في هذا: روضة الناظر ص 4 ۰۱۲۵-۱۲ والستصفی ص ۰۳۳۲ ولفظه: «القول 
في العموم إذا خص هل يصير مجازاً في الباقي؟» وهل يبقى حجة؟ وهما نظران. . 


إلخ». 


ثور(۱). 


قال شیخنا + وتا بضی اصحابا آن العام إذا دخله التخصیص لا ینقی 


و وی م نا و 


کالاستنام والشرط و کل ال شزیر ان كان متفص له . وقال آبو بكر الرازي :إن 


كان الباقي جمع(۲۳. ام 


عو محص د ی ی المسودة في أصول الفف © © ' ۱ 


يتعرض لكونه مجازا(*). . وذکر غيره آبا ثور معه» وهذا اصح - أعني أن المخالف | 
في كونه حجة هذان(*2 دون الجمهور نولا عسي ما جي عن الكرخي 3 


غلطا وكذلك ذکر الاستثناء في هذه المسألة فإننا لا نعلم خلافا بين مثبتي الغموم 
في أن الاستثناء لا بجسل الاني؛ وهو الستثنین منه مجملا + بل پزکد ر 


() هذا لزم متب لاي الخطاب في مد وق( زد بد دز اي : 


في کتابه #کشف الأسرارا (۱/ ۰۷ ۰ «إلئ الكرخحي» وأبي عبد الله الجر جاني» وعیسی 
ابن آبان» وآبي ثور من متكلمي الحديث» | .ه. 


وأبو ور هو : ابراهیم بن بخالد ب بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, تفقه على الإمام الشافعي ' 
ونقل عنه الاقوال القدية» وخالفه في أشياء. . قال فيه النساتي : «ثقة مآمون آخد أ 


الفقهاء۰1 و اد ثنی عليه الإمام أجمد بن حنبل فقال : الأعرفه بالسة منذ خمسین ستةه . 
توفي سنة ۲6۱ ه. وقیل : سنة )۲ ه كذا في وفیات الاعیان (۲/۱). 


له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰٩۲‏ طبقات السبكي (۱/ ۲۳۱-۲۲۷) الفهرست | 


ص ۰۲۹۷ تذكرة الحفاظ (۵۱۲/۲ 4۱۳). 


(1) في د٩‏ و«ض/ ب» و«م٤‏ : ؛ «وكذالك ذکرآن بعض أصحابنا اختار آن الم بعد صو 


لا يبقن حجة» . وراجع في هذا القول: : الختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٩‏ 5 


(۳) اصول ابخصاص الورقة (1۲/ آ) مخطوط, وللرازي الشهير بالجضاص قول آخر حكاه ۱ 
ف و من : ن العام الخصص حجة إذأبقي غير : 


منحصرا |. هھ 


(4) الوصول لابن برهان الورقة (۲۷/ ب) ولفظه : #وقال عيسهل بن أبان : إذاكان التخصيض ۱ 


بدليل مجهول صار مجملاً» 1 3 


(0) وحكاه كذلك القدسي ذ في الروضة ص ۰۱۲6 وتابعه الطوفي في مختصر الروضة بشرح ش 


الكتاني الورقة (55/ ب) ؛ وفي فواتح الرحموت (۸/۱ ۰ ۱۳۱ : «أن الخالف هو أبو 
ور وحده قال: :. وحکی رواية عن ابن آبان کقول الکرخي» ۱. هھ 

() في عامة النسخ : بجع الباقي»» ولعل الصواب ما تاه ويدل عليه قوله مد ذلك : 
«بل يؤكد عمومه. ۲ 


© © المسودة في أصول آلننه 6 16 
نعم الخلاف في كونه مجازاً ربا أمكنء وهو بعيد؛ لأنّهِ يلزم منه أن كل استثناء 
مجاز» ويختمل أن الکرخی وابن أبان أراد بالتصل(۱) القارن كقولنا: اقتلوا 
الكفارء ولا تقتلوا الذمي(). 

مسألة(2: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا. قال 
اخلواني : وهو قول الجماعة» ومنع منه أبو بكر القفال7؟) وأبو بكر الرازي 
وقالا: لا يجوز النقصان من أقل الجمع إلا بما يجوز به النسغ(*۰۲ وهوأصح 
عندي» وذکر الجويني : أن ما اخترناه قول الا کثرین» فقال: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن صیغ الجمع نصوص في الاقل لا یقبل التأويل » ظاهرة فیما عداه 
يقبل الحأويل"ء ثم ذکر بعد ذلك مسألة في أن جمع السلامة جمع قلة عند 
سیبویه!۲؟ وتکلم في أثنائه على تعریف الجموع وتنکیرها(۰۲۸ ثم عاد في مسألة 
أقل اشسمع(*۲. وفي آثنائها اختار جواز تخصیص عمومات أسماء الجموع إلى 
الاثنين وإلى الواحد (آیض])۱۰۱) إذا قورنت دلالة الخصص فیشترط 
للمخصص (إلى الائنین)(۱۱) قوة فوق قوة الخصص إلى ثلاثة» والخصص إلى 


(۱) في «م»: «المنفصل». 

(۲) راجع : فواتح الرحموت (۳۰۸/۱). 

(۳) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ 244) وما بعدهاء التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/54-ب»)» روضة الناظر ص ۵ شرح الكوكب المنثير ص ۰۱۸۱ شرح تنقيح 
الفصول ص ۰۲۲ فواغ الرحموت (۰)۳۰۱۸-۳۰۹/۱ وقواطع الادلة لابن السمعاني 
(69/1), 

(5) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الادلة (۱/ ۰6۵۳ ونصه : «وذهب القفال إلى أن 
لفظ العموم دليل على الجمع بلفظه . وأقل الجمع ثلاثة» فلا يجوز تخصيص فيما 
دونه . ..1.ه. 

(۵) راجم : فواغ الرحموت (۳۱۱/۱). 

(7) البرهان (۳۲۱/۱). 

(۷) البرهان (۳۳/۱). 

(۸) البرهان (۳۳۲۱/۱). 

.)۳۸/۱( البرهان‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من «د» ولاض/ ب! وللم1. 

(۱۱) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وما وهي ثابتة في البرهان (۱/ ۵۶ ۳). 


۳۳ 


ع( مح 0 ي المسودة نم اسول انه © 
الواحد ينبغي أن يكون آقویٰ منهما!۲. : 


قال والد شیخنا : كلا ایغ( في تصدير مسال حد تهاية التخضيصن لیس 
على عمومه» وتّما الخلاف في الالفاظ العرفة بالالف واللام(۳. 


وذکر القاضي آبو يعلى في الكفاية أنه لا يجوز تخصیص جميع ألفاظ العموم ۱ 
إلا أن يبقى كثرة وان لم يقدزه إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظیم.: . ٠‏ 

قلت(*): وهذا الذي ذكره هو اختیار آبي الحسين البصري()» 58 
ی ۳ 
ا : لا جوز تخصيصه إلى واحد بل لاد من أن ثبقئ كثرة» 
ولکن لا يحدها وإِنَّما أيعرف بقرائن (آحواله)(۰)۲ اك الفزالي(٩)‏ 
کارا ۳ 


سال۱۱): يجوز م 1 متا 


(۱) انظر : البرهان (۱/ ۳۵۲ (of‏ 

(۲) مراده :. الشیخ مجد الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - . 

(۳) جملة «وإنَّما الخلاف في الألفاظ المعرفة بالالف واللام» : ساقطة من «ض/ ب» وخدها. 

() في اض/ب» : «قال والد شیخنا: وهذا. . لح 

(ه) انظر : العتمد (۲۵/۱). 

() انظر : الحصول (۱۱/۳). 

(1) الزيادة من "د ولاض/ ب؟ وام» . وانظر في ها : الوصول لابن پرهان الورقة (۹ ۳/ ب - 
۰ 

(۸) في «م»: «واختاره الغزالي والرازي*. 

(4) وعبارة الغزالي في الستصفئ ص ۲٤۵‏ : اصرف العمزم الی غیر الاستفراق جاتن وهوا 
معتاد» أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز»۱ هھ 

٠ )‏ انظر قول الرازي في EN‏ سای الوم رك 
(۳۱۱/۱). ۱ 

(۱۱) هذه المسألة في مه ثلاث مسائل : 
۱ - مسألة: ذكر الخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر... إلخ وهي مكررة مع 

ما تقدم في أول مباحث العموم . = 


© © المسودة في أصول الف ع دس له ح 


أهل العلم» وقال قوم: لا يجوز ذلك» وهم من التکلمین(۲۱. قال العجمي: 
آبی بعض الناششة(۲) تسمية ذلك تخصيصاً. وهي مسألة قليلة الفائدة» ولست 
أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة» وأنهم جعلوا ذلك بياناً. ويقال لهم : 
بل التخصیصات بیان(۳. 

قال شیخنا : الذين لم یجعلوا العقل مخصصاًء فا (*۲-والله اعلم - لان 
العقل من قبیل التخصیصات اللفظیة۱) التصلةت وهذا نظیر ما ذکره القاضی 
وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد لا قيل له2290: لا يجوز تاخیر بیان النسخ إلا 
آن يقترن بيان النسخ» فیقول : صلوا إلى بيت القدس ما لم أنسخه عنکم» 
فقال القاضي وغیره : هذا خطأ؛ لان هذا مقرون بکل خطاب. وان لم ينطق به 
الخاطب (لان الدلیل دل على جواز النسخ(۹) فصار ذلك مقدراً في خطاب 
صاحب الشريعة ومقروناً به» وان لم يذكره فوجب أن یکونا سواء ‏ فوجب أن 


= ۲ مسألة: يجوز تخصیص العموم بقضايا الأعيان... الخ. وهي مکررة أيضاً في ص ۱۳۰ 
من الطبوعة ولم تتکرر في بقية النسخ » وسياتي کلامه علیها إن شاء الله -. 

۳ م مسألة: قال اجويني في ضمن ذکر وجوه اجملات... إلخ. وهي متأخرة في بقية النسخ . 

() راجم في هذه السألة : التمهید لابي الخطاب الورقة (۱۰/ ب- ۰63/1۱ الوصول لابن 
برهان الورقة (۳۰/ ب-۱ ۰63۳ شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۰۲ روضة الناظر ص ۰۱۲۷ 
الحصول (۳/ ۱۱۱ ۰)۱۱۳ العتمد لابی الحسين (۱/ ۰6۲۷۲ معیار العقول ضمن 
البحر الزخار (۱/ ۰6۱3 آصول الحصاص الورقة (۲۰/ ب- ۲۲ آ)» الرسالة للشافعي 
ص ٩۱‏ -۵۸. 

(۲) في «م+: «بعض الناس» . 

(۳) البرهان (4۰۹/۱). 

() في «ض/ ب»: «کآنه. 

(۵) في «د؛ و«ض/ ب» وهم»: «مثل التخصیصات . . . إلخ». 

(7) هذه الکلمة ساقطة من «ض/ ب . 

(۷) في «د» واض/ ب٤‏ وم : «لهم؟ . 

(۸) في لم2 : ایقرن». 

)٩(‏ الزيادة من «د؛ و«م؟. 
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قلت : ند جعلوا یی العلوم بالعقل كالدقييد الافظي» وذ ينع 
ش اللنظ(۳) الدلالة على غير المقيد. 


۱ ا مشش عدو لزان قير اراس قلعم ۱ 
مواضع . وبه قالت الشافعیة(۹ (قال شیخنا) : الالکیة۰۲1 واختلف القائلون : 


بجوازه في وروده» ون قالۇ و فرشا . وقال بعض التکلمين : لا یجوز(. 


وكذلك قال آبو امخطاب في «مسألة الدباغ» : لایجوز تخصیص القرآن بخبر أ 
الواحد علئ وجه لا . وقالت(۹ الحنفية : إن كان قد دخلة (التعخصيص)0: 0 
بمسألة إجماعية » جاز تخصيصه بخبر الواحد» والا فلا(۱۱. 


5 شیخنا: وحكاء ابن عقيل عن عيسئ بن آبان أن ما حص بدلیلجاز تخصيصه , 


)١(‏ في «م1: انمه عر ی ۰ إلخ؟. 
() زاد في «ض/ ب" : «إذا قال اقتلوا المشنركين إلا من آمن بك» : وراجع في هذه السبالة: 
لعدة (۲/ 91۷ 99۰), ۱ ۱ 
(۳) و في ادا ولام : : تينع کون اللفظ دالاً على : :. الخ. 
(۶) راجع في هذا : العدة (؟/ ».)609-:56٠‏ التمهيد الورقة(١51/‏ ب خط ! 
لواضح (۲/۲ ۰ ) مخطوط؛ روضة الناظر ص ۰۲۷ شرح الكوكب المنير صن" ۲۰ . 
(6)راجع : قواطع الادلة لابن السمعاني (۵4/۱) مخطوط؛ ولفظه : يجوز تخصيص | 
عموم القرآن بخبر الواحد عندنا وعند كثير من التکلمین* | هه إلا أن عبد القاهر : 
لبخدادي في کتابه أصول الذین ص ۲۱۹ حکی الخلاف في ذلك فقال : «وأمااتخضيص : 
القرآن بخبر الواحد فقد آنجازه آکثر آصحابنا وآباه بعض التأخزین؟ ۱.ه. 
۰ (1) الاشارة للباجي الورقة (5/آ- ب)» الایضاح للمكي ص ۰۸۱ ۰۸۷ ۰۸۸ 
(۷) في قواطع الأدلة لاين السبمعاني:(1/ ۵4) مخطوط : #رقال بعض المتكلمين من لت 
لا يجوزء وهو قول شرذمة من الفقهاء»۱ .هھ : 
(۸) راجم : للحرر في الفقه (1/ 7 -۷). 
e‏ : «وقال». 
(۱۰) الزيادة. من «دا واض/ ب" وام؟ , ۱ 
(۱۱) هذا العزو عن الخنفية غير مجرر» فراجع : آصول السرخسي (۲/۱ ۱۳ ولفظه: 
#والذهب عندنا أن العام موجب للحکم فيما یتتاوله قطعاً بمنزلة الخاص موجب للحکم . 
فیما تناوله » يستوي في ذلك الامر والنهي والخبر» إلا فیما لا هکن اعتبار الخموم فيه- ۱ 


< 0 سردب اسرد‎ ٠.6 


بخبر الواحد؛ وإلا فلا . وكذلك حكاه القاضي عن أبي حنيفة"ء واختار 
الجويني كقولنا وحكئ عن ابن الباقلاني تعارضهما والتوقف في قدر 
التعارض(۳. 

قال شیخنا: وحکی ابن نصر المالكي كقولناء عن کثیر من الحنفية . 

مسألة(؟2: يجوز تخصیص العمومات (في الکتاب والستة)) بالقياس» في 
آحد الوجهین اختاره۳) ابو بكر عبد المزیز( وابن عقیل۸)؛ وابسو 
الخطاب) والحلواني» والالکیة(۱) فیما حکاه ابن نصر منهم» والشافعي 
وأكثر أصحابه!۲۱۱ وأبو الحسن الکرخحي(۱۳). 


-لانعذام محله» فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة 
الجمل» وعلی هذا دلت مسائل علمائنا»۱.ه. 
وراجع : أصول احصاص الورقة (۳۲/ ب- 1۳۳) مخطوط . 

() الواضح (۲/ ۰6۱۲۰ ونقله كذلك الجصاص في أصوله الورقة (۲۲/ ب- ۰67۲۳ وابن 
السمعاني في قواطع الادلة (۱/ ۵6) مخطوط . 

() في العدة (۲/ ۵۱): «وهو قول أصحاب آبي حنیفةا . 

۳(۰) البرهان (1۲۷-4۲۱/۱). 

(4) كلمة (مسألة» : ساقطة من «م» وحدها. 

(۵) الزيادة من «د» واض/ ب" والم؟ . 

(1) عبارة «د! واض/ب» وم٩‏ : «وقال القاضي في الكفاية وفي آواخر العدة: فيه روایتان . 
اختاره آبو بكر عبد العزیزه والقاضی وابن عقيل » وأبو الخطاب» والحلواني. وقاله 
الالكية فیما حکاه ابن نصر منهم واکثر الشافعية . قال آبو الخطاب: وبه قال الشافعيء 
وأبو امحسن الكرخي . شیخنا: وذکر آبو الخطاب. ۰ . (لخ1. 

(۷) التمهید الورقة (1/7۲- ۰01/۱۳ العدة (۲/ ۵۱۲). 

(۸) الواضح (۱۰۵/۲ب). 

.)1/1۳( التمهید الورقة‎ )٩( 

)لإ يضاح للمکي ص ۰۹۰-۸۹ العقد النظوم للقرافي ص ۲۳۹-۲۳۸ مسخطوط » 
مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/۱6) مخطوط . 

(۱۱) راجع: قواطع الادلة لابن السمعاني (۵0/۱) ونصه: «وآما الشافعي» ومالك وأکثر 
الفقهاء (فانهم) ذهیوا إلى جواز تخصیص العموم بالقیاس»۱. ه. 

(۱۲) راجع: أصول الجصاص الورقة (1/۲۵) حيث تكلم عن مذهب ابن آبان والكرخي 
وذکر طائفة من أدلتهم» بعد ذلك قال : #ومذهبم أن کل ما ثبت من طریق یوجب- 
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قال شیخنا : قال القاضي في الكفناية والعدة : فيه فيه روایتان(۱) :وک | أبو : 

ا لخطاب في ضمن «مسألة العلة القاصرة؟ إِلّه لا فرق بين خبر الواحد والقياس» : 

إن خبر الواحد إذا عارض القرآن سقط إلا أن يكون القرآن عاماً والخبر خاصاً ' 

فیخصصه(۲) ومثله القیاس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول آکثر أضحابنا . ۱ 

۳ب ومن منع منهم/ أن یخصص با خبر والقیاس(۰۳ وهذا غريب . والثاني لا . 
يجوزء اختاره أبو اسحلق بن شاقلا» وا بو اللسن الحزري40) من أصخابنا(», 

والجبائي » وبعض الشافعية» ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين00». 
وقال أكثر الحنفية : إن كان قد خص بسالة |جماعية جاز), إلافلا). ! 
" والأول اختيار أبي الطيب من الشافعية» وكذلك الوجهان لهم في صرف الظاهر ' 


=العلمء فغیر جائز ترکه بما لا یوجب العلم» ؤكذلك كان یقول أبو الحسن 2 ۱ 
في ذلك» وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه . Es‏ 
صاحب العتمذ (۸۱۱/۲): 

(۱)راجع : العدة الورقة (۲۱۳/ ب» 1718) مخطوط والمطبوعة (۲/ ۵۵۹ 057), / 1 

(۲) هنا بهامش «د» حاشية ونصها : «قلت : قال صاحب المغني فيه في جمع السافز : : وقد جاء | 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع» هذا لفظه» ۱. ه. EE‏ ۱ 
المغني لابن قدامة (۳۷۲/۲). ۱ 

۰ (۳) راجع في هذا: التمهید الورقة (۱۷۰/ ب) بعد تصحیح الترقيم . ۱ 
۰ (4) في غير ام" بإهمال الحاء والراع» والصواب ما آثبتناه عن «م» بالجيم والزاي ثم الراء كما 

في العدة ۶( ۵۳ والورقة (۲۱6/) القسسم الخطوط: وط قات ابن أبي یمن ۱ 
(۲/ ۰۱۷ تخصص بصحبة آبي علي النجاد» و کانت له حلقة بجامع القصر ببغداد له : 
قدم في الناظرة ومعرفة بالاصول والفروع . من اختياراتة : «آنه لا مجاز في القرآن». وقد 
حكئ ابن آبي يعلى في طبقاته (۱/ ۱۰۷) أنه یقول : «یجوز تخصیص عموم الکتاب 
والسنة بالقیاس»۰ ولعله فول آخر له » كما سيأتي في المسألة . 

(۵) العدة (۲/ ۵۲۲ -۵۳: الواضح (۲/ ٠١5‏ ب)» وقال التميمي في زسالته في عقيدة 
الامام آجمد وأصول مذهیه» مطبوعة مع طبقات الحنايلة (۲/ ۲۸۷) : «وکان آحمد یکره 
تخصیص الظاهر بالقیاس ؛ لأنّ الظاهر عنده أقوئ فلا یخصض بالاضعف: وأكثر . 
أصحابه جازوه؛ لأنه دليل تخصيص الظاهر کالناطق» ۱. 5 

() في ادا و اض/ ب" وام 6 «جاز ذلك؛ . 

(۷) أصول السرخسي (۱8۲/۱).. 
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من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس» واختار ابن الباقلاني الوقف(۱ , 
ووافقه الجويني هنا بخلاف التي قبلها(۲۳. 

قال شيخنا: وكذلك سائر الظواهرء قال القاضي في آخر العدة: وإن كان 
النطق عاماً» أو ظاهراً فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف الفقهاء ؛ منهم من 
قال: يترك القياس له. ومنهم من قال : يخص العام به" ويصرف الظاهر عن 
ظاهره(؟۲. 

قال القاضي في اختلاف الروایتین والوجهین : «ذهب شیخنا وجماعة من 
آصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصیص عموم الکتاب والسنة بالقیاس» وحکی عن 
آبي الحسن الحزري(۹) جوازه(1)» وهو قول آبي یک وکلام ابن شاقلا يقتضي 
أنه يجيزه في القیاس على الصورة الخصوصة. كما في آية9") الاماء»(۲. وقال 
القاضي في کلام أحمد : قد عارض الظاهر بالقیاس وهذا عموم(). 


قال شیخنا: قال القاضي في مسألة تخصيص العموم بالقياس: وقد أوماً 
آحمد إلى الوجهين. فقال في رواية الحسن بن ثواب0(١١2:‏ «حديث رسول الله 


(۱) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۲ 1/۳) مخطوط ‏ ونصه: «تخصيص العموم 

٠‏ بالقياس جائزء وقال أكثر أصحابنا: يجوز تخصيصه بالقياس الجلي» ولا يجوز 
تخصيصه بالقياس الخفي . . . واما القاضي (الباقلاني) فإنه من المتوقفين في هذه المسألة» 
ا.ه, 

(؟) البرهان (۱/ ٤۲۸‏ -1۲۹). 

(۳) في «د» وام»: «یخص به العام؟ . 

(5) العدة الورقة /7١17(‏ ب- ۰1۲۱۸ القسم المخطوط . 

(۵) في ۰2۸ : «الجندي» خطأ . 

() ونقله كذلك ابن أبى يعلئ فى طبقاته (؟51//5١).‏ 

(۷) كلمة «آية»: ساقطة من م۷ وحدها. 

(۸) في «م»: «الإيماء»؛ والمؤلف يشير إلى قوله تعالی : ۵ فعلیهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب 4 [الساء : ۲۰]. وراجع في هذا: الروايتين والوجهين الورقة (1/775- ب). 

(9) العدة (۲/ ۵1۰). 

(۱۰) هو : الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي الخرمي جلیل القدر . وکان الومام أحمد يقدمه 
ویانس به» وثقه الدارقطنی وغيره. توفی سنة ۲۱۸ ه. 
طبقات الحنابلة (۱/۱ ۲-۱۳ ۰6۱۳ النهج الاحمد (۱/ ۱۵۷ -۱۵۸). 


<0 س 
بلا لا يرذه إلا مثله»» فظاهر هذا آنه لا يخص الظاهر . ونقل عنه في مواضع 
كلام يدل على جواز التخصیص. فقال في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها 
بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه يلاعن . فقيل له : آليس يقول الله تعالى : 
«والذيسن برفُونأجهم ۲۳4 وهذه ليست زوجة؟ . فاحتج بان : الرجل يطلق 
ثلاثاً وهو مريض فترثه؛ لاله فر من الميراث» وهذا فا من الولدء قال: فقد! 
عارض الظاهر بضرب من القياس" . 
قلت : لم یخص العموم» وإلّما عارض ظاهر المغهوم ؛ لأ تخمیس الحكم 
بالازواج ینفیه عمن سواهم والقیاسات غالبها یعارض الفهوم» وحقيقة قیاس. 
آبي عبد الله أن البتوتة ليست زوجة» وقد جعل حکمها کالزوجة وهذه أياضاً: 
ليست زوجة() وتجعل كالزوجة0©) لاجل الحاجة وکلاهما مطلّقّة لوذاك فا من" 
الارث جعلت مطلقته۱) كزوجته» فقطع فراره» وهذا فا من الولد تجعل: 
NG oO‏ تم 
قال : وکذلك نقل الاثرم عنه (في)) المرأة تنفی نفی (۸) بغير مرم فقيل له : لتبي . 
كله يقول : مزاع في معرب) ار : هذا آمر قد لزمها يسافر , ۱ 


(۱) في «م؛ وحدها E‏ نيه . وا ثبت موافق للعدة (009/5): الات 1 
آبي یعلی (۱۱۹/۱). : 
وهو : : بكر بن محمد النسائي الأصل البغدادي النشاة ركان الإمام احمد یکرم 
ويقدمه. روئ عن الامام آحمد مسائل كثيرة . 
طبقات الحنابلة (۱۳۰-۱۱۹/۱). 

(۲) سورة النور» الآية: ۱ . 

: (7) الرواتين والوجهين الورقة (۱ 1/۲۳ ب)» ورسنک ور كاذلك في کتاب لو 
.)۵۰۰-۵6٩/۲(‏ 

(4) في «م «لیست بزوجة؛. 

(۵) في «۷2: اویجعل حکمها کالز و جة» . 

(1) الزيادة من «د» واض/.ب؟ وم . 

(۷) الزيادة من اد» وام؟. 

(۸) في «م» : «تبقیی» خطأ ظاهر 

۱ . في «دا واض/ ب! ولم : «أمرأةا‎ )٩( 

(۱۰) الحديث أخرجه البخاري (0514/5: ومسلم 4/8 0 واحمد(۱/ 1۱ 


سر( < 


بهاء وهم یقولون لو وجب علیها حق والقاضي(۱) علی أيام رفعت لیه(۲) ولو 
آصابت حدا في البادية جيء بها حتی يقام علیها!۲۳. 

قلت : رما حص هذا العموم بقوله : «البکر بالیکر جلد مائة وتغريب عام»(*). 
لکن هذا آیضا فيه عموم » فعضد آحد العمومین بالقیاس على صورة التخصيص 
وهذا/ مجمع علیه قال : وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته : أنت 
طالق » ونوئ قاطا فهي) واحدق فقيل له : إسحاق یقول : هي ثلاث 
ويأخذ بالحديث : «الأعمال باللیات»(7) فقال : ليس هذا من ذلك» أرأيت لو 
نوی أن یطلق امرأته ولم یتلفظ(۷) یکون(۸) طلاقا؟(٩)‏ . 


قلت : لیس هذا بتخصیص عموم. وإنّما هو بيان عدم العموم» لان قوله: 
«الأعمال بالنیات» لا بد فيه من عمل ونية» والنية الجردة لا تدخل فیه» فکذلك 


قوله : أنت طالق إذا نوی ثلاثاً یکون نية محضة. كالنية الجردة؛ لأنّه لم يتكلم با 
يدل على العدد فهذا قصده. وکذلك قال" : في رواية الیمونی في الرجل 


-والطحاوي (۲/ ۱۱۲) من حدیث ابن عباس ۰ وصححه ابن خزية /٤(‏ ۱۳۷). 

() في «م»: «وعند القاضي». 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من #د؛ و اض/ ب» ولام». 

(۳) كتاب الروايتين والوجهين لابي يعلى الورقة (75؟/ ب). العدة (؟/ .)05٠9‏ 

(4) آخحرجه: مسلم (۰)۱۱۵/۵ والدارمي (۰)۱۸۱/۲ وابن ماجه (۲/ ۸۰۳) من طريق 
عبادة بن الصامت . 

(۵) في ۸م۷: افقال : هي واحدة». 

(5) آخرجه : الربیع بن حبیب في مسنده ص ۵ من طريق ابن عباس » وآخرجه من هذه 
الطریق ابن حبان على ما في تميبز الطیب من الخبيث ص ۰۳۲ وآخرجه الحافظ العراقی 
في مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۷ من طريق علي بن آبي طالب رضي الله عنه - ۰ ثم 
قال : «رواه ابن الاشعت في سننه» واحافظ أبو بكر بن یاسر الجياني في الاربعین العلوية 
من طریق آهل البيت بلفظ : «الأعمال بالنية» وفي إسناده من لا یعرف؟ 1. ه. 

(۷) في «م»: «ولم يلفظ بلفظ». 1 

(۸) في الروايتين والوجهين: ایکون طلاقاً. ۰ ۴۰». 

(4) الروايتين والوجهين الورقة (15؟/ ب) العدة (0517/5). 

(۱۰) في «ده واض/ب» وام: «قال: وكذلك نقل اليموني. 0 إلخ؟. 


۱/۳ 
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يزوج ابنته وهي كبيرة: أحب [لي(۱) أن يستأمرهاء فان زوجها من غير آن 
پست‌آمرها جاز النكاح) وهذا للأب خاصة؛ لاو روط ني لان »ا فإن, 
زوجها من غير أن یستأمرها فلم ير أن التكاح مردود(۲). 


قلت : « كان القاضي عنی أنه خص به قوله : لاتتكح البكر حستن 
تستأذن»(۲۳. ۱ ۱ 

مسلل(4): يجوز تتخصیص عموم ال بخاض الکتاب؛ وبه قال جماعةا 
الفقهاء والمتكلمين()» ' وخرج ابن حامد وجهاً بالمنع)» وإليه ذفب بض 
الشافعية" . قال ابن برهان : هو قول بعض المتكلمين . 3 

قال شیخنا: ولفظ الخلواني: وال بعض آصبحابنا: لا جوز ذلك وفان” 
القاضي في كتاب الروايتين والوجهین: هل يجوز تخصیص عام الستة بخاص. 
القرآن آم لا؟ . ذكر شيخنا أبوعبد الله روايتين: 

«أحدهما: E‏ . قال: لا جد نالل ا دل چیه 
الجوزجاني : قد تكون الآية عامة» ورسول الله كل المعبّر عن كتاب الله وما أزاد» : 


(۱) في «ض/ ب»: «أحب اليك» والثبت موافق للروايتين والوجهين الورقة ٩(‏ ۲۳/ ب) . 

(۲) کتاب الروايتين والوجهين بين الورقة (777/ ب)ء وراجع أيضاً لد 
ص ۰۳۲۷۱ ومسائل الإمام أحمد لاسحاق بن هانۍ (۱/ ۰6۲۱۰ 

(۳) آخرجه : الب‌خاري (۸/ ۰01 ومسلم (5/ ۰ وأبو داود (۰)۲۳۱/۲ وأحمل' 
(۷ 4۳ وابن : ماجنه (۲/۱ ۰ والترمذي (۲۸۱/۲) وفال : ااحلايث حسن ا 
صحیح»» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه -. 1 

(5) راجع في هذه المسألة : التمهيد الزرقة (1/57) مخطوطء ٠‏ الواضح (۰۷/۲ اب" 
۸ ۰ب) مخطوط روضة الناظر ص ۰۱۲۸ شرح الكوكب انير ص ۲۰۲ ١‏ : 

(۵) راجم : إتمام الدراية للسبيوطي بهامش مفتاح العلوم ص 4۵ +81 ۰۲۸۲ حیث ذكرا 
اشامت باه N‏ سای ۱۵۱/۱۸ مره انیس ۱۱۱ 
ومختصر النتهی بشرخ العضد (۱6۹/۲). 

E‏ : العدة (؟/ .)٥۷١‏ والروضة للمقدسي م۰۱۲۸ وقال لوقي في شرح 

مختصر الروضة (۲/ ۲:۱۷) مخطوط : اوخرجه ابن ماجه قولاً» أي رواية لثا» | ره 

(۷) راجم : المحصول (7/ ۱۲۳ و ا ا 
انطوم صن ۲۲١‏ متخطوط : «وعن بعض فقهاء أصحابنا أنه لا پجوز ۱.ه. ۱ 
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وكذلك قال في رواية حنبل : السنّة مفسّرة للقرآن(۱). وكذلك قال في کتاب 
طاعة الرسول : إن الله جعل رسول الله الدال على ما آراد من ظاهره وباطنه» 
وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه. وكذلك نقل محمد بن آشرس(۲): إذا كان 
الحديث صحيحاً معه ظاهر القرآن وحدیثان مجردان فى ضد ذلك . فاحدیثان 
احب إلى |ذا صحاه فظاهر هذا كله آن اه تفر القرآن وتخصه . 

٠‏ والثانية : يجوز تخصیص عام الستة(۲۳. نقل ذلك ۰ قال القاضي : وهو 
أصح عندي(*؟. قلت : الأول هو مقتفی قول مکحول(۲۳ » ویحیی بن آبي 
کثیر(۷): إن السنّة تقضي على الکتاب. والکتاب لا يقضي على الستة() 


.)0۷۰/۲( رواية حنبل مذكورة في العدة‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن أشرس السلمي النيسابوري . قال فيه الذهبي : متهم في الحديث وتر که 
آبو عبد الله بن حزم وغيره. وقال آبر الفضل السليماني : لا باس به»۱.ه. من ميزان 
الاعتدال (۳/ 1۸6 -1۸71). 

(۳) زاد في ام»: «بالقرآن»» وفي الروایتین والوجهین : «بخاص القرآن» . 

(4) هنا بیاض في «ض/ آ٠‏ واض/ ب» یتسم لكلمتين » ولیس في «د» وهم» إشارة إلى ذلك» 
والجملة ساقطة من الروايتين والوجهین . 

(6) الروایتین والوجهین الورقة (۲۳۷/ ب) وراجع : العدة (۲/ 6۷۱-۵۷۰). 

(5) راجع في هذا: جامع بیان العلم وفضله (۲/ 5 ۰۲۳ وقال الخطيب البغدادي في کتابه 
الکفاية ص ۰8۷ وقال مکحول : «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» . 
ومکحول هو : آبو عبد الله الشامي . ثقة» فقیه کثبر الارسال . قال فيه آبو حاتم : «ما اعلم 
بالشام آفقه من مکحول» . توفي سنة ۱۱۳ ه.. 
راجع ترجمته في: العارف لابن قتيبة ص ۰۲۰۰ تذكرة الحفاظ (۱/ ۰6۱۰۸-۱۰۷ 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳). 

(۷) في «م٩‏ وخدها: اليحيئ بن آيي بکیرا خطاء والصواب ما آثبتناه من «ض/ 11 و«د» 
ولاض/ ب». ويؤيده ما في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 5 ۲۳) فإنه عزا هذا القول إليهء 
وابن أبي كثير هذا : روئ عن الاوزاعي وغيره. قال فيه أبو حاتم : ثقة إمام لا يروي إلا عن 
ثقة. وقال أحمد بن حنبل : «إذا خالفه الزهري فالقول قول یحبین» . توفي سنة ۱۲۹٩‏ ه. 
تذكرة الحفاظ (۱/ 2174-17/8» الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي (۲/ 157). 

(۸) قول المؤلف: «السنة تقضي على القرآن؛ ذكره الدارمي في كتابه السئن /١(‏ ۰4۱4۵ 
وعزاه إلى «يحيئ بن أبي كثير»» ونقله عبد الله بن الإمام في مسائل والده ص 48 » 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ ۷۳) معزواً إلى مكحول والزهري . 
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واحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على العنی؛ فقال: لا اجترئ أن اقول | 
هذا ولکن أقول : السنة تفسر الکتاب وتبینه» وتدل عليه وتعبر عنه(۱) «ولنم ! 
یذکر العکس» أن الکتاب یس السنة(۱) . وکذلك اختلف الذهب(۳) وکلام ! 
احمد في نسخ السنة بالکتاب على ما سياتيی( * وکلام هؤلاء السلف يقعضي 
منم نسخها به» ومنع تخصیصها به؛ لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الاغلب , 
على کلام الشافعي(*۲. با 
مسألة(۱): : لا یجوز تب تخصیص العموم بالعادات عندن(/. قال آبو اخطاب : 


خلافاً لبعضهم ولم يسمه .. 


قال والد شیخنا: وأظنه آبا حنيفة90© . 


0 تقله عن الإمام احمد القطيب البغدادي في الكفاية ض ۷٤ء‏ وراجع مال الإمام 
آحمد لابنه عبد الله ص ۰1۳۸ الفقیه والمتفقه (۱/ ۷۳). ۱ 

(۲) راجم في هذا: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٤‏ ۲۳ -۰)۲۳ ونقل الخطیب البغدادي في ' 
الفقيه والتفقه (۱/ ۷۳) بسنده إلى حماد بن زيد أنه يقول : الکتاب احوج ی الس من : 

السنّة إلى الکتاب» ۱. ه. ۱ 

(۳) في ام»: : «رکذاك اختلفت الناغب». 

(8) وفي مسائل الامام أحمد لابنه عبد الله ص ۲۷۲ : «سثل آبي عن حدیث «السنة قاضية على ۱ 
الكتساب» ما تفسره؟ . قال احیهن أن اقول فیت ولکن السّة تفشر القرآن؛ ولا ينسخ 
القرآن إلا القرآن» ۱" ٠‏ ۱ 

. (۵) قال الشافعي في الرسالة ص ۱۱۰ : «فان قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قیل : لو إ 

نسخت السنة بلقرآن كاك الي فیه سنة تین آن سته الا ولن منسوخیة ج ال نحرةه ۱ 

حتی تقوم الحجة غلی الناس بان الشيء ينسخ بمثله . . .0ھ ۱ 

1 (7) هنا في «د» و«م» : تقد أبعض الفصول عن بعض». 

(۷) راجع في هذه السالة : الواضح (۱۱۲/۲/ب ۔ ۱۱۳)» شرح الكوكب المتیر ص ۲۱۱- ۱ 
۲ وفصل ابن برهان في کشابه الوصول الورقة (۳۷/ ب -1/۳۸): «بنين العنادة ' 
الراجعة إلى الفعل والراجعة إلى القول فیخصص بالثانية العموم دون الاولی" الا أن 
اه دی ی ای ی تب 
غير تفصیل . 

(۸) التمهيد الورقة (۷٦/آ).‏ : ا 

4 انظر : ديع النظام لابن الساغاتي ق۲ (1/ 6۷6۷ زهعا إن یت وتابعه الاتصاري‎ )٩( 
۲ = في فواتح الرحموت (۵/۱ ۳) ؛ لکن القرافي في العقد النظوم ص ۲۵6 مخطوط‎ 
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قال(۱) شيخنا: وهذا فيه تفصيل/ ؛ فان العادات في الفعل مثل أن تكون 
عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها » فهذا الذي لا يجوز 
تخصيص العموم به هو الذي آراده أبو الخطاب» وأما إن كانت العادة في 
استعمال العموم» مثل أن يحرم أكل الدواب؛ والدواب في اللغة اسم لكل ما 
دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلاً» فإنّا نحمل الدواب على 
الخيل» وليس هذا التخصيص على الحقيقة وانّما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة» 
هذا كله معنی كلام القاضي في الكفاية(")ء ومعناه غير معنی كلامه في الكتب 
الفقهية» والتي في الأصول آنها لا تخرج من العام بعض ما جرت العادة 
بفعله90), والتي في الفقه آنه يقصر العام على ما جرت به العادة(؟). وقد رأيت 
بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لاقاربه وبعض مسائل الایان. ذكر 
فيها أن اللفظ العام يخص بعادة التكلم وغيره» في الفعل» لا في المخطاب» 
وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصئ لقرابته فإنه قال في(*) أشهر الروايتين عنه(3) 


-قال : «قال العالمي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لانه حنفي : العادة الفعلية 
لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الامة على استحسانها» ١.ه.‏ ثم نقل عن المازري في شرح 
البرهان التفصيل : إن كانت العادة قولية حصص بها وإلا فلا. وقد حکی مثل ذلك أبو 
الحسين في المعتمد (۳۰۱/۱). والآمدي في الإحكام (۲/ ١‏ 77): «حکی الخلاف في 
العادة الفعلية» ۱. ه. وقال القرافي عن حكاية الامدي: «وما يبعد أن يكون استنبطه من 
الفتاوی» والمدرك غير ما ظنه»۱.ه. من العقد المنظوم ص ۲۵4 مخطوط . 

(١)هنا‏ بهامش «د» وحدها حاشية» ونصها: «قلت: وهو مذهب مالك. قال القرافي: 
وعندنا العوائد مخصصة للعموم» ثم قال كلاما حاصله يفرق بين العرف القولي فیوثر » 
والعرف الفعلي فلا يؤثر» وفیه نظر؟ . وراجع في هذه الحاشية : شرح تنقيح الفصول ص 
۰۲۱۲۱ وقد التبست على الحقق في «م» فوضعها في صلب الاصل فراجع 
ص ١75‏ من المطبوعة . 

(۲) هذا التفصيل لصاحب المعتمد (۰)۳۰۱/۱ وتابعه آبو الخطاب في التمهيد الورقة (1/0۷ 

ادبا 

.)٥۹٤ /۲( العدة‎ )۳( 

(]) هنا سقط في م٠‏ يقدر بسطر کامل وهو قوله : «بعض ما جرت به العادة بفعله» والتي في 
الفقه أنه يقصر العام على ما جرت به العادة» ولعله انتقال نظر . 

(9) «في» : ساقطة من ادا واض/ ب٠‏ و«م؟ . 

(1) كلمة «عنه1: ساقطة من «د» و اض/ ب؟ وام». 


=0 س المسودة فضي أصول الفف © © 
أنه ينصرف إلى من كان يضكه في حياته» وهذا تتخصيصن للعموم بالعرف الفعلي" 
دون القولئ» لکن هذا نما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مراداً فیبقی الکلام 
في حد التخصیص إذا لم.يقم دلیل على حد الخصوص؛ وجوز أن یکون هذا من : 
العرف القولي بناء على آنه عرف خاص لهذا الوصي إذا ذکر اسم القرابة في ؛ 
معرض الإعطاء. وهذا ينبني على اصل۰ وهو: أن العرف في اللغة ینقسم إلى : 
عام وخاض› وکل منهما ینقسم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقید له مثل . 
عرف الفقهاء إذا قالوا «لولد» في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن » وإذا: 
قالوه ه في باب التكاح عنوا به كل من ولده» وكذلك المفرد والرگب للشّحاة في عدة 
مواضع. وكذلك لفظ «الحلل»(۲۱ للفقهاء في باب النکاح وباب السبق» فيكون . 
تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم» وتارة من جهة المتكلم فيه؛ . 
ومن جملة(") تخضیص العموم بالعادات الفعلية «لا أكلت الرؤوس» وعكسها! ' 
تعميم الخاص بالعادة الفعلية أو النفظية كما في قوله : «قدم الطعام إلى هؤلاء»» 
وبحث آبي الخطاب يدل جلى أل فهم آنا نخرج من العموم ما اقتضه العادةء ونم : 
الخلاف آنا نقصر العموم على العادة» كما في لفظ «الدابة»(۲) وهذا كقولا: 
و ا ع او كا فقولنا ASE‏ 
شيخنا فصل : قال(8) وتخصیص الع اناد ین قصره علن العمل" 
العتاد كثيز المنفعة » وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتاداً فیها زمن . 
التکلم؛ ومن هذا قصر الامام أحمد لنهیه يك «عن البول في الماء تدم( میم ۱ 


(۱) الحلل : التیس الستعار.. 

(۲) في «د» واض/ ب» و«م»:. «ومن مسألة تخصیص العموم» . ۱ 

(۳) التمهید الورقة /٦۷(‏ ب). ۱ ۱ 

(4) في «دا وهم»: "فصل : تخصیص العموم. . . إلخ». وراجم في هذا: العدة (۲/ 04۳ - 
لي عر E‏ - ۰۲۱۲ العتمبد (۱/۱ را 
11/0 ). 

(۵) احدیث أخرجه : البخاري ٤/١(‏ ۰ ومسلم (۱/ 40157 واحمد (196/6 ! 
۵0 وأبو داود (۱۸/۱) والترمذي (40/۱) وقال : «حدیث حسن صبحیح 2۰1 | 


لف الس ونت ن امول اننا و م hk‏ کے 


سوئ الصانم الحدثة بعده» وکذلك قصر «النهي عن الخابرة»۲۱7 واکراء 
الارض»(۰۲۲ ودالزارعة»(۳) على ما کانوا یفعلون» وكذلك قد يقال مثله في 
«بیع الشمار»(*۲. وهذا يشبه من وجه القصر علی/ السبب لکن هذا وجه» ولنص 
آحمد في الاء الدائم نظاثر كثيرة» فان التعمیم لفظاً فرع التعمیم تصوراًء وإذا كان 
الوجود هو نوعامن الفعل» فشقد لا یتسصور التکلم من الفعل الا هو . 
ولاصحابنا(* فیما إذ حلف لا یاکل رأساً أو بيضاً أو لحماً فاکل ما لا يؤکل لحمه 
في العادة کاللحم(۱ وبیض السمك وجهان . 


بخاصة) عموم قوله. جاء ذلك عن أحمد في مواضع » وهو قول المالكية(9). 


-وصححه ابن خزية (۱/ ۳۷) من طريق آبي هريرة. وأخرجه كذلك: النسائي 
(۳۶/۱) وابن ماجه )١174 /1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما- 
بلفظ :. «نهی عن البول في الماء الراكد» . ١‏ 

)١(‏ آخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۹)» ومسلم (۰)۱۹/۵ والدارمي (۱۹/۵) من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما- . 

(۲) آخرجه: مسلم (۰)۱۹/۵ والدارمي (۲۷۱/۲) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما - . 

(۳) آخرجه : مسلم (۵/ ۲۲۵ والدارمي (۲۷۱/۲) من طریق الثابت بن الضحاك . 

(6) آخرجه: البخاري (۰)۸۸/8 ومسلم (۰)۱۱/۵ وأحمد (۰۱۱/۲ ۱ وأبو داود 
(۳/ والدارمي (۲/ ۲۵۲) وابن ماجه (۷0/۲) عن ابن عمر بلفظ : «نهى 
رسول الله َي عن بیع امار حتی يبدو صلاحها؛ . 

(۵) قول المؤلف : «ولاصحابنا فیما إذا حلف. . . إلى نهاية السالة : ذکر في «د» وام» قبل 
قوله : «ولنص آحمد في الماء الدائم» . 

(1) في «دا واض/ ب؟ وام»: «کاللحم الحرم . 

(۷) راجع في هذه السألة : الواضح (۱۰۸/۲ ب)» روضة الناظر ص ۰۱۲۹ شرح الکوکب 
امير ص 7١8‏ . 

(۸) في «م": «بخاص عموم قوله». وراجع التفصيل في : «مسألة الا نعال» المعتمد لابي 
الحسين (۳۸۰/۱). 

(9) راجع : الإشارة للباجي الورقة (5/ ب)» العقد المنظوم ص ۲۳۵-۲۳۳ مخطوط » شرح 
تنقیح الفصول ص ۰۲۱۱-۲۱۰ مختصر النتهی بشرح العضد (۱۵۱/۲). 


1۳۳۵۰ 


ب سک مہ سوه ۱ 
والشافعية( 0 انیت فيما کر القاضي» قال: إلا الکرخی(۳) . وقال. 
عبد الجبار بن أحمد پر اک سک لع ٠‏ 
بعض الشافعية کقول الكرخي 7 واختاره ابن برهان ونصره(۷ .٤‏ واختار أبو 0 
الخطاب مثل قول شيخهء وذكر الحجج العروفة في المسألة» وأجاب عن شبهة: ۰ 
0 م احتمال اختصاصه ۳ بأنه خلاف ام واا 
ae‏ وفن «کتاب الافعال»(؟؟ وهذاشیء عجیب منأفض 
لاختياره من قبل أن آفعاله وما خوطب به واحد معنین لا یتعدی إلا بدلیل 2 ۱)» 
وقد سبق(۱۱) (شيخنا: فصل(۲۱۳: يجوز تخصيص العموم بإقرار اللبي وك 
وسكوته على افعل)(۱۳ ۱ 

() راجم : قواطع الادلة لابن السمعاني /١(‏ ۰6۵۵ والإحكام للآمدي (۳۲۹/۲). 

(۲) انظر : فواتح الرحموت (755:/1). 1 

(۳) العدة (070,75)؛ وحكاء كذلك ابن الساعاتي في بديع النظام ق۲(۲/ ۰6۷۵4 رشان 
دکتوراه؛ وراجم : قواطغ الادلة لابن السمعاني (90/۱) مخطوط.. 0 0 

(4) وحكاه كذلك صاحب العتمذ (۱/ ۰0۳٩۹۱‏ واختاره الآمدي في الإحكام (۳۲۹(/۲) 

۱ . في «م» : (احگاه)‎ )٥( 

() الواضح (۸/۲ ۰ ب) مخطوط . 

و : والذي في الوصول لابن برهان الورقة (۳۱/ ب) بخلاف هذاء ونصه : 
«وعمدتنا : أن فعل رسول الله ل دلیل معمول به وهو آخص من اللفظ فکان مقدماً ' 
على اللفظ العام فإنه متئ تقابل دليلان وأحد لین صرح بالحكم والديل الاو قد 1 
تناوله تناولاً ظاهراً» فالصرح آولی»۱ هر ۱ 

(۸) التمهيد الورقة (1/757 وات : العدة (۲/ ۵۷۷). 

١ التمهید الورقة (۹۲/ ب):.‎ )٩( 

)٠ )‏ التمهيد الورقة (۳۷/ ب) . 

(۱۱)راجم ص ۰11 ۱۶۳ وما بعدها. 

(۱۲) راجم في هذا الفمصل ١‏ روضة لاظز صی ۲۱74 ثبرح هر ا الط ۱ 
(۲۲/۲) مخطوط؛ شرح الكوكب الثیر ص ۸ ۰ 

(۱۳) مابين المعقوفين ساقط من ض/ 211 وقد الخقناه عن ادا واضن/ ب» وام 1 وک 
ابن برهان في الوصول الورقة (1/77) عن بعض الاصوليين :ان لايق الوم : 
بالاقرار:بدعوی أن الإقرار لا صيغة له . وناقشه بان الإقرار من رسول لح ام 
لا يقر علین الخطأء (قال)) : وهو حجة خاصة فكانت مقدمة على الحجة العامة اعتباراً : 
بالادلة ابنقاضة كلها ... .هھ 


© © المسودة في أسول لنته 9 © 

مسأل(21: قال ابن عقيل : #إذا تعارض القول والفعل منه في البيان» فالقول 
آولی وهو أجد الوجهين للشافعية . والثاني لهم : الفعل آولی(۲۳. وقال بعض 
الأصوليين: هما سواء(۲۳. ثم اختار ابن عقيل في أثناء المسألة تفصیلا(۲4, 
. واختار آبو الطيب تقديم القول» ومثله بنكاح الممحرم2*0؛ ولم يذكر خلافاً. 


مسأة00). يجوز تخصیص العام بدلیل الاجماع(۷): وقال بعضهم: لا 
يجوزء حكاه أبو الخطاب2)27: ولا أعلم له وجهاًء ولا أدري ماهو. 
قال شیخنا: وما اختلف فيه من الإجماع فيه نظر( . 


لا يجوز في حجة الخالف في مسألة تعارض العام والخاص› ولم يمنعه. وهذا 


(۱) هذه السالة وما بعدها من مخصصات العموم» ذكرت في «ض/ ب» بعد #أحكام المطلق 
والمقيدا. 

زاج شرل 6۱۳۰/۲۱ )رل اضر هو «آن المبين هو القول» وتابعه ابن الحاجب في 

مختصر النتهی بشرح العضد (۲/ ۱5۳) . وذهب آبو الحسين البصري في العتمد 
(۹--۱ ۳) : إلى أن التقدم منهما هو البیان أياً كان . 

() الواضح (۲۱۱/۲ ب) مخطوط . وللاستزادة» راجع : التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۲٩/ب ٩۳‏ ) وقد اختار هو : أن ليان ال 

() الواضح (۲/ ۲۱۲ ب) مخطوط . 

(5) راجع : الجموع للنووي (۲۸۹-۲۸۱/۷). 

كراج في هذه لس ال وس نی شا ۰ -ب)» وروضة الناظر 
ص ۰۱۳۷ شرح الکوکب الثیر ص ۲۰۷. 

(۷) راجع في هذا : قواطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۰6۵۵ آصول ابحصاص الورقة 
(۲۰/ب) الویضاح للمكي ص ۰۸۸ مختصر النتهی بشرح العضد (۲/ ۱۵۰). 

(۸) التمهید الورقة (55/ ب). 

)٩(‏ في «د» ودم» : «فينظر». 3 قلت : ومئلوه بقزله تعالی : «یوصیکم ال في لاد کم للذکر سل 
حظ ان [الساء: ۲۱۱ اف ل ولد و ی رد و 
عبداً لم يرث وكذلك الاب إذا كان عبداً لم يرث من ابنه الحرء ۰ فخص هذا الاجماع 
الآية؛ كذا في مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /١4(‏ ب) مخطوط والإيضاح 
للمكي ص ۰۸۸ وله أمثلة آخری ذکرها الفتوحي في شرح الک وکب النير ص ۷ ۰ 


د0 سح ۰۰ المسودة في أصول الفقه ع © ۱ 
تلخضيمن ال بالکتاب أفکذلك هذاء لکن هل الاجماع والخبر متکافتان(۱)» 
بخلاف الکتاب والسنة فان له في حکم الواحد(۳). 


مسألة: یجوز تتضیی GS‏ . ذكره القاضی( a‏ 
عقیل» والقدسي» ان کر جما توص سر 
وهو منصوص احمد في مواضع . وکذلك ذکره آبو الطیب من غير خلاف(۷) ۱ 

قال شيخنا : وزعم بعض أصحابنا أن اکثرهم لا یخصون العموم به» وهو | 

خطأ. وذکره آبو اخطاب وقال: خلافاً بعضهم » ثم بناه علی کونه حنجة80), ۱ 

وقد ذکر في موضع آخر تقدیم العموم على الفهوم في مسألة العام واطخاص» ۷" : 
القاضي . وقاله جمهور الفقهاء ء في مسألة التیمم. 

قال شيخنا : وهذا (الغاني) قول القاضي في الكفاية في مسالة المطلق . 


۱ (۱) في «ض/ ٩‏ وده واض/ب؟ : «میکلمان» مت و ای ما متابعة : 
لللسخهة النجدية . 

(۲) راجع : روضة الناظر ص.5؟1.. 

(۲) يبدو لي أن النزاع في مفهوم المخالفة فقط E ECE‏ 
خلاف» فراجع : شرح الكوكب الثیر ص ۲٠۷-۲۰۹‏ . 

۰ (84) العدة (۵۷۹-۵۷۸/۲). 

(۵) الواضح (۲/ ۱۰۹ ب)۰ زوضة الناظر ص ۱۲۹٩‏ . 

(1) هنا في «د» ولاض/ ب» وم زيادة : #وذكره القاضي أيضاً في موضع آخره . قلت : :ومن , 
أمثلته حديث : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث؛ حيث خص مفهومه - وهو الذي لم يبلغ ۱ 
قلتين ‏ بعموم قوله ی : «الاء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريخه أو طعمه أو لونه» فإنه ْ 
أعم من القلتين» وما لم يبلغهما يصير تنجيس القلتين في الحديث الاول متخصوصاً : 
بالتغیر بالنجاسة » ويبقى ما دونهما ینجس ی ESE‏ ا 
آخر» . راجم في هذا: شرح الکوکب المثير ص ۲۰۷. ۱ 
(۷) قال في اللمع ص ۲۰ : «وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين. . . فيجوز | 
التخصيص العموم به" . ۱ 

(۸) التمهید الورقة (؟1/ ب)! 

)٩(‏ الزيادة من «د» و اض/ ب» والم4.. 

) ۰ )من هنا إلى نهاية المسالة أساقط من «ض/ ب» وحدها. 


e6‏ سرب ارو و (و ح 
قول ابن حزم(۰۲۱ والمالكية2"7 فيما ذكره في مسألة الماء والتیمم . 

مساألة("): إذا قلنا: «قول الصحابي حجة۲ء جاز تخصيص العام به . نص 
عليه )ء وبه قالت الحنفية°ء وللشافعية فى ذلك وجهان/ ؛ إذ قالوا بقوله 
القديم في أنه ج70 واختيار آبي الخطاب كالقاضي» إلا أنه انكر دلالة كلام 
أحمد علیه(۲). وترجمها ابن برهان فقال : لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب 
الراوي خلافاً لاصحاب أبي حنیفة۸. 


(۱) الإحكام في أصول الاحكام لابن حزم (۷/ ۰۸۸۷ وهو قول الأحناف على مافي 
تأسيس النظر ص ۰۸۷ وأصول الجصاص الورقة (۵۰/]-ب). 

(۲) هذا النقل عن المالكية غير محرر؛ فان ابن القصار المالكي في المقدمة التي في أصول الفقه 
الورقة (1/۱۲) قال : #ومن مذهب مالك -رحمه الله - : أن دليل الخطاب محكوم به 
وقد احتج بذلك في مواضع ؛ منها: حيث قال : من نحر هدیه بالليل لم یجزی لقول الله 
-عز وجل-: « ویذکروا اسم الله في یم معلومات 4 [امج: ۷۸] دلیله : أنه لا یجزثه إذا نحره 
باللیل»۱. ه. 
وقال الباجی في الاشارة الورقة (۱۲/ب): :وما یلحق بذلك ویقرب منه» عند كثير 
من الناس دلیل الخطاب . . . وقد ذهب إلى القول به جماعة من اصحابنا واصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح. . .؟1.ه. وراجع : شرح تنقیح الفصول ص ۲۱۵ . 

(۳) راجع في هذه السألة : مجموعة الفتاوی (۲۰/ ۰0۱6 بدائع الفوائد (4/ 4۳۲ اعلام 
ال عن رك اس ۱۳۳۸/۲۱ ار اقا را الاين لب ری ا شرح 
الكوكب الثیر ص ۲۰۸. 

(6) راجع في هذا: العدة (۰)۵۷۹/۲ والواضح (۱/ ۱۳۰ ب) . 

(۵) راجع : فواتح الرحموت (۰)۳۹۵/۱ وهو قول مالك كما في شرح تنقیح الفصول 
ص ۰۲۱۹ 

() راجع في هذا : اللمع ص ۰۲۱ وقال ابن السمعاني في القواطع /١(‏ 08) مخطوط : «إذا 
ظهر القول في الحادثة من آحدهم. ولم یظهر من أحد منهم خلافه ولا وفاق معهء فان 
حصل إجماعاً لانتشاره جاز تخصیص العموم به وان لم يحصل إجماعاً لعدم انتشاره 
فقد كان الشافعي یجعله في القدیم حجة کالقیاس» وهو قول آبي حنيفة ومالك» ثم رجع 
عنه في امحدید» ومنع أن يكون حجة. فعلی هذا القول لا يجوز تخصیص العموم به 
وأما القول القديم فقد اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به فقال بعضهم : یجوز؛ 
لاه حجة شرعية بمنزلة ساثر الحجج» وقال بعضهم : لا یجوزا ۱. ه. 

(۷) التمهید الورقة (0۲/ ب) والعدة (۵۸۰-۵۷۹/۲). 

(۸) الوصول لابن برهان الورقة (۳۵/ ب) مخطوط ونصه : «العموم لا یخص بذهب- 


۰ب 


هر لت 9 المسودة في اسول الین ن و 
قال شيخنا : لفظ(!) القاضي في مقدمة الجرد : إذا روئ الراوي خبر ٠۳‏ عاماً 
ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحر إلى كراهية خص, 
به عموم ابر وترك ظاهره بقول الراوي .. ۱ 
قلت ١‏ کان بیج نیع الما وال فرك خی عوقو :ما 
إذالم یسمع ‏ فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن یکون: 
مستنده استصحاباً او دلبلا !۲ العام آقوی منه. وقد يقال : لو سمه لا ترك 
مذهبه؛ ان عندء دليلاً خاصاً مقدماً عليه» وکلامه في الروضة يقتضي أنه لا. 
يترك مذهبه للعموم(*۲ وهو مستدرك . 
مسألة : فان قلا( : : «قوله ليس بحجة» أو كانت المسالة خلافً في الصحخابة ٠‏ 
لم یخص به العموم ؛ بل يكون حجَة علیه؛ ويتخرج أن يزجع إلى قوله إذا كان . 
هو راوي الخبرء ويجعل ذلك منه تفسيراً أو بیاناً» بناء علی إحدئ الروايتين فيما . 
إذا روئ لفظاً وعمل بخلاف صريحه أو E‏ : بان هذه : 
الرواية لا تتجه إلا على مذهب من یجعل قوله حجة» فيبطل التخری(۷ ؟. واعلم . 
أنه قد یتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي يترك به ظاهر العموم . 
فیخص به إذا ليا هو هة واه إذا حالف مقتضی اللفظ الظاهر غير العام عمل : 
بالظاهر دون قول(22), وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم(). ۱ 
الاج ين خلت ای تريح لفط التي 6و3 سيا روآ 


«الراوي فال اشاب ا تة المموم يخص هذهب الراري ٠‏ ها 
)١(‏ في مم : «ولقظ القاضي؟ . 
(۲) في «ده : «خبر؛ بالرفع خطأ عربية . 
(۳) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص 595 تايل الام ارورم 
() راجع : روضة الناظر ص!۰ ۱۳ , ۲ 
)منم هی الا تقل ابن الحا في واعده الاصرلية ص۲۹۲ AAV‏ 
(5) راجع في هذا : العذة (9۸۹/۲): 
(۷) في «ض/ ب : فیطل الترجيح, 
(۸) العدة .)۵۸۰-۵۷٩۹/۲(‏ 

() هنا بهامش «د» : «بلغ مقابلة باصل الصنف نا 5 


لف ڪڪ 0 = 


٠‏ إحداهما: يعمل بالخبر» اختارها القاضي(۰۲۱ وبها قال الكرخي فيما رواه 
عنه(۲۳- غیر(۳) الرازي-۰ والشافعیة(؟). 


« والشانية: يعمل بقوله؛ لاننا نعلم بذلك نسخ الخبر» وبها قال آبو بكر 
الرازي» وحکاه عن الكرخي(*۲. وکذلك حکاه آبو الطیب عن الحنفية» وجعل 
هو والقاضي مسألة الصریح والظاهر وللحتمل کضرب من التأویل واحد(7) 
أبو الخطاب مثلهما(۷). 
همسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته نظاهره) نقل الاصحاب فيه 
مختل متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل : 

الاولی : «مسألة»297: تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي و با 
یوافق ظاهره» قیل : بحیث یکون (ذلك)("۱) تأكيداً له» ومانعاً من صرفه عن 
ظاهره وتأویله بدلیل صارف» هذا هو مذهبنا ومذهب الشافعیة(۱۱). 


(۱) العدة (۵۸۹/۲). 

.)۵٩۱/۲( العدة‎ )۲( 

(۴) في «م»: «عمر الرازي* تحريف . 

(4) انظر : اللمع ص ۰۲۲ البرهان .)٤٤١/١(‏ 

)٥(‏ أصول الجضاص الورقة /۲۰٤(‏ ب-1۲۰۵) ونصه : «قال أبو بكر : هذا على وجهين: 
أحدهما : إن كان الخبر محتملاً للتأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره» وأمضی 
الخبر على ظاهره. . . (قال): 
والوجه الاخر: أن یرویه» ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون 
اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله : إنه قد علم بنسخ الخبرء أو عقل من ظاهر 
حاله أن مراده كان الندب دون الإيجاب . . . وهذه الجملة التي ذكرناها كان أبو الحسن 
(الكرخي) يقولهاء وهذا العنی موافق للأصل الذي ذكره عيسئ بن آبان»۱. «.. 

)١(‏ في «م4: «وأخذ؛ تحريف. 

(۷) التمهيد الورقة (1/۱۲۸). 

(۸) راجع في هذا : العدة (۲/ 284-0417)» التمهيد الورقة (۱۲۷/]-۱۲۸ب). 

. هذه الكلمة ساقطة من «د؛‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م؟. 

()انظر : البرهان )٤٤٤/١(‏ وما بعدهاء وقال ابن السمعاني في القواطع (۵۱/۱): 
«تفسير الراوي لاحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر: ع 


1۳۹ 


حر متت 9 9 الور في اسرد ننن و 
قال شيخنا : واللکیة(۲۱» وحکی أبو سفيان عن أبي بكر الرازي0) أنه قال : ْ 
إذا كان الخبر محتملاً للتأويل لم يلتفت إلى عمل الصحابي كما روئ ابن عمر , 

حديث «تفرق التتابعین»(۳)» واحتمل التفرق بالقول وبالفعل» ثم حمله ابن مر ا 

على الفعل(*) فلا يعمل على تأویله(*) وهذا الکلام بظاهره يقتضي أنه لا يرجغ . 

إلى تفسيره بحال» وهذه المسألة عندي فرع على قولنا : "إن قول الصحابي لیس/ ‏ 

بحجة» أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة . ٠‏ 


مسال : : فإن كان مجملاً مفتقرً إلى التفسيرء عمل بتي الرازي خر ۱ 


۱ ۱ لاله قد أ 
شاهد من خطاب الرسول ی ما عرف به مقاصده؛ وکان تفسیره بمنزلة نقله؟ ۱ : هد, ١‏ 
)١(‏ هذا العزو غير محرر؛ قال في شرح تنقیح الفصول ص ۲۱۹: «ومذهب الراوي 
يخصض عند مالك والشافعي رضي الله عنهما - خلافاً لبعض اصحابنا. ۰ ۱6۰.ه. . 
وراجع أيضاً: نشر البتود على مراقي السمود (۱/ ۲3۱-۲۰). وقد نقل الباجي في ! 
الاشارة الورقة (۵/ ب) غن مالك خلاف هذاء فقال : «. . . وذهب مالك - زحمه الله -. 
إلى أنه لا يقع به التخصبيص» وهو الصحيح؛ ١‏ لان الاحكام لا توخذ الامن صاعب ‏ 
الشرع. . ۳ ۱ : 

(۲) في ادا: #وحکی أبوس فيان عن الکرخي». وفي «م24: : اوحكن اپو سفيان عن أني 
حنیفة» وما آثبتناه عن «ض/ آ» واض/ ب" موافق للعدة (۲/ 091). 


(۳) حدیث ابن عمر آخرجه: ال وتان (YY‏ ` 


والشافعي في مسنده ص ۰۳۷ وأحمد (۲/ ۰6۷۳ والنسائي (۲4۸/۷) والترمذي ‏ 
(۳۵۸/۲) وقال: «حسن صحیح: وابن ماجه (۰)۷۳/۲ والطيالسي ص ۲۵ 
بلفظ : «البيعان بالخيار ما لم بتفرقاه :رعرع ایض مالك في الوطا 6۱۱/۶ ولکن فلم: 
يعمل به؟ كذا قال ابن عبد البر؛ لاه وجد عمل آهل المدينة بخلافه. , فواجع : : تنویر | 
الحوالك على الموطأ (1717/5). 

(۶) آخرجه : البخاري (6/ ۰68۲ ومسلم (9/ ۰ والنسائي (۷/ ۰ والترمذي 
(۳۹۹/۲) والشافعي في مسنده ص ۰۲۱۹ واحمد (0/۲). 

(۵) آصول الجصاص الورقة (5 بد ۰۰ 

() راجع في هذه المسالة : الواضح (۲/ ۰ التمهنيد الورقة (۱۲۷/]. ONAL‏ ۱ 
الاحکام لاین حزم (۳/ ۰6۳۸۴ 


۰۰ سس << 
عمر في اهای وهاء»(۱) ونحوه؛ وهو مذهب الشافعي(۳) وعلی قول الرازي 
الذي قدمناه لا یقبل(۳. 

مسألة : فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان : 

أحدهما : أن يكون الظاهر عموماً فيخصه وقد سبقت . 

والناني : سائر الظواه» فذكر القاضي روايتين: 


إحداهما: يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الکرخی الحنفي 440 واختار 
القاضي هذه الروایة(*) سواء قلنا: إ قوله حجة آم 10د وهذا مذهب 
الشافعی(۲۷. 


والرواية الاخری : یرجم إلى قول الصسحابي؛ لان الظاهر أله فهم منه 
الاحتمال البعيد(24» وهو ظاهر ما نقله آبو الطیب عن الحنفية . 


قال شیخنا: وحکی ابن نصر في عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر 
وتفسیره للمجمل خمسة أقوال: 


أحدها : یرجم إليه » حكاء(؟) عن بعض اصحابه(۱). 


(۱) حدیث عمر بن اخطاب رضي الله عنه - مرفوع؛ وآوله : «الذهب بالورق ربا الا هاء 
وم ۶»: آي : الا حال الحضور والتقابض . آخرجه : البخاري (۰)۷۹/8 ومسلم 
(۵/ ۰:۳ ومالك (۲/ ۱۳۷ ۰۱۳۸ واحمد (۰۲/۱ 6۳۵ والشافعي في مسنده 
ص ۰۱2۱ وأبو داود (۳/ ۰4۲۸ والنسائي (۷/ ۰0۲۷۳ والدارمي (۰)۲۵۸/۲ 
والترمذي (۳۵۷/۲) وقال : : «حسن صحیح وابن ماجه (۲/ ۷۵۷). 

(۲) راجع : البرهان (۱/ ٤٤٤‏ -810)» وقواطع الادلة لابن السمعاني (۵7/۱)) الحصول 
(۱۹۱/۳). 

(۳) اصول احصاص الورقة (5 ۲۰ / ب-1/۲۰۵). 

.)۱/۲۰۵( آصول ابحصاص الورقة‎ )٤( 

() العدة (۲/ ۰۵۸۹ ۰ ٩۳‏ واختاره ابن عقيل في : الواضح (۱۱۱/۲ب- 
۲ 

(1) في «د واض/ ب» وام» : «أو لم نقل». 

" (۷) انظر : : الحصول (۳/ ۰6۱۹۱ تخریج الفروع على الا صول للزنجاني ص ۸۲. 

.)0٩۰ /۲( العدة‎ )۸( 

)٩(‏ هذه الکلمة ساقطة من د و«ض/ ب» وام۹. 

(۰) في المقذمة في أصول الفقه لابن القصار الورقة (١٠/آ):‏ «ویجوز عند مالك = 


صن کات © ها المسودة في اسول الفف © ي | 


والثاني : لا يرجع إليه 

والثالث : اشر اتام ال E‏ ۰ 

والرابع : هرو له کن افلم شاد دن في يخ 
بهاء رجع ال والا فلا . ع إن 

اخامس: آنه لا يرجع إليه إلا أن يكون ما لا يعلم إلا بشواهد الال > ام إذا كان 0 
له طريقان» فلا ۱ 


میالة(۵) ٠‏ : يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان"» E‏ 1 
إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله إل والخطاب له بلفظ يخضه , 
وكلام أحمد) رحمه الله -یجمله في «الحرير للحکة»(۸. 


شیخا: فصل ا على حكم الاصل الذي هو 


+تخمیص الظاهر بقول الصحاي الواحد إذالم يعلم له مخالف» وظهر قول ؛ ان قوله 
يلزم التخصیص به» | هی ,! ۱ 

۱ )عله الكلمة ساقطة ند اضر و 

(۳)مو : ممد ین ید له E‏ هراس کین 
وله : «الفقه الحيد»» و«علو الاسنادا» ولا عرض علي القضاء ا 
توفي سنة ۹۵ ۳ه. : : 
الدیباج الذهب ص ۲۵۵ ۸ طبقات ابن مخلوف (۱/ ۰6٩۱‏ 

(6) الزيادة من اد» و ض/ با ولام» : 

(9) وقعت هذه المسألة في «:) وحدها في موضنمین: : الأول بل مخصصات العموم. 
والثاني : : هنا . فراجع : المطبوعة ض ۰۱۱۸ ۱۳۰ . 

ا ١‏ شرح الكركب لیر ل 9 

9 أحمد في السند (۱۲۷/۳) رخص البي ڳل لب الرحمن بن عوف واليز ين 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» . من حديث انس - رضي الله عنه - . 
واعرجه أيضاً : البخناري (147/8)» ومسلم(6/ ۰6۱6۳ وأبو داود (60/5)» 
والنسائي (۲/۸ ۰ وابن ماجه (۲/ ۰۱۱۸۸ والطيالسي ص ۲۹۵ و3 والترمذي 3 
(۳/ ۱۳۳) وقال : احسن صحیح» . 8 

. هذا الفصل في «د» وم٠ بعد تخصیص العموم؟‎ )٩( 


۰۰ ڪڪ 0 
الاستصحاب. ذکره آبو ا لطاب محل وفاق(۱). 

مسألة: قال الجويني في ضمن ذکر وجوه الجملات : إذا وردت(۲) لفظة 
موضوعة في اللسان؛ والعقل( ينافي جریانها على حکم العموم» فمقتضی(4) 
اللفظ على ال جمال إلى أن ينهي العاقل نظره العقلي(*) وعندي أن هذا فيه 
نظر . 

مسسألة(7): يدخل التخصیص الاخبار کالاوامر نص علیه» وهو قول 
الجمهورء ومنع منه بعضهم وهو من" الشافعیة(۸) وبعض الأصوليين» 
وذکرها ابن برهان في النسخ(۹) خلافاً لابي هاشم وآبي علي اطبائیین(6۱۰. 

شيخنا: فصل(۱۱): يجوز دول العخصیص في کلام الله خبراً كان أو أمراً» 
خلافاً لقوم(۱۷). 

شیخنا: مسألة۱۳۱): هل يقصر العموم على مقصوره أو يحمل على عمومه؟ 
ذکر القاضي عبد الوهاب فيه خلافاً بين أصحابه وغيرهم » ونصر قصره(۱4. 


(۱) التمهید الورقة (۱۹۱/]-ب) بعد اتصحیح الترقیم» . 

(۲) في «د» ولام؟ : «أن پردا» وفي اض/ ب»: «آن تردا . 

(۲) في «د وااض/ ب» و«م٠:‏ «ولکن نعلم أن العقل . . . إلخ». 

() في (2: «بقتضی اللفظ». 

() البرهان (۲۱/۱). 

() راجع في هذه المسألة: العدة (۲/ 9۹۱-۵۹0 الواضح (۲/ ۱۱۳ ب-۱۱1ب)» 
شرح الکو کب الثیر ص ۱۸۰ . 

(۷) في «م٠:‏ «وهو الشافعية» . 

(۸) انظر : اللمع ص ۰۱۸ الؤصول لابن برهان (۳۸/آ-ب). 

)٩(‏ في «د؛ و«ض/ ب٠‏ و«م: اما يرجع حاصله إلى التخصيص» وحکی فيه أن الخالف آبو 
هاشم وأبو علي الحبائيان» . 

(١)الوصول‏ لابن برهان الورقة (51/ ب)» والمعتمد (۱/ 705-1766). 

.)1/4( راجع في هذا : التمهيد الورقة (54/ ب)» الإشارة للباجي الورقة‎ )١١( 

(۱۲) في «د» و«م»: «وقال قوم : لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الامر» . 

(۱۳) تأخرت هذه المسألة في «د» ودم» بعد قوله : افصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل أو 
غيره. . . إلخ1. 

(۱4) راجع : الموافقات للشاطبي (۲/ ۰۹ ».23١7‏ وقال ابن اللحام والفتوحي : ومال إليه- 


© ۱ 
مسال : : إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على المسبب» بل 
يعمل بعمومه» نص عليه : ۱ 
قال شیخنا: وهو مذهب أبي حنیفة(" واکثر(۳) الشافعية» والأشعرية). . !.. 
وقالت المالكية: يقصر على السبب(*۰۲ وحکی ذلك عن الزني» وأبي بكر . 
الدقاق). وكذلك حكاه ابن برهان29» وأو الخطاب عن مالك» وآبي ثوز» : 
والمزني)» وابي بكر و وأبي بكر الدقاق من أصحابنا'١.‏ وكذلك . 


-ابو البركات: فإنه قال : التبأدر إلى إلى الفهم من لس النساء ما يقنصد منهن غالبا من ۱ 
الشهوة؛ ثم لر عمّت خصت به» وخصصه حفیده أيضاً بالقصود؛ لاه قال في آية ۱ 
المواريث مقتصودها بيان أنصبة المذكورين إذا کانوا ورئة. . ۱0۰.ه. راجع ارا ۱ 
۰ الأصولية لابن اللحام ص 4 ۰۲۳ شرح الكوكب انبر ص ۲۱۲. 
(۱) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ ۰۱۰۷ رسالة التميمي» ؛ مطبوعة مع طبقات الحنابلة ۱ 
(۲۸۷۱/۲). : 
(۲) راجع : أصول امحصاص الورقة (۱۰/ ب-1/۱). 
(۳) في دا واض/ب؟ ولام ۲ : «وبه قالت الحنفية والاشعرية وأكثر الشافعيةا. ‏ _ 
(4) انظر في هذا : قواطع الأدلة لابن السمعاني (۱/ 6۵۲ الحصول (۴/ ۱۸۹ یاج 
۱۹۹/۷ ۱ 
قلت : ومحل النزاع في هذه السألة : إذا لم تدل قريئة على قصره عليه ولا اختص به بلا ۱ 
خحلاف . . وکذلك لا خلاف في عمومه إذا دلت قرينة على التعمیم . راجم : : نشر الینزد أ 
م 
)١( .‏ هذا النقل غير محرر» قال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (7/۱۳) : «ومذهب أ 
مالك رحمه الله - قصر الحكم علئ السبب الذي خرج اللفظ عليه . . . وحكين عن ابن ۱ 
القاضي إسماعيل ۱ بن (سحاق أن الحكم للفظ دون السبب» : وقال القرافي في شرح ۰ 
تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ : «وعن مالك فيه روايتان»» وقال في كتاب الفروق 
0 :لحرت موی وس و ا ره : 
الشهور في المسألة» | .هھ : 
(3) في قواطع الادلة لابن السمعاني (1/ 0۷): «. . . وقال مالك : يقصر على سببهء زهو 
اختيار المزنى» والقفال؛ وأبی بكر الدقاق»؟ا.ه 000 
(۷) الوصول لابن برهان الورقة /7١(‏ ب) مخطوط . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من «م۱. 
(4) هید لورت را بخ وسگاه نما کل این مق نی لاش (۹/ ۱۰۶ ۰ ۱ 
) ۰) كذافي عامة النسخ. ولعل صوابه : امن آصحاب الشافعي ۰٩‏ أو أن الکلام من مقرل ۱ 
ابن برهان الشافعي . : 
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حکاه آبو الطيب عن مالك والزني» والدقاق . 

وقال الجويني : هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي» ثم نصر الأول . 

قال والد شیخنا: وحکین/ ابن نصر الأول قول : إسماعيل بن ٍسحاق(۰۲۲ 
واکثر آصحابهم۳۲)- آعني کمذهبنا - 

ونصر قصره على سببه . والثاني قول آبي الفرج منهم . 

قال شیخنا: وإذا ورد لفظ عام على سبب خاص ۰ ذکر القاضي في الكفاية 
فيه تفصيلاً وعن الامام أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا 
يؤخذ بعمومه» لکن یقصر على السبب » وذلك من لفظین : 

آحدهما: في عدة امخلال(*۲» وهو صریح في ذلك» فان محتجا احتج عنده 
على مسألة بقوله : طون كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة۹(4). فاجاب : بان هذا نما 


(۱) البرمان (۱/ ۰۳۷۲ ۰0۳۷۵ وقد تعقبه في هذا العزو إلى الشافعي : الشیخ عبد الوهاب 
السبكي في کتابه الابهاج (۲/ ۱۹۹ - ۲۰۰) بكلام محقق فراجعه» فانه نفیس جداً. 

(۲) ومن عزاه إليه ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (۱۳/ ب). 
واسماعیل بن إسحاق هو : آبو إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زید 
البغدادي - وبيت آل حماد مشهور بالعلم» تردد العلم في بيتهم مدة تزيد على الثلاثمائة 
سنة - فقیه مالكي . وکان إماماً في ساثر الفنون محصلاً على درجة الاجتهاد» معدوداً 
في طبقات القراء» ثقة صدوقاً . وله تآليف كثيرة؛ منها: «المبسوط؛ فى الفقه . توفى سنة 
۲ص وعمره ۸۲ سلة . ١ ١‏ 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ۰۹۵-٩۲‏ وطبقات ابن مخلوف (۱/ ۰617-19 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۱۵-۱۱6 . 

(۳) راجع في هذا: الإشارة للباجي الورقة (6/ ب /٠-‏ آ)» وخلاصة كلامه : أن العام الوارد 
على سبب؟ على ضربين : 
مستقل بنفسه. قال عنه : #روئ عن مالك أنه يقصر علئ سببه . وروي عنه أيضاً أنه يحمل 
عل عمومه» ولا يقصر على سيبه» وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكئر أصحابنا. 
والضرب الاخر: مالا یستقل بنفسه فلا يقتصر على سبيه! ۱. ه.. ۱ 

(4) في دا : «في جامع الخلال؟ء وفي «م٠:‏ «في علم الخلال»؛ وفي قواعد ابن اللحام 
ص ۲۰ : #ذکره الخلال فى عمدته" . 

(0) سورة البقرة» الآية: ۲۸۰. 


كرب 


حول سح و و لسود ةن اعد انددع © ۱ 
ورد في ربا كان بين الجاهلية(١»‏ ولیس هذا ما دخل تحت الآية . ۱ 0 
واللفظ الثاني : هو في مسألة الاکراه۳) من عمد الادلة لابن عقيل؛ وقد نی 
ابن عقيل على هذا» ی 


جد40) . 
شيخنا: فصل: سين اقطان ESE‏ ۱ ۱ 
آمر حادث أو آمر باق» وکلاهما یکون عيناً وصفة عملا فیتتفع بالسبب في ۱ 
معرفة جنس الحكم تارق. اوفي صفته آخری» وفي محله آخری» ۳ ۱ 
علماً باسباب الکتاب والسنة عظم(*) خطؤه كما قد وقع ذلك لكثير من 


التفقهة والأصوليين والفسرین والصوفية0©, اکن من او إلى 


ET BR‏ : الصنف لعبد الرزاق (۸/ 6۳۰۵ وعازة 
«د» واض/ ب» وقواعد ابن اللحام ص ٠‏ ۳:۰ ناب بان هلا ورد في زان 
وفي «ع: : «فاجاب بان هذا نما ورد ذ في الربا؛ يعني : وليس هذا. ۰ إلخ. : 

. (۲) في «د» واض/ب؟ وام» في مسالة حد اک 

و 

(4) هنا بهامش ش «د» حاشية نضها: «قلت : وحکی القرافي في شرح اسقیی قولا لش وهو 
الفرق بين السبب المستقل فيخصصء وبين غير الستقل فلا يخصص» قال : حکاه ابن 
العربي وغيره قال: مشال الستقل قصة عوير في اللعان. مثال غير الستقل : قال ابن 
العربي : : قوله عليه السلام : «اینقض الرطب إذا جف؟» . قالوا : نغم» قال : فبلا إذن».. 
فقوله : فلا إذن» ؛ لايستقل بنفسه فيتعين ضمه إلى الكلام الأول بجملته» ويصير التقدير: 
#ولا يباع الرطب بالتمر» لأنه ینقص إذا جف | 3 
وراجع في هذه الحاشية : شرح تنقيح الفصول ص 71١‏ . 

(5) في «دا ولام 4 : «والا عظم خطؤه؟. 

(5) هذه الكلنة ساقطة من ددا وف اب وم 

(۷) الصوفية : نسبة إلى الصوف. والمتصوف مأخوذ منه» فيقال : تصرف إذا لبس الصوف: 
قال ابن تيمية في رسالته الصوفية والفقراء»آما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً فني 
القرون الثلاثة وإنّما اشتهر التکلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به غير واحد من الائمة 
والشيوخ کالامام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهماء وقد روی عن سفیان 
الثوري أنه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك «عن الحشن البصري» ثم ذكر أن منشأ التصوف 
كان من البصرة وت كان یامن لب من لرن اسب وال اه فهاجهاد کم 
كلاتي ا ار مات خلت العام با لايد ماو قرا ودرا إلى 
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سيب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلئ الوضع» فجهات معرفة مراد المتكلم 
ثلائة في كلام الشارع وكلام العباد من الحالف(١)‏ وغيره 
أحدهما: العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنّة للکتاب» وتخصيص 
العموم؛ وقول الحالف: أردت كذا. 
والثانية :. سبب الكلام وحال المتكلم . 
والشالث: وضع اللفظ مفرداً ومركباً("2» ویدخل فيه القرائن اللفظية» ثم 
السبب سواء کان سؤالاً أو غيره: !ما أن يكون عيئاً أو نوعاً» فاما إن كان عيناً فلا 
يقصر علی العين بالاتفاق» وإنَّما الخلاف : هل يقصر على نوع العين؟ . 
والسؤال سبب متصل بالخطاب » وغير السؤال منفصل عنه» وإذا كان السائل 
للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالاً من أن يستفتوه فينزل القرآن» فلك أن تسمي 
السؤال السبب المتصل وغيره النفصل(۲ أو تسمية السبب العلمي» وغيره السبب 
الكوني؛ لان السائل غرضه المعرفة » وفي معنئ السؤال أن تحكي له حكاية فيفتي 
فيهاء أو يختصم |لیه خصمان فیقص(4) آحدهما كلاماً فيحكم عقیبه ؛ لان 
الحاكي والخصم في معنی طالب احکم» فالعبارة الجامعة أن يقال: السبب إما 
طلبي أو غیره(۹ » ثم دخول السبب في الحكم عموماً مثل آية «القراء2») 


=اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم : صوفي» وليس طريقهم مقيداً 
بلباس الضوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا عقوا الامر به» لکن أضيفوا إليه ؛ لكونه ظاهر 
احال ا. ه. نقلاً عن داثرة العارف الاسلامية (۵/ ۰۲۷۱ ۳۷۷ ۵۹ وراجم 
كذلك : مختصر الفتاوی الصرية ص ۵۱۸-۵7۱۷ . 

. في ادا وام": امن حالف‎ )١( 

() في «دا واض/ ب» ولام : امفردة ومركبةا . 

(۳) في «م٩:‏ «کالتفصل». 

(1) في لاض/ ب؟»: لفيخص» . 

(۵) و في ادا ولاض/ ب» ولام 0 : «آو غير طليي». 

() إشارة إلى قوله تعالی : « وإذا رئ القران فاستمعوا له وآنستوا 4 [الاعسراف :۰ راجم : 
مسائل الامام أحمد لابي داود السجستاني ص۰۳۱ 


وقوله : «الولد للفراش(۱) وقوله: «هن شرط شرطاً لیس في کتاب الله»(6 
وکذ(۳) لعان بني العجلا ن0 وآية الربا» وآية ۳ الخمرء وقوله: 47 


الأمانة؛")ء وقوله : «إِن الله لم یجعل شفاء آمتي»(۸) إلى غير ذلك . فالسبب تارة ' ' 


(۱) الحديث أخرجه : البخاري (6۳۸/۹) ومسلم (۰)۱۷۱/4 وأبو داود (۲/ (AY‏ ۳1 
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حنيفة في مسنده ص ۳ ۰ والنسائي (7/ 1 واحتبد(6)175/1 زاین اچ | 


1671/۱ والترمذي (۲/ ۰6۳۱۳ والدارمي (۲/ ۰4۱5۲ والطيالسي ص 7:5. 


وقوله في الحديث «الفراش» : اسم للمرأة عند الاکثر » وقيل : اسم للزوج . . راجع : :ام 


الاحكام لابن دقيق العيد .)۷١-۷١ /٤(‏ 


: (۲) وتتمة الحديث : افليس لهة . آخرجه : البخاري /٤(‏ ۳۳۰« ومسلم /٤(‏ ۲۱۳)» افد 
۱ (۷/ ۸۲ وأبو داود (۲۱:/۶) من طریق عائشة -رضي الله عنها- . وروی تتمة الحديث 
«فهوباطل أخرجه : البخاري (6/ 4۲ والنسائي (۱/۷ ۰۰۳۰ وانن ماجه ۲ 


(۲/ ۸:۳). 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من لما 


(4) حديث العان بني العجلان» واسمه : عوير العجلاني» سا و ۱ 
مالك بن الاوس . أخرجه : البخاري (۸/ ۰6۱۷ وعبد الرزاق (۷/ ۰0۱۱۸ ومسلم ۱ 


(۶/ ۰۲۰۵ واحمد (۳۳۵/۱) ومالك (۲/ ۰4۸۹ والشافعي في مسنده ص ۰۲۷ 


والنسائي (۰)۱۷۱/۲ وأبو داود (۲/ ۷۳ والترمنذي (۰)۳۳۱/۲ وابن ن ماجنه ۱ 


(۰)17۷/۱ والدارمي (۲/ ۵۰) من طریق سهل بن سعد الساعدي . 
(۵) في ض/ ب»: «وآية القراءة»: وفي 1۸ : “واي لزنا . ۱ 
(7) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و«م؟. 


(۷) ولفظ أحبمد (۲/ 414) من طريق القرشي عن یه أنه سمع رسول ال يقول : 1 ۱ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» . وأخرجه كذلك : الدارمي (۲/ 20575 وأبو : 
داود (۰)۲۹۰/۳ والترمذي (۲۱۸/۲) وقال : لاحسن غریب!۰ والدارقطني (۳۰/۳) 
من طريق أبي هريرة . وأخرجه كذلك : الحاكم وقال: وت على شط مجلم من ۱ 
طريق شريك كذا في المقاصد الحسنة ص ۳۱ . قال : «لکن أعل ابن حزم حندیث آبي ١‏ 
هریرة» وكذاابن القطان.والبيهقي» وقال الشافعي :لیس يثابت عند آهله»۱ همهن ` . 


القاصد . وقال ابن الجوزي في العلل التناهية (۲/ ۰۳ 1( : لا یصح من جميع طرقه». 
ونقل في المقاصد عن ابن ماجه قوله ا يي ا ا 
بقوله : «لكن بانضمامها یقوی امحدیث» ۱ . ه. 

(۸) آخرجه : عبد الرزاق (۲۵۰:/۹) بلفظ : :الم یجمل ملاس رفاسن لک 
وعلقه البخاري في صحيحه (۳۲۸/۸) بصيغة الجزم » فقال : : «وقال ابن مسعود في- 


> DD ۰۰ 


یوجب العموم قصداً مع ثبوته لفظاًء وتارة يوجب العموم اسماً وحکماً» كما في 
الخمر. وتارة يغبت الاسم فقط » كما في قوله : الوا أحبارهم ورهبانهم ری(۱) 
من دون الله )ء وهذه الثلاثة ‏ وهي إثبات الاسم أو الحكم أو هما جمیعاً - قد 
. يكون في العموم وقد يكون في الأمرء وتوابعهما(۲۳. 

شيخنا: فسصل7؟): ما تجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب 
وحكمه» والعموم في لفظ آخر غير السبب» فان العموم في مثل هذا ضعیف ؛ 
كقوله: «فيما سقت السماء العشر(*۲ فن القصود بیان القدار لا بيان الحل» 
والله اعلم(۳. ۱ 

مسأله(: إذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص 
السبب/ فاته لا يجوز إخراج السبب بدلیل مخصص( فتکون دلالته عليه 1/۳۷ 
قطعاً وعلی ما سواه ظاهراً ظهوراً دون ظهور العموم البتدا بحيث أن الخصص له 


-السکران : إن الله لم يجعل شفاء کم فیما حرم علیکم» وقال القسطلاني في إرشاد الساري 
على البخاري : «وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحیح على شرط الشیخین عن جریر عن 
منصور عن أبي وائل بمثل لفظ البخاري؟ ۱. ه. 
قلت : وصححه ابن حبان ‏ في موارد الظمآن ص ۹٩‏ ۰۳۳ من طریق آم سلمة - رضي الله 
عنها - بلفظ : «إن الله لم یجعل شفاءکم في حرام»: 
وقال في في تمييز الطیب من الخبيث ص 4٩‏ : #رواه آحمد في الأشربة» والطبراني في 
الكبير . . . مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود وطرقه صحیحه» ۱. ه. 

(۱) بقية الآية ساقطة من «د» واض/ ب» ولام؛. 

(۲) سورة التوب الآية: ۰۳۱ 

(۳) في «د» واض/ ب» ولام» : «وفي توابعهما». 

(4) هذا الفصل في «د» و«م» قبل قوله: "فصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل . . . إلخ» 
المتقدم آنقاً . 

(۵) آخرجه: البخاري (۰)۷۰/۳ وأبو داود (۰)۱۰۸/۲ والترمذي (۲/ 75), والنسائي 
(4۱/۵)) وابن ماجه (۵۸۱/۱) من طریق ابن عمر -رضی الله عنهما - . 

(1) جملة «والله آعلم» : ساقطة من «د؛ واض /ب! و«م. 

(۷) راجم في هذا الساألة : القواعد الا صولية لابن اللحام ص 4۲ ۲- ۰۲4۳ روضة الناظر 
ص ۰۱۲۲ شرح الکوکب الثیر ص ۱۵۸ ۱۵۹ . 

(۸) في «د» واب/ ض) وام»: «بدلیل تخصیص! . 


2 7ج المشودة في أصول النف © © : 
۱ لا يشترط.له من القوة ماي يشترط لمخصص العموم البتدا» وهذا قول أصحابنا 5 
والشافعیة(۱)» ونقل قوم" عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل ١‏ 
الث 95 7 : 
قال الجويني :وتا دی التقلة ذلك عليه من خبرين : 
أحدهما: حديث ك في | اللعان فاه لاعن ار ونفین ده 5 


۱ ۳8 


والشاني: حديث es‏ ثم قال: ولا يجوز ان ينب إلى . 
. متغافل۷) تجويز إخراج السبب تخصيصاًء ويحمل مانقل عنه*) على أن ؛ 
الحديثين لم يبلغاه بکمالهما)» فقد كان ضعیف القيام بالاحاديث ی( ا 


قال شيخنا : قلت : :ولهذا قطع احمد دول اليد في آي رالات 


() راجم : الوصول لابن برهان الورقة (۲۷/آ)» واللمع ص 51.. 

و رار : #ونقل ناقلون»» ومثلها في الښرهان (6۳۷۸/۱. 

(۳) انظر: فواغ الرحموت (۱/ ۴۹۱-۲۹۰). 

1 قوله في حديث العجلاني: «لأعن امرأته ونفئ ولدها» أخرجه‎ )٤( 
1 ابن عمر بلفظ : «أن البي يك لاعن بين رجل وامرأته فانتغى من ولدها ففرق بينهماء وأخق الولد‎ 
' بالمرأة». وأخحرجه كذلك: مسلم (4/ 6۲۰۸ وابو داود (۲/ 6۲۷۵ والترملذي‎ 
۱ .)18۹/۱( وقال: «حسن صحیح» والنسائي (۱/ ۰)۱۷۷ وابن ماجه‎ )۲۳۸/۲( 

() تقرأ في الاصل «عبد الله» والصواب ما أثبتناه عن «د» واضص/ با وام. 

(7) هو : : عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري» أخو سودة آم المؤمنين . قال ۱ 
ابن عبد البر : «كان.من سادات الصحابة» . الاصابة (۲/ 4۳۳). 

(0) ومثله في إحدي ذ بع ی وفي د ودض/ ب" ود راصل الرمان al‏ 
«متعاقل : i‏ 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من ادو «ض/ب» وام 5 

) وله الا تصاري في فراع الرحموت (41/1؟) يقوله: : #والقول بعذم بلوغ الحديث غير 
صحیح » فانه مذکور في مسنده"۱ .ه. قلت ولم اجده في ممه ابي حنیفة رای 
الحصكفي . 


) ۰) البرهان (۱/ ۳۷۹-۳۷۸ 


- سوءر سر سو و صصص << ولو‎ e 


إلى الامام في قوله: ل فاستمعرا له وأنصرا ۰۲۱4 وقطع بانّه «إما أن یقضی» أو 
يربن» من الرباء وهذا کثیر في کلامه . 

مسألة("2: إذا اتصل الذم أو الدح باللفظ العام لم يكن مغيراً لعمومه وبه 
قالت الشافعية(" . خلافا(؟) لبعض الشافعیة(* والحنفية(27» والالکیة۷). 

فصل( : فإن عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه؛ یه م متفق» وذلك 
کقوله : : «وأن تجمعواً بين الأختين ٩(4‏ » مع قوله: : واه کت ۰( 
لان الاولی سيقت لبیان الحكم» فقدمت على ما سیاقها(۱۲) للمدح» 
وكذلك قوله : «حرمت علیکُم ميت ۰۲۱۳۱4 إذا قدرنا دخول الشعر فیها(؟۱) تقدّم 
على قوله : ومن آصوافها ۱۹(4) كذلك . 


. ٠٠٠٤ سور الاعراف» الاية:‎ )١( 

(۲) راجع في هذه المسألة : التمهید الورقة (۷۷/ ب) مخطوط. الواضح (۱۷۹/۲/آ-ب) 
مخطوط» شرح الکوکب الثیر ص ۱۷۷-۱۷۲ . 

(۳) هذا العزو غير محرر. قال ابن برهان في الوصول الورقة (۲/۳۸) مخطوط : *العموم إذا 
خرج في معرض ذم أو مدح. ١‏ :يا الب رس لان ول سود ٠‏ ونقل 
ناقلون عن الشافعي أنه قال : لا يجوز الاستدلال به؟ ۱. ه. 

(6) عبارة اد؛ ولاض/ ب» وام» : «ونقل عن بعض الشافعية وآبي الحسن الكرخي وبعض 
الحنفية وبعض المالكية : أنه يكون مغيراً لعمومه». 

(5) انظر : اللمع ص ۱5 . 

)١(‏ في فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۳) : أن أكثر الحنفية قائلون بأنه یعم۹. 

(۷) هذا النقل غير محرر . قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۱ : «وذكر العام في 
معرض الدح أو الذم لا يخصص خلافاً لبعض الفقهاء؟ . 

(۸) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب النیر ص ۰۱۷۷ جمع الجوامع بشرح الحلی 
وحاشية البنانی (6۲۲/۱). 

.۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )٩( 

(۱۰) سورة الومنون الاية: ". 

(۱۱) في «م۰: «فالاولی". 

(۱۲) في «م»: «علی ما سيقت للمدح». 

(۱۳) سورة لمائدة» الآية: ۳. 

(۱6) هذه الكلمة ساقطة من 0م0. 

(۱۵) سورة التحل ‏ الآية: ۸۰. 


عو کے لف المسودة في أعول الفقد © 0 
مسألة(۱): إذا تعارض العام والخاص الخالف له قدم الخاص» وخصص به 
العام سواء علم التاريخ أو جهل(۲) عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه في مواضع. 

وهذا مذهب الشافعي وأصحابه("» وبه قالت ۰ فیما(؟) إذا جهل التاریخ, ؛ 

فان كان الخاص متأخرا(°)» فقال ابن نصر منهم ينبني ذلك ۷) على «مسألة. 
et‏ دالت ی أبوعبد الله المرجاني : اعام 

8 
قال شيخنا : وهذا قول العتزلة۱۳ (ايض])7١١)‏ فيما حکاه القاضي في 
الكفاية› وهو رواية عن أحمد. ونقل الحلواني أن قول المعتزلة وبعض الحدفينة : ١‏ 
۷ أن الثاني ناسخ مع علم الثاریخ» فأما/ مع الجهل فيقدم الخاص ٠'٠‏ . 

وعن الامام آحمد رواية تدل على مثل ذلك» ذکرها آبو اخطاب(۱۳ 
والقدسي(۱۹). وقال الکُرحي(۱۹):.وعیسی بن أبان والبصري: هما متعارضان ' 


(۱) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ ۰61۲-۱۵ التمهيد الورقة (11/آ-ب) الواضح 
(۱۲۵/۲ ب و ل ی 
ص ۲۱۱-۲۱۰ . ۱ 

(1) في «دا و«ض/ ب٤‏ وما : «سواء علم أسبقهما أو جهل التاریخ! . ا 

(*) راجع في هذا : اطع الادلة لابن السسعان (04/1)؛ الوصول لابن برهان الوزقة 
(۳۰/-ب). ۱ ۱ 

)٤(‏ في «دكاو «ض/ ب» وام۸: «والمالكية إذا جهل . , . إلخ؟. 

(0) في «د» وااض/ ب» و«م»: «وإن كان الخخاض الا خر . 

(1) هذه الکلمة ساقطة من : «د» واض | ب» وام . 

(۷) راجع : تتقیح الفصول صل ۰4۲۲ ۰۲۸۳ العتمد (۲۷۷/۱). 

(۸) انظر : أصول احصاص الورقة (11/ ب -۷۵/ب). أصول الكرخي المطيوعة مع تميس 
النظر للابوسي ص ١١١‏ . 

.)۲۷۱/۱( العتمد‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من «د» ولاض/ یب" ولام). 

.)۲۷ ٩-۲۷۸ /۱( العتمد‎ )۱۱( 

(۱۲) التمهید الورقة (1/17): 

(۱۲) روضة التاظر ص ۱۳۱ . 

(۱6) في ادا واض/ ب» وام : «آبو الحسن الكرخي» . 


©ه سس و DBD‏ > 


إذا جهل التاريخ . ويعدل إلى دليل آخر. وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل علئ مذهبين: 

أحدهما: التعارض. 

والثاني : تقديم الخاص كقولناء وان لم يعلم التاريخ فذكره عیسی بن أبان» 

أحدها : أن يكون الناس قد عملوا بهما فيقدم الخاص مثل : «نهيه عن بیع ما 
ئيس عنده»(۲۲. «وكونه رخص في السلم»(۳. 

والثاني : أن يكون أحدهما متفقاً على استعماله دون الآخر مثل قوله : «وفيما 
سقت السماء العشر»» وقوله : «ليس في الخضروات صدقة»(؟) . فالمتفق عليه أولئ . 


)١(‏ أصول الكرخي» مطبوعة مع تأسيس النظر ص ۰۱۱۱ العتمد (1/ ۰6۲۸۲-۲۸۱ وهو 
مختار القدسی فى الروضة ص ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (407/8)؛ وأبو داود (۳/ 787)» والنسائي (۷/ ۲۸۹)ء والطيالسي 
ص ۰۱۹۳ وابن ماجه (۲/ ۰6۷۳۷ والترمذي (۳۰۱/۲) وقال: احسن صحیح!. من 
طریق حکیم بن حزام رضي الله عنه - ۰ وبوب له البخاري (5/ 9۷) فقال : «باب : بیع 
الطعام قبل أن یقبض» وبیم ما لیس عندك» وكأنه لم یثبت على شرطه » فاستنبطه من 
النهي عن البيع قبل القبض» . 

(۳) حديث #الرخصة في السلم» أخرجه: البخاري (1117/4)» ومسلم (0/ ۰66۵ 
وأبوداود (۳/ 6۲۷۵ والنسائي (۷/ ۲۹۰)» وابن ماجه (۲/ 9706), والترمذي 
(۳۸۷/۲) وقال : احسن صحیح». وفي نصب الراية /٤(‏ ۵ 4) قال : «روي أن النبي يا 
نهئ عن بيع ما لیس عند الانسان» ورخص في السلم" . (قال) : #غریب بهذا اللفظ . . . 
ولكني رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على آنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» 
ا.ه. 

(:) أخرجه: الدارقطنی من عدة طرق في الستن »)41-٥۹/۲(‏ وأخرجه: الترمذي 

3 (768/5) عن معاذ في اباب ما جاء في زكاة اشضروات"؛ وقال: الإسناد هذا الحديث 
ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء؛ وإنّما يروئ هذا عن موس 
ابن طلحة عن النبي کل مرسلاء والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في اخضروات 
صدقة»» وفي سنده: «الحسن» وهو ابن عمارة» وهو ضعيف غند أهل الحديث» ضعفه 
شعبة وغيره» وتركه عبد الله بن المبارك»1.ه. وراجع : نصب الراية (۳۸۷/۲- 
۳۸۹ 1 


-< 6809 المسودة في أصول النته © ١‏ 
والثالث : أن یکون آحدهما قد عمل به السواد الاعظم دون الاخر فکذلك.: . ' 
الرابع : إذا فقد ذلك کله» فإلّهما یتعارضان ویعدل إلى مرجح آخر(۱). 
قال والد شيخنا: قال عبد الله بن احمد سمعت آبي» یقول : آذهب إلى ۱ 

الحديثين + جمیعا ولا آرد أحدهما بالآخرء ولهذا آمشال منه قوله کیم بن ۱ 

حزام(۲): : لا تيع ما لیس عندك» . 


ثم أجاز السلم ولسم (بيع)(” ما ليس في ملکه: الق ات رعذ ۱ 
عندي مثل الاول» ومنه : «الشاة الصراق(4) إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء رها 
ورد صاع قر(۵) وقوله : «الخراج بالضمان») ركان ينبني ايكرت اللبن 


. (۱) راجع في هذا : قواطع الأدلة لابن السمعاني (64/1): العتمد (۱/ 00585 والعدة : 
(۲/ ۲۲۰ ۱۲۳) فان المجد نقل العبارة منه باللفظ . ۱ 
ر : حکیم ین حزام ين یلد بن اسد القرشي ه ابن ای خدیجة زوج التي كلف ولد 
قبل الفیل بثلاث عشرة سنة» له حذيث في الكتب الستة وكان من سادات قريش» روی : 
عنه ابنه حزام وغیره» وکان من الولفة. شهد حتيتاًء وله معرفة بأنساب قريش وآخبارها. 
توفي سنة ۵۰ه. وقال البخاري : سنة ۱۰ ه. : 
الإصابة (۳۹/۱): 

(؟) الزيادة من العدة (۲/ ۰3۱۸ 

(؛) الصراة: : هي التي صری لبنها وحقن وجمع. يقال: صری الاء إذا حبسه. ا 
هذا E‏ ومت لع ۱۱۲/۱ 11 اي لابن تسداسة 
(۱۹/4). 

(0) حديث «الصراة؟ أخرجه : البخاري (۰)0۸/4 ومسلم (0/9)) واحمد (۲/ ۲8۲)» 

۱ وأبو داود (۳/ ۰ والنسائي (۷/ ۰۲۵۳ والطي‌السي ص ۰۳۲۱ وابن ماج 
(۷۵۳:/۷). والترمذي (۲/ ۱۲ ۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه - 

(1) حدیث #اخراج» أخرجنه : احمد (4۹/5): وأبوداود(؟/ ۰61۸6 والشافعي في 
الرسالة ص ۰84۸ والنسائي (۷/ ۲۵۵ وابن ماجه (۲/ 6۷۵6 والترمذي (۲/ ۳۷۷) 
وقال : «حدیث حسن»۰ والخطيب البغدادي في الفقیه والشفقه (۱/ ۷ ۰) وصححه ابن 
حبان -في موارد الظمآن - ص ۲۷۵ من طریق عائشة ‏ رضي الله عنها- . وفسر الترمذي 
«افراج بالضمان» بقوله : : هو الرجل الذي يشتري العبد فیستغله ثم يجد به عيباً فيرده على 
البائع» فالغلة للمشتري؛ لان العبد لو هلك» هلك من مال الشتري»۱. ه. 
قلت: : والباء في «بالضمان» متعلقة بمحذوف تقدیره: «الخراج مستحق بالضمان 8 
بسیبه .٩-‏ وراجم : : النهاية لابن الاثیر (۳۱۵/۱()۱۹/۲). 1 
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للمشتري لانه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فاصاب به عيباً رده(۲۱» وکان له 
غلته(۲) بضمانه(۳) يؤخذ بهذا وهذاء وشبهه(*) حتی تأتي دلالة بان الخبر قبل 
الخبرء فیکون الاخذ بالاخیر آولی(*۰۲ مثل ما قال ابن شهاب الزهري(۱) : یژخذ 
بالآخر فالآخر(") من آمر رسول الله يك هذا آخر کلام الامام حمد(۲4» وهذا 
كله کلامه . فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان آحدهما خاصاً وال خر عاماً 
قدم الخاص» وخص به العام مع جهل التاریخ» فان علم التاريخ فالثاني منهما 
مقدم سواء كان الخاص أو العام» فتصیر المسألة مع (علم) ١١0‏ التاريخ إذا كان 
العام هو الثاني على روايتين. نقلت هذه الرواية من أول باب السلم(۱۱) من 
جامع امخلال(۲۱۲- رحمه الله - . 


(۱) في «دا وام»: «فاصاب عيباً ردها» وفي «ض/ ب : «فاصاب غشاً رده» . 

(۲) في «م» والعدة (۱۱۸/۲): «علیه» خطأ ظاهر . قلت : والغلة: الدخل الذي یحصل من 
الزرع والشمرء واللین والاجارة والتتاج ونحو ذلك . 
راجع : النهاية (۳۸۱/۳). وقال ابن حجر في تفسیر غريب الحديث ص ۱۷٩‏ : «غلته : 
أي من آجرة عمله؛ . وراجع : الغني (5/ ۱7۰). 

(۳) يشير إلى حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها- وفیه : «آن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله. ثم وجد 
به عيبا فرده بالعيب» فقال البائع » غلة عبدي. فقال النبي بي : «الغلة بالمضمان؛. 

۱ آخرجه : آحمد .41٩/7(‏ وأبو داود (۲۸۵/۳)) وابن م ماچه (۷۵6/۲). 

(4) راجع : مسائل الامام آحمد لابنه عبد الله ص ۰۲۷٩‏ إعلام الوقعین (۹/۱ 4۰0-۳). 

(۵) عبارة «د» واض/ ب» وام» : افیکون الاخیر أولئ أن يأخذ به»؛ وراجم في هذا: العدة 
(۱۸/۲). 

(1) هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ولد سنة ۵۰ ه. قال فيه عمر بن 
عبدالعزیز : لم يبق أحداً اعلم بسنة ماضية من الزهري . ویقال : إنه حفظ القرآن في 
ثمانين ليلة . توفي سنة 4 ۱۷ه.. تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۰۸ ۱۱۳). 

(۷) في د واض/ ب٩‏ ولام : يؤخذ بالا خیر فالاخیر» . 

(۸) ونقله عبد الله بن الإمام آحمد في مسائل والده ص ۰۸۸ 

)٩(‏ في «د» و«م“: «قال کاتبه : فظاهر هذه الرواية. . . إلخ٠»‏ وفي «ض/ ب»: «قال والد 
شیخنا : الشيخ شهاب الدین عبد الحليم فظاهر هذه . . . إلخ؟. 

(۱۰) الزيادة من ادا واض/ ب٠‏ ولام . 

(۱۱) في «د» : «في المسألة»؛ وفي «م٠:‏ «في السلم». 

(۱۲) في ادا واض/ ب» وم : امن جامع آبي بكر الخلال» . 


<<( مت کح e0‏ المسودة في أصول النفه ع © ۱ 
شم(۱) إِنّي رأيت أبا الخطاب قد قال : وقد روئ عبد الله بن أحمد ما يدل : 
على مثل هذا وذكر آخر هذه الروايةء قال :ان شيخنا تاوله على الخبرين إذا 
كانا خاصين يكون الأخير اول( . قال : وفيه نظر(؟) , 
قلت00) : وتأويل القاضي فاسد يرده اول الرواية» کله بر كي مغ 
السلم »> فإن خبر حکیم عام في جمیع البيوع» ا يع "ا الا ۱ 


- خاص. و«اطفراج بالضمان» عام في كل ضمان(۸. 


قال شیخنا : وعلی هذه الرواية قال الشیخ آبو محمد لوول وت 
تعارض](9 . 

والمنصوص أنه" مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ومع العلم يقندم . 
المتأخرء وهذا آقوی؛ فصار في الذهب(۱۱) ثلاثة أقوال. وحكئ ١١0‏ عن آبي 


۱ بكر بن الباقلاني» وأبي بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض إذا جهل 
. التاريخ ولم يفصلو(؟21 : أوهذا يدل على أن مذهبه العمل بالثاني إذا علم التاريخ 


نا 


وهورواية عن آحمد وهکذایتخرج/ عندي علی قول من لم يجز تأخیر البيان ۱ 
عن وقت اتخطاب إلى وقث الحاجة من أصحابناء وهکذا قال آبو الطب إشارة 


(۱) في اض / ب» : «قال والد شيخنا: ثم إني رآیت . . . إلخ». 


(۲) في «م4: #روی عن عبد الله بن أحمد؛ . 

.)٦۲١ /۲( العدة‎ )۳( 

(۶) التمهيد الورقة (55/ ب)! 
(۵) في:«د» : «قال کاتبه؟» وفي «ض/ ب» : «قال والد شيخنا»» وفي م «قال الشیخ» .| 
(5) في «م» : «وغثیله. ۱ 

(۷) في 7م»: «وخیرا تضحيف . 

(۸) راجع : معالم السنن للخطابي (۳/ ۰۱۱۵ 

. ٠١١ الغني لابن قدامة (4/ ۰6۱۵۷ زوضة الناظر ص‎ )٩( 

)٠ ۰‏ في اما :أن 3 

(۱۱) في م : «في المسألة» . 7 

(۱۲) في «ع» : «وحكئ القاضي عن أبي بكر . . . إلخ؟. 

(۱۳) ينظر : العدة (۲/ ۰۱۳ قواطع الادلة لابن السمعاني (۵۹/۱). 


۰۰ سو دوو << ا 


إلى ذلك فقال(۲۱: وبنوا ذلك على أن تأخير بيان العموم عن وقت اخطاب غير 
جائز(۲). 

قال والد شیخنا: وکذا(۳) ذکره ابن نصر الالكي فقال : من منع من تأخير 
' البیان حمله على النسخ» ومن أجازه آوجب البیان . وقال القاضي في الكفاية : 
وهذا مبني علی أن تأخير البیان عن وقت الخطاب جائز(4). 

قال شیخنا: تقدم ا خاص على العام مع فقد العاریخ . فإن قلنا بأن العام 
المتأخر ينسخ» فان حكم الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ثبوته في مسألة 
الخاص؛ لجواز اتصالهما > أو لجواز تقدم العام» أو بسواز تأخمره مع بیان 
التخصيص مقارنا فان كان العام»(* متقدماً متجرداً فهو منسوخ عندهم علی 
هذا القول» وان كان مقترناً متقدماً أو متأخراً أو متصلاً» فليس بمنسوخ» ویجب 
أن ينظر في هذا الباب» وفي العامین» والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا 
كان أحدفما أقل أفراداً ظهر إرادة الآخر؛ إذ منه ما لا يظهر ذ 00 وكذا50) 
إذا كان مجه عموم معنوي أو كان أحدهما مؤكداً وال خر مجرداً أو مقيّد 

مسألة): هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ أو a‏ 
التأخر . فا إن كانا مقترنين بأن قال في كلام متواصل : «اقتلوا الكفار ولا تقتلوا 
البهودا» أو یقول : «زُوا البقرء ولا تزکوا العوامل» فهلهنا الخاص مقدم على 
العام ومخصص له وبه قال(۸) عامة الفقهاء والتکلمین؛ وحکی عن بعضهم 
تعارض الخاص وما قابله من العام ولا یخصص به» ذكره أبو لخطاب ۰۲۳ 


(۱) في ۷م۱: «وقال». 

(۲) انظر : اللمع ص ۲۰ ۰ 

(۳) في «د» واض/ ب» وام!: «وهکذاا . 

(4) كذا في «ض/ آ» ولاض/ ب» واد» والعدة (۲/ ۰60۲4 وفي «م: لاغير جائز. 
قلت : والثبت على القول بجواز تکلیف ما لا یطاق والله أعلم . 

(۵) الزيادة من «ذ» واض/ ب» وام*. 

(7) في ادا واض/ ب» وام٩:‏ «وکذلك". 

7 (۷) راجم في هذه المسالة : شرح الکوکب المثير ص ۲۱۰ . 

(۸) في «م»: «قاله؟ . ۱ 

.)1/17( انظر : التمهيد الورقة‎ )٩( 


e تت وه تن تان‎ DD 


والد شيخنا: فصل : بناء العام على اخخاص والمطلق على المقيد إذا كان الخاص: 
والمقيد أسبق علئ ظاهر المذهب نما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة موم 
والإطلاق» اه حينئل يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق» ولانه لم يرد به 
العموم. عم ال رو SG SG‏ 
الخاص بالعام277 . 


ومثاله : أن حديث أبن عمر - رضي الله عنهما نی تچ «فمن لم 
يجدنعلين فليلبس الحفين وليقطعهما أسفل من الکمین»(۳) كان بالمديئة وهومقید . 
وحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. - لیس فيه ذكر القطع » وهو كان بعرفات» 
وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس(۶) - وإن .كان مطلقاً 
- ؛ لان النبي لا أطلق لبس اف في حديث ابن عباس» ولم يذكر القطع مع أنه , 
لو كان واجباً لوجب ذکره(*)؛ لاله حين الحاجة إلى بيان الحكم» » ذ كان الناس ‏ 
بعرفات فلما أطلق - والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقاً فنسبخنا حتف 
المقيد بالطلق» والله أعلم . ۱ 

مسألة50) : : إذا كان في الآية عمومان فخص اسدهما بكم أو صفة أو تا ۱ 
لم يلزم منه تخصیص الآخر» ذکره أصحابناء ولم يسموا مخالفاً. 4 
ش قال شیخنا: و : يكون مخ ص ۷)» وقال:! : ؤهو 


(1 قال ابن برهان في الوصول الوررقة (۰ 1/۲ : !ورد اللفظ العام بعد الفط الخاص يبنى ' 
العام على الخاص » ويجعل كان الخاص ورد بعد العام؛ وذهيت طوائف من لفقهاء رل 
أن العام يقتضي رفع الخاض » ویکون ناسخاً له | .ھ. 1 

() في «د؛ و«ض/ ب! ولام 1 : في قول النبي صلی الله عليه وسلم». : 

(۳) الحديث أخرجه ا م ۳ والفسائي (6/ 988 
وااو لاح تق بسو ص ی لكرج ال ۱ 
هذا اللفظ النسائي (5/ 115) من طريق:ابن عباس . 0 

)٤(‏ حديث ابن عب‌اسن واردابلفظ : «ؤمن لم يجد نغلین فليلبس خفین» آخرجه ری 
(۸/ ۲۷ وأحمد (۱/ 535)) والنسائى (۵/ 177)؛ والدازمی (۲/ ۳۷).: 

(5) وهو قول عانشة - رضي الله عنها ؛ راجع: مسند الشافي ص ۱۱۸ . 

(7) راجم في هذه المسألة : الؤاضح (۲/ ۱۲۰ آ-ب). 

(۷) في (د؟ وام : لإيكؤن تخضيصا) . 


بف سب سسو و حص (44 ح 


ظاهر کلام أ آحمد(۱) قال : وقد حکینا في مسائل الخلاف خلاف هذاء ومثله 
بقوله : إلا أن ون 6۳4 وقوله : إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك مرا ۳۱۵ 
وقوله : 8 ربعولتهن أحق برذهن 0 / ۰ قلت : وعندي أن الآيتين الأوليين ليستا من ۳۸/ب 
هذا الباب» وقد ذكر آبو الخطاب مسألة فيها حلاف من ذلك( . 

قال والد شيخنا: ذكر القاضي في الكفاية في العمومين إذا خحص(۱ أخدهما 
بعد أن فصّله وقسّمه بكلام حسن_أنَّه بخصص الآخر» وذكز أنه ظاهر کلام 
أحمد» (وبِيّن ذلك)(۷) واحسبه كما ذکر أبو ا خطاب(۸. 


قال شیخنا : وهو قول بعض انفیة۹) قال آحمد في رواية آبي طالب : 
تا تون تارن الآية ویدعون آخرها. وقال في آية النجوی کلامه 
رن 62 1 

مسألة : تشبه ذلك» قال ابن برهان : اللفظ العام إذا وصف بعض مسمیاته لا 
یکون ذلك تخصیصاً له. وصورة ذلك قوله تعالی : «وإن طأقتموهن من قبل أن 
تَصومن 2١174‏ فهو عام في كل زوجة (ثم)۱۳۱) قال : « لا دیون فهو خاص 
في البالغات(۲۱۳ ۰ وكذلك ذکره آبو الخطاب کابن برهان قال : وبه قال شیخنا 


وعببدالجبار بن احمد والشافعيةء قال : وعن أحمد ما يدل على أن أول | یه 


(۱) راجع في هذا: العدة (۲/ 2516-5175 التمهيد الورقة (14/ ب). 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۳۷ 

(۳) سورة الطلاق» الاية : ١‏ . 

(6) سورة البقرق الاية: ۲۲۸ . 

(۵) التمهید الورقة (0۸]-ب). 

(1) في «د) وام۷: «إذا خصص. 

(۷) الزيادة من «د» وض/ ب» وام». 

(۸) التمهید الورقة (۱۸/ ب) . 

. ۱۱۹ راجع : أصؤل الكرخي مع تأسیس النظر ص‎ )٩( 

(۱۰) راجم في هذا: العدة (۲/ ۰)۱6 والتمهید الورقة (۱۸/ ب). 
(۱۱) سورة البقرق الأية: ۲۳۷ . 

(۱۲) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م». 

(۱۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۳۳/]-ب). 


مس( دح لف سر رنه 0 
یخصر SS‏ بلس البصري : بالوقف في 
ذلك(۳). 

مسألة۳۱): ا 
تعارضا وعدل إلى ترجیح أو ذليل آخرء وبه(؟) قالت الشافعیة(9)+ وذلك مثل 
قوله کا : دلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس276. وقوله : «من نام عن صلاة 
أونسيها فلیصلها إذا ذکرها »6۷۱ فان من ذکر فاثتة فى آوقات النهى یتنارلها النص 
الأول من حيث الوقف بخصوصه ومن حيث کونها فائتة بعمومه» والثاني 
یتناولها من حیث الوقت بعمومه ومن جهة کونها فائتة بخصوصه» وأحكى 
آصحابنا عن الحنفية أنه یقدم الخبرالذي فيه ذکر الوقت(۸)؛ لائه القصنود التنازع 
فيه» وخالفهم الأولون في ذلك» وعندي أن هذا لیس باختلاف في هذه السالة 
الأصولية» وإلّما هو اختلاف في ترجيح خاض في مثال حاص منهاء وليس ذلك 
باکثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفرعیة(۹) من فقه الأحاديث والمأخبذ.! 
و رحو ان اهر عم ۱ ولهذا ذهينا نحن إلى ۱ 
تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات خر ۱ 


(۱) هذه الکلمة ساقطة من م٠‏ . ۱ ْ 

(۲) التمهيد الورقة (1۸/آ-ب)) والعتمد (1/۱ ۰ الع ص ۳۳ وسخار صاحب 
الحصول (۳/ ۱۱-۲۱۰ ۲) التوقف . 

(۳) راجع في هذه المسألة : العندة (۲/ ۰0۲۷ الواضح ٠۲۸/۲‏ ب)» ررض الناظر 
ص١‏ ۰۱۳ شرح الکوکب النیر ص ۳۱۱-۰ 

. في «د» واض/ ب؟ وام؛ : «وبهذاه‎ )٤( 

(۵) انظر: اللمع ص ۰۲۱-۲۰ الستصفی ص ۹۹ ۳. اب 

(1) آخحر جه : الب‌خاري /١(‏ ۰ ومسلم (۲/ ۷ ۰ والنسائي 6۳۸۷/۱ وان باجه 
( )من حدیث ابي سعید - رضي الله عنه - أ ۱ 

(۷) آخرجه مسلم 017/10 وان )147/١(‏ من طريق ب هر خر : أحمد؛ 
(۳/ ۲۸۲) من حدیث انس بن مالك -رضي الله عنه-.. 

(۸) انظر امورل لكرج م لاحن یرم ۱۱۳ ۷۰ أصول با لورت 
دب). ۱ 


, في «د» وام»: «الفروعيةً»‎ )٩( 


00 ۰ 


علم» وإن لم يعلم وكانا aT‏ ۱ 
به(۱) . 


مسألة"): القران بين الشیتین في اللفظ لا يقتضي التسوية بینهما في اطحکم(۳) 
غير المذكورء وبه قالت الشافعية . وقال آبو يوسف والزني : يقتضي التسویة( 
ومثاله قوله : «لا یولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة»(۲۹. 

مسألة(27: لا پلزم من ٍضمار شيء في العطوف أن یضمر في العطوف علیه» 
ذكره آبو اشطاب(۷) وبه قالت الشافعیة(۸) خلافاً للحنفية)ء وم ثله آبر 
الخطاب بقوله : «لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده»(۲۱۳ وهذا علی تقدیر 
أن یسلم لهم التقدیر «ولا یقتل ذو عهد في عهده بكافر»(211 . 

قال شیخنا : وهذا الثانی قول القاضی فى الكفاية قال : وقد حکینا في مسائل 
شاف او ماه وس له اال مكل مخف ال في نکم افاي : 


(۱) العتمد (۲/ ۰-۱۷۲ ۱۷۳) . 

(۲) راجع في هذه السألة : الإيمان لابن تيمية ص ۰۱۱۳ بدائع الفوائد (۶/ ۰6۱۸6-۱۸۳ 
شرح الک وکب الثیر ص ۰۱3۵ ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۳) في «د؛ وام ۷ : افي حکم. 

(4) انظر : ا ا ا ۰ + 

(۵) أخرجه : آبو داود (۰)۱۸/۱ وأبو حنيفة في مسنده ص ۲۳ برواية الحصكفي» وأحمد 
على ما فى المنتقئن (۱۰/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - . 1 

(1) راجع في هذه المسألة: بدائع الفوائد (/ 184)؛ شرح الكوكب النیر ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 
العتمد (۳۰۱۸/۱). 

(۷) التمهید الورقة (54/ ب) . 

(۸) انظر : الحصول (۰)۲۰۸-۲۰۵/۳ وهو قول المالكية على ما في شرح تنقيح الفصول 
ص۲۲۲ . 

.)۲۹۳ -۲۱۱/۱( راجع : تيسير التحرير‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه : آحمد (۰)۱۱۹/۱ وآبو داود (۰)۱۸۱/۶ والنسائي (۲/۸) من حدیث 
علي رضي الله عنه » وآخرجه : ابن ماجه (۸۸۸/۲) من طریق ابن عباس رضي الله 
عنه -. 


(۱۱) التمهيد الورقة (7۸/ب). 


۱۳۹ 


حل ملسست © المعودة في أسول الفنده و ۱ 
هل يقتضي تخصيصه في الحكم الاول؟ : وسقتضی بحث أبي الخطاب : أن : 
العطوف إن قيّد بقید غير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه» وان أطلق أضمر ٠‏ 

في( . 


مسالة:/. قال آبو الطیب: اختلف اصحابنا في الاستدلال بالقر ا 
فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني 2190 واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج : 
علي وجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله( قال : وقال أكثر أضحابنا لا ' 
حجة فیه(1)؛ ؛ لاد جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره. 
وآما ابن عبانس» فاحتج بكونهنا قرينته في الامر بها في القرآن(۷), وذكر القاضي 
أبو يعلئ هذه المسألة بهذه الترجمةء واختار جواز الاخذ بالقرآن فقال: 
«الاستدلال بالقرآن يجوز 40 وهو أن يذكر الله أشياء في لفظ ویعطفب بعضها 
عل بعض » ومتّله بقوله : أو جاء آحد سکم من الغائط أ لاتم التساء(6۹ فلما 
عطف اللمس على الغائطا دل على أنه موجب للوضوءء قال: وقد خصضص 


)١(‏ التمهيد الورقة (1۸/ب-1/1۹). 

(؟) راجع في هذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ۲۸ مخطوط» ل 
۸ إعلام الموقعين (۰)۳۷۹-۳۷۸:/6 الطرق الحكمية ص ۸ - EV TE e‏ 
۸ ۰۲۱۱۲۹۲ ۳۸۱-۳۷۸ 4 

(۳) في ۱ «القرائن»» وقد تکررت في هذه المسألة في آربعة مواضم » وکلها خطا. 

() ونقله كذلك أبو إسحاق في التبصرة ص ۰۲۲۹ والباجي في الإشازة الورقة (1/18). 

(0) أثر ابن عباس آخنرجه : حمده وثقله ابه عبد الله في مسسائل والده ص 21۲۲ 
اللاي وس ود روک بای روگ البكازي كثاي ی 
اطبیر (۲/ ۲۲۷). ۱ 

(7) انظر : التمهيد للأسنوي حیث قال : الاقتران ليس بحجة عندناء كما تم عليذالقاشي 
: أبو الطیب وغیره؟ | ها . وراجم : اللمع ص ۰۲۵ واحکام القرآن للجصاض 
(۱/ ۰6۲4 والاشارة للباجي الورقة (۲/۱0) ولفظه : ولا يجوز الاستدلال بالقرآن عند 
أكثر أصحابنا . وقال محمد بن نصر : يجوز ذلك» وبه قال الزني» ۱ .هب ثم ذکر مستند 
الحجية فقط . وينظر : كناب «قوانين الاحكام الشرعية؛ لابن جزي ص 6۳٩‏ 

(۷) انظر :. أحكام القرآن لابي بکر ابن العربي (۱۱۹-۱۱۸/۱). ۱ 

(۸) في ادا واض/ ب*: «جائزا والمثبت موافق للعدة الورقة (۲۲۰/ ب). 

! 6۳ سورة النسای الآية:‎ )٩( 


= (5 ee 


الامام احمد اللفظ بالقرينة فقال في قوله: ما یکون من نجوی ثلائه الا هو 
رابعهُم (۲۱: الراد العلم ؛ لاه افتتحها بذکر العلم وختمها بالعلم(۲) ومن هذه 
الرواية أخذ آبو الخطاب الرواية في" التي قبلها وقال في قوله : (رآشهدرا إذا 
بام ۲04 زذا(*) آمن فلا بأس. انظر إلى آخر هذه الآية. ثم ذکر مذهب 
الشافعية كما قدمناء(27, وكذلك قال الحلواني الاستدلال بالقران صحیح 
وفيما(!) ذکره نظر» فان هذه المسألة في التحقيق هي السألة السابقة والمذهب فیها 
كما قدمنا؛ وقد ذکر معناه القاضي في التعلیق في مواضع وغیره» وان الاصل أن 
لا يشرك العطوف والعطوف عليه الا في الذکور فان اش شترکا فلدلیل خارج؛ لا 
أنه من نفس العطف» وقد صرح هو وغیره أن الآية [ذا كان فیها عمومان لم يلزم 
من تخصيص أحدهما أن يخص الآخر» نعم متى ذكر الإنسان من سياق الكلام 
أو من جهة آخری ما يوجب التشريك قبل ذلك منه» غير أن ذلك يتعلق الكلام 
فة ھون كل صو : 

مسألة: إذا تعارض خبران عامان؛ وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير 
إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي)ء وقال داود وابن الباقلاني : 
یسقطان بالتعارض ولا یجمع بینهما ۱ . 

مسألة : إذا تعارض عمومان وآمکن الجمع بينهما-بأن كان آحدهما آعم من 


(۱) سوزة الجادلة» الآية: ۷. 

(۲) جملة «وختمها بالعلم»: ساقطة من «م» وحدهاء وهي ابتة في : العدة الورقة 
(۲۲۰/ب). 

(۳) «في»: سافطة من «م؟ . 

(4) سورة البقرق الایذ: ۲۸۲ . 

(0) في «م» : «إذا نظر . . . إلى آخر الایة» . 

)١(‏ العدة الورقة (۲۲۰/ ب). 

(۷) في «دا و«ض/ ب؛ وام٩‏ : لاوما ذکر فيه نظر». 

(۸) انظر في هذا : العدة (۲/ ۱4 -1۱). 

1۵۱ /۲( شرح الکوکب النبر ص ۰4۲۸ الاحکام لابن حزم‎ ۰1٩ انظر : اللمع ص‎ )٩( 
-)۱۱۳ ۲ 

(۱۰) انظر: الإحكام لابن حزم (۲/ ۰۱۳۷-۱۲ الوصول لابن برهان الورقة (1/۹۲). 
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الآخر» أو قابلا التأويل دون الآخر - جمع بينهما بذلك» وإن تساويا وتناقضا کما 
لو قال : «من بدال دينه فاقتلوه»» ودمن بدال دينه فلا تقتلوه» تعارضا وطلب مرجح: 
ا . قال:.وقال.قوم: لا يجوز تعازض: 
عمومين خالیین من الترجیح!۳؟ 

SS‏ و ساره مق 
من كل وجه مثل أن یکون آحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر» فان علم : 
تقدم احدهما نسخ التاخر الخقدم» والا قدم احدهما(۹) بوجه من وجوه: 
الترجیح(*) خلافاً للمعتزلة في قولهم : برجع إلى غیرهما(۲۳ قال : ولا فرق بين 
أن يكونا معلومین أو مظنونین(۷) أو انيما عازه رالا خ و رلك 
ب العتزلة : يجب العمل با محلو م ./ 

قال شیخنا: وهذا الذي ذكره عن العتزلة هو الصواب. 

مسألة : إذا كان نصنان أحدهما عام وال خر خاص لا یخالفه» فلا تعارض 


نما اکن للخاصن مفهوم مالفا الجاع في راب 


(۱) الزيادة من د» واض/ ب» ولام 6 وعبارة ابن قدامة : للب الحكم من یل رهام 

(۲) انظر : روضة الناظر ص ۱ ۱۳ . ۱ 

(۳) انظر: : زوضةالناظر ص ۰۱۳۱ وقال الفدوحي في شرح الک رکب امثير ص 4۲۸ : قال , 
أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لايجوز أن يوجد في الشرع خحبران : 
متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به . فأحد المتعارضين باطل + إما لكذب الناقل 
1 طني اتن ال تبات ارخا الظري ا أو لبطلان حكمه بالنبنخ» 
ا.ه. 

(4)عبارة ادا وفض /ب» وهم» : «وان لم يعلم تقدم سه عر 
الاخر». ١‏ 6 

() زاد في «دا ولاض/ ب؟ ولام 0 : فب يرجع اساد أو مه لن رها 

(7) العتمد (۱/ 1۵۲). ۱ 

(۷) قول المؤلف «آو مظنونین ا رازن راما 

(۸) انظر : .العتمد (۱۰۱۷۰/۲). 

۱ . في دم" : «مفهوم المخالفة»‎ )٩( 

)٠ 9‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه -» وفيه : جاء رجل ان رسول ال و 


< DD سحب ام‎ es 


قوله : «من أفطر في رمضان فعلیه ما على الظاهر»(۱ إن صح الخبرء ومثل حدیث(۲) 
شاة میمونة(۳) مع قوله : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(*) ونحو ذلك » فالخاص في 
ذلك بعض العام وهما متفقان(*) فيه. وبقية العام على مقتضاه؛ إذ لا معارض 
له» ومذا القسم لا خلاف فیه» وقد ذکر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافاً عن 
أبي ثور ولا أظنه إلا خطأء وذكره أبو الطيب» ولم يذكر فيه خلافاً» ومثله 


-فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟؛. قال: وقعت على امرأتي في نهار 
رمضان. قال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟4. قال: لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
معابعین؟» . قال : لا. قال : «فهل تجد ما تطعم به ستين مسکینا؟...) الحديث . أخرجه: مسلم 
(۳/ ةو" ). 

(۱) هذا الحديث الذي استدل به المؤلف» قال فيه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 549 4 -4۵۰): 
ع امو ای با ٠‏ 

قلت : وأورده السرخسي في أصوله (۲/ 177): «دليلاً على وجوب الكفارة في حق من 
أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب عمداً» | ,هھ 

(۲) حديث ميمونة وفيه : «آن النبي يك مر بشاة لميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة» فقال 
رسول الله ية : «لو أخذوا إهابها فدبغوه والتضعوا به» . فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. 
فقال: «ِنْما حرم أكلهاء. أخرجه: الحميدي (۰)۲۲۹/۱ ومسلم (۱/ ۰)۱۹۰ ومالك 
(۲/ ۰۲44 والشافعي في الام »)٩/۱(‏ وأحمد (۲/ ۰6۲۲۷ والنسائي (۷/ ۱۷۲)ء وأبو 
داود /٤(‏ ۰616 والدارمي (۲/ ۰۸۱ من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما - . 
قلت : ووجه الاستدلال منه : «آن التتصیص على الشاة في هذا امحدیث لا يقتضي تخصیص 
عموم «أيما (هاب ذبغ فقد طهر» ؛ لاله تتصیص على بعض آفراد العام» بلفظ لا مفهوم له» 
إلا مجرد مفهوم اللقب؛ فمن أخذ به خصص به» ومن لم يأخذ به لم یخصص به ولا 
متمسك من قال بالاخذ به» | E‏ من الدخل لابن بدران ص 4۱ ۲. 

(۳) هي: : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية آم المؤمنين - رضي الله عنها- . كان اسمها برد 
فسمّاها رسول الله و مي‌مونة . تزوجها سنة ۷ للهجرة لا اعتمر عمرة القضية» وماتت 
بسرف سنة ۵۱ه. 
الاصابة (5/ ۰-4۱۱ 4۱۳). 

(6) الحديث أخرجه: الحميدي (۱/ ۰6۲۲۷ وعبد الرزاق (۱/ ۰6۱۳ ومالك (۲/ ۰4461 
والشافعي في السند ص ۰۱۰ والام (۰)۹/۱ ومسلم (۰)۱۹۱/۱ والنسائي (۷/ ۰6۷۳ 
والدارمي (۲/ ۰۸۰ وأبو داود (11/4) وابن مساجه (۲/ ۰۱۱۹۳ والسرمذي 
(۱۳۵/۳) وقال : «حسن صحیح؟ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

(۵) في «ده ولاض/ ب» وم : امتوافقان فیه» . 

(1) الوصول لابن برهان الورقة (۲/6۱) ولفظه : «وقال أبو ثور: یجعل الثاني مخصصا = 
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بالدباغ وبقوله : «لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل1(6) مع قوله :ابر بار لا لب 
ل ل و 


قلت : ولمل من وهمهذا بستنده,:وذلك آن با ور من بقول جورم الب . 
ال اك ا الع دي ی ی ۱ 


بالدباغ»(؟) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية في عين(5) 00 
وكذلك' ذكر بعض أصحابنا أن العام إذا خص بعض مفرداته فهل یخض ١‏ | 
العموم.بمفهوم تخصيص الحكم بهذا المفرد؟ . اختلف أصحابنا في ذلك, : فالأكثر . 


۱ أنه لا يخص ويكون تخصيص المفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه ا 
بسدید(۲). 


قال شیخنا :ورین الخطات إذاعلق اعسوم حكننا مل اش ود 
ورد ( في لفظ يفيد تعلیق ذلك(۹) الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما 
عدا ذلك البعض» وحکی عن أبي ثور أنه أوجب ذلك + لاله قال : في قوله يك 
في شاة ميمونة : «دیاغها طهورها»! ۰ یخص عموم قوله : «أيا إهاب دبغ فقد ۱ 


-فلا يطهر إلا جلذ ماكول اللخ إ ها 

(١)الحديث‏ اخرجه : احمد (۷/ ۰ ۰ ومسلم (۵/ ۰68۷ من طريق معمر بن عبد إلله ۱ 
رضي الله عنه . ا ۱ 

(۲) آخرجه: آحمد (۵/ ۰ ۳۰ Es‏ والنسائي (۷/ 710/8), من یت عبادة | 
ابن الصامت - رضي الله غنه -.. 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة (1/4۱. و 

(4) لم أجده بهذا اللفظ . وإنّما وجدت في مصنف عبد الرزاق (۱/ 1۳) ساس 
قال : أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت» فقال النبي بلا : ألا دبغتم إهابها؟» . 

(۵) في م2 : «بالقضية بالعينة. ١:‏ 

(1) قول المؤلف : «وكذلك ذكر بعض أصحابنا . . . إلى قوله : وهذا النقل ليس بسندید» وقع 
في «دا وض / ب٠‏ و م تمة للفصل التالي . 

(۷) راجع في هذا راد E E‏ 
۹1 

(A)‏ في «دا زاض/ با وما : «ووردا. 

: كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» و«م‎ )٩( 


(۱۰) قوله E‏ ی نيل 3 د رضي الله عنها - : سل النبي و عن ' 3 
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طهر». واحتج بان تعليقه(1) بالظاهر یدل علی آن ما عداه بخلافه . وأجاب عنه 
آولی منه(۲۲» فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: «إن دليل 
الخطاب يخص العموم؛» وان حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم 
يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا: إن له مفهوماً عند الإطلاق 
فإنه لا يخص العموم؛ لقوة دلالة العموم عليه» ولهذا ذکر الخلاف مع أبي ثور 
وحده فعلی هذا يكون في المسألتين ثلاثة آوجه(۳). 

فصل : فان كان للخاص مفهوم مخالفة(*) مثل - خبر «القلتين2200: وسائمة 
الغنم»(۷) بالنسبة إلى قوله : «الاء لا ینجسه شيء»(۷). وفوله : «في أربعين شاة 
شاة»(۸) ونحو ذلك» فهذا هو «مسألة تخصیص العموم بالفهوم» وقد سبقت» 


-جلود اليتة فقال : «دباغها طهورها», أخرجه عنها: أحمد 2)١166-1014/5(‏ والنسائي 
.)١74/90(‏ ولسلم :)١91/1(‏ «دباغه طهورا . 

. في «م»: «تعلقه؟‎ )١( 

(۲) التمهيد الورقة (1/59). 

(۳) راجع في هذا N‏ اضر لذبن ال دمن ۱۲۱۳ 

() في «م: : «مفهوم یخالفه». 

(5) حديث «القلتين» آخرجه : ابن أبي شيبة »)١414/1(‏ وأبو داود (۱/ ۰)۱۷ والنسائي 
»)١76/1(‏ وابن ماجه (۰)۱۷۲/۱ والشافعي ص ۰۷ وأحمد (۲/ ۰)۱۲ والطحاوي 
(۱/ ۰۱5 والدارمي (۱/ »)٠١١‏ والترمذي (41/۱) وقال: «والقلة: الجرار»؛ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل اخخبث»» وقال 
الخطابي في المعالم (۳/۱) : «وکفی شاهداً على صحته أن نموم الارض من أهل 
الحديث قد صححوه وقالوا به وعليهم العمول في هذا الباب» ۱ اه 

)١(‏ جزء من حديث طويل آخرجه : البخاري (۳/ ۰)٤٩‏ والنسائي (۰)۲۹/۵ وأبو داود 
(۲/ ۰۹۷ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه - . ١‏ 

(۷) آخرجه: آحمد (۱۵/۳) وابن أبي شيبة (۱/ ۰4۱2۲ وأبو داود (۱/ ۰4۱۷ والنسائي 
(۱/ ۰۱۷ والطحاوي (۱/ ۰)۱۲ والترمذي (40/۱) وقال : «حدیث حسن!. من 
طریق آبي سعيد اخدري. واخرجه: ابن ماجه (۱/ ۱۷4 والطحاوي (۱/ ۰۱۱ من 
طریق آبي أمامة الباهلي» وزاد ابن ماجه : «إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)» وفني 
إسناده ارشدین! ضعیف . 

() الحديث آخرجه : آبو داود (۲/ ۰4۹۸ وابن ماجه (۰)۵۷۷/۱ والترمذي (1۷/۲) = 


1/۰ 


آولیی(*). 


هر ا 


ی وی ی و رع ی ی 1 
آخر. 1 ۱ 
قال شيخنا : وذكر القاضي أن الصورة المسكوت عنها تخخص من اللفظ العام 
إلا أن يكون أولئ بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه آولی/ من الدليل» وكذا إن . 
كان القياس يقتضي استواء الصورتين فیکون القیاس آولی من الفهوم ومثل ذلك ۱ 
«بنهیه عن بیع الطعام»۲۲۱ نهیه عن بيع ما لم یقبض(۳ وقوله : «في اختلاف , . 
البيعين والسلعة قائمةه(٩)‏ . ویجب أن یخرج في تقد القياس علی الفهوم ۱ 
وجهان كما في تخصیص العموم بالقياس» بل أولى لانهم قدموا الفهوم على ! 
ی وی ی یی ۱ 


ترجه قول ب الطاب في تقم لس عن هم مج 
القياس على المفهوم ادن تم اقباس علن السرم وكذلك ذکر اصحابتا | 


=وقال : «حديث حسن! امن طريق ابن عمر -رضي الله عتهما- » واللفظ لابن ماجة . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دهواض/ ب» ولام؟ . ؛ 
(۲) لعله يشير ال حديث ابن عمر رضي الله عنهما- » وفيه لذن ناح ماما فلا ينا سس ۱ 

يقبضه» أخرجه عنه : البخاري (۰)۵۸/4 ومسلم (۰)۸/۵ والنسائي (۷/ ۰0۲۸۰ ؤابن ٍْ 

ماجه )۷4٩/۲(‏ والدارمي (۲/ ۰6۲۵۳ وروي من طریق ابن عباس بلفظ : : «من ابتاع 

طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه». . آخرجه عنه : البخاري (۰)6۸/4 ومسلم (۵/ ۰6۷ 

والنسائي (۷/ ۰6۲۸۰ واب ماجه(۷۹/۲). 


(۳) يشير إلى حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ › وفیه : امن بتاع طعاماً فلا يبعه حتی : 


يقبضه» زاد فيه مسلم (۵/ 6۷) والنسائي (787/1)؛ وابن ماجه (۲/ )۷٤۹‏ قال ابن 
عباس : «وأحسب کل شيء بنزلة الطعام». ۱ 

(4) الحديث آخرجه: النسائي (۳/۷ ۰ این ماجه (۲/ ۰6۷۳۷ والدارمي (۲/ ۲۵۰) 
ونصه :ین دحا لیم هی ویس بنهما بين فالقول ما قال الع أو رادان ال 
من حدیث ابن مسعود -رضي الله عنه - . 

(0) العدة (۲/ ۱۳6 -۱۳۵). : 

(1) التمهید الورقة (1/۱۹). ۱ 


۵۵ دسو و کک ۱ے 


سورت سنت ا اه 

e1‏ . ومن العجب أنه احتج للخصم فقال: : فإن قيل تعليقه للطهارة بتلك 
اليل على اما ا ا 
بحجة في وجه وفي وجه هو حجة» لكن صريح العموم اولی منه(۳) وهذا 
يناقض قوله مع احماعة : ا 
المغال(4) . 


مسألا(*۲: حمل الطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب 
كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل » وإطلاقها في غیرها ونحو ذلك . قد ذكر 
القاضي في ذلك روایتین(1) 

» إحداهما : يحمل عليه من طريق اللغةء وبها(۷) قالت الالکیة(۲۸ وبعض 


(۱) عبارة «د» واض/ ب» و#م : «فإنه نقل کابن برهان في ذلك . 

(۲) التمهيد الورقة (1۹/آ)ء والوصول لابن برهان الورقة (1/4۱). 

(۳) التمهيد الورقة (1/59]). 

: هنا وردت الزيادة التي نبهنا عليها في اول السالة السابقة على هذا الفصل وهي قوله‎ )٤( 
«وكذلك ذكر أصحابنا أن العام إذا خص بعض مفرداته . . . إلى قوله: «. . وهذاالنقل‎ 
. لیس بسدید»‎ 

(۵) راجع في هذه السالة : الواضح (۱۳۰/۲ ب)» روضة الناظر ص ‏ ۰۱۳۷-۱۳ شرح 
الکو کب النیر ص ۰۳۱۵ کشاب الایان لابن تيمية ص ۰۱۰۶-۱۰۱ بدائع الفوائد 
(۳/ ۰-۲۸ ۲۵۰) القواعد الاصولية لابن اللحام ص 387 . 

(1) في «د؛ واض/ ب» وم1 : «ذکر القاضي فيه روايتين». وانظرهما في : کتاب الروایتون 
وال و جهین الورقة (۲۰/ ب) العدة (۲/ ۸-۰۳۷ ۱۳). 

(۷) في «م٩:‏ «وبهذا" . 

(۸) هنا بهامش «د» حاشية نصا : #ضرب حفيد الصنف على المالكية» وق الالكية في 
القول الثاني»۱.ه.. راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص 85 فانه قال : «وأما ان 
اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل الطلق على المقيد عندنا بجامع» وقیل : وبغیر 
جامع؛ ولا يحمل إن لم يكن جامع*۱. .ھ. وفي الإشارة للباجي الورقة (1/۷): ل 
فان تعلّق بسببین مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان» ویطلق في الظهار فإنه لا 
يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك . وقال بعض أصحابنا 
واصحاب الشافعي : يحمل المطلق على المقيد من جهة الوضع . . . (قال): وأما إذا کانا- 


ع( سے م ن المسودة في سر النفذه © 
الشافعية(). n SS‏ 
٠‏ والثانية : ا وبها(۲) قالث اطنفیة(۳) وأكثر انم 
واختارها آبو إسحلق بن شاقلا(*ک وأبو الخطاب 0 ۲ وهو اصح عندي(۳: . 
قال ا : والجوي اي وحكن ابن نصر کي اي 
قول آصحابهم ) ۱ ۳ 
مسألذ(۱۰): ان ل عله قاجا فجاز مت و 


<متعلقين بسیب واحد مثل أن ترد الزكاة في موضع مق بالسائمة» وترد في مؤضع آخر. 
مطلقة ‏ فانه لا يجب عند آکثر أصحابنا أيضاً حمل الطلق علئ القید . ومن أصحاينا من . 
آوجب ذلك» | .ه. وللاستزادة انظر: شرح تنقیح الفصول ص 7575 وما بعذها. ّْ 

١ )1۹/۱( قلت : هذا العزو إلى بعض الشافعية غير محرر. . قال ابن السمعاني في القواظع‎ )١( 
مخطوط: : "إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وكان سببهما مختلفا فنعندنا یحمل‎ 
٠ . : المطلق على المقيد. . ۰ ه. وفي الوصول لابن برهان الورقة (؟ ”/ ب) مخطوط‎ 
وراجع:‎ ٠ «وذهب أصحابنا  يعني في هذه الصورة - إلى أن الطلق یحمل علئ القید» ۱ هھ‎ 
۱ ۲۰ اللمع ص‎ 

() في «م» : «بهذا؟. ۱ 

(۳) راجع + اصول الشناش صل ۰۲4 کشف الاسرار (۷/ 1۸۹) وما يها ؛ ۱ 

(4) هذا العزو غير محرر . ولعل القائل به هو : الجويني اماي ٠‏ وقد فطل في هن 
الآمدي في کتاب الإحكام (۲/ ۷) فلینظر . ۱ 

(6) ونقل ذلك القاضي في العندة ورجّحه (88/9+, ۰ ونقله كذلك اپ الخطاب في ۱ 
التمهيد الورقة (1۹/ ب). 2 

() التمهيد الؤرقة (1۹/ب). 

(۷) عبارة ادا ولام»): : #واختارها أبو إسحاق بن شاقلاء وهو اصح عندي» واختارها ابو 
الخطاب والجويني. . ۰ إل4. . 1 

(۸) البرهان (4۳۰/۱). ۱ ۱ 

(4) وقال القرافي في العقد النظرم ص ۲۹۲ مخطوط : وهو قول جماعة من المالكية 
والشافعية»؛ ونقل المازري في شرح البرهان :انمالك يبقي المطلق على إطلاقة؟» 
فراجع : ص ۲۱۱-۲۱۰ من الکتاب نفسه . 2 

۰ (۱۱) کلمة «مسالة»: ساقظة من « م ونحدها. 

(۱۱) التمهيذ الورقة (۷۰/]-ب): ٠‏ 


۰۰ السود نی مدو و 2 << 


الالکی۱) والشافعیة(۲۲. وذکر ابو الخطاب فيه الرواية الااخری في التي 
قبله0), وليس في كلام الامام أحمد الذي ذكره ما یدل(*) عليها ۽ نعم هي 
مخرجة على تخصيص العموم بالقياس . ولنا رواية بمنعه؛ لا الطلق هنا 
كالعام . 

قال شيخنا: فان(1) اتح لجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكي أن 
مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية آنه لا يحمل عليه» وأن حمله عليه لغة 
قول جمهور الشافعية» قال : وقد روئ عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن 
المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد» ويحتمل أن يرد إليه قياساً» وذكر أن الصحيح عند 
أصحابه أنه يحمل عليه قياساً» وقالت الحنفية : لا يجوز؛ لأن ذلك زيادة على 
النص» وهو نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس27: واختار الجويني الوقف (في 
مسألة القياس )^ . 

مسأل : فان كان هناك نصان مقیدان في جنس واحد(۱۳) والسبب مختلف 
وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك 
كقضاء رمضان» ورد مطلقاً وصرح في صوم الظهار بالتتابع وفي صوم/ المنعة 


(۱) انظر : العقد النظوم ص 756-1754 مخطوط» ومفتاح الوصول لابن التلمساني 
ص85. 

(۲) انظر : اللمع ص ۰۲۲ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۲0. 

(۳) التمهيد الورقة (59/ ب). 

(4) في اد» واض/ ب» و«م»: «دلیل علیها» . 

(0) في «د» و«اض/ ب» واام4: اتتخرج؟ . 

(5) في «د» واض/ ب» ولام4: #حمل الطلق على المقيد إذا اتحد . . . إلخ». 

(۷) انظر في هذا: العدة (۲/ ٥۳۷‏ -۳۹٥)ء‏ التمهيد الورقة (59/ ب). اللمع ص ۰۲۲ 
شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۹ كشف الأسرار (5910-1789/17). 

(۸) الزيادة من «ده و«م٠»‏ وراجع مذهب الجويني في : البرهان (1/ ۰48۰ 448). 

)٩(‏ راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۷۰/ ب)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
۶ العدة (25777-775/1): روضة الناظر ص ۰۱۳۷ شرح الكوكب النیر ض 
7» شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۹ . 

. في قواعد ابن اللحام ص 784 : «في جنس الواجب؟‎ )٠١( 


۰ب 


حر مسحت و و سا اسرد نن ي ي ۱ 
بالتفريق» وآمًا إلحاقه باحدهما قياساً إذا وجدت عل تقتضي او فطل : 
علئ الخلا المذكور في التي بل( 


فصل(۳): فإن كان الق والقيد مع اتحاد ایب واحدكم في شيء کم 
لو قال : «إذا حشم فعلیکم عتق رقبة» . وقال في موضع آخر : «ذا حنشم فعلیکم غتق 
رقبة مؤمنة». فهذا لا حلاف فیه» وأنه يحمل الطلق علی القید اللهم إلا أن یکون . 
المقيد آحاداً . والطلق تواتراً. فينبني على مسالة الزیادة(4): هل هي نسخ؟ . 
وعلی نسخ التواثر(*) بالاحاد(؟» والمنع قول الحنفية")» وجميع ما ذکرنا هو في . 
امقيد نطقاً كما مثلنا به آنفً» فأمًا إن كانت دلالة القيد من حيث الفهوم دون اللفظ . 
فكذلك أيضاً على أصلناء واصل من يرى دليل الخطاب. ويقدم خناصة على :. 
٣‏ العموم. فاا من لا یری دليل الخطاب» أو لا یخص العموم به» فيعمل بقتضنی | 
الإطلاق» فتدبر ما ذكرناه» فانه يغلط فيه الناس کثیر](۲۸ و را ۱ 
١‏ تحریرا(*) جيداً بنحو ما ذكرناه إلا نما ذكرنا أتم . 


وم ان اب هدما ال ی و اي ۱ 


PTET‏ : «تقتضي الإطلاق»» وامثبت من اده واض/ ب» وام». 

. (۲) في قواعد ابن اللحام ص ۲۸۶ انه على لحلاف الذكور في حمل الطق علن اليد ۰ 

۱ من جهة القیاس» | ها : 

(۳) راجع في هذا: القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۲۸۲ ۰ شرح الكوكب لاجر 
ص ۰۲۱۵-۲۱6 ۱ ۱ 

' (4) في «م»: : «الزيادة على التص». : 

(۵) في «م» : #وعلئ النسخ للمتواتر بالآحاد» . ۱ 

(0) قال ان اتلمساني في تناح الوضول من ۸۰ فا ت ایا رطف نه ۱ 
خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد. :+ لذ كان افيد يخبر الراعد» وهای من ارات 
تقيد به عندنا» 1. ه. 

(۷) راجع : كشف الاسرار (۲۹۰-۲۸۹/۲) حيث نقل عن البزدوي قوله : #وعندنا لا / 
بحمل مطلق على مقيد أبدا» ثم تعقبه بقوله : «والحققون من الحنفية يذهبون إلى حمل 
المطلق على القید إذا كان المحكم واحداً والسبب واحداً. لالخ ٠٠‏ ۶ 3 

(۸) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۲۸۲ : فإنه يغلط فيه كثير من الناس» , 

)٩(‏ هذه الكلمة ساقطة من *د1. 


لف DT‏ > 
موضع آخر: «إذا حنثتم فلا تکفروا بعتق کافر»(۲۱. وكذ(" القاضي في 
الكفاية . 

قال شيخنا: لكنه اختار منم التقييد فيما دلالة قيد من جهة الفهوم» وهو فيما 
أظن قول أبي الحسين". فقال القاضي : إذا اتفق الحكم والسبب فان كانا أمرين 
مثل : «إذا حنشتم فاعتقوا رقبة»» وقال في موضع آخر : «إذا حنثتم فاعتقوا رقبة 
مؤمنة) وجب تقییده , 

وان كان نهين نحو قول : «إذا حشتم فلا تكفروا بالمتق؟» وقال في موضع 
آخر : «إذا حشتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة»» وجب إجراء المطلق على إطلاقه 

في الع من الس اصلاعل ای »ولا بخصه النهي المقيد با لاله بعض 
ما دحل تیه( . 

قلت : وکذا إذا کانا إباحتين أو کراهتین")» (وان کانا ندبين ففیه 
نظر))ء وان كانا خبرين عن حكم شرعي فینظر في ذلك الحكم . وقد ذکر 
الط طوشی(۸) ان اصحابه اختلفوا في حمل الطلق على المقيد مع اتحاد السبب 


(۱) التمهید الورقة (1/14). 

(۲) في «د» واض/ ب وام» : «وهذا الذي ذکره آبو الخطاب ذکره القاضي في الكفاية» . 

(۳) العتمد لابي الحسين (۳۱۲/۱). 

(4) کلام القاضي آورده آبو الخطاب في التمهيد الورقة (79/آ- ب)» وبناه في النهيين على 
دلیل الخطاب . فمن لا يراه حجة. فانه يعمل بمطلق الاطلاق» ومن يراه حجة ویخص 
العموم به فانه يعمل بالقید . 
راجع : : قواعد ابن اللحام ص ۲۸۲ ار ی ۳۱۵۰ 

(0) في شرح الک وکب النیر ص ۲۱۵ : «قال الشیخ 7 تقي الدين في السودة: قلت قلت: وان کانا 
[باحتین . . . إلخ؟ . 

(5) في اد واض/ب» وم وشرح الکوکب الثیر ص ۲٠١‏ : «واذا کانا إباحتين فهما في 
معنى النهیین» وكذلك إذا كانا كراهتين» . 

(۷) الزيادة من «ده و«ض/ ب» و« م٠‏ وهي ثابتة كذلك في شرح الكوكب النیر . 

(۸) لعله : آبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الطرشوشي الفقيه المالكي . 
نشا بالاندلس ببلدة طرطوش . وصحب الباجي واخذ عنه مسائل الخلاف. له تعليقات 
فى مسائل الخلاف» وفي أصول الفقه . توفي سنة ۵۲۰ه.. 
الديباج المذهب ص 231417-17 وفيات الأعيان (4/ 114-757). 


هس المعودة في أعول الفف 6 
والحكم کاطلاق السح في قوله : بهسح المسافر ثلاثة آیام۲۱(6) وتقییده في قوله : 

«إذا تطهر فليس»")ء وذكر ذلك أيضاً في مسألة التیمم إلى الكوع » وفي معنئ . 
ذلك ما ذکره أصحابنا وغیرهم في قوله : «في الابل السائمة»۳۱) مع قوله::«إذا ' 
بلغت خمساً ففيها شاة»(4؛ وكذلك قوله: «عمن تمونون»”7) مع قوله : لعن | 
کل صغیر وکبیر» دک واش حر وعبد» من السلمين» روا مل المطلق ۱ 
على القید(۷). ۱ 


(۱) آخرجه : _ علي -رضي ال شف وخربه : الترمذي 
)من طریق خزية بن ثابت» وقال: : «حسن صحیح٩:‏ وضححه أبن حبان في. 
موارد الظمآن ص ۰۷۲ من طريق خزيمة بن ثابت » ومن طريق آبي بكرة عن أبيه  !‏ ' 

(۲) أخرجه: ابن خزيمة (43/1) ولفظه : لاعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن البي َكل أنه 
رص للسافر لیم هن ریم و ولل إذا طهر لیس عليه أن وسح عليه . 
وأخرجه : عبد الرزاق (۲۰/۸) عن حبيش بلفظ : تأمرنا أن فسح على الانفين إذا نخن 
أدخلناهما على طهور ثلاثاً إذا سافرنا: ..»الحديث, 0 ' ۱ 

(۳) أخرجه: احمد (۵/ ۰۲ اساي 0/4 ری ۷/0 وحم بن 
خيمة /٤(‏ ۱۸) من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 00 

(5) اخرجه: آحمد (4)۱۵/۲ وآبو داود (۲/ ۰4۸ والترمذي (17/۲) وقال ET‏ ۱ 
طريق ابن عمرا. . وفي البخاري (۳/ ۰680 ومسئد الشافعي ص ۰۸۹ وصحیح ابن ا 
خزية /٤(‏ ۱6) «في أربع وعشرین من الابل فما دونها من الغدم من کل خمس شاة» من طزيق ۱ 
أبي بكر - رضي الله عنه . وأخرجه : ابن خزيیة )١9/5(‏ بلفظ آخر: «فإذا بلغت خلمساً 

من الإبل ففيها شاقه. أ 

. أخحرجه الدارقطني (184/1)؛ والبيهقي (171/4) من طريق الضحاك بن عشمان عن‎ )٥( 
)131 /٤( «وإسناده ليّن؟» وروا الييهقي‎ :)٠١8/5( نافع عن ابن عمر قال في المهذب‎ 
)19//1( من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي على ما في الهذب‎ 
عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد‎ ٩۳ وقال: «وهو مرسل»» ورواهالشافعي ص‎ 
5 «وفيه انقطاع».‎ : )۱۷ /٤( عن أبيه قال في المهذب‎ 

'(1) اخوجه مسلم من طريق ابي ديك الدارقطتي:في غراف مالك من قمحا 
عيسئ بن الطباع عن مالك على ما في تلخيص الحبير (۲/ 187 42187 وأخرجه ابن 
خزية (80/5)؛ والب هنت (4/ ۰6۱۱۷ والطحاوي (1/ 4۶ من طريق بن عمید 

رفي الله ماب ۱ : 

را اي ها نشر البنود(۲۹۸/۱). 


وه جوز - 


والد شيخنا: فصل: فى حد الطلق(۱). ذکر(۲) صاحب «جنة الناظر(۳) أله 
اللفظ الواحد الدال على واحد لا بعينه باعتبار معنی شامل لمسمياته» كدينار 


ودرهم. 

ومثاله فيما یقع به الاستدلال: النکرة في سياق الإثبات» وفي معرض الأمر 
والصدر(1). 

شیخا: فصل*): ذکر القاضى وغیره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالی : 
وبك فطر ۱) ولم یفرقوا بين الاء وغيره» وهو على عمومه(۷)» واجاب 
بأجوبة : 

: منها: أن الآية عامة وخبرنا خاصء والخاص يقضي على العام/ وكذلك 


(۱) قلت : «المطلق لغة: هو الذي لا قيد عليه كالبعير المطلق الذي لا عقال على قوائمه . انظر : 
أساس البلاغة ص ۰۳۹4 والواضح /١(‏ 05 ب). 
واصطلاحاً : ذكره المؤلف وإن شئت قلت: ما علق الحكم عليه باسمه الاعم أو علق عليه 
الحكم باسم خاص ۰۰ ٠.‏ الواضح (۱/ 94 ب) . ۰ 
والمقيد: هو الذي دل عليه القید» وقیدته تقييداً: جعلت القید في رجله. الصباح 
(۱۸۱/۲). 
واصطلاحساً: عرفه ابن قدامة بأنه : التناول لعین أو لغیر معین موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه کقوله «رقبة مؤمنة». روضة الناظر ص ۰۱۳ وقال في الواضح 
٠١ /١(‏ آ): «المقيد : ما علق على اسم بنعت أو صفة أو غير ذلك» فما يخصه على بعض 
الجملة المرسلة. . .١١٠.ه.‏ 

(۲) في (م1: «وذکر. 

(۳) هو: كتاب امه الفخر إسماعيل في الجدل وعرضه على مجد الدين بن تيمية فكتب له 
عليه سنة ست وستمائة وهو ابن ستة عشر عاماً. 
راجع : الیل لابن رجب (۲/ ۰۱۷ ۰ شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 

)٤(‏ ینظر: نشر البنود (۱/ ۰)۲۲-۲۹۵ روضة الناظر ص ۰۱۳ والواضح ٠٤ /١(‏ ب): 
شرح الک کب النیر ص ۰۲۱۲ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۰. 

(6) هذا الفصل في «د» واض/ ب؛ وم» بعد الفصل الاتي وهو قوله : «من أمثلة الطلق 
والقید . 

() سورة الدثر الایة: ‏ . 

(۷) راجع : الهداية للمرغيناني (۱/ 4 ۳) فإنه محكي عن ابي حنيفة وايي يوسف خلافاً محمد 
وزفر . 


۳۸3 


احتجوا بقوله :« إذاولغ الکلب في إناء أحدكم فلیفسله سبعً»0١2‏ ولم يفرّق بين الاء . 
وغيره فهو على العموم فاجاب بأنه قد روی في بعض الاخبار «فليغسله سبعاً : 
بالماء»" والمقيد يقضي علی الطلق . واحتجوا في مسالة النبيذ بقوله : إا نم 
إلى السصّلاة فاضلوا وجوهكم (6۳, وعرط ذا ی زین ۱ 

والنبيذ . واجاب باأجوبة :: 


منها : اراد الاء؛ لقوله في آخر الآية : قم دوا ۵4 انا مراد ۱ 
بالإجماع » وإذا دخل فيه الماء لم يجز آن يدخل فيه النبیذ(65؛ لاله ويه لام ۱ 
بالإجماع. ۱ 
ء: قلت: وهذا كله إدخال للمطلق في العام؛ وهو جائز باعتبارء ولكن ليعلم 
1 أن اللفظ لم یشمل ما هو حارج عن الحقيقة من القيود وإِنَّما القيود مسكوت ش 
" عنهاء نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص : هل هي نسخ ام لا؟ . ومنه قولنا: 
«الأم .بالماهية الكلية ا . واحتجاجات الحنفية ۱ 


وأصولهم تقتضي أن الطلق نوع من العام في غير موضع(۷) ها 
شيخنا: فصل : من آمثلة الطلق والمقيذ الأمر بالغسل بالماء فى حديث اسما ٤‏ 
هن مر في 


() الحديث آخرجه : بختاري(۰0۱۵9/۱ ومسلم (1/ 0171م واحمد 19۴/0 
وعبدالرزاق (۰)۹7/۱ والنسائي (۱/ ۰6۵۳ وآبو داود (۱/ ۱۹ والعرمذي (۱/ ۰1۱ 
والطيالسي ص ۰۳۱۷ والشافعي في مسنده ص 7 من طريق أبي هربرة - 

() لم آجده بهذا اللفظ. 

' (۳) سور المائدة الایة: 5. : 

(8) سورة الائدق الآية: .٩‏ ! 

(0) هنا بهامش «د» : «بلغ مقابلة باصل الصنف؟» . 

/ () زاجم : شرح الکوکب المنير ص ۳۳ من الملحق . 

(۷) انظر : أصول الشاش ص ۰7۹ ۳۳۔٤۳‏ . و 
(۸) هي : آسجاء نتب کر الصنیق: اسلمت فده مد سیعة لفن آو شرت : وهاجرت 

۱ إلى الدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء» سمًاها رسول الله وه ذات 

النطاقين» E‏ وی الو رد ایس و بیع 

لها ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 4-۲۳۲ ۰)۲۳ والإصابة (۲۲۹/۶- 

۰ البداية والتهاية ۰۳۸۱/۸ ۱ 50001 


ee‏ السود ناسو نت 9 م سے ی 
وآبي تعلبة(1) في الثياب) والأواني ۳ والأمر بالتسبيع في خبر الولوغ» فاه 
نظیر العتق سواء(*۲ وهنا احتمالات : 

آحدها : أنه ترك التقیید فدل بالفهوم على نفيه . 

الثاني : أنه يدل بالا ستصحاب . 


الثالث : أنه يدل بالامساك. فان ترك الایجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه 
أو مع المقتضي له يدل علئ انتفائه» فإذا استفتی فلم يوجب ولم يحرم( دل على 
العدم فإذا ید آخر وحمل هذا عليه( بالقياس كان ابتداء إيجاب أو تحريم 
بقیاس » وفي التخصيص يكون بيانه عدم الإرادةء فالتقييد في الحقيقة زيادة 
حکم؛ والتخصیص نقص ۰ ولیس بين الطلق والقید تعارض كما بين المخاص 


(۱) هو : آبو ثعلبة النشني» صحابي مشهرر معروف بکنیته» كان من بايع تحت الشجرة» 
وضرب له بسهم في خيبر وأرسله النبي اة إلى قومه فاسلموا. مات في خلافة معاوية 
سئة ۵۷ ه. 
له ترجمة في : الاستیعاب بهامش الاصابة (4/ ۲۸-۲۷ وال صابة (۳۰-۲۹/6). 

(۲) حديث أسماء في الثياب أخرجه: الحميدي (۱/ ۳١٠)ء‏ والبخاري (۱/ م 
۷ والدارمي (۱/ ۰6۱۹۷ والترمذي (41/1) وقال : حدیث أسماء حسن 
صحيحا . وأخرجه : الشافعي في مسنده ص ۰۸ وفيه : :ا اسماء سات التي عن 
دم الحيضة يصيب الثوب فقال: : «حتیه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم تصلي فيه؛ . 

(۳) حديث «أبى ثعلبة فی آنية أهل الكتاب» آخرجه : آبو داود (۳/ ۰)۳۱۳ والطيالسي 
ص۱۳۹ والترمذي (۳/ ۱۹۵) بلفظ : «وان لم تجدوا غيرها فارخصوها بلماء» حسسن 
صحیح . . والرعص: الغسل . وأخرجه: احمد (۱۸۶/۲) بلفظ : «إذا اضطررتم إليها 
فاغسلوها بالاء واطبخوا فیها» . ونحوه للطيالسي ص ١75‏ . وفي البخاري (۸/ ۰6۲۷۲ 
ومسلم (68/5).» والترمذي (۳/ :)5١‏ «. .. إنكم بأرض أهل الکتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا 
أن لا تجدوا بدأ فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» . 

(6) ينظر: القواعد ال صولية لابن اللحام ص ۰۲۸۱-۲۸۵ شرح الكوكب المثير ص ۲۱۷- 
۳۸ 

(۵) ذ في ١د‏ واض/ ب» وام» : «ولم يخطرة. 

(1) في «م» : «وحمل هذا علی هذا بالقیاس» . 


e س المسودة في أسول الفقه ي‎ D0 


ومن قال : التقييد تخصیص فِّه نظر إلى المظاه فان كان المقيد بعد الطلق 
كان ابتداء حكم یرفع(۱) ما سكت عنه أولاًء ولم يكن هناك تعبارض بين 
خطابين؛ وإنّما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب وهذا_وإن سمي 
ينا - فیجوز بخبر الواحد» فإنه من النسخ العام لا الخاص» وان ا هو 
التقدم" يبقئى إمساكه عن الوجوب . 0 
ثانياً: : هل يرفع الوجوب المتقدم في التصوص وقياسه كما قيل في خبر(۳ 
ماعز(٩)‏ ؛ أو يرفعه في القياس فقط. أو لا يرفعه في واحد منهما وان جهل ' 
التاريخ فحمل القید على التآخر يقتضي زيادة حكم بلا تعارض» وحمله على أ . 
التقدم يقتضي النسخ أو التعارض فیکون آولی (کما قررته(۹) لبعض احاضرین : 
١ب‏ في مسألة (العدد في(1) ل واما زيادة الْجَلْد على الرجم فإذا/ قدر 


. في ذل : رقع‎ )١( 

(۲) في «م» : «وان كان التقدم . : إلخه. 

ا ا : أن ماعز جاء النبي يل فاعترف بالزنا فاعرض 
عنه حتی رد عليه أربع مرات» آخرجه : عبد الرزاق (۷/ ۰4۳۲۲ والبخارتي (۱۰/ ۰6۱۰ 
وسسلم(۰)۱۱۱/۵ وآحمد (۲/ ۰64۵۰ من حديث آبي هريرة درضي الله عنه - وقد , 
سك بهذا الحديث الحنفية والحنابلة في اششراط الاقرار أربع مرات» وأنه لا یکتفی با 
دونها؛ قیاساً على الشهود : : مع حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه - «أنه برجم | 
امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة» : آحزجه: : عبد الرزاق (۷/ 6۳۲9 ومسلم : 
(۰)۱۲۱-۱۲۰/۵ وآبوداود (۱۵۱/4) والترمذي (440/۲ -481) وقال: 
(حدیث صحيح 1 ٠‏ فإنه مطلق ومثله حديث العسيف وخديث رجم الغامدیة وقد آذ 5 
بذلك مالك والشاقعي قياساً على ساثر احقوق فراجم : إخكام الاحكام لابن دقيق : 
العید (۱۱۹/6- ۱۱۷): العدة على شرح العمدة (4/ ۳۵۲ ۳۵۳) للصتفاني؛ إرشاد ۱ 
الساري على البخاري ( 2+۰ 

(4) هو : : ماعز بن مالك الاسلمي » الصحايي العترف بالزناء المرجوم» قال ابن عبد البر : : هو 
معدود في الدنیین» کتب له رسول الله ڳلا كتابً بإسلام قومه.  .‏ روئ عنه : ابنه عد ' 
الله حديثاً واحذاً . 0 
الاستيعاب بهامش الإصابة (558/7)؛ تهذيب الاسماء واللغات 9(:13/ ۰6۷۰ 
والإصابة (۳۳۷/۳). ۱ 

(6) الزيادة من «د» و«م1. 

() الزيادة من «د» وام». 


> DD سم سو و‎ ea 


أن ترك ذكرها يقتضي عدم الوجوب بقي الجواز على أحد القولين كما قلناه في 
صلاة الصحیح(۱) خلف القاعد فيجوز أن يقال : إن هذا إلى الإمام إن رای زاده 


وان رأئ تركه» وفي الجملة فسكوت النصوص في الدلالة على عدم الإيجاب 
١‏ واسع » وكذلك الاستحباب. 


مسأله(۲): :اقل المع الق فا له نب خاصة لت نص علي في مواضع » 
وبه قالت الحنفية فيما ذکره البستي منهم( ۳ والقاضي(*)» ومالك(* واکثر 
الشافعیة۱). وزعم ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة واکثر التکلمین!۲۷) وحکی 
عن أصحاب مالك أقله اثنان» وبه قال علي بن عیسی(۸) التحصوي(۹ وابسن 
داود(3) . وفي كتاب ابن برهان: داود» وأبو بكر بن الباقلاني» وبعض 


(۱) في «ض/ ب“ : «الصهح» تحریف . 

(۲) یراجم في هذه السألة: : التمهید لابي الخطاب الورفة (01/ ب- ۰61/9۷ الواضح 
(۲/ 6۱۲-۲۱۲۲ روضة الناظر ص ۰۱۲۱ قواعد ابن اللحام ص ۰۲۳۹-۲۳۸ 
شرح الكؤكب المثير ص ۰۱۵۱-۱۵۰ ص ۳۵۷ من الملحق . 

(*) ينظر: أصول السرخسي (۱/ ۱9۱). 

(4) انظر الح 

(۵) قال في شرح تنقیح الفصول ص ۲۳۳ : #وحكاه عبد الوهاب عن مالك“ . 

(5)انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ ۰ وقال في البرهان (۳6۹/۱): «وظاهر 
مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى ذلك»۱. ه. 

(۷) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۳۲/ب) ونصه: «أقل الجمع عند الفقهاء واکثر 
الاصولیین قاطبة ثلائة4» وفي الإشارة للباجي الورقة (1/5) ما نصه: «أقل الجمع اثنان 
عند جماعة من أصحاب مالك _رحمه الله » وذكر القاضي آبو بكر أنه مذهب مالك» 
وعند اکثر أصحابنا . . . أقل الجمع ثلاثة». ١‏ 

)3)۸ في اده و«اض/ ب" ولام 0 : اعیسی بن علي ؟ خطأ . 

)٩(‏ هو ١‏ عل ب سین الفرع بن سا ارا ی ار او د 
كان إماماً في النحويين متقناً له: اخذ عن السيرافي ورحل إلى شیراز فلازم الفارسي عشر 
سنين» ثم رجع إلى بغداد فاقام بها إلى أن مات سنة 4۳۰ه. من مصنفاته : «شرح کتاب 
الإيضاح للفارسي» ۰ واشرح مختصر الجرمي». 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين للتنوخي ص ۰۲۱-۲۰ وفیات الاعیان 
(۰)۳۳۱/۳ وبغية الوعاة (۱۸۲-۱۸۱/۲). 

(۱۰) ينظر : الاحکام لابن حزم (6/ ۰6۳۹۱ وقال ابن السمعاني في القواطع (۱/ 0۰): > 


محج کک © © السود في أصول الففده © ٠‏ 
شافعیة ۲۱ وجدت في مذهب أبي حنيفة ما يدل عليه" » وقد ذكره الجويني في 
هذه المسألة » فغلط فیها باشیاء ؛ منها : آله ادعی ها تخص آهل العموم »ثم زعم 
ان مآلها إلى جواز تخصیص أسماء الجسموع (إلى الاثنين)77) ثم اختار جوازه» 
وجواز التخصيص إلى الواحد إذا قوئ بدليله؛ ثم | إنه ذكر أولاً أن قول ابن عباس ' 
فيها أن اقله ثلاثة أخذاً من مذهبه فإنَّه كان يرئ أن يقف الثلاثة خلف الامام. 
والاثنان صفاً معهء وهذا يعرف عن ابن مسعود(؟) وآين (كان)20 عن قول . 
ابن عباس في مسألة ال خوة من الام الذي هو أشهر من «قفا نبك»(۷ فان كان هذا 
٠‏ قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة با معممين؟ . ٠‏ ْ 

وقوله تعالی : إن كان له 04 لا عموم فيه ولا تختص هذه المسألة ' 
باهل العموم ء بل الصحیح عندهم أن الجموع النکرة لا تعم + ثم ما باله استبعد | 
في آخر المسألة قول من فال : : إن من فوائد هذه السالة أن من اوصی بدراهم أو | 
عبید أو نذز عتق رقاب وما آشبه ذلك» فنه يحمل على الاثنين عند القاتل أنه ۱ 
جمع » وعلی الثلاثة عند الآخرین» وهذا هو معنی لحلاف الذي جری بين ابن 
عباس وعثمان(۹) ۳ EAS‏ اش هه هو هه و و مس و وی با 


-«وهو أيضاً قول محمد بن داود من المتقدمين وإليه ذهب نفطويه من النحويين»!| 0 

ش (۱) لم اجد ذلك في الوصول لابن برهان؛ ونصه: #ونقل غن أبي بكر الصديق رضي الله ! 
عنه_أنه قال : لخبي اكه وش ی ١‏ 
القاضي أبي بكر الباقلاني ومجمد بن داود وبعض الشافعية . : 

(۲) قال السرخسي في آصوله (۱۵۱,/۱) ؛ «ظن يعض آصحاننا انان قول ای يرست ادل 
الجمع اثنان على قباس سالة الججمعة وليس کذلك؛ فإن عنده الجمغ الصسحیح 00 
ثلاثة . ..اإلخ1. ۱ i‏ 

() الزيادة من «ده و#ض/ ب4 ماه وهي ان كذلك في البرهان (۳۰۲/۱) 

(4) في م1: «وهذا معروف؟. 

() انظر : البرهان (۳۹/۱ -۳۵۲). 

() الزيادة من اد؟ وا ض/ب؛ وام؟. 

و ا و ی ی ی 
ض ۹۵ . ! 6 ا 

(۸) سورة اللسای الآية: ۰۱۱ ل 

() هو: :شابن عفان ب لماص سم لخد سل رو 


> DD سام سو و‎ ٠6 


والصحابة في قوله : وان كان له إخوة ۱(4) (2 ولقد قال منکرا لذلك وما آری 
الفقهاء یسمحون بهذاء ولا آری النزاع في آقل ابحمع إلا ما ذکرته۳۱) 

قلت : وآنا لا آدري ما(*) معنی قوله : «إنّ الفقهاء لا یسمحون بهذا . انه إن 
استبعد حمل لفظ الاقرار والنذور(۹) ونحوهما على الثلائة فهو مذهب الشافعي 
واحمهور وان استبعد حمله على الائنین وأن یکون به مذهب فقد وجدناه في 
مذهب آبي حنيفة واصحابه في مواضع(؟ والذي ذکرته المالكية في کتبهم أن 
قول مالك أن أقل الجمع ثلائة» وهو الذي ینصرونه. وقول عبد اللك بن 
الاجشون(۷) أن أقلّه اثنان ۸ . 


-وهاجر إلى الحبشة الهجرتين . بويع بالخلافة سنة ۲۳ ه, توفي سنة ۵ لاه . 
صفة الصفوة (۱/ ۲۹۶ ۳۰۷). 

(۱) سورة التسای الآية: ۰۱۱ 

(۲) روئ عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه دخل علی عثمان فقال له محتجاً عليه : كيف 
ترد الام إلى السدس بالا خوین ولیسا بإخوة؟ . فقال عشمان: لا أستطيع رد شيء كان 
قبلي ومضی في البلدان وتوارث عليه الناس . قال ابن حجر في تلخیص الحبير (۲/ ۸9) 
بعد نقل هذا الاثر: «أخرجه الحاكم وصححه وفیه نظر» فانه فيه شعبة مولی ابن عباس 
وقد ضعفه النساتي 16 ٠ه‏ 

(۳) ینظر : البرهان (۳۹۵/۱). 

(4) «ماا : ساقطة من «د» واض/ ب» ولام» وقواعد ابن اللحام ص ٩‏ ۲۳ . 

(۵) في ادا ولاض/ ب" وم٤‏ : «والنذر؛ بالإفراد. 

(7) هذا العزو غير محرر فانظر : التلويح على التوضيح /١(‏ ۰۵۰ 

(۷) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الاجشون» الفقيه الالکی » تفقه 
على الإمام مالك وعلئ والده عبد العزیز» وكان من الفصحاء. دارت عليه الفتيا في 
زمانه إلى موته . قال يحيئ بن معین : ثقة . وتفقه به خلق کثیر؛ كاين حبیب وسحنون 
وغيرهما. توفي سنة ۲۱۲هد. وقیل : سنة ۲۱۳ه. وقیل : سنة ۲۱۶ ه وهو ابن بضع 
وستن سنه . 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ۰۵۸-5۷ الدیباج المذهب ص ۰۱۵6-۱۵۲ 
وفیات الاعیان (۳/ ۱۱ ۰)۱۱۷ تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳). 

(۸) ینظر : شرح تنقیح الفصول ص ۲۳۳. 
قلت : ولیس النزاع بين العلماء في مادة جمع التي بمعنى ضم شيء إلى شيء لغة» فان 
هذا يتحقق في الائنین والثلائة وما زاد على ذلك . وإِنّما النزاع في ال لفاظ التي تسمی = 


۳/3 


2 > © © الفسودة في ۱ 

شيخنا: فصل : قال المخالف : لفظ ا جوع للثلاثة ثة فصاعداً» فإخراج اللفظ عن 
الثلائة اخراج عن موضوعه أو ترك(۷) لحقيقته» وهذا لا يجوز إلا ا يجوز به: 
النسخ. فقال القاضي: : والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى . 
الجازء والاتساع/ با يجوز التخصيص به» ولا یکون بمنزلة النسخ وتّما هو( 
بمنزلة التخصيص › ولهذا نقول في قوله : لا تقربوا الصاة رأنتم سکاری (۳): ن 
الراد به موضع الصلاةء ونحمله عليه بضرب من الاستدلال . : 

قال شیخنا: قلت ماران الطاب رها ن ام و با 
الجاز» وهذا لان التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فانه عدول(4) عن 
جمیع مسماه ٠‏ ول نصر القاشئ أن اسنصیص لا بجمله جار رابا فا 


اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجاز وم على قول من يجعل ظهوره ۳ 
> بالقر a‏ ۱ 


۶ 4 هت 


في اللغة جما كلفظة : : رجال» ومسلمون؛ ودراهم ونحوها. وقد اعتفوافي اقل . 

الجمع في هذه الصيغ على مذهبين : 

الأول : أل الجمع لا وهو قول ججمهور الفقهاء؛ وقول ابن عباس وعنمن وان 
مسعود من الصحابة رضي الله عنهم .. 

الثاني ما وها مروي عن أضحاب مالك» ورد هر وهر قول ۱ 
غمر بن الخطاب» وزید بن ثابت - زضي الله عنهما- . 

وآدلة المذهبين مذكورة في الکتب المطولة . 

وفائدة الخلا تظیر نی :لوا دراه او تیلم ينء فعلى اقول لار رم 

ثلاثة . ... وعلی القول الثاني : یلزم اثنان فقط 

وللاستزادة راجع : الإحكام للآمدي (۷/ ۲۲۲ -۲۳۷)» والسعصفی ص۳4۰ - 

۲ واللمع ص ۰۱5-۱۵ والمدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۰۹ . 


١‏ () في «د» : «والترك طفیقته*. 


(۲) في «دا و«ض/ با ولام» : «وإلّما يكونة. 


۰ (۳) سورة النساى الآية: ۳ 


(4) فی «د؛ : «فانه عدل". 


(۵) في 0م*: «بالقرائن التصلةه . 


(1) زاد في «م1: «والله سبحانه وتعالی اعلم! . 


0 المعودة في أصول الفقه © © س :)= 


مسائل الاستثناء 


مسأله(۱): لا يصح الاستثناء إلا متصلاً بالمستثنئ منه اتصال العادة» نص عليه 
وهو قول الفقهاء ۶ والمتكلمين. قال القاضي : نقل آبو النضر(۳ وأبو طالب عن 
أحمد ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل وهو اختيار الخرقي247؛ لاله قال : «إذالم 
يكن بين اليسمين والاستثناء ء فصل»(۰۲۹ وهو الصحيحء وذكر في أول المسألة 
الاستثناء نما يصح إذا اتصل بالکلام. فام إذا انقطع() فانه لا يعمل(؟2: وقد 
ذکره الخرقي في «کتاب الم قرار» فقال : «ومن آقر بعشرة دراهم وسكت سكوتاً 
يمكنه الکلام فيه ثم قال : زيوفاً أو صفاراً أو إلى شهر كانت عنده وافية جياداً» 
حالة»(۸). قال : وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال في رواية 


(۱) راجع في هذه السألة : الواضح (۲/ ۰6۱6۰-۱۳۷ التحریر للمرداوي صن ۰۸۸-۸۷ 
العقد النظوم ص ۱۹۱-۱۹۰ مخطوط » روضة الناظر ص ۰۱۳۲ شرح الکو کب النیر 
ص ۰۱۸۸ قواعد ابن اللحام ص ۰۲۵۱ التمهید الورقة (۵۷/ ب-1/۵۸). 

(۲) في «م»: «وهو قول جماعة الفقهاء». 

(۳) هو : إسماعيل بن عبد الله بن میمون» أبو النضر العجلي . مروزي الاصل» سمع من 
الإمام أحمد وغيره» ونقل عنه مسائل كثيرة . مات سنة ١۲۷ه»‏ وقد بلغ أربعا وثمانين 
سنه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱۰۵/۱). 

(4) في ۷ «الجويني» تحريف» والصواب ما آثبتناه. 
والخرقي هو : عمر بن آيي علي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم المخرقي الحنبلي . 
و سب ۳1 ولازم عدداً من شیوخ المذهب الحتبلي يأخذ عنهم» 
هاجر من موطنه بغداد إلى دمشق شق لما ظهر سب الصحابة» وأمضئ بقية حیاته في دمشق 
إلى أن مات سنة ٤‏ ۳۳ه. 
له ترجمة فى : طبقات الحتابلة (۲/ ۱۱5 -۰)۱۱۸ وفیات الاعیان (۳/ »)٤٤١‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۱۷۲ . 

(6) انظر : مختصر الخرقي» کتاب الایان والتذور ص ۱۲۹ . 

(5) في «م»: «فأما لو انقطع؟ 

(۷) انظر : العدة (۲/ 55 ۰6171۱ الفتي (۵/ )٠١۹‏ . 

(۸) انظر : مختصر الخرقي ص 5١‏ . ولزید من التفصیل راجع : الغني (۵/ 26۱۹-۱۲۷ 


حور حب ت۰2 المسودة في لاله © © 
أبي طالب : إذا حلف بالله وسكت قليلاً ثم قال: إن شاء الله» فله اسنتثناؤة لاله 
یکفر» وكذلك نقل المرؤذي عنه إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغیره(۱) .. قال 
القاضي : فظاهره(1) جواز الفصل بالزمن اليسير ما دام ذ في الجلس(۳) . وحکاه 
الحلواني عن عطاء) وإلحسن*). وكذلك حکاه ا وابن 
E‏ عباس جواز الاستثناء المنقطع على الاطلاق» 
A‏ ( وحكواء عن ابن عباس رواية آخری صحته قبل سنة ویعدها 


-والحرر لبي البركات» والکت لابن مغلع(۳۰/۲) E‏ 
الخطاب الورقة (۵۷/ بْ) . 1 

(۱) انظر: العدة(۲/ ۰61۱۱-1۷۰ ل 

(۲) في هم : «وظاهره؟ . ۱ 

(۳) انظر : : العدة (5/ 40331 وقال في إعلام الموقمين (/۷۸) لا اد 
إحدئ الروایات عنه وهو قول الاوزاعي» ۱. ه.. 

(4) هو : عطاء بن أسلم ب بن أبي رباح» تابعي» پکٽی آبا محمد» 2 فی اهل ميك رز 
تيع بو عائظة وین برای رکاذ نمیا كير ال من راي ا . توفي سنة 
۵ ه. 
له ترجدمة في : العارف لابن قتبة ص ۰۱۹5 تذكرة الحفاظ (6۹۸/۱, صفة الصشرة 
١ .)۲۱۱/۲(‏ 

(5) هو : الحسن بن يسار البصري. تابعي » نشا بالمدينة؛ وکان أحد الشجعان ٠‏ ال ان 
سعد : «کان ثقة مأموناً ناسكاً كثير العلم فصيحاً». د 
«الز خرف القصري» . مات سنة ١١1١ه‏ وله ثمان وثمانون سلة . 
له ترجمة في : العارف لابن قتيبة ص ٠۹٤‏ 1587 تذكزة الجفاظة 71/10 r‏ 

۱ EL . )۱۳۷ /۲( الواضح‎ )( 

(۷) في الوصول لابن برهان الورقة (۲۸/ب) : «ونقل غن ابن.عباس»|.ه عر نالو 
عو یی ی ردارب ا 
إلى هذا في الیمین خاصة»] 530 ۱ 

(۸) هو : ار سحا ي کی ارو درن و ي ا 
رآسافي العلم والعمل . آدرك خلقاً كثيراً من الصسحاية» واکثر روایته عن این عاب 
وروی عنه مجاهد ووهب بن منبه . توفي بمكة سنة ۱۰٩‏ ه قبل التروية بيوم. : ۱ 
له ترجمة في : العارف لابن قتيبة ض ۲۰۰ ۰۲۰۱ صفة الصفوة ۸۹/۳ ۰6۲۹۰۰ 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۰ 


قال شیخنا - رضي الله عنه - : هاتان الروایتان!۲) عن الإمامأحمد 
-رحمه الله تعالی يجب إجراؤها في جمیع صلات الکلام المغيرة له : من 
التخصيصات والتقییدات» کالشرط والاستتناء والصفات والابدال والاحوال 
ونحو ذلك» والاحکام تدل علی ذلك» فان الفاتحة لو سكت في آثناتها سكوتاً 
يسيراً لم يخل بالتابعة الواجبة» ولو طال أو فصل باجنبي آخل» مع أن بعضها 
صفات وبعضها بدل» بخلاف كلمات الاذان فإنها جمل مستقلة » هذا فیما إذا 
كان المنبوع مستقلاً والتابع غير مستقل» فامًا إن كانا مستقلين كالتخصيصات 
المنفصلة جاز انفصالهاء لكن في قبوله في الحكم تفصيل» وان كانا غير مستقلين 
كالشرط والجزاء والمبتدا والخبر» فقال القاضي في المسألة: ولان" الشرط 
والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصحء كذلك الاستثناء. فان قيل : المجلس 
يجري مجری حال العقد» بدليل قبض رأس مال المسلم وثمن الصرف . قيل : 
اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه»/ لا ذکرنا(؛؟. ۲ب 
قلت : آحمد لم یعتبر مجلس الابدان العتبر في الأفعال فان هذا قد 
يطول يوماً.واكثر واقل» وإنّما قال : إذا سكت قليلاً» وقال: إذا كان بالقرب 
ولم يختلط كلامه بغيره» فاعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه 
في فصل الفاتحة وهو شبيه بمجلس العقود من الإيجاب والقبول أو آقصر 
(۱) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ ۷۵): «وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو أحد 
عن آهل العلم البتة ولم يفهموا مراد ابن عباس . . .11.ه. 
وكذلك قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۰۲۳ ولفظه : «والذي أحفظه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على مشيئة الله. . . فروئ عنه جواز النطق 
بالمشيئة استئناء أبداً وروی عنه أيضاً سنةء وهذا كله في غير إلا وأخواتهاء فحكاية 
الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه» والمروي عنه ما ذكرته لك فآخشی أن يكون الناقل 
اغتر بلفظ الاستششاء وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء» وهذا استثناء فنقل 
الخلاف إليه» وليس هو فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة» |. ه. 


(۲) راجع: المفردات في أصول الفقه لابن أبي يعلى ضمن الذيل لابن رجب (۱۷۸/۱). 
(۳) في «م: «فلأن» . 
(؟) العدة (11۶/۲). 


كر کے 0 و سرام اسرد ننن و و 
ش من ذلك ؛ لان ارتباط كلام کلم الواحد بعضه یسعض إن لم تكن موالاته أشد ۱ 
من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه؛ وحيتئز فيقال في المفردين کالبتدا أو 
الخبرء والشرطء والجزاء: يجوز فصل آخدهما عن الآخر بالزمن اليسيرء 
وذلك أن الإتصال والوالاة في الاقوال لا یخل بها الفصل اليسير كالاتصال ' 
والموالاة في الافعال؛ إذ المتقارب متواصل : وقد يكون فصل الكلام آبین وأحسين ٠‏ 
من سرده» وفي هذا الباب قوله : «إلا الإذخر»(5), وحديث سلیمان(۳) لما : 
قال: شا وقوله(*) «صلی الله عليه وسلم» : لا سهیل بن 


(1) سم ار سافطة من لوه ری به ود 

() جزء من حدیث طویل آخرجه : البخاري (۳/ ۸ ۰ ومسلم ٩/60‏ مایت 
عبد الله بن عباس -رضي الله غنهما - . والخطيب البخدادي في الكفاية ص ۲ ۰ من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه - . 
والاذخر: ر ويا و و ری تم مكة؟ |. ده من إزشاةالساري : 
(۳۰۱/۲). 

(۳) هو: : سلیمان ين داود- طليه ما السلام-. كانت ناسا الف اش 
وخمسین سنة وکان ملکه آزبعین سنة . 
له ترجمة في : البداية والنهاية (۲/ ٠۸‏ ۳۲۰ والزهد للإمام أحمد ص ۳۹ ذلك لق 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (۰)8۱۸/۹ ومسلم /٥(‏ ۸۸) والنسائي (۷/ ۰6۲۵ من خديث أببي 
هريرة ‏ زضي الله عنه - . ولفظ مسلم : #قال سليمان بن داوذ : لاطوفن الليلة على 
تسعین امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبیل الله . فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله. ' 
فلم يقل: إن شاء الله! . فظاف عليهم جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة فجاءت 
بشق رجل وأيم الذي نفس :محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبیل الله فرساناً 
آجمعون». وفي رواية : «علی سبعین امرأة». اخرجه :. البخاري (8۰۲/۵)؛ ومسلم 

۱ (۰)۸۸/0 والتترمذي (48/۳) وفي رواية الشة لاحجبمد (۰)۲۲۹/۲ والسرمذي 
(40/۳): «علی مائة امرأة؛ . واخرجها كذلك : أبو یمن الوصلي ؛ قلها عدم این كثير 
في البداية والنهاية (۲۹/۲). 

(۵) آجرجه : احمد على ما في النتقی (؟/ 0 A‏ وای )زین : الاحديث 
حسن!. . واستشهد به ابن القيم في إعلام الموقعين (8/ ۰6۵7 ولفظ الحديث : عن ابن 
مسعود قال : لا كان يوم بدر وجيء بالاساری قال رسول الله اة : «لا يفل منهم أحد إلا 
بفداء أو ضرب عنق». قال ابن مسعود: فقلت یا رسول الله! إلا سهیل بن بیضاء فاني قد 
سمعته يذكر الإسلام» قال : فسکت رسول الله لا فما رايتي في يوم أخو ف ,أن یقم < ۱ 


0 المسودة في سود الننه © © اک 
بیضاء»(۱). وهذا إذا لم ينو السکوت ظاهراًء كما أنه في الکتاب کذلك ؛ بدلیل 
قصة الحديبية(27: وقول النبى كك : «إنًا لم نقض الكتاب بعد»(۳)؛ فإنه دليل على 
أنه لا يلزم قبل فراغ الكتاب.. 

شیخنا: فصل(4): قال القاضي : «الاستثناء(*) كلام ذو صيغ محصورة تدل 
على آن الذکور فیه لم یرد بالق ول الأول :ولا یلزم عليه القول التصل بلفظ 
العم قمر برع : رأيت المؤمنين وما ریت زيداً ولم أر عمر ولا 
خالداً؛ لقولنا: کلام ذو صيغ محصورة» وحروف الاستثناء محصورة» وليس 
الواو منها(3. 

قلت : هذا الاستثناء في اصطلاح الَا وأما الاستثناء في عرف الفقهاء 
فهذا منهاء ولهذا لو قال : له هذه الدار ولي منها هذا البيت» كان هذا استثناء 


-علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتی قال رسول الله بلا : «إلا سهيل بن 
بيضاءا . 

(۱) هو: سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحنارث ولکن آمه غلبت 
علی نسبه وكانت تدعی بيضاء وهي دعد بنت جحدم ‏ قدم علی النبي کل فأقام معه حتی 
ا اع يا 

ینظر : السيرة لابن هشام (۱/ ۰۳۳۰ 739), 

(۲) يُنظر: صحيح البخاري بشرح القسطلاني (4/ ۰4۲6 ۰۲۵ ۰۳۱ ۰1۳۲ ۰44۳ 
۳ جزء من حديث طويل . 

(۳) آخرجه : البخاري (۰)41۹/4 وأحمد (۰)۳۳۰/4 من حدیث السوربن مخرمة 
ومروان بن الحكم . 

۰۱۵۵ /۰( راجم في هذا: الواضح (۲/ ۰03۱۳۷ روضة الناظر ص ۲ المغني‎ )٤( 
وقراعد ابن اللحام ص ۲8۷-1۲۵ شرح الکوکب الثیر ص ۱۸۰ - ۰۱۸۷ العقد‎ 
. النظوم للقرافي ص ۱۸۸ -۱۸۹ مخطوط‎ 

:(0) الاستتناء لغة : «استفعال من ثناه عن الامر يثنيه إذا صرفه عنه» . شرح الفصل لابن يعيش 
(۷۰/۲). 

(7) انظر : العدة (۲/ ۰10۰-1۵۹ وشرح الفصل لابن يعيش (۲/ ۸۳). 

(۷) قال في الغرب للمطرزي ص ۷۱: «وفي اصطلاح اللحویین : |خراج الشيء ما دخل فيه 
غیره؛ لا فیه كفاً ورداً عن الدخول». . وراج : شرح الفصل لابن يعيش (۷۰/۲- 
۲ وشرح الاشموني (۳۹۰/۱). 


می ا تست ستت و ی فان اداناک 
عندهم . فالاستثناء قد یکون بمفرد وهو الاستتناء الخاص» رقدیکون با هو آعم 
من ذلك كالجملة وهو العام كما أن الاستشناء بالمشيئة هو استثناء ای ای وی 


ار والفقهاء وليس,استثناء في عرف الْحاة(۱). 


شی‌خا: فصل(۲): يجوز تقديم الاستثناء سينا دس" 
الاستثناء من الاستثناء . ۱ 

مسألل(؛): :لا بججوز ا ر الأكث رمن عدد مسميه ا 
اشرقي(*) وابو بكر . ون عليه أحمد في الطلاق20, وذکره طائفة من . | 
الالکیة وأ واكثر لح وحکی ذلك عن ابن درستوی9)النحوي! ال 


(1) في «ده و«ض/ به وام : في العرف التحوي». 
(۲) انظر في هذا: الواضح (۲/ ۰01۱6۰ السدة (۲/ 116 0002 المع ص ۲۳ 
والنكت والفوائد السنية لابن مفلح لهامش الحرر (۲/ 40۷). ۱ 
() في ادا و«ض/ب؛ و«م؛ : فصل #يجرز الانتتجاء من الأسيشاء»: راع في هذا: 
الواضخ (۲/ ۱۰ ب). ۱ 
(4) راجع في هذه اللسألة : الواضح (۲/ ۰ب - 144 ب)» القواعد الاصولية لابن لام 
ص ۲۷ -۰۲4۸ شرح الکوکب المنير ص ۰۱٩۱-۱۹۰‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة ٠‏ 
(1/۵۸ -۵۹/ب) روضة الناظر ص ۱۳۳ : ۲ 
(۵) انظر : مختصر الخرقي ص ۰۱۱ ونصه : اومن آقر بشيء واستثن منه الكثير : ل وهو آکثر 
من التصف - أخذ بالكل ؛ وكان استثناژه باطلاً» | هش وانظر كذلك : الغني (۵/ ۱۷۷ . 
(7) هو : أبو بكر الخلال. . فراجع : ال و 
والختصر لابن اللحام ص ۱۱۹.. ۱ 
(۷) قال ابن مفلح :اسن عليه الإمام اندي الطلاق ي رؤاية سجاق فن قال : آنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين ن : هي ثلاث» وقطع به أكثر الاصحاب. E‏ . راجع : النكت : 
والفوائد السّة بهامش المحرر (۲/ ۰6404 والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۱۷۲). 
(۸) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۲4۶ ERS‏ ۱ 
(9) هو :آبز محمد عبد ال ین جمقر بن درستویهلفازسي» ولد سنة ۲۵۸ه: ا نداد : 
وتلقّى عن ألبرد» ولازم الذهب البصري» وتعصب له . ونه ابن منده وغیره O‏ 
الصنفات : «الإرشاد» في النحو. . توفي سنة ٤۷‏ هھ. 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (۳/ ٤٤‏ )» والفهرست ص ٩۳‏ - ۹۵ نی الوعلة | 
(737/5)» تاريخ العلماء النحونين ص 4 - 1۷ . 1 
(۱۰) خکین ذلك عنه أيضاً : بو الطاب في التمهيذ لور (1/64)» والشيرازي في المع 
ص ؟ ۲ ونصره. 


هه سم سو و صصص 4 


ابن الباقلانيی(۱) في كتاب التقريب في أصول الفقه . وحكئ غير واحد من الأدباء 
أنه قول اخلیل(۲۳» وسيبويه والنضر بن شمیل(۳) وجماهير البصريين من أهل 
العربية إلا یزید(*۲. قال في شرح الجزولية": قال بعضهم: مذهب 


(۱) ونقل ذلك الجويني في البرهان (۰)۳۹۱/۱ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص 0 7ع 
ونصه : : «إن قصر الاستثناء على الاقل هو مذهب أكثر النحاة والفقهاء والقاضي أبي بكر 
ومالك وغيره من الفقهاء وهو مذهب البصريين؟ا.ه. 

(۲) هو : الخليل بن احمد بن عمرو الفراهيدي البصري؛ واضع علم العروض والقافية» 
واول من دون معجماً في اللغة بتالیفه؛ وهو کتاب «العين» . الولود سنة ۱۰۰ ه. 
والتوفی سنة ۱۷۵ ه. 
له ترجمة فى : الفهرست ص 1۵-۱۳ العارف لابن قتيبة ص ۱ ۰۲۳ بغية الوعاة 
(۱/ ۵۵۷ 0۰2 

(۳) هو : أبوالحسن النظر بن شمیل بن خرشة التميمي الازني البصري . أخذ عن الخليل» آول 
من آظهر السئّة بمرو ظراسان وغلبت عليه اللغة . صف کتاب اغریب الحديث»» وکتاب 
«المدخل إلى العین». توفي سنة 4 ۲۰ه. 
له ترجمة في : بغية الوعاة (۲/ ۱۷-۳۱۳ ۳) الفهرست ص ۰۷۷ مقدمة ابن الصلاح 
وشرحها للعراقي ص ۲۷ . 

(4) في اض/ب» : «الي‌زيدي»» والکلمة ساقطة من ۱ وحدها. ومعناها : آلا يزيد 
الستتنی على الستدتی منه فلا يقال مثلاً : حضر الطالب إلا طلبة». ویصح أن یقال : 
حضر الطلاب إلا طالب والله آعلم . 
واليزيدي هو: يحيئ بن البارك العدوي كان عالاً باللغة والنحو. توفي سنة ۲۰۲ه. 
راجع : فتح آلوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالالقاب ماد الانصاري ص ٠٤١‏ . 

(0) الزيادة من.م4» وفي شرح تنقيح الفصول ص 4 ۲4: «والزيدي في شرح الجزولية» 
ا.ه. 

() «الجزولية» لابي موسی عيسئ بن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي المولود سنة ۰۵8۰ 
والشوفی سنة 1۰۷ه. من مصنفاته: «المقدمة الجزولية» وهي حواشي على الجمل 
للزجاجي : وقال بعضهم: ليس فيها نحوء وإِنّما هي منطق لحدودها وصناعتها العقلية . 
وقد شرح هذه المقدمة كثيرون؛ وأشهر شروحها: المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية 
للقاسم بن أحمد بن الوفق بن جعفر أبو محمد اللورقي الاندلسي الشافعي» المولود سنة 
۷۵ والتوفی سنة 771ه. وقد حققه د/ شعبان عبد الوهاب الاستاذ بكلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية بأبها. وقد بحشت عن العبارة التي أوردها المجد فلم آجدها 


فيه . 


Ter 


:کات و 9 اسراب سره و 
البصرین آنه لا بد أن يكلون الستشنن اقل . وقال الکوفیون وبعض البصریین : 

يجوز النصف» وأكثر الكوفيين يجيزون الاکثن ونقلهالازري(۱) عن عبد الملك, ٠‏ 
ابن الماجشون الالکي(۲۳» وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه9”© ::ولا: 

خلاف في جوازه إذا كانت الكشرة من دليل خارج لا من اللفظ/ ٠‏ وحکن ابو 
ان ا ا وجري اثالا خا + التضف | 
رال جماعة من :ام مهاه عقد.من العقود بل بیصن" 


(۱) هر : محمد ين علي بن أحمرين محند التميمي المازري امالكي» المولود في سنة 06 4 هرأ 


بمازر وإليها سب . . أخذ عن اللخمي وغيره ودرس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك . 

وبلغ رتبة الاجتهاد. شرح كتاب البرهان للجويني وسمّاه : (الضناع العصول من برهان 

الاصول» . توفي سنة ۲ ۵۳ه. 

له ترجمة في : الديياج المذهب ص ۲۷۹ امكل طبقات الک لابن مخلوف ص ۱۲۷ 

۱ IYA 
"ونقل الازري قول الخرقي عن عبد لك بن‎ : E ١ انظر : العقد اللنظوم ص‎ )۲( 

الاجشون المالكي» ۱ هر 


(۳) انظر المدة ( 610۷/۲ الفتي لابن قدامة (/6۱۳۷ الوصو لابن برهان لور 


(۹/ب) ومتن القدوري ص ٤٤‏ : الاحکام للآمدي (۲/ ۲۹۷). 


1 وقال ابن السمعاني في القواطع (14/۱): : «ؤقد شذ بعض أهل اللغة فمنع من امبتثناء‎ )4( ٠ 


آکثرها واختاره الأشعري» وقيل : إنه قول أحمد بن حنبل» ۱ .هه . وقال ابن برهان في 0 


الوصول (٩۵/ب):‏ مر اجار بل وم طاقن از مایت همم و[ ۱ 


ذلك» ۱. ه. 
(6) انظر : الغدة (؟/ ۰ وقال ابن قدامة في المغني (۱۷۷/۵) : لا یختلف المذهب أنه 

لا يجوز استثناء ما زاد على النصف ویحکی ذلك عن ابن درشتويه النحوي؟ وقال في 

ص(۱۷۸ ۰6۱۷۹۰ وفي استثناء النصفب وجهان: ش 

آحدهما : : يجوز وهو ظاهر کلام اللخرقي. . 

والاني: لا يجوز» ذکره آبو بکر :۰۱۷۰۰ ه.. 

وللاستزادة» راجم: هافش الحزر «النکت» (۲/ 406 ۱49۷ والإنصاف للمرداوي ۱ 

(۱۲/ ۱۷۲ ۱۷۳). ۱ 
(7) في «ده واض/ ب وما : «من الادیاء» . 


© سرام امسو و ڪڪ > 


عقّد( )۱‏ 
مساألة(۲): لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه" . قال القاضي : وقد 
ذکر آصحابنا هذا فى القرار» وأجازه الحنفية(؟) والالکیة(*۰۲ وحکاه أبو ا لطاب 
عن مالك والقدسي عنه وعن آبي حنیفة(۰۷ واختاره ابن الباقلانيی() وقوم 
من التکلمین» وعن الشافعية کالذهبین(۲۹. قال ابن برهان : عدم صحته قول 
الحنفية : يصح في الکیل منه والوزون منه(۱۳) خاصة(۱۱) ونصر(۱۲) آبو الطیب 


(۱) ووضحه ابن اللحام في قواعد الاصولية ص ۲۷ فقال : «فلا يصح استثناء واحد من 
E‏ اه این ۳۳ »> بل بعض واحد» وبعض عشرة» وبعض 
مائةا. وینظر : شرح تنقیح الفصول ص ۲44. 

(۲) هذه المسالة في «م» بعد الفصل التالي . 

(۳) ينظر في هذا : مختصر الخرقي ص ۰۱ واللکت لابن مفلح بهامش الحرر (۲/ 071 - 
© والواضح (۲/ ۱66 ب-548١‏ ب»» والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۱۸۲). 

(6) هذا العزو غير محرر. قال في كشف الاسرار (۰/۳ ۱۳): «وأما إذا استشنئ المقدر من 
خلاف جنسه فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: «صحيح». وقال محمد: الیس بصحيح» 
أيه 
وراجع كذلك: الهداية (۳/ 184). 

(5) انظر : الدونة للإمام مالك (۰)4۰۹/۳ وعبارته: «. . . أرأيت إن بعتك هذا الشوب 
بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقداً أو إلى أجل؟ . قال: لا باس بذلك» 
١.ه.‏ وهو قول آهل الظاهر . فراجع : النبذة في أصول الفقه لابن حزم ص ۵۲ . 

(1) انظر : التمهيد الورقة (1/09) , 

(۷) انظر : المغني (۱۵6/۵). 

(۸) حكئ ذلك عنه أيضاً : الآمدي في الإحكام (۲۹۱/۷). 

)٩(‏ انظر : الإحكام للامدي (۲۹۱/۲- - ۰۲۹۷ واختار الشيرازي في اللمع ص ۳۳ جوازه 
قال : «وقد ورد به القرآن والاشعار»۱. ه. 

2 ۰) «منه»: ساقطة من «د؟ ولام؟. 

)١١(‏ انظر : الوضول لابن برهان الورقة (۹ 67/۲ ونصه : «الاستثناء من غير الجنس باطل» 
ونقل عن أصحاب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنهم آنهم قالوا : يجوز استغناء الکیل من 
الوزون والموزون من المكيل مع أنه من غ غير الجنس» ونقل ناقلون عن الشافعي ‏ رضي الله 
عنه أنه أجاز ذلك» ۱ .ه. وراجع : كشف الأسرار )١177/7(‏ وما بعدها. 

() في «م»: «ونص أبو الطیب . . . إلخ. 


كن ص7 و 8 المسودة في اصود الفته © © 
كابن بر هان . ۱ ۱ 


شيخنا: فصل : ول تعاليى : لض اب ی( وقوله : لا عبادك 
منهم المخلصين 2504 آجاب القاضي عنه بجوابين: : 


أحدهما: : أنه استشناء من جميع الجنس فیجوز أن يقال فيه : رن 
. الاکثر من الاقل» وآما استثناء الأكثر من الاعداد الحصورة فلا» والفرق(۳) 
ورود اللغة في آحدهما دون الآخر» ولان حمل جميع الجنس على العموم اما 
هو من طريق الظاهر لا من جهةانقطع علئ جميح المنسء بخلاف الاعداه فان 
جميعها منطوق به» فصار(*) صريحاً. 


الجواب الثاني : أنه إستثناء ۸ منقطع ؛ آي: لاکن من اتبعك کول و 
ليت : لام عدو لي إلا رب الْعَالَمِينَ ۸4 » قلت : هذا النظير40) 
۱ > سل 0 : الاستناء اب جملا قدا عاف بعضها علن بعض ۱ 


(۱) سورة احج الآية! 47 ؛ 

(۲) سورة الحجرء الآية: +8 وسورة صء الآية : ۸۲ 

(۳) وعبارة القاضي في العدة (11۹/۲): :ان للشة وردت بجواز لك في ایس وضو ما 
ذکروه من الآية» ومنعث من ذلك في الاعداد؛ وهو ما حکیناه عنهم». ۱ 

(4) عبارة العدة (1۷۱/۲): «منطوق به نصاً صريجاً» . 

٠‏ (۵) هذه الكلمة ساقطة من آدا و«ض/ ب»2. 

(7) سورة اللسای الآية: ٩۲‏ :. 

(۷) سورة الشعراء» الآية::/71. د 

(۸) انظر : العدة (5797/7: ۱۷۰۰ وقد جاب بهثين امون يضاً بن عقيل في رف 
(۲/ ۱۳ : دب ۱۶۷ب). 

. وقال الحقق في «م» : : «وصوابة : هذا الثنظیر»‎ )٩( 

'(١٠)اختلفت‏ عبارات العلماء افي هل المسالة قال الرازي في ال ص ول (۳/ 0۴ 
«الاستئناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها آم لا؟ وقال يي 
الإحكام (؟/ :)7٠١‏ «الجمل المتعاقبة بالواو» ا. ه. 

(۱۱) «قر» : ساقطة من «د واض/ ب» وام ا «وعطف . 

3اى ق ا ا ی 


De مسرا اس دوو‎ ٠٠ 


3 () عوده إلى كل واحد منها(۲) فإِلّه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل 
بیخلافه عند(۳) أصحابنا(؟» والشافعیة(*) والالکیة(۱. قال أحمد في رواية ابن 
منصور"): قول النبي بل : «لا يؤمن الرجل في أهله(8) ولا يجلس على تكرمته إلا 


پاذنه»(۹). 


قال : آرجو أن یکون الاستغناء على کله(۲۱۰. وقالت الحنفية وجماعة من 
المعتزلة : يعود الاقرب لا غیر(6۱۱» وهو الاقوی. ولفظ : «الجمل؟ يراد به ما فيه 


(۱) في «د» واض/ ب»: «ویصلح». 

(۲) زاد في «م» والعدة (1۷۸/۲): «لو انفرد؟ . 

(۳) في ام" وحدها: «عند أكثر أصحابنا» . 

(4) راجع في هذا: العدة (۰)0۷۸/۲ الواضح (۲/ ۱٤۸‏ ب) التمهید لابي الخطاب الورقة 
(۵۹/ ب) القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲۵۸-۲۵۷ شرح الک وکب النیر 
ص ۰۱۹۳ روضة الناظر ص 4 ۰۱۳ الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۰۱۷۱-۱۷۵ 

(۵) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۰)7/۳۰ البرهان للجويني (۳۸۸/۱). 

(1) انظر : مقدمة اصول الفقه لابن القصار الورقة (۱۷/ ب-61/۱۸) شرح تنقیح الفصول 
للقرافی ص۹٤۲‏ . 

(۷) لعله (سحاق بن منصور الکوسج آبو يعقوب الروزي: ثقة» من أصحاب الإمام آحمد» 
سمع شعبان بن عيينة ویحیی القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووکیع» وروی عنه : 
البخازي ومسلم في الصحرحین والترمذي ومحمد بن خزية. توفي بنیسابور سنة 
كاه 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱۱۳ ۰۱۱۵ 

(۸) في «م» والنکت لابن مفلح بهامش المحرر (۲/ :)571١‏ «في سلطانه»» وكلاهما وارد في 
مسند الإمام أحمد »)١18/4(‏ ولفظه: «ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه» 
الحديث. 

(9) آخرجه: آحمد (۰۱۱۸/4 ۰۱۲۱ ومسلم (۰)۱۳۶/۲ وأبو داود (59/1١)؛‏ 
والنسائي (۲/ ۰)۷٦‏ والترمذي (۱۵۰-۱6۹/۱) وقال : «حدیث حسن صحیح» وابن 
ماجه )۳٠١ /١(‏ من حديث أبي مسعود الانصاري والتکرمة : «الموضع الخاص لجلوس 
الرجل من فراش أو سرير ما يعد لإكرامه»|.ه. من شرح السيوطي على النسائي 
(۷2/۲). 

(۱۰) هذه الرواية ذکرها آبو يعلى فى العدة (۲/ 0۷۹-۱۷۸ وانظر : رسالة التميمي 
الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲۷۸/۲). 

(۱۱) انظر : أصول احصاص الورقة (45/ ب)ء والعتمد لابي الحسين (۱/ ۰6۲۹۵-۲۹8 
ونقل عن القاضي عبد الجبار: «إن تبين إضراب عن الاولی فللأخيرة» والا فللجمیع». 


I =‏ 
: شمول» ولا یرد به الجمل النحوية» فان القاضي وغیره ذکر الاعداد من ۱ 
. صورهاء وسوئ بين'قوله: : اارجل ورجل!۰ وبين قوله: ارجلین»۱۱). وقد ذكر ' 
أصحابنا فيي الاستنثاء في الإقرار إذا تعقب جملتين : هل يعود إليهما أو إلى : 
الثانية؟؛ على وجهين» كما لو عطف على المستثنئ فهل يصير العطوف المعطوف 
عليه جملة أو هما جملتان؟ : على وجهین(۲). وقالت الأشعرية: بالوقف( )۳‏ 
وعندي أن حاصل قرلهم برجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان بالتفصيل 
مذهبين آخرین() . ١‏ 

(والد شيخنا: : وفصّل القاضي في الكفاية فيه تتفصيلاً مال یه فان( 
شيخنا : وهو قول أبي الحسين0), وخاصل”" أنه يفرق بين الجملتين من جتن 
ومن جنسين . : 

شیخنا: : فصل(۸) : :فا الشرط اقب وة هن 
حي و ی رس سمح 


(۱) انظر : العدة (۲/ ۱۸۰). 
(۲) ینظر : الكت لابن مفلح بهامش الحرر (۲/ 81۲). 
(۳) انظر : ما مقس رن -۰۳۷ العقد 
النظرم ص ۲۰۹ مخطوط .' 
(4) انظر ؛ الوصول لابن برهان الورقة ( 1/۳۰ -ب) فإنه ذكر في المسالة للالة تال 
الأول : يرجع إلى جميعها. 
الثاني + یختص ا 
الشالث : إن كان الحملة الثانية تيضمن أضراباً على الأولى كان الاستثناء مختصاً بالجملة 


الآخيرة» م عاو وت ا ا ی و 
عیدابغیار»۱. .هھ ۱ ۱ ١‏ 

د ل ل 

() انظر : العتمد لابي الحسين 0578/10 . 

(۷) في ادا واض/ب»: «حاصله . ۱ 

(8) راجم في هذا: الواضح (۲/ ۱6٩‏ دب)ء القواب الاصولية لإين لام ص e‏ 
۱ التمهيد لابي الخطاب الورقة (1۰/]). : 

(9) انظر: او ل ۶۲ وهو قول اش كدا 


e 


ل سم اس و ڪڪ < 


المخالفين أنهما يعودان إلى الجميع» ونقضي عليه بذلك(۱) وک ذلك(۲) ذكر 
القاضى أن الشرط كقوله: «نساؤه طوالق» وعبیده أحرار» وماله صدقة إن 
شاء زید», أو: «إن دخلت (الدار)(۳» يعود إلى الجميع » وكذلك الاستفناء/ +:/ ب 
بمشيئة الله عند الحنفية()ء فأما الصفات وعطف البيان(* والتوكيد والبدل ونحو 
ذلك من الأسماء الخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء» وأمّا الجار 
والمجرور مثل أن يقول: «علئ آنه»» أو «بشرط آنه» ونحو ذلك فينبغي أن يتعلق 
باجميع قولاً واحداً؛ لأنّ هذه الأشياء متعلقة بالکلام لا بالاسم» فهي بنزلة 
الشرط اللفظي . فإذا قال: «أكرم بني تميم وبني أسد وغطفان المجاهدين»» 
أمكن أن يكون «المجاهدين» تماماً لغطفان فقط » فإذا قال: «بشرط أن يكونوا 
مؤمنين»» آو: «علئ أن يكونوا مؤمنين»» فان هذا متعلق بالإكرام وهو متناول 
للجميع تناولاً واحداً بمنزلة قوله : «إن كانوا مومنین» فيجب أن يفرق بين ما 
يكون متعلقاً بالاسم» وما يكون متعلقاً بالکلام» وهذا فرق محقق يجب 
اعتباره(۲. ۱ 1 

شیخنا: فصل(۲۸: کثیر من الناس یدخل في هذه المسألة الاستتناء المتعقب 
اسما فیریدون بقوله : «تعقب جملا الجملة التي تقبل الاستثناء» لا یریدون 
بها الجملة من الکلام وهذا موضع یحتاج إلى الفرق فإنه فرق بين أن يقال : 
«أكرم هزلاء وهؤلاء إلا الفساق»؛ أو يقال: «اکرم هؤلاء واکرم هؤلاء الا 
الفساق». 
(۱) انظر : روضة الناظر ص ۲۵ . 
(۲) في «د» واض/ ب» وم" : «وكذلك القاضي ذكر؟ . 
(۳) الزيادة من ادا واض/ ب» وهم» والعدة (۲/ ۱۸۰). 
(4) انظر : العدة (۲/ ۱۸۰). 
(۵) من هنا إلى نهاية الفصل » نقله ابن اللحام في قواعده ص ۲۱۲ . 
() في «د» واض/ ب» و(م»: افرق بين محقق». 
(۷) والاستزادة» راجع : الحصول (۰)1۹/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۲۱۵-۲۹۶ . 
(۸) هذا الفصل نقله بلفظه ابن اللحام في قواعده ص ۰۲۵۸ والفتوحي في شرح الکوکب 


الثیر ص ۱۹4 . 
)٩(‏ في «م۰: «یعقب جملة؟ . 


ار المسودة في أصول الفق © 6 
شیخا: فصل: مرجب ما ذکره اصحابنا وغیرهم آنه لا فرق ين العف ! 
بالواو» أو بالفای أو بثم على عموم کلامهم(۲۱ وقد ذکروا في قوله : «أنت 
طالق ثم طالق إن دخلت الذار؛ وجهین(۲) : وذکر آبو العالي الجويني فرقابین 
الحرف المرتب وغيره في الاستثناء والصفة في شروط الوقف(۳) وهو بعید(8) 
جا , ۱ ۱ 
قال القاضي في مقدمة المجرد: الاستناء1) إذا تعقب جملاً وصلح أن يُغود ۱ 
. إلى كل واحد منها لو انفرد فإنه يعود:إلى جميعها فيرفعه» وكذلك الشروط ٠‏ 
والمشيئة» مثل آية القذف» نص عليه أحمد «في طاعة الزسول»0©. 0 
قال شیخنا آبو العباس : الوجه المذكور في الاقرار والطلاق فيما إذا قال : انت 
طالق اثننين وواحدة إلا واحدة(۸) هل نعيده إلى ابملة الأخيرة فیبطل» او إلى ' 
الجميع فیصح؟ . فيه وجهنان» فیخرج مثلهما هناء إلا آن يقال : هناك لا یصنح ١‏ 
عوده إلى الأخيرة؛ لا الاستثناء يرفع - جميع الأخيرة ومثل هذا لا یکون عربياً 0 
فقد تى باستثناء لا يصح عوده إلى الأخيرة . 1 
والقاضي قيّد المسألة بان يكون الاستثناء بف ری كل وده ا 
نفرد(۹) وذكر في ضمنها( 2١‏ آن الجمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة الجملة ١‏ 
الواحدة؛ لاه لا فرق بين أن يقول: «رآیت رجلاً ورجلا وبين آن بقول : «رآێت : 
رجلين»؛ قال: وهذا صحیح على مذهب احمد؛ لقوله في غير الدخول بها: آل ۱ 


)١( 1‏ راجع في هذا: : التحرير لمرداوي ص ٩۱‏ مخطوط» شرح الكوكب المثير صن ٠.141‏ 
(۲) وتعقبه ابن اللحام في قواغده ص ۲۵۹ بقوله : اوفي هذا التنظیر بحنث».  ٠٠‏ 
(۳) پنظر : البرهان (۱/ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۳). 

(4) في «م» : اوهو یفید؟. 

(6) من ول اقصل یهت نله ان الم ي ترا می 2399 

() في «م» : «والاستتناء» 

(۷) ما أجمله هنا فص في كتاب العدة (3۷۸/۷ ۰ (AI‏ 

(۸) قوله «اٍلا واحدة» : ساقطة.من «دا واض/ب؟. 

: .)1۷۸ /۲( انظر : العدة‎ )٩( 

(۱۰) في م2: «في حجیتهاه .۱ 


© © المسودة في أصول لننه سس( -< 


إذا قال : «أنت طالق وطالق وطالق» وقع ثلاثاً كالجملة الواحدة» قال: وعلی هذا 
الاصل إذا قال : «أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة» تقع عليها طلقتان؛ لأنه 
يكون قد(۱) استثنئ واحدة من ثلاث(۲۲. 

قال شیخنا : في هذه/ المواضع لا یصلح(۳) عود الاستثناء إلى كل جملة» بل 
هنا لم یتعقب الاستثناء جملاً بحال» فليست هذه المسألة محل النزاع» وإِنّما 
تقرير كلامه أن الآحاد التعاقبة بمنزلة الشىء الواحد» فكذلك الجمل» فهنا ثلاثة 
أقسام: عطف الأسماء الواحدة بعضها على بعض» وعطف الأسماء الشاملة 
بعضها علي بعض » وعطف الكلام المركب بعضه على بعض . ومنع القاضي من 
حصول العموم(؟) إلا بوقوع السلب على الكلام من غير استثناء» وهذا جيد. 
وكذلك جميع ا متصل الخصص: فإنَّه مانع لا رافع» لكن غايته مذهب 
الواقفیة(*). 

شیخنا: فصل : لا يصح الاستثناء من النکرات كما يصح من العارف» ذکره 
ابن عقيل محل وفاق محتجاً به على أن الاستثناء ما بخرج(۷) ما دخل» لاما صح 
دخوله والقاضي ذکر في مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء إخراج 
بعض ما يجب دخوله في اللفظ(۰۲۸ وفي مسألة العموم أيضاً قرر ذلك ورد على 
من قال : هو إخراج ما یصلح دخوله في اللفظ ۲۹ ثم في مسألة الجمع النکر 
احتج الخالف : بأنه لا صح دخول الاستثناء عليه فخرج بعضه. ثبت أنه من 


(۱) «قد : ساقطة من «دا ول«اض/ ب٤‏ . 

(۲) انظر : العدة (۱۸۱-۷۱۸۰/۲). 

(۳) في «م» وحدها: الا یصح» . 

(4) في «د» واض/ ب٩‏ وم : «ومنع القاضي أن العموم يحصل إلا بوقوع . .. إلخ1. 

(0) في «م2: «مذهب الواقفة» . 

(1) راجع في هذا: شرح الکوکب المثير ص ۱۸۳ . 

(۷) في لم2 : اليخرج مادخل. .. الخ» ولفظ ابن عقيل في الواضح (۲/ ١1514‏ ب): 
الإخراج ما لولاه لكان داخلا في الجملة المستثنئ منها؛ . 

(۸) انظر : العدة (۲/ ۷۱۷۳). 

(9) انظر : العدة (۵۰۰/۲). 


1/3: 


كول تاه و 0 المسودة في آسود النفه © ٠‏ 
الفاظ العموم كالجمع المعرفء فاجاب القاضي بأن الاستثناء يخرج البغض من ' 
البعض ‏ يحو و 
الجمع. : 

قال شيخنا: وهذا نقض ما قدمه . 
شيخنا: فصل(۳) : الاستثناء من ن التفي إثبات» ومن الاثبات نفي» دنا وعند | 
ا جمهور 60 وقالت النفية : لیس کذلك(*؟ وقیل ا و 
من النفي فليس باثبات . " 1 
قال شيخنا: ينبغي أن یفرق بین قولنا: «ما رایت أحداً إلا زيداً» وبين قولنا 
«ما جاء القوم إلا زید». وقولنا: «ما له عندي عشرة إلا واحد؛ . فاه قداقيل ‏ نه ' 
مثل.هذا يكون مقراً بواحل وهذا عندي ليس بجيدء وتّما مقصوده أنه ليس عندي 
تسعة» وذلك أنه لو قصد الإثبات لكان قوله : ما له عندي إلا واحد» هو کلام ۱ 
العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والغموم . ٤‏ 
شيخنا: فصل : قوله : الا صلاة إلا بطهور». ودلا نكاح إلا بولي» ونخو ذلك لا ' 
يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي» هذا هو المعروف عن 


: . في «م»: «من کل"‎ )١( 

() انظر : العدة (۵۲۵/۲). . 

(۳) راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲3۳ شرح الکوکب النیر ص 146 

. النكت لابن مفلح بهامش الحرر (۰)470۲/۲ روضة الناظر ص ۵ ۱۳. ۱ 

(4) انظر : العقد التظوم للقرافي ص 4 ۰ مخطوط النهاج للبيضاوي ض ۳۳. 

(0) يعني : أن الاستثناء من الثبات لا یکون نفياً» و من النفي لا يكون إثياتاً . ۱ 
قلت : وهذا العزو إلى الحنفية غير محررء فانظر: : فواخ الرحموت على مسنم الثبوت ش 
(1/+-377) ونصه :, «الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات عند الجنمهور من 
الشافعية وا مالكية والحنفية وطائفة من الحنفية المحققين ومنهم فخر الاسلام وشمس الائمة ' 
والقاضي أبو زيد وغيرهم من المحققين وفي الهداية: لو قال: ما انث إلا حر» غتق؛ لان ' 
الاستثناء من النفي إثبات على وجه التاکید . . . وأكثرهم على أنه لا حكم فيه أصلاً: لا , ' 
نفياً ولا إثباتاً بل هو مسکوت»۱. هھ ۱ 5 
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الجماعة . واحتج القاضي(١)‏ في مسألة أن النکاح لا يفسد بفساد الهر بقوله يك : 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(۲) قال : فاقتضی الظاهر أنه إذا حضره الولي 
والشهود أنه صحيح» ولم يفرق بین أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح: وهذه 
دلالة ضعيفة» لكن قد یظن أن هذا يعكر على قولنا: ان الاستثناء من النفي 
إثبات» وليس كذلك . 

شيخنا: فصل(" : الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغةء 
قاله أصحابنا والأكثرون» وقال قوم : لولاهو لجاز دخوله/ مسائل البيان 44/ب 
والمجمل والمحكم والتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك . 

مسألة: في المحكم والتشابه(؟) وللنحويين کلام كثير في أشياء عدة؛ من 
ذلك: يجعل «كتاب التأويل» مع ذلك» وفيه كلام كثير محقق للجوینی(*) 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفصل نقله الفتوحي في شرح الكوكب النیر ص ۱۹۱ . وانظر أيضاً: 
كشف الاسرار (۱۲۷-۱۲۲/۳). 

(۲) آخرجه البيهقي (۰)۱۲۹/۷ والطبراني في الکبیر (۱۸/ ۰6۱۶۲ من حدیث عمران بن 
حصین -رضي الله عنه - . قال في النتقی (۲/ ۵۱۳): «ذکره أحمد بن حنبل في رواية 
ابنه عبد الله؛ ۱. ه. وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك . وآخرجه : ابن حبان من 
طريق عائشة - زضي الله عنها - (موارد الظمآن ص ۰۳۰۵ والبيهقي (۱۲۹/۷) قال : 
وقال الشافعي : وهذا- وإن كان منقطعاً دون النبي يل فان اکشر أهل العلم يقول به. 
وآخرجه: الدارقطني (۲۲۱/۳) وقال في الغني على الدارقطني : «وفي [سناده سلیمان 
ابن موسی قال في التنقیح : لیس من رجال الصحیح بل هو صدوق. وقال ابن عدي : 
ثبت صدوق»1.ه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۲/ ۰0۲۰۶4 وسكت 
عنه في الفتح الکبیر (۳/ 4۹ 6۳. 

(۳) هذا الفصل نقله ابن اللحام في القواعد الاصولية ص ۲4 . وللاستزادة. راجم : شرح 
الکو کب النیر ص ۰۱۸۷-۱۸۲ شرح تنقیح الفصول ص ۲۵ . 

(4) قلت : الحکم لغة: التقن . الصباح (۱۵۸/۱) والتشابه: الملتبس» ومنه: اشتبهت 
الامور وتشابهت : التبست فلم تتميز ولم تظهر . والاشتباه : الالتباس . راجع : الصباح 
النیر (۰)۳۲۶/۱ وأساس البلاغة ص ۳۲۰. 

(5) انظر : الحکم والتشابه في البرهان (۱/ 6۲4-4۲۲ ومباحث التأویل (۱/ ۵۱۱ - 
۱ الواضح (۳۱/۱/ب). 
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والمقدسي1(7) 

قال شییخنا : قال القاضي : «مسالة فيالشکم وااشایه9) : ظاهر کلام 
الإمام آحمد أن المحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج تح إلى بيان» والمتشابه: 
عکس(۳)؛ لاله قال(4) : في كتاب السنّة : بيان ما ضلت فيه الزنادقة من التشابه 


من القرآن ڈ نم ذكر آیات تمتاج إلى بیان . وقال في رواية ابن إبراهيم : 'المحكم 
الذي ليس فيه اختلاف(۱)» يا ل ا 
قال: ومعناه ما ذكرنا لأن/قوله «الحکم» : الذي ليس فيه اختلاف هو الستقل 
بنفسه» وقوله «المتشابه» : الذي یکون(۸) في موضع كذا وفي موضع كذاء: معناه: 
ل ی اي 
تأويله قال : وذلك نحو قوله : « یترصن بأنفسهن تلاة قروء )؛ لان القرء من 
الاسماء المشتركة» تارة يعبر به عن الحيض» وعن الطهر تارة( تحوأقوه: 


(۱) عبارة «د» و اض/ ب ود : «والد شيخنا: وللمقدسي كلام في التأويل ناتسم 
الثاني من الاسماء واللغات ۱ .هھ وینظر : روضة الناظر E E a‏ 
ص۳۵ ومباحث التأویل ص ٩۲‏ وما بعدها . 

(۲) راجع في هذا : الواضح (5/ 1/۱5۲ -ب)» اسمهید لأبي الخطاب الورقنة (1/84): 
الإتقان للسيوطي (۲/ 2۳ ۱۷): النبذ في آصول الفقه لابن حزم ص ۵0 . شقائق 
الروض الناظر الورقة (1/۲۸-ب): شرح الکوکب النیر ص ۲۰۵ من اللحق؛ کتاب 
أصول الدین للبغدادي ص ۰۲۲۳۰-۲۲۱ الإكليل في التشابه والتاویل لابن تيمية ضمن 
مجموعة الرسائل الکبنری (۲/ ۰)۳۹-۵ والقرطین لابن مطرف (۱/ ۹۵- »)٩۷‏ 
الاحکام لابن حزم (4/ ٤۸۹‏ - ۰644۹۲ واصول الجصاص الورقة (17/ آب) .: 

(۳) في «دا واض/ ب» ولام" : «والمتشابه ما احتاج إلى بيان» . 

(4) في «دا و«ض/ ب» وام» : «لانه قد قال». 

(۵) انظر رسال الإمام احمد اي طبقات این يمن (۲۸/۱ - 0۹ رسا لا 
«الرد على الزنادقة والجهمية» ص ۲۳ ۳ ۱ 

() زاد في م : «وهو الستقل بنفسه». 

(۷) قول اللف : «وموضع کذا»: ساقطة من «دا . 

(۸) الزيادة من «د و«اض/ ب» وام». 

۰۲۲۸ : سورة البقرق الایة‎ )٩( 

(۱۰) في «د؛ واض/ ب» و«م» والعدة (۲/ 586): «وتارة عن الطهرا . 
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طوآثوا حقّه یوم حصاده2174. وهذا قول عامة الفقهاء(۲۳» وكان قد كتب في 
العتق(۳): ولهم عن هذا عبارات» منهم من یقول : المحكم ما خلص لفظه عن 
الاشکال» وعرئ معناه(؟) عن الاشتباه والمتشابه: عکسه(۹). 

ومنهم من قال : الحکم : ما تأویله تنزیله ولفظه دلیله والعنی متقارب . وقال 
قوم: المحكم: هو الأمر والنهي والحلال واطرام والوعد والوعید» والتشابه : ما 
كان من ذكر القصص والأمثال؛ لان المحكم ما استفيد الحكم منه والتشابه ما لا 
يفيد حکماً(). 

قلت : بل" يفيد الدليل. ومنهم من قال : المحكم : ما وصلت حروفه» 
والتشابه : ما فصلت حروفء وتفصيلها: أن ينطق بكل حرف کالکلمة» كما في 
أوائل السور؛ لأنّ الملحكم: ما عرق نان زاین مالا بقل متناف و 
من قال: الحکم الناسخ» والتشابه النسوخ» فإن المنسوخ مایستفاد منه 
حکم(۲. 

قال شیخنا : قلت : لفظ النسخ فيه إجمال» كأنهم آرادوا قوله : ل فینسخ الله ما 
يلقي الشَيطَان تم یحکم الله آياته 2974 ولكن القرآن كله محکم(۱۰) بهذا العنی ؛ 


(۱) سورة الانعام» الایة : ۱ 

(۲) انظر : العدة (۲/ ۱۸۶ -2۸۵). 

(۳) كذا في جمیع النسخ . 

(4) الزيادة من د واض/ ب» وام٩.‏ 

(۵) عبارة «د» واض/ ب» وم" والتشابه : ما لم يخلص لفظه عن الإشكال ولا عری معناه 
عن الاشتباه» . 

(1) قوله : «وقال قوم : الحکم . . . إلى هنا: نقله عن العدة (۲/ ۰۱۸۱ 

(۷) في ادا واض/ب» وم٩‏ : «لکن؟ . 

(۸) قول المؤلف: «ومنهم من قال: الحکم ما وصلت . . . إلى هنا: نقله أيضاً عن العدة 
(1۸۷-۱۸۱/۲). 

(9) سورة الحجء الآية: ۵۲. 

(۱۰) انظر : الإكليل في التشابه والتأويل لابن تيمية ص ۸-٦‏ . 


هو :کات 8 اسراب اسو انرز ه © 
قوله : (أحكمت م وقال اا اند إن سکم 
یستعمل علی وجهين: . 1 

: احدهما: أنه محکم الصيغة والفضاحة. 

م والآخر: أنه لا یسمل تازیلین مشتبهین. 

والتشابه!۳) يستعمل أيضاً على وجهین : 

أحدهما : + آنه مکابه تلع 

والاخر: يحتمل تأویلین مختلفین متشابهین احتمالاً شديدً9». . 

قال شیخنل(*): قلت : التشابه الذي هو الاختلاف یمود إلى اللفظ تارة 
کالشترك مثلاء والی العنی آخبری بان یکون قد ثبت تارة ونفی أخرئ» كما في 
قوله : هذا يوم لایطقون 2774 مع قوله : رلا یکتمون ال حَدِيئً 2904 ونحو ذلك ' 
من التشابه الذي تكلّم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الازرق(۸) وتكلّم عليه ' 
أحمد وغیره. فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذکر ولا قيل» . 
والثاني كالوقف لتعارض الدليلين بمنزلة الختئئ الذي له فرجان؛ وما كان لعدم , 
الدليل؛ ؛ فتارة لا اللفظ يراد به هذا تارة» وهذا تارةء كالمششرك» وتارة لان 

۰ اللفظ لا دلالة له على القدر المميز بحال کالتواطی في مثل قوله/ : « وآنُوا حقه یوم 


(۱) سورة‌هود الاية: ۰۱ ؛ ۱ 
(۲) هو : أبوالحسين البصري المعتزلي » تقدمت ترجمته . 
(۳) في «م: : «والتشابه آیضاایستعمل». و 
(4) قول المؤلف: «وقال آبو الحسين . . . إلى هناك : نقله عن العدة(1۸۷/۲). / ٠‏ 
۱ (5) في دا و«ض/ ب! زاد :: «آبو العباس". 
: () سورة الرسلات» الآية: ۳۹۹ 
. (۷)سورة اللسای الآية: ٤١‏ . 
(8) هو : نافع ب بن الأززق بن قيس ال نتفي 520 راس الأزارقة وإلبه بهي 
صحب آول آمره عبد الله بن عباس وروی عنه مسائل في جزء . وکان هو واصحاب له . 
من أنصار الثورة على عثبمان ووالوا علياً» قاتله المهلب بن أبي صفرة ولقي الاهوال في ۱ 
حربه. “توفي ة 810 
له ترجمة في اا DN‏ نا 
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حماده ۰۲۱4 وقوله : «ففدية ی صیام۲(4) ونحو ذلك من الجملات؛ ففي الأول 
دل اللفظ على احدهما لا بعينه» وفي الثاني دل على الشترك بینهما من غير دلالة 
على آحدهما بحال وفي کلام الامام أحمد ومن قبله على التشابه(۳) ببیان معناه» 
أو ازالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذي اختص الله به غير 
بیان العنی الذي آفهمه خلقه. فما كان مشتبهاً لتنافي الخطابين أو الدليلين في 
الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره7؟2» وماكان مشتبهاً لعدم 
الدلالة على التعيين» فقد يعلم التعيين أيضاً لاه مراد بالخطاب وما أريد با خطاب 
يجوز فهمه» وما كان مشتبهاً لعدم الدلالة على القدر المميز كما في صفات الله 
تعالی فهنا ذاك(۹) القد المميز ما دل الخطاب علیه» وهو تأويل الخطاب؛ لان 
تأويل الخطاب لا يجب أن يكون مدلولاً عليه (به۱(6) ولا مفهوماً منه؛ إذ هو 
الحقيقة الخارجة ومتئ دل عليها ببعض أحوالها لا يجب أن يكون بیّن(۷) جميع 
احوالها. فذاك هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ومنه أيضاً مواقيت الوعید» 
فان الخطاب لم يبينها ولم تهم مه( > وهي من التاويل الذي انفرد الله بعلمه()ء 
فتدبّر هذا فان نافع جداً في هذه ا مجازات» فكل ما دل عليه قد لا يفهم ولا يعلم 
وان كان تأويلاً له وفرق بين أن يدل علئ معين ثم يبينه وبين أن لا يدل علی 
خصوصه بحال » مع أن المشترك والمتواطئ متقاربان في هذا الموضع» وعلی هذا 
سبب نزول الآية في تأويل النصارئ صيغ الجمع على أن الآلهة ثلاثة» فهو تأويل 
في میاه الله العمرات» وهو نظير مذهب المشبهة كما أن رد المشركين لاسم 
الرحملن إلحاد في آسمائه الظاهرة نظير مذهب الجهمية العطلة وتأويل اليهود 
(۱) سورة الانعام الآية: ۰۱6۱ 

(۲) سورة البقرت الآية: ۰۱۹۲ 

(۳) في هم : «التشابه». 

(4) انظر : رسالة الامام أحمد في الرد على الزنادقة وابحهمية ص ۲۲-۷ . 

(۵) في «م»: «دال. 

(1) الزيادة من «د) واض/ ب» وم٠‏ . 

(۷) في ۸" : «قد بين . 

(۸) في اد» واض/ ب٩‏ وام۲: «ولا یفهم منه؟ . 

. في «د» ولاض/ ب٤ : یه‎ )٩( 


ر حدم تاج ۳ 


oe‏ ترا 
شتراك ولم یبین أحد مغانيه؛ والتأويل الذموم لا یعدو ما فعله هزلاء في الایان: . 
0 والیوم الآخرء بخلاف التأویل العملي» وبخلاف البیان الذي یفسر مراد 
بالخطاب من غير تعبین تأویله» وتحریر هذایبیان آن لفظ التأویل قن الکتاب: 
والسئّة غير التاویل فى الفاظ المتأخزين» وأن بینهما عموماً وخحصوصاً؛ إذذاك' 
التأويل غير ما يدل عليه اللفظ » وهذا التأويل هو ما يدل اللفظ على علافه؛ " ' 
إذ التأويل" عند الأولين غير مدلول اللفظ» والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد 
كتبت هذا في غير هذا الموضع". قال أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضي ' 
في «مسالة المنع من تفسيره بالراي والاجتهاد'»ء قال أبؤ بكر : منه ما لا يعلم. 
تأويله إلا الله الواحد القهار» وذلك مثل الأخبار عن آجال حادثة وأؤقات آتية ' 
كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عيسئ بن مريم» وما آشبه ذلك؛ 
٥ب‏ لقوله : لا يجليها لوفها إلا هر تقلت في/ السسّموات والأرض 0(4) . ومنه ما يعلم. 
تاویله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن» وذلك بإبانة إعرابه(")» ومعرفة | ٠‏ 
المسميات بأسمائها اللازمة غير الشترك فيهاء والوصوفات بصفاتها ا لخاصة» 
دون ما سواها فإ ذلك لا يجهله أحد منهم» وذلك كسامع منهم لو سبع 
تاليا يتلو « وا قل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا نما نحن مصلحون » ألا هم هم ١‏ . 
المفسدوت ولکن لأ یشعرون۲۸(4. لم يجهل أن معنی الافساد هو ما ينبغي ترکه مما : 
(۱) في «م4: هو ما لا یدلا. ۱ 
(۲) في «م1: «والتاویل». ' ۱ 
2 : الإكليل لابن تيمية ص ۸ ۰٩‏ ۰۱۵ ۷ ۰۷۱ ۱۳۰۲۲ ۳۱ ۳ . وقد نقل أ 
الرتضی في كتابه #إيثار الق علئ اخلق» كلاماً محققاً عن ۵ شيخ الإسلام ابن تيميةفي : 
E‏ ود ۹۲ . وينظر : كلام الرتضئ نفسه ص ٩۷ ۰٩۳‏ . 
لل 5 : 
(4) من هنا إل نهاية المسآلة ' : سقط من «م) وحذهاء وذكر تحمة السالةمتاخرذ هل يجوز 
تفسير القرآن بالراي والاجتهاد؟ . . 1 
(۵) سورة الاعراف» الآية : ۱۸۷. 
(1) في «م»: «پابانة غرائبه»», E‏ : «مثل إقامة اعرابه» . 
(۷) «لوا : ساقطة ن2م 
(۸) سورة البقرة الآيتان : 1 3۱ 
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هو مضرة وأن الإصلاح ما ينبغي فعله ما فعله منفعة » وان جهل المعاني التي 
جعلها الله إفساداً والمعانى التى جعلها الله ٍصلاحً(۲۱. 
مسألل(۳): يجوز أن يشتمل القرآن علئ ما لا يفهم معنام عندنا(۳ وكذلك 


۰ 


قال ابن برهان : يجوز ذلك عندنا؛ وقال قوم: لا يجوز ذلك ). شم بحث 
أصحابنا يقتضي أنه يفهم على سبیل الإجمال دون التفصیل (*۰۲ ووافقنا أيضاً ابر 
الطیب الطبري؛ وحکاه عن آبي بكر الصيرفي؛ وکلهم تمسك بالایة(۳ قال 
الجويني : كل ما يثبت التکلیف في العلم به یستحیل استمرار ال جمال فيه» وآما 
غيره فلا(۷). ١‏ 

مسألة(۸ : في القرآن مجاز» نص عليه با خرجه في متشابه القرآن في قوله : 
«انا» و«نعلم» و«منتقمون» هذا من مجاز اللغة. . يقول الرجل :نا سنجزي 
عليك رزقك»» و(إنا سنفعل بك خیر»(۹). 


(۱) انظر : العدة (۳/ ۰۷۱4-۷۱۳ 

(۲) راجع في هذه السالة : شرح الکوکب النیر ص ۲۰۸ من اللحق . 

(۳) وقال ابن تيمية في ال کلیل ص ۱۵ : «مل يجوز أن یشتمل القرآن علی ما لا یعلم معنا 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم؟ . فجورٌ ذلك طوائف . . . ومنها طرائف لیتوصلوا 
بذلك إلى تأویلاتهم الفاسدة التي هي تحریف الکلم عن مواضعه والغالب على كلا 
الطائفتين الخطاء ارلنك یقصرون في فهم القرآن. . . وهؤلاء مععدون بمنزلة الذين 
یحرفون الكلم عن مواضعه» ۱. ه. 

(4) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۱۱/ ب- ۰61/۱۲ 

(۵) في د» واض | ب؟ ولام 1 : على سبیل الجملة لا على سبیل التفصیل؟ ٠‏ 

(1) يشير إلى قوله تعالی : . .. وما يعم تأویله إلا له والرٌاسخون في العلم يقولون آمنا به. ۰ (آل 
عمرات: ۷]. 

(۷) انظر : البرهان (۱/ 4۲۵). 

(۸) راجع في هذه المسألة: کتاب الإيمان لابن تيمية ص ۰۱۰۱-۷۹ الرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام آحمد ص ۲۲ الواضح (۱۲۰/۲ ب- ۱۱۳ ب)» التمهيد لابي 
الخطاب الورقة (01/۱8-1/۱۳ ۸۲/ ب. ۰61/۸۳ شرح الک و کب النیر ص ۰۲۰ 
وکتاب القرطین لابن مطرف (۱۵۲-۱۵۲/۱) و(۲/ ۱۰۷ -۰)۱۱۸ واللمع ص۰۵ 
واصول ابشصاص الورفة (1/15-1/1۰)) العتمد لابي الحسين (۰)۳۱-۳۰/۱ شرح 
تنقیح الفصول ص ۰۵۰-4۲ الا حکام لابن حزم (4/ 4۱۳ -4۲۱). 

.)1۹۵ /۲( انظر : العدة‎ )٩( 


> ۳ ۱ 
قال شيخنا: : قدديكون مقصوده تجوز في اللغة(۱) . وبه قالت الجنماعة» 
٠‏ ومنع منه بععض أصحابنا وبعض أهل.الظاهر”") وبعض الشيعة. والحاكي لهذا ' 
الوجه عن بعض آصحابنا أبو الحسن التميمي(۳) قمال ابن برهان : هو قول ١‏ 
«الامامیة»(6) من الشيعة وأهل الظاهر 20 . 
قال والد شيخنا: وی الفاضي عن اي الفضل بن ی المسن یمه 
قال في کتابه في آصول الفقه رن لیس فیه مجاز عند اصحابناه وکنلك(۱) 
ذكر عن الجزري 27 وابن حامد(۸. ۱ i‏ 
قال شيخنا: وقال ابن أبي موسی: والمكئّى مثل قوله : «وامآل ار (8) 


(۱) الزيادة من "د واض/ ب؟ و مه وهي ثابة كلك في تب ایا اين تيمية ۷ 

(۲) انظر : الإحكام لابن حزم (4/ ۱۳ 4) وما بعدها. 

(۳) قال آبو الخطاب في التمهيد الورقة (۸۲/ ب) : وال افة من اهل الظاهر: E‏ 
وقد ذهب إليه بعض آصحابنا» | 36 

() «الإمامية» : فرقة تقول بان الامامة لعلي ‏ رضي الله عنه تبصا وعداو امد بن 
ركناً من آرکان الإيان, راجم : القرق بين الفرق ص ۰9۳ واللباب (۱/ ۰6۸۳ 
والتعریفات للجرجاني ص ۱ ۲. 

(۵) انظر : الوصول لابن برهان الؤرقة (۱۰/ ۰6۲ ونصه: و 0 
الحقيقة والجاز خلافً لاهل الظاهر وللروانض» | 

(1) في «د؛ واض/ ب٤‏ وام» : «وانه ذکر عن الخرزي ما يؤيد ذلك».: ۱ 
قلت: : وغو قول ابن خوايزمداد من الالكية حكاء عن بن رشد في القدمات المهدات 
(۱/ ۱۵) وابن تيمية في كتاب الإيمان ص 75. 

(0) في العدة (۲/ 1۹۷): : #اخرزي»» وهو كذلك في «د» و«ض/ ب٤‏ وام۰ والشبت عن 
«ض/» ومثله في کتاب الایان لابن تيمية ص ۷١‏ وعبارته هكذا: : «وآخرون من 
(أصحابنا) منعو! أن يكون في القرآن مجاز كابي الحسن الجزري وابن عبد الله ين حامد 
وأبي الفضل التميمي بن آبي الحسن التميمي . . . »!. ه.. ونقل ابن أبي يعلى في الطبقاك 
9 عن ابي الحسن الجزري ما نصه : اومن جملة اختباراته : أنه لا مجاز ني 
القر آن» ۱. ه. 

(۸) في د و اض/ ب» وام» : #وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين لیس قي اران 
مجاز4. ۱ 

(9) سورة یوسف. الاية : ۰۸۲ : 


e‏ یسکات ممت 


عم وم مهمه 


ا ل 0 
آمکن؛ لأنّ قوله تعالی : ولو تر إذ وقفوا علی رهم قال أليس هذا بالحق فَانُوا بى 
وربا قال فَدَوقُوا لاب بما کم تَكْفْرُونَ ۲(4) يقتضي ظاهر هذا أن يكون امخطاب من 
الله لأ یکلم الکفار ولا یحسابهم فعلم بذلك او الراد بالاية فر ما في 
ظاهرها(۳) . 

قلت : الحجة ضعيفة » فان القاضي حکی الخلاف بين أصحابنا في محاسبة 
الکفار والحاسبة(*؟ نوعان» قال القاضي: رأيت في کتاب آصول الدین(*) 
من کتب آبي الفضل التميمي قال : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابناء واستدل 
بان الجاز لا حقيقة له ثم قال: فأما قوله : وسال الْقَريّة... ابر 4 فیجوز أن 
تكلم الجمادات الأنبياء» ثم قال: وسمعت النرزي ۲۷ - رحمة الله عليه وقد 
قيل له : قوله إوأشربوا في قلوبهم الْعجل 2274 أو حب العجل؟ . قال: بل العجل 
نفسه(۸) مثل القرية والعير سواء . 

قال القاضي: وذكر آبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: 
«(وأشرنوا في یی العجل»4 فذكر ما ذكره الإمام أحمد عن قتادة(') حب 


(۱) سورة الأنبياءء الآية: ۰۱۱ 
(۲) سورة الانعام الاية : ۳۰ 
(۳) في «م»: «غير ظاهرها؟ . 
(6) في «د» واض/ ب : «والحاسبات نوعان». 
(۵) في «د» واض/ ب" والعدة (۲/ 1۹۷) : «في کتاب آصول الفقه» . 
(7) كذا في عامة النسخ والعدة (191//1)) ولعل الصواب : «الجزري» كما تقدم . 
(۷) سورة البقرة» الآية: ٩۳‏ . 
(۸) في «د؛ واض/ ب : «بل العجل في نفسه» . 
(4)هو: أبو بكر عبد العزیز بن جعفر العروف بغلام الخلال» التوفی سنة ۱۳ ۳ه. 
(١٠)هو:‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري: حافظ » ثقة»؛ ثبت. قال 
بالقدر . مات ستة ۱۱۷ه.. 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (4/ ۰6۸4 طبقات الشيرازي ص 84 . 


۱۳:1 
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العجل» وعن السدي) نفس العجل» قال أبو بكر : وأولئ التأويلين قول من 
قال : رأشربوا في لوبهم 2204 حب العجل ؛ لان الماء لا يقال : آشرب في قلبةء ْ 
تابنا تلك فى عن التي تماقا يي 


020 


RTS مسالة0.‎ 

القاضي وابن عقيل » ومثلاه بقوله : ولا تکحوا ما نکح آباژکم ۲۷۱4 هو حقيقة في 
الوطء مجاز في العقد؛ فیحمل علیهما ونحوه ذلك» ولم یذکر مخالفا(۸, 
وكذلك ذکر الحلوانى وحکاه عن الشافعية وأنى على احبائی(۲۹» قال : حلافاً 
لاصحاب آبي حنیفة(۱۰) ابي هاشم لا بخرر ذلك وكذلك ذکر ابن عقيل في 


(۱) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكوفي» رو عن آنس وغيره» 
وروی عنه: شعبة والشوري . قال يحيئ القطان : «لا باس به» وقال أحمد: «ثقةق, 
وقال ابن معين : في حدیثه ضعف*۰ وقال آبو حاتم : «لا یحتج بها E‏ 
«هو عندي صدوق» . رمي بالتشیع » » مات سنة ۱۲۷ ه. : 
له ترجمة فى : میزان الاعتدال (۲/ ۲۳ ۰۲۳۷ تقریب التهذیب (۱/۱ ۰/۷۲۷ 

(۲) الزيادة من د» ولاض/ ب؛ والعدة (1۹۹/۲). ۱ 

(۳) الزيادة من ادا وااض/ ب» وم" والعدة (۹۹/۲). 

aS ERE 

(۵) انظر : العدة (۲/ 1۹۷ -۷۰۰). 

(5) راجع هذه المسألة في 52000000 -۸ مخطوط» مجموعة الفتاوی 
EON Et ۹ ۰1 slo ۱ ۰۳/۳۰ 2‏ 2:۳ بن كرك اتير 
ص ۰۱۵۹۹ 2150 هه ای الطاب الور 7 ۰ 

(۷) سورة النساءء الآية: ۰۲۲ 

(۸) انظر : العدة (۰)۷۰۳:/۲ الواضح (1/۱۹۸/۲ 6 

)٩(‏ انظر: المحصول (۳۷۱/۱- ۰)۳۷۳ والعتمد لابي الحسين (۱/ ۲۳) ٠‏ وقال في راطع 
۸2/۱ : يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وسواء كانا حقيقتين أو مجازین 
أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء وهذا قول أبي علي الجبائي عبد الجباز بن ع أحمد. 
وزعم أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يراذ باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو قول 
آبي هاشم؛ وزعم الصيمري من اضحابهم ار افر ص ان 
عند أبي یوسف ونحمد : يجوز ذلك»۱ هر 

()) انظر : أصول ابحصاص الورقة (۷/ ب)» والتلویح على التوضیح (۱/ ۸۸-۸۷). 


لف )۳ 


موضع آخر مسألة الشترك صريحاً وحکی الخلاف كما نقل الحلواني و 
aT‏ 


المشترك على هذا الحلاف)ء وكذلك حکی الجويني في اللفظ الشترك 
مذهین(4): 


آحدهما :. ذهب إليه ذاهبون من أصحاب العموم » وهو(*): أنَّه یحمل علی 
جمیع معانیه ما لم يمنع منه مانع» سواء كان حقيقة في الكل أم لا؟(۲. وهذا 
اختیار الشأفعی(۷. 


واللذهب الثاني : أنه لا يجوز حمله على الکل؛ واختاره ابن الباقلاني» وأعظم 
الانکار على من زعم أنه حقيقة في الجميع20 ؛ لان اللفظة اّما تكون حقيقة إذا 
لي عل ارم رو مز ER‏ 
مقتضی الوضع » فيصير ذلك جمعاً بين النقيضين» واختار الجويني أنه لا يحمل 

لك على الكل الق رل دعوم لال مال اه مان على دلوم 
يوضع وضعاً مشعراً بالاحتواء فأما إرادة الجميع بقرينة فجائز وسواء كان 


(۱) وقد حكئ الخلاف في هذه المسألة أيضاً أبو الخطاب في التمهيد الورقة (۷۸/]) فقال: :دلا 
يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيين مختلفين حقيقتين أو حقيقة ومجازاً؛ كالنكاح المفيد 
للوطء حقيقة وللعقد كناية ومجازآ» اّما يراد به أحدهما . وإذا كانا حقيقتين كان اللفظ 
مجملاً فيهما. وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي 
وعبدالجبار إلى جواز ذلك» وهو اختيار شيخناء وعن الشافعية كالقولين. ..١11.ه.‏ 

(۲) وحكاهعنة أيضاً السمعاني في القواطع :)81/١(‏ ونصه: «وقال أبو عبد الله لبصري 
المعروف بجعل أن الانسان يجد في نفسه تعذر استعمال اللفظة في مجازاتها وحقیقتها؛ 
ا.ه. 

(۳) يُنظر: العدة (۲/ ۰0۷۰6 وحکی آبو الخطاب في الشترك مذهبين» راجعهما في : 
التمهید الورقة (1/۸۰). ۱ ۱ 

. في «دا واض/ ب»: «المذهبين؟‎ )٤( 

(۵) في «د» واض/ ب؛ وام : إلى أنه يحمل . ۰ الخ». 

(1) في د» ولاضص/ ب" وام» : «حقيقة في الكل أو حقيقة في البعض مجازاً في البعض؟ . 
قال: وهذا . . . إلخ». 

(۷) وحكاه صاحب الحصول (۳۷۱/۱) «عن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني؟ . 

(۸) في «د» وااض/ ب» و«م»: «علی من قال بالجميع؟ . 0 ١‏ 
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فیهما(۱) حقيقة أو في أخدهما(). . وهذا هو الصحیح؛ ؛ لاله يحسن التصريح به.. 
ور القاضي: في ضمن اما يمحكم به من جهة القياس :مان اصن منصواص 

عليه : «الراد بالقياس في حجة المخالف أنه لا يجوز أن المراد بالعبادة الواحدة 
معئيان مختلفان(۲۳ في حال واحدة فلم يمنع ذلك لكن قال : «إن المعنيين |ذا كانا 
مسختلفین جعلنا اللص كأن الله تكلّم به في وقتين», ثم ضرب عل «تکلم». 
واکتب» أمربه في ؤقتين : وأراد به أحد العنیون في وقت والعنی الآخر في الؤقت! . 
الآحر). . وكذلك وجدت قول الحنفية في كتبهم كما حكينا عنهم في الجاز 
وانشترك() وباشو از كذلك» قال عبد ابحبار(): : وبالع فيهما قال او 
الخطاب : وحکی الجواز عن شیخه» وعن الشافعية کالذهبین(۷) وذكر القاضي ' 
قن آوائل السدة أنه قد قال : : اله لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين 
مختلفتين » ولا على الحقيقة والمجاز ونصر ذلك» واستدل بإجماع الصحابة عل ‏ 
اختلافهم في لفظ القرء .وأنهم أجمعوا على (الوصیة)(۸) للولي وله موليان من . 
فوق ومن أسفل( ولم يذكر في هذا الوضع حلاف(" ۰6۱ قال الطرطوشي في 
آية الملامسة : قولكم لا ينجوز حمله على الحقيقة والجاز؛ فاللفظ هنا حقيقة ' 
فیهماه فلا نسلم ما اوه ونم هو عام بتول ای کاطدث يناو إطلاقه 


. في «د» ولاض/ ب» وم : : "كان فيها حقيقة أو في أحدها»‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان (۳/۱ ۰۳ ۳۵). 

(۳) في النسخ الخطوطة والعدة الورقة (۲۰/]): امین مختلفین» خطا مر 11 

(4) ولفظ القاضي في العدة الورقة (۰ ۰ القسم التخطوط : "أن العنین إذا کانا مختلفین ۱ 
جعل التص كأن الله تعاليئ آمر به في وقتين» فاراد به أحذ المعنيين في وقت والعنی الآخر : 

في الوقت الآخرء كما قلنا في آية الصلاة» أنه أريد بها الفرض والنافلة فقدرناها عل هذا ۱ 

الوجه» 1 اه 

(۵) پنظر : : بديع النظام ق۲ (۱/ ٤۷‏ - ١٠)ء‏ التلويح على التوضیح ٠٦ /١۱(‏ سگ 
الع عن الحنفية وأبي هاشم ابن عقيل في کتاب الواضح (۲/ ۱۷۷ ]). 5 

(7) حكئ ذلك عنه أيضاً : الرازي في الحصول (۳۷۲-۰۳۷۱/۱). 

(۷) انظر : التمهيد الورقة (۷۸/آ-ب). : 

() بیض مکانها في «ض/ ٩‏ . وفي م6 : : «الفرض»» والثبت عن «د» و«ض/ ب». ۱ 

.)۱۸۹-۱۸۸/۱( انظر : العدة‎ )٩( 
. في «دا واض/ ب٤ ولام 11 : «ولم یذکر في هذا الوضع خلاف هذا القول؛‎ ۰ ) 
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جميع الأحداث» وهو حقيقة في الجماع وما دونه» وكاللون والعين حقيقة 
في جميع الألوان الأبيض والاسود وغیرهما(۱) وكذلك العين حقيقة في 
عين الرجل وعين الشمس» وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغيره")» كان 
حقيقة في الطلاق» والاصل في هذا: أن اللفظ المحتمل شیئین(۳) فصاعداً هو 
حقيقة في محتملاته؛ وإنَّما الجاز ما تجوز به عن موضوعه وتستعمل في غير ما 
وضع له40). 

/ والد شيخنا: «فرع اختلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفرد في /٤١‏ ب 
مفهوماته على الجمع 217 فيما إذا كان بلفظ الجمع سواء كان نفياً أو إثباتا" هل 
يجوز؟ على مذهبين . 

والد شیخنا: (فرع): فان كان بلفظ الواحد الفرد منكراً في جانب النفي 
كقوله: «لا تعتدي بقرء»» فقال أبو اخطاب : هو کالشترك(٩)‏ في الإثبات 
ومنعه(٩)‏ والذي یظهر لي أنَّها كالتي قبلها(6۱۰؛ إذ قوله: «لا تعتدي بالاقراء» هو 
امكل لاف 

(تكلّم القاضي في الكفاية في آخرها في حكم اللفظ المشترك في حمله على 
كلا المذهبين مذهب المجوزين ومذهب المانعين بکلام شاف)(۱۱. 


(۱) پنظر : العدة(۲/ ۷۰4). 

(۲) في «د» وض/ب» ودم»: «احتمل الطلاق وغیر الطلاق» . 

(۳) في «م: «لشيئين1. 

(۶) راجع في هذا: الحصول (۳۷۸/۱- ۳۸۰). 

(۵) في «م»: «علی الجميع! . 

(1) في ادا واض/ ب» وام1: #سواء كان في جانب النفي أو الإثبات» . 

(۷) الزيادة من «د» واض/ ب*. 

(۸) فى «د» واض/ ب»: اکاستعماله؟ . 

(4) انظر : التمهيد الورقة (۷۸/آ-ب). 

(۱۰) عبارة «د» واض/ ب": «قال والد شیخنا: والذي یظهر لي أنه هو الذي في الفرع 
قبله» . 

(۱۱) ما بين العقوفین مزيدة من «د) واض/ ب». 


2 << © © المسودة في اسرد النته 6 ©. 

شيخنا: فصل(۱: استدل القاضي على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون؛ 
متناولاالموضع الحقيقة والجاز بقوله: ‏ فتخریر رة متناول للرقبة الحقيقية. 
ولغیرها من الاعضاء علین طریق الجاز؛ وکذلك قوله : «اشتریت کذا وکذا رأساً 
من الغنم» متناول للرأس :الذي هو العضو الخصوص ولساثر الاعضاء(۳. ١‏ . 

قال شیخنا: قلت : هذا نقل اللفظ من ساثر الاعضاء بهذا الوضم » لكن: 
٠‏ اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعاً(؟)؛ فليس هذا من موارد النزاع 
لکن تقریر کلامه أنه إذا ضار يعم موضع الحقيقة وغیره حقيقة فلأن یکون(*) ذلك 
مجازا أولى» يقال : لفظه في صدر المسألة يجوز أن یکون اللفظ الواحد متناولا 
لموضع الحقيقة والجاز فیکون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر(۲۳. وعلی هذا 
التقرير یکون مجازا فیقال :“هذا في تجمیم الخاص نظیر البحث في تخصبیص 
العام » الا آنه هناك نقضث الدلالة وهنا زیدت فکما أنه هناك يقال : :. هو حقيقة في . 
دلالته على الباقي مجاز أو و لا حقيقة ولا مجاز في عدم دلالته على الخارج». ایقال . 
هنا : هو حقيقة في دلالته على مسماه الأول مجاز في الزيادة على ذلك» واستدل 
أيضاً بقولهم : «عدل العمرین» عند من یقول هما آبو بكر وعمر» والتصوص عن 
آحمد خلافه(۷) : هو حقيقة في آحدهما مجاز في الآخر» وكذلك قولهم : «ما لنا 
طعام إلا ال سودان : التمر والاء»(۸, 


قال القاضي(9): فصل: في وجوه الجاز» منها : أن يسمل الق في خیرم 


(1) راجع في هذاء الواضح (140/6]-ب). ' 

(۲) سورة اللساء الآية: ۹۲ . 

(۳) انظر : العدة (۲/ 0۷۰6-۷۰۳ 

)٤(‏ هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ب؟. 

(0) في «دا و دض ب" و ام يجوز . 

(5) انظر : العدة (۲/ ۷۰۳).! 

(۷) التصوص عن أحمد -كما نقل منها- : أن العمرين هما: : عمر بن الخطات » وعمربن 
عبد العزيز؛ فینظر : العدة (۷/ ۷۰۵). 

(۸) انظر : الغدة (۷۰/۲).: 

)٩(‏ في «م» : «قاله القاضي» ۱ .هه فيكون مقول الفصل السابق لا الفضل الآتي + والصواب ؛ 
ما آثبتناه . 


© المسودة ني أصول الففه © © 
وضع له(۱) نحو «الحمار» أطلقوه على البلید » واسم «الأسد» آطلقوه(۲) على 
الرجل الشجاع . 
ومنها: الستعمل في موضوعه وغیر موضوعه کقوله : فتخریر ك4(" 
یتناول الرقبة وجمیع الذات(*). وكذلك اطلاق الشيء على ضده کطلاقهم 
السليم» على اللدیغ» والفازة على «المهلكة» . 
ومنها: الحذف» كقوله: واسأل القرية 20(4, «وأشربوا في تلوبهم 
العجل ۲۱۲4 . 
ومنها: الصلت کقوله: فما کسبت آیدیکم 6( ا : بما کسبتم . 
ومنها: أن یطلق اسم الصدر على المفعول» كقوله: فلان» وخلق الله 
ومنها: ٍطلاق اسم الفاعل على الفعول کقوله : عبشة ری أي : 
مر ضیه » وعلی الصدر كقولك : «قتني(۱۳ اللائمة». يعني : اللوم . 
ومنها: إطلاق اسم الدلول على الدلیل» یقال : سمعت علم فلان» آي : 
عبارته عن علمه الدال عليه . 
ومنها : أن یطلق اسم المسبب على السبب كإطلاقهم اسم الرحمة على الطر . 
قال : فهذه جملة وجوه الجاز(۲۱۱. 
(۱) في ادا واض/ ب» وم والعدة (۷۰۵/۲): في غير ما هو موضوع له». 
(۲) الزيادة من «د» واض/ ب» و(م» والعدة. 
(۳) سورة النسای الآية: ۰۹۲ 
(5) في (م۱: «وجميع الاعضاء». 
(۵) سورة یوسف ‏ الآية: ۸۲ 
(1) سورة البقرة» الاية: ٩۳‏ . 
(۷) سورة الشورئء الآية: ۳۰. 
(۸) في «د» واض/ ب» وام»: «يعني؟ . 
)٩(‏ سورة الحاقة, الآية: ۰۲۱ 


() في «م»: (تخشین) . 
(۱۱) انظر : العدة (۷۰۲-۷۰۵/۲). وانظر كذلك: الواضح (۱/ ۲۱۲ ب). 


۱۹۷ 


ع(ربع :ره المسودة في اصود لننه ق ۰ 

كال شیخنا-رضي اله عنه-: تلع جماعهنا/ لا زيادة واما نقص» ول 
تقل والتقل : اما إلى الحرم إلى الضد. ول لین الاصل» ونا ول 
CG GE‏ 
والصدر بالنسبة إلى الفاعل . 

شيخنا: فصل : لا قال الخالف : «الجاز كذب لأنه يتناول الشيء على حلاف 
الوضم۱) قال القاضي: هذا خرق للاجماع ؛ لانهم استحسنوا التكلم بالجاز . 
مع استقباحهم الکذب . قال : وعلی أن الکذب یتناول الشيء على غير طریق 
المطابقة » والمجاز قد يطابق الخبر من طریق العرف» وإن کان. ۷ بطابقه:من طزیق 
اللیة( )۲‏ ۱ 

قال شیخنا: قلت : هنذا الجاز هو الحقيقة العرفية» فليس هو الجاز ألطلق: 

وقال القاضی(۳) أيضاً: فصل : يصح الاحتجاج بالمجاز(؟) . والدلالة عليه أن 
الجاز يفيد معنن من طريق الوضع» كما أن الحقيقة تفيد معنی من طريق الوضع . : 
ألا تری أن قول( : آوجاء أحد سَكُم من لفط 4 يفيد العنی وإن كان مجازاً؛ ۱ 
لان لغانط هو الموضع الطمشن من الارض استعمل في الخارج قال : وكذلك قوله 
تعالی : ط وجوه بوذ اضرة » ی ربا ناظرة 0704 ومعلوم أنه آراد آعین() الوجوه ' 
ناظرة؛ لان الوجوه لا تنظر وإِنَّما الاعين. وقد احتح الامام آحمد) بهذه الآية , 
في وجوب(۱۰) النظر دم القيامة في رواية المروذي» والفضل بن زياد وأبي 


() راجع : العدة (1/ 07٠0‏ الواضح (5/ E‏ 
(۲) انظر : العدة (۲/ ۰۱ ۷).: 


. (۳) هذه الكلمة ساقطة من د و«ض/ ب»). 


(4) ونقله كذلك ابن اللحام في قواعده الأصولية ص ۱۲۹-۱۲۸ 


(۵) في «م٩:‏ «إلى قوله" . 
' (0) سورة النسای الآية: 4۳ 


(۷) سورة القيامت الایتان: ۰۲۲ ۲۳. 
(۸) في «م: «غیر الوجوه» تخریف . 


)٩( ۰‏ قوله «الامام أحمد»: ساقطة من «د» واض/ب!. 


) )في م : : في وجود». 5 


(۱۱) هو: : النقسل بن زد قطان أبو العباس تقل عن الإمام اسمد مسائل تكشيرة:- 


لف و 4-7 < 


الحارث . وأيضاً فان المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه: 
«تعال» أبلغ من قوله : «يمنة ويسرة». وكذلك قوله: «لزید علي درهم» مجازء 
وهو آسبق إلى النفس» من قوله : «یلزمني لزيد كذا درهم» وإذا كان يقع بالجاز 
أكثر ما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به( . 

قال شيخنا: قلت : كلامه كأنه يشتمل علئ أن المجاز يصير حقيقة عرفية» أو 
أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به» فيكون هو الظاهر : ما لاستعمال غالب» وإما 
لاقتران مرجح» فإما مجرداً وإما مقرونً؛ وقد يكون أدل على القصود من لفظ 
الحقيقة» وقوله : «أسبق إلى القلب» يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنی 

2 حقيقة لفظ المجازء وأنّذلك العنی أسبق من حقيقة ذلك العنی» فان معنا 
حقيقتين : حقيقة بإزاء لفظ المجازء وحقيقة بإزاء معناه» تلك عدل عن معناها؛ 
وهذه عدل عن له لفظهاء فالمتكلم بالجاز لا بد أن يعدل عن معن حقيقة وعن لفظ 

حقيقة أخرئ إلى لفظ الجاز ومعناه. 

والد شيخنا: فصل : الذين جوزوا استعمال اللفظ الفرد فى مفهومیه -سواء كانا 
خقيقتين أو أحدهما حقيقة وال خر مجازاً ‏ اختلفوا فيه إذا تجرد عن القرائن المعينة 
له في أحد المبهومين هل يجب حمله عليهما أويكون مجملاً فيرجع إلى 
مخصص من خارج؟ . فنقل عن الشافعي وابن الباقلاني أنّهما قالا: بالأول)ء 
وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني» وهذا مراد القاضي فيما ذكره في أول/ 4۷/ب 
العدة(۳ والاول في غاية البعد. وقال القاضي في آخر الکفایة(*) إن كان بلفظ 
الفرد فكذلك» وان كان بلفظ الجمع فکالنقول عن الشافعي إن لم يتنافياء وان 
تنافيا فكالثاني . 

شیخنا: فصل: وذكر القاضي من بیان الجملة قوله : « للرجال نصيب مما ترك 


-الإنصاف للمرداوي (۲۹۵۶/۱۲). 
(۱) انظر : العدة(31/5١/ا-707).‏ 
() راجع : الحصول (۳۸۰/۱). 
(۳) انظر : العدة (۱۸۹/۱). 
(4) في «د» واض/ ب»: «في الكفاية في آخرها! . 


ات وه المسودة في أضول النقه © © 
الوالدان والأفربوة ۲۱(4:: قال: ثم بيه بقوله: «یوصیکم الله في لادم 4( 

وبخدیث الد e‏ علئ ن أن للجدتن السدس ۰ وللجند 0 الاب ۱ 
العدين 240 


شيخنا: فضل : إذا قال : الااتعطي زيذاً حبة»»' فهذا عند ابن عقيل وغیزه في 
اقتضائه النهي عن إعطاء قيراط من باب فحوی الکلام(*/۰ وذكر عمن قال :هذا . 
من باب اللفظ» وخالفة بأن للدینار(1) والقيراط اسما" يخصه ویخزجه) عن 
دخوله في لفظ الحبة » فقول القائل : : لم آخذ حبة لکن ديناراً وما سلمت على زيد 
لکن على آهل القرية يزه كان رید تم ۳ تک ی ی 
٠‏ والشمول. #0« 
قال شيخنا : حاصله أنه يقصد تفي الواحد من الجنس لا نفيابلنس؛ بخلاف 
ما صار يفهم منه» كما قیل مثل هذا في قوله : ما رأيت رجلاً بل رجالاً» وهذا 
قريب؛ ان دلالة الفحوى قطعية بالعرف» ثم التزم اله إذا عى عليه ديناراً 
فقال : الاايستحق علي حبة» لم يكن جواباً قائماً مقام قوله : لايستحق على ما 
ادّعاه ولا شيئاً منه» واعتذر بان هذا لم يكن لاله ليس بستفاد من طريق فحوی 
اللفظ لا العنی لكن لأنه ليس ينص» ولا يكتفي في دفع الدعوی إلا بالنص دون 
الظاهر ء ولهذا لا يقبل في يرن المدعني : والله إنه لصادق فيما ادعيته.عليه» ولا 
یکتفی في يين النکر اما كا و كاي كل الات ليا لمر 
الصريح دون الظاهر. 
OS‏ دده 
(۳) حدیث «توريث الجدة السدس» أخرجه : مالك في الوط بنوير الحوالك (۲/ 06 
والترمذي (۳/ »)۲۸٤‏ وأبو داود (۳/ ۱۲۱ ۱۲۲)» وابن ماجه (۲/ ON ٩‏ 
والدارمي (۲/ ۰0۳9۹ من طریق الغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة . ۱ 
(4) پنظر : العدة (۱/ ۱۱۱ ۱۲۹). 
(5) الواضح (۲/ 4۵ ]- ب). 
(1) في «ذ» واض/ ب؟» وم (الدینار» . 


(۷) في اد» واض/ ب» وام؟ : «له اسم؟ , 
(۸) في د» واض/ ب»: #یخرجه بدون واو قبلها؛ . 
(9) في ادا واض/ ب» وم٤‏ : «وإن كان منهم زيد؛ . 


< (<< ونم او و‎ oe 


قال شیخنا: والصواب : أن هذا نكرة» فيعم جميع الحبات كسائر النکرات» 
٠‏ ولكن اقتضاژه لما لم يندرج في لفظ «حبة» من باب الفحوئء إلا أن يقال: مثل 
هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا أيضاً من باب 
الحقيقة العرفية» لا من باب الفحوی؛ فهذا الباب يجب أن ييز فيه ما عم طريق 
الوضع اللغويء وماعم بطريق الوضع العرفي» وماعم بطريق الفحوئ 
الخطابي» وما عم بطريق العنی القياسي . وذكر ابن عقيل من هذا إذا قال(۲۱: لا 
تقل عير بعير زيد» ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه؛ قال : 
إذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه قصد حسم موارد الاذی(۲. 

قال شیخنا: هذا نوع حامس قد يكون المنطوق غير مقصود. وإِنّما القصود 
المسكوت». من غير أن يكن قد صار دلالة عرفية» وانما هو من باب اللحن. 
ویظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوئ أنّا في الفحوئ نقول: فهم المنطوق ثم 
المسكوت؛ إذ اللازم تابع/ وفي العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد 
العام» فعلئ هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام" وعلئ الأول يكون من 
باب استعمال اخاص وإرادة العام» ولنا في قوله : «يدك طالق» وجهان بخلاف 
الرقبة» فان لا تردد فيها للنقل . 

فصل: يجوز الاحتجاج بالمجاز. ذكره القاضي(24» وابن عقيل وابن 
الزاغواني() ۰ ومثله)(۲) ولم یذکروا فیه(۸) خلافاً. 


(۱) الواضح 4٩/۲(‏ ب) : «فإذا قال قائل» . 

(۲) الواضح (۲/ ٤۹‏ ب). 

(۳) في «د؛ ولاض/ ب»: إلى العموم». 

(£) العده (۷۰۱/۲ ۰ ۷۰۲). 

(۵) الواضح (۲/ ۱۲۷ آ-ب) . 

(5)هو: على بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوانی البغدادي» أحد اعيان الذهب 
الحنبلي» ولد سنة ٤٥١‏ ه» له تصانيف كثيرة؛ منها: «المفردات»» و«الخلاف الكبير». 
واغرر البيان» في أصول الفقه . توفي سنة ۵۲۷ه. 
راجع ترجمته في: : الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ -188). المدخل إلى مذهب 
أحمد ص" 4١‏ . 

۰ (۷) الزيادة من «د» واضس/ب!. 

(۸) هذه الکلمة ساقطة من «دا . 


T/A 


کت 9 ي ارو 
. مسالة: لا يقاس على الجاز. ذکره ابن عقيل» ولم يذكر فيه خلافالا؟. : 
وحکی ابن الزاغواني الخلاف فيه" عن بعض ال صحاب بناء على أن اللغة تبت 3 
قياساً. قال القاضي في «مسألة ثبوت الاسماء بالقیاس» : وایضاً فإن أهل اللغة 
قد استعملوا القياس في السماء عند وجود ذلك العنی السمی( في غيره» 
وأجروا علی الشيء ء أسم الشيء إذا وجد بعض معناه فيه» فسموا الرجل البليد 
حماراً لوجود البلادة(۹) فيه وسموا الرجل(*) الشجاع سبعاًلوجود الشدة فيه . ۱ 
ونظائر ذلك كثيرة» وعلئ ذلك قول عمر: «الخمر ما خامر العقل(23» وقول ابن : 
عباس: اكل مسکر(۷) مخمر خمر/(۰0 فقيل له : هذه التسمية منهم مجاز» i‏ 
فقال : قد ثبت عنهم أنهم فغلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد:الاسمين مجازاًء 
والآخر حقيقة» علی أنهم إذا سموا الأبله حماراً مجازاً لوجود بعض فعانيه» 
a E‏ 
وكذلك اللواط والنباش *؟. ۱ 


قال شیخنا: هذا تصریح بأن الاسماءتبت تفبت بالقیاس حقائقها ومجازاتها لگن ۱ 
فيه قياس المجاز بالحقيقة فما قياس الجاز بالتجاز نمقتضی کلامه أنه إذا وجد فيه 
معاني الجاز المقاس علیها! ال 


٠‏ (۱) في ادا و اض/ب؟ وام» «قاله ین عقيل رتل عليه ولم يذكر فيه مخ ٠‏ دراجع 
هذا في “الوا (۷/ 1۷ آب). 

ره اما لفن جار 4 E‏ الزاعرائي رسكن الات زد ين 

0٠‏ الاصحاب. 

(۳) في «د» ولاض/ ب» ولام واد الرقة (۱ ۰ب) : عند وجدوة معنن السمی في 
غیرها. . ۱ 1 

(4) في العدة : «البله». ۱ 

(5) في «د» ولاض/ ب4 ولام ؛ والعدة : «ویقولون للرجل الشجاع . . ۰ الخ». 

(1 ) آخرنجه : البخاري (۸/ ۰6۳۱۷ ومسلم (۸/ ۰6۳۵ والشاني (140). 

(۷) هذه الكلمة لم ترد في آبيداود و اد واض/ با والعدة. 

(۸) أخرجه : أبو داود  .)۴۲۷/۳(‏ 

)٩(‏ انظر : العدة الورقة (۲۰۷/ب). 

(۱۰) في ادا واض/ب» وام»: «المقاس علیه" .. 


لف = < 


الحقيقة كلها جاز. 
وقال القاضي : قد قيل في الجاز: لا يقال عليه» ووجهه ولم يذكر 

غيره7١2.‏ وقال آبو بكر الطرطوشي : قد(۲) أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس 

عليه في موضع القياس» ذكره في مسألة الترتيب في خلافه(" . 
مسألة : ليس في القرآن شيء بغير العربية» ذكره أبو بكر والقاضي(*) وأبو 

الخطاب؟ وابن عقيل" وابن الزاغواني» لكن سلم العرب في بحث المسألة . 

وآما القاضي فقال في الشکاة(۰۲۸ والإستبرق2*7» والقسطاس(۲۱۳: هي أسماء 

عربية تعرفها بعض العرب دون بعض). وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين 
وروی عن ابن عباس وعکرمة(۱۲) او ا مد هی ویو 

(۱) انظر : العدة (۲/ ۷۰۲). 

(۲) لم ترد «قدا في ادا واض/ ب» وام . 

(۳) وقع هنا في «د» قوله : «وذكر القاضي في أوائل العدة: أنه قد قیل : إنه لا يجوز حمل 
اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتین . . . إلى قوله : ولم يذكر في هذا الموضع خلاف 
هذا القول وهذا الكلام قد تقدم في مسالة عنوانها: «تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز 
جميعا؛. فینظر : ص 55 ۳. 

(۵) انظر : العدة (۷۰۷/۳). 

.)1/۸۶( التمهید الورقة‎ )١( 

(۷) الواضح (۱۹۸/۲/ ب- ۰61/۱۷۰ (۲۲۰/۱). 

(۸) قال ابن عباس ومجاهد : «الشکاة: الكرة بلغة الحبشة:. تنوير القیاس ص ۰۲۹۵ 
والإتقان (۱/ ۱۸۳). 

() قال ابن عباس : «الاستبرق: ما ثخن من الدیباج» . تنوير القیاس ص ۲ . 

( قال ابن عباس ومجاهد: «القسطاس : ميزان العدل بلغة الروم». تنوير القیاس ص 
۰ وللاتقان (۱/ ۱۸۲). 

)١١(‏ في «د» راض/ ب» وم والعدة : ایجهلها بعض العرب ویعرفها البعض». 

(۱۷) هو: عکرمة مولی ابن عباس؛ یکنی آبا عبد الله » بربري الاصل . ثقة» ثبت» عالم 
بالتفسیر . مات سنة ۱۰۱۷ ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ 45-45)» تقریب التهذیب (۲/ 6۳۰ صفة الصفوة 
(۰)۱۰۵-۱۰۳/۲ طبقات الشيرازي ص ۰۷۰ 


=0 کڪ لف سود سود نت0 © ۱ 
أن فيه كلمات بغير العربية()ء وكذلك ذكره ابن برهان ونصره! © وحکی | 
الأول(" عن الشافعي نفشه . : 1 


مسالق(؛): EAN‏ غير أصل» ذکره 
القاضي واستدل بقوله تغالى : چوآن تقولو على الله ما لا تعلمون ۰۲۹(4 وبق وله : 
لين لتاس ما نل هم 04 . قال : فأضاف البيان إليه وبالأجاديث على , 
وجه‌یناقض ماذکره في الاجتهاد في الاحکام(۷) . قال اليموني : سلمعت أبا : 
عبد الله( احمد یقول : ثلاث لیس لهن اصل 6٩"‏ ا ( ۱ 
والتفسی (* ۰ 


(۱) والذي اختاره ابن برهان في الوصول الورقة (۲/۱۲-ب) هو التفضيلء فقال: «والحق.. 
عندنا في هذا تفصیل وهو أن ما اشتمل عليه القرآن من التکلیف فهو بأسره عربي مفهوم : 
العنی ولو لم يكن عربياً جاز خطاب العربي به بشرط الترخمة كما جاز خطاب العجمي : 
بشرط الترجمة . وأما ما عدا آیات التکلیف» فیجوز أن لا يكون عربياً ولا يكون مغناه . 
معلوماً». ویجوز أن یکون عجمياً ويكون معناه معلوماً. . ره ١‏ 

(؟) في «د» واض/ ب» : (وقال : القول الأول معزو إلى الشافعي: وفي 8 : «وقال: 
إن القول الاول معروف عن الشافعي نفسه'. 

(۳) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص +٠١‏ شرح الكوكب المنير ص 3١‏ الإتقان . 
(084-178/1))» والزهر للسيوطي (۱۸۲-۱۵۹/۱). ٌ 

(؛) راجع في هذه المسآلة: الواضح (۲/ ١۷١‏ لبا ا 
ص۱۰۵ o ES‏ شرج الكركب للد عن 11 

من اللحق . 

(0) سورة البقرةء الآية ككلم 

(5) سورة النحل» الآية E‏ 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۱۰ ۰-۷ ۷۱۳). 

(۸) «أبا عبد الله» : ساقطة من دا و«ضن/ ب٠‏ . 

(9) في اداو «ض/ ب٤‏ : «ثلاة كتب ليس فیها آصوله». ۱ 
(۱۰) قال ابن تيمية في منهاج السنّة (6/ ۱۱۷) : فوأحاديث سيب النزول غالبها مرسل ولیس ۰ 
ل ل ل : لیس لها 

أصل : افسیرء والقازيا: رالا 3 ۱ 


2207/7 سم سس و صصح تخت‎ ee 


/ قال شیخنا: معناه أن الخالب أنه ليس لها آسانید صحاح متصلة(۱. ۸ب 

(شيخنا: مسألة)("): فأما تعلیم التفسير ونقله عمن قوله حجة» ففیه ثواب 
وأجر کتعلیم الاحکام من الحلال واحرام؛ وقد فسر الامام آحمد رحمه الله 
آیات كثيرة رواها عنه الروذي(۳) في سور متفرقة(*). 

مسألة : يجوز تفسیره بمقتضئ اللغة» ذکره الامام آحمد - رحمه الله في 
مواضع(*۲. (قال القاضي) : ونقل عنه الفضل بن زياد أنه ستل" عن القرآن 
تمثل له الرجل بشيء من الشعرء فقال : ما يعجبني . 

قال القاضي 7 وأبو الخطاب: وظاهر هذا يقتضي النع(*۲. وعندي: 
أله" لا یقعضیه بل يفيد الكراهة» أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها 
إلن معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب e‏ 

فى الشعر ونحوه یکره لانو و وحکی الحلواني النم(۱۲) وجها 
لاصحابنا . 


(۱) في «م٠:‏ «ليس لها إسناد صحيح متصل . قال أبو بكر عبد العزيز فيما حكاه القاضي في 
مسألة المنع من تفسيره بالرأي والاجتهاد. .الخ . وقد تقدم ذلك في المحكم والمتشابه 
والتأويل فلم نر حاجة إلى إعادته هنا . 

(۲) الزيادة من «د» واض/ با وم 

(۳) في «د» واض/ ب» و«م»: ارواها الروذي عنه*. 

(4) انظر في هذا: العدة (۳/ ۰6۷۱۶ الواضح (۲/ ۱۷۰ ب)» التمهید لابي الخطاب الورقة 
(۸4/ب). 

(0) راجع في هذا: الواضح (۲/ ۱۷۰ ب)؛ التمهيد لابي الخطاب الورقة (۸4/ ب)» شرح 
الکوکب المئير ص ۲۱۰ من اللحق . 

(1) هذه الجملة مزيدة من ادا واض/ ب؟ و«م؟. 

(۷) في «د» واض/ ب» ولام» : اوقد سئل» . 

(۸) في «د» واض/ ب» و«م»: «قال : وهو وأبو الخطاب». 

)٩(‏ انظر : العدة (۲/ ۰۷۲۰-۷۱۹ التمهید الورقة (۸4/ ب). 

(۱۰) في «دا وااض/ ب) و«م): «وعندي أنّهذا. . . إلخ». 

(١١)في‏ «د» و«ض/ ب» و«م»: اخخلافها» . 

(۱۲) في «د» واض/ ب» و«م": «القول بالملع» . 


صن سک یں المعودة في أسول الف ي ۰ 
قال والد شیخنا: وذكر القاضي ابو الحسين في التمام في کتاب(۳): 
الصلاة في ذلك روایتین؛ وقال: آصحهما أنه لا یجوز . ۰ 
مسألة : يرجع إلى تفسیر الصحابي للقرآن» ذکره القاضي؛ وابو اشطاب(*۲. 
والدشيخنا : ونص عليه الإمام آحمد -رحمه الله -فيما كتبه إلى أبي 
عبدالرحيم ابموزجاني"؟ وما في الخبر فقال: إذا قال هذا ابر منسوخ وجب . 
: قبول قوله» ولو فسره (بتفسیر)() قوله حجة آم )٩(‏ . وقال ابو النطاتٍ : 
۱ ویتخرج( ۰ أن لا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله حجة(6۱۱. 
مسألة("0): وفي تفسیر التابعي إذا لم یخالفه غیره روایتان ذکرهما ابن ۱ 


عقیل: 


(۲) هو : aa‏ دس یدای یز 
شيخ الذهب القاضي أبي یعلی . كان عارفا بالذهب متشدداً في السنّة . ولد سئة ۵۱)ه : 
وتوفي سنة ۲۲ 0ه-. من مصلفاته "اكوا و رت ی وا 
و«الفردات» في آصول الفقه . 

. له ترجمة في : الذیل علی طبقات الحنابلة (۱۷۸-۱۷۲/۱). 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د! واض/ ب» ولام 0 

(4) « أنه ساقطة من «د» واضن/ب». 

(5) انظر : العدة (۲۱/۳ ۰0۷ التمهيد الورقة (1/۸۵). ی : الواضح 
(1/۱۷۱/۲) مقدمة أضول التفسیر لابن تيمية ص ۰۳۷ ۱۰۹۵ ۰ (علاغ الموقعين ۱ 
(4/ ۰)۱5۳ القواعد والفوائد الا صولية لابن اللحام ص ۲۹۹. ۱ 

(1) في النسخ الخطوطة : «امحرجاني» تحریف» والثبت من 2م24 . 

(۷) هذه الکلمة مزيدة من «د؟ واض/ ب» وام 

(۸) في «د» واض/ ب» وم٠‏ تأخر قول آبي الحسين عن قول آبي الخطاب . 

() في ادا واض/ ب؛ وه ال ال او من 


(۱۰) في «د» ولاض/ ب٤‏ : : #يتخرج في تفسيره للقرآن أن لا يزجع إليه ... ال 
(١)انظر‏ : التمهيد الورقة (1//.5آ)) ونصه : ١‏ اميخرج وج أن لابرجع له نالا 2 
قرلهم ليس بحجة». 


(۱) راجع في هذه المسالة : مقيدمة اصول التفسیر ص ۲ ED‏ 6 إعلام الوقعين 
(۱۵۲-۱۵۵/6). 


لف سس سس( = 

إحداهما: يرجع إليه. وتأولها القاضي على (جماعهم(۰۲۱ ورد ابن عقيل 
تأويله . 

والشانية : لا يرجع. اختارها ابن عقيل» وكلام الإمام أحمد (في قول 
التابعي)(۲) عام في التفسیر وغیره . 

مسألة: الامر بالصلاة والزکاة والحج ونحو ذلك مجمل» هذا ظاهر کلام 
الإمام آحمد» بل نصه. ذكره القاضي(۳) وابن عقيل )ء وبه قالت النفیة(*) 
وبعض الشافعية. وقال بعضهم : يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان 
الشرعي واختاره ابن برهان" . والاول مذهب الشافعی(۲) ذكره أبو الطيب 
في : ظ رآقیموا الصّلاة 4( . وحكئ لهم الوجهين في الكل 7 . 

وقال آبو الخطاب : ويقوئ عندي أن يقدّم الحقيقة الشرعية؛ لان الآية غير 
مجملة بل تحمل على الصلاة ة الشرعية بناء علئ أن هذه الأسماء منقولة من - اللغة 
إلى الشرع . وأنّها( ۳ في الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة7١١2»‏ فينصرف 


(۱) انظر : العدة (1۲۶/۳). 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب؟ ولام». وراج : الواضح (۲/ ۱۱۰ آ-ب). 

(۳) انظر : العدة (۱/ ۱۶۳ -۱86). 

)٤(‏ عبارة ادا واض/ با ولام : «ذکره ابن عقيل والقاضي أيضاً في أول العدة . والد 
شيخنا . وآخر العمدة» والحلواني في الرابع . شيخنا: وذكر القاضي أيضاً في مسألة 
مهن اظ إا بل على عرب إن اي قطان زد سارت . إلخ» 5 
وانظر : الواضح لابن عقيل (1/ 1193 دب). 

(۵) زاد في «د واض/ب؟ و( *: «والد شيخنا: ذكره البستي منهم» . وينظر مذهب الحنفية 

فی: آصول ابمصاص الورقة(0/] آ-ب). 

(1) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۱۰/آ-ب)» وقواطع الدلة لابن السمعاني (۱/ ۸4- 
۵) قال : «والاصح أن هذه الاسماء حقائق شرعية» ویجوز أن يقال : إن هذه الاسماء 
شرعية فیها معنی اللغة. . ١١٠.ه.‏ 

(۷) ينظر : الرسالة للشافعي ص ."١‏ 

(۸) سورة البقرة الآية : ۳ . وفي مواد ضع آخری كثيرة . 

.۳ ۰ انظر : المع ص‎ )٩( 

. في ادا واض/ ب؛ وام" والتمهید : «وأنه»‎ )1١( 

(۱۱) في «د» و اض/ ب» وام» زيادة: «قال والد شیخنا: والقدسي اختار ميل آبي الخطاب» 


اه 


۱۳۹۹ 


60ص 99 المسودة في أضول انت © © 
آمر الشرع إليها(1 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال شيخنا : وهذا ليس بصحيح؛ فيل ترق رشقي ا 
والزيادات كيف يضرف الكلام إليها وبعد ما عرف ذلك صار ذلك بياناً» فما 
آخرجه عن كونه مجملاً0© في نفسه أو غير مفهوم منه المراد (الشرعي)0). 
والصحیح : أنه إذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية أو المغيرة أنه ينضرف 
إليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة؛ فصرفه إلى زيادة أخرئ یخالف الاصل ٠.‏ 

مسألة*»: قوله : ل وَامْسَحُوا برءُوسكُم ۱(4) غير مجمل » خلافاً للحنفیة(۷). 

مسألة: قوله :ول جع رع لزيا ۲۵۹ مجنل عبد القاضي مغر 
الشافعية/ . 


(قال والد شیخنا : واحلواني)(۹) وقال بعضهم 59 ليس بمجمل» 7 
کل یم اما ا ی وکاک نماض نی وال ی ده 
البیان(۱۳) وعزی هذا الاختلاف إلى الشافعی. قاله امحوینی(۱۳) وابن برهان 


(۱) انظر قول آبي امخطاب في کتابه : التمهید الورقة (۲/۸۲). 

(۲) في «د» واض/ ب» و( : «أو الزيادات الشرعية» . 

(۳) في د واض/ بت" : یل والد شيختا والخلواني وقال بعض الشاقمية : ليس بمجمل». 

(5) زيادة من اد واض/ب؟ وام» : ۱ 

(5) انظر في هذه المسألة : التمهبد لابي الخطاب الورقة (۲۷/ 6 الحصول (۳/ 40140 
شرح الكوكب الثیر ص ۲۲۲ . : 

(1) سورة المائدة» الآية a‏ 

ه1١‏ العزو شير محرر | فانظر : تيسير التحرير /١(‏ ۰ )حيث قال : الا إجمال في 
ل وامسحوا برءوسكم 4 خلافاً لبعض الحنفية القائلين بالإلجمال فيه؟ . : 

(۸) سورة البقرة» الآية : لاا . 

)٩(‏ الزيادة من د» واض/ ب) و«م»: 

)٠ ۰(‏ في «د» واض/اب» ولام 1 : «وقال بعض الشافعیة» . 

(۱۷) في د» واض/ب» وام؟ : «إلاماخصه دلیل» . وانظر قولي الشافعية في الع 
ص۲۹ . ۱ 

(۱۲) انظر : العدة (34۸/۱). 

(۱۳) انظر : البرهان (8۲۲-۲۱/۱). 


ونصر العموم» وكذلك آبو إسحلق صاحب اللمع(۱) وهو اختیار آبي الخطاب(5) 
والفخر إسماعيل . وقال الجويني : كل بیع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا 
(جمال . وکل صفقة فیها زيادة فالامر فیها مجمل(۳؟۰ وکلام القاضي یوافق هذا 
فإنه قال لا قالوا ‏ وهم اهل اللسان- : لب سل الربًا 4 افتفر إلى قرينة 
. تفسره؛ وتهيز بينه وبين الربا؟. 


مسأل( : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فيه روايتان: 
احلداهما: احواز» وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأکشر 


أصحابه » ولا فرق بين بيان الجمل أو العموم وغیره ما أريد به خلاف ظاهر(؟. 
. وبه قال بعض الالکیة(۷ واختاره ابن حامد والقاضي22) وأبو اخطاب(۹؟ 


واحلواني(۰۲۱۰ وهو قول(۱۱) الاشعریة(۰۲۱۲ وأكثر الشافعية؛ منهم ابن سریج» 


(۱) انظر: اللمع ص ۲۹. 

(۲) انظر : التمهید الورقة (1/۷۸). 

(۳) انظر : البرهان (8۲۲/۱). 

(4) انظر : العدة (۱/ ۱6۹-۱۸ 

(0) راجع في هذه السألة : الواضح (۱۷۸/۲ ب- ۱۹4 ب)» روضة الناظر ص ۹۰ ۰۹۸ 
التحریر للمرداوي ص ۰۹۹-۹۸ کتاب الإيمان لابن تيمية ص ۱۰۰-۹۹ ۰ 

(7) انظر فى هذا: العدة (۳/ ۷۲۵ 

(۷) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۲۸4-۲۸۲ . 

(۸) العدة (۳/ ۰6۷۲۱-۷۲۵ وحکاه عن شيخه آبي حامد الحنبلي . 

)٩(‏ التمهید الورقة (۸۵/]-ب). 

(۱۰) عبارة «د» و«ض/ ب» و«م»: واختاره بعض الالكية والحلواني وآبو الخطاب وابن حامد 
وورد بعد هذا في «دا واض/ ب» وام زيادة نصها : اقال شیخنا : ذکر القاضي في کتاب 
القولین أن قول آبي حامد في تأخير البيان ظاهر کلام الامام آحمد -رحمه الله في 
رواية آبي عبد الرحیم الجوزجاني» من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا آحد من أصحابه فهو تأویل أهل البدع؛ لان الاية قد تکون عامة قصدت 
لشيء بعینه ورسول الله يك العبر عنها. قال : فظاهر هذا منه وقف احکم بها على بیان 
النبی ب . 

(۱۱) في «د» ودض/ ب» وهم»: «والقاضي والاشعرية» . 

(۱۲) انظر : الستصفی ص ۲۷١‏ وما بعدهاء والبرهان (۱۲۱/۱). 


نس ۳۳00 
والقفال والاصطخري(۱) وابن آبي هريرة وأبو الطيب» ارعان بن ديرا ونم ۱ 
۰ یفصلوا . وهو قول أبي الحسن الاشبري(') نفسه غير أن العام عنده من قبيل 

الجمل e‏ او سلیمان اللي سعاه اب بسي لا آدري اهر 


٠‏ الصيرفي أو غیره(۳ 


e‏ : لا يجوز خکاها(4) أبو الحسن التميمي نه نص( الامام اجمد 
واختارها" وذكرها القدسي() في كناب الجمل آیضا(۸) واختارها(٩)‏ آبو بكر : 


ش عبد العزیز» والمعتزلة0 4١‏ وداود وابنه فی(۱۱) آهل الظاهر !٠ء‏ وبعض ۽ 


(۱) زاد في ده واض/ به وهم : «والطبري؟. 1 

۱ (۲) في «د» ولاض/ ب؟ وام؟ : وهو قول الأشبعري أبي الحسن نفسه» . وانظر في ههذا: 
قراطع الادلة لابن السسعاني(۱/ ۹۳) حيث جاه فيه : «وبهذا قال من اصحاب : 
الشافعي : أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الاصطخري وأبو علي ب بن أبي هريزة وأبو علي : 
ابن خيران . . . وهو قول آبي الحسن الاشعري واختيار القاضي أبي بکر قال : والذي : 

۱ ننصره جواز التأخير في الکل*۱. ه.. . ورجحه ضاحب اللمع ص ."١‏ ۱ 

(۳) قلت : : وقد حکی صاحب اللمع ص ۳۱ وابن عقيل في الواضح (۲/ ۱۷۸ ب) القول 
بالنع من تأخیر البیان مطلقاً عن آبي بكر الصيرفي» فالجوز له إذا غير الصيرفي ولعله 
يريد آبا سلیمان الخطابي التوفی سنة ۳۸۸ه. 

(4) في دا و«#ض/ ب» وام؟ :لحك ذلك . 

(۵) في ادا واض/ ب؟ وام» : «عن الامام ٠.‏ . إلخ“. 

(7) تاخرت هذه الجملة في #د؛ واض/ ب» وه م وانظر : كناب الروایتین والوجهین الورقة 
(40١/ب-١4١1/1))‏ ونصه فال أبو بكر في كناب السنة وأبوالحسن المي :لا 
يجوز تاخیر البيان عن وقت النطق» ولم يفرقوا بين أن يكون الخطاب عاماً أو مجملاً» 
| ه. وحكاه آبو محمد التميمي أيضاً عن أنحمد . فانظر : رسالته المطبوعة بأخجر طبقاث 
الحنابلة (۲/ ۲۸۳). 

(۷) في د و«ض/ ب؛ وام» : دوهي للمقدسي» والصواب فا أثبتناه؛ لابن قدامة حكن 
النع مطلقاً عن أبي الحسن التميمي فانظر و ار 

(۸) هذه الكلمة ساقطةمن «د» و «ض/ ب» ولام» 

: في «د» واض/ ب» ولام 1 ا و ا‎ )٩( 
وش نيا ونم 9: «وأکثر العتزلةه . وانظر في هذا السد پر سین‎ 5 
وعبارته.هكذا : «ومنع شيخانا أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة من‎ )۳۶۳ ۰ ۳۲۶۲ /۱( 

تأخير بيان المجمل والعموم:عن وقت الخطاب» | .ها 

(۱۱) في اد» وام» : «من آهل .٠:‏ . إلخ». 

(۱۲) انظر : الاحکام لابن حزم (۱/ ۷۵) والنبذ له أيضاً ص 47 . ' 


۰۰ السو دة تي اسو انت ي ي ت6۳ < 
الالکیة(۱ والشافعیة(۱ وانفیة(۳). 

وقال بعض الحنفية وعبد ابا ر(*) وبعض الشافعية : يجوز تأخیر بیان 
الجمل ؛ فأما العموم وما يراد به حلاف ظاهره فلاء وهذا لتفصیل(۹) هو قول 
الکرخی() وآبي حامد الروزي(۷) وأبي بكر من اصحابنا(۸). وقال بعض 
الشافعية بالعکس(۲۹. وقال قوم من التکلمین یجوز( ۲۱ في الا خبار دون الامر 


() والذي في شرح تنقیح الفصول ص ۲۸۲: «تأخير البيان عن وقت ا لطاب إلى وقت 
سول که ان نما وأريد خلافه أو لم يكن؟. 

ني وض اب رام »: «وبعض الشافعية؛ منهم: آبو إسحاق الروزي وآبو بكر 
الصيرفي* . وانظر : قواطع الادلة لابن السم ماني(۱/ ۰6٩۳‏ ولفظه: 2. . المذهب 
الثاني : أنه لا يجوز تأخیره عن وقت الخطاب في بیان الجمل وتخصیص العموم وبه قال 
من صحاب الشافعي آبو إسحاق الروزي وأبو بكر الصيرفي والقاضي آبو حامد. . 
وهو قول أكثر المعتزلة؛ . 

(۳) في «د؛ وااضص/ ب٠‏ و«م»: #وکثیر من الحنفية؛ . وراجع : أصول احصاص الورقة 
(۸۳ب-1/۹۲). 

. تقدم في هامش «0۷: «آن المحكي عن عبد الجبار النع؛‎ )٤( 

(0) في ادا و«ض/ ب؛ ولام»: : «وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بیان المجمل دون العموم 
ذكره آبو اليب عن أبي الحسن الكرخي» . 

(5) انظر : أصول الجمصاص الورقة (۸۳/ ب-1/84)» حيث قال: «والذي أحفظه عن 
شيخنا آبي الحسن ‏ رحمه الله - : جواز تأخير بیان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال 
حکمه؛ وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أريد به الخاطب غير الحقيقة 
فغير جائز تأخير بیان مراده؛ . وهذا عندي هو مذهب أصحابنا. . ۱0۰.ه. وقال ابن 
حا از عروتي سوا 


فى ال 

نح E‏ « : «وعن القاضي أبي حامد المروزي قال : (أبو الطيب): وهو 
قول آبي بكر . . . ٍلخ . وقد تقدم ف في الهامش السابق أن المحكي عن القاضي آبي حامد 
هو الع مطلقاً. 


(۸) يعني : أبا بكر الصيرفي؛ فانظر: اللمع ص ۰۳۱ 
(4) زاد في اد» واض/ ب وم٠‏ : «وهذاالعكس قول آبي الحسين البصري»|.ه. وقد 
حکی هذا القول عن الشافعية: ابن السمعاني في قواطم الادلة (۱/ )٩۳‏ فقال : «. 

والمذهب الرابع :آنه ينون تخیر تخصیص العموم ولا يجوز تخیر بیان الجمل وبهلا 
قال بعض آصحاب الشافعي» .١‏ ه. وینظر كذلك : العتمد لابي الحسين (۱/ ۳4۳). 
١ )‏ في د واض/ ب) وام»: : يجوز ذلك». 


حر صب ل 6 المسودة في أعول الفقد 9 © أ 
والنه ي( وقال قوم : هکس ذلك(۲). ۱ آم با 
مسألة: : لا يجوز للنبي و تأخير التبلیغ» SS‏ 


للمالکیة(*) واکثر العتزلة(*) والجويني” في قولهم": يجوز إل وقت(8) 
يحتاج فيه الکلف إلى العبادة(۹. 


والد( ۰) رڈ یخنا: : مبألة(۱۱): : هل يجوز لدي ار بیع فيؤخر ادا 
العبادة إلى وقت یحتاج(۱۳) ا مكلف أن یعرفها؟ . ۱ 


الب )مااي اك على وجيب 


أحدهما : يجوز له ذلك : ذکرهالقاضي في العدة في ضمن مساألة «تاخیر 
البيان عن وقت ا خطاب(۱۳) . وفي الكفاية مسألة مفردة» وت کم 


ذکره ابن نصر والعتزلة(۱4). 


(۱) انظر هذا في: : اللمع ص۳۱. : 

(۲) قال في القواطع (۱/ :)٩۳‏ «والذهب الخامس ١‏ نو ی 
يجوز تأخیر بيان الا خبار حکاه الاوردي عن الكرخي وبعض العتزلة وعندي أن مذهب : 
الكرخي هو ما قدمنا من قبل؛ قال الاوردي لولم يكل بهذا القول اج من ]سیخ اب 
الشافعي» ۱ ها ۱ 

(۳) انظر: التمهيد الورقة (۸۵/ب). 

.786 انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 

(۵) انظر : المعتمد لابي الحسين (۳۱/۱). 

(5) انظر : البرهان (۱۷/۱:-۱۸). 

(۷) عبارة «دا واض/ ب؟ ولام 1 : اوقالت الالكية فیما ذکره ابن نصر واکثرالستت 
وابويني : یجوز». 

(۸) في اد" واض/ ب» ولام ( : "إلى الوقت الذي يحتاج . .٠‏ إلخ». ۱ 

(9) زاد في «د؛ واض/ب؟ وام 0 : واختاره الجويني في ما ذكره في ضمن مسا تخیر 
البیان». 

0 ۰) هنا في «د» لع تن 

(۱۱) انظر في هذه المسألة :. شرح لي ۳۲ 

(۱۲) في «د» ولاض/ ب» ولام « : إلى الوقت الذي يحتاج . .. إلخ». 

.(VTY YY e : انظر‎ )۱۳( 

(15) انظر: : شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ۰۲۸۵ والعتمد لابي الحسين (4۱/۱ ۰6۳ 


> DD ee 

والثاني : لا يجوز (تأخير التبلیغ)(۱) اختاره آبو ا لخطا ب١‏ . 

قال والد شیخنا : والظاهر أن هذه السألة لا تعلق لها بمسألة «تأخير البیان عن 
وقت الخطاب»؛ لان آبا الخطاب والقاضي -شیخه اختارا في تأخير البیان 
جوازه وآبو الطاب" اختار في تأخیر التبلیغ النع(*) ولم يحك لنا خلافاء 
والقاضي قال بالجواز ولم یذکر خلافاًء وقالت العتزلة(۹): (لا يجوز تأخیر البیان 
ویجوز تأخير التبلیغ)(0) عکس آبي الطاب / والالكية قالوا: بجواز تأخیر 41/ ب 
التبليغ ولم یذکروا لهم خلافاً مع خلافهم في تأخير البيان كالقاضي . 

قال شیخنا : اختلف قول القاضي كسائر العلماء في قوله : ظ وأنزلنا إليك الذکر 
بين( ناس ما رل لهم 4). فلمًا احتج بها الشافعي على ان الله جعل السنة 
بياناً للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسة(*۱). 

قال القاضي : المراد به : التبلیغ» یبین(۱۱) صحة ذلك أنه يجوز تخصيص 
السنة بالقرآن» وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به(١21.‏ واحتح على تأخير 
البيان بقوله: ثم إن علَينا بيان ۲۱۳۱6 فقيل له: معناه: ثم إن علينا إظهاره 
وإعلانه ؛ لائه اشترط ذلك في جميع القرآن فقال: حقيقة البيان هو إظهار 
الشيء من الخفاء إلى حالة التجلّي والإظهارء وهذا تما يكون فيما يفتقر إلى 


(۱) الزيادة من «ده و«ض/ ب» ولام؛ 

(۲) انظر : التمهید الورقة (۸۵/ ب). 

(۳) و في «دا واض | با وام» : لاثم إن آبا الخطاب» . 
)٤(‏ في 2م4: «قال في تأخیر التبلیغ بالنع؟ 

(۵) في «د» واض/ ب» وم1 : «والعتزلة قالرا» . 

(1) الزيادة من اد» واض/ ب» وم». 

(۷) في «د» واض/ ب" وام» : «یعکس مقالة أبي الخطاب» . 
(۸) في ام : «لنبین» تحريف . 

. 55 سورة النحل الاية:‎ )٩( 

(۱۰) انظر : جمع الجوامع بحاشية البناني (۲۷-۲۹/۲. 
() في «۲2: ويبين». 

(۱۲) انظر : العدة (۵۷۱/۲ ۰۵۷۲ (۷۲۱/۳). 
(۱۳) سورة القيامة الاية: ٠۹‏ . 


22 سس سس 0 المسودة في أسول النفد © © 
البيان» فأمًا ما هو مبین فلا يوجد فيه» وقوله : «لانه») اشترط ذلك في جمیع. 
القرآن» قد یکون(۲) الراد بععضه كما قال بع لا 
والراد: بعضه(؟). 


قال شيخ () : وهذا ضمیف بخلاف تفسير أبن عباس ولا دلالة في | بة! 
على محل النزاع . 

شیخا فصل : قولهم : #تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز»» ونقل 
الإجماع على ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه فان الحاجة قد تدغو إلى بیان 
الواجبات والحرمات من العقائد والاعمال» لكن قد" يحصل التأخير للحاجة ' 
أيضاً » ما من جهة المبلّخ أو اليل » أما امبلّغ فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً. 
ابتداء» » ولا يخاطبهم بجمیغ يغ الواجبات جملة» > بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان. 
رام الل قل مکه سمع اعات وفهمه جما ر علی سیل ارت د 
یقوم السبب الوجب لامرین من اعتقادين أو عملین أو غير ذلك لکن يضيق .. 
الوقت عن بیانهما أو القيام بهما فيؤخر آحدهما للحاجة أيضاًء ولا ينج ذلك أن 
الحاجة داعية إلى بیان الابخرء نعم هذه الحاجة لا يجب أن یستلزم حصول العقاب 
على الترك» ففي الحقيقة يقال : ما جاز تأخيره لم يجب تعلمه(۷) على الفنور» 
لکن هذا لا ينع قيام الحاجة التي هي سبب الوجوب:ن لکن هنم حصنبول : 
الوجوب؛ لوجود الزاجم الوجب للعجزء ويضير کالذین على معسرء أو | 
کاب معة على المعذور؛ وأيضاً ناما يجب البيان على الوجه الذي يحصل 
المقصودء .فإذا كان في الإمهال والاستثناء من مصلحة البیان ما ليس في المبادرة : 
كان ذلك هو البيان المأمور به» ؤكان هو الواجب أو المستحب. مثل تأخير الان ؛ 


(۱) في «م۰: : انه« , 

(۲) و في «دا و«ض/ ب» وم : فلا ع كع ان کرو 
(۳) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 

(۶) انظر ؛ العدة ۷۲۸۰۷۲۹/۴ 

۱ (۵) زاد في «د» واض/ب» وم»: «قلت*. 

(۱) «قدا : ليست فى ادا ولاض/ با . 

: (۷) في1م4: «فعله.. 


۰ سردب السو و حك 52011 
للاعرابي السيء في صلاته إلى ثالث مرة(۰۲۱ وایضاً فنا يجب التعجيل إذا 
خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتی یخرج وقته ونحو ذلك(۲). 

مسألة: ونبینا(۲ یا لم يكن علئ دين قومه» نص عليه بل كان متدیتا(؟) با 
صح عنده من شريعة إبراهيم . ذكره ابن عقیل» قال(*: وبه قال أصحاب 
الشافعي7), وقال قوم : بالوقف. وأنه يجوز ذلك » ويجوز أنه لم يكن متعبداً 
بشيء أصلاً وراس(۷) > اختاره الجويني وابن الباقلاني(۹) وأبو اطخطاب(6۱۰ 


وبه قالت الجنفية فیما حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبداً بشيء/ من الشرائع» 
وإنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعاً له(۱۱). 


)١(‏ حدیث «المسيء ء في صلاته» أخرجه : البخاري (۷/۲ ۹63 ومسلم (۰)۱۱/۲ من طريق 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه : أن رسول الله اة دخل السجد فدخل رجل » فصل 
ثم جاء فسلّم على النبي كَل فقال : «ارجع فصل فإك لم تصل»ء فرجع فص لى كما صلئ ء 
ثم جاء فسلّم على النبي كل فقال : «ارجع فصل فإك لم تصل» -ثلاثاً ‏ : فقال : والذي 
بعثك بالحق! ما احسن غيره فعلّمني . فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك 

من القرآن. ۰ الحديث. 
() وفع هنا في «د» وام» تکرار لسائل الافعال من قوله : : #التأسي بأفعال النبي وا وما بعدها 
من السائل إلى نهاية فصل : ولیس ترکه موجباً علینا ترك ما ترکه . ۰ * فانظر الورقة 
1/۸۱ ۸۳۰ ب) من ادا و ص ۱۸۲ ۱۹۳ من ام . وهذه المسائل لم تتكرر في 
«ض/]؟ ولا ض/ ب؟ ولا #النسخ النجدیة» كما نبه عليه الحقق في ص ۱۸۲ هامش 
2 من ۰٩۸‏ ولذلك لم نر حاجة إلى تکراره ثانية . 

(1) في «م٩:‏ ونبینا محمد؟. 

(4) في «م»: «متعبدا؟. 

(5) الزيادة من «د» و اض/ ب» وام» 

(1) انظر: الواضح (۲/ ۲۲۲ )۰ الوصول لابن برهان الورقة (٩4/آ-ب).‏ 

(۷) في «م»: #ورآینا. وانظر هذا في : الواضح (۲/ 1۲۲۲). 

(۸) انظر : البرمان (6۰۹/۱). 

)٩(‏ «ابن الباقلاني» ساقط من «د؛ واض/ ب*۰ وقد حکاه عنه أيضاً الغزالي في النخول 
ص ۰۲۳۲ 

) ۰) انظر : التمهید الورقة (۱۰4/ ب)» ولفظه : : «وترقف العتزلة وغیرهم في ذلك ؛ منهم : 
آبر هاشم وهو الاقوی»ا اه 

(۱۱) انظر : : أصول السرخسي (۹۹/۲-١٠٠)ء‏ اصول المحصاص الورقة (۱۵۸/ ب_ 

۰ب فواتج الرحموت (۱/ ۱۸۳). 
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٠‏ قال شيخنا : هلا ماح جيد . قال الججبويني : وذهب قوم إل أنه كان على . 
شريعة نوج ۱ وفرقة إلى أله كان على شريعة عيسى؛ لانها آخر الشرانع» وقال : 
ابن الباقلاني : لم يكن على شرع أصلاً وقطع بذلك . وقالت العتزلة : كان متعبداً ' 
بشريعة العقل يفعل محاسنه واجتناب قبائحه(۲). 1 


قال شیخنا : وقال القاضي وغیره : کان مععید شر من قبله مطلقا 
وحکاه(۳) عن الشافعية9). ۱ 

قال القاضي والحلواني : مسألة: ونبينا كان قبل أن بيعث متعبداً باتباع شريغة ٠‏ 
من قبله علی كلتا الروایتین(*. وكان القاضي 210 قد فرع ذلك على الروایتون . 
ثم ضرب علی ذلك» وذكر أنه متعبد به علئ الروايتين جمیم) . 


قال شيخنا(ة) :ان عل قولنا باستصحاب الشرع الأول فتستقيم عون إحدئ 
الروایتین لکن يقال : لم یثبت يشبت عند( ۰ . وآفرد القاضي فصلاً في أنه يجوز أن ۱ 


هر ازاك لي ا رن ینخس ۱ 

(۲) انظر: عد . ویراجع في مذهب المعتزلة : : الععمد لاني الاين 

1 4۰۰/۲۷ ٍ 
(۲) في اد٤‏ و «ض/ ب» ولام 35 : #وحكاء عن أصحاب الشافمية . 

(4) ینظر : العدة (۳/ ۷٠١‏ - ۰6۷۷ والختار عند الشافعية الوقف كما في جمع اللموامع مع 
حاشية البناني (۲/ ۳۵۲). 

(5) زاد في «د» و اض/ ب؟ وام» : #وذكرابن عقيل في الجزء التأسع والعاشر احكاماً كثيرة ۱ 

من أحكام النسخ وشروطه وما ظن فيهاء وليس كذلك . ال ل 

وفروعاً كثيرة» | .ها وینظر قول القاضي في : العدة (۷۱۵/۳). ١‏ 

: (7) في ادا واض/ ب) ولام 0 : «وکان القاضي أولاً قد فرع ذلك. . . إلخ» : 

(۷) انظر : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۲). 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۰۷۵۳ ۰۷۹۵ 

۱ في «ده و «ض/ ب ولام ار[ «قال شیخنا : قلت".‎ )٩( 

)٠ )‏ هنا في «د» ولاض/ ب» وم زيادة فيها تكرار مع ما تقدم في ول المسالة» ونصهنا: 
«وقال قوم بالوقف وآنه يجوز ذلك» ويجوز آنه لم يكن متعبداً أصلاً» اختاره الجويني » 
واو الاب اخارفي بسا عل ا شرع من يله ركان تقول ییوس ۱ 
عن بعض المعتزلة ؛ مد خم اب ماش بن اي ۶ وفانت ا بدا جگاه الي انه 
وا و شرع من قبله شرعاً له . عا 


ڪن 
يكون النبي الثاني متعبداً جا تعبّد به (النبي۱) الأول . والعقل لا ینم من ذلك» 
فقيل له: فما الفائدة في بعشه وإظهار الاعلام على يده إذا لم يأت بشريعة 
مبتدأة؟ . فاجاب : بأنه تما حسن إظهار الإعلام علی يده؛ لاله لا بد أن يأتي با 
لا يعرف إلا من جهته» آما أن يكون ما يأتي به شريعة مبتدأة» أو يكون ذلك ما 
كان الأول متعبداً به إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي 
الثانی(۲۳. 
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قال شیخنا: قلت: وهذا فيه نظره فإنَّهِ يجوز عندنا إظهار الكرامات 
للأولياء» فكيف للنبي المتبع؟ . وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل ثم قال : 

مسأل(" : إذا ثبت جواز ذلك. فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من كان قبله أم 
لا؟؛ فيه روايتان: 

إحداهما : أن كل ما لم يثبت يغبت نسخه من شرائع من كان قبله(*) فقد صار شرعاً 
() ويلرمنا احکامه من حیث آنه قد ضار شريعة له » لا من حيث كان شريعة لمن 
كان قبله و اّما ثبت کونه شرعاً لهم بمقطوع عليه" ما بكتاب» أو بخبر من جهة 
الصادق أو بنقل متواتر . فأما الرجوع إليهم وإلئ کتبهم فلاء وقد آوماً الامام 
آحمد إلى هذا في رواية صالح فیمن حلف ینحر ولده يذبح کبشا(۷) ویخصدق 
بلحمه. قال الله تعالی : «وقديناه بذبح عظیسم۸(6 قال: فقد أوجب أحمد 
الكبش في ذلك» واحتج بالآية عليه» وهي شريعة إبراهيم» وقال أيضاً في رواية 
= قال شیخنا: قلت : هذا مأخذةا.ه. وزاد في «د»: «ثم ذكر كلام الجويني السابق . . 

إلى قوله : «واجتناب قبائحه؟ . 
(۱) الزيادة من د واض/ ب؛ وام» 
(۲) انظر : العدة (۷۵۱/۳). 
(۳) هذه المسألة كلها بکاملها عن العدة (۳/ 6۷۵71-0۷۳ وهي مذكورة في : الواضح 

عقيل (۲/ ۲۱۲ ب-1777). 


(5) في «م4: امن كان قبل نبينا؟ . 

(۵) في «د واض / ب" وم : «صار شريعة لنبينا». 
() في «م٩‏ : «مقطوعاً علیه». 

ا ارد 0 «علیه كبش پذبحه!. 
(۸) سورة الصافات» الآية: ۱۰۷ . 


بویت تدم الصضودة في أسول لفت 9 ۰ ۱ 
آبي الخارث والائرم وحتبل والفضل بن زياد وعبد الصمد(۱) -وفد سثل عن 
۰ القرعة . فقال: في كتاب الله في موضعين قال الله: «فساهم فکان من 
اْمدحضین ۲۲۱4 وقال 7 ون أفلامهم 4 فقد احتج بالآيتين في اثبلات 
القرعة» وهي في شريعة يونس ومريم » وقال آیضا في رواية آبي طالب وصالح: . 
قوله تعالی : « وكتبنا علبهم فيها أن النفْس بِالنّفْسِ 24074 . فلما قال رسول الله كل :. «لا: 
يقتل مؤمن بكافر»(0).دل على أن الاية لیست() علی ظاهرهاء وكأنّها نزلت() في 
بني إسرائيل بقوله: « وكتبنا عليهِم فیها 4 قال: فقد بين أن الآية على ظاهرها 
شرع لنا حت ورد البيان من النبي و فعلم نها خاصة فیهم» وقال في روایة(۸): ۱ 
قيل له : اليس قد قال الله تعالی : « النفس بالتفس 4؟ » قال : ليس هذا موضبعه 
علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة «لا یقت مؤمن بكافره . وحن نان 
ان و مه ی ارو و و وه وه كمد ا روماه فيز و و رود و ی دو ددر 


0 كذا في عامة النسخ» ولعل صوابه : «الفضل بن عبد الصمد» الاصفها:‎ )١( 
: أبو بكر الخلال فقال : «راجل جليل»» وعنده جزء مسائل عن الإمام أحمد» قال ابن أبي‎ 
یعلی في طبقاته (۲۵۶/۱) : «أخبرنا عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الظطمد‎ 
حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله» وسثل عن القرعة؟ فجعل يقوي أمرهاء ویقول :في‎ 
٠ کتاب الله في موضعين قال الله : «فساهم فَكَانَ من المدحضی6 وقال :8 إذ یلقون‎ 
: آقلامهم ۰4 ثم قال آبو عبذ الله :قوم جهال الذین یقولون : : القرغة قمار والنبي ككل أقرع‎ 
, وراجع : بدائع الفنوائد‎ . .)۷٤ /5( إلخ . آخبرجه : احمد في السند‎ ٠ . . بين نسائه‎ 
i 0 ۱ ۱ .)۲۱۳/۳( 

(۲) سورة الصافات الآية: ٠١١‏ . 

(۳)سورة آل عمران الایة: ٤٤‏ . 

۱ : 4۵ سورة الائدق الاية:‎ )٤( 

۰ (0) آخرجه : البخاري (۵/ ۱3۹ - ۱۷ والنسائي (۸/ ۲۳ - 6۲6 والترمذي (۷/ 4۳۲ ١‏ 

۳ والدارمي (۲/ ۰0۱۹۰ وابن الجارود ذ في لمنتسقى ص :1008 من دی بي 
جحيفة : وأخرجه أبو داوذ /٤(‏ )من طريق قيس بن عباد. 
: (1) في ادا ولاض/ ب٤‏ وام! : يحاي الي 
(۷) في «م؟ : «أنزلت؟. 
(۸) في «دا واض/ ب» ولام 0 سا ۱ 
)٩(‏ هو : میا امش قرش لحري لسراو فان زد ۱ 
البعثة بخمس سنين من کتاب لول + ولا صمر رضي وه -|مارة- 
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«لم يقتلوا مؤمباً(١)‏ بکافر»(۲۳. / قال : وهذا أيضاً یدل على أن الآية على ظاهرها *5/ب 
في المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة» ولو لم يكن كذلك نا 
عارضها ولقال : ذلك خاص لن قبلنا» وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي فيما 
خرجه في الاصول(۳؟» وفيه رواية أخرئ أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا 
ما دل الدلیل على ثبوته في شرعه فیکون شرعاً له مبتداء أومأ إليه في رواية أبي 
طالب في موضع آخر فقال: : «النفس بالنفس کتبت على الیهود». قال: : وكتبتا 
عليهم فيها 24(4, أي : في التوارة» ولنا: « كتب علیکم القصاص في القتلى الحر بالحر 
اليد اعد والأنقئ بالأنتى 2004 . 

قال شیخنا: قلت : فقد ذكر القاضي أنه ما يلزمنا (7) أحكامه من حيث 
صار(۷) شريعة لنبينا لا من حيث کان شريعة لمن كان قبله» فيكون اتباعه لامر 
الله لنا على لسان محمد ية بذلك». وهذا(٩)‏ هو الذي حكاه عن الحنفية( ١٠ء‏ 
ولهذا قالوا:. لم يكن قبل البعث متعبداً به» وعلئ ماذكر القاضي(۱۱) وأبو محمد 


-الشام» وأقره عثمان عليهاء ثم استمر فلم يبايع علياً. توفي سنة 1۰ه.. 
له ترجمة في : الإصابة (۳/ 477 4 4۳). 

. في ام : «المؤمن»‎ )١( 

() هذا الآثر آخرجه : عبد الرزاق في مصنفه ( ٠‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبن عمر : : «آن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من آهل الذمة عمداً فرفع إلى عشمان فلم يقتله به 
وغلظ عليه الدية»» وقال حبيب الرحملن الأعظمي تعليقاً : «قال ابن حزم : هو في غاية 
الصحة عن عثمان» |.ه. 

(۳) في «دا واض/ ب٠‏ وم٠‏ والعدة (۷97/۳): «في جملة مسائل خرجها في الاصول» . 

(6) سورة الائدق الایة: ٤٥‏ . 

(6) سورة البقرة» الآية: ۰۱۷۸ من آول السالة . . . إلى هنا نقلها بلفظها عن صاحب العدة 
(۲/ ۰۷۵۲۱۰۷۵۳ 

(5) في «م»: «تلزمنا؟. 

(۷) في 12: «صارت». 

(8) في م2 : «کانت". 

() اسم الإشازة ساقط من «م٩.‏ 

(۱۰) انظر: مسلم الثبوت (۲/ ۱۸۳). 

() هذه الکلمة ساقطة من اد؛ واض/ ب٠‏ و«م» 


=0 کے 6 المسودة في اسول الف ع © 
البغدادي في جدله() أن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز ترکه » حتی يرد دلیل ' 
بنسخه(۲) وليس في نفس البعثة(۳) ما يوجب نسخ الاحکام التي قبله» فان السلخ ' 
نما يكون عند التنافي » ولأنَّه شرع مطلق فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إذالم : 
ينسخ شرع نبینا(*؟؛ ولان نبينا کان قبل بعشته متعبدً!» فدل على أنه کان مأموراً . 
ساس ا : ۱ 
قال شیخنا: قلت : وفي هله الطريقة نظر. وقد تار و ل : كل 
| نبي مبعوث إلى قومه خاصة(/0.. ٍْ 


فصل لواف یره يع لق والليذکره یو محمد ت ثيك في حملا 
استصحاب الحال لأنَّه شرع الله ولم ينسخهء وعلی هذا يكن ثبوته في حقنا إما ‏ 
لشمول الحكم لنا لفظاًء وإما بالعقل بناء على أن الاصل تساوي الأحكام» وهو 
الاعتبار الذي ذكره الله في قصصهمء فصار لها ثلائة مأخذ آما الكتاب والسنة 
والاجماع . وآما الکتاب الاول» وأما العقل والاعتبار فیکون من باب الخاص . 
لفظا العام E‏ بي على RE‏ و 


(۱) عبارة «د» واض/ ب» وام»: «وذكره القاضي أيضاً في أثناء المسالة كما ذکره آبو محمد ١‏ 
وهو أن الحكم. . . إلخ». ۱ 

(۲) في ام" : «دلیل نسخه؟ . 

(۳) في «د» واض/ ب» وام»والعدة (۳/ ۷۹۰ الس فى راهان تابر 
إلخ» 

e ۱‏ : كشرع نيينا» وعبارة العدة (۳/ )۷٦١‏ ات تة 

(5) في العدة (/ 20/71 : ولان نبينا كان قد بعثه متعبداً . مالع" 

(5)انظر: العدة (۳/ ۰6۷۱۱-۷۱۰ 

(۷) كلمة «حاصة؟ : ساقطة من «د واض/ ب» و« ره : مسلم (۲/ 63۳ 
ولفظه : «عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : قال رسول الله يكل : «اعطیت خم سا لم : 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي نبعث إلى قومه خاصة؛ وبعئت إلى كل أحمر وأسود...» الحديث . 
و قد تاه القاضي في العدة (۷۱۱/۳) بقوله : «واطواب : أن قوله ايبن ي 

: متبوعاً مقصوداً إلى قومه» وغير قومه تبع له». 1 
() کلمة افصل؟ : ساقطة من ادا واض/ ب» وام ولکلام ها تم له ١‏ 

(4) الزيادة من هد د : 


۰ و( << 
كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع؟ . وهي تشبه حاله قبل البعثة . 

قال شیخنا: وقول القاضي : «من دلیل مقطوع علیه» قد آعاده في المسألة» 
وقال: إنه متئ لم یقطع على ذلك ونعلمه من جهة یقع العلم بها لم يجب 
اتبساعه(۱. والصحيح أنه يغبت بأخبار الآحاد عن نبينا وك وأما الرجوع إلى 
مسألة(۲) الكتاب ففيه الكلام . 


شيخنا: فصل(۲۳: متعلق بشرع من قبلنا. وهو : ما خاطب الله به أهل الكتاب 
على لسان رسول الله هة كقوله : « يا بني إسرائيل 2404 سورة البقرة إلى قوله : 

. رة إلا علی الْحَاشعينَ 22504 واستدلال عموم(۷ الامة بمثل هذه الآيات في 
الاحکام دليل على تناول حكمها لسائر الامة» وهذا يليق أن تذكر عند مسألة/ : 1/0۱ 
إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيعا فان مشاركة بعض آمته بعضاً في الاحکام 
أهل كتاب أيضاًء وهو القرآن٩)‏ كقوله: ثم أورثا الكتاب ي( ۰ أو يدخل 
علماژهم وان دخلواء فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي؟ . هذا يحتاج 
' إلى بسط . (والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقیب قصة بني النضیر 
فاعتبروا يا أولي الأبعار 0)14 . 


(۱) ينظر : العدة (۷۵۸/۳). 

(۲) في «م» وحدها : «إلى ملة آهل الکتاب؟ . 

(۳) هذا الفصل وقع في «م؛ بعد المسالة الآتية وهي : «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بنسخه . . الا . 

(6) سورة البقرة الاية: ٤١‏ . 

(۵) سورة البقرق الآية: ٤٤‏ . 

. 4۵ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۷) الزيادة من ادا وض/ ب» وام». 

(۸) تقدمت هذه المسألة في الاوامر . 

(4) قوله «وهو القرآن»: ليست في الم؟. 

(۱۰) سورة فاطر الآية: ۳۲. 

(۱۱) سورة الحشرء الآية: ۳. 

(۱۲) ما بين العقوفین زيادة من «م؟ وحدها . 


. مسح | © © سرا أسول الففده ي | 
قال شیخنا: قلت: ام على قولنا باستصحاب الشرع الأول فیستقیم إخدئ . 
الروايتين لکن يقال : لم يثبت عنده. ۱ 0 
مسألة دا ره مب ل و ۱ 
وبها قال الشافعي واکثر اصبحابه(۲۱ ۰ واختاره القاضي( ۳ واحلواني» وأبو 
٠‏ (امحسن)۲۳۱ . وبها قالت احنفیة(؟) والالک 0(2) وابن عقيل والقدسي() 
والشانية: لا یکون شرعاً لنا إلا بدلیل. اختارها آبواخطاب(۷) » وبه قسالت . 
العتزلة(۸) والأشعرية؛ وعن الشافعية کالذهبین» واختار الأولى ابو ' 
زید(۱۳) فیما كان مذكوراً في القرآن(6۱۱. ثم القانلون بکونه شرعاً لا منهم من | 


(۱) قال الجويني في البرهان (۱/ ۵۰۳) : «وللشافعي ميل إلى هذا» وبنی عليه أصلاً من ۱ 

۱ اصوله في كتاب الأطعمة وتابغه معظم أصحابه» | .ھ. وحکاه عنه ایضاً الغزالي في 
النخول ص ۲۳۲ وما بعدها. واختاره الشيرازي في التبضرة. فينظر: ا 

(۲) انظر : العدة (۷۱۱/۳).: 

(۳) الزیادة من ادا واض/ب» ودمه. 

۱ (4) نقله كذلك عنه القاضي في العدة (۷۰۲/۳). 

(۵) انظر : ای ی -۱۱۱/ب اصول السرخسي 
E)‏ : 

(۲) انظر : الاشارة للباجي الؤرقة ( E‏ والمقدمة في أصول الفقه لابن القصار الورقة 
TAD)‏ وشرح تنقیح القصول ص ۳۹۸ . 

. (۷) انظر: روضة الناظر ص ۰۸6-۸۲ الواضح (۲۱۱/۲ آ-ب). 

(۸) انظر : التمهید الورقة (۱۰6/ ب-۱۰ ب). 

(4) انظر : العتمد لابي الحسين (۲/ ۹۰۰. ۱ 

: (۱۰) انظر: : الوصول لابن برهان الورقة (۰)1/4۹-1/4۸ ولفظه : «ومذهب علمائنا أن شرع 
من قبلتا لیس بشرع لنا» |. ه. واختاره الشيرازي في اللمع ص ۳۷. 

(۱۱) هو: عبید الله بن عمربن عیسی؛ ابو زيد الدبوسي. من آکابر فقهاء الحتفية» كان 
يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج . وهو آول من وضع علم اخلاف وارز 
إلى الوجود. كانت وفاته ببخارئ سنة ١47ه.‏ له القع اک : 
أصول الفقه . ۱ 
راجع ترجمته في : الفوائد البهية ص ١ ٠۹‏ : جا 

(۱۲) وحكاه عنه ایضاً : ابن برهان في الوصول الورقة /٤۸(‏ آ)» فقال : #وقال القاضي ابو 
0 ابركين ی الوح و الا ا i‏ 
[ الائدة : :]۱0.ص ۱ 
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خحصه بملة إبراهيم» وهو قول بعض الشافعية ۰ ومنهم من خص ذلك بشريعة 
موسئ » ومنهم من خصّه بعیسی ؛ لان شرعه آخر الشرائع قبله(۲۱ وعندنا أنه لا 
يختص بذلك بل كان متعبداً بكل ما ثبت * شرعاً لاي نبي كان إلى أن يعلم 
نسخه(۲۳» وهذا مذهب المالكية» وعلی كلا المذهبين فلا شك في جواز ذلك 
عقلاً إلا عند طائفة من العتزلة(۲۳. 


(١)انظر:‏ اللمع ص ۳۷. 

(۲) قال القاضي في العدة (۳/ ۷۰۷) : «والاشبه أنه كان متعبداً بكل ما صح من شرع من كان 
قبله من الأنبياء» ۱. ه. 

(۳) هنا بهامش «ض/ آ٣‏ حاشية ونصها : «أربعة أشياء لا عرف بل لف واللام» وإنّماوردت 
في كلام العرب منكرة : كافة» وعامة» وخاصة وغیر. ولا تثلی : كافة» ولا تجمع ولا 
تذكرء وكذا: عامة وخحاصة» وقد وجد ذلك بخط كثير من الفضلاء معرفاًء فلعلهم 
ظفروا فيه بشيء عن العرب»ا.ه. 
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مسائل النسخ 


مسأله(۱): النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافة » وحكئ عن أبي 
مسلم يحيئ بن عمر بن يحيئ الأصبهاني 7" اله كان يمنع من وقوعه شرعاًء 
ويجيزه عقلاً» وهو قول طائفة من اليهود(”). وقالت طائفة منهم : لا يجوز عقلاً 
ولاشرعاء وأجازه طائفة (منهم)(4) عقلاً وشرعاً لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا 
يقرون بمعجزاته ولا بشريعته00. 

مسألة : في حد النسخ0) و ا م راهم اي 


(۱) ينظر في هذه السألة: العدة (۳/ ۰0۷۷۸-۷3۹ أصول السرخسي (۲/ ۰5۸-۵6 
الناسخ والنسوخ لابن حزم مطبوع بهامش الجلالين» التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(1/44) وما بعدهاء شرح الكوكب المثير ص ۰۲۵۲-۲۵6 البرهان للجويني (۲/ ۱۳۰۰ 
- ۰۱۳۰۳ الإحكام لابن حزم »)٤٤١ /٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۳ الایضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص 00-014 . 

(۲) كذا في عامة النسخ وفي الواضح لابن عقيل (۲/ 1۲۲۳): : #وقال أبو مسلم عمر بن يحيئ 
الأصفهاني : لا يجوز النسخ شرعاً ويجوز عقلا | له ولعل الصواب أنه : (محمد ين 
بحر الاصفهاني» كما في العدة (۳/ «(NY‏ والختصر في آصول الفقه لابن اللحام ص 
۷ وشرح الكوكب المتير ص ۰۲۵۱ والحصول (۳/ ١٠٤)ء‏ وغيرها من الکتب 
الأصولية» و هو رجل معروف بالعلم وان كان قد انتسب إلى العتزلة ویعد منهم» له 
كتاب كبير في التفسير على مذهب المعتزلة» وولادته سنة ۲۵۶6 ه. توفي سنة ۲۲ ۲ه. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ۰۱۹۲ والاعلام للزركلي (5/ ۲۷۳). 

(۳) حکاه عنه أيضاً البغدادي في أصول الدين ص ۰۲۲۷-۲۲۳ 

. الزيادة من «دا ولاض/ ب؟ وم‎ )٤( 

(۵) هذه الأقوال الثلائة عن اليهود نقلها القاضي أبو يعلى في العدة (۳/ 207/١‏ وآبواحسین 
في المعتمد (۰)4۰۱/۱ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة (1/44)؛ وابن برهان في 
الوصول (۵۰/ب). 

(5) راجع في حد النسخ اصطلاحاً: التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/91)» شرح الكوكب 
انير ص 2754 روضة الناظر ص 2737-75 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي 
ص ١غ‏ 4977 الاح یت لبن سوم يواست اس تا توت صن له 
۳۹۰ 
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في الشسرع ۰۱ قال القاضي : هو عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في. 
الأزمان مع تراخیه عنه : . وقال قوم من المتكلمين : هو حراج ما آرید باللفظ . ۱ 
قال : وهذا غلط لاه يفضي إلى البداء(). ۱ 

قال شیخنا : قلت : : هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت فا 
ضعف قول من جعله آمراً مقدمات الفعل أو ار مقيدً"'2» وهنا اجاب ام 9 
هناك : ۱ 
(رالد شيخنا فصو( : في حقیة لسع والناسع» ولوخ هن 
عقيل فيه كلام مبسوط)(9. 

مسسألة(۱) : : يجوز نسخ العبنادة وإن قيد الأمر بها ول بلفظ التأبيد . هذا قول 
أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال : لا يجوز . قال القاضي : یجوز نايد المبادة پان . 
بأن ینقطع آلوحي ی ی 
تأبيد شريعته وأنه لا نبي بده( . 

قال شيخنا: قلث : فلم يجعل له دللا لفظياً. 


أ د وأمالفة: SEs BO,‏ :.#النون والمنين وألخاء : 
أصل واحد. إلا أنه مختلف في قياسه. . قال قوم : : قياسه رفع شيء:وإثبات غيره مکانه. 
وقال آخرون : قياسه تحويل شيء الین شيء* | 530 : 

)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب». 

(۲) انظر : العدة (۷۷۹-۷۷۸/۳). 

(۳) ینظر : العدة (۳/ ۸۱۳-۸۰۹ : 

: (6) الزيادة من لاد؛ واض/ بأ و«م» . وانظر في ها : التمهيد الورقة (1/4۳ ري 
شرح الکوکب الثیر ص ۲۵6 ۲۵۵ ۱ 

(۵) انظر : لواضح ۷/۱ لین شیم كلام يه ذكسرة في إعصلام وی ۱ 
(۳۵/۱).. ` ۱ 

() راجع في هذه المسآلة : : الشمهيد لابي الخطاب الورقة (1/40)» شرح الكركب ار ۱ 
ص۲۵۸ لما ار O‏ ی الحسين 
(T/0‏ ۱ 

. (۷) انظر: البرهان (۲/ ۱۲۹۸). 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۷۷۷). 


۰۰ سر سس و كتحت 1 : :20 


مسألل(۱): لا يدخل الخبر نسخ(۲۳ في قول اکثر الفقهاء والاصولین . وقال 
قوم: يجوز ذلك" . وقال ابن الباقلاني: لا يجوز في خبر الله ولا خبر 
رسوله(*) فاما ما آمرنا بالإخبار به فيجوز/ نسخه بالنهي عن الاخبار به(۲۹. قال01/ ب 
ابن عقیل: وهذا نما يعطي إجازة النسخ في الحكم وهو الامر والنهيی(. 

(وقسّم ابن برهان الکلام في ذلك(۷). 

والد شيخنا : وقسّم ابن عقيل في ذلك تقاسیم! 4 وتکلّم القاضي في 
الكفاية في نسخ الأخبار بكلام کثیر جداً» وفصّل تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع 
کثیرة)۹. وضابط القاضي وابن عقيل في ذلك(۱۰) أنه إن كان الخبر مما لا 
يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله» وخبر ما كان وما سيكون لم 


(۱) راجع في هذه المسألة: أصول السرخسي (۵۹/۲)) النبذ في أصول الفقه لابن حزم 
ص ۰4۳ التحرير للمرداوي ص ۰۱۰۲-۱۰۵ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخة 
ص۰9۷ قواطع الادلة لابن السمعاني (۱4۱/۱)) الناسخ والنسوخ لابن حزم بهامش 
الجلالين ص ٩۲‏ ۰۳ الناسخ والنسوخ لابي جعفر النحاس ص 4» الأحكام لابن حزم 
(4/ ۰44۸ شرح تنقیح الفصول ص ۰۹٩‏ ۰ ۳ 

(۲) في «دا واض/ ب» وام۹: «لا يدخل النسخ الخبر؟ . 

() هاش دض حاهیة ا دقان بن عم تا وی بط ابر امن خرن 
الستقبل إذا لم یلزم نسخه محذور وقیل : لا یجوز»۱. ه.. 

(5) في «د واض/ ب4؛ ولام»: اوخبر رسوله». 

(۵) انظر : مقالات الإسلاميين ص 4۷۹-۶۷۸ . وقال ابن برهان في الوصول الورقة 
(۷/ ب) : «ولا خلاف أن الخبر إذا كان بمعنى الامر جاز نسخه؟ | .ه. ونقل ابن 
السمعاني في القواطع (۱8۱/۱) الخلاف أيضاً في هذه الصورة فقال : «وإذا ورد الامر 
بلفظ الخبر مثل قوله تعالین  :‏ يرصن بأنفسهن لا فروء 4 [البقرة ل 
قول الاکثرین ومنه منه - من آصحاب الشافعي -آبو بكر بن الدقاق . ..وهذا فاسد. . 
من و جهین . ۰۱.۰ ه. 

(1) انظر : الواضح (۲4۹/۲). 

(۷) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (/01/ ب)» والختار عنده : «جواز نسخ ابر بالخبر» . 

(۸) انظر : الواضح (۰) ۱-1۲ ] آب) . 

)٩(‏ الزيادة من لاد؛ ولاض/ ب؟ وام!. 

(۱۰) انظر : الواضح (۲40/۲ب). 

(۱۱) عبارة ده واض/ ب وام»: #وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه إن كان مما لا 
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. یجزنسخه» وان كان ما ينصح تغيره وتحوله کالاخبار عن زيد بانه مومن وكافزء : 
وعن الصلاة بأنها واجبة» جاز نسخه وهذا قول جید؛ لکن ما يقبل:التجؤل ! 
ما في النفوس في قوله : « وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله ۱(4) ۱ 
فان نامه من امتجایا ویرهم انکروا جراز تبيخ هلا ۳۳ والص‌حسیح ۱ 
۱ جوازه(۲۲. ۱ 
قال شیخنا : قال القاضي في العدة(*): فان كان ما لا يقع إلا غلئ الوجه : 
" الخبر به فلا یصح نسخه كالخبر عن الله تعالی بأنه واحد ذو صفات؛ والخبر : 
بموسئ وعيسئ وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين» وا خبر بخرؤزج : 
۱ و فهذا لا يصح نسخه لاه يفضي :إلى ۱ 
الكذب20 , : 


قال شيخنا: قلت :لاس0 اللخوي كما في قوله تعالن : سم ی ' 
يلقي الشَيْطانُ ۷(4) على قول من قال : إنَّهِ ألقى في التلاوة «تلك الغرانیق ۵ الغلى 
وان شفاعتهن لتر تجی») وان كان ما يصح أن يتغير» ويقع على غير الوجه المخبر 


() سورة البقرة» الآية: ۲۸6. 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۵۳۷). ١‏ ړ 

۰ (۳) انظر: دقائق التفسیر لابن تينمية (۱/ ۲۹۵ اا ا الكوكب لیر 
ص۲۹۹ . 

(4) زا في ٩۵3‏ زا با و۳۱ ع و 

(۵) انظر : العدة (۳/ ۰۸۲۵ ۱ 

٠‏ (1) في «م»: «إلا أن النسخ اللغوي . . . إلخ؟. 

. (۷) سورة اج الآية: ۵۲. : ۱ 

٠‏ (۸) الغرانیق هلهنا: الاصنام وهي ف في الال الذكزو من طیر الان واحبعا ضرنوق 
وغرینق . . وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت بالطیور إلتي 
تعلو في السماء وترتفع . النهاية (۳/ 4 ۳). 

)٩(‏ في «د واض/ ب٤‏ : لوا الشفامة لهن فجن . وانظر هذه القصة في : أحكا القرأن 
لابن العربي (۱۲۷۸/۳)- 
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عنه فاّه صح نسخه ؛ كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو عدل( أو فاسقء 
فهذا يجوز نسخه. فان آخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك : هو 
كافرء وكذلك يجوز آن(۲) يقول (الصلاة)(۳) على المكلف في المستقبل» ثم 
' يقول بعده: ليس على المكلف فعل صلاع(4)؛ لاه يجوز أن تتغير صفته من حال 
إلى حال(*. | 

قال رضي الله عنه - : وعلى هذا يخرج نسخ قوله: ل یحاسبکم به الله 7(4) 
كما جاء(۷) عن الصحابة والتابعين خلافاً لمن أنكره من أصحابنا وغیرهم (۸)؛ 
كابن الجوزي). فضابط القاضي أن الخبر قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلا» 

۰ ۲ : و 

درهم»» ثم يرفع ذلك . والفقهاء یفرقون بين التعلیق والتنجیز . 

شیخنا: فصل : (یتعلق بما يجوز نسخه» قد ذکر ابن عقيل وغیره ما کتبه 
ابد)(۱۰) وقال القاضي (في مسألة النسخ)(۲۱۱: واحتج بأنه لو جاز ورود النسخ 


(۱) فى العدة (۳/ ۸۲۵): «أو عبد . 

(۲) «آن یقول» : ليست في «د» واض/ب؟ وم . 

)۳( الزيادة في «د» و اض/ ب) و«م؟. 

(4) في اد" ولاض/ ب» و«م»: «الصلاة) . 

(۵) قوله : «وٍن كان ما يصح أن تغير . . . إلى هنا» بلفظها في العدة (۲۲۲-۲۲۹/۳). 

(1) الزيادة من اد» ولاض/ ب" وام». 

(۷) في «د» واض/ ب» واما : «کما قد جاء . . . الخ*. 

(۸) انظر : دقائق التفسیر لابن تيمية (۱/ ۰۲۷۸-۲۲۹ ۰۲۷۱ ۲۷۲). 

(4) انظر : مختصر منهاج القاصدین ص 8۰۲-40۱ ۰ 
وابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البخدادي الفقیه احنبلي » أبو 
الفرج العروف بابن الجوزي . كان علامة عصزه وامام وقته في الحديث والوعظ . كثير 
التصنیف والتآلیف في فنون العلم من التفسیر والفقه والحديث والوعظ والتواریخ وغیر 
ذلك . توفی سنة 0۹۷ه. 
له ترجمة في : الذیل على طبقات الحنابلة (۰)8۳۳-۳۹۹/۱ مقدمة الدهش لابن 
الجوزي (-ب). 

(۱۰) الزيادة من «د» واض/ب" ودم*. وانظر: الواضح (۲۳۱/۲/ ب-1/۲۳۲). 

(۱۱) الزيادة من «د» ولاض/ با وللم2 . 
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في الشرائم لجاز مثله في اعتقاد التوحید . 


قال القاضي(۱ ولشواب ا۵الفمل الفرعي یضوز ایکون ته دای | 
وقت دون وقت(۳) مع بقاء التكليف. و(یکون مصلحت(۳) لزید دون عمرو(8). 
وام فعل التوحيد فلا یخرج عن أن یکون مصلحة(*) لجميع الکلفین في جمیع | 
الأوقات يبين صحة هذا : له يجوز أن یجمع بين الامر بالفعل الشرعي وبين : 
النهي عن مثله بان يقول؛ : «صلوا هذه السنّ ولا تصلُوا بعدها؟ء ولا يجوز أن ' 
یجمع بين إيجاب اعتقاد التوحید وبين النهي عن مثله في الستقبل(1) ابدأ). : 
۷ " مسألة : يجوز نسخ التلاوة/:مع بقاء الحكم عندنا(۸) وعند الشافعیة۹). وقال 
قوم : لا يجوز ذلك» وحکاه ابن برهان(۱۳) عن العنتزلة۱۱) وفي هذه السنألة : 
نظر؛ لان دلیل الخالف فیها ظاهر» وعلی الأول هل يجوز مسها للمحدث آم " 
ل١‏ . ذکر ابن عقيل فيه احتمالین . قلت : والصحیح الجواز. 
مسألة(۱۳): يجوز نس الحكم مع بقاء التلاوق وهذا بالاجماع من الصحابة 0 


: (۱)الزيدة من "ده و«ض/ به ودمه 

(۲) في «د؛ واض/ ب« وام» الست( : هولا يكو مصلححة قي وقت ر 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م» والعدة. 

(4) في «د» و«ض/ ب» وام؟ والعدة : «لا يكون لصلحة لعمرو». 

: (5) في د ولاض/ ب» وام؟ تت : #الصلحة فيه لجميع المكلفين؟ , 

(7) انظر : العدة (7/ .)۷۷٦‏ ' 

(۷) هذه الکلمة ساقطة من «دا واض/ ب٤‏ وهم؟. 

(۸) انظر : التمهيد لابي الخطاب الورقة /٩۷(‏ ب) الواضح (۱/ ۲۱۵۳ (۲/ 6۲۳۲ 
روضة الناظر ص ۰۳۹ التحرير للمرداوي ص 1 ۰ مخطوط . 

. ١45 ینظر : البرهان (۰)۱۳۱۱/۲ الستصفی ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۵۲/ ب - 9۳/). 

(۱۷) زاد في «م» : وقد نصر مل الأول" . وينظر مذهب العتزلة في :امد لبي لین 
ا 

(۱۲) «آم لا» : ساقطة من «د» واض/ ب» وم . ۰ ١‏ 0 

(۱۳) راجم في هذه المسألة : العدة ۳۱/ ۰ روضة الناظر ص ۰۳۹ شرح الکوکب الثیر ۱ 
ص 2۲۲۲ ۰۲۶ الستصفی ص ٠٤١-٠٤١‏ . 


٠ه‏ سرهم سه و ڪڪ 0 -< 


والتابعين ومن بعدهمء فَإِنَّهِمٍ ما زالوا يذكرون دخول النسخ علئ آيات في 
القرآن . وقال بعضهم : لا یجوز » ذكره آبو الخطاب(). 
فصل : في شروط النسخ(۲) وفي الفرق بینه وبين التخصیص(۳) لابن عقيل 
فيه فصل في آخر کتابه وفي النسخ ایضاً» وللجويني(؟) والقدسي(9). 
شیخنا: فصل: متعلق بالنسخ والعموم وغیرهما كثير النفعة . وهو آن 
الحكم العام أو الطلق » هل يجوز تعلیله با یوجب تخصیصه أو تقییده» سواء 
أكان ثابتاً بخطاب أم بفعل؟ هذا فيه أقسام : 
© القسم الأول: ما كان عاما (للمکلفین)(۷) فیدعی تخصيصه بنفی التعلیل» 
فمنه ما علم قطعاً بالاضطرار عمومه نمخصصه کافر . کدعوی(٩)‏ تخصيص 
تحریم الخمر يمن قد سبقه» أو بغیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات» وسقوط 
الصلاة عمن دام حضور قلبه إلى غير ذلك من دعوی اختصاص بعض المنتسبين 
إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط واجب أو حل محرم؛ كما قد وقع طوائف) من 
المتكلمين والتعبدین» وهذا كفرء ومنه ما لیس كذلك لکن هو مثله . 
© القسم الثاني : ما كان عاما في الأزمنة لفظأً أو حکماً فيدعئ اختصاصه 
بزمانه فقط» قال شخينا: وقد كتبته في غير هذا الموضع . 
(۱) ینظر : التمهيد لأبي الطاب الورقة (۹۷/ ب)ء وحكاه ابن الساعاتي في بديع النظام ق۲ 
(۸۵۱/۲) عن بعض المعتزلة . 
() راجم في هذا: العدة (۳/ ۷۱۸ -۰)۷۱۹ التمهيد لابي الخطاب الورقة (۹۳/ ب 
۶5 شرح الک وکب الثیر ص ۰۲۵۵-۲۵۶ وکتاب أصول الدین للبغدادي ص 
۰۲۲۸۷ والویضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ۰۹۱-٩۹۳‏ الواضح 
(۱/ ۵۲]-ب). 
(۳) انظر : العدة (۷۸۰۰-۷۷۹/۳). 
)٤(‏ انظر : البرهان (۲/ ۱۳۱۶ -۱۳۱۵). 
(۵) ينظر: روضة الناظر ص ۰۳۸ الواضح (۱/ ۰60۲-۵۱ (۲۵۹/۲ب). 
(1) في «دا واض/ ب؟ وم بعد كلمة افصل؟ : «کثیر المنفعة» . وهي متأخرة فى «ض/ 81 . 
(۷) الزيادة من اد» و اض/ ب» وام . ۲ 
(۸) في ٩۷‏ : «کمدعین". 
(9) في «ع۰: «لطوائف*. 
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© القسم الثالث : أن يدع اختضاصه بحال من الأحوال الموجودة في مان 
الشرع ما قد يجوز عودها. ۱ 
© القسم الرابع: : انیقی اختصاصه مكان الشارع + کدعوی اختصاص فرضه 
للأصناف الضمسة في صدقة الفطر بالدينة لکونها قوتهم الغالب» وکذلك في 
الدية والصراة وغیر ذلك ول من جنس الاي قمله» فلا برجب انتطاع 
احکم. E‏ 


© القسم الخامس: الأفغال التي فعلها في العبادات a‏ إذا رن 
اختصاصها بزمان أو مکان أو حال. فهذه أصول عظيمةء مبناها عل أصلين : 
أحدهما: صحة ذلك التعليل وآن الشارع نما شرع لاجله فقط . 
الاصل الثاني : ثبوت الحكم مع تلك العلة لعلة أخرئ؛ إذ اکشر ما في هذا 
دعوي ارتفاع الحكم مما يعتقد أن لا عله غيرء1)» وقد أجاب أصحابنا بمثل هذا 
في «مسألة اتحلیل »۲۲ قات : تسين على الرمل والاضطباع» وزعم من خالفهم آن 
الاصل القرر زوال الحكم لزوال علشه» وإِلّما خولف في الرمل والاضطباع 
لدليل» وخدیث عمر(۳) في الرمل والاضطباع(٩)‏ یخالف هذاء وإنّما يزول 
۲ب الحكم بزوال علته في مبحاله وموارده. وا زوال نفس الحكم الذي هو/ النسخ 
فلا یزول إلا بالشرع» وفرق بین(*) ارتفاع الحل الحکوم فيه (مع بقاء الحكم وبين 
لوالا ام ب جاده رولك آزال ما شرعه الله برآیه وآثبت ما لم 


(1) انظر : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۱۱۵ -115. 

كذ تسج واي يواش اس انيدي الو مین )وضو نمی و 
«م. 1 

(۲) في م : : الحديث أبن عمر» . 

(6) أخرجه: أحمد (۱/ »)٤٥‏ وأبو داود (۰)۱۷۹-۱۷۸/۲ ونصه: «عن زيل : بن اسلم عن 
أبيه قال: سمعت عمر إن الخطاب یقول : فينم الرملان.الآن والكشف عن الناکب؟ . وقد 
أطأ الله الإسلام ونفئ الكفر واهله؟ . مع ذلك لا ندع شيئاً ما كنا نفعله على :عهد رسول' 
الله يل . وأخرجه ابن ماجه (۲/ 985 ) وليس فيه : «الكشف عن الناکب». : 

(0) قوله : #وفرق بين ارتفاع المحل المحكوم فيه؛ ۰ . . إلى قوله: «زمن سلك هذا السلك» 
أغادها الناسخ في «د؛ ثانية . : 1 
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يشرع الله برآیه۰۲۱(6 وهذا هو تبدیل الشرائع . 

فسصل(): ویجوز النسخ إلى بدل وغير بدل حلاف" لقوم» حكاه أبو 
الخطاب)ء وحكاه الجويني عن العتزلة(*۲. والبدل على أربعة أضرب)» 
وقال قوم: لا يجوز ذلك في العبادات خاصة(۲) بناء على أن النسخ يجمع معنئ 
الرفع والنقل(8. 

مسألة(٩):‏ ويجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوئ معرفة الله تعالی 
على أصل آصحابنا وسائر آهل الحديث خلافاً للقدرية في قولهم : العبادات 
مصالح ولا يجوز أن ترفع المصالح عندهم . 

مسألة: «لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه خلافاً 
للمعتزلة(۱۰) حکاه عنهم! ابن عقیل(۱۱) وحکاه اممويني(۱۲) وأبو لخطاب ٠١‏ 


(۱) الزيادة من «ده واض/ ب» وام . 

(۲) وقع هذا الفصل في «م» بعد «فصل : في شروط النسخ" المتقدم . وللاستزادق راجع في 
هذا الفصل : شرح الروضة للطوفي (۰)۷۲-۷۰/۲ العدة (۳/ ۰6۷۸۳ شرح الک وکب 
اللیر ص ۰۲۱۰ روضة الناظر ص ۳ والوصول لابن برهان الورقة (۵۱/ب- 
۲ العتمد لابی الحسين (4۱۵/۱). 

(۳) وفي الواضح (۱/ ۵۳ب): «وما نسخ إلى بدل على خمسة آضرب : نسخ واجب إلى 
واجب» ونسخ واجب إلى مباح» ونسخ واجب إلى ندب ونسخ محظور إلى مباح» 
ونسخ إباحة إلى حظر . . ۰ ۰۱٩‏ ه. 

(5) عبارة اد» و«ض/ ب وام»: #وقال بعض الاصولین : لا يجوز نسخ العبادة إلى غير 
بدلا. 1 

(۵) هنا في «د» واض/ب» وام) : الوكذلك حکاه الجويني عن جماهیر العتزلة أنه لا يجوز 
نسخ الحكم إلى غير بدل» . 

(1) انظر في هذه المسألة : الواضح (۲/ 508 17)؛ العدة(۰)۷۷۱/۳ شرح الكوكب المنير 
ص ۰۲۷۱ مختصر المنتهئن وشرحه للعضد (۲/ ۰۲۰۳ الوصول لابن برهان الورقة 
(۵۰/ب-۰)]/5۱ المعتمد لابي الحسين (4۰۱/۱). 

(۷) انظر : العتمد (۱/ 6۰۳-۰۲ وعبارة اد» ولاض/ ب» وام»: «وقالت العتزلة: لا 
يجوز النسخ إلا أن يقترن بالنسوخ دلالة أو قرينة تشعر الکلف بالنسخ في امحملة» ۱. «. 

(۸) الواضح (۲/ 46 ۲-ب) . ۲ 

)٩(‏ في «د» واض/ب» وام؟ : «ابن برهان» بدل «الجويني». وینظر في هذا: البرهان 
(۰)۱۳۰۵-۱۳۰/۲ والوصول لابن برهان الورقة (۵۷/ب). 

(۱۰) انظر : التمهید الورقة (۹6/ب). 


۱ 7 60 اسرد نن اردان ۵ | 
عن أبي الحسين البضر ي(١)‏ (وجعله کتأخیر بیان العموم على اصله۳۱.: 


۲ مسالة(۳): : يجوز أن يسمع الله الکلف الخطاب العام الخصوص» وان لم ٠‏ 
یسمعه الخاص» وبه قال عامة العلماء خلافاًلابي الهذیل(٩)‏ واجلباتي؛ لكنهما 
ا او یی ۱ 


تخصيصه)(5) نقله أبو الطاب . 


مسألة: يجوز نسخ الشيء ۽ الکلف بهء بمثله 1 ۱ 
احماعة(۸) خلافاً لبعض الشافعیة(۹) واختلفت الظاهرية في ذلك( ۳ فقال آبو 
۱ بكر بن داود وغیره(۱۱): لا يجوز ذلك(۱۲) کو و ا ا و ا 


(۱) انظر : العتمد (4۰1/۱): 

: (۲) الزيادة من دا واض/ ب4 ولام 0 . وینظر في هذا : العتمد (۱/ ۳ 1۹3 

(۳) راجع في هذه السالة :سای ٩٩‏ مخطوط الحصول ( ۳۳4/۳ ۱ 
۳۳۷ 

(۶) في «د» واض/ب» ولام 0 : «قال آپو الخطاب : وقال آبو الهذیل : لا یجوز ذلك". 
أما الترجمة : فابو الیل هو :محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي أبو ' 
الهذيل العلاف. من أئمة المعتزلة. واه العم رواحي ی وا لحني 
الاعتزال . توفي بسامراء سنة ۲۳۵ه.. ۱ 
له ترجمة في : الفهرست إملحق بآخره ص ۱ -۲) وفیات الاعيان wi ' 776 /٤(‏ 

(۵) في «م» : «لا تدل؟ . 

(7) الزيادة من ادا واض/ ب» ولا م».وهي ثابتة كذلك في یی ا 
والمعتمد لأبي الحسين 0010/13 . 

(۷) انظر : التمهید الورقة (۸۸/ ب -۸۹/ب). أ 

(۸) انظر في هذا: العدة (۷۸۵/۳) الواضح (۱/ 1٤۹‏ ب)) (۲/ ۰63۲۳۵ التمهيد لابي ۱ 
الخطاب الورقة (۹۵/ ب)؛ روضة الناظر ص 1۳ - ۰86 شرح الک وکب الثیر ط ۰۲۱ ۱ 
والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۹5 - ۰۹۷ وآصول احصاص الورقة (1/۱۲۰): 

(9) هذه الجملة ساقطة من اد؛ واض/ ب» . وراجع : الستصفی ص ۱4۲ 0 . قلت: 
«ومحل النزاع في الاثقل . وأما الاخف والساوي فاتفاق».. 

(۱۰) عبارة «ده واض/ ب» وام» اا ار . وينظر في هذا : الإحكام 
لابن حزم (411/4 -4۷۱). 

(۱۱) في «دا و«ض/ ب وما : «وطائفة منهم؟ : 

(15) في ادا و«ض/ ب" وهم : ولا يجوز نسخ الأخف بالاثقل حكاء بن عقيل وجه 
للشافعیه» . 


© © المسودة في أصول الف © ب--40 = 


وهو قول العتزلة(۲۱ ۰ حكاه ابن" برهان(۲۳) وقال قوم: يجوز ذلك شرعاً لا 
عقلاً» وقال قوم عكسه(؟). 

شيخنا: فصل : لا قال الخالف والقرآن کله متساو فى الخير» فقوله تعالی(*): 
نات بحرم 60 يدل علئ أنه لا ينسخ بالاثقل» يقال0) : ومعلوم أنه لم يرد 
بقوله : «بخير مها 2004 فضيلة الناسخ على النسوخ؛ لان القرآن كله متساو في 
الفضیلت ۰ فعلم أنه آراد الاخف(۹؟. فلم يمنع القاضي ذلك » بل قال: الخير ما 
كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة» وم بكثرة انتفاع الغیر به" فانه سبب 
لزيادة الثواب» فالانفع هو ما كان أكثر ثواباً وكثرة الثواب بأحد الشیئین(۱۱) شم 
في مسألة نسخ القرآن بالستة ما قال الخالف : التلاوة لايكون بعضها خيراً من 
بعض وانما يكون ذلك في النفع 2377 . 

قال القاضي : وهذا ليس بصحيح )¢ لاله قد يكون بعضها خيراً من بعض 
علی معنین آنها أكثر تواب 779 وقديكون 


(۱) هذا العزو غير محرر» فانظر: العتمد لابي الحسين (4۱۸-4۱0/۱). 

(؟) عبارة ابن برهان في الوصول (1/9۲ -ب): «مسألة : يجوز نسخ العبادة إلى ما هو أثقل 
منها خلافاً لبعض المتكلمين » ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي - رضي الله عنه - ولیس 
ذلك بصحیح» ۱. ه.. 

(۳) قول المؤلف : «وهو قول العتزلة حکاه ابن برهان»: ساقطة من ادا واض/ ب» وام» 
وفي موضعها: «وقالت طائفة کقولنا؟ . 

(4) في ادا واض/ ب» و«م) : «وعکسه قوم فقالوا: : يجوز عقلاً» لکن منع السمع منه» 
وحکی ابن برهان عن العتزلة القول بالتع من ذلك مطلقا . 

(6) هذه الکلمة ساقطة من ١د‏ واض/ با وم" . 

(7) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۷) في ادا ولاضص/ ب4 وام٩:‏ «فقال». 

(۸) في ادا وااض/ ب»: #خيراً منها؛ . 

.)۷۸۷ /۳( انظر : العدة‎ )٩( 

(۱۰) في «د» واض/ ب؟ وام": «المغير به وفي العدة: «غير الفاعل به». 

(۱۱) انظر : العدة (۳/ ۷۸۷). 

(۱۲) انظر : العدة .)۷٩۹۱/۳(‏ 

(۱۳) في «د» واض/ ب؛ و«م»: الا يصح هذا القول» . 


۳۳ 


تعتجب من بعضن القرآن» دون بعض 


حن ‏ جک ۰ المسودة فضي أصول الف ي و ٠‏ 


في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم اكثر م في البعض» وكانت العرب 
00 


قال شيخنا: بقي القول الثالث ‏ وهو الحق - التفاضل الحقيقي كما نطقت به 
التصوص الصحيحة الصریحة(۲) . ا 

مسألة: لا جو الفرآن اف شرعاً ولم بوجد ذلك» نص عایه في: 
رواية الفضل بن زياد وأبي اشارت(۳)» وأبي داود)» وبه قال ی تن 
واکثر آصحابه ؛ منهم : أبو الطیب وغیره(۱). 

قال آبو الطیب : وقال ابن سریج ل ی «لکل 
یوجد(۲۳؛ واختاره أبو ابلفطاب(۸). وقال اکثر الفقهاء : يجوز ذلك وقد وجد. ' 
وقال آبو حنيفة فیما ذکره (القاضي)(*) وابن نصر : يجوز بالسنّة اقترا 6۱۳3 : 
وحکاه أبو الخطاب/ رواية لنا(۱۱) وحکی ذلك عن مالك والتکلمین من . 
السسزا۳۹ رالاشمریة اختره ین برهان» وزع اه کالاجماع مق اتقها». 


(۱) في اده واض/ با" وام والعندة : ولا تعجب من بعض» داقر سا : العندة 
(۳/ ۷۹۲). 

(۲) «الصحيحة الصريحة» : ليست في «د) واض/ ب». 

(۲) انظر في هذا : العدة (0۷۸۸/۳ ۰6۸۳۷ شر بح الروضة للطوفي (۲/ ۸4). 

(4) هذه الرواية ذكرها بو داود السجستاني في كتابه «مسائل الإمام أحمده ص ۰۷۲۱ 

(۵) انظر : الرسالة ص 4۱۰۱ ۰ والناسخ والمنسوخ لابي جعفر اللحاس ص ۰۷ 

() انظر : اللمع ص ۰۳۵ وقواطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۱8۹ النخول صن ۲٩۲‏ .۰ 

(۷) وحكاة عنه أيضاً الشيئرازي في اللمع ص ۰۳۹ وابن السسعاني في راطع 
(۱4۹/۱). / 

(۸) انظر : التمهید الورقة (۹۷/ ب). 

(4) الزيادة من «د» واض/ ب؟ ولام» . وانظر : العدة (۷۸۹/۳). ۱ ۱ 

)0 ۰) ينظر : أصول الخصاص الورقة 3/۱2۵ ۰/۱9۰ اول السرخسي 00۷110 
آحکا م القرآن للجصاص (۱/ ۰۸ ی ۷ ۱ 

()انظر : التمهيد الورقة (۹۷/ ب). 

(۱۲) انظر: الإيضاح ناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ض ۰1۸ الإشارة للبامجي الورقة 
EE le E EE‏ : «آن أبا الفرج عزاه إلى . 
مال!۱. ه . ۱ 

(۱۳) انظر : العتمد لآبي امین (8۲۸/۱) 


> DT o 


والمتكلمين قال : وشذّت طائفة من أصحابه فقالوا: لا يجوز نسخه بالستة 
التواترت وعزوه إلى الشافعى)ء واختاره ابن عقيل وذكر ابن عقيل أن فيه 
رواية آخری أله يجوز بأخبار الآحاد("» وقطع به في مسألة تخصيص القرآن 
بخبر واحد» وهو قول بعض أهل الظاهر(۲4» حکاه بوا لخطاب() . 

قال والد شیخنا: مذهب الالکیة( أله لا يجوز" باخبار الآحاد» ولهم 
في التواتر وجهان). اختار ابن نصر("۱) وأبو الفرج ابمواز(۱۱). 

قال شیخنا : وذکر(۱۳) ابن آبي موسی آن(۱۳) السنّة لا تنسخ القرآن (عندناء 


(۱) انظر : الورقة (۵۶/ ب) ومقالات الاسلامیین ص ۰4۷٩‏ ۰۱۰۸ 

(۲) عبارة «د! واض/ ب» وام۷: «وصحح ابن عقيل نسخه بالتواتر» واختلف فيه آهل 
الظاهر» . وراجم في هذا: الواضح (۲/ ٠)٤١‏ وفي شرح الروضة للطوفي (۲/ :)۸٤‏ 
«وآجازه آبو الخطاب وبعض الشافعية وهو الختار۱۷. ه. 

(۳) عبارة «د» واض/ ب» وهم": «وفیه رواية آخری أنه يجوز نسخ القرآن بالسنّة وان كانت 
آحاداً» ذکرها ابن عقيل وقطع به . . . إلخ». وانظر في هذا: الواضح (۲/ ۰61/۲4۱ 

(6) انظر : الاحکام لابن حزم (4/ ۰66۷ 

(6) في «د» ولاض/ ب» ودم»: «قاله أبو ا لخطاب» . وانظر : التمهید الورقة (۹۹/ب). 

(7) زاد في «د» واض/ ب» وام: في نسخ القرآن» . 

(۷) في د» و«ض/ ب» و(م»: الا يجوز عندهم نسخه . . . إلخ». 

(۸) هذا النقل غير محرر» فانظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/۱0) حيث 
قال: «ويجوز نسخ القرآن والخبر التواتر بخبر الآحاد» وقد منع من ذلك طائفة»|.ه. 
وراجع : جامع بیان العلم وفضله (۲/ 5 ۲۳). 

)٩(‏ عبارة «د» واض/ ب» و«م» : اوهل يجوز باخبار التواتر؟ على وجهين لهم»۱. ه.. 
قلت : وقال ابن القصار في مقدمة آصول الفقه الورقة (۹/ ب): «وذهب أكثر الفقهاء إلى 
أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر التواتر . ومنع من ذلك الشافعي . (قال) : والدلیل على ذلك 
أن القرآن والخبر التواتر کلاهما شرع مقطوع بصحته» وإذا جاز أن ینسخ القرآن بالقرآن 
جاز أن ينسخ بالخبر التواتر . . ۱۷۰.ه, 

(۱۰) عبارة «د» واض/ب» وم : فوالذي نصره ابن نصر الجوازء وهو اختیار آبي الفرج» 
ا.ه. 

(۱۱) انظر في هذا: الإشارة في أصول الفقه للباجي الورقة »)1/١5(‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 

(۱۲) في «دا واض/ ب؛ وم : «قال ابن أبي موسی". 

(۱۳) في ادا واض/ با و«م: «والسنة . 


ر ,جڪ و ٠‏ المسوة في انت ۰ 


ولکنها تخص وتبین)( ا وفیه رواية آخری(۲) : أنه ينسخ بالتواتر(۳ وحکی 
محمد ن بركابت الو ال كات الناسخ والنسوخ)(*) أن قوماً جوو): : 
د بالٍجماع وقوم(۷) جوزه رزه بالقياس 2280 وه ذ(٩)‏ يجوز أن یکون: 
ا لا ۰ © والشهوز عن. 
مالك وأصحابه جوا ز(۱۱) ر نسخ القرآن بالاجماع» ومنه نسخ الاجماع: 
بالاجماع» والقياس .بالقياس» ذکر ذلك البخدادیون(۲۱۳ من المالكيةفي . 
آصولهم(۱۳). 


)١(‏ الزيادة من ادا واض/ب» وم" 

(۲) هذه الرواية ذكرها آبو الخطاب في التمهيد الور قة(لاة/ ب-1/44]). 

(۴) عبارة «د» واض/ب» وام» : «وقد روي عنه رواية أن القرآن يد ينسخ بالمتواتر من السنة» . | 

. (4) هو: ا و و . ولد سنة 
ه: أخذ النحو والادب عن ابن بابشاذ فانقنه. وله معرفة بالاخبار والاشعار. من ' 
مصنفانه : «الناسخ والنسوخ»» ماه ای رة ماش الشرآن بن متضوح 
وناسخ» . توفي سنة ٠۸0۲١‏ 2 
له ترجمة في : بغية الوعاة .)51-659/1١(‏ 

(0) الزيادة من ادا و«ض/ ب» ولام؟ . 57 

(5) في اد واض/ ب٤‏ ولام 1 "أ بعضهم جور نسع القرآن. . . إلخ1. 

(۷) في «د" واض/ب؟ ولام 1 : #وبعضهم جوزه». 1 
(۸) ينظر في هذا : أصول اسرخحسي (00/1): وقال المكي في الإيضاح لناسخ القرآن ‏ 
ومنسوخه ص ۷۰: ۰.۷ ؛ . الرابع : نسخ القرآن بالإجماع» ؤعلئ منعه آکثر العلمناء» 

۱ وأجازه بعضهم » ومثله نسخ القرآن بالقياس» | .هھ 
)٩(‏ في «د» وض / ب» وم »: «قال : وهذا. .٠‏ إلخ». 

) ۰ ينظر : مسألة : نسخ الاجماع بالإجماع, والقياس بالقياس في : روضة الناظر ص40 - 
1 الوصول لابن برفان الورقة (01/آ-ب)ء والحصول (3۳۱/۳ «(oA‏ 
الإحكام لابن حزم (4/ 4۸۸) وما بعدها. ١‏ 

(۱۱) هکذا في امن 41 وهی ماه من 9 راشب ارام . ولعل ضوابه: : #منع تلخ 
القرآن بالم جماع؟ كما سيأتي. 

(۱۲) في اد» واض/ ب» وام» :لقال : وهذا ذکره البغدادیون». 

(۱۳) العبارة واردة في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ۰ ۷ هكذا: : السخ - 


> DPD 


قلت : وقد رأيت مکی۱) قد حکی عن بعضهم أن بعض حروف القرآن 
السبعة نسخت بالإجماع» وهذا الذي حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما في مذهبه 
من تقدیم الإجماع على الأخبار(۲؟» ولعل من قال هذا من الائمة أراد دلالة 
الإجماع على الناسخ . 

قلت : من فسّر النسخ بأنه تقبید مطلق أو تخصيص عام لم یبعد(۳) علئ قوله 
ل اا الع ل ا a‏ 
إجماعاً أول» كما قالوا ی لت 
فإذا أجمع على أحدهما ارتفع ذلك الشرط . 

شيخنا: فصل : اختلف من قال بجواز ز نسخ القرآن بالسئّة . هل وجد ذلك أو 
ا ج ا ار لكاب( ۷ وحکی ابن عقيل في 
الغنون(۸ عمن قال : «إن خبر الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن» 


ال جماع بالإجماع بعده» ونسخ القياس بالقیاس : اختلف في جواز ذلك ومنعه 
والشهور عن مالك وأصحابه : منع نسخ القرآن بالإجماع» ومنع نسخ الإجماع 
بالا جماع والقیاس بالقیاس . هکذا ذکره البغدادیون والالکیون في آصولهم) ۱.ه. 
وراجع: الاشارة للباجي الورقة (۲/۱۰). 

(۱) في (م» وحدها: امن . ومراده مكي : مكي بن أبي طالب القيسي الالكي» آبو محمد . 
ولد في القیروان سنة ۵۵ ۳ه.. یقال : إنه بلغ مرتبة النظر والاجتهاد؛ کثیر التصانیف . 
توفی بقرطبة سنة ۳۷ه. 
له ترجمة في : مقدمة کتابه الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص ۰۲۸-۵ شذرات 
الذهب (۳/ ۰۲۲۱-۲۲۰ طبقات الفسرین للسیوطی ص 1۲ . 

(۲) في «د» واض/ ب٤‏ وم" زيادة : وقد استعظم هذا الصنف هذا القول وتعجب منه؛ . 

(۳) في غير م2 : «یبعد» . ولعل الصواب ما آثبتناه. 

. في «د» واض/ ب2: «وآن یکون؟‎ )٤( 

(۵) «أم لا»: ساقطة من ادا ولاض/ ب٤‏ . 

(1) عبارة «د» واض/ ب» وام» والتمهيد لابي الخطاب الورقة (۹۹/): «فقال بعضهم : 
وجد ذلك » وقال بعضهم : لم يوجد. . . إلخ». 

(۷) انظر : التمهید الورقة (1/۹۹). 

(۸) في «م» وحدها: #ابن عقيل في الفتوئ». وراجع في هذا: الواضح (1۲9۹/۲- 
3 


۳ب 


عورم تحت ی ی المسودة في أصنول انننه 9 © 
وقرر حنبلي ذلك» آظنه نفسه. وقال : حرج من هذا أن وزود حکم القرآن لا . 
یقطع بشبوته مع ورود خبر الواحد والقیاس با یخالف ذلك الحكم» ؤيصير کآن ۱ 
صاحب الشرع یقول : اقطعوا بحکم كلامي ما لم يرد خبر واحد أو شهادة ائتین 
| و قياس يضاد حکم کلامي» ومع وروده فلا تقطعوا بحکم کلامي هذا هو 
اتحقیق. وبناه على أن الحكم(١)‏ بهما قطعي لا ظني » وذكر ابن الباقلاني فيما 
ذکر آبو حاتم في اللامع أنه لا يجوز نسخ القرآن بالستة(۳؟) وقال جمهور 
المتكلمين وأصحاب مالك وأبي حنيفة : أنه لا يجوز( ٩‏ وعن ابي یوسف 
يجوز بالتواتر فقط 6۳ واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وجد (ة في الشرع)(۸) 
وقال آخرون : لم یوجد(۹) د E‏ 
منع منه عقلا(* ۹ .. ومنهم من اقتصر على منع السمع(١21.‏ 

قال شيخنا: قلت : اوهذا يقتضي أن من أ اميل اذ يفف ارا ادي 


(۱) في «د» و«ض/ ب»: «العمل». 

(۲) في «د» واضص/ ب» : «ابن حاتم؟ . ش 

(۳) في الدا ولاض/ ب٤‏ وام » زيادة : «قال : لا يجوز نسخه بأخبار الآحاد» ما اخبار الأحاد 
الى قا يان ريا اليا غبار تئر ارحب العام ل لاف اقزر 16 ٠‏ 
فقال جمهور المتكلمين .. ۰ + إلخ؟. 

)٤(‏ انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص 1۷ ل 

(5) هذا العزو غير محرر» فقد جاء في أصول اإجصاص الورقة 1/١0١‏ مانصه :افص : 
وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق الشواتر ب خر الواجة له قير جار ۰ 
عندنا. ۰ ۱٤.‏ .ه. ١‏ 

(0) في اد؛ واض/ب؛» ولم» : اوحکی عن أبي يوسف أنه قال : : لا يجوز الا بأخيار 
متواترة! . ۱ 

(۷) انظر : :أصول ابحصاص الورقة (۱9۰/آ-ب مسلم الثبوت (۲/ ۷۸). 

(۸) الزيادة من «د» وا ض با وام! موی و و ی E‏ 
ومنسوخه للمكي ص 58 . 

)٩(‏ عبارة «د» و«اض/ ب۲ ولام» : «وقال آخرون: يجوز وما وجد». 

٠ 2‏ زاد في «د» واضص/ب» : «قال : تبع القدرية في الاصلح» ٠‏ وقراها الق في ام؛ 
«قال : منم القدرية في الاصلح» . 

(۱۱) پنظر + یمان (۱۷/۳ ۱۳۰۸-۲) اللمع ص 6 ۰۳ النخول ص ۲۹۵. 
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مجری التواتر» وأظن الأشعري قد حكئ في مقالاته أن مذهب أهل السنة 
والحديث أنه لا ينسخ بالسنة قال : وإليه آذهب(۱. 


شيخنا: فصل" : وذكر القاضي في ضمن مسألة «نسخ القرآن بالسنة» أن 
ا لحلاف في نسخ تلاوته بآن یقول النبي : لا 7 تقرأوا هذه الآية فتصير تلاوتها 
منسوخة بالسئّة . وفي نسخ حکمه مع بقاء تلاوته» وان الجیز یجیزهما جميعاًء 
وجعل نسخ التلاوة أعظم من نسخ الحكم فاه منعهما جميعا(؟). 

قال شيخنا: إذا قال الرسول : «هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه 
لارتفاعها كإخباره بنزولهاء فلا ينبغي أن ینم من هذا وان منع من نسخ 
الحكم» > فیکون الأمر على ضدها یتوهم فیما ذکره القاضي(*). وقال القاضي 
ابو الاب : في مسألة قراءة الفاتحة(0) : والثابت باليقين كان يحتمل الرفع 

بخبر الواحد في زمن الرسول ل ؛ لان اموجن للخبر لآ يوج البقناء وان 
البقاء لعدم دلالة الرفع» والثابت لعدم الأدلة يرتفع بأدنى دليل» ألا ترئ أن القبلة 
كانت ثابتة إلى بيت المقدس» والخبر لاهل قباء بالنقل إلى الكعبة واحد() 
. فاستدارول(۷) E A SE ORAS‏ 


(۱) انظر : مقالات الاسلامیین ص ۰٩‏ ۰4۱ وعبارته هکذا: «واختلفوا في القرآن: هل 
يُنْسّخ بالسنّة أو لا؟ ؛ على ثلاث مقالات : 
فقال قائلون : لا ينسخ القرآن إلا قرآن» وا أن تنسخه السنّة . 
وقال قائلون : السنّة تنسخ القرآن» والقرآن لا ينسخها. 
وقال قائلون : القرآن ينسخ السنة» والستة تنسخ القرآن» |. ه.. وأصول الدين ص ۲۲۸ . 

(۲) قبل هذا في «د» واض/ ب» وام» : «شیخنا: فصل : فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة» 
فیجوز عقلاً. قاله القاضي وبعض الشافعية خلافاً ليعضهم» |. ه. وليس في ض/ آ» 
ولا النسخة النجدية» وهو متكرر مع الفصل قبله» فلم نر حاجة إلى إعادته هنا . 

(۳) انظر : العدة (۷۹۵-۷۹۶/۳). 

(6) انظر : العدة (۳/ ۷۹۵). 

(۵) زاد في «د» واض/ ب» وام : «من الانتصار) . 

(7) عبارة «د؛ واض/ ب»: «واحد آخبر أهل قباء پالنقل إلى الکعبة! وفي «م»: «ثم إن 
واحداً آخبرا. 

(۷) آخرجه: مسلم (57/1)» والشافعي في الرسالة ص 4۰ من طریق ابن عمر رضي 
الله عنهما_بلفظ : «بينما الناس في صلاة الصبح في قباء؛ إذ جاء‌هم آت فقال : إن- 


۱ © © الصعودة في اسول الفقد‎ e 
| وآقرهم الرسول اة على فلت( ذكره القاضي في ضمن مسالة النسخ‎ 
: شرعالا وعد‎ e آن نسخ لقرآن يتخب الاجد والقیاس‎ 
نسخ تقدم الصدقة بين يدي النجوی نسخ وجوبه إلى إباحة الفعل والترك» وجعل‎ 
النسوخ إلى الندب قسماً آخر كلا مصابرة» فّه يجب مصابرة الاثنين ویستحب‎ 
٠ مصابرة آکثر من ذلك» وجعل من الحظور إلى مباح زيارة القبور نسخها)‎ 
۱ بالإباحة بعد الحظر». ولم يذكر إلا : نسخ الوجوب إلى وجوب آو ندب أو إباجةء‎ 
1 أو حظر1) إلى اباحة(۷)» ولم یذکر نس لیس‎ 
 انالخ مسألة(9»: لا يجوز البداء على الله تعالى - في قول الكافة‎ 
: N للروافض(" اا و مه ورن‎ 


عرسول الله و قد أنزل علیه الليلة وقد اسر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وکانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الکعبة». ۱ ۱ : 
وآخرجه الب‌خاري (4۱۵/۱)) والکرمذي (۰)۲۱4/۱ ۰ ۷ والنسناني 8 
(1/ ۳ وابن ماجه (۱/ ۳۲۳) من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه - وفيه: ۱ 
«خرج رجل بعدما صلَّى مع النبي يك الظهر فمرّ على قوم من الانصار في صلاة العصر أ 
نحو بيت القدس فقال : هو یشهد أنه صلی مع الرسول و وأنه توجه نحو الكعببة 
فتحرف القوم حتئ توجهوا نحو الكعبة». : 

(۱) انظز : أصول السرخسي (۷۷/۲ ۷۸۰). 

(۲) في «د» واض/ ب»: «ذكزاء وفي «م2: «وذکر : 

(۳) هذه الکلمة مزيدة من د" واض/ ب؟ وم . 

(۶) انظر : العدة (۷۹۲/۳) . قلت : وهذا قول الجمهور. 

(۵) في ام؛ : #ؤنسخهاه. ‏ , 

(5) في د» واض/ ب» ولام 0 : #ونسخ الحظر . . . إلخ1. 

(۷) انظر : الغمدة (۳/ ۷۸۵-۷۸6 ١‏ 

(۸) فيد واض/ ب٤‏ وام» : «فلم يذكر. . . |لخ». ۱ 

)٩(‏ راجع في هذه المسألة : التمهبد لابي الطاب الورقة (۹۳/ ب)» شرح الكوكب نت 
DS‏ ا ا ا و ی وی ١‏ ا 
للمكي ص45-98؛ المعتمد لابي الحسین (۱/ ۰۳۹۸ 

۰ (١٠)عبارة‏ «د» واض/ب» ولام ٩‏ «ويحكئ عن زرارة بن أعين والروافض جوازه" : ' 

(۱۱) هو: زرارة بن أعين الشيباني بالولاء» آبو الحسن» رأس الفرقة «الزراریة»؛ من غلاة 
الشيعة . ونسبتها إليه. كان متکلماً شاعرآ له معرفة بالأدب» وهو من أهل الكوفة. = 


66 سوب اده و (4۶-< 
وكذبوا علئ الله -عز وجل -۱) فتعالی(۲) الله عما یقولون(۳) علوا كبيراً. 

مسألة(4): يجوز (نسخ)20 السنة بالقرآن» وبه قالت الحنفية"» وللشافعي 
فيه قولان(۲) ذكرهما القاضي7) وابن عقيل وأبو الطيب» ويتخرج لنا المنع» إذا 
منعنا من تخصصها به» والأول قول عامة الفقهاء من الشافعیة(۹) والالکیة(۱۰) 
والمتكلمين والعتز لة(۱۱). 

قال ابن برهان : وشذت طائفة من اصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى 
الشافعي(۲۱۲. وقال في مقدمة الجرد: لا يجوز نسخ الکتاب بالسئّة نص عليه . 
وآما نسخ السنة بالکتاب فکلامه محتمل لذلك(۱۳. فقال في موضم(*۱) ما 


-صئّف كناباً سمّاه «الاستطاعة وال حبرا . توفی سنة ۱۵۰ه. 
له ترجمة في : اللباب (77/1)» والفهرست لابن النديم ص۰۳۰۹-۳۰۸ والاعلام 
للزرکلی (۳/ 76) . 

(۱) جملة «عز وجل»: ساقطة من اد» واض/ ب» و«م». 

(۲) في «د» واض/ ب؛ وم : «تعالی؟ . 

(۳) في ادا واض/ ب؛ و«م1: اعن قولهم؟ . 

() راجع هذه المسألة في : التمهيد لابي الخطاب الورقة »)1/٠٠١(‏ شرح الروضة للطوفي 
(۸-۸۱/۲) مسخطوط ‏ روضة الناظر ص ۰4 شرح الكوكب النیر ص 2554 
الإحكام لابن حزم (5/ //517)؛ التحرير للمرداوي ص ٠١5‏ مخطوط . 

(9) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام». 

(5) انظر : أصول امحصاص الورقة (۱60/]-ب) فوات الرحموت (۷۸/۲). 

(۷) انظر : جمع الجوامع بشرح الحلی (۰)۸۰/۲ الحصول (۵۰۸/۳). 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۰۲ 

۱ .۳۵ ینظر : الستصفی ص ۱۸۳ اللمع ص‎ )٩( 

(۱۰) في «م»: «عامة الفقهاء من المالكية والشافعیة» . وینظر قول الالكية في : شرح تنقیح 
الفصول ص ۱۲ ۱-۳ ۰۳ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/۱۹). 

(۱۱) ینظر : العتمد لابی الحسين (4۲4/۱). 

(۱۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۵0/ آ-ب). 

(۱۳) في ادا واض/ ب" ولام : «محتمل فیه». 

)في «دا واض/ب؟ وام۷: فقي موضع! . 


1/6 


5( »سنا 
العدة : أوما إليه الامام أجمد. وقال عبد الله : سألت أبي.عن رجل آسیر أخخل إمنه 
الكفار عهد الله وميشاقه أن يرجع إليهم» قال : فيه اختلاف . قلت :/ لأبي' 
حديث آبي جندل۱). قال : ذاك صالح على أن يرد" من جاءه مسلماً فردالنبي ! 
يك الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم : فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن(۳) إلى | 
الكقار (0) . قال القاضي : وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصق(*) بقرآن(0). ۱ 
قال شیخنا : قلت للذي منع نسخ الس بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلا بد أن . 
يسن النبي لل ست تسخ السب الاولئ» وهنا حاصل . واما بدون ذلك فلم يقع 
اصل. : 
مسال لا يجوز تسخ نوات لاد ذکره القاضي وأبو الطیب . 
مستشهدین به ولم يذكروا فيه خلافاً . وقال ابن برهان والجويني ١‏ : آجمع عليه : 
الفتها ۶ والتکلمون(۱۲) . وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد» (في ضمن . 
مسألة التتخصيص به)2!70, وقيل : يجوز في زمن النبي وا خاصة» وذکر ابن | 


(۱) آبو جندل : كان اسمه في الجاهلية : العاص . فلما أسلم تركه . تعليق : ١‏ لفقي مان الت 
(۸۲۰/۲. 


(۲) في «دا ولاض/ب» و «م؟ والعدة (۸۱۲/۳) یام رام مه 5 


مسلماًا . 

(۳) سورة المتحنة الآية : 0 ۱ 

(۶) أخرجه : البخاري ›)٤٤۹/٤(‏ وأحمد(4/ ۰) من طريق للسور بن مخرمة ومرژان ‏ 
ابن الحكم . ۱ : 

(0) تقرأ في أصل العدة (115/]): : «القضية» ا و القصةاء رصوب الحقق (۳/ ۱۰۲ ۸ 
«السنَّة؟ بدل «القضية» . .: 

(1) انظر : العدة (۳/ ۰۸۰۲ 

(۷) هذه الکلمة ساقطة من «<» واض/ ب» وام 5 

(۸) راجع هذه المسألة في : روضة البأظر ص٥٤‏ » شرح الكوكب ار ص 4 

(9) انظر : العدة (؟/ 666).! 

(۱۰) «والجويني» : ساقط هنا من «د» و#ض/ ب" و0م1. 

(۱۱) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۰۵/ ب -01/])». والبرهان (۱۳۱۱/۲. 

(۱۲) هتا في «د» و«ض/ ب*#ولام» : «وقال الجويني : أجمع عليه العلماء» . ۱ 

(۱۳) الزيادة من «د» واض/ب؟ وام ». وانظر في هذا BEEN‏ 


© © المسؤدة في أصول الففه © © و > 
عقيل رواية أخرئ بجواز ز نسخ القرآن(۲) بأخبار الآحاد احتسجاجاً بقصة بقصة أهل 
TT‏ 
قلت قلت: ویحتمله عندي كول الشافعي » فإِنَه احتج على خبر الواحد بقصة 
قبام(4) . قلت : ومن حجة النسخ ب E‏ فى الخمر إذ 
«أراقها»!") دوک الدنان»". وذكر الباجي(8 6 من الاس ره فلن 
المتواتر بخبر الواحد عقلاًء ومنهم من جوزه عقلاً (وقال)(٩):‏ ولم يرد به الشرع . 
. ومنهم من قال: ورد به الشرع في زمن الرسول» قال : وهو الصحیح» وقال: لا 
يجوز ذلك بعد الرسول بالإجماع على ذلك0 ١‏ ا لاسا SES‏ 


(۱) زاد في «دا واض/ب؟ وام»: اعن أحمدا. 

(۲) في «م2: «بجواز النسخ؟ 

(۳) انظر : الواضح (۲/ ۲۷ )۰ الإحكام لابن حزم /٤(‏ 4۷۷). 

(۶) انظر : الرسالة ص ۰4۰1 

(۵) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري؛ خادم رسول الله گر . كان يتسمئن 
بذلك ویفتخر به» وحق له ذلك . یکنی آبا حمزة . عمر تسعاً وتسعين سنة» وکان آکثر 
الصحابة أولاداً. ویقال : إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب الرسول ی . 
پراجم: الاستیعاب بهامش الاصابة (۱/ ۰۲۷۳-۷۱ تهذیب الاسماء واللغات ق۱ 
(۲۷۱). 

() في «م2: «إذا آراقها" . 

(۷) آخرجه : الترمذي (۲/ ۳۸۰ ولفظه: «أهرق الخمر وأكسر الدنان؟ . 

(۸) هو : سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب التنجيبي أبو الوليد القرطبي الباجي» أحد 
الائمة الاعلام؛ ولد بطلیوس سنة ۶۰۳ه. انتقل جده إلى باجة الاندلس ثم سکنوا 
قرطبة وقد استقر ابر الولید بشرق الاندلس . درس على القاضي آبي جعفر السمناني 
الفقه والأصول والکلام . تولی القضاء . من تصانيفه : «الحدود»» و«الإشارة» وکلاهما 
في آصول الفقه» و«شرح الوطا» وسماه : «النتقی» في سبعة مجلدات كبيرة . توفي سنة 
) ۷ ه على الاصح . 
له ترجمة في : الدیباج الذهب ص ۱۲۰ ۰۱۲۲۰ وفیات الاعبان (۲/ ۰4۰۹-4۰۸ 
وتاریخ قضاة الاندلس ص ۲ ۰ وتقدمة کتاب «الحدود؟ للباجي ص ۳ ۰۱۶2 

() الزيادة من ادا و«ض/ ب» وم . 

(۱۰) وعبارة الباجي في الإشارة الورقة )1/٠١(‏ هكذا: "ويجوز نسخ القرآن والخبر الواتر 
بخبر الآحاد وقد منع من ذلك طائفة . والدليل على ذلك ما ظهر من تحويل أهل قباء إلى 
الكعبة بخبر الواحد. . . إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمان النبي ول للإجماع على ذلك» 


اه 


< 4 سس المسودةفي أعول النف © © ' 


من جهة فرق بینهما(۱). : 

مسال : يجوز السخ قبل وقت الفعل عند لي سابد وا 
وأبي اخطاب(*) وهذا ظاهر قول الاشعرية وأكثر الشافعية")ء ان 
الحسن (2) التميمي 247 وبغض الشافعية (وهو الصيرفي)» والعتزلة(۱). وتقل : 
عن آبي الحسن التميمي7١١)‏ کالاولین ۲۱ عن اطنفیة(۱۳) کالذهیین !۱۳ . ابا 


() هنا في د» و #ض/ب» وم 58 : امسالة : يجوز نسخ العبادة وغيرهاء وان اتصل : 
بلفظ التأبید» وقال قوم : لا یجوز والحالة هذه» ۱ . ه. EH I‏ 
الثالثة من مسائل النسخ .| ۱ 

(۲) راجع في هذه المسبألة : زوضة الناظر ص ٩‏ ۰۰-۳ شرح الروضة للطوفي (۲/ ٠٠‏ - 
۷) مخطوّط ‏ التحریر للمرداوي ص ° ی CRS‏ 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ شر ح الک وکب الثیر ص ۰۲۵ الاحکام لابن حزم (4/ 4۷۲). 

(۳) حکاه عنه أيضاً : القاضي في العدة (۷/۳ ۸۰ یز لطاب في الم هنيد الوززقة | 
(1/7). ۱ ۱ 

.)۸۰۸/۳( انظر : العدة‎ )٤( 

() هذه الكلمة ساقطة هنا من "د واض/ ب» وه م وسيني ذكره فيها بعد حكاية قول ‏ 
الحنفية . ينظر : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (43/]). 

(1) انظر: قواطع الادلة لابن السلمعاني (۱/ ١٤٠)ء‏ الستصفی ض ٠۳۳‏ . ر 

(۷) هذه الزواية حکاها عنه القاضي في العدة (۸/۳ ۸۰ ویر اخطاب في التمهيد الورقة ۱ 
.)1/٩7(‏ ۱ 

(۸) زاد في «د» واض/ ب» وام» : والحنفية» . ۲ 

|: الزيادة من «د» و«ض/ با وام 5 وق سكلا من الفسيرفي آیض ابن ابخان قراط‎ )٩( 
۱ ۰۳۳ الادلة (۱/ ۰6۱6۳ وراجع : المع ص‎ 

2 ۰ في ادا واض/ ب؟ وهم : اوأكثر العتزلةه . وانظر في هذا: :المد لاي ای 
(1۰۷/۱). 00 

(۱۱) زاد في «د» واض/ ب» وام» : «ایضاً الجوازة . 

(۱۲) هنا في «د» واض/ ب» وام» : «زيادة واختار ابن برهان النع» . قلت هذا اْعزو یر 

مخرر فان الذي اختاره‌ابن برهان في الوصول الورقة (014/آ) هو الجواز ولفظه : تي 
العبادة قبل التمكن من فعلها جائز ز عندنا خلافاً للمعتزلة . . .16.ه. 
(۱۳) في «د؟ ولاض/ ب» ولام : «وحكى عن الحنفية. ال بقلت : والشهور ر عنهم : 
الجواز». انظر : أصول أخصاص الرقة 2017151٠101510‏ فر الرحموت (0/ 11 
-۱۲). ۱ ۱ 
(۱6) زاد في «د» ولاض/ ب» و«م»: #واختار آبو اخطاب الاول». 


© © المسودة في اصود لننه6 بت <<( = 


النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا حلاف فيه قاله القاضي(۰۲۱ ومن النسخ 
قبل الفعل : حديث (الاسراء)(۰۲۳ وقوله بلا : «إن أدركتم فلاناً فحرقوه؛. ثم 
قال: «لا تحرقوه ولكن عذبوه»۳۱). وقوله: «اكسروها» فقالوا: نکسرها أو 
0 یث(*) خيير( 7 وأمره لابي بكر(" بتبليغ براءة» ثم تسخ 


(۱) انظر: العدة (7/ »)۸٠۷‏ وحکاه كذلك أبو الخطاب فى التمهيد الورقة (۲/۹7). 

() الزيادة من «م» وحدهاء وقد بيض مكانها في «ض/آ» و«د» واض/ ب» ويؤيدها ما 
جاء في شرح الكوكب النیر ص ١07‏ حيث نقل عبارة آل تيمية ومثل: ابحدیث 
الاسراء». قلت : آخرجه البخاري (۱/ ۰)۳۸۵-۳۸۲ وأحمد(1717/7١):‏ ومسلم 
۱۰۱-۱ والنسائي (۱/ ۳۲-۲۱۷) والترمذي (4/ ۳۱۳) من طریق آنس بن 
مالك -رضی الله عنه - . 

(۳) آخرجه : البخاري (0/ 6۱8۷ وأحمد (۳/ ۰64۹6 وعلی ما في النتقی (۲/ ۰6۷۷۳ 
وآبو داود (۵6/۳) والترمذي (۱۷/۳) وقال : «حدیث حسن صحیح» من طریق آبي 
هريرة- رضي الله عنه - . 

(4) ومثله في شرح الکوکب المنير ص ۰۲۵۱ وفي «دا واض/ ب»: «لعله نخسلها»» وفي 
«م: «أو نغسلها لعله ما حديث . . . إلخ». 

. () الحديث آخرجه: البخاري (1/ ۱۰ ۰0۳ ومسلم (16/7). 

() خیبر: مدينة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام . إرشاد 
الساري (/۳۹۹). 

(۷) هو : عبد الله بن آبي قحافة عثمان بن عامر القرشي » التيمي » آبو بكر الصدیق . آول من 
اسلم من الرجال الاحرار واول خليفة في الاسلام . ولد بعد الفیل بثلاث سنين تقريباً. 
صحب النبي و من حين اسلم إلى أن توفي رسول الله کل فلم یفارقه في حضر ولا سفر 
ولم یتخلف في مشهد مشاهده. توفي وله ثلاث وستون سنة. 
له ترجمة في : تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۸۱ .)۱٩۱-‏ 

(۸) آخرج الترمذي (۳۳۹/4) عن آنس بن مالك قال : «بعث النبي ب ببراءة مع آبي بكر ء» 
ثم دعاه فقال : لا ينبغي لاحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » فدعا علياً فاعطاه إياها؛ . 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب؟۱.ه. 

(9) في «م۲: «لعلي. وهو: علي بن آبي طالب بن عبد الطلب القرشي الهاشمي: ابن عم 
انب إا احد الخافاء ء الراشدین واحد الشجعان الشهورین» أول من أسلم من 
الصبيان » شهد بدراًء وسائر المشاهد غير تبوك . توفي سنة ١‏ 4ه. 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق۱ .)716-755/١(‏ 


< کے e‏ السسودة في أصول الفقد © © ۱ 
" ونه إليه(1) ف في أوامره لاء و فإن الوكيل ما 


مأمور واما(4). 


مسأل( : الزيادة على النض ليست نسخاً عند اماپا والالکیت )۷‏ 
والشافعیة(۸) والجبائي وایته٩)‏ :خلافاً للحنفية0١2:‏ وقالت الاشعریة۱۱) وابن : 
نصر والباجي(۱۳) والباقلاني"': إن غیرت حکم الزید عليه کجعل الصبلاة 
ذات الرکعتین أربعاً فهو نسخ. وان لم تغيره كزيادة عدد الجلد أو (منافت۱۵) . 


)١(‏ كذافي غير م4؛ وفي «م4 وحدها: «وهذا أشبه بأوامره. . . إلخ». 

(۲) في ادا ولاض/ ب» و«م: (فانذ) . ۰ 

(۳) راجع في هذا: العدة (5:/7 476-47)» والغني لابن قدامة (0/ ۰۱۲-۱۲۳ 

(4) سقط ما وراءه في «ض/ آ١‏ واض/ ب؛ وادا » ولكن الحقق في «م» تصرف في العبارة 
حيث حذف منها بعض الکلمات ثم أبقاها هكذا : «فإن الوکیل مأمور» ات 
أضلها سامحه الله . 8 

1 ۰ ۰ راجع في هذه المسألة : الواضح (۲۵8-7۲۵۰/۲ب) إعلام الوقعین(۲/‎ )۵( ٠ 
ب)ء شرح الروضة للطوفي‎ ٠ ۰۳-۰ ۲( التمهيد لابي امخطاب الورقة‎ ۸ 
۰۲۷۰ شرح الكوكب الثیر ص‎ ۰)۷۰ 1۷/۲) 

(5) انظر : العدة (۸۱/۳). 

(۷) انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (۱۹/ب)۰ الایضاح لنأسخ القرآن 
ومنسوخه للمكي ص ۰۱۰۲-۱۰۱ شرح تنقیح الفصول (۳۲۰-۳۱۷). ۱ 

(۸) انظر : البرهان ٩/۲(‏ ۰0۱۳۱۰۰ وقواطع الادلة لابن السمعاتي (۱/ ۰6۱83 
وفصّل الغزالي في هذه السالة» فینظر : الستصفی صن ٩‏ ۱۳ . 

)٩( |‏ في «د» واض/ ب» وام» : ای مام . ينظر هذافي : المد لايي الحسنين 
(Y/Y)‏ ا 

) ۰)عبارة «د» ولاض/ ب" وام» : «وقالت الحنفية 0000006 
وغيرهما: هي نسخ. . وانظر مذهب الحنفية في اإسرا عامس ا 
۱۳:۳ ب)» وفواتج ال حموت (۲/ ۰۹۱ ۱ 

(۱۱) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (0۳/ب). 

(۱۲) في د و«ض/ ب» وهم :ابن صر كي والباجي سیم هم نان 
وینظر في هذا : الإشارة للباجي الورقة (۸/ب -4/(. 

(۱۳) وحكاء عه أنضاً بو سین في المد (1/ ٠)۳۷‏ واب خطاب في لاوز 
(۱۰۲/). 

(۱6) في «م: «واضافةه. 


- 6-۰ سرى اب امن سو و‎ ee 


الرجم إليه فليس بنسخ(۲۱. وحکاه ابن برهان عن عبد الجبار(؟) . 

قال شيخنا: قلت : التحقيق" ان الزيادة ليست نسخاً إن رفعت موجب 
الاستصحاب أوالمفهوم الذي لم يثبت حكمه إلا معنی النسخ العام الذي يدخل 
فيه التخصیص ‏ ومخالفة الاستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد 
والقياس» وآما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ النسخ المشهور(؛) في عرف 
التأخرین إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد بالخطاب» وأما [ذا لم یثبت أنه 
مراد ما مع تأخر الفسر عند من يجوز تأخره/ أو مع جواز تأخره عند من يوجب 04/ ب 
اقتران(*) المفسر به(7) کتخصیص(۷) العموم(۲۸. 

مشال الاول: ضمن النفي إلى الجلد) ونحو ذلك» فان اْمسارفع 
الاستصحاب والفهوم ولم یرفع موجب الخطاب النطوق . فالزيادة على النص 
نزلة تخصيص العموم وتقييد الطلق . 


(۱) زاد في «د» واض/ ب» وام۲: «ولم يحك آبو الخطاب هذا القول إلا عن أبي بكر 
الاشعري؛ يعني : ابن الباقلاني». 

(۲) عبارة ادا واض/ ب» وام٩:‏ #وحکی ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد» وحکین 
مذهباً آخر» . وانظر في هذا: العتمد لابي الحسين (۰)4۳۸/۱ والوصول لابن برهان 


الورقة (05/ ب). 
(۳) زاد في «د» واض/ ب؛ وللم»: «في مسالة الزيادة على النص زيادة إيجاب أو تحريم أو 
إباحة؟ . 


(4) في «دا ولاض/ ب4 وام : فهو نسخ بمعنئ النسخ المشهور» . 

(6) في «دا ولاض/ ب» ولام؛ : «الاقتران؟. 

(1) «المفسر به : ساقطة من «د ولاض/ ب» وم . 

(۷) في «د» ولاض/ ب» وام»: «فإنه كتخصيص العموم؟ . 

(۸) قال آبو الخطاب في التمهید الورقة (1/۱۰۲): #وفائدة الخلاف في هذه السألة : أن من لم 

٠‏ یجعل الزيادة نسخاً فانه یجیز إثباتها بالقیاس وخبر الواحد» ومن جعلها نسخاً لم یجز 

ذلك إلا أن یکون طریق ثبوت الزيادة مثل طریق الزید عليه في القوة والعنی». وانظر 
أيضاً: العدة (۳/ ۰۸۱6 والستصفی ص ۱6۰-۱۳۹ 

)٩(‏ يشير إلى حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعاً» وفیه : «البکر بالبكر جلد 
مائة ونفي نة . راجع : صحیح مسلم (9/ ۱۱۵). ۱ 


ص مج تت لف المعودة في سود الت ه ۰ 


ومثال الثاني : لو أوجب النفي في حد القاذف وکان(۱) التفسيق ورد الشهادة: 
متعلقاً بالجلد كما يقوله الحنفية» فإ" بعد هذا لو آوجب(۳) النفي وجبعله 
التفسیق ورد الشهادة متعلقاً بهما فقد قال الغزالي وأبو محمد : إنه لا يكون 
نگ لان ذلك تابع للجلد لا مقصود في نفسه فاشبه نسخ عدة الحول إلى أزبعة 
او بالك ع زرا العا N‏ ومکذا: 
قال( وا 
٠‏ والصواب أن نسع العدة لكلا الحكمين تسخ لو یجاب الزيادة ولتجرم م نکاج. 
الازواج فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريد» وإبقاء لبحضه وهو, 
كتخصيص العموم الذي استقر وأريد" كآية اللعان ونحوها . وكذلك على غذا. 
كانت الزيادة شرطاً في صّحة المزيد بحیث يكون وجود الزید كعدمه بدون الزيادة 
كزيادة ركعتين في صلاة الخضرء وزيادة الارکان والشروط في العبادات فمن أ 
قال۷): «هذا نسخ»» قال: لان الخطاب الأول اقتضئ الصحة والإجزاء مع ' 
الوجوب» وقد ارتفع بالزيادة الصحة والإجزاء» وقد آجاب آبو محمد عن هذا ! 
بان النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه؛ إذ رفع بعضه کتخصیص ‏ 
العموم وترك المفهوم» زبانه لو كان نسخاً فإنّما يكون إذا استقر وثيت» ومن : 
الحتمل أن دلیل الزيادة كان مقار ناء والکلام(٩)‏ في مقامین : le‏ 

أحدهما : آنأ الصحة والإجزاء من مدلول الخطاب فقط أو( من سدلول : 
العقل . 


(۱) في «م»: «وكذا».. 

(؟) فى دا واض/ ب4: «فانه . 

(۳) في اد واض/ ب» : «لواوجب». 

() راجع : الستصفی ص ۰ رؤضة الناظر ص 4١‏ - 4۲ 

ای 6 «م» إشارة إلى ذلك . 

EE ۱‏ تن واه راضواب؟ . وقال الحقق في هم : : هي محرقة + والصواب : 
(وأيد) . ١‏ ۱ 

E ا‎ ۱ 

(۸) انظر : روضة الناظر ص ۲ : 

(9) في «د» واض/ ب» وا م»: «والتحقیق أن نتکلم في مقامین». 

| (١٠)م AS‏ :أم من مدلول. .. إلخا. 


©© المسود: فی أصول النفه 0 و کے r as‏ 5 

والساني: أله إذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هوكتخصيص العموم 
یفرق(۱) بين ما ثبت أنه مراد وما لم ي يثبت أنه مراد» فان مسألة الزيادة على النص 
إذا رفعت بعض موجب الخطاب هي بنزلة تخصيص العموم» فالزيادة على 
الخطاب بالتقیید كالنقص منه بالتخصیص وهذه المسألة بعينها هي مسألة تقييد 
الطلق » > فان ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعنى» كالزيادة في الحد فإنَّها نقص 
في الحدود» والتخصیص زيادة خطاب تنقص الخطاب الاول» فتقول : 

ما امقام الأول : فان الصحة حصول القصود» والاجزاء حصول الامتغال» 
وهذا مسستفاد من معرفة القصود والامر؛ وهو نما یعلم بالعقل مع 
الاستصحاب فانه لا بد أن يقال : لم يؤمر إلا بهذاء وقد امتثل» ولیس القصود 
الا هذاء وقد حصلء فالعلم بالشبت من جهة الخطاب» وبالنفي من جهة 
ا فإذا آوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والفهوم» 
وإذا جعلها شرطاً رفعت الحكم الرکب من السمع والعقل؛ » فلم ترفع حكماً 
سمعياً» وإِنّما رفعت17" ما ثبت بالاستصحاب والفهوم» فانه بهما تثبت الصحة 
والاجزاء لا بنفس الخطاب» فلا يكون رفعه نسخاًء هذا هو الجواب المحقق» 
دون ماذكره أبو محمد. 

امقام الثاني : / أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإِنْ ثبت أنه مراد كما لو ثبت 
أن الأمر للوجوب ثم نسخ إلى الندب. أو للعموم ثم خصصء أو مطلق 
المعنئ7) ثم قيد فهذا نسخ» وان لم يكبت أنه مراد لم يكن نسخاًء وتراخئ 
المخصص والمقيد لا يوجد أن يكون مراداً في ظاهر المذهب؛ وفي الرواية الأخرى 
يوجب أن يكون مراد فإذا قيل: : استقر العموم والفهوم إن عني به انفصال 
الصارف. ففيه الروايتان . وان عني به استقرار حكمه فهذا لا ينبغى آن يكون فيه 
خلاف مع أن كلام أبي محمد يقتضي خلاف ذلك . فقد تحرر أن الزيادة تارة 


(۱) في ااد؟ وااضن/ ب» وم٩‏ : ایفرق فیه؟. 
(۲) في «د» وااض/ ب» وام): ابل نما رفعت». 
(۳) في «ده ولام»: «أو الطلق العنین». 

(4) انظر : روضة الناظر ص 5١‏ . 


1/۳۰۰۵ 


© س سود رد افتاه‎ D> 


ترفع موجب الاستصخاب » وتارة ترفع موجب الفهوم» وتارة ترفع موجب ' 
الإطلاق والعموم» وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم اراد 
مقتضی الفهوم أو العموم والاطلاق(۱) وتارة لم یثبت آنه آراده فمتى لم یت ` 
أنه آراده فهو کتخصیص العموم» وأما إن ثبت أنه آراده فهو بمنزلة الاستصحاب ' 
الذي قرره السمع» رفعه يكون نسخاً لكن ذاك( لا لانه مسجرد زيادة على 
التص؛ لكن لعنی آخرء فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص . . 
ليست نسخاً بحال» والقول فيها كالقول في تخضيص العموم وتقييد المطلق ! 
سواء وأيضاً فالزيادة تار زة تکون في الحكم فقطاء وتارة فى الفعل » فالاول مثل 
اله أباح الجهاد ولا ئم أوجبه» أو يندب( الشيء ثم يوجبه» فهنا زاد الحكم من . 
غير أن يرفع الحكم الاول» وإنّما رفع موجب الاستصحاب والفهوم الا أن 
يكون الخطاب الأول قد نفي الوجوب . ثم الخطاب إذا دل على عدم الایجاب ‏ 
وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في الخمر (قبل التحرم)(*) هبل 
هونسخ؟ . فيه خلاف» قال آبو محمد : : هو نسخ» والاشبه أنه ليس بنسخ ٩‏ لاه 
لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل» وإذا سكت عن التحرم وآقروا(*)علی الفعل ' 
إلى حين النسخ » والإقرار ا مستقر حجة» وم غير الستقر فبمنزلة الاستصحاب | 
المرفوع» فلو فعل المسلمون شيئاً مدة فلم ينهوا عنه» ثم نهوا عنه لم يكن هذا 
نسخاً وان كان الإقرار على الشيء حجة شرعية؛ لآ الإقرار" ما يكون حجّة . 
إذا لم ينهوا عنه بحال» فمتئ نهوا عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة» وقد يقال : 
هو نسح +« 


شی‌خنا: فصل : قال القاضي :تج کم قد جعاتم هلال 
نسخاً لدلیل الخطاب يجب أن یکون نسخاً للمزید علیه» . ۱ 


(۱) في «ده واض/ ب٠‏ وام»: «آو الاطلاق والعموم». 
(۲) في «م۲: «ذلك» . 

(۳) فى ادا : «آو ندب!. ‏ , 

(4) الزيادة من «دا ولاض/ با وم . 

(۵) في م۱ : «أقرواة. 

(1) زاد في م٥‏ : امان الذي؟». 


e‏ سب سس و سے 


وبيانه : أنه إذا آمر الله أن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك» ثم زاد عليه بعد 
ذلك(۱) زيادة كان ذلك نسخاً لدليل الخطاب ؛ لأن قوله : اجلدوا مائة» دلیله : لا 
تجلدوا أكثر منهاء وهذا كما قالت الصحابة والتابعون في" قوله وق : «الماء من 
الاءه(۳) أنه!4) منسوخ» وإلّما النسوخ حكم دليل المخطاب منه» دون حكم 
النطق . فقال القاضي : والجواب أن الفرق بينهما ظاهر» وذلك أن الزید عليه لم 
يتغير حکمه» وهو بعد الزيادة كهو قبلهاء وليس كذلك دليل الخطاب» فَإِنّهِ قد 
زال لأن تقديره: لا تزيدوا على المائة وقد أوجب الزيادة عليها فصار النع من 
الزيادة منسوخاً . قال: وربا قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ» وانّما هو/ جارهه/ب 
مجرئ تخصيص العموه(22. قال: لان دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة 
يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد. 

قال القاضي : « والصحيح أنه : نسخ؛ لان العموم إذا استقر بتأخير) بيان 
التتخصیص كان ما یراد(۷) من التخصیص بعده نسخاًء كذلك دليل الخطاب إذا 
استقر كان ما يرد بعده ما يوجب تركه نسخا»(۲۸. وكذلك ذكر أبو محمد أنه لو 
ثبت حكم الفهوم واستقر بتراخي البیان يكون نسخا(۹. 

قال شيخنا(١١2:‏ وهذا ينبني علی جواز تأخير البيان: إن لم نجوزه فالتراخي 
يقتضي الاستقرار وإن جوزناه فلا یقتضیه(۲۱۱. 


(۱) في اد ولاض/ ب؟ ولام! والعدة (۸۱۹/۳): «ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة. .. إلخ1. 

(۲) في «د» ولاض/ ب 4 وام» والعدة (۳/ ۸۲۰): «أن قول النبي باز . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۹/۳) وابن ماجه (۱۹۹/۱) من حدیث أني سعید اشدري 
-رضي الله عنه - . و آخرجه: الدارمي (۱/ ۱۹4) من حدیث أبي بكر الانصاري . 

(5) «آنه» : ساقطة من «د و ض/ ب» و اما والعدة (۳/ ۰۸۲۰ 

(۵) في «د» واض/ ب؟ وام» والعدة (۳/ ۸۲۰): «مجری التخصیص للعموم» . 

(7) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب؟. 

(۷) في «م٩:‏ «کان ما يرد بعده نسخاً وكذلك. . . إلخ». 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۲۰-۸۱۹ 

. ۲ انظر : روضة الناظر ص‎ )٩( 

(۱۰) زاد «دا واض/ب؟ وام»: «قلت» . 

() في ادا واض/ ب٤‏ وهم : «وإن جوزناه فالتراضي لا يقتضي الاستقرار» . 


نو م kk‏ و ن المضودة في أسول الفف دع © أ 
فصل في تام مسألة الزيادة:. حکی آبو الطاب عن البصری(۱) ان( إن ' 
E‏ 
ثبت بالشرع فهو نسخ . وذکر أبو حاتم في اللامع عن" ؟ بعض الشافعية؛ إن 
: آسقطت دليل الخطاب کان(*) نسخا(*) وإلا فلا(۲۳. وذكر يعض التفیة(۷ إن 
۰ منعت اجزاء الزید (علیه)(٩۲‏ وحده كانت نسخاًء والا فلا80 . 


مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها لا یکون نسخاً حمیفها! ۰ خلاقاً 
لبعض الشافعیة(۱۱) و احتف 3 0 


:)66۳ - 48۲ فانظر : المعتمد(۱/‎ . ETT يعني‎ )١( 

(۲) عبارة «د» ولاض/ ب٤‏ و«م) : لحك أبو الخطاب عن عبد الجبار ر بن احمد کبا ذکرنا 
حكن مدعي ساعن ان ای فی دا ورت .. لخ». 

' (۲) في «د» واض/ب؟ ولام 1 : «أن بعض الشافعية قال إن .. إلخا. 

(ع) ذ في ده و«ض/ ب٤‏ ود : (کانت» . 

(0) هنا في «د» ولاض/ ب» وام زيادة “ ون بقي موجب النص كما في قوله هم اه ۱ 

: مع قوله : وإذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب الفسل» والعبارة فیها نقص» . ۱ 

(5) والذي وجدته في قواطع الادلة لابن السمعاني (۱6۹/۱) ما نصه: : «وقد زعم بعض 

۱ آصحابنا أن الزيادة على النص نسخ وادعاه مذهباً للشافعي واحتج بانه - 928 ب قال: 
«الماء من الاء) ثم صار منسوخاً بقوله - عليه السلام -: دإذا التقى اختانان فقد وجب الفسل؛ . 
وإنّما ضار نسخاً بالزيادة على الاصنل . وهذا من قائله غلط؛ لا قوله - #-: «الماء 
من الماء» اما دل من حیث دلیل الخطاب أن الماء إذا لم یوجد لا يجب الفسل؛ فقوله: 
يي ی 
الزیادة؟ ۱.ه. ۱ 

(۷) زاد في «د» واض/ب» ولام ؟: (إنه قال» . 

. الزيادة من ام‎ (A) 

(9) انظر: : المعتمد لابي الحسين (۱/ 0491 «وقد عا إلى أبي الحسن الكرخي وابي عبد ألله 
البصري». ‏ ' 

3 ۰) انظر في هذا : العدة (۸۳۸/۳ «(ATA‏ والتتمهيد لابي الطاب الورقة (۳ ۰ب 
قواطع الادلة لابن السمعاني (۱4۹/۱) : وحکاه آبي الحسين في المجتمد (۱/ 4۷ 4) عن 
الک رخي . 

(۱۱) انظر : الستصفی ص ۱۳۸ ۰۱۳۹۰ والوصول لابن برهان الورقة (۳/ ب). ۱ 

(۱۲) «واطنفیة» : ساقطة من «ذ؟ واض/ ب* وفي هذا العزو نظر . . قال في مسلم الثبوث : 
«فالختار عدم کونه نسخاء وقيل: نعم هو نسخ». قال في فواغ الرحموت : «وجز 
الاشبه» فراجع TA‏ حا توت U‏ تون 
الكرخي» فانظر : العتمد:(۱/ ۷ 4). 

۱۳(۱) هنا في «د؛ و«ض/ ب» وةم» زيادة: «والأول قول آکثر الشافعية والكرخي والبصري- 


رد سوسم سو و DD‏ > 
فضل(۱): واخلاف(۲) فیما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها التصل بها 
کالتوجه. فأمًا النفصل کالوضوء فلا یکون نسخاً (لها)(۳) إجماعاً . 
شیخنا: فصل(*): إذا نسخ الاصل تبعت فروعه» مثله (القاضي)(۹) بسألتین : 
إحداهما : نسخ «التوضو بالنبی»٩)‏ النيء يتبعه الطبوخ خلافاً للحنفية ٠١‏ . 


والثانية : أن صوم عاشوراء كان واجباً عندهم» وقد أجزأ بنية من النهار(4؟ 
فکذلك كل صوم معين مستحق( ثم نسخ وجوبه» وبقي حکمه في غيره!١21.‏ 
والاولی صحيحة» وفیها نظر أيضاً» فان النسوخ عندهم تجویز شربه فتتبعه 
الطهورية» فإِنَّها نفس السالة. وأما السالة الثانية ففیها نظر» بل الصحیح(۱۱) 


-والحنفيين ذکره القاضی محتجاً به على الخالف. والثانی حکاه ابن برهان عن الحنفية » 
وابو الخطاب عن عبدالجبار . ١‏ 

(۱) انظر في:هذا: التحرير للمرداوي ص ۱۰۹ مخطوطء شرح الكوكب النیر ص ۰۲۷۱ 
وقواطع الادلة لابن السمعاني (1١/55١)؛‏ والمعتمد لابي الحسين (۱/ ٤٤۷‏ -554). 

(۲) قلت : هذا تحرير لمحل النزاع في المسألة المتقدمة . 

(۳) الزيادة من ١د»‏ واض/ ب؛ وام». 

(5) راجع في هذا: الواضح (۲/ ۲۵6 ب-15907): التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۰)1/۱۰۱ التحرير للمرداوي ص ۱۰۸ مخطوط» شرح الكوكب المثير ص ۰۲۱۸ 
روضة الناظر 47 . 

(۵) الزيادة من د» ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ . 

(1) وسياتي الکلام عليه في : #مسألة : النسخ والقیاس». 

(۷) هذا العزو غير محرر» فقد جاء في مسلم الثبوت وشرحه (۸۱/۲) ما نصه : «مسألة : إذا 
نسخ حکم الاصل . لا يبق حکم الفرع . . . وقیل: یبقی حکم الفرع عند انتساخ حکم 
الاصل» ونسب إلى الحنفية (و) هذه النسبة لم تبت . ۰ کیف. . . وقد صرحواآن 
النص النسوخ لا يصح عليه القیاس . . .19.ه. وينظر: أصول السرخسي (۲/ ۰۱۵۳ 

(۸) يشير إلى حديث سلمة بن الاكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «آمر النبي يل رجلاً من أسلم 
أن ادن في الناس أن من كان أكل فليضم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم 

. يوم عاشوراء؟. أخرجه: البخاري (۲/ »)٤٩۳‏ ومسلم .)١197-161/5(‏ 

.۲4 انظر: متن القدوري ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : العدة (۸۲۲-۸۲۱/۳). 


)١1(‏ في «م٩:‏ «والصحيح فیها . . . إلخ؟. 


۸2 


عو سس م © الودة فر أعول رن و ی : 
فیها آن ذلك لا بوجب سخ ذلك رشعم واصحابنا کشیرا ما سلكرن هده ؛ 
الطريقة يقة في استدلالهم وذلك بان النسوخ هو وجوب صوم يوم عاشوراء فسقط ۱ 
إجزاؤه بنية من النهار لعدم الحل > فأمًا کون الواجب یجزی بنية من النهار فلم ۱ 
یتعرض لنسخه؛ ومذا مثل احتجاجهم في القرعة بقصة يونس وهي في الذم(. . 
وما يشبه نسخ ب بعض الأصل قرعة يونس على إلقاء نفسه في اليم فان الاقتراع 


يرد او مس 


بهذه a‏ على القرعة» وأقرب منه قرعة زكرياء 2 اقترعوا على الحضانة 


وهو جائز)ء لکن القترعون کانوا رجالاً اجانب فاقترعوا لأنّها» قد كا ن في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة» فارتفاع احکم في غير الاصل لا یکون 
رفعاً له في مثل ذلك الاصل إذا وجد» ومثل ذلك(۷): نهيه لعاذ(۸) عن ابشمع 
بين الاثتمام وإمامة قومه إذا كان للتطویل(٩)‏ علیهم و ات 
عليه منامام الفترض بالتفل؟/ 


. كذا في عامة النسخ‎ )١( 


(؟) في «م: افي شرعنا». 

(۳) انظر : العدة  .)۷۵4/۳(‏ 

(6) انظر : أحكام القرآن لابن لعريي (۱/ ۰6۳۷۳ #وزكريا , بن أزن دف العلا وت 
ایساع ابنة عمران» ۱.ه. 

(0) في اد؟ واض/ ب4 و«م» : «لانهم». 

() في «م٠:‏ «في عين الاصل»: 


(۷) زاد في «د» واض/ ب»: في ارتفاع الاصل؟. 


(۸) هو : معاذ بن جبل» تقدمت ترجمته . : 

(4) آخرجه : أحمد (۷4/0) من طريق معاذ بن رفاعة الانصاري» ولفظه : ديا معاذا لا تكن 
فبانا إما أن تصلي معي, واما أن تخفف على قومك»» ونحوه للنسائي )٩۸/۱(‏ . وقال ابن 
معين في التاريخ (1۷۰/۲) في حديث معاذ : كان بصلي باصحابه» وقد صل قبل ذلك 

مع النبي وكلة. . . لا آری هذا. «وقال أبو الفضل : ومعنئ هذا عندنا : أن آبا زکریا كان 
0 : كان هذا في بدو الإشلام» ومن يقرا القرآن قليل» مرس پر العراة يه 
أرئ هذا |.ه. 


21۳ 1 السود :نی سود سو و صصص حتت‎ ee 


قال القاضي : «في مسألة نسخ الاصل نسخ لفروعه»(۱) . احتج المخالف بأنه 
لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقیاس على موضع النص» وهذا لا یج وز 
بالإجماع» فقال : والجواب أنه ليس بنسخ بالقياس» وإنّما زال الموجب فزال ما 
تعلق به» كما إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها . وإنّما(') النسخ بالقياس : أن 
مارت اس يي نان وهذا لا 

. قال شیخا:قلت: بل هي ای تسخ قاس كما هو ات بیس 
لان الحكم الشابت في الاصل ”4 أثبت في الفرع قياساً» ثم إذا ثبت التحريم في 
الاصل ثبت في الفرع قياساء إلا أن يقول القاضي : : أنا آزیل حکم الاصل غن 
الفرع ولا آثبت ضده فلأي شيء هذا(*)؛ لان الفرع كان قد ثبت فيه حکم 
الأصل» فلا بد من مزیل إما خطاب وإما حکم» واخطاب لم یتناوله فشبت أنه 
نسخ بحکم الاصل» وهذا جائز . ولهذا قال: لما ذکر المسألة مفردة : وأما 
القياس فلا ينسخ؛ لاه مستنبط من أصل» فلا يصح نسخ مع بقاء الاصل 
الستتبط منه» والاصل باق فکان القیاس باقياً ببقائی وإذا لم يصح نسخه لم 
ینسخ به أيضاً» لته رما يصح ما لم یعارضه اصل. فان عارضه (اصل)(۷) سقط 
في نفسهء فبطل أن ينسخ الاصل به . 
لأصلهء هي المسألة التقدمة. قلت : ومع هذا لا يمتنع أن ينسخ الفرع دون أصله 
لكن هذا نما يكون في زمن النسخ » وكذلك لا يمتنع أن ينسخ غيره في صورتين : 


(۱) في «م٩‏ نسخ «لفرعه؟ . ۲ 

(۲) «د» ولاض/ ب" وهم»: «قال: وإتما . . . إلخ». 
(۳) انظر : العدة (۳/ ۸۲۳ 

(4) في الاصل ليست في ادا واض/ ب» . 

(6) قرآها الحقق في «م: افلا يهش هذا» . 

(5) في «م۷: «لکم الاصل". 

(۷) الزيادة من «دا وذض/ب؟ وام» والعدة (۳/ ۰۸۲۷ 
(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۲۷). 


© © المسودة في اسودالنتهق ©. 

. إحداهما: أن تكون موافقته لاصله آقوی من الاصل النسوخ بأن يكون قطعیاً 

ونحو ذلك . > 35 ٠‏ 1 

والأخری : أن ينسخ هو وأصله فرعاً آخر واصله» فاما نسخه بعد الرسول فلا 
یکن؛ ونسخ اصل منصوص بقیاس أضعف منه فلا يکن ایضا(۲۱ هذا تحنریر: 

المسألة . وتلخص لاصحابنا فیها أقوال» ثم بعد الجواز ما الواقع ؟. هذا بحث ( 

آخر» وقال ابن عقيل في آواخر كتابه : : يجوز نسخ القياس في عصر النبي 35 . 

لان طريق النسخ حاصل؛ وهو الوحي . فإذا قال : حرمت المفاضلة في البر ؛؟ لاله : 

مطحوم» كان ذلك نصاً منه على الحكم وعلی علته» وقد اختلف الناس : هل 

نصه على العلّة إذن منه في القياس أو لا۳؟ على مذهبین؛ فان كان هذا إذناً أو ' 

آذن في القیاس نصا فقاسوا الارز على البرّء فعاد وقال بعد ذلك : بیعوا الارز : 

+ بالارز متفاضلاًء فقال قوم : یکون تخصيصاً للعلة بالطعم في البر خاصة. |" 

قال شیخنا : قلت : وهو أشبه بكلام الإمام آحمد ب رحمه الله » وكلامه في ' 

مسألة الاستحسان(۳) يذل عليه . وقال قوم : يكون نسخاً للقياس» والذي لا : 

خلاف فيه أن يصرح فيقول: لا تقیسوا الارز على لبر في تحريم التفاضل» فهذا : 

غير متنع بل المتنع نسخ قياس استنبطناه(۹) بعد وفاته(*۲» فإنه لا وحي ينزل بعد ' 

" موته(7 فان عثر على نص یخالف حكم القیاس و لكنه : 

لايكون نسخاء » لکن نتبين أن القياس كان باطلاً . 1 

ومسأل(۸): نسخ القياس والنسخ به٩)‏ مسآلة عظيمةء والحنفية ( ۳ غرم ْ 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من «د) واض/ ب» و«م». 

() ینظر في هذا : الواضح (۲۱۸/۲ ب). 

(۳) في ادا و«اض/ با :في منبالة السار 

(4) في 7م2: قیاس استنباطه .!. . إلخ». 

(۵) في «م» : «بعد وفاته صلی الله عليه وسلم» . 

() في 7م4: ابعد عصره؟ . 

)0۷ في «م1: «کان القياس باطلاً» . 

(۸) في «د» واض/ب» وم : : «مسالة؛ بدون واو قبلها اي ها و 
ا SEE‏ 1 
الإحكام لابن حزم .)٤۸۸/٤(‏ : 

۰ (9)ليه» : ليس في ادا ولاض/ ب». 

(١٠)ذ‏ في لاد؛ واض/ب؟: لتر ةبعرم بع اي 


۰۰ سرهم سو و سح حت 22001 


يقعون فيها كثيراًء فإنّهم یعارضون بين قياس أحد النصین والنص الآخرء 
ويجعلونه ناسخاً أو منسوخا(١),‏ والإمام آحمد - رحمه الله یخالفهم(۲۲ في 
ذلك» والنكنة أنه : هل يجوز أن يكون بين الفرع والأصل فرق يصح معه الفرق 

قال شيخنا: قلت : متى كان أصل القياس متقدماً في الثبوت على النص 
الخالف له أمكن أن يكون ناسخا(۳. 

مسألة: قال آبو الخطاب في نسخ ما ثبت بالقیاس : إن كان ثبوته بعلة 
منصوص عليها أو منبه عليهاء مثل أن ينص على تحري البر لعلة الكيل» ويتعبد 
بالقياس عليه» ثم ينص بعده عبلئ إباحته في الأرز ويمنع من قياس البر عليه كان 
وجب المصير إليه» وتبينا به فساد القیاس(*) هذا معنئ کلامه . وعندي في تقييده 
أولاً نظر. 

وقال القدسي : «ما ثبت( بالقياس إن كان منصوصاً على علته لم ينسخ ولم 
ينسخ به» وشذت طائفة فأجازته»". والذي ذكره القاضي أنه لا ينسخ ولا 
م 

وقال الجويني : «إذا) ورد نص واستنبط منه قياس» ثم نسخ النص» تبعه 
القياس المستنبط . وقال آبو حنيفة : لا يبطل القیاس*). ثم قال الجويني : وعندي 


(۱) وعبارة صاحب فوات الرحموت (۲/ ۸۵): «وآما القياسان التعارضان فالظاهر أن متقدم 
الاصل منسوخ بتأاخرجه . a...‏ 

(۲) زاد في «د» واض/ ب»: : اوغیرهم . 

(۳) في ۱ 0 : انسخاه. 

)٤(‏ انظر : التمهید الورقة (۱۰۰/ ب). 

(۵) في «م2: اما یثبت*. 

(7) انظر : روضة الناظر ص 45 . 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۰۸۲۷ 

(۸) في «د؟ ولاض/ ب٩‏ ولام 6 : لامسألة : اذا ورد . ۰ الخ». 

)۹( تقدم هن المختار عند الحنفية) [ذانسیخ حك الاضل للقیاس لا يبقئ حکم الفرع الثابت 
بالقیاس على هذا الأصل؟. فراجع : فواتح الرحموت (۲/ ۰۸ 


۱۳5۷ 


٠‏ فاسداً؛ وفي ضمن تعلیله عند القاضي وابن عقيل لا ینسخ ولا ینسخ به 
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أن العنی الستنبط من الأضل إذا نسخ بقي معنئ لا أصل له ET‏ 
استد لالاً نظرنا فيه » وان لم یصح أبطلناه»20. 

قال شيخنا : مسألة الدسخ بالقياس لها صور: ' ٌْ 


إحداها : اشع حكم له افرع ول يفص يه م۳ 
التصوص عليها وغیرها . ا 
الثانية: أن يكون حکم الأضل ابتاً ويجيء في الفرع نص () یفاب 
موجب القیاس؛ فهل يكون ذلك نسخاً لذلك() الحكم الثابت بالقیاس؟ را 
القاضي أن هذا لایقع لاه یقول : مادام حکم الاصل باقياً وجب بقاء حکم 
الفرع» ولا یزول الفرع إلا بزوال اصله(۷). وقال غیره : (بل)(۸) وجود النض : 
يبين أن القیاس فاسد ؛ ان جواز استعماله موقوف على فقد النض فتکون : 
العلة() مخصوصة. وقال ابو الطاب وغیره : ان ؛کانت علة الاصل متصوضة : 
كان نسیفاً۲۱۰۱. ۱ 


فاق :ان یرد نص» ثم بجيء بعده حکم فرعه بخالف الاول» فهل بنشخ ۰ 
الأول بهذا القیاس؟ . قال القاضي وابن عقيل وغیرهما: لا ينسخ به بل يكون 
2012 

وعند أبي الخطانبا ینسخ ولا ييخ ۳ وهل يشترط في النسخ بد آن چچ بن ظ 


۱ . في «م: : «بقي معنن الاصل له» خط واضح‎ )١( 
۰۱۳۱-۱۳۱۳ /۲( انظر: البرهان‎ )۲( 

(۳) في «د» و«م» : «من العلة) . ' 

(4) في اد رانا وم : #ويجيء نص في الفرع؟ . 
(۵) في ادك : (بخلاف؟. 

() فی «د» : «كذلك». 1 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۰-۸۲۲ ۸۲۳). 

(A)‏ الزيادة اد» واض/ ب» ولام 


)٩( ۱‏ تُقرأ في «د» E E‏ 
(۱۰) راجع: التمهيد لابي | خطاب الورقة (۱۰۰/ ب) روضة الناظر ص 4۵ . 


(١١)انظر‏ : العدة (۰)۸۲۷/۳ الواضح (۲۱۸/۲) ۰ 


(۱۲) انظر : التمهيد الورقة /٠٠١١(‏ ب). 


۰ سوم رسو 0 صصح 26:1 


القیاس على الناسخ؟ . عند آبي الطاب یشترط(۲۱» وعند صاحب الغني ینسخ 


وینسخ به(). 

قال شیخنا: هذا الذي فهمته من النقل فلیراجع 

وتعلیل القاضي وغيره في مسألة نسخ الفهوم وغیرها يقتضي |جراءه مجري 
المنصوص على علته(۳) كما قاله صاحب الغني . وتحقیق الامر في تسخ القیاس 
أنه إن استقر حکمه(؟) ثم جاء بعد. نص یعارضه كان نسخاً للقیاس(*. وهکذا 
القیاس في نسخ العموم(1) والفهوم وکل دلیل ظني بقطعي أو بظني آرجح منه» 
فإنه عند التعارض إما أن یرفع الحكم أو دلالة عليه فالا ول هو الناسخ الخاص» 
والثاني من باب فوات الشرط أو وجود المانع » ونسخ القياس المنصوص على علته 
ی ل ا ی O‏ ل 

نسخ الفرع تخصيصاًء وان لم يجز تخصیصها فهونسخ» والذي ذكره أصحابنا 
والشافعية والمالكية عن الحنفية آنهم احتجوا بحدیث : «الوضوء بالبیذ»(۰۲۲ فقيل 
لهم : ذلك كان نيثاً وعندكم لا يجوز الوضوء النيء . فقالوا: إذا ثبت الوضوء 
بالنيء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالطبوخ 4 لا احدا لا یفرق بیهما في ذلك 


. انظر : الرجم السابى‎ )١( 

(۲) انظر : روضة الناظر ص ٤1 ٤٥١‏ . 

(۳) تق رأ في «ض/ آ» ولاض/ ب»: «عينه»؛ والمثبت من «م". 

)٤(‏ في م : : «حکم». 

(5) في «د» واض/ب» واام» زيادة «فقط سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وإن لم 
يستقر حكمها كان مجيء النص دليلاً على فساد القياس» . 

() في «د» واض/ ب" وام 4 : وهکذا القول في نسخ العموم. مخ 

(۷) أخرجه : الترمذي (۱/ ۰ وابن ن ماجه (۰)۱۳۵/۱ والطحاوي (۹0/۱) من طریق ابن 
مسعود_ رضي الله عنه -۰ ولفظه : «قال: سألني النبي ية ما في أدواتك؟ . فقلت : 
نبيذ. فقال: «لمرة طيبة وماء طهور». قال: «فتوضاً منه» . قال الترمذي : «وإنَّما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي و وأبو زيد رجل مسجهول عند آهل 
الحديث» لا تعرف له رواية غير هذا الحديث» | .هھ 
وقال الطحاوي بعد نقله لهذا الحديث : «ولیست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة عند من 
يقبل خبر الواحد» ولم يجيء أيضاً الجيء الظاهر |. ه. 


8 


زاستسد المسودة في أصول الفاق © : 
الوقت» ثم نسخ النيء ويقي الطبوخ. فقال الأولون() : إذا كان ثبوته بثبوته كان | 
زواله بزواله۲۳۱. ی 

قال شیخنل(۳): والذي ذکره الحنفية جید. لو فرض(۳) أنه لم يحرم من 
الانبذة إلا:النيء» وذلك لاه على هذا التقرير جاز التوضو بهما إذ ذاك» ثم صار : 
الاصل حراماً دون الفرع فالعنی الناسخ اختص به الاصل دون الفرع» وکذلك 
قولهم في مسألة التبييت في صوم عاشوراء فانه إذا ثبت أن صوماً واجباً يجزئ 
بغير تببیت كان حکم ساثر الصوم الواجب کذلك(*) . ثم نسخ الحكم عن : 
الاصل رما هو لزوال وجوبه . والتحقیق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في ' 
الاصل؛ وانّما هو من باب نسخ الاصل نفسه فان الشارع تارة ی ینسخ الحكم مع . ۱ 
بقاء الأصل› ٠‏ فهنا لا ريب" أن الفرع یتبعه . وتارة یرفع الأصل فلا یلزم زفع 
الحكم بتقدير وجود الاصل۸) والمسالة محتملة » أن لقاتل(٩)‏ أن یقنول: لو 
کان( ۰ الأصل هذا کان يبقئ حکمه وقد لا يبقى» ومن هذا الباب حديث 
معاذ(؟ 2١‏ إذا قيل : إ3 النبي يك نهاه عن الإمامة بهم . . 


۷ب شیخا/ : فصل ٩۱۵‏ اللا ی e a‏ 


(۱) عبارة «د» و«اض/ ب» و۹2۱ : «فقال أصحابنا وموافقوهم : إذا كان . . . إلخ». 
(۲) راجع في هذا : العدة (۸۲۱/۳- ۰۸۲۳ فواتج الرحموت (۸۱/۲). 
(۳) في «د» واض/ ب» ولام » زيادة : «قلت». 
(4) في ادا واض ب" : الوافرقوا به لم يحرم : .. إلخه. 
(۵) انظر : الهداية للمرغینانی:(۰)۱۱۸/۱ . 
(5) في «م» 6 «في الاصل». 3 ۱ ۱ 
۱ (۷) في م «فهنا لا يقع ریب . .. إلخ». 
(A)‏ في «د : :#الوجود الأصل». 
)٩(‏ في «م» : «ٍذ لقائل» . ۱ 
(۱۰) و فى «د» واض/ ب٤‏ : «لویکن*» وفی ي م٤‏ : : «لو بقي». 
(۱۱) في «م»: «فقد کان. . الخ٩.‏ 
(۱۲) حدیث «معاذ) تقدم تخریجه . 
(۱۳) في ادا واض/ ب! وم : نان النبي. . مخ 
() راجع في هذا ات للمرداوي ص ۱۰۵ مخطوط» شرح الكوكب امير م7۵ 


© © المسودة في أصول الفذ © رک :© 


الموت أو يَجَعلَ له هن سبیلا۱(6) نسخ عند القاضي وغیره۲ وقال الناسخ: 
قوله [الزانية والراني 204 الآية» قال : لان هذه الغاية مشروطة في کل حکم 
مطلق؛ لان غاية کل حکم إلى موت الکلف أو إلى النسخ وکذلك ذکر في 
مسالة(4) «نسخ الاخف بالائقل» : «ٍن حد الزاني كان في آول الاسلام 
الحبس» ثم نسخ وجعل حد البکر الجلد والتغریب والشیب الجلد والرجم»(۲. 
وكذلك قال القاضي : لا احتح الیهود با حکوه عن موسی أنه قال : شريعتي 
مؤبدة ما دامت السملوات والارض: فاجاب بالتكذيب”"2؛ وبجواب آخر وهو 
أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف(٩‏ إلى ترکها» وهو من ظهرت العجزة 
علئ یده» وثبتت نبوته» مثل ما ثبتت نبوة موسئ17) والخبر يجوز تخصيصه كما 
يجوز تخصيص الأمر والنهي(۲۱. 


(۱) سورة النساى الآية: ٠١‏ . 

(۲) وقد حرر النزاع في الغاية : ابن برهان في كتابه الوصول الورقة (۵۳/ ب) فقال: «إذا ذكر 
الحكم وضرب له غاية معلومة لم يكن دخول الغاية نسخاً له كقوله تعالی : تم مرا 
الصيام إلى الیل 4 [البقرة: ۱۸]. فإنه مجيء الليل لا يكون نسخاً للصوم. فأما إذا كانت 
الغاية مجهولة ؛ كقوله تعالی : « ... فأمسكوهن في البيوت حى یتوفاهن الموت أو یجعل له هن 
ميلا [اننساء: ۱۰] فهل یکرن السبیل نسخاً للحکم آم لا؟ . اختلف الناس في ذلك ؛ 
فذهب طوائف من الأصوليين إلى أن ذلك نسخ للحکم؛ وقال قوم : لا يكون ذلك نسخاً 

..4ا.ه. 

(۳) سورة اللو الآية: ۲. 

(6) هذه الکلمة ساقطة من اد واض/ ب٤‏ وم" 

. في «د» واض/ ب» ولم»: «في أول الاسلام كان الحبس؟‎ )٥( 

.)۷۸۲/۳( انظر : العدة‎ )١( 

(۷) قال ابن عقيل في الواضح (۲۲۹/۲ آ): «وهذا مفتعل على موسئن» ویقال : آول من 
میت ی ی : ابن الراوندي. وأنه أخذ على ذلك 
جعالة من الیهود |. ه. 

(۸) في «م : «صادق! . 

)٩(‏ في «د» و اض/ ب»: «بثل ما ثبت نبوة موسی به؟. وفي 7م11 امل ما ثبتت به نبوة 

. موسئ». 

(۱۰) انظر : العدة (۳/ 6۷۷۸-۷۷۷ . 
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قال شیخنا(۱): وعلی هذا(" يستقيم أن شريعتنا اسخةه وهذا قول.ابي 
الحسين وغيره( ۳ ثم ذکر القاضي() : «أن الحبس من الاية لم ينسخ» لان 
النسخ : أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضه» والآية لم ترد با مپس 
على التأبید» وإتّما وردت إلى غاية(9», وهو أن يجعل الله لن سبيلاً» فأئيت 
الغاية» فوجب امد بعد الغاية بالخير)(5) . ذکر ذلك في جواب من زعم أن بعيض 
القرآن نسخ بالسة ؛كآية الوصية بقوله : «لااوصية لوارث». وآية جد الزنا من. 
الحبس والاذی بقوله : «عذوا عبي»(۷) الحديث (Ma‏ .. وقوله : ٠‏ الزانيةٌ والرّاني )٩(‏ 
بقتل ابن بطل( ۰ فقال القاضی : الوصية منسوخة باية الواریث » وأجابْ عن: 
حد الزنا ما تقدم ذکره(۲۱۱) قال: وقد قيل: إنه في البكر منسوخ بقوله:: (۱۲) 


(۱) زاد في «د» واض/ ب» و«م»: «قلت". 

(۲) في «د» وااض/ ب»: لوهذا يستقيم . .. لخ». 

(۳) انظر : العتمد لابي الحسين (۲/ ۰۹۰۰ ٤‏ ۹۰ 

() زاد هنا في «د» و «ض/ ب» وام : «وفي مسالة نسخ القرآن بالسةه؛ وهه الزيادة بعد 
مكررة مع ما سياتي في تهاية کلام القاضي . 

(۵) في ادا ولاض/ بأ" ولام : «وإنما وردت به إلئ غاية هو. . . إلخ1. 

() انظر : العدة (۳/ ۸۰۰), : ! 

(۷) أخرجه: مسلم (۵/ 0۱۱۵ واحمد (9/ ۰0۳۱۳ وأبو دازد(4/ 144): والعرخني 
(460/۲) وقال : «هذا بحدیث صحیح». ORE‏ 0۰ 
من طریق عبادة د بن الصامت - رضي الله عنه - . 

(۸) هذه الکلمة ساقطة من هم وفي «د» واض/ ب؟: «الحد؟ . 

(9) سورة البقرة» الآية: ۰۲۹۱ 

(۱۰) هو: عبد الله بن خطل من بني میم بن غالب . قال ابن هشام في السيزة 1-05 
(t1۰‏ : كان مسلماً فبعثه رسول الله 2 مصدقاء وبعث معه رجنلاً من الانضارء.وكان ' 
معه مولی له بخدمه» وکان مسلماًء فنزل منزلاً». وأمر المولئ أن يذبح له تیساً» فيصنع له 
طعام فنام» فاستیقظ ولم يضنع له نيئاً فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاً» وكانت له 
قينتان» وكانتا تغيان بهجاء رسول الله يكل فامر رسول الله يك بقتلهما معه؟ وکان ذلك 
عام الفتح سنة ۸ من الهجرة . ۱ 

(۱۱) «ذکره» : ليست ف في «د» واض/ ب . 

(۱۲) سورة النور؛ الآية: 5 
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وفي الثيب بآية الرجم التي نسخ رسمها وبقي حکمها(۱) وترك القتال(۲) منسوخ 
بقوله : افوا امش کین (حیث(۳) وجدتموهم) ۳۱4 . 

مسألة: :إذا نص على حکم عين (من الاعیان)(*) معنی» وقیس(0) عليه کل 
موضع وجدت فيه العلة ثم نسخ حکم الاصل تبعته الفروع عند أصحابنا 
والشافعية» خلافاً للحنفیة(۲) وقد سبق معنی ذلك . وفی الحقيقة فهذا 
نسخ للفس الاصل لا حکمه» فالسالة ات صورتین نسخ حکم الاصل» وهنا 
یظهر أن تتبعه (الفروع الستتبعة)۲۱۱. والشاني : نسخ نفس الاصل الذي هو 
حکم: (هل یکون نسخاً لصفانه)؟(۲۱۱. فذكر آبو اخطاب() فيها 
احتمالین(۱۳): وعندي(*۱) : ی تیوه کی که تم و 


)١(‏ جملة «وبقي حکمها! : ساقطة من «دا واض/ب»: 

(۲) في «دا واض/ ب) ودم» : «وقوله: 5 . . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام . ۰ البقرة: *۱] 
دا ای یوبن 

(۳) سورة التوبة» الآية: ۵ . والزيادة من «د» ولاض/ ب» وام» 

(4) انظر : العدة (۳/ ۸۰۰-۷۹۹ 

(0) الزيادة من د» ولاض/ ب» و«م) . 

(5) ادا واض/ ب) ولام : «وقسنا عليه . 

(۷) راجع في هذه الال : ما تقدم في فصل : إذا ذ نسخ الأصل تبعت فروعه» بالإضافة إلى 
الکتاب مسلم الثبوت (۰)۸/۲ والإحكام للآمدي (۳/ ۰6۱3۷ وقد وردت المسألة في 
الوصول لابن برهان (57/ ب-1/07) بلفظ : «الاستنباط من المنسوخ غير جائزء ونقل 
عن أصحاب آبي حنيفة أنهم أجازوا ذلك» وذكروا في مسائل من جملتها التوضوؤ بالنبيذ 
فإنهم جوزوه. ٩.۰‏ 

(۸) مكان هذه الجملة في «د» واض/ ب»: «والعلة المستنبطة والوما إليها سواء على ظاهر 
كلامهم ؛ لانهم ذكروا من الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة وماء طهورء وكونه 
ورد في النبيذ النيء وقد أجمعنا علئ زوال الحكم فيه فيزول في المطبوخ المتنازع فيه . 
وقوله: «وقد أجمعنا . . . إلخ»: وردت في «ض/ آ» في نهاية السألة . 

)٩(‏ قوله : «وفي الحقيقة»: ساقط من لم؟. 

(۱۰) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و(م». 

(۱۱) ما بين المعقرفين زيادة من #د؛ واض/ ب»۰ وفي «م2: ااهل يكون نسخا؟ . 

(۱۲) في اد" واض/ ب» وام : «وذکر آبو الخطاب في آخر مسألة القياس في هذه المسألة 
احتمالين؟ . 

(۱۳) ينظر : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۰۱/-1۱۱۰) بعد تصحیح الترقيم . 

(۱6) کلام الجد الاتي» نقله الفتوحي في : شرح الکو کب الثیر ص ۲۱۸ . 


2 0 المسودة في أصول الففه © © : 


۱ إن كانت العلة منصوصة لم یتبعه الفرع(۱) .إلا أن یعلل في" نسخه بعلة فيثبت 
النسخ حيث وجدت العلة(۳) ويقال() لهم نو اسع عل زوان بلعم ني ۱ 
۱ النيء ء فکذا الطبوخ » المتنازع فيه : ۰ 
: مشألة200: : نا مفهوم إلوافقة إذا نسخ تطقه فلا ينس مفهومه کنخ رم 
التأفيف لا پلزم منه بسخ الضرب العنیف لان التأذي به أكثر)ء ولایلزم من ۱ 
إباحة يسبز الضرب إباحة كثيره ذکره ابن عقيل في آواخر (کتاب)(۷ ١‏ 
, الواضح(4» وبه قالت الحنفية0*) خلافاً لبعض القائلين بأنه قیاس(۱۳ حکاه . 
. ابن عقيل » وكذلك قول المقدسي2717, وجماعة منا!۱۲). 


وذكر القاضي (في بعض الواضع)6۱۳۲: الأسع یار سا مر ۱ 


(۱) في ادا واض/نب» وم : کت ال ماعلا ا 

(۲) كلمة «في» : ساقطة من «م۹. 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د و«ض/ ب؟. 

' (4)منهنا. . . إلى نهاية المسألة : ساقط من «د» واض/ب» ولام E‏ 
«ولابي الخنطاب كلام في نسخ ما ثبت بالقياس بعلة منصوصة» . وهذه الزيادة تقدمت في 
مسألة : انسخ ما ثبت بنالقياس؟ . راجع في هذا : التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱۰۰/ب). ۱ 

(6) راجع في هذه السالة : شرح الكوكب النیر ص ۲۸ -۹ الحصول (۰۳۹/۸- 

۰ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۱۵ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۰ 

() في «د» و«ض/ ب» : «اعظم». 

(۷) الزيادة من «د» واض | ب و«م٤.‏ 

(۸) زاد في «د» واضن/ ب» وام»: «والد شيخنا: وفي القیاس منه بكلام يقارب ذلك 
وذکره آبو محمد البغدادي؟ . ۱ 

.)89 ۰۸۷ /۲( انظر: مسلم الثبوت وشرحه‎ )٩( 

3 في م : : «قیاس جلي؟. 

(١١)انظر:‏ روضة الناظر ص ۰87 شرح الروضة لطوني (۲/ ۰6۹۵ اللمع ص ۰۳۵ وا 
الرحموت (۸۸/۲). ا 

(۱۲) قول الولف : «وجماعة مناه : ساقطة من ان وهض/ب» ره ٠‏ وورد في مكانه: 
«وابن عقيل في جوابه على العدة» وفي مواضع أخر کالاول». : 

(۱۳) الزيادة من د» و اض/ ب» و«م». 


نف سلسم امسو اسب( - 


دلالة التبیه» ذكرهف في النهي عن الشهادة/ على نكاح الحرم» والتفضيل بين 1/04 
الاو لاد(۱). قال : وهذا مختلف فيه» فهو" تنبيه على التفق عليه ثم قام الدليل 
على جواز الختلف فيه » وهذا نظیر استدلال الحنفية في شهادة أهل المة۳۱ 
وصرح بابلغ من هذا في مسألة القياس» لا حتج الخالف بأنه لو كان (القیاس(4) 
صحيحاً لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ» وقد قيس عليه فروع أن یثبت الحكم 
في فروع حكمه أو ينسخ الحكم يها بنسخ حكم الاصل» فإن قلتم: يصير 
منسوخا(*۲ كان ذلك مبطلاً لذهیکم في أن نسخ بعض ما تناوله النص لا 
يوجب نسخ جمیعه؛ وان قلتم : إن الحكم في فروعه يكون باقياًء كان فهي تبقية 
الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل» فقال: والجواب : أنه لا يمتنع عندنا أن 

يبقئ الحكم في الفروع مع نسخ الحكم في الأصل كما أن نسخ الحكم في الاصل 
اجب ارتفاع ما حكم في ارام بموجب النص قبل ورسخ . وهذا 
خلاف ما ذكره في المسألة المفردة . 

مسألة: مفهوم الموافقة وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهي عن التأفيف 
للوالد ثم يبيح”") ضربه فإنه يكون نسخا للتأفیف» وكذلك لو أباح التضحية 
بالعمياء ثم نهی عن العوراء كان نسخا لإباحة العمياء» ونحو ذلك . وبهذا قالت 
الحنفية80) ا هر و ا لود موی سا ASSES‏ اه 


(۱) راجع في هذه المسألة في : كتاب الروايتين والوجهين لابي يعلى الورقة /٩۰(‏ ب): 

(۲) في «د» ولام» : «وهذا . 

(۳) حکی الباجي عن الحنفية جواز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض بالقیاس على 
شهادتهم على المسلمين ذ في السفر ثم نسخت شهادتهم على السلمین وبقي حکم شهادة 
بعضهم علی بعض» | ره . فراجع هذا في : : نشر البنود (۲۹۲/۱). 

(4) الزيادة من اد» واض/ ب» وهم؟ والعدة (1/۱۹۷). 

(۵) فى ادا ولاض/ ب): «تصير ملسوخةا . 

)١(‏ انظر : العذة الورقة (۱۹۷ /آ-ب). 

(۷) هذه الكلمة غير منقطة في الاصل فتقرا #ينسخ؟ «یبیح» والثبت من ادا ولاض/ ب» 
وام*. 

(۸) انظر : فواتٌ الرحموت (۲/ ۰۲۸۷ فانه على القول الختار عندهم . وللاستزادة» راجع : 
التحرير للمرداوي ص ۱۰۸-۱۰۷ مخطوط » روضة الناظر ص ۰4 شرح الکوکب 
الثیر ص ۰۲۸ العتمد (۱/۱ 4۳). 


چو چ ڪڪ ۰ المسودة في أصول انت ۵ © 0 
وأبو القاسم(۱) الاغاطي(۲) وابن برهان(۳) الشافعية» ولم یذکر فيه خلا ۲۵ ۱ 
وذکر آبو الخطاب : أنه قول آکثر العلماء خلافل() لبعض الشافعية؛ لکونه عندهم . ' 
قیاسا(1) وکذا ذکره() القاضی ولفظه: «خلافاً لاصحاب الشافعی واتَما(۸) 
حكئ الخلاف في النسخ به خاصة»۲. 0 
مسألة(۱۰): مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه فإنه يجوز أن ينسخه غيره كما . 
قال الصحابة في «الماء من الاء» أنه منسوخ» فا إذا لم ي یستقر(۱۱) حکمه وقد ا 
وجد(۱) منطوق یخالفه قدم(۲۱۳ النطوق عليه وعلمنا آنه غير مراد ۱ 
القاضي: (دليل الطاب وها في معتاه من التنييه» ننحو قوله : فلا تقل لَهُمَا 


(۱) هو : عتسانبن ا احد الفقهاه e‏ 
الشافعي» آخذ الفقه عن الربیع,والزني . وكان هو السبب في نشاط الئاس ببغداد لکتب 
فقه الشافعي وحفظی وليه تفقه ابن سريج والاصطخري وابن خيران وغيرهم . ٠‏ توفي | 
سنة 8 اه . : 
له ترجمة فى : طبقات الشيرازي صن ۰۱۰4 وطبقات السبکي (۷/ ۰6۵۲" 

(۲) زاد في «د» واض/ ب" ولام»: #من الشافعیةا . , 

(۳) في «د» واض/ ب» ولام», : «وكذلك ابن برهان». 

(4) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (05/ ب)» النسخ بالفحوی جائز + له تال : 
0 .. فلا تقل لهما أف. ۰ [الإسسراء : ] فإن هذا اللفظ دل على تحريم ضروب الأذئ» ' 
وهو ناسخ لكل آذية كانت قبله جائزة» | 3 ۱ 

(9) في اد وااض/ بو : «وقال بعض الشافعية لایسخ لایخ م بطري ها 
اللمع ض ۳۵ 

(5) زاد في «د» واض/ ب) وام 0 : «فیما ذكره أبو الخطاب» . وانظر هذا في : التمهيد الوأوقة ' 
(۱۰۱/). ۱ ا 

(۷) ف في اد واض/ب» وم : «وكذلك القاضي». 

(۸) «إنّما : ليست في «د» واض/ب» وم" , 

)٩(‏ انظر : العدة (۳/ ۸۲۸)› :والواضح (۲۵۸/۲] دب). 

0 ۰) راجم في هذه المسألة : التمهید الورقة (۱ ٠‏ الواضح (۲/ ۲۲۹۸ 8 

(١١)في‏ دا واض/ ب) وم : «ذا لم يستقر له حکم». 

۱ (۱۲) في اده واض/ ب" وام» : اوقد وجدنا منطوقاً بخلافه» . 

(۱۳) في «د واض/ ب؟ وم : «قدمنا. 

(۱6) في م٩‏ : «ولا تقل» تحریف . 


66 و61 ح 


أف174) ينسخ وينسخ به» وهو قول المتكلمين خلافاً لأصحاب الشافعي فيما 
حکاه اللإسفرائین») , 


شيخنا: فصل : إذا نسخ النطق قال(۳) أبو محمد: ینسخ() ما ثبت بعلة النص 
أو بمفهومه أو بدلیله» خلافا(*) لبعض النفیة(). 
قال شيخنا: قلت : قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو 
الفحوئ وكذا") خالفه الجد في العلة النصوصة وأما دلیل الخطاب فهو كمفهوم 
الوافقة وأولی» ففي هذه السائل وجهان» وجماع هذا: أن معقول الاصل الذي 
هو القياس والتنبيه والدليل إما أن تنسخ مفردة» أو تنسخ مع أصلهاء وعلی هذين 
۱ التقديرين فالناسخ لها إما نص أو هي ١‏ فيجيء ء اثنا عشر قسماً أو أربعة وعشرون. 
مسألة(۲۸: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مکلف» کقصة(؟؟ نبینا ا 
ليلة آسري به» ولا یکون ذلك/ بداء ذکره ابن عقيل خلافاً للمعتزلة(۱ ومن ۰۸/ب 
منم کونه(۱۱) يقظة في جحدهم لوقوع ذلك. ومنعهم منه عقلاً. 


(۱) سورة الاسراء الآية: ۲۳. 

(۲) انظر : العدة (۳/ ۰۸۲۸-۸۲۷ اللمع للشيرازي ص ۳۵. 

(۳) في اد" ولاض/ ب٤‏ ولام؟ : «فقال». 

(4) في ادا ولاض/ ب» وام» : «ینسخ أيضاً ما ثبت لح 

(0) عبارة ابن قدامة في الروضة ص 45 هكذا : «واذا: نسخ الحكم في النطوق» بطل الحكم 
في الفهوم وفیما یثبت بعلته أو بدلیل خطابه» وآنکر ذلك بعض الحنفية ؛ لائه نسخ 
بالقیاس ولیس بصحیح . . ۰ م. وانظر : شرح الروضة للطوفي .)٩۱/۲(‏ 

(5) انظر: قواتح الرحموت (۱/ ۸۷). 

(۷) في «د» واض/ با وم : «وكذلك» . 

(۸) راجع في هذه السألة : القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۰۱۵۷ شرح الکوکب النیر 
ص ۲۹۵ . 

ی ال یز 
ولا یکون ذلك. 

(١)انظر:‏ امتم (۱/ 4045 وقال اين السمعاني في لقواطع (۱/ ۱۸۳ : «فإن قیل : 
ليس روئ أن الله تعالی فرض خمسين صلاة ليلة ا معراج ثم إنه نسخه قبل أن تعمل به 
الأمة؟. قلنا : قد كان الرسول بيا عالاً بذلك واعتقد وجوبه» فقد نسخ بعد العلم 
بوجوبه واعتقاده) ۱.ه. 

(۱۱) في ادا و«ض/ ب» ولام»: «کون الإسراء یقظة». 


عن ,تسده المسودة في سود الننه ع © 
مسألة(1): : ان لناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل ن يصل لیاسو 
5 فإذا وصل إليه فهل يثبت في حق من لم يبلغه؟ . ش 
قال آصنحابنا : لا يد یثبت؛ وهو ظاهر کلامه ومذهب الحنفية(۳ و 
وجهان)» وحکن ابن برهان أن مذهب أصحابه ثبوت حکمه ونصر() 
واختاره آبو الطيب مع حكايته الوجهين . 


وقال آبو الخطاب : : یتوجه 0 أن يكون نسخاه بناء على عزل الوكيل قبل , 
العلم»(۲): وتقاضي وین عقمل رز مها جعلوا هد وا ولجنا وفرقوا بینه : 
۱ وبين الوکیل بفروق جیدة) . e‏ 
وقال ابن الباقلائي وصاحبه ابن حاتم : EREN‏ ۰ أن 
يقال : قد نسخ عنه الامر» وإذا بلغه لزمه المصير إلى مؤجب الناسخ لا بالامر ' 
١‏ المتقدم.بل باعتقاد له آخر » ولو کان علی(۱۱) شيء آخر فبلغه أنه أمر ثم نسخ عنه 
وجب دوسيو ان مرجب ا را جمهیر هه وکین بل ٍ 


. (۱) راجع في هذه السالة: الواضح (۲/ ۲۵7 آ-ب) روضة ناطرس 64 قح ازرد 
للطرفي (۲/ ۷۷ -۸۱) مخطوط ‏ التحریر للمرداري ص ۱۰۸ مخطوط » شرح الکوکب : 
امثير ص ۰۲۷۰ القواعد الا صولية لابن اللحام ص ٠١١‏ اا ا 
(486/5). 

١‏ (۲) جملة «صلی الله عليه وسلم» : ليست في اده وب وم 

(۳) انظر : فواتج الرحموت (۲/ ۸۹)ء واختاره ابن الحاجب في مختصر المنتهى (۲/ ۱ ۳۰ 

۰ (4) انظر: : قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ ١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (/178). 

(9) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۵۷/ب). ۱ 
E‏ دا زالشسمهنید الورقة (۱ ۰ب : #ویشوجه على الذهب أن ۱ 
<< یکون.. ۱ 

' (۷) انظر : ل ۰ب 

(۸) انظر : العدة (9/ ۸۲۳ -۰)۸۲6 الواضح (۲/ ۲۵۷ ب ۲۵۸۰ ). 

. في م وحدها: : «وهذا لفظه»‎ )٩( 

(۱۰) في اض/ ب» وام» : هیجوزه.. 

() في «م: : «کل شيء . ۱ 

(۱۲) من قول المؤلف «لا بالامر التقدم. . . إلى هنا: ساقط من «د» واض/ب". 


© © المسودة في أصول لننه © 
هذا لا یکون نسخاً وإذا لم يبلغه فلا یلزمه(۱) حکمه(۲. 


شيخنا: فصل : كلام القاضي يقتضي أن هذا لا يختص بسالة النسخ بل يشمل 
ال حكم المبتداء فإنه قال : «إذا كان الناسخ لم یصل(۳ الرسول فإنه ليس بنسخ» 
وان وصل إليه«؟) فهل يكون نسخا؟ . ظاهر كلام أصحابنا أنه ليس بنسخ إلا 
عمن بلغه ذلك وعلم؛ لاه اخذ بقصة أهل قباء» واحتج بها على إثبات خبر 
الواحد في رواية آبي اصارث والفضل بن زیاد» . ثم قال في الدلیل : «ولان 
ا لطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به. كما لا یخاطب النائم والجنون لعدم 
علمهما وتمييزهماء ولانه لا خلاف آنه مأمور بالامر الاول» ومتی ترکه مع جهله 
بالناسخ كان عاصياً» فدل على أن الخطاب باق عليه» قال : واحتج الخالف بأنه 
لا يمتنع أن يسقط حكم امخطاب با لم يعلمه» کالوکل إذا عزل وکیله(*) قبل 
العلم وانعزل(؟ فلا يصح بيعه")ء فأجاب بان في تلك المسألة روايتين: 
«إحداهما: لا ينعزل ويحكم بصحة بیعه ؛ وكذلك لو مات الموكل فباع» صح 
بيعه. وعلی هذا قال أصحابنا: إذا حلف على زوجته فقال : إن خرجت بغير 
إذني فأنت طالق» فأذن لهاء وهي لا تعلم» وخرجت وق الطلاق. ولم يكن 
لذلك الإذن حكم» وفيه رواية أخرئ ينعزل الوکیل» ون لم یعلم ۰ فعلى هذا 


(۱) انظر في هذا: الإحكام للآمدي (۱۹۸/۳). 

(۲) في د» واض/ب؟ : #وأمًا إذا لم يبلغه الناسخ كما لم يبلغه المنسوخ» فلا يلزمه حكم 
الناسخ كما لم یبلفه حکم النسوخ». وفي «م۷: «وآما إذا لم يبلغه الناسخ» فلا یلزمه 
حکم الناسخ كما لو لم يبلغه حکم المنسوخ». 

(۳) عبارة ادا واض/ب؟ وام» والعدة (۳/ ۸۲۳): «إذا كان الناسخ مع جبريل ولم یصل 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم فإنه . . . إلخ». 

. في «د» ؤلاض/ ب» و«م» والعدة: «وإن وصل إلى النبي»‎ )٤( 

() في «د» و«ض/ ب٩:‏ «إذا عزل وكيله ثم عزله وانعزل». وفي «»: «إذا عزل وكيله 
وانعزل؟. 

(5) «وانعزل» : ساقطة هنا من ادا واض/ ب» ولام؟ . 

(۷) وعبارة العدة (۳/ 4 47) هکذا: «واحتج الخالف بانه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب با 
لم يعلمه. آلا ترئ أنه إذا وکل في بيع سلعة» ثم عزل الوكيل» ولم يعلم بعزله انعزل» 
ون باع السلعة بطل بيعه» كذلك هنهنا» |.ه. 


1/04 


ره حدم المسودة في أصول الفقد ق © ' 
الفرق بينهما: أن أوامر الله ونواهیه مقرونة بالثواب والعقاب» فاعتبر فيها العلم 
بالمأموربه والمنهي عنه» وليس كذلك الاذن في التصرف والرجوع فيه 0 
يتعلق به ثواب ولا غقاب»() . وقد ذکرت هذه السالة في غیر هذا الوضخ ش 


وبيّت أن فيها ثلائة آقوال لنل۳۱: 


مسألت(*): : الاجماع لا ینسخه شيء(؛ لاله نما ينعفد بعد انقضاء رن ۱ 
الوحي والنسخ حينئذٍ محال . فأمًا النسخ به فجائز لکن لا بنفسه بل بمسنده» فاذا : 
رأينا نصا ضحيحاً والإجماغ بخلافه استدللنا بذلك على نسخه؛ وآن اهل ٍ 
الإجماع اطلعوا على ناسخ ولا لا خالفوه» وکلام الشافعي في الرسالة يقتضي ۱ 
أن السنّة لا يثبت نسخها/ إلا بسن ا ام 
ظهور الناسخ. قال: فإن قال قائل": يحتمل أن يكون له سنة مأثورة وقد 
نسخت» ولا تؤثر له السنة التي نسختها؟ . فلا يحتمل هذاء وكيف يجتمل أن 
يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما یلزم فرضه؟ . ولو جاز هذا حرجت عامة السئن من 
أيدي الناس» بأن يقولوا: لعلها منسوخه!!. . ولم ينسخ فرض أبداً إلا ةئبت | 
مكانه فرض. قال: فان قال قائل9©: : فهل تنسخ السنة بالقسرآن؟ . قيل : لو 
مخت اس بزع إن قلح EE‏ نامه وی سس 2 ١‏ 


" (۱) انظر : العدة (۳/ ۸۲۵-۸۲۳). 
٠‏ (۲) في «دا واض/ب»: افي مواضع أخر». . وفي «م: في موضع آخر ٩‏ . 


(۳) انظر : مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۲۲۹ -۲۲۷۰). 


(4) راجم في هذه السألة : العدة (۳/ ۸۲ ۸۲۷ الواضح (۲/ ۰01/۲۹۹ والتمهيد لأبي ۱ 


الخطاب الورقة ( ۰ ب»» روضة الناظر ص ۰۵ شرح الروضة للطوفي (۲/ ۹۲-۰ 
مخطوط التحرير للمرداوي ص ۷ ٠‏ مخطوط شرج الكوكي ارهن ٠‏ 
والعتمد لابي الحسين (4۳۲/۱)» إرشاد الفحول ص ۱۹۲ ۰۱۹۳ 

(۵) هنا في «ض/ آ١‏ حاشية» ونصها : «قال ابن حمدان في کتاب النخبة : ۷ یجوز ننیخ 
الإجماع ولا القیاس» والنسخ بهما» وقیل : بلی »۱ .ها 

(1) في «د» ولأض/ ب» : «فإن قال : فیحتمل. 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «دا وا ض/ ب». 

(۸) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب» وام». 


بسنته الآخرة(21. حتی تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بمشله) . 

قال شیخنا : وقد کتبت ما یتعلق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا . 

مسألة : ولا يجوز النسخ بالقیاس . قاله القاضي وأبو الخطاب وغیرهما؛ وهو 
قول ابن الباقلاني وأصحابه . وجعل المانع السمع فقط (۰۲۳ وحکی عن آصحاب 
الشافعي آنهم اختلفوا في نسخ النص بقیاس العنی(؟) والعلة(*)» وکان(") ابن 
سريج یجیز( نسخ القرآن (والس۸6) بقياس مستخرج من ^ قرآن وسنة» 
وقال الا ماطي : يجوز بقیاس( ۳ مستخرج من قرآن فقط ۱۱ وبه قال 
الباجي ۱ وکلهم علی أنه لا يجوز النسخ بقیاس الشبه(۰۲۱۳ وحکی عن 
طائفة آنه يجوز اللسخ بکل ما يجوز به التخصیص۱۹) وقال : ات تفق أكثر 


)١(‏ في «م»: «الاخرئ». 

(۲) راجع : الرسالة للشافعي ص ۰۱۱۰-۱۰۸ 

(۳) لي ااا : «وجعل الانع السمع لا العقل». وراجع في هذا : العدة 
(۳/ ۰۸۲۷ التمهيد الورقة (۱۰۰/ ب)» شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۹۲ - 
۶6 اللمع ص ۰.۳ وحکاه الجصاص في الورقة (1/۲۹) عن الحنفية . 

(4) في اد وااض/ ب»: ابقیاس مستخرج من قرآن وسنة؟ . 

(0) سيأتي تفسیره في مباحث القیاس . 

(1) قدم في «د» و اض/ ب» قول : «الانغاطي علی قول ابن سریج" . 

(۷) في ادا واض/ ب»: «وحکی عن ابن سریج جواز نسخ القرآن. . . إلخ». 

(۸) الزيادة من اد ولاض/ ب» وم . 

)٩(‏ في ادا واض/ ب٤‏ وام 6 امن السنة). 

(۱۰) في «دا و«ض/ ب" و«م٠:‏ #یجوز نسخ النص بقیاس . . . إلخا. 

(۱۱) هذه الكلمة سافطة من «د» و اض/ ب» وام۹. وانظر قول الاتماطي في : الإحكام 
للآمدي (۳/ ۱36). وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۱۹۳ : «وحکی الاستاذ 
أبو منصور عن أبى ي القاسم الاغماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة» ۱. .هھ 

(۱۲) قول الولف : «وبه قال الباجي» : ساقط هنا من «د» واض/ب؛ وام». قلت : في هذا 
العزو نظر . قال في نشر البنود (۲۸۸/۱) ما نصه : «نسخ التص بالقیاس لا يجوز شرعاً 
عند الأكثر راجاك ا ا ور .هھ 

PEO‏ : «واختیار الباجي أن القياس المنصوص علی علته كالنص 

ينسخ به كقول الأنغاطي؟ . 
ی ا 


۰۰ الود ةعول تاه © ل 


ای اميك الأول ل E‏ . ول ابن عقيل 

ل ار E‏ 

عن أصحابه أنه يجوز النسخ بالقیاس( 6 واختار هو أنه يجوز في زمن النبي 

*)ء وبه قال ابن عقیل۲۳. وحکی عن عبد ابلبار(۷) فيها تولین(۲۸. 
شيخنا: فصل : يتعلق بمسألة النسخ بالقياس . قاغدة الامام أحمد رحمه الله - 

التي ذكرها في كلامه (ودلّت عليها تصرفاته)2): أنه إذا تغارض حندیشان في! 

قضيتين متشابهتين داخلتین تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص: 

0 مت ا ويجعل النوعين حکمین 
201100 ْ 1 

| O EET 

(۲) الحديث آخرجه: آحمد (۰)۷۳/۳ ومسلم /٥(‏ 44) من حديث أبي سعید الخدري - 
رضي الله عنه-.. وأخنزجه الترمذي (۲/ ۳۰۶ ۳۵۵). وقال : امن طریق عبادة بن. 
الصامت - رضي الله عنه وهو خسن صحیح» . ۱ 

(۳) و فی د» ولاض/ ب٣‏ : «وقال بعض الشافعية : :يجوز زالتسخ بالقياس» ولذلك حكاة این 
برهان عن أصحابه» وکذلك صذر ابن عقيل کلامه بذلك في المسآلة بعدهاء .. 

(4) في «د» واض/ ب» و«م»: «واختار ابن برمان آنه . . . إلخ؟ . ۱ 

اا زيادة : «آن ينسخ ما ثبت بالقیاس بالتص أو بقیاس علة یوما, 
إليها وبسط القول في ذلك» . وراجع : الوصول لابن برهان الوزقة (07/] دب). 

(7) في د واض/ ب» ولام! : وهنا سول این عقيل . وراجع في هذا ا 
۲۷/۲ 

(۷) عبارة اد» ولاض/ ب» ولام 2( ؛ کي عن عبد بان مداخ قاس 
وحكي عنه قول آخر بالمنع».. 

(۸) العتمد (1۳9-4۳4/۱). 

(4) ما بين هذین العقوفین زيادة من اده واض/ ب» وم . 

(۱۰) و فى ادا واض/ ب6 : .امن النصین؟ . ۱ 

(۱۱) آخرج مسلم واحمد حدیئین في سجود السهو -بينهما تعارض في الظاهر- : 
أحدهما: : من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -» وفيه : «إذا شك أحدكم في. 
الصلاة فلم يدر ثلاثاً صلی ام أربعاً» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجده: 


© © المسودة في أصول الفقه © اس ف( > 


ومثل ما عمل في صلاةالفرد(۱) خلف الصف رجلاً كان أو امرأة'" ومثل 
ما عمل فيمن باع عبداً وله مال(۰۲۳ مع حديث القلادة الخيبرية(4) هي () 
مسألة «مَلٌ عجوة00), ومثل ما عمل في حديث هند(۷): «خذي ما يكفيك 


-سجدتين قبل أن یسلم» . آخرجه : مسلم (۰)۸4/۲ أحمد (۸6/۳). 

انیهما : من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه -» وفيه : «وإذا شك أحدكم في الصلاة» 
فلیتحر الصواب . فإذا سم فلیسجد سجدتین» . اخرجه : أحمد (۳۷۹/۱): ومسلم 
(۲/ ۰۸6 ۸۵). وفي رواية لسلم : «قالوا : فإنك قد صلیت خمساً» فانفتل» ثم سجد 
سجدتین ثم سلّم» . قال النووي في الجموع (۰۹/6 ۰ «.. . وآما احمد 
فقال: يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه» ولا يحمل على الاختلاف . قال: وتسرك 
الشك قسمان: 

. أحدهما : يتركه ويبني علئ اليقين؟ عملاً بحديث أبي سعيد . فهذا يسجد قبل السلام‎ ٠ 
والثاني : یت رکه ويتحرئ . فهذا یسجد بعد السلام؛ عملاً بحديث ابن مسعود» | ها‎ ٠ 
۰61/۲۳ والروايتين والوجهين الورقة (۲۲/ ب-‎ »5١ راجع: : الاختبارات الفقهية ص‎ 
.)٠١٤/۲( والانصاف‎ 

(۱) في «م» : «الفد». 

(۲) راجع : مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانى (1/ ۸۷)ء المسند (۲۲۸/6) . 

0 : أحمد(4/5)» والبخاري (4/ »)٩۳‏ ومسلم (۱۷/۵)) والنسائي 
(۲۷/۷)» وابن ماجه (717/7), وأبو داود (7578/5): والترمذي (۲/ ۰0۳۰۷ 
وقال : «حديث حسن صحیح! من طریق ابن عمر ولفظه: «... من باع عبداً وله سال» 
فماله لبائع» الا آن يشترط البتاع» . ١‏ 

(4) آخرجه: مسلم (9/ ۰41۱ والنسائي (۷/ ۰۲۷۹ وأبو داود (۰)۲4۹/۳ والعرمذي 
(۲/ ۰0۳۱۳ وقال : «حدیث حسن صحیح» من حدیث فضالة بن عبید . 

(0) في «م٠:‏ «وفي مسألة . . . الخ». 

(5) في مسائل الامام آحمد لابنه عبد الله ص ۲۷۹ ما نصه : «سمعت آبي سئل عن السیف 
المحلئ يباع بذهب أو فضة؟ . قال : لا يعجبني . قيل: : تذهب إلى حدیث فضالة بن عبید 

عن النبي و قال: «نعم) |.ه. راجع: مسألة : مد عجوة» في اللکت لابن مفلح 
بهاسش AD‏ التصاف تلمرداوي (۵/ ۳۳ (Tt‏ 

(۷) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية زوج أبي سفیان والد معاوية . أسلمت في الفتح بعد 
إسلام زوجها آبي سفیان بليلة» وحسن إسلامهاء وشهدت الیرموك» توفیت في آول 
خلافة عمر -رضي الله عنه - في الوم الذي مات فيه آبو قحافة والد آبي بكر الصدیق - 
رضي الله عله . 
لها ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق۱ (2)701//1 تجرید أسماء الصحابة- 


- 0 مود في أصول الفقدع © ۱ 
ولد( مع قوله : «أدّ الأمانة إلى من التمتك» وهذا على ثلاثة أقسام : E‏ 
أحدها : : أن يظهر بين النوعين التصوصین فرق» فهذا ظاهر . ۱ 
والشاني : أن يعلم انتفاء الفرق» فهذا ظاهر ایضاً والامام آحمد-رحمه الله - 
وغيره تون بالتعارض مثل أن تكون [حدئ القضتين في حق زيل والاخری 
في حق غمرو(۲) ونح و ذلك . 
والشالث : أن تکون التسوية ممكنة» والفرق مكنا زو مر ات اسان 
¬ فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض و النسخ» مثلاًء ومن/ جوز أن یکون 
هناك فرق» لم يقدم على رفع أحد النصين بقیاس النص الا خر وقد يعم کلام 
الإمام أحمد هذا القسم فینظر ويقول: هذا من جنس خبر (الواحد)(۳) المخالف: 
لقياس الأصول» واهل الراي كثيراً ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس؛ 
نصوص (آخری)(*) أو بعمومها( وقي كلام الإقام اج - رحمه الله - إذكار: 
علی من (کان(1) یفعل ذلك). 


شيخنا: فصل : في النسخ بالعموم والقیاس . الحنفية یقولون بهذا كثيراً. 


-(۲/ ۰ الإصابة ۲۲۵/0 اا ا 
۷( ۱ 

(۱) آخرجه اا 440/0 ومسل 015410 ادر ارخا 
(۲۸۹/۳) وار بن ماجه (۰)۷۹/۲ والنسائي (۸/ »)۲٤۷‏ والعرمذي (۲/ ).من 
طریق عائشة - رضي الله عنها - . ۱ 

(۲) في «م۰: : «أن یکون أحد النضين في حق زيد والاخر في حق عمرو؟. 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» و«ع». 

(4) هذه الكلمة زيادة من «دا:واض/ ب؟ وام . 

(5) راجم : أصول السرخسي (۱/۱ ۰6۳ تيسير التحرير ۲/۳۸ 6۱۱»: 

(1) الكلمة مزيدة من «د» واض/ ب» وما . 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۰۸۸۸ ۸۹۷): 

(۸) قلت: في هذا العز نظر . قال الجصاص في أصوله الورقة (۲۹۹/]) لاب ورام 
بالقياس ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم ينبت خصوصه من الکتاب . 
والستة الثابتة من جهة الاستفاضة؟ . ۱ 
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وأصحابنا والشافعية وغیرهم(۱) يدفعونه كثيراً» والحاجة إلى معرفته ماسّة(") 
إنَّه كثيراً ما قد" وقعت أحكام الأفعال في وقت لم يكن نظائر تلك الافعال 
محرّمة ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ يخصهاء أو بلفظ يعمها والفعل الآخرء 
فالواجب فيه أن ينظر» فان كان ذلك العموم ما قد عرف دخول تلك الصورة فيه 
كان نسخا» وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق» وهذا مثل ما نقل عن النبي 
ية أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة»(*. 
وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول براءة» وكان المسلمون يلون أقاربهم 
الشرکین في الغسل وغيره كولاية علي كافتة ‏ أباه قبل أن يقطع الله الموالاة 
بينهم» وباجملة متى كان الحكم الأول قد عرفت عله وزالت بمجيء النص 
الناسخ. أو كان معنى النص الناسخ متناولاً لتلك الصورة فلا ريب في النسخ» 
وتختلف آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصیل» وهذه القاعدة يحتاج إليها في 
الفقه كثيراً. 

شيخنا: فصل(*6: ما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان معينة» فهل يجوز 
تعليله بعلّة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالاً مطلقاً؟. قد 
ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذكره في مسألة التحلیل(۰۲۱ وذكره المالكية في 


(۱) راجع في هذا: شرح الكوكب ال نير ص ۰۲۱۷ فواتح الرحموت (۲/ »)۸1-۸٤‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۱/ ۰۱۰۸ والفقيه والمتفقه (۱/ ۱۲۳). 

(۲) في اد» و«ض/ ب٤‏ : نة . 

(۳) «قد»: ساقطة من «م٠‏ . 

(4) راجع : أحكام القسرآن للجصاص (۱/ ۰)۲6۷ أحكام القرآن لابي بكر بن العربي 
۱۰۳/۵ 

(۵) راجع في هذا: شرح الک و کب النير ص ۰۲۹۷ التحریر للمرداوي ص ۱۱۶ مخطوط . 

(1) لعله «التعليل»» وانظر في هذا: فوات الرحموت (۲/ ۰6۲۲-۲۵۰ وفي نسبته للمالكية 
نظرء قال ابن التلمساني المالكي في مفتاح الوصول ص ۰۱۱۵ ما نصه : «الحكم إذا شرع 
بسبب فلا یلزمه رفعه؛ لارتفاع ذلك السیب . ألا تری أنه و آمر بالرمل في الطواف 
إظهارا لجلد ال سلام حين قالت کفار قريش في عمرة القضاء : آن أصحاب محمد قد 
نهکتهم حمی يثرب وقد زال هذا السبب» ثم لم يزل الحكم .. فقد رمل رسول الله اة في 
حجة الوداع ورمل آصحابه » ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك» . 
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حکمه بتضعیف الغرم و أسارق اللمر العلق(۱؟ وال الکتومة(۲)؛ ومانع! 
از کاة(۳؟» وتحريق متاع الغال)ء وهو شبهة 0 من یقول : «إن جکم المؤلفة قد. 
انقطع)(20. 


قال شیخنا: وهذا عندي اصطلاح للدين» ونسخ للشريعة بالر ايء وماله إلى 


(۱) الحديث أخرجه : تاني(۸/ ۰6۸۵ وابو اد ۰۱۳۹/۲0 ۱۳۷/4) ولفظهما: : ۱ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سثل رسول الله و عن الثمر المعلق فقال 2 
أصاب منه بغية من ذي حاجة غير مسخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مه 
والعقوبة...؛ الحديث . ومعناه في سان ابن ماجه (۲/ ۸۱9 NE‏ 
(۳۷۸/۲). : 
)في «ض/آ» وده واض/ب» : «المكتوبة؛» والشت من ام». ‏ 
.والحديث أخرجه : أبو داود (۱۳۹/۲) من طريق آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «أن ' 
النبي ی قال : ضالة الإبل المكتوبة غرامتها ومثلها معها؟ | اها وقال السيوطي في شرح : 
النسائي )١17/0(‏ تعليقاً على هذا الحديث اوكا مر كالخ انا م 
ثمن ناقة الزني ما سرقها رقيقه ونحروها». ۱ 
(۳) أخرجبه: الننسائي (17-19/0) بلفظ : و من أبن فلگ اوها وشطر لد عزم من ؛ 
عزمات ربنا. . ۰ الحديث. وأخمرجه: أبو داود (۱۰۱/۲) بلفظ :۰ «وشطر ماله». :قال 
السيوطي في شرحه على اسان للنسائي (/15): : وقد أخذ آحمد بن حنبل بشيء من ۱ 
هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة ' 
على منعه . واستدل بهذا الحديث» وقال في الجديد : لا يؤخد إلا الزكاة لا غیر» وجعل . 
هذا الحديث منسوخاً وقال: : كان ذلك حيث كانت العقوبات في الال ثم نسخت» . 
ومذهب عامة الفقهاء : آن لا واجب على متلف شيء أكثر من مثله أو قيمته»۱:ه: ٠,‏ : 
(6) آخرجه آحمد على ما في المنتقئى 2))3١1/7(‏ وابو داود )1٩/۳(‏ عن عمر بن الخطاب ‏ : 
رضي الله عنه - عن النبي ب قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل» فأحرقوا مساعه واضربوه», . 
وآخرجه أبو داود بلفظ آخر )1٩/۳(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده : أن رسول ‏ 
الله ا وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» . 
(0) قلت : روئ ابن أبي شيبة في مضنفه (۳/ ۲۲۳) عفار عن [سوائیل جن من" 
عامرقال : إنُماكانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله لادء فلما ولي أبو بكر , 
انقطعت |. ه. وروی الطبري في تفسیره ( )111/1۰( : احلثنا القاسم ثنا ا لحسين ثنا 
هشام : ثنا عبد الرحمن بن يحيئ عن حبان بن أبي جبلة قال : قال عمر بن اقطاب- : 
رضي الله عنه - وقد آتاه عيينة بن خصين <. .. الحق من زیکم من شاء فلیمن ومن شاء 
فلیکفر. ۰ [الکهف يعني : الیوم ليس مؤلفة؟ ۱ .ھ. : 
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انحلال من بعد الرسول عن شريعة بالرأي فإنه لا معنئ للنسخ إلا اختصاص كل 
زمان بشريعة» فإذا جوز هذا بالراي نسخ بالراي . 

واما اصحابنا واصحاب الشافعي رضي الله عنهم - ۲۱ فیمنعون ذلك ولا 
یرفعون الحكم الشروع بخطاب إلا بخطاب» ثم منهم من یقول : قد تزول العلّة 
ویبقی الحكم کالرمل والاضطباع؛ ومنهم من یقول : النطق حکم مطلق ون كان 
سببه خاصاًء فقد ثبتت العلة(۲) بها مطلقاً» ومذان جوابان لا یحتاج إليهماء 
واستمساك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهیه عن الادخار في العام القابن(۳) 
یبطل هذه الطريقة وهذا اصل عظیم» وهذا آقسام: 

آعلاها : أن یکون الحكم ثبت بخطاب مطلق . 

الثاني : أن یثبت في أعيان . 

الشالث: أن لا يكون خطاباً وإنّما يكون فعلاً أو إقراراً» وينبغي أن يذكر هذا 
في مسألة النسخ بالقياس ویسمی النسخ بالتعلیل(*۰۲ فإنه تعليل للحكم بعلة 
توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب . 

شیخنا:/ فصل( : فان كان الحكم مطلقاً فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت لكن 
إذا عادت یمود؟. فهذا أخف() من الأول» وفيه نظر("2» وعكسه أن ينسخ 


(۱) جملة «رضي الله عنه؟ : ليست في ادا واض/ ب؟ والم؟ . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب؟». 

(۳) الحديث أخرجه: البخاري (۸/ ۰0۳۱۰-۳۰۹ ومسلم (۸۱/۱) من طريق سلمة بن 
الاکوع رضي الله عنه - قال : قال رسول الله یا : «من ضحی منکم فلا يعسبحن بعد ثالئة, 
وفي بيخه منه شيءاء فلما كان العام القبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا في العام 
الاضی؟ . قال : «کلوا وادخروا فإن ذلك العام كان باللاس جهد. فأردت أن تعینوا فیها» . 

(4) راجم هذه المسألة في : الجدل لابن عقيل ص 40 مخطوط. الواضح لابن عقيل 
(۱۵۱/۱ب). 

(۵) راجع هذا في : شرح الکوکب النیر ص ۰۲۹۷ التحریر للمرداوي ص ۱۱4 مخطوط . 

(7) كذا في «ض/ واد؟ و«ض/ ب» وشرح الک وکب الثیر ص ۰۲۹۷ رفي ۱م» وحدها: 
«أحق؟. 

(۷) قال في شرح الکوکب النیر ص ۲۹۷: «قلت : ونظره قول من یقول بانقطاع نصيب- 


1/۰ 


سح 
الحكم بخطاب فیعلل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحیث إذا زالت العلة زال' 
النسخ والفقهاء یقعون في هذا کثیرا» وهو أيضا خطاب مطلق أو معين أو بفعل, 
أو إقرار» فأما الفعل والاقرار فیقع هذا فيه كثيراً؛ إذ لا عموم له . وكذلك يقع في 
القضية التي في عين كثيراً» لكن وقوعه في المخنطاب العام فيه نظر . 

مسألة: يجوز نسخ القول بافعال النبي ول هذا ظاهر کلامه»: واختیار: 
القاضي(۲۱ وقال آبو الحسن التميمي: لا يجوز مع کونه أجاز تخصیض العموم: 
بها» حکاه(۲) عنه القاضي(۳) والشهور عنه ما قدّمناء(4) أن فعله لا يثبت في حق ' 
غيره» فعلی هذا لا يخص به العموم أيضاً . وقال ابن عنقيل : لا يجوز النسخ ' 
بهاء وان جعلناها دالّة على الوجوب؛ لان دلالتها دون دلالة صريح القول» . 
الذي ينا سي لامر ن فنا ازن ووک ار مقرل في 
ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله احتمالاً» كاختيار شيخه» وحکی أنه : 
مذهب بعض الشافعیة(۷)» واختاره آبو الخطاب2)20, وقال : إذا تعارضا من كل ' 
وجه وعلمنا تقدم القول مثل أن ينهي عن التوجه إلى بيت المقدس وثبت 290 
رونك ايو امه ممما رخو اريم ادن 


-المؤلفة عند عدم الاحتباج إليه إن وجدت الحاجة إل لليف عاد جوا الدفع ٠‏ لعود 
العلة» |. ه. ‏ ۱ 

(۱) انظر: العدة (۸۳۸/۳). : 

(۲) في ادا و«اض/ بغ وام» : «کذا حكاه. ..إلخا. 

(۳) في «د» و«ض/ ب" ولام ؛ زيادة : «في.موضح وذکر أنه فيها وقع له عنه» وانظرفي فا 
العدة (۳/ ۸۳۸). 

(5) في «د» واض/ب» وام : «الذي قدمناه». 

(5) انظر : الواضح (۲/ ۲۷١‏ ب). 

(1) انظر : الواضح (۸/۲ ۸ ب). ۱ 0 

(۷) في ادا واض/ ب" وام! : #بعض العلماء من الشافعية» . وانظر :لعفي اصول لق 
ص۰۳۲ 

(4) عبارة ده واض/ ب» وام 6 «وأما أبو الخطاب : فاختار الاول» وان الفعل والقول يشيع 
المتأخر منهم للأول فقال : .. لخ. 

)٩(‏ في «د» واض/ ب» : «وثيقنا دخوله . ۰ لخ. 
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مثل أن رأيناه يصلي في بيت المقدس وثبت أن حكم غيره حكمه ثم قال: الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزة» كان ذلك نسخاً للفعل عنا وعنه وهذا مغالاة من 
أبي الخطاب تخالف مغالاته فيه على العكس فيما سبق ثم إنه حكئ عن 
الشافعية في ذلك تقدیم الفعل» وان بعض المتكلمين قال: «هما سواء») . 
والصحيح ما قاله ابن عقيل من العمل بالقول في أصل المسألة» فأما المثال الثاني 
الذي ضربه أبو الخطاب ففيه تفصيل . 

فصل: ولا يجوز(" النسخ إلا مع التعارض» فأما مع إمكان الجمع فلاء 
وأمّا؛) من قال: نسخ صوم عاشوراء(* برمضان أو نسخت الزكاة كل صدقة 
سواهالا 2 فليس ذلك بنسخ 27 لو حمل علئ ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة 
فيه وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان» ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة 
فحصل النسخ معه لا به . 

قال والد شیخنا : هذا قول القاضي(۲ ويشبه هذا في الاحکام ما ذا آوصی 
لرجل بشيء ثم وصی له بشيء آخر (فان)۱۳۱) الایصاء الثاني لا يتضمن 
رجوعه عن الأول» وکذا إن آوصی به لآخر تحاصاء وهذا آبعد(۲۱۱» وكذا 
الأوصياء وغير ذلك » وهذا آظهر من أن يدل علیه(۲۱۲. 


(۱) في «دا واض/ب» ولام 6 «بالعکس على ما سبق». 

(۲) انظر OSE‏ ۔ب). 

(۳) في «دا واض/ ب؛ وشرح الکوکب النیر ص ۲٠١‏ : «ولا یتحقق النسخ . . . إلخ». 

(4) «آما»: ساقطة من «ده واض/ ب» وام1» وفي مکانها: «قول!. 

. في ما : : «صوم يوم عاشوراء؟‎ )٥( 

() لعل القائل بهذا سك بحديث علي رضي الله عنه » وفیه : «نسخت الزكاة كل صدقة 
في القرآن» ونسخ صوم رمضان كل صوم». أخرجه: الدارقطني »)۲۸١ /٤(‏ وفيه عتبة 
بن يقظان متروك» . 

(۷) في اد واض/ ب» وم٩‏ : افليس يصح؟ . 

(۸) راجع : العدة (۸۳۰/۳. 

. في «م»: «ثم آوصی له‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من اده واض/ با ولام». 

(۱۱) في «د ولاض/ ب» وام»: «وهذه آبعد . 

(۱۲) في «د» و«ض/ ب» وام! زيادة: «شیخنا: وآية الوصية منسوخة بالمواريث عند ابن أبي 
موسی؟ . 
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شیخنا: فصل : قال ابن عقیل في فنونه): والدسخ(۳ لا یحصل بدلیل - 


۱ العقل492», اكاك بوم وروي وإنّما یخصل ذلك من : 
۱ طریق الحبر(۲. ۱ 


۰ب 


مسألة : إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة لا يصار إلى قوله(۷) حتى یخبر " 
يماذا نسخت» قال القاضي : أومأ/ إليه الامام آحمد-رحمه الله » وّبه قالت : 


. الحنفية والشافعیة٩)‏ وفيه رواية أخرئ: يقبل قوله» ذكرها ابن عقیل(6۱۰. . 
۱ ا ا ا ان ی( : 


قولله(۱۳)؛ لان الظاهر أن ذلك النص هو" هو الناسخ ويكون E‏ 
قوله «الإعلام العام وال سر ٩‏ وقوله بقل في ذلك . 


(۱) في «د) و«ض/ ب» قرا ف 


. ٠ هذه الجملة ساقطة من «م٠» وهي متقدمة في د و«اض/با.‎ )۲( ٠ 
في «ده ؤ«ض/ با و«م٤: «قال حنبل : والنسخ لایحصل . . إلخ».‎ )۳( | 


(4) في «ده و«ض/ ب؛ وم٠‏ : الا يحضل تاريخه بالدليل العقلي». 

(۵) في ادا ولاض/ ب».وام 1 «في علم التقديم والتأخیر» . 

(7) فى في دده واض/ بة وه #ولا.يحصل امن طريق خر 

(۷) في اد واض/ ب4أواام» : لافإنًا لاانصير إلى قوله" . 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۰۸۳۵ تیسیر التحریر (۲۲۲/۳). ۱ 

(4) هذا العزو غير محرر» RR‏ قة (/ا1/6]) ما نضه : #إذاقال : 
الصحابي : هذا الحكم كان ثابتاً ثم نسخ ز يثبت النسخ بقوله خخلافاً لاصنحاب أبي 1 
ا 1 ناه 1 
وقال الشيرازي في اللمع ص7 : «إذا قال الصحابي : هذه الآية.مشبوخة» آوهذا ابر ۱ 
منسوخ > لم یقبل منه حتول يبين الناسخ فینظر فیه» . وخالفه الغزالي ف فى المستصفئ ص : 

16١ .‏ حيث قال: ولاسم مان تقول کون اي ام كلاو هف ۳5 ان 
ذلك یقبل . . . ولا فرق بين اللفظین» ۱. ه. 

2 ۰) في ادا واض/ ب» وم زيادة : اوغیره!. : ۱ 

(۱۱) عبارة «د» ولاض/ ب» ولام» : «وهکذا كان القاضي قد قال وله i)‏ : العدة 
(۳/ ۰۸۳۰۱-۸۳۹ 

(۱۲) في م٩‏ : : «وعندي أنه کان . .. لخ». 

(۱۳) و في ادا واض/ ب» وام ؟: «فانه یقبل قوله» . وزاد في لام : «في ذلك». 


: (۱۶) «هوه افاي قارع ل 


۱ "يكون حاصل قول الصجابي الإعلام تم‎ : 2 E 
والتأخرا.‎ 


۰ سر كك 5201١‏ 
قال والد شیخنا: وذکر آبو الخطاب أنه يقبل في الخبر (ولم يفصل کالرواية 
التي حكاها ابن عقيل)(2» ولم يذكر لنا خلافا(۲). 
قال شیخنا : وذكر الباجي فیها(۳) ثلاثة أقوال: 
أحدهسا: أنه لا يقبل بحال حتئ يبين الناس(4) 


والغاني 220 : يقبل بكل حال . 
والشالث : أن ذكر الناسخ لم یقبل(۰۲۳ وإلا قبل(۰6۷ واختار الأول هو وابن 
الباقلاني(۸) والسمناني). 


شیخنا: فصل : فإن ذکر(۱) الصحابي أن هذه الآية بعد هذه الاية قبل قوله 
بغير خلاف» ذكره القاضي(١21.‏ 
فصل: قال القاضي : «فامًا خبر الواحد إذا أخبر به الصحابي(1١)‏ وزعم أنه 


(۱) الزيادة من «د؛ واض/ ب؟ وهم». راجع: الواضح (۲/ ۲۷۰ 1). 

(۲) انظر : التمهيد الورقة (۱۲۷/ب). 

(*) في د» ولاض/ ب» وام»: #في هذه المسألة؟ . 1 

)٤(‏ في «ده واض/ ب» و«م؛ زيادة: «لیعلم أنه ناسخ؛ لان هذا کفتیاه وهو قو لابن 
الباقلاني والسمنانی واختاره الباجی؟ ۱.ه.. 
وراجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۱۱۲ ۱۱۳. 

(5) عبارة د ولاض/ با وام ؟: «والشاني : أنه إن ذکر الناسخ #الويقع به تج : ۰ وت لم 
یذکره وقع . والثالث : : یقع به النسخ بکل حال». 

این باس في مختصر الع ۳۱۹۱/۲۱ 

' (۷) انظر : نشر البنود (۳۰6/۱). 

(۸) وحکاه كذلك عنه الغزالي في الستصفی ص ۱۵۱ . 

() هو: محمد بن آحمد القاضي آبو جعفر السمناني العراقي . حنفي الذهب آشعري 
الاعتقاد. ولي القضاء بالوصل» ومات بها سنة 6 4 4ه. وکان مولده سنة ۳۸۶« 
بسمتان. 
راجع : الفوائد البهية ص ۰۱2۰-۱۵۹ 

)0 ۰) عبارة ادا ولاض/ ب" ولام ؟: «ذا أخبر الصحاء بي أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية» 
بل منه .کر القاشي من خر لاف 

(۱۱) انظر : العدة (۸۳۲/۳). 

() في ادا واض/ ب؟ وم٤‏ والعدة: «إذا آخبر به صحابي۱ . 


2 4 المسودة في أسول آلننه © © ۱ 


منسوخ فإن 217 على قول من يجوز للراوي نقل معنئ الأخبار» يجب أن يثبت 
و ا و وس ات ل ١‏ 
" أن يحمل قوله على غير( ؟) حقيقته» وآما على قول من يعتبر اللفظ» فلا ينس 
به» لجنواز آن يكون ما سم عه ظن أنه ناسخ؛ ولو أظهسره 0 
عندنا»(۲۳. e‏ 

مسألة: پذا قال الراوي : كان کذا نسخ (فقال E‏ 
الاثبات دون النسخ عندنا(*. وقال آبو حنيفة : یقبل) قوله في النسخ( . 

قلت : وهو قياس مذهبنا وکذلك ذکر آبو الطیب في مسبألة قول الراوي : 
«نهینا عن كذاء أو آمرنا یکذا») محتجاً بانه لو قال : رخص لنا في کذاء ونسشخ 
. عنا كذاء كان بمنزلة قوله : رخض لنارسول الله وف ونسخ عنا رسبول الله ۱ 
4£ وكذلك ذکر( تاي ا 


(۱) في «د) واض/ ب» و«م): «فإنه». 

(۲) في العدة (۳/ ۸۳۷) : «علین غير جهته*. 

(۳) العدة (۳/ ۰)۸۳۷. 

(4) الزيادة من د» واض/ ب؟ وام». 

(۵) انظر : : الوصول لابن برهان الورقة (1/9۷).. 

نی اناواض اپ ۳3 1 : هوقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله. . . إلخ» . 

(۷) انظر : ت تيسير التحریر (۳/ ۰۲۲۲ 

(۸) في دا واض/ ب وام» : «مستشهداً محتجاًا . i‏ 

)٩( :‏ جملة «صلی الله عليه وسلم» ماطح E a‏ . وراجع في هفا: 
الوصول لابن برهان الورقة (۲/۵۷-ب). 

(۱۰) و في «د» ولاض/ ب؟ ولام 6 : «قال». 

.)۸۳۲/۳( وانظر : العدة‎ . ERNE 

(۱۲) في اد» واض/ ب» وم » زيادة : «وإعادة لقول القاضي في الفصل التقدم» ونصها: 
«إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ» وجب قبول قوله . وقد ذكرها القاضي في أثناء 
التي قبلها . فقال : فما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ» فان على 
قول من يجوز للراوي نقل معنئ الأخبار» يجب أن يثبت به النسخ» وانظر قول أبي : 
الخطاب في ا ا 


لف سر 6-۳ > 

قال شيخنا : ويجب أن يفرق بين أن يقول: «كان کذا» ونسخ» وبين أن يقول 
لخبر معلوم بنقل غيره: «هذا منسوخ»» فان هذا ممنزلة قوله عن الآية : اهي 
منسوخة) . 


¢ نا نا 
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كتاب الأخبار 


مسألة: الخبر ينقسم إلى : صدق وكذب . فالصدق: ما تعلق بالمخبر على ما 
هو بهء والکذب: ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به. وآخذ) الجاحظ7) بقسم 
ثالث لیس بصدق ولا كذب» وهو ما تعلق بالمخبر علی(۳) ما هو به اعتقادا بلا 
علم» فحذفت(؟) قيد العلم من القسمين الأولين . 


قال القاضي : «للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً كالأمر» ولا يفتقر 
إلى قرينة يكون بها خبراً. وقالت المعتزلة : لاصيغة له وإلّما يدل اللفظ عليه 
بقرينة وهو قصد الخبر إلى الو خبار به کقولهم في الأمر2*0. وقال الأشعرية: 
الخبر نوع من الکلام (وهو معنی)(1) قائم في النفس(۷) (یعبر عنه بعبارة تدل تلك 
العبارة على الخبر لا بنفسها)۸۱) كما قالوا في الامر والنهي»۹ . 

قال شيخنا: وفي قوله : «للخبر صیغة» فيه( ۰ مناقشة لابن عقيل حيث 
یقول : للامر والتهي والعموم صیغة(۱۱ وقول القاضي أجود؛ لان الامر 


" (۱) في «د» واض/ ب» ودم»: توقال». 

(۲) هو: أبو عشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » العروف بالجاحظ ؛ ححوظ عینیه 
وإليه تنسب الفرقة العروفة بالجاحظية من المعتزلة» ومن آثمة اللغة والادب. ومن 
تصانيفه : «الحيوان»» واالبیان والتبيين1. توفي سنة ۲۵۵ه. 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (۳/ ۵-۷۰ 8۷) واللباب (1/ »)۲٤۹- ۲٤۸‏ وتكملة 
الفهرست لابن النديم ص ۰۳ الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . وانظر قول الجاحظ في العتمد 
لأبي الحسين (۲/ 44 0 0 5)» والوصول لابن برهان الورقة (1/55). 

(۳) في «م: : «علی ضد ما هو به . 

: (4) في «د» ولاض/ ب' وام» : «وأخذ قيد العلم . . . إلخ» : 

(۵) انظر : العتمد لأبى الحسين (۲/ ٥٤١‏ -0875). 

(1) الزيادة من «ده و اض/ ب٠‏ واماء وهي ثابتة في العدة (۳/ ۰۸6۰ 

(۷) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (75/ ب- 61/0۷ . 

(۸) الزيادة من «ده واض/ب؟ وام" والعدة (۳/ ۰۸۶۰ 

)٩(‏ العدة (۳/ ۰6۸6۰ والواضح (۲۸/۱ ب). 

(۱۰) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب» وام؟ 

(۱۱) انظر هذا في : الواضح (۰[۳4/۲ )۷ ب). 


TM 


عو ص77 8 المسودة في أصول الننه © © ۱ 
والخبر والعموم هو اللفظ والعنی جميعاً» ليس هو اللفظ فقطء فتقدیره: لهذا/ , 
المركب خبر يدل بنفسه على المركب» بخلاف ما إذا قيل : الامر هو الصيغة فقطء 
فإن الدليل يبقئ هو الدلول علیه؛ ومن قال : هو الدلول أيضاً لم يصبء ومن . 1 
الناس من لا يحكي إلا القولين الأولين فقط (۱). 2 
والد شيخنا: فصل(۲) ومن الاخبار ما يعلم صدقه؛ ها مالم کی ۰ 
ومنها ما لا يعلم صدقه ولا کذبه» ثم ينقسم أقساماً. ٤‏ 
شیخنا: فصل(۳: إذا قال الرجل : «كل آخباري كذب» فقيل ملاعايتلم 
كذبه قطعاً؛ ؛ لان هذا الخبر مع الأخبار السالفة لا يكن صدقهما. 
وقال بعض أصحابنا : قوله یتناول ما سوئ هذا الخبر اکن 
(بعض)20) المخبر» قال : وقد نص آحمد على مثل ذلك . 
والد شيخنا: فصل() : اختلف الناس في الکذب ها یی دنه آو 


۱ بحسب المكان» فقال الاكثرون ‏ منهم ابن عقيل - : قبحه بحسب مكانة97) 


ولهذا حسن عند العلماء حيث آجازه الشرع » وذهبت شرذمة إلى أن قبحه لنفسه ۱ 
وعند هؤلاء هو قبيح حيث آجازه الشرع أيضاًء قالوا. : لکنه دفع به ما هو أقبح منه 
وبعد( ابن عقيل هذا؛ وعلی ن الذهبین مهما (آمکن)() جعل الماریض مكانه ّْ 


922 
حرم 


۱ (1) في «د؛ واض/ ب" وام 4 لاون الطرني دون لس , وللاسعزادة؛ رایع : 


5 ب)؛ روضة انار ص۸ الست ص فی م۰۱۵1 شرح تتقیح الفصنول 3 
ص۰۲۲ ۱ ۰ 7 


: (۲) انظر في هذا : البرهان للجويني (۱/ ۵۸۳ ۵4۸). 


(۳) راجع في هذا “شرح الكوكب انير ص )0 ۱ - ۲٤۷‏ من اللحق . 


(O‏ ل المؤلف : «إذ اطخبر» : ساقطة من «دا ولاض/ ب». 
قو من ض 


(۵) هذه الكلمة مزيدة من «دا و«ض/ ب» ودم» وشرخ الکوکب التي ص ۲٤۷‏ من أللحق.. 
() في «د" واض/ ب» و(م4 ؛! امساألة» بدل افصل؟ . ۳ 
(۷) لفظ ابن عقيل : «فقال الاکثرون: : قبیح يحسب مراسم الشرع ولهذا حسن. . . إلخ'. ١‏ 
(۸) في «م» : #ويعد؛ تحريف . : 3 

20 .)۲۲۹/۱( الزيادة من ده ولاضن/ ب٠ وام» والواضح‎ )٩( 
انظر : الواضح (۰)۲۹-۲۸/۱ وعبارته هکذا: «.. . ومهما آمکن : .. ففي=‎ )۰( 


DN ٠6 
قال شيخنا: وهذه المسألة تتبني(۱) علی القول بالقبح العقلي» فمن نفاه‎ 
وقال: «لا حکم إلا لله» جعله یحب(۲) بحسب موضعه» ومن آثبته وجعل‎ 
. الأحكام لذوات الحل قبحه لذاته(")‎ 
مسألة : الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي“ وهو قول كافة أهل العلم وحكي‎ 
عن قوم من الاوائل : قيل : هم السمنیة(*) وقيل: هم البراهمة"). أنه لا يقع‎ 
العلم به به وإنّما يقع العلم بالحسوسات والشاهدات(۷)» وحکی عن السمنية آنهم‎ 


-المعاريض مندوحة عن الكذب» فلا یحل الكذب مهما اتسع علمه لمعاريض الکلم» 
۱ . ه. 

(۱) في «م»: وحدها «تبني». 

(۲) هکذا تقرا ذ في «ض/ آ*واد؟ واض/ب ۰٩‏ وهي ساقطةمن «م». 

(۳) راجع في هذا: : البرهان للجويتي (۱/ ۸۷ - ۰۹6 وشرح تنقیح الفصول ص 4۷ ۰۳ وقد 
أبطل ابن القیم في مفتاح دار السعادة مسالة الحسن والقیح العقليين من ثمانية وستین 
وجهاًء فیراجع. 

)٤(‏ في «ض/ آ» واض/ ب»: «خبر الواحد يفيد العلم القطعي». والثبت من 1م وصوبه 
الناسخ بهامش «ض/ ب؟ ويؤيده ما في البرهان للجويني (۵11/۲) وما بعدها. 
والعدة لابي يعلى (۳/ ۸4۱ التمهید لابي الخطاب الورقة (۷ ۰ ورسالة التميمي 
الطبوعة مع طبقات الحنابلة ۲/ ۲۸9). 

(0) السمنية : OEE‏ ۲ : إلى سومنات» وهم قوم من عبدة الأوثانء قائلون 
بالعناسخ» وبانه لا طریق للعلم سوئ الحس . . راجع : كشاف اصطلاحات الفنون 
(4/ ۰6۵۲ والقَرق بين الفرّق ص ۷۰ 

() البراهمة : فرقة ضالة ظهرت في الهند» تنسب إلى رجل يقال له : : «براهم». كان يقول 
بنفي التبوات» وآن وقوعها آمر مستحیل في حکم العقل ؛ لان الرسول إما أن يأتي بأمر 
معقول» أو بأمر غير معقول . فإن كان الأول» فقد كفانا فيه العقل . . . وان كان الثاني 
فلا یکن قبوله؛ لاه خروج بالإنسانية إلى حيز البهيمية . . راجع في هذا: : الملل والتحل 
للشهرستاني (۰)۲۵۵-۲۵/۲ والعدة (۳/ ۲۲-۲۱ ه۳. ۱ 

(۷) انظر في هذا: العدة (۳/ ۰۸۶۱ کتاب أصول الدین لعبد القاهر البغدادي ص ۱۱ - 
۲ 
وقال ابن السمعاني في قواطم الادلة (۱/ ٤‏ ۰( : «وعند بعض الناس أنه لا يقيد العلم . 
وقد نسب ذلك إلى البراهمة والسمنية. وهذا الخلاف لا یعتد به؛ لاله من قبیل 
إنكارالمحسوس؟ا.ه. 


:تحت 9 اسراياسرانده و 
ادامر و اما عداذل. ر ري في أوائل 
کتابه(۲ , 


مسالة(۳): ولا یش ی 
خلافاً لليهود في قولهم : لا بد من ذلك» وقال طوائف السلمی() : یشترط 
له في عدده أن لا يحويهم بل( ولا يحصيهم عدد. 


ھسال : لا يشت يشترط أن يكون هل التواتر مسلمین(۹)» وقال أكثر الشافعية : 
يشترط ذلك(١١2.‏ وقال بعضهم : إن طال الزمان(۱۱) اعتبر ذلك» وإلا فلا . ْ 


ما : ولا يشترط أن يكونوا آهل :۱۳۹ ومسكية؛ و أن يكون فيهم 


)١('‏ عبارة اد؛ و«ض/ ب» وم٤‏ : «وجكى عن السمنية e‏ یت 
بالتواتر وأبوا ما عداهماا. ۰ ٠.‏ 

(۲) انظر: البرهان (۵۷۸/۱ -۰)8۷۹ ونصه: «ونقل النقلة عن السمنية آنهم قالوا بلایتهی 
الخبر إلى منتهئ يفضي إلى العلم بالصدق» وهو محمول علی أن العدد وان كثر - فلا 
يكتفئ به حت ينضم إليه ما يجري مجری القرينة من انتقاء الحالات الجامعةا . 0 

(۳) راجع في هذه السالة : العدة (۳/ ۰۸4۵ التمهيد لأبي الخطاب:الورقة ON ٩(‏ 
روضة الناظر ص ۰ الفبتاوئ الكبرئ (۱/ 6۸۷) الاحکام لابن حزم (۰)۱۲۲/۱ 
یا و اح حر ب ویو 
ص ۰.۳۵۲ 

(ع) هذه الكلمة ساقطة من اده وااض/ ب٠‏ . 

(6) في «دا و«ضن/ ب" ولام 6 :من شرطه أن ايكون في ناس منیبب 

() في ادا و«ض/ ب؟ وما : «من الققهاء» . ۲ 

(۷) عبارة «د» واض/ب)» وهم»: : «آن یکون عذد لا تحویهم بلد». 

(۸) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة EL ٩(‏ ۱ 
شرح الكوكب المنيز ص ۲۸۲ من الملحق» الستصفی ص 187 . 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب» ولام» : «لا پشترط أن يكونوا مسلمين؟. 

) ۰) في «د؛ واض/ ب» ولام 1 : «وفال قوم: و وه عضن ا واتظر: 
الحصول (4/ ۵1۱۷). ۱ ۱ 

۱ عبارة اد» واض/ ب» ولام : «إن لم يطل الزمان لم یعتبر» وان طال اعتبر.‎ )١١( 

)١١(‏ راجع في هذه السالة o‏ - ۰66۸۲ والستصفی ص 174؛ المحم 
.(o0A/Y)‏ 1 

(۱۳) في هم»: «اهل ذل . 


وه سم سو و <<( > 


منهم» وقالت(۲) اليهود : یشترط(۳) أن يكون فيهم منهم ولو واحد. 

مسألة: والعلم الحاصل به ضروري لا مکتسب وهو قول أكثر الفقهاء 
واکلمین(*. 

قال والد شیخنا: وحکی القاضي() في الكفاية عن البلخي أنه مكتسب) . 
واختاره ونصره هو وابو الخطاب في التمهید(۲. و(الذي)۱) ذکره في 
العد:(۱۳) وابن عقيل وسائر الأصحاب أنه ضروري . فصارت المسألة على 
وجهين . وقال البلخي ‏ وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي - وغيره من المعتزلة : 
يقع اكتساباً لا ضرورة(۲۱۱. وقال ابن برهان(۱۲): هو قول الفقهاء قاطبة خلا 


الکعبی وحده(۱۳). 


(۱) في «د» واض/ ب» ودم»: اوقال البهود» . 

(۲) زاد في «د» واض/ب» وام؛: #ويكفي؟ . 

(۳) في «د» واض/ ب» وم : «احاصل بالتواترا . 

(4) في «ده و«ض/ ب» وهم۲: «وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والتکلمین» . 
وراجع في هذا: روضة الناظر ص ۰4٩‏ شرح الکوکب النیسر ص ۲۵۹-۲۵۸ من 
الملحق» شرح تنقیح الفصول ص ۳۵۱ والحدود في الا صول للباجي ص ۱۲ . 

(۵) في «د» واض/ ب» ولم» : «آبو یعلی*. 

(1) زاد في «د» واض/ ب» وام»: «أعني العلم الحاصل بالتواتر؟ . 
وانظر في هذا: العدة (۳/ ۰)۸۶۷ العتمد لابي الحسين (۲/ ۰۵۵۲ وبدیع النظام ق۲ 


(۵۰۳): 
(۷) عبارة ادا واض/ ب؛ وام»: اواعتاره القاضي ونصره» وكذلك نصره آبو 
الخطاب. 5 . إلخ؟. 


(۸) انظر : التمهيد الورقة (۱۰۸/]-ب). 

)٩(‏ الزيادة من ادا واض/ ب٤‏ وام». 

(۱۰) انظر : العدة (۳/ ۰۸۸-۸۷ 

(۱۱) انظر : العتمد لابي الحسين (۵۵۲/۲). 

(۱۲) عيارة ادا واض/ ب؛ وام» : #وحکاه ابن برهان عن الكعبي وحده» وقال في الاول: 
اتفق عليه الفقهاء والتکلمون قاطبة؟ . ۱ 

(۱۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (77/ ب) ولفظه : «العلم الحاصل عقیب أخبار ' 
التواتر علم ضروري . وقال أبو القاسم الكعبي وابو اخسن البصري: هو علم نظر 


واستدلال» ا.ه. 


( ۷ )کت © ي السودة نې اسو الزن ن و 0 
وحکی أبو الطيب عن بعض أصحابه مثل قول الكعبي 17 والیه() ذهب آبو . 
بكر الدقاق(۳؟ ونصره(*) آبو الغطاب(*) فصارت في السألة ونان (ورجحه 


الجويني بشرط ذکره))..: 


۱ب فصل : من شرط حصول العلم/ بالتواتر ا فا ی ۱ 
آو مشاهدة فأما ما مستنده تصدیق فلاء كإخبار ام الغفیر عن حدوث 
العالم" ونحوهء وكذلك قال الجويني وابن برهان) والقدسي( 8 


والد شیخنا: فصل() وق کون ی انير رفي 

واحد أن حاتماً وهب لرجل مائة من الإبل» وآخر(۱۲) أنه وهب خمسین من 

العبيد» وآخر(۱۳) أنه وهب غيره عشرة دنانير» ولا یزال يروي کل واجد منهم 

شيئا» اه الأخيار ندل عل سخا جام . وب يشترط في عدده: أن يستوي 

1 فى دا 2( : اوکن أبر الطیب مثل الكعبي عن بعض آصحابه»‎ ETT 

(۷) لي ادا واف رب زد : :«قال : والیه ذهب . .. لخ». ۲ 

(۳) انظر: اللمع ص ۰4۲ التبصرة ص ۲۹4-۲۹۳. 

)٤(‏ في «د) ولاض/ ب» ولام : «وحکاه أبو الخطاب عن أبي الحسين البضري» ونصره اب 
الخطابٍ واختاره! . 

(6) انظر : التمهید الورقة (1/۱۰۸). 

(1) الزيادة من «د» و اض/ ب؟ ولام» . 
وانظر في هذا : البرهان (۵۷۹/۱) فإنه عزاه إلى الکميي : وقال ویس مادکره 
الحق؟ا.ه. 

"(۷) في «م» : اعن قدم العالم» . 

(۸) انظر : البرهان (۱/ ۰۵۲۷ ۵۷۷). 

. 47 انظر : : الوصول لابن برهان الورقة (۹۸/ ]6 اللمع صن‎ )٩( 

(۰) انظر : روضة الناظر ص 0. 

(۱۱) راجع في هذا انبرج كرب ارم 731 ۱۷۰۰ من اللحق؛ للحصول ۲۸۲/0 
۳۸ ۱ 

(۱۲) في د واض/ ب» وام»: : «وآخبر آخر» . 

1 . «وآخبر آخزا‎ : O 

(۱6) عبارة «د» ولاض/ ب؛ وام» : «والد شیخنا: فصل : رون ون یت و 
أن يستوي منه الطرفان والوسط في عدد يقع العلم بخبره؟ . 
وراجع هذا في : روضة الناظر ص ۰۰۰ اللمع ص ٤١‏ . 


۰ ت4۸ < 
الطرفان والوسط . 

مسألة(۱): وخبر التواتر لا يولد العلم (فینا۲۱6) وإنَّما يقع بفعل الله تعالی -» 
وهو بمنزلة اجراء العادة بخلق الولد من المني» وهو قادر على خلقه بدون ذلك 
خلافاً لمن قال بالتولد(۳). 

مسألة(4): لا يجوز على الجماعة العظيمة کتمان ما یحتاج إلى نقله ومعرفته 
وهو قول جماعة من العلماء» وزعمت الإمامية أنه جائز» وعلی ذلك بنوا 
كلامهم في ترك نقل النص في علي - لت -(9) . 

مسالة(): ولا يعتبر في التواتر عدد محصورهء بل يعتبر ما يقيد العلم على 
حسب العادة في سکون النفس إليهم وعدم تأي التواطؤ على الکذب منهم ام 
لفرط کثرتهم» وإما لصلاحهم(۷) ونحو ذلك . 

قال القاضي وأبو الطیب : ولکن يجب أن یکونوا أكثر من أربعة)» وكذا 
قال ابن الباقلانی(*۲. وقال اطبائی : یعتبر عدد يزيد على شهود الزنا(١١2.‏ وقال 


(۱) راجع في هذه السالة : العدة (۳/ ۸9۲-۸۵۰) الواضح (۱/ ۱۲ آ)» شرح الکو کب 
المنير ص ۲۵۹ من اللحق . ۲ 

(۲) الزيادة من اد» ولاض/ ب" ولام» والعدة (۸۵۰/۳). 

(۳) التولد : هو ایجاد الخلوق بلا أب ولا أم مثل الحيوان التولد من الماء الراکد في الصيف . 
انظر : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۰)۲۹۸/۲ شرح الکوکب النیر 
(۳۲۸/۲) ۳. 

(4) راجع في هذه المسألة: العدة (۳/ ۰6۸۵۵-۸۵۲ والتمهيد لابي الخطاب الورقة 
(ب) وآصول الحصاص الورقة (1/۱۷۲). 

(6) في «د و«ض/ ب» وام» زيادة : «قال والد شیخنا : وبسط القول في ذلك معهم الرازي 
فى الحصول . 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة (۳/ ۰۸5۷-۸۵۵ التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۰۸/ ب 
-1/۱۰۹)» شرح الكوكب المثير ص 557 من الملحق . 

. الودينهم؟‎ : AGG 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۵۲). 

() في «دا واض/ ب! و«م: «وكذلك ابن الباقلاني». وانظر في هذا: البرهان 
)1/ 6۷۰ وإرشاد الفحول ص ٤١‏ . 

۱۰(۰) انظر: العتمد لأبي الحسين (۵۲۱/۲). 
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قوم(۱): نا عشز بعدد اب6۳ » وقالقوم(۳ »: سبعون بعدد الخثارین من قوم . 
موی . وقال قوه0؟) : ثلإثماثة ونيف بعدد آهل بدر(۹؟. وقال قوم : عشرة ؛ لا 


التسعة آ د الاحاد .. وقال قوم : الف وسبعمائة كأ بيعة ال رضوان(۷). 
خر عقو قوم: هل بيعة الرضو 


۰ وقال قوم : أربعون لاعتبارهم في اللخمعة(8) وعن(٩‏ ؟ قوم یحصل بائنین ۰( . وعن : 


قوم بأربعة(١1).‏ وعن قوم بخمسة0177, وعن توم(۳) لا بد من عدد لا يحويهم 1 


۱ (۱) في ادا ولاض/ ب٤‏ وم : «وقال بعضهم؟ . 


. (۲) يشير إلى قوله تعبالى :و مهم قي عفر قي [الائدة ۰ وینظر :سبع 


.) 91/0 

۱ (۳) في «دا واضب؟ رام 1 : «وقال بعض الا صولیین : يعتبر العدد سبعین . 507 
يشير إلئ قوله تعالی ( اس ی رڈ العاف ee:‏ ی 

(8) في د» واض/ ب٤‏ امه : «وقال ر ۱ 


(0) بدر: موضع بالقرب من المديئة المنورة ١‏ شود و لقاع رید بر دس 
التي اظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل» وكان عدد جند السلمین فيها أربعة : 
عشر رجلاً وئلائمائة وقد وقعت یوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان من ۱ 
السنة الثانية للهجرة. فراجعها في : سيرة ابن هشام (۱/ 6۷۱۵-۲۱ E He‏ 


البلدان (۱/ ۳۹۷ ۳۹۸1). 
i‏ 0( في اده واض/ ب» ولام 1 : #كاهل بيعة الرضوان آلف وسبعمائة». 
(۷) بيعة الرضوان ؛ هي ال اش باع ال فها رسول ال عن الوت تحت لش 


وكان جابر بن عبد الله - رضي :الله عنهما -يقول : «إن رسول الله يك لم یبایعنا على . 


الوت ولكن بايعنا علئن أن لا نفر» . ولم یتخلف أحد من المسلمين إلا الجد بن قيس آخو ١‏ 


بني سلمة» فكان جابر يقول : «والله لكاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستتر بها من : 
الناس ؟.وذلك بعد أن بلغ النبي بك أن عشمان قد تل . فانظرها في : سيرة ابن هام | 


(۳۱۵/۲) ومابعدها. 


: (۸) في «د و«ض/ ب" وام : : «لانه الذي تنعقد به الجمعة» . وانظر هلا القول فين : البرجان | 


.) 0/1١ 


: في «د» واض/ با وام»: دی ابر اخطاب وافقاضي قران قوم بحوله بل‎ )٩( 


ائنین» . وراجع هذا في : : العدة (۰)۸۵۱/۳ والتمهید الورقة (۱۰۸/ب). 
3 ۰ في «د واض/ب» وا م" بتقديم قول ابن برهان علی هذا القول . 
۱ (۱۱) في ”دا واض/ ب» و«م) : «بالاریعة . 
(۱۲) في «د» ولاض/ ب» ولام» : «بخمسة فصاعداً» . 


ا كر 0 : «وقال قوم من الفقهاء : يشرط أذ يكرنوا علد لا 


..اإلخ1. 
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بلد ولا يحصيهم احد(۱). وقال ابن برهان: الاجماع منعقد على أن الأربعة ليس 
من العدد التواتر(۳) وقرزب(۳) الجويني مذهب النظام وتأوله(4). 

شيخنا: فصل : قال القاضي. وآبو الطیب(*۰۴ وابن الباقلاني متابعة للجبائي : 
يجب أن یکونوا آکثر من آربعة؛ لانٌ خبر الاربعة لو جاز أن یکون موجباً للعلم 
لوجب أن یکون خبر كل آربعة موجباً لذلك. ولو كان کذلك(*) لوجب [ذا شهد 
آریعسة(۷) على رجل بالزناء أن یعلم الحاكم صدقهم ضرورة ویکون ما ورد به 
الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً(۸). 

قال شیخنا - رضي الله عنه - : قلت : وقد زاد) القاضي : الا يتأنّى منهم 
٠‏ التواطؤ على الکذب ؛ ما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم»(١١2.‏ وقال في مسألة 
خبر الواحد لا يفيد العلم : «لو كان موجباً للعلم لاوجبه على أي صفة وجد» من 
المسلم والکافر والعدل/ والفاسق» والحر والعبد؛ والصغير والكبير. كما أن 1/17 
الخبر التواتر لما أوجب العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين» بل استویی 
في ذلك الكفار والسلمون والصغار والكبار والعدول والفسق»(۱۱). 

قال شيخنا: قلت : هذا الكلام مع أنه في غاية السقوط مناقض لقول : «إما 
لکثرتهم وإما لدينهم وصلاحهم». وهذا الشاني أصح» ثم انه كما فرق في 


. ٤ب هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/‎ )١( 

(۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٦۸(‏ ب). 

٠‏ (۳) في «م؟ وحدها: #وقررالجويني. . . إلخ». 

(6) انظر : البرهان /١(‏ ۰۵۷۶ ۵۷۸). 

(۵) عبارة اد» واض/ ب» وام : «قال القاضي آبو يعلى متابعة لابي الطیب وقاله قبلهما 
ابن الباقلاني . . . إلخ؟. 

(1) في «د» واض/ ب" ولام : «هکذل . 

۰ (۷) في «د» واض/ ب٠‏ : إذا شهد به أربعة؛ . 

(۸) انظر في هذا: العدة (۳/ ۰۸۵7 والعتمد لابي الحسين (۵۲۱/۲ ۰۵۳-۰ ۰01۲۲ 
الحصول ۳۷١ /٤(‏ ۳۷۲). 

(9) في اد" واض/ ب٠‏ ولام : «وقد ألحق القاضي . . . إلخ1. 

(۱۰) انظر : العدة (۸۵۲-۸۵۵/۳). 

(۱۱) انظر : العدة (۳/ .)٩۰۱‏ 


۱ © سس سورد ده‎ (CD3 
| وجوب العمل أو في غلبة الظن بين مخبر ومخبر» فكذلك في العلم» والعلم‎ 
ری‎ CSE E SL بتأثير الصفات ضرؤري»‎ 1 
الاربعات(۲۱» ثم هو باطل ؛ لوجوه(۲):‎ 

أحدها : أذ العشرة وأكثر نو شهدوا الزن لوجب علي ان ال قلا ۰ 

ااي : أنه لوعلم نزن ضطرار لاد لم يرجم بات فكذلك ١‏ 
إذا آخبره من یعلم صدقه اضطرارا لان القاضي نما يقتضي بآأمر مضبوط» نغم . 
لو شهد بالامر عدد يفيد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظرء لکنه لا یکاد يقع . 
لامکان التواطؤء وآما الشاهد نفسه يجوز أن یستند إلى التواتر » وکذلك الخاكم 
فیما یحکم فیه بعلمه کعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة وعلم(۳).الشباهد 
اي طریق (حصل6)» وماط اخکم طریق اهر مضبوطة ون 

لاجل العدل بين الناس . : 

مسألة(20 : : يجوز التعبد بأخبار الآحاد(") عقلاً في قول الجمهور» ومنع منه ش 
قوم. قال ابن عقيل : واظنه قول الجبائي2» وقال ابن برهان : وبه قال طائفة من . 
۱ التکلمین(۸) (وقال آبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد)(۹). 
قال والد شيخنا: قال القاضي في الكفاية(١1):‏ والاکثرون الوا لا يجب , 


۱ (۱) في «م۷: ايستوي الأربعة» . 

(۲) في «دا واض/ ب؟ و«م: امن وجوه . 

(۳) في «م»: «فمناط الشهادة علم الشاهد . ۰ . إلخ". . 

(6) الزيادة من «دا واض/ب» وام. ٠‏ 

(۵) راجع في هذه المسالة : روضة التاظر ص 0۲ - ۵۳) شرح الكوكب الدير صل ۳۱۷ من 
الملحق» التبصرة ص ۳۰۲-۳۰۱ ۱ 

(1) خبر الواحد : خبر لم ينته إلى التواتر والشهور. وقیل ما أفاد الظن» وهو غير مفرد» 
فان القیاس يفيده وغیر منعکس في خبر لا یفیده . . فاجع : : بديع النظام ق۲ (۱/ 0( 

(۷) انظر : العتمد (۲/ ۰۵۷۳ ۵۸۳). ا 

. (۸) عبارة ابن برهان في الوصول الورقة (۲/۷۰) : خلافاً لبعض العتزلة). 

)٩(‏ الزيادة من «د» و«ض/ با ولام» . وانظر في هذا : التمهید الورقة ٠۹(‏ ۰ب 

(۱۰) عبارة«د واض/ با : توكذلك القاضي في الكفاية نصر أن لفقل «ل ل وجؤب- 
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التعبد به عقلاً . 

شيخنا: فمصل(۱): قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار 
بالاستدلال» ومثله برد خبر القهقهة(۲) استدلالاً بفضل الصحابة المانع من 
الضحك» وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم 
ترد شهادتهم بالاستبعاد» ومثله برد عائشة خبر(۳) ابن عباس في الرؤية9©؛) 


-قبوله» والاكثرون قالوا: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً». ومثلها في «م» إلا أن 
أبدل كلمة انصرة ب «قصر». 

(۱) راجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص ۳۹ مخطوط؛ شرح الكوكب النیر ص ۲۹۱ من 
اللحق. الواضح (۱/ ۱۵۲ ب). 

(۲) خبر القهقهة آخرجه: الطبراني على ما في نصب الراية (۱/ )٤١‏ من حدیث آبي موسى 
الاشعري-رضي الله عنه - قال : «بینما رسول الله يك يصلي بالناس ؛ إذ دخل رجل 
فتردی في حفرة كانت في السجد-وکان في بصره ضرر - فضحك کثیر من القوم وهم 
في الصلاة» فأمر رسول الله ية من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة) ۱.ه. وفیه 
محمد بن عبد الملك الدقيقى وبقية رجاله موثقون. 
قال الهيشمي : «وقال الزيلعي : قلت : فيه احادیث مسندة وأحاديث مرسلة. 

N A‏ ل 
ابن مالك وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين وأبي المليح . . 

وأما الراسیل : فهي أربعة: مرسل آبي العالية» والثاني سل الولو ر 
مرسل إبراهيم النخعي؛ والرابع : مسرسل الحسن. ۱6۰۰.هد. راجع : نصب الراية 
(۱ ۵۲-۷ 

قلت : مرسل آبي العالية وإبراهيم النخعي في القهقهة آخرجهما: ابن آبي شيبة في مصنفه 
(۳۸۸/۱): وأخصرجه : الشافي في الرسالة ص ۰870٩‏ والام /١(‏ ۰) عن الزهري 
مرسلاً أيضاً . وعلق عليه الاستاذ احمد شاکر في الرسالة للشافعي ص ۰4۷۰ فقال : 
«حدیث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طرق كثيرة كلها ضعيف» لیس 
یحتج آهل العلم بالحديث ممثلها. . ۰ ۱6.ه. 

(۳) في «د» واض/ ب" و«م»: اقول ابن عباس في حدیث الرؤية». 

)٤(‏ آخرجه : الترمذي (۵/ ۷۰) ولفظه: «عن ابن عباس قال : رأئ محمد ربه» قلت : آلیس 
الله يقول: طلا تد رکه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ) [الأنعام: ۲۱۰ ؟. قال : ويحك! ذاك إذا 
تجلّى بنوره الذي هو نوره» وقد رای محمد ربه مرتين؟» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»|ا.ه. 
وآخرجه: الحاكم في مستدركه من طريق ابن عباس آيضاًء ثم قال: «صحيح على شرط- 
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يقولها: «لقد قف + شعري»()ء قال : «فردت خبري بالاستدلال» فلم.يعولٍ امل 
التحقيق على ردها»(۲). ومثله ایضا(۳) بقوله : «لازیدن على السبعین»(*حیث 

قیل له : «هذا يفيد الصخة فقال : رد الا خبار بالاستدلال(*۲» ولا يجوز لك با 
لان السنة تأتي بالعجائب» وهي من آکبر(۷ الدلائل لاثبات الاحکام ۰۳۳ . 


0 یجوز*) العمل بخبر الواجد (الذي فيه الصفات العتبرة‎ O 


ETO‏ هر 
جع : الاجابة لا استدرکته عائشة على الصحابة ص ۹۵ . ون 

E‏ ومسلم (۱۱۱/۱) من حدیث مسروق؛ وفيه :قلت 
لعائشة : «یا.آمتاه ! هل رای محمد ربه؟ . فقالت : القد قف شعري ما قلث؛ من حدك 
أن محمدا او رای ربه فقد کذب ثم قرات :ل لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الطیف 
یر لانعام : ولکنه رای جبریل عليه السلام: كورب و ٠‏ راجح 
أيضاً : الإجابة ما استد رکه عائشة علبي الصحابة ص ٩0‏ ۹ 

(۲) الواضح (۲/ ۵۷ آ-ب) . ۱ 

(۳) هذه الكلمة ساقطةمن ده واض/ ب؟. 

(4) أخرجه : البخاري :)١07:/7(‏ ومسلم (۱۱۹/۷) من حديث ابن عمر 2000 

بلفظ : «سازید على الببعین». . وفي إرشاد الساري (۷/ ٤‏ ۱۵) ؤعند عبيد بن حمیذ من 

طریق قادة : «فوالله لأرَيْدِنَعلئ السبعين» ل كل بجو جا ابن ا 
«وهذا مرسل مع ثقة رجاله» | هر ۱ 
وروي من طریق عمر ب رضي الله عنه -: «لواعلم نيلن زدت فلن السبفین ینش له 
لزدت علیها! . آخرجه عنه: البخاري (۰)۱۵۵/۷ واي ی 
«(Er /6(‏ وقال ؛ :اسن غریب صبحيج»: : 

(0) في ادا ودض/ ب" وام : «والواضح هذا رد للأخبار بالاستدلال» . 

() في «م» : (آکثر. 

. (۷) الواضح (۲/ ۲۵۷). 

(۸) راجع في هذه السالة : : العدة (۳/ ۸۵٩۹‏ -۰0۸۷۸ شرح تقیح الفصول ص ۰۳۵۷ 
التمهید الورقة ( ۰ب 6/۱۱6 شرح الکوکب المثير ص ۲۷۰-۲3۷ من اللحق»: 
. التبصرة ص ۰۳۱۱-۰۳ الاحكام لابن حزم (۱/ ۰6۱۲۲ روضة الناظر ص ۵۳ تسیر 
التحریر (۸۲-۸۱/۳): 

)٩(‏ في «دا و«ض/ ب! والغدة (۳/ ۸9۹): #يجب العمل . . . إلخ». 

(۱۰) الزيادة من «د؛ و«ض/ ب» و«م٠»‏ وهي كذلك في العدة (۸9۹/۳). 


08 المسودة في أصول الذفه9 © کے 
شرعاً نص علیه(۱) وبه قال(۲) عامة الفقهای بدن(۳) لقوم من الروافض(*) 
والمعتزلة0*) وآبي بكر بن داود والقاشاني(). 

وقال الحبائي : لا يقبل في الشرعيات أقل من ائنین(۲۷ وحکی ابن برهان(8) 
عن النهرواني(۹ وإبراهيم بن علیة(۱۳) . . E‏ 


(۱) راجع : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲۸۱/۲). 

(۲) في «دا واض/ ب» والم؟: «وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين». 

(۳) عبارة «د! واض/ ب؛ و«م: «وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ذکره 
الجويني : لا يجوز العمل به» وقال القاشانی وأبو بكر بن داود والرافضة: لا يجوز العمل 
به شرعاً وان كان يجوز ورود التعبد به». ٠‏ 

(4) وحکاه عنهم أيضاً: صاحب اللمع ص 4۳ والجويني في البرهان (۱/ ۵۹۹). 

(۵) انظر : العتمد (۲/ ۵۷۳). 

(1) حکاه عنهما أيضاً: الشيرازي في اللمع ص ۰4۳ وأبو الخطاب في التمهید الورقة 
(1/۱۱۱). 
والقاشاني هو : محمد بن إسحاق آبو بكر القاشاني» كان ظاهرياً ثم صار شافعياً. له من 
الکتب : کتاب #الرد على داود فى ابطال القیاس»» وکتاب «أصول الفتيا؟ . 
له ترجمة في : طبقات الفقهاء للشيرزاي ص ۱۷1 » الفهرست لابن النديم ص ۳۰۰. 

(۷) وحکاه كذلك: الجويني في البرهان (۱/ ۰1۹۷ وابن برهان في الوصول الورقة 
(۰0/۷۲ وأبو الخطاب في التمهید الرقة (115/]). ۱ 

(۸) زاد في «د» واض/ ب» وهم؟: «كقول القاشاني». وراجع : الوصول لابن برهان الورقة 
(1//7- ب)» وعبارته هكذا: يجب العمل بخبر الواحد» وان لم يتابعه غيره. قال أبو 
علي الجبائي : لا بد من رواية اثنين عن اثنين حتئ يتصل الامر برسول الله ی ۱. ه . 

(9) هو: العافا بن زكريا بن يحيئ النهرواني » حفظ كتب أبي جعفر الطبري» ومع ذلك متفنن 
في علوم كثيرة. ولي القضاء ببغداد. الولود سنة ۳۰۳ه.. والترفی سنة ۹۰ ۳ه. من 
مصنفاته : «المرشد؛ فى الفقه » و«التحرير والنقر؛ فى أصول الفقه. 
له ترجمة في: الفهرست لابن النديم ص ۰۳۲۹-۳۲۸ ووفيات الأعيان (۲۲۱/9- 
«(YY‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ”47 . 

(۱۰) في «م»: «وإبراهيم بن إسماعيل بن علیة» . وعبارة «دا واض/ ب٠‏ : «وإبراهيم في 
الأصل» وإسماعيل ابن علية» وبخط شيخنا وإبراهيم بن إسماعيل . وفي الحاشية بخطه 
إسماعيل بن علية؛ إمام شیوخ الإمام أحمد» وإنما هذه المذاهب الشاذة عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» وکان متكلماً» وله مناظرات مع الشافعي»۱. ه.. 
قلت : إسماعيل بن إبراهيم بن علية» ترجم له ابن أبي یعلی في طبقاته (۱/ -)١١7-99‏ 


د ڪا المعودة ف اسول لنت هه ۰ 
والشيعة() 000 .! واختلف نفاة العمل به(۳) شرعاً» هل يجوز التعبد به 
عقلا؟ على مذهبین(؛ 2 » ومن أجازه عقلاً اختلفوا : هل ورد الشرع با يمنع العمل 
به آم(9) لا؟ على مذهبين» ذکرہ) الجوينى 60 ۱ 


مسألة قبل خی الواحد نم تم لو ره ال الها ش 
والمتكلمين» قاله ابن برهان(9) خلافاً للحنفية(١١2.‏ وقال ابن برهان : خبلافاً 


-قال فيه ابن معين : كإن ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاً تقياً!. ه. وقال عبد الله بن 
الإمام احمد : سمعث أبي يقول: وفاتني مالك فاخلف الله علي سفيان بن عيينة 
وفاتتي حماد بن زيد فآخلف الله علي "إسماعيل بن علية»: ثم قال ابن أبي يعلى : ولي؛ . 
القضاء ببغداد في أيام هارون الرشيد» وحدّث بها | إلى أن توفي» وولي الصدقات في 
البصرة. كانت ولادته سنة ۱۱۰ه. ووفاته سنة ۳٩ه.‏ وراجع ی و ی 
ض ۰۳۱۷ وصحیح مسلم (۱/ ۰ 

وما إبراهيم بن علية فبترجم له : الزركلي في الاعلام (۱/ ۰0۲ » فقال ١‏ آیراهیم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو إسحاق بن علية الولود سنة ۱۵۱« والتوفی سنة 
۸ م. من رجال احدیث . مضري كان جهمياً يقول بخلق القرآن. قال ابن عبد 
العزيز: له شذوذ كثيرة» ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. جرت له مع الإمام الشافعي 
مناظرات» وله مصنفاث شبيهة بالجدل؛ منها: «الرد على مالك» نقضه عليه أب و جعفر 
الأبهري؟ا.ه. وذکره ابن تيمية في القدمة في أصول التفسیر ص ۸۲. ۱ ۱ 

(۱) وعبارة ابن السمعاني في قواطع الادلة (۸/۱ ۰( : «وقال انقاشاني من أهل الظاهر 
والشیعة : منم من التعبد بها الشرع وان كان جائزاً في الغقل»1.ه 

(۲) مکان هذه الکلمة في اد» واض/ب» وام» ود المع بان في سس 
وكذلك آفرد أبو الخطاب وابن عقيل والجويني». 

(۳) في «د) واض/ ب» و«م» : «بخبر الواحد؛ . 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم بهامش إرشاد الساري (۱۹/۱. 

(۵) عبارة «د» و«ض/ ب؛ ولام»: «أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به» . 

)١(‏ في «د» واض/ب؟ و«م»: «حکی الكل الجويني؟. 

(۷) انظر : البرهان (۰)1۰۰7/۱ نشر البنود (۳۹-۳۸/۲). 

(۸) راجع في هذا: العدة (۴/ ۰۸۸۰ وشرح الکوکب الاير ص ۲۹۸ من اللحق» وروضة: 
الناظر ص 55» واللمغ ص ۰4۳ والتبصرة ان -118 واخدله وش هيم 
الفصول ص ۳۷۲. : 

(9) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/۷4). 

(۱۰) انظر: تيسير التحرير (۳/ ۰6۱۱۲ وفواخ الرحموت (۱۲۹-۱۲۸/۲). 


> سوسم حح‎ e6 


لبعض الحتفية . وقال أبو الخطاب خلافا(۱) لأكثر الحنفية". وعزاه الجويني إلى 
أبي حنفية/ ورد عليه(" . 


شيخنا: فصل : واختار آبو الخطاب7؟) أن الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن 
يمكنه سؤاله» مثل الحكم باجتهاده أنه لا يجوز ذلك(۲۹ وبقية آصحابنا على 
جوازه لمن آمکنه سؤاله» أو الرجوع إلى التواتر محتجين في السألة) جقتضی أنه 
إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا : أنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم 
بالوقت» ومذا القول حلاف مذهب الإمام أحمد-رحمه الله -وساثر العلماء 
المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النصوص › وذكر في مسألة «منع التقليد» أن 
المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن ؛ وجعله محل وفاق» واحتج به 
في المسألة . 

مسألة ٠‏ يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافاً للحنفیة(۷) ذكره القاضي (۸) 

مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود ونص عليه » وبه قالت 


(۱) في «د» واض/ ب» و«م۲: «أكثر النفیة . 
أ (۲) انظر : التمهید الورقة (۱۱۵/ب). 

(۳) انظر : البرهان (۱/ ۱۱۷-۱۱۵ 

)٤(‏ في «د» واض/ ب» و«م» : «قال آبو الخطاب الحكم . . . إلخ». ومثله في شرح الکوکب 
المثير ص 77١‏ من الملحق فإنه نقل هذا الفصل وعزاه إلى تقي الدين ابن تيمية . 

(۵۳) في اد» واض/ ب» واع۱: « واختاره أنه لا يجوزء والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي 
وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن آمکنه سؤاله أو أمكنه الرجوع . . . إلخ . ومثله 
في شرح الكوكب المثير ص ۲۷۰ من الملحق . 

() في «د» ولاض/ ب وام : «محتجين به في المسألة1. وراجع : التمهيد الورقة (۱۵۷/ ب 
۰6/۱۵۸۰ واصول الخصاص الورقة (1/۱۷۲). 

(۷) انظر : تیسیر التحریر (۳/ ۰)۱۱۲ وفواتح الرحموت (۱۲۸/۲). 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۷۸ - ۰۸۸۵ والتمهید لابی الخطاب الورقة (1/۱۱7). 

(9) انظر في هذا: العدة (۸۸۸-۸۸۲/۳)) التمهيد الورقة (۰61/۱۱ روضة الناظر 
ص1٦‏ . 

(۱۰) انظر : فواطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۰)۱۲۳ المنخول ص ۰۲۵۳ العتمد 
(۵۷۱/۲). 

(۱۱) عبارة «د» واض/ ب» ولام؛ : اوحکاه آبو سفیان عن آبي يوسف واشختاره آبو بکر< 


ب 


حر ا لت المسودة في أصول ننندق ۵ 

والرازي خلافاً للکرخحي(۱) e‏ 
مسألة 5 ع عليه وهو قول انم 

واصحابه(۳) وقالت الجنفية : متی خالف الأصول أو معنی الأصول لم یقبل 

٠‏ (ويقبل إذا خالف قياس الاصول)!؟) وحكي عن مالك تقديم القياس الواضح 

عليه(©2» وحکاه أبو الطيب عن أبي بكر الأبهري من مالكية) . ١‏ 


قال والد شیخنا و ید رای الفقي على قاس ْ 
دون غیره(. ١‏ 1 


-الرازي» وحکی عن الكرخي: أنه لا يقبل»!.ه. وراجع في هذا: بديع النظام ق۲ : 
(۱۹/۱) حیث قال لسر الماع ما بر چپ ایو مالک ردو فرك لني 
يوسف واختیار الجصاص:ومنع الكرخي منه» | .ھ. 

(١)انظر:‏ :امل لماص اورفة 00۱۷4 سح 4080/59 وق اروت : 

١ ۱ .)۱۳۷-۱۳۲۱/۲( 1 

() انظر في هذا : العدة (۰)۸۸۸/۴ التمهيد الورقة (۷ ۰63/۱۱ روضة الناظر صن 54 . 

(۳) انظر: التبصرة ص ۳۲۰-۳۱۱ الوصول لابن برهان الورقة /۷١(‏ ب)».واللمع في 
أصول الفقه ص 47 . 

۱ (4) الزيادة من «د» و اض/ ب) و«م»» وهي ثابتة في العدة (۳/ ۰۸۸۹ 
قلت : وهذا العزو غير محرر» قال الجصاص في آصوله الورقة (۱۹۷/ ب» ۲( 
«قال أبو بكر رحمة الله الدليل علي أن خر الواحد إذا رواء إلعدل الثقة الذي لم بظهر ۱ 
من السلف التكير عليه في رواياتة مقدم على القیاس . . A.‏ : 
وذكر في تيسير التحرير )۱1١/۳(‏ : أن الإمام با حنية يقول يتقدم خبر الواحد على 
القياس مطلقا». وقال السرجسي في اصوله (۱/ ۲4۱) : «قلنا:. ما وافق القياس من 
روایته فهو معمول به وما حالف القیاس فان تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به» وال - 
قباس الصجیح خر مقدم من رزایته ييا يقد باب اراي فا .هھ :فراع 
کشف الاسرار (۲/ ۳۷۹). 

۰ (۵) انظر: : مقادمة اصول لفق لابن قصار لورقة (16/اب)؛ ترضح انا 1۰/۱ - 
۸ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۸۷ ۳۹1 ۱ 

(7) انظر : المراجع السابقة . 

(۷) في اد" واض/ ب» وام» : #فأمًا غير الفقيه : فيقدم القياس عليه». ٠‏ ددا في هل 
بدیع الظام ق ۲ (۱/ ۰491۹ 


اردب امول اانه م سے ا ر ۳ 
مسال : : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قوم 
الجمهور» وارتضی الجويني من العبارة آن يقال : لا يفيد العلم ولكن يجب العمل 
عنده. لا به» پل بالادلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه» ثم قال : وهذه 
مناقشة في اللفظ ۰۲۳ وعن الامام آحمد -رحمه الله - ما يدل على أنه قد يفيد 
القطع إذا صح واختاره جماعة من آصحابنا!۳. 
قال شیخنا : وهو الذي ذکره ابن آبي موسی في الارشاد وتاوله) علی أن 
القطع قد یحصل استدلالا بامر انضمت إليه من تلقي الامة له بالقبول» أو 
دعوی الخبر عن النبي وَل أنه سمعه منه في حضرته فيسكت» ولا ینکر علیه . أو 
دعواه على جماعة حاضرین السماع معه فلا ینکرونه ونحو ذلك(۲۱» وحصر ِ 
ذلك هو(۷) 1 REE‏ اي نان م و E aS‏ 


(۱) راجع في هذه المسآلة: رسالة الدميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (؟/187)» شرح 
النووي على مسلم بهامش إرشاد الساري (۱۱۹/۱) اللمع ص ۰۶۳ رفع اللام لابن نت 
تيمية ص۱۹ وما بعدها» مقدمة أصول التفسیر لابن تيمية ص 1۷ - ۰۷۳ الرسالة 
للشافعی الفقرة ۰۱۳۰ ۰۱۲۱۱-۹۹۸ مجموعة الفتاوی (۲۰/ ۲۵۹-۲۰۷)) التمهید 
الورقسة (۱۱۶/ب-1/۱۲۵)» كشف الأسرار (۲/ ۰0۳۷۰ الاحکام لابن حزم 
(۰)۱۰۷/۱ العتمد (۵۱۱/۲). 

(۲) انظر : البرهان (۵۹۹/۱). 

(۳) زاد.في ادا واض/ ب» وم٤‏ : «قال والد شیخنا: ونصره القاضي في الكفاية! . . وراجم : 
العدة (۳/ ۰6٩۰۰‏ لكن التميمي في رسالتهالطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸3) قال ما 1 

نصه: «فاما حبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه والمصير إلى حكم نطقه» دون القطع 

بعينه» وقد حكئ بعض أصحابه أنه كان يقول إنه يوجب العلم» وما وجدته من لفظه 
ولا آظنه يذهب إليه؛ |.ه 
وعلق صاخب العدة (۳/ ۹۰۰) على الرواية المنسوبة إلى احمد-رحمه الله -» ومفادها: 
«آن آخبار الآحاد تفيد العلم بقوله» وهذا عندي محمول على وجه صحیح من کلام 
آحمد -رجمه الله وأنه یوجب العلم من طریق الاستدلال ال من جهة الضرورة. . 2 
إلخ. ۱ 

۱ 1 : «وتاول القاضي كلامه على أن القطع . . . (لخ». 

(۵) و فی «د) ولاض/ ب» : «حصل استدلاا . 

(1) هنا في «د» : «بلغ مقابلة» . 

(۷) في «د و«ض/ ب» وم٠‏ : «وحصر ذلك باقسام آربعة هو وأبو الطيب جميعاً؛ . ن 


© © المسودة في أصول النته © 


وی الطیب فياقسام ا ۱ ومن اطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم, 


بأنه العلم الظاهر دون القطوع به» وسلم القاضي العلم(۲) انظاهر (۲۳. وقال(٩).‏ ۱ 
بعض أهل الحديث : منه ما يوجب العلم الضروري كرواية مالك عن نافع عن |ابن: 
عمرء وما آشبهه وأثبت الاسفراينی(*) قسماً بينهما سمّاه #المستفيض ٤‏ )» وزعم 
أنه يفيد العلم نظراً. والشواتر یفیده(۷) ضرورة»: وأنكر الجويني عليه ذلك» 
ا ا أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم: 
بصدقه» وقال مرة :إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لخواز العمل 
بالظاهر» وإن قبلوه 7 وقال ابن الباقلاني : لا يحكم بصدقه» 


(۱) انظر هذه الاقسام الأربعة في : العدة (۳/ 4٩۹0۱-۹۰۰‏ واللمع في أضنول الفقه. 
ص45. 

E :)٩۰۰ /۳( انظر : العدة‎ )۲( 

(۳) هنا في #د؛ واض/ ب4 وهم؟ زيادة : «وقال النظام إبراهيم : حبر الواحد يجوز أن يُفيد؛ 
Ny‏ یی ا وا 
یوجب العمل؟ . : ۱ 

(4) في «دا واض/ب»وام 1 ركذل ی مل و 

ل نا :وت ابر إسحاق الإسفرايني فنماذكره الجويني قسما. . 
إلخ. ۱ 

() المستفيض ا :ما آفاد العلم النظري» وفیل مول للم وش 
القريب منه وان لم يبلغ عدد التواتز» وقیل : ما زاد لقلته على ثلاثة» وقيل: هوالخبر : 
الحاصل عن لم يكن تواطؤهم على باطل» وقیل لما ی ین E‏ 

نشر البنود  .)۳۹۱/۲(‏ ۱ 

(۷) في اد؛ واض/ ب٤‏ ولام ؟: «والتواتر يفيد العلم ضرورة» . 

(۸) هو انا الاستاذ آبر بكر الأنصاري الا صبهاني من الما ۱ 
المبرزين » لا يجارئ فقهاً واصولاً وكلاماً ووعظاً . بلغت مصنفاته قرب من ماثة مصنف 
توفي سنه ٤‏ 1۱۰ ه: ّْ 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۳/ ۰6۵1-۵۲ شذرات الذهب (۳/ ۰۱۸۷-1۸۱ 
E‏ ی E‏ 
۳۳ 

(4) في هضیب والبزرهان (۱/ ۵۸۵) : «وآنه في بعض مصفات فصل نقال: : إن : 
اتفقوا. .. إلخ». ‏ أ 


عه ساس DPD‏ < 
وان تلقوه بالقبول قولاً وقطعاً؛ لان تصحیح الائمة للخبر يجري على حکم 
الظاهر فقيل له : لو رفعوا هذا الظن» وباحوا بالصدق ماذا تقول؟. قال مجيباً: 
لا یتصور ذلك . 

٠‏ «(والدشيخن("): والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الامة بالقبول او عملت 
بوجبه لاجله قول العامة الفقهاء . ' 

شیخنا(۳: من الالكية ذکره عبد الوهاب(*) والنفية فیما آظن(*) 
والشافعية 229 والحنبلية) 20 , 


واختلف من آوجب العمل به في إجماعهم على العمل به هل يدل على 
آحدهما :۰ یشترط . والثاني : لاي يشترط . وعلی الأول لا يجوز انعقاد ۱/۳ 


e‏ . وقال عيسئ بن أبان : ذلك يدل 
علی قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على الاعتداد بالواحد(٩)‏ 
والائنین في الخلاف . 


(۱) انظر : البرهان (۱/ ۵۸۵-۵۸4). وتفصیل ابن فورك نقله أيضاً: السمعاني في توضیح 
الافکار (۱۲۵/۱). 

(۲) من هنا . . . إلى نهاية العکوف زدناه من «د» واض/ ب» وام؟ 

(۳) هذه الکلمة ساقطة من (م؟. 

(6) انظر : نشر البنود (۲/ ۳۷-۳ الدیباج الذهب- ترجمة ابن خوازمنداد - ص ۰۲۱۸ 
الإحكام لابن حزم (۱/ ۰۱۰۷ 

(5) انظر : أصول احصاص الورقة (1/197)» تيسير التحرير (۷۷-۷/۳). 

() اللمع ص ۰4۲ محاسن البلقيني ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۱6/ب- ۰61/۱۱۵ التحرير للمرداوي ص 47 - 
۸ مخطوط. 
وراجع في هذه الزيادة: مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص ۰۸-۹۷ توضيح الا فکار 
(۱۲۵-۱۲۳/۱). 

(۸) في «د» واض/ ب» ولام4: «واختلف هؤلاء في إجماعهم . .. لخ. 

)٩(‏ في «دا وض / ب٤‏ و«م» : «علی الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين». وراجع : المعتمد 
(۲/ ۵۵۷ -۵۵۸). 


۱ ۱ © لسعودة في أصول افده‎ e6 
: (والد شيخنا : ذكره أبو الحسن التي( من الحنفية في کتاب اللباب فقال‎ 


وتقدم رواية الفقيه على القیاس؛ SEE E‏ 
روایته)(۲۲. ۱ ۱ 

. شيشنا: وال أبو حام في كتاب اللامع(9؟: قال عیسی بن آبان: إن كان‎ ٠ 

N ۱‏ . ومن أضحاب مالك من ' 

قال : يجب المصير إلى القیاس(* اي را a‏ ۱ 

: الخبر للقياس الجلي» ويترك الخفي للخبر١)‏ . 

قال : وکل هی افوا باط م۹۳ . وقال الاثر م في کتاب معاني الحديث: 


(۱)لملة هب له بن محمد بو لسن ی قأهمي ارم ال سبط ۳46 

۱ وتوفي ننلة 4۷۸ه. فراجع : المنتظم (۹/ ۰۱۳ ۰۱۸ معجم البلدان (۱/ ۰4۱۵ 

(۲) الزيادة من «د) و اض/ب؟ وام» . وفي کشف الاسرار (۳/ ۳۸۳): «واعلم أن ما ذکرناه 
من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القیاس مذهب عیسی بن آبان» واختاره القاضي ۱ 
الإمام أبو زید وحرج عليه حديث الصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر التأخرین. فامااعند , 
الشیخ آبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي بشر لتقديم خبره 
علی القیاس» بل یقبل خبز كل عدل ضابط » و 
ویقدم على القیاس". 

(۳) في دا ولاض/ ب٩‏ وام» : #وني کناب اللامع لابن أبي حاتم صاحب ابن الباقلاني» . 

() في ادا واض/ب؟ وا م :: وان لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيج». وانظر : 
کشف الاسرار (۳۷۸/۲) ولفظه : «وقال عیسی بن آبان: إن كان الراوي عدلاً ضابطاً 
عالماًء > وجب تقدیم خبره على القیاس» والا كان موضع الاجتهاد" ۱ . ه.. : 
وراجم : : بدیع النظام ق ۱(۲/ ۰81۹ تيسير التحریر (۳/ 6۱۱۷ ۱ 

(۵) في ادا واض/ ب» وام ؟: «ومن الناس من قال : القياس أولئ بالمصير إليه» وإليه ضار 
اا ماب اا . وانظر في هذا اش صن E e a‏ 
الاسرار (۳۷۸/۲). 

. () انظر : العتمد لابي الحسين (۲/ 196 (0o‏ “نهاية السؤل بتحاشية شية المطيعي (۳/ ۱3۳ - 
8 وعبارة ابن برهان ونحوه في اللمع.ص 1۳ - في الوصول الورقة (۷۵/ ب): 
#مسألة خبر الواحد إذا خالف القياس» عمل به ورد القياس عندنا . وقال بو حنيفة : إن 
كان الراوي فقیهاً قدمث روايته على القياس ٠‏ وان كان غير فقيه قذم علئ روايتة» 
والقیاس يقدم علی الحديث عندهم» | A.‏ ر : 

(۷) في «د» واض/ ب» وام» ::«وکل هذه الا قوال عندنا باطلة» . 


با ۵ ۵ سس 


الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا طعنت في الحيضة الشالثة فقد برئ منهاء 
وبرئت منه وقال ایضا(۱) : إذا جاء الحديث (عن النبي يَلِ)('2 بإسناد صحيح فيه 
حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالى به ولا آشهد أن النبي 


يكل قال ذلك . 

قال شيخنا: نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني من العدة(۲۳؛ 
وذكر أنه نقله من الكتاب(؟) بخط أبي حفص العكبري(*) رواية أبي حفص عمر 
ابن بدر(۲ . 


وقال انضا: قال آحمد بن حنبل : «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم 
يصب منه فلیأکل(۰۲۲ وان كان قد تناول وأقيمت الصلاة فلیقوموا فلیصلوا» . 

وفيه أيضاً في حدیث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله اة وآبي 
بیکر» وصدراً من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة(۸) فقال آبو عبد الله : آدفع 
هذا الحديث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه» أنه كان يرل 
طلاق الثلات ثلان(٩).‏ 


(۱) هذه ا لكلمة ساقطة من دا ولاض/ ب٠‏ وم». 

(۲) الزيادة من.«د» وض/ ب؛ وام» 

(۳) انظر : العدة (۳/ ۸۹۸ 

() في هم : : من کتاب بخط . .. إلخ». 

ا عمو محا زا و a‏ و خد 
ا -لاة). 

(1) في «م؛ : اعمر بن زيد» تحريف» والصواب ما آثبتناه كما في : العدة (۳/ ۰۸۹۸ 
وهو: : عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي . حدث عن ابن شاقلا وغیره. له 
تصانيف فى المذهب واختیارات . 
راجع : طبقات الحنابلة (۱۲۸/۲). 

(۷) لعله يشير إلى حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «إذا وضع عشاء أحد کم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه» . أخرجه: البخاري (۰)4۱/۲ ومسلم 
(6۷۸/۲. 

(۸) آخرجه مسلم (4/ ۰6۱۸۳ وأحمد (۳۱۶/۱). 

)٩(‏ آخرجه: أبو داود عن ابن عباس من عدة طرق. فانظرها فی : (۲/ ۲۱۱-۲۲۰). وقال- 


کات ي ي اسرد اسول النفد ن © 

قال شیخنا: قلت: أو عبد الله يشهد للعشرة باللجنة » والخبر واحد(۱) نی" 
على ذلك على أن الشهادة والخبر واحد . ولفظ القاضي في العدة: خبر الواحد 
لا يوجب العلم الضروري وقد رأيت في كتاب معاني الحديث للاثرم بخط أبي 
حفص العبكري» وساق الرواية كما تدم . قال : فقد صرح بأنه() لا يقطع به : 
وا في كناب و لبي" اس تس و تن ۱ 
أناماء إلا الك E‏ وتعلم نه کما اه 1 
ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله» ولا بخير أتاه إلا أن ' 
يكون ذلك في جديث کما جاء(۷) علئ ما روئ ولا ننصن (الشهادت)(۸) 00 ْ 
القاضي : قوله(٩)‏ : ولا نتص الشهادة» معناه عندي وا ها 
يقطع( ۰ على ذلك »۱ .. 


-الإمام أحمد في رسالته التي بعث بهها إلئ مسدد بن مسرهد دنه بن ان يلل ف 
طبقاته (۳۵/۱)-مانضه : اومن طلَّق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل» وحرمت نليه | 
زوجته» ولا تحل له أبداً حتی تنکح زوجاً غیره» | هل ۱ 

(۱) في «د" ودض/ ب) و«م»: : «والخبر فيه خبر واحد؛ . 

(۲) في «د» واض/ ب) وام»: : صرح القول بأنه ۰ لخ». 

(۲) في العدة (۸۹۸/۲) اتاب الرسالة لأجمد ر حمه الله وول ا این 
إلخ». 0 

(۶) الاصطخري: من نقل عن الامام أحمد-رحمه الله - مسائل * شتی في الفقه والعقيدة. 
قال : أبو العباس الفارسئ . قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : «. : . ولانشهد : . 
عن آ عفن مر ر ا تیار . إلخ. راجع هذا في : طبقات الحنابلة ١‏ 
74/1 1). : : 

(6) في «د) واض/ ب» وم : «فقال : ۱ 
(1) عبازة أبي العباس - ضمن ترجمته في طبقات الحنابلة (۲۹/۱) : دما جاء علق مار ۱ 

فتصدقها . 

.۰ (۷) زادفي ( اتصدقه). | 

(۸) الزيادة من طبقات الحنابلة/(۲/ ۰6۲ وهي ثابتة كذلك في :د044/0 

. ٠ب هذه الكلمة ساقطة من «د؟ ولاض/‎ )٩( 


۰ ۰) في «م٩‏ : «لا نقطع». 
" (۱۱) انظر : العدة (۸۹۹/۳): 


< 00 ۰۰ 


قال شیخنا : قلت : لفظ «ننص» هو الشهود(۱) ومعناه : لا نشهد على المعين» 
ولا فقد قال : نعلم أنه كما جاء وهذا يقتضي أنه يفيد العلم» وأيضاً فانه من 
أصله أنه یشهد(۲) للعشرة بالجنة("2 للخبر الوارد وهو خبر واحد. وقال : آشهد 
واعلم واحد» وهذا دلیل على أنه يشهد بموجب خبر الواحد. وقد خالفه ابن 
الديني(*) وغیره . قال القاضي : «وقد نقل عنه آبو بكر الروزي(*) أنه" قال : 
قلت لأبي عبد الله هلهنا رجل(۲) یقول : إن الخبر یوجب عملاً ولا يوجب 
علا فعابه, وقال: ما/ ادري ماهذا؟. قال : وظاهر هذا اه سوی فیه(4) ون ۳٩/ب‏ 


العمل والعلم(*۲. 


قال شيخنا: قلت : قد یکون من هذا قوله : «ذو الیدین»(۱۰) ی وی 


. في «م»: «الشهوره تحریف‎ )١( 

(۲) في (م۲: «آن يشهدا. 

(۳) راجع : رضالة الامام أحمد التي بعث بها إلى مسدد بن مسرهد في طبقات الحنابلة 
(۱/ ۰۳44 ولفظه : «وآن نشهد للعشرة بالجنة . . . ومن شهد له النبي و بالجنة شهدنا 
له بالجنة» . 

(4) هو : آبو الحسن بن عبد الله بن جعفر السعدي الديني . ولد سنة ۱۱۱ ه. من کبار أئمة 
الحديث . انعقد الاجماع على جلالته وإمامته . وله التصانيف اسان التي بلغت نحواً من 
مائتى مصنف . توفى سلة ٤‏ ۳۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۰6۲۲۷-۲۲۵ طبقات السبكي (۲/ ۰6۱۵۰-۱6۵ 
الفهرست لابن النديم ص١‏ ۰۲۳ ميزان الاعتدال (۳/ ۰6۱8۱-۱۳۸ معرفة علوم 
الحديث ص ۷۱ ۷۲. 

() هو : آحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیز آبو بكر الروذي؛ من أصحاب الامام 
أحمدء وکان مقربا عنده» من نقل عنه مسائل كثيرة . 
راجم : طبقات الحنابلة (97/۱). 

(1) «آنه»: ساقطة من «دا واض/ ب» وام . 

(۷) في د٩‏ واض/ ب» وام» : «ها هنا إنسان» . 

(۸) فى «د» واض/ب»: ااستوی فیه» خطأ . 

(9) انظر : العدة (۳/ ۸۹۹). 

(۱۰) قال آحمد - رحمه الله في رواية اليموني : "من الناس من یحتج في رد خبر الواحد 
بان النبي َة لم يقنع بقول ذي اليدين» ولیس هذا شبیه ذاك . ذو الیدین آخبر بخلاف 
يقينه ؛ ونحن ليس عندنا علم نرده» وإِنّما هو علم يأتينا به» |. ه. من العدة(۳/ ۸۲۰). 


۱ هناودنه‎ a 
آخبر بخلاف(۱) يقنينه(1؟» ونحن ليس عندنا علم نرده( ۳ ونما هو علم يأتينا'‎ 
به» . قال القاضي : «وقال في رواية حنبل في أحاديث الرژية : نومن بها ونعلم‎ 
الواح سب الزن لل و : وذهب إلى ظاهر هذا الکلام جماعة من‎ 
اصحابنا وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعياً أوجب العلم قال : وهذا غندي‎ 
! محمول على وجه صحيح من كلام الامام أحمد - رحمه الله -» وآنه وجب‎ 
Ts ی‎ DE 
: من أربعة أوجه‎ 
2 بالقبول فیدل (علىئ)؟ أنه حق ؛ لان الأمة لا‎ E : أحدها‎ 
علن خطاء ولان بول الإمة له دليل حل مج( قدقاست ضدهم بصنت ال‎ 
العادة(8) أن - عر الراك الى لم تقر اج يالا سني الا ل برل ران‎ 
۱ یقبله قوم» ويرده قوم.‎ 
والثاني یر اي رو واحد قح بسن لايل قد دل مان‎ 
5 . عصمته وصدق لهجته‎ 
! الفالث : أن يخبر الواحد» ويدعي على النبي يله أنه سمعه منه» تاره‎ 
! 70 ۰ فیدل علی آنه حق (فیصدق) ۰ لان النبي 5 لا يقر على الکذب.‎ 
الرابع : آن يخبر الواحد» ويدعي على (عدد۱۱6) كثير آنهم خو ين‎ 


() في هم : : «بخلاف نفسه. 
(۲) الضمير عائد إلى النبي صلی الله عليه وسلم . 
(۳) قول الولف انرده وإنْما هو علم» : ساقت مه ای ب»:ولمل تقال نظ من 
الناسخ . ۳ 
(4) في ۱1۸ افطع 
(5) في «م٠:‏ «لأمن وجه الضرورة». 
(1) زيادة من د» و«ضص/ با وم . : 
(۷) في «د» و«ض/ ب» وام* والعدة (۳/ 4۰( : يدل على أن الحجة . . . إلخ». ٠‏ 
(۸) في العدة )٩۰۰/۳(‏ : «لأن عبارة خبر الواحد. .. إلخ؟. 
() قول الژلف : وهو واحد؟. .. إلى قوله : «ويدعي على النبي صل الل علی ‏ 
۱ وسلم-): ساقط من «د؟. 
() الزيادة من العدة (۳/ ۰٩۹۰۱‏ 
٠‏ (۱۱) الزيادة من ادا و«ض/ بب» وم والعدة(۹۰۱/۳). 
(۱۲) في (م۱: امعه! . 


6ه سور مره و سس ڪڪ < 
فلا ينكر منهم أحد عليه فيدل علئ أنه صدق» لان لو کان كذباً لم تدفق 
دواعيهم على السكوت عن تکذیبه. والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب» لاله 
وافع عن نظر واستدلال» وقال |براهیم() النظام۳۱): 0 خبر الواحد) يجوز أن 
يوجب العلم الضروري إذا قارنه(*) أمارة) . 

قال شیخنا: قلت : حصره لاخبار الآحاد الوجبة للعلم في آربعة آقسام(") 
لیس بجامع لان ما يوجب العلم الضروري أيضاً ما تلقاهالنبي(۸ وَل بالقبول 


كإخباره عن تیم الداري 17 با آخبر به ۰6۱۱ ومنه : (خبار شخصین عن قضية 


(۱) هذه الكلمة سافطة من «د» واض/ ب» وام» والعدة. 

(۲) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب؟ وام» والعدة .)٩۰۱/۳(‏ 

(؟) هو: [براهیم بن سيار بن هان الناظم البصري . ولد عام ۱۸۵ه» كان ینظم الشرز في 
سوق البصرة وأجل ذلك قیل له : النظام . تنتسب إليه طائفة من المعتزلة» وکان یقول 
بالقدر وغیره من مقالاتهم . توفي سنة ۲۳۱ه. 
له ترجمة في : : اللباب (۰)۳۱۱/۳ الاعلام للزركلي (۱/ ۰6۳۲ وتکملة الفهرست لابن 
النديم ص ۰۲ القَرق بين الفرّق ص ۱۱۳ و" 

(4) الزيادة من «د» و«ض / ب؛ وام » والعدة .)٩۰۱/۳(‏ 

. في«م۰: «إذا قارنته أمارة؛»‎ )٥( 

() انظر : العدة (۳/ ۹۰۰ -۹۰۱) العتمد لأبى الحسين (۵31/۲). 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب». ١‏ 

(۸) في «دا ولاضص/ ب؛ و۱ م : «الرسول». 

(9)هو: : میم بن أوس بن خارجة بن سود الداري؛ ابو رقية» الصحابي رضي الله عنه . 
كان نصرانیاًء اسلم سنة تسع من الهجرة» وكان يسكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام. 
تزل فلسطین وأقطعه و بها آرضا» وفي سنن ابن ماجه (۱/ ۰٩‏ 0۷۰ : لاعن آبي سعید 
قال: : آول من أسرج في الساجد تیم الداري» . مات سنة أربعين من الهجرة . 
له ترجمة في : قريب الشهذیب (۱/ ۰0۱۱۳ ضوء الساري السقريزي مر ] 1 
7 الاستیعاب بهامش الإصابة (۱/ ۰)۱۸4 تجرید آسماء الصحابة (۱/ ۵۸)) صفة 
الصفوة (۱/ 0۷۳۹-۷۳۷ 

)٠١(‏ يشير إلى خبر احساسة وفیه : أنه ية لا قضی صلاته جلس على النبر » وهو 
یضحك. فقال : : لیلزم كل إنسان مصلأه » ثم قال : «أتدرون لم جمعتکم؟" . قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : «إني والله ما جمعتکم لرغبة ولا رهبة ولکن جمعتکم لأن تقيماً الداري كان 
رجلاً نصرانياً فجاء وبايع وأسلم. وحدثني حديئاً وافق الذي كنت احدلکم عن مسيح الدجال. 
حلالئي أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلالين رجلاً من خم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في - 


رح س المسودة في اسودالننء 6 6 
یعلم أنهما لم یتواطاً غلیها» ویتعذر في العادة الاتفاق على الکذب فیها أو 
الخطاًء ومنه غير ذلك ثم أفرد این برهان في آخر كتابه ص۹۱ ۱ 


أحدهماً : فيما إذا آجمع الناس على السمل ب بر راغ اهل بصیر 
۱ كامتواتر؟217 واختار آنه لا يصير . ْ 
والثاني : إذا ادع الواحد على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتواء فقال قوم : 
يصير کالتواتر» واختار هؤ أن لا يتصور الأ الدوامي ني هنل ذلك لا نفك من 
تصدیق أو تکذیب ولو من البعض . ۱ 
شيخنا: فصل 0*) : يتعيق ببسألة خبر الواحد المقبول في الشرع هل يفيد العلم؟ 
فان أحداً من العقلاء لم يقل يقل إن خبر کل واحد يفيد العلم» وبحث كثير من الناض ۱ 
ما هو في رد هنا اقول . قال ابن عبد البر(؛) : اخنتلف اضحابنا وظیرهم في 
٠‏ خبر الواحذ العدل: هل یوجب العلم والعمل جميعاً أو يوجب العمل دون 0 
العلم؟(*. قال : والذي عليه (اکثر۱6) اهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون ' 


-البحر... إلخ». أخرجه: مسلم (8/ ۰۲۰۵-۲۰۳ وأبو داود (۰)۱۱۹-۱۱۸/4 إوابن 
ماجه (۲/ ۱۳۰۵-۱۳۵4 وأحمد (۱/ ۰۳۷۳ ۳ والت رم ذي (۳۵۵/۲- 
)» وقال : احديث حسن صحیح غریب؟ من حديث قتادة عن الشعبي؛ وقد زوا 
غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها كانه 
(۱) في ”داو اض/ با ولام 0 : «ثم آفرد ابن برهان فصلين في آخر کتاب الا خبار؟ . 
(۲) انظر : اقا کر لابن ی ۵۸۸/۱ حاشية سلم الوصول يمن 
المنهاج بشرح الاسنوي (۳/ 114 - ۰)۳۱ العتمد لابي الحسين (۲/ 008) . 0 7 
| (۳) راجع في هذا: الفتاوی الکبری لابن تيمية (۱/ 4۸۷) وما بعدها. 
(4) هو : آبو عمر یوسف بن,عمر بن عبد البر اللمري القرطبي» إمام عصره في الحديث أ 
والاثر وما یتعلق بهما . ولد سنة ۳۱۸ ه» وتوفي سنة ٦۳‏ ٤هھ.‏ كان آبو عمر:موفقاً في 
التالیف معاناً عليه ونفع الله بتأليفه . من مصنفاته : #اتتمهيد لما في الموطأ من المعاني ۱ 
والاسانید» و«الكافي في الفقه والاستذکار». . . وغیرها. ۱ 
له ترجمة في : وفیات الاغيان (17/ 15 - 077 الديياج المذهب ص ۳۵۷ ا 
كتاب الانتقاء لابن عبد البر ص ۵ Vs‏ 
(۵) انظر : جامع بیان العلم وفضله (۲/ 4۲). 
() الزيادة من «د؛ ولاض/ با وم٤‏ . 


لف << 


العلم» وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم 
إلا ما شهد به/ .الله وقطع العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف فيه . قال : وقال قوم کثیر 
من آهل الاثر والنظر() أنه يوجب العلم والعمل جميعاًء منهم : الحسين 
الكراييسي(۰۲ (وغیره")ء وذكر ابن خويزمنداد(؟» أن هذا القول يخرج على 
مذهب مالك . قلت : وحكاه الباجى عن داود بن (7) خويزمنداد وهو 
اختیار)(۷) ابن حزم ) 


(۱) في «د» و«ض/ ب» و«م: «وبعض آهل النظر». وانظر هذا القول في : توضیح الافکار 
(۲۱-۲۵/۱). 

(۲) ونقله كذلك ابن حزم في : الإحكام (۱/ ۱۰۷). 
واحسین الكراييسي هو: آبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكراييسي . كان عالاً متقناً 
جامعاً بين الفقه واحدیث . تفه اول على مذهب آهل العراق» فلما قدم الشافعي 
وجالسه وسمع کتبه انتقل إلئ مذهبه . وقد آجازه الشافعي . له مصنفات كثيرة . توفي 
سنة ٤١‏ ۲ه؛ وقیل : سنة 44 ۲ه وقيل : سنة ۲۵1ه. 
راجع و وم ی ای ی 
(۲۵۰-۲۶۱/۱). 

(؟) وهو قول آبي عمرو بن الصلاح. فراجع : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ وشرح النووي على مسلم (۲۹-۲۸/۱). 

)٤(‏ هو : محمد بن آحمد بن خویزمنداد» تفقه على الابهري وعنده شواذ عن مالك وله 
اختیارات؟ منها: أن العبید لا یدخلون في خطاب الاحرار» وان خبر الواحد یوجب 
العلم . قال ابن فرحون: ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه. من مصنفاته: 
«الخلاف»؛ وکتاب «أصول الفقه» و«احکام القرآن» . 
راجع: الديباج المذهب ص ۲۱۸ ه. 

(۵) انظر : الدیباج الذهب ترجمة ابن خریزمنداد ص۰۲۸ وقال ابن حزم في الإحكام 
(۱۰۷/۱): «وقد ذکر هذا القول آحمد بن إسحاق العروف بابن خویزمنداد عن مالك 
ابن نس ۱. ه, 

(1) كذا في اد ولاض/ ب" وم" . ولم آجده بعد البحث الطویل یل . ولعل صوابه : «محمد بن 
خویزمنداد» الذي تقدم آنفاً. 

(۷) الزيادة من «د» و اض/ ب" وهم 

(۸) انظر: الإجكام لابن حزم(۰۷/۱ 6۱ 
وابن حزم هو : أبو محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم. ولد بقرطبة سنة ۳۸4ه.. 
كان شافعي الذهب. قانتقل إلى مذهب آهل الظاهر» وکان حافظاً عالاً بعلوم الحديث- 


۱۳ 


و جڪ وین السعودة نی أسول الفقه © © : 
٠‏ قال ابن عبد البر: الذي نقول به أنه يوجب العمل به دون العلم» كشهادة | . 
الشاهدين والاربعة سواء» قال : وعلی ذلك أكثر آهل الفقه والنظر(۱)والاثشر ' 
وکلهم(۲) يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي علیها 
ویجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة آهل السنة» ولهم في 
الاحکام ماذكرنا.. ' أ 3 
قلت : هذا الاجماع الذي ذکره(۳) يويد قول من يقول: یوجب الغلم» إلا 
فما لا يفيد علماً ولا عملاً كيف يجغل شرعاً وديناً» ويوالي ويعادي7؟) علیه؟ . . 
وقد اتلك العلداذلى تکفیر من پچ‌خد ما ثبت بخبر الراحد العدل» وذکر ایو | 
۱ حامد في اصوله عن أصحابنا في ذلك وجهین» والکفیر متقول عن إسحاق 69 : 
ا ۱ ۱ 
قلت : والفرقبین اناد الذي یشهد بقضية معية وين ال م 
الرسول بشرع يجب على جميع الامة العمل به بين . هذا لو قد ر أنه کذب : 
علی الرسول» GEES‏ كني الوم بن ذلك إضلال احخلق» والكلام ۱ 


=وفقهه» وكان کی الوقوع في العلماء دمن لا يكاد يسلم احد من لسانه نفرت عنه 
القلوب واستهدف لفقهاء وقته فتمالاوا على بغضه وردوا قوله . توفي سنة 01 ه: ۱ 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (۰)۳۲۹-۳۲۵ وترجم له اجمد شاکر في نهاية الجزء | 
الشامن من «الإحكام لابن حزم» ص ۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ وکتب عنه محمد آبو زهرة في 
مجلد کبیر تناول فيه حياته وعصره» وآزاءه وفقهه . د 
وللأستاذ سعيد الافغاني تقدمة علی كتاب المفاضلة بين الصحابة لابن حزمء مفيذة جداً. 
(۱) قوله «والنظر» : ساقطة من «د» واض/ب». 
(۲) في اد» و«ض/ ب» ولام ۰0 «قال : وکلهم . .. إلخ». ا 
(۳) في ادا ۰ ۱ *زیادة في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يويد:. .. إلخ» ۳ 
(4) في د٤‏ واض/ ب“ و«م: «ويوالي عليه ويعادي. 
۰ (۵) هو: اسحاق؛ بن إبراهيم بن مخلد آبو یعقوب. العروف بابن راهویه الينام 
أحمد وزوی عنه آشیاء كثيرة . المؤلود سنة ۱۱۲ هب الوا را ۱ 
له ترجمة في : طبقات الحتابلة (۱۰۹/۱).: 
(7) انظر : شرح الكوكت التي ص١۲1‏ من الملحق. 
(۷) الزيادة من «دا وض / ب» و«م؟. ۱ 
(۸) بها : ساقطة من 3م». 


0 بخ > 


نما هو في الخبر (الذي)(۱) يجب قبوله شرعاً» وما يجب قبوله لا يكون باطلاً 

في نفس الأمرء یبقی الكلام في کون المخبر المعين: هل يجب قبول قوله ذاك() 

بحث آخر» وهکذا يجب أن يقال في القياس والعموم : إن كل دليل يجب اتباعه 

شرعاً لا يكون إلا حقاًء ويكون مدلوله ثابتاً في نفس الأمرء والله تعالئ لم يأمرنا 

باتباع ما ليس بحق» والجتهد عليه أن يعمل بأقوئ الدليلين» وهذا عمل بالعلم» 

فان رجحان الدليل ما يكن العلم به" ولا يجوز أن یتکافا دليل الحق والباطل 

أصلا(؟2. فأمًا إذا اعتقد ما ليس براجح راجحاً فهذا خطأ منه» وبهذا يتبين أن 

الفقه الذي آمر الله به من باب العلم لا من باب الظن» وأن الدليل ينقسم إلى ما 

یستلزم مدلوله» N‏ کماآن 

العلة(*) تنقسم إلى موجبة ومقتضية» فأما تقسیم الادلة إلى قطعي وظئي فليس 

هو تقسيماً باعتبار صفاتها() في أنفسهاء بل ار اعتقاد العتقدین فیها» وهذا 

ما یختلف باختلاف المستدلين » فقد یکون قطعياً عند هذا ما لیس قطعياً عند هذاء 

وبالعكس وآما کون الدليل مستلزماً لمدلوله أو مرجحاً لدلوله فهو صفة له في 

نفسه» مثل كون العلة قد تكون تامة موجبة للمعلول» وقد تكون مقتضية يتخلف 

عنها العلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل(۷) ليس هو مستلزماً لخبره» 

وكذلك الغيم الرطب في الشتاء» وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم با ظهر من 

احسجح؛ وقد يكون أحد الخصمين الحن بحجته من خصمه فإذا قضى 

شصمه(۸ بشيء فلا یاخذه. فإِنّما يقطع/ له قطعة من النار(ة)» كما ثبت ذلك 14/ ب 

(۱) زيادة من ادا و«ض/ ب ولام؟. 

(۲)قي اده واض/ ب وام» : «وذاك؟. 

(۳) في «م»: «العمل به". 

(6) هذه الکلمة ساقطة من #د4 و هض/ ب؟ و«م؟. 

(۵) تقر في «ض/1»: «العلم» خطا واضح . 

(1) في «م٤:‏ «صفتها؟ . 

(۷) في اد" و اض/ ب» ولام زيادة: امرجح لخبره» . 

(۸) في «م» : (ل4) , 

(9) أخرجه: مالك (۲/ ۰)۱۹۷ واحمد (7140/1): ومسلم (۱۲۹/۵)؛ وآبو داود 
(۰)۳۰۱/۳ والترمذي (۰)۳۹۸/۲ وقال: اك الور مسي رماي 
(8/ ۰۲۳۳ وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) من حدیث آم سلمة 


- 60 المسودة في اسول الفق دوع © ' 

عن النبي كاف و لا یف له تفا وسعها 2104 وكذلك العالم : عليه أن يتبع 
ما ظهر من أدلة الشرع» ويتبع آقوی الادلت وهذا كله یکن أن يعلمه فیکون ‏ 
عاملاً بعلمه» وربا(۳) يعجز عن العلم فيتبع ما یظنه. وحيتئذ فعمله با یکن(" . 
عمل بعلم » وخطأ الجتهد یکون لعدوله عن آرجح الامارتین(*) کعدوله في غير : 
ذلك عن الدليل المستلزم لدلوله إلى ما ليس كذلك» وقد يكون عملا بأرجحهما 
لکن اختلف علیه(*۲) فهذا يقع في الحكم » والحاكم معذور بان لا ينضب له دلیل ۱ 
۱ على صدق الصادق في نفس الأمرء وآما الاحکام العامة الكلية فهل يجوز آن . 
٠‏ (لا7(6 ينصب الله علیها دليلاً» بل يكون الذي جعله راجحا من الادلة ليس ! 
مدلوله ثابتاً في نفس الأمرء ولم يقم دلیل علی أنه مرجوح؟ : هذا موضع تنازع 
الناس فيه" 2» ویدخل في هذا الواحد العدل الذي آوجب الله على المسلمين ' 
العمل به : هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كاذباً أوم: مخطاً ولا ينصب الله دليلاً : 
يوجب العدول عن العمل به؟: . فهذا هذا(" ومن قال؛ (إنه يوجب العلم» ! 
. يقول: لا يجوز ذلك بل متى ثبتت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت ' 
مخبره في نفس الامر؛ وعلئ هذا تنازعوا في کفتر تاركه؛ لكونه عنندهم من | 
الحجج العلمية» كماتكلّموا في كفر جاحد الاجماع() لكن الاجنماع لا ' 
اعتقدوا أنه لا يكون خطأ في نفس الأمر كان تكفيز مخالفة أقوئ من تكفير ' 
(مخالف)(۱۰) الخبر الصحیح؛ فهم يقولون: إمكان کذبه أو خطته ليس مثل ٠‏ 
. إمكان خطأ أهل الإجماع» ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحیح كما 


۲۸۰ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) في «د؛ واض/ ب 4 وم : «ويمكن أن يعجز . . . إلخ1. 
(۳) في «م۲: «آن یعلمه» . 

: (4) في «م»: «الادلة» . 

(5) هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/ ب». 

۱ (1) زيادة من «د» واض/ ب» زام» 

0 ا من ر ضاق 

۱ (۸) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

. سيأني البحث فيه في مباحث الإجماع‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من «د» واض/ ب» والم؟. 


© © المسودة في أصول النتد © © = ۰۰ > 
كانت الصحابة ترده لاعتقاد(۲) غلط الناقل» أوكذبه لاعتقاد الراد أن الدليل 
قد دل على أن الرسول لا يقول هذاء فان هذا لایکفر ولا يفسّق» وان لم يكن 
اعتقاده مطابقاً» فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي 
صحيحة عند أهل الحديث . وما ب يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب 
العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع أهل قباء عن 
القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد» وكذلك في إراقة 
الخمر وغير ذلك وإذا قبل : الخبر هناك آفادهم العلم بقرائن احتفت به - قيل : 
. فقد سلمتم المسألة» » فان النزاع ليس في سجرد خبر واحد بل في أنه قد يفيد خبر 
الواحد(۳) العلم» والباجي - مع تغليظه علی من ادع حصول العلم به - جوز 
النسخ به في عهد الرسول بإ( . 

قال القاضي في مقدمة الجرد : خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولم 
تختلف الرواية فيه وتلقته الامة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه 
يوجب العلم وان لم تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا غير. 

وقال القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن القیاس : : إنّما لم يفسق 
مخالفه(*؟ إذا لم يتأيّد بالإجماع علیه» فامًا إذا تأيّد بالإجماع عليه" قوی 
بالمصير إليه» فيفسّق جاحده وهذا كما قلنا في خبر الواحد: من جحده لا 
يفسق» ومع هذا إذا انعقد الإجماع علیه(۷) فسّق مانعه(۲» وهكذا من منع صيغة 


(۱) في ادا واض/ ب وام! : اترده الصحابة» . 

(۲) في ادا واض/ با وهم»: «اعتقاداً لغلط . . . لخ٩.‏ 

(۳) «خبر الواحد»: ليست في م٠‏ . 

(5) انظر : الإشارة للباجي الورقة .)1/١١(‏ 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من اده واض/ب" . 

(1) جملة «فاما إذا تأيّد الاجماع علیه»: ساقطة من اد» واض/ ب» ولعله سيق نظر من 
الناسخ . 

(۷) في ادا واض/ ب؟: لايه؟ . 

(۸) في 7م : لاجاحدة) . 
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© © المسودة في أضول اند © 
العموم لا يفسق» فاذا/ انعقد الإجماع عليه فس مانعه ومخالفهه1)9 ١‏ 
مسألة: قال ابن الباقلاني: مت لطر عا ين اسان بو ۱ 
الواحد قطع برده» وان لم یظهر نص قاطع في الرد؛ لان العمل بخ بخنر الوخد 
مستنده الاجماع القطعي فإذا لم يوجد القطع دی إلى العمل باخبر ون 
قاطع» وهذا محال . وقال الجؤيني : لا يقطع برده» ۱ 


. على موجت اجتهاد.9), وعذا اصح. 


شیخنا: فصل : : مذهب أصحابنا آن آخبار الآحاد التلقاه بالقبول چ لإثبات 
أصول الدیانات(* . 3 
قال القاضي في مقدمة جرد ار في السالة تست 
شيخنا: فصل : قال ابن عقيل : آخبار الاحاد |ذا جاءت با ظاهره یپ 5 


وللتأویل فیها مجال» > لکن يبععد عن اللغة حتی یکون کأنه لغز» » هل یجب ردها 
رأساًء أو يجب قبولها > يكلف" العلماء علی تأویلها؟ ۵ بات 


. للأصوليين: 


(۱) في دا واض/ ب!: «به» . 

(۲) العدة الورقة ( ۰ وراجم : الواضح (4۱/۲ ب). 

ای وه کر و 

(6) من أول السالة . . إلى هنا : متقول عن البرهان (1۲4/۱: :۰ 

(5) انظر في هذا : العدة (۳/ ۸۷۵ الواضح (۲۹۸/۱ ب)؛ ولعزفة مذهب غيز الحنابلة 
راجم : ال ی ی ح الكوكب المتير ص ۲۹۵ من اللحق؛ 
کشف الاسرار (۳/ ۲۷. 


() في «د» واض/ب»: ثم سرد شیخنا کلامه في آواخر السألة قبلها إلى قوله ی 


وفي لاما : #وخبر الواحد یوجب العلم إذا صح ولم تختلف الرواية منه. وتلقته الامة 
بالقبول وأصحابنا يطلقون القول به» وأنه يوجب العلم وإن لم تنلقه بالقبول» والمذهب 
على ما حکیت لا غیر؟ | هی 

(۷) في «د» ولاضص/ ب» وام : (ویکلف العلماء تأویلها». 

(۸) في «دا واض/ ب» ولام؟: : شلف الاصوليون في ذلك علن ثلاثة مذاهب» فقوم قال ۱ 
بظاهرها. .. إلخ1. ۱ 


و سس سو و سي DD‏ > 


منهم من قال بظاهرها» وضعفه بان ظاهرها يعطي الاعضاء والانتقالات 
' وحمل الاعراض. 

ومنهه(! ؟ من ردّها صفحاًء واتهموا رواتها إما بالوضع أو بعدم الضبط . 

والمذهب الثالث : قال : يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول» 
ويجب تأويلنا لبعضها على ما يدفعها(؟) عن ظاهرها . وإن كان من بعيد اللغة 
ونادرهاء قال: و هذا هو اعتقادناء قال: ولا يختلف العلماء أنه إذا كان طريق 
ذلك قطعياً كآي القرآن وأخبار التواتر آنه لا يرد» بل يبق على مذهبين: إما 
التأويل أو الحمل على الظاهر9” . 

قال شيخنا: قلت : هذا حلاف ما قرره «في انتصاره لا صحاب الحديث) . 
وان (کسان)(؟) كلامه فى هذا الباب كثير الاختلاف» وخلاف ما عليه عامة أهل 
السنّة القتدین بالسلف(۵) وناقشه ابن غنیمة() فقال : قد فرض الكلام في 
الأخبار التي ظاهرها التشبيه وحملها على الظاهر يوجب التشبیه» فلم يبق إلا 
التأويل» أو حملها علئ ما جاءت لا علئ الظاهر"ء ومن متأخري أصحابنا 


۱ (۱) في «دا وااض/ ب؟ و«م»: «والذهب الثاني : رد الأخبار صفحا. وراجع: إعلام 
الموقعين (/۲۵-۲۵). 

(۲) تق رأ في «د؟ واض/ب» : «علی ما يدفعنا» . 

(۳) ينظر: الراضح (۱/ 1737 -ب)» والانتصار. . . . إلخ . والانتصار هو : کتاب الانتصار 
لاهل اه اه ابر الوفاه علي بن مهيل ا ن . ذكرهابن رجب في : الذيل 
(۱۵7/۱). 

(8) زيادة من ادا واض/ ب» وام». 

(0) في «م۰: «المتقدمين من السلف . 

(1) كذا في عامة النسخ» وفي نسخة ابن بدران الورقة (۹۱/): #ابن عبینةا . 
وابن غنيمة على ما آثبتناه هو : محمد بن معالي بن غنيمة برع في الذهب الحنبلي 
وانتهت إليه معرفته » مع الديانة والورع» وکان يقرأ على ابن النی من «كفاية المفتي» لابن 
عقيل . صنّف «النيرة في الأصول»»؛ ورتب کتاب «جامع السانید» لابن ن الجوزي على 
أبواب الفقه . وعليه تففه مجد الدين آبو البركات ابن تيمية وابن ن القطيعي . توفي ابن 
غنيمة سنة ۱۱۱ ه. 
انظر : الذیل (۲/ ۷۹-۷۷). 

(۷) قلت : قال ابن آبي یعلی في طبقاته (۲۰۳-۲۰۱/۱) في ترجمة آبي زرعة الرازي = 


داح << المعودة في أصول النند © © ۱ 
۱ وغیرهم؛ کابن ابحوزي۱) من يجوز التأویل ولا يوجبه. فهذا قول آخر() : 
والقالات فيها تبلغ سبعة أو يزيد" . 
فصل : في شرائط الراوي» فيه کلام العتزلة فيمن قاتل علیا من الصنحابة وغير ' 
حك ی حدر دا د على من طعن‌في آخد . 
منهم(). ۱ ۱ ۱ 
دش ها امب اسر 0 
السامعین للخبر» وبه یتحقق أن كثيراً من الاخبار متواترة عند أهل الحديث » دون 
من لا یعرفه : ّْ : : 00 


ما نصه : «قال آبو زرعة : الأخبار عن رسول الله و في الرؤية وخلق آدم على صورته ٠‏ 
والأجاديث في النزول ونحو هذه الا خبار: : العتقد من هذه الاخبار: مرادالنبي و ' 
والتسلیم بهاء حدئني آبو موسی الانصاري قال : قال سفیان بن عيينة : ما وصف‌الله 
تبارك وتعالی به نفسه في کتابه : فقراء‌ته تفسیره ولیس لاحد پفسره إلا الله» ۱. ه.. 

(۱) هو : OAS‏ ا ل ان بو 
ل . توفي سنة ۵۹۷ه. ۱ 

جع : الذیل على طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱ 4۱۷). 

E 

(۲) راجع : الوصول لابن برهان الورقة v0 N NAA 1/٤۷(‏ 
شرح العقيد الواسطية ص ۸ ۰ 

(4) انظر : البرهان (۱/ 1۲ ۰0۱۳۷ واللمع في اصول الفقه ص 1۵ 4 : 

(6) راجم في هذه المسألة : روضة الناظر ص 514 - ٠١‏ الكفاية للخطیب البغدادي ص۵61 
- ۰۵1۲ محاسن الاصطلاح ص ۱۳۰- ۰۱۶۳ توضیح الافکار (۱/ ۲۸۷. :6۲۹۹۰ 
التمهيد لابي الخطاب الورقة (۰ 1/۱۲ -۱۲۱/ ب»» شرح الکوکب النیر ص 2۳۱۲ 
ا وی لخاد وی ی ین ار وی 
ی ۳۳ ۱ 

قلت: والرسل : ما سقط من الاسناد واحد أو أكثرء وهو قول الجويني . وعلیه الفقهاء 

وجماعة من الحدئین . فانظر : البرهان (۲/۱ ۰۱۳۳-۱۳ الحدود للباجی ص ۰۱۲ 
التعريفات للجرجاني ص ۰۲۰۸ الاحکام لابن حزم (۰)۱۳۵/۱ توضیح الا نکار 
() الكفاية في علم الرواية ص ۰ غاية الوصول ص 4 ۰ وقیل امريد 
التابعي عر عن النبي کل رن ب ۱ 


> DD لف‎ 


الخبر المرسل حجة نص عليه في مواضع(۱ 3 ات و 
عنه آبو الطیب» والقاضي في آول مسألة من الرضاع في تعلیقه» والکرحی(۳) 
والعستزلة(*۲» وذکر اصحابنا رواية اخری أنه ليس بحجتة وهو قول 
الشافعي( وآخذها القاضي من کون أحمد ‏ رحمه الله - - سثل عن حدیث 
فقال : لیس بصحيحء وعلّل بانه مرسل(۳» وهذا لا يخرجه عن کونه حجة» 
فان أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة » وإ جوا زه ماک أيضاً روا 
إسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي يل مرسل برجال ثبت أحب 
إليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال: عن الصحابة أحب 
إِلي”27: وهذا/ عندي يدل على خلاف ما قال القاضي؛ لان الترجيح بينهما عند /:٠‏ ب 
التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد» وقد ذكر القاضي في آثناء 
المسألة عن الشافعي قبول المرسل في أربعة مواضع بشروط ذكرها . 

قال والد شيخنا: وآخذ ابن عقيل هذه الرواية ‏ آعني عدم قبوله من روايات 
ذكرها هي آدل ما ذكره القاضي(۹؟ . 

قال شیخنا > دک الاي عن الشافض آنه فان لإن كان العام ان 
الرسل الشقة من التابعين» أن ما يرسله مسنداً عند غيره» یل منه» وقال أيضاً: 


(۱) انظر : العدة (۳/ ۰٩۹۰‏ 

(۲) انظر : مقدمة آصول الفقه لابن القصار الورقة (۱۰/ ب)۰ شرح تنقیح الفصول 
ص۳۷۹ محاسن الاصطلاح ص ١4١‏ . 

(۳) في «د» واض/ ب» وم" : «والكرخي الحنفي» . وراجع رأي الحنفية في : اصول 
الجصاص الورقة (۱۹۳/ب)۰ > مسلم الثبوت (۲/ ۰۱8۷ کشف الاسرار (۳/ ۲). 

(4) انظر : العتمد لابی الحسين (۱۲۸/۲). 

(0) انظر : الرسالة للشافعی فقرة (۰۱۳۰۸-۱۲۹۲ ص ۰1۷۱-4۱ البرهان (4/۱ ۰60۳ 
المع في أصول الفقه ص 4 4 . 

(7) انظر : العدة (۰)۹۱۹/۲. 

(۷) رواية إسحاق ر بن ابراهیم مذكورة في العدة (۰۹/۳ ۹۰( . وذکرها أيضاً : الخطيب 
البغدادي في الكفاية ص ۵۵۷ ۰ وابن القیم في إعلام الموقعين (۱/ ۲۹) . 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۰۹۱-٩۱۳‏ 

. زاد هنا في م» كلمة عن الشافعي‎ )٩( 


حر E‏ ۱ 
لرسل مقبول من و را زلا ر ته وقال 0 : المرسل أ 
كل لاع لاي ی را : المرسل يعمل به إذا أفتئ به عوام , 
العلمات وقال مرة(۳) : مراسیل(*) سعيد(ة) مقبولة ؛ لاه وجد مراسیله مسانيد . ۱ 


فقيل : إن الشافعي رده قت في تریح لیات کم به(۷) ٠‏ قبل إن 
۱ الترجیح لا يجوز با لا یثبت يثبت به حکم»۰ ذكره القاضي(۸) 


: قال شیخنا : لیس میا ور اج ۵ ارسل خن ماع را سین 
: كان عادته أنه لا پرسل الا عن ثقةء لاه قال ری كان القطع افو زستاها من 
التصل( ۰ ولم یفرق. 

مسألة(۱۱): : إذا اسند الزاوي مرة وآرسل اخری. . أو وقف مرت وواصلامرة 


ش مكار الح حي ی قالت الشافعية تاه اون 
الحديث ی(۱4) 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من «د) و«ض/ ب وام . 

(۲) كلمة امرة» : ساقطة من «دا واض/ب»: 

۱ (۳) هذه الكلمة ساقطةمن «د» وااضن/ ب" ودم» 

(4) في «د» واض/ب» ولام 0 را 

(9) هو : ی یی ا و و ۱ 
خلافة عمرء كان أحفظ الناس لاحکام عمر وأقضيته. . جمع الفقه والورع والحديث , 
والتفسیر وغیرها . توفي سنة 95ه. 
له ترجمة في : تذکرة الحبفاظ ٠٤ /١(‏ -۵9), وفیات الاعیان (۲/ 6۱۱۷ طبقنات 
الشيرازي ص ۵۷ E‏ ی HOA O‏ 

0( في «دا ولاض/ ب» : «فقإل». 

(۷) في «م1: : الا إثبات حکم به بها . 

() انظر : العدة (۳/ ٩۱۳‏ ۹۰۹ 

() في ۱ 

(۱۰) انظر : الاشارة في آصولالفقه الورقة (۷/ب). 

(۱۱) انظر في هذه المسألة : مود لبي الخطاب الورقة ۱۲۱ ب): كشف لا (۳/ ۷ 

١ .)۸- ۱ 

(۰) الزيادة من دا واض/ ب وم : 

(۱۳) في «م4: «المسند والتصل». 

)۱٤(‏ انظر ال فى ایرد ى عا ا ص ۱۳۲۵ مقدمة ابن ابن الصلاح 
ا ار 


۵ سور <<( -< 


مسألة(١2):‏ ومرسل آهل عصرنا وغیره سواء عند آصحابنا قال ابن عقيل : 
وهو ظاهر کلام الامام آحمد؛ وبه قال الكرخي واطرجاني. وقال آبو سفیان : 
مذهب آصحابنا أنه یقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعیهم(۲۳» يشير إلى 
القرون الثلاثة الشنی علیهم . وقال عیسی بن آبان : من آرسل من آهل عصرنا 
حديثاً وهو من الائمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل عنه الناس 
' السند دون الرسل وقف مرسله » وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلق(۳). 

شیخنا: فصل : ما ذکره القاضی وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول 
کفیره(۹)) لیس مذهب آحمد؛ فا نمزم أنه لم یکن یحتج براسیل محدلي وق 
وعلمائهم. بل یطالبهم بالإسناد» نعم الجتهدون في احدیث الذین یعرفون 
صحيحه من سقیمه(۲1 إذا قال أحدهم : ثبت هذا أو صح هذا أو قال آحدهم: 
قال رسول الله يك كذاء واحتج بذلك فهذا نعم» کتعلیق البخاري(۷ الجزوم 


(۱) راجع في هذه السالة: العدة (۳/ ۰6۹۲۰-۹۱۷ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱۲۱/ب)۰ قوطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۱۲). 

(۲) في «دا و«ض/ ب؟ وم٤‏ : «وتابعي التابعین» . 

(۳) راجع رأي الحنفية في هذا للوضوع في : آصول ابصاص الورقة (۱۹۳/ ب - 
۲ ب)» آصول السرحسي (۱/ ۰0۳۳ کشف الاسرار (۳/ ۰0۷ وقال ابن الساعاتي 
في بدیم النظام ق۲ (0۷1/۱): #واختیارنا قول عیسی لأن (رسال الائمة التابعین كان 
مشهورامقبولاه ولم ينك رأحد كإرسال سعید والشعبي وابراهیم النخعي؟ ۱ . «.. 

(4) في «دا وض/ ب؟ وم٠‏ : افصل : قال شیخنا: قلت : ما ذكره. . . إلخ1. 

(۵) انظر : العدة (۳/ ۹۱۷ -4۱۸). 

() في ادا واض/ب؟ وام1: «وضعیفه» . 

(۷) هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الغيرة بن البخاري الامام صاحب 
الصحيح والتصانیف . مولده سنة ۱۹۶ه. كان رأساً في الذكاء؛ رأساً في العلم» وراساً 
في الورع والعبادة قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. مات 
سنة ۲۵۲ «. 
له ترجمة فی : الفهرست ص ۰۳۲۲۰۳۲۱ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۲ طبقات 
الحنابلة (۱/ ۰6۲۷۹-۲۷۱ تذكرة الحفاظ (۱/ 6۵۵3-۵۵۵ تهذیب الأسماء واللغات 
3 ۰-۱ ۷). 


409 سس ۱ 
E SS OE‏ 
واحد فهذا قريب بخلاف ما آرسله عن النبي بء فان سقوط واحد أو اثنين» ۱ 
ليس کسقوط عشرة» وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحند» فانه قال: الرشل : ۱ 
إذا انلق )نامر أن لد رسال عع ی ی 
الاعصار . A‏ ۱ ادك 
فصل : قال الإمام امد( سا سمي اک ار ار ۱ 


ش ومرسلات إبراهیم" لا باس بهاء ولیس في الرسلات اضعف من مراسيل : 


1 


احسن(۲4/ وعطاء بن رباح(٥)»‏ قاتا يأخذان عن کل(۰۲۱ وذکر کلام كثيراً ۱ 
في ذلك(۲۸. ۱ 


فصل :قال الشاقعي في باب بيع اللحم باخیوان(۹): إرسال سعيد بن مسیب 
عندنا حسن( ۳ واختلف آصحابه في ذلك : 1 


(۱) انظر في هذا : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبقليني ص ۱۹۰ -131 توضی ار 

(۰)۲۹۳۰/۱ تدريب الراوي (۱/ ۰ 1۳). 
(۲) في العدة (۳/ )٩۰۷‏ زيادة في زواية الفضل بن زياد : #وستله في الكفاية آلخطیب 
البغدادي ص 4649. و 


(؟) هو : ابر عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي » أحد أعلام التابغين الم 


يصح له سماع من صحابي . قال الذهبي : «استقر الامر على أن إبراهيم حجة» وأنهإذا ` 
آرسل عن ابن مسعود وغیره فليس ذلك بحجة) . مات بالكوفة سنة ۹۵ ه. 
راجع ترجمته في : تذکرة ا لحفاظ (۱/ ۰6۷-۷۳ a‏ ¥ غاية ۱ 
النهاية لابن الجزري:(1/ 0-378 *)ب اللباب (۲۲۰/۳). 
)٤(‏ يعني : الحسن البصري . تقدمت ترجمته . 
(۵) في «دا واض/ ب٠‏ وام؟ : ابن آبي رباح» . 


۱ (1) في ۷م۰: : «عن كل آحد» : لها ني الجفاية من ۰9۹۱ 


(۷) في «د» و«ض/ ب٤‏ : «فصنلاا . 

(۸) هنا في د واض/ ب" ولام * زيادة : «من كلام آحمدا . 

)٩(‏ راجع في حکم ب بيع اللحم با حیوان : کتاب إعلام الموقعين (۲/ ٠١١‏ م 
للم‌جد (۳۲۰/۱). ٠‏ وراج : : تدریب الراوي (۰)۱۲/۱ از ۱۳095 
ص۱۲۳ . 

(۱۰) راجع ی ان" ۹۹ 


< سس‎ ee 


فمنهم من قال : «مرسل سعيد بن السیب(۱) وغيره سواء في عدم الاحتجاج 
به(" وإنّْما رجح(" به ویقع الترجیح بالمرسل» وان كان لا يجوز أن يحتج به 
استقلالاً9), ومنهم من قال : هو حجة. قال أبو الطيب: وعليه يدل كلام 
الشافعي ؛ لاله رواه واحتج به في ب بيع اللحم بالحيوان» وجعله اصلك ولم يذكر 
غيره» ومن قال بهذا قال : تتبعت مراسيله فوجدتها صحیحه(۹) مسانید) . 


فصل : وذكر آبو الطيب في الترجيح : آنا نرجح إحدئ العلتین على الأخرئ» 
ا ديك فرسل ار تون ماي مع كونهما ليسا بحجة عنده» ولم 
پذکر فيه خلافا . 

مسألة) : وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال» فهو على الخلاف(2) في 
الرسل کذا ذکره القاضي وابن عقیل في ضمن اا ان واي 
موضم آخر المسألة مستقلة أنه لا یقبل خبر مستور ال حال» وذکر القاضي(۱۰) أنه 


(۱) هذه الكلمة ساقطةمن «د» واض/ ب) و«م؟ . 

(۲) في «د» واض/ ب» وم٤‏ : الا یحتج به . 

(۳) في «م2: «وانما رجح بها . 

(4) قال الخطيب البغدادي في الکفاية ص ۵۷۲ : «وهذا هو الصحیح من القولين عندنا» . 
وفي صحیح مسلم (۲۶/۱): «والرسل من الروایات في أصول قولنا وقول آهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة |.ه. 

(۵) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب6. 

() راجع في هذا القول ا لالطو و ال و 
البلقيني بهامش مقدمة ابن الصلاح ص۱۶۱ : «وذکره محمد بن جرير الطبري: أ 
ا ا 9 
الائمة بعدهم إلى رأس الماثتين» قال ابن عبد البر : كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول 
من أبئ قبول الراسیل۱.ه. 

. 74 وراجع أيضاً: رسالة أبي داود إلى مكة في وصف سننه ص‎ ٠ 

(۷) راجع في هذه المسألة : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص ۰۲۲۷۱-۲۲۵ التحرير 
للمرداوي ص ۵4 مخطوط» شرح الكوكب المنير ص ۰۲۷۹٩‏ 6 من الملحق» شرح 

تنقيح الفصول ص ۰۳۹6۶ المنخول ص ۲۹۸ . 

(۸) ۵ ارا : «علی الخلاف المذكور في الرسل. 

.)٩۰۱/۳( انظر : العدة‎ )٩( 

(۱۰) هذه الکلمة ساقطتمن اد» واض/ب". 


<<( المسودة في أصول النته 0 © » 
ظاهر كلام آحمد(۱) وذکر ال خلال في الفتن من العلل» قال مسهنا: قلت 
لأحمد اي ا ل عن 
عمر بن هارون الانصازي عن أبيه عن أبي هريرة لته قال : قال رسول الله : 
: «اشراط الساعة : سوء الجوار» وقطيعة الارحام» وأن يعطل السيدل) عن ْ 
الجهاد» وآن يحقد" الدنيا بالدین» . فقال : لیس بصحيح» قلت ل؟ . قال: 
من عمر بن هارون؟ : قلت: لايعرف» قال : لا یعرف(. قال القاضي : هذه . 
. الرواية تدل على أن رواية العدل عن غیره لیس بتعدیل (۹؟ وآن(۱) الجهالة بعين . 
الراوي تمنع من صجة احدیث . وقال(۱) مهنا: سالت آحمد عن حاتم بن . 
زيد("! الهمداني a‏ : كان يزيد بن هارون(۱۳) يحدث عنه . فلت : 


(۱) انظر : العدة(4۳۹/۳).' ٠‏ 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/ ب» والم1. 1 

(۳) لعله «الضبي"» رمي بالتصحيف. . وقال أبو حاتم : ثقة . توفي سنة 11.8ه. 
انظر : تقريب التهذيب (۱/ ۲۹۸)ء شذرات الذهب (017/5). 

(1) الزيادة من «د؛ واض/ب؛ وام ( : «آبو عقيل یحیی بن الموکل هه و 
والنسائي . قوال ابن معين وقال أحمد: «واه» . وقال أبو زرعة : لین 
الحديث؛ , مات سنة ۸۱۱۷ . ۱ 
له تزجمة في : ميزان الاعتدال (4/ 6۰4). 

(0) في ميزان الاعتدال (۲۲۸/۳) : اعمر بن هارون الانصاري غن أبيه عن أب هريرة لا 
یعرف والخبر منکر۱۷ ها 

() في «م : (السیر. 

(۷) في ۷۱ : «وآن تختال». 

(۸) جملة «قال : لا يعرف»: ساقطة من ام» وحدها. 

(4) انظر : العدة (۳/ .)4۳١‏ الكفاية للخطیب البغدادي ص .۵۵۲ . 

(۱۰) في «دا واض/ب" ولام :1 «ویدل على أن الجهالة . . . إلخ». : 

(۱۱) هذه الكلمة اند اواو 5 

۰ لم أجده. 1 1 

(۱۳) هو: يزيد ب بن هارون بن زاذات» أب خالد الواسطي . آحد شیوخ لام احمد. ‏ . ثقة من 
عابد» سمع من سعيد بن أبي عروبة ويحيئ بن سعيد . مات ضريراً سنة ٩‏ ۰م. قيل: 
مولده سنة ۷١۱ھ‏ وقيل : اسنة 1148ه. : 
انظر: تاريخ ابن معين (27/8-71/1/7)؛ طبقات الحنابلة (۱/ ۰46۲۲ تقريب التهذیب 
(۰)۲۷۲/۲ الطبقات للعصفري ض 775 . 


0 سم سو و ا ہد 2207 


ثقة هو؟» قال : ما آدري(۱) وكرهه» قال : وهذه الرواية تمنع أيضاً أن يكون رواية 
العدل تعدیاث وقال ابو حنيفة: یقبل خبره [ذا عرف اساك وعدم القبول 
مذهب الشافعي(۳ وذکر القدسي في قبوله(*) روايتين: 

(إحداهما: لا تقبل» والشانية یقبل مجهول امحال(*) خاصة دون بقية 
الشروط » وكذلك ذکرها آبو الخطاب کشیخه(۰۲۱ واختار الجويني الوقف فیه(۷) 
بتفسیر ذکره)(۸. 

قال والد شیخنا: وذکر القاضي في الكفاية : تقبل في زمن (لم)(٩)‏ تکثر فيه 
الجنايات(١١)‏ دون غیره(۲۱۱. 


قال شیخنا : وقال القاضي في ضمن مسألة «ما لا نفس له سائله!۲۱۲ لما احتج 

بحدیی(۱۳) SDS AAS‏ ل ا ا ا 

(۱) في «دا وفض/ ب» وام): «لا أدري؛ . 

(۲) انظر : العدة (۳۳۱/۳). وراجع رأي الحنفية في هذا الوضوع في : تسیر التحرير 
(۳/ ۰410۸ فواتم الرحموت (۱8/۲)» آصول السرخسي (۱/ ۰۳۵۲ ۳۷۱ 

(۳) انظر : الرسالة ص ۰۳۷ اللمع ص ۰۶1 الإحكام للآمدي (۲/ ۰0۷۸ التب‌صرة 
ص۲۳۹ . 

)٤(‏ في «د؛ واض/ ب»: «في قبول رواية مجهول الحال روایتین» . وفي «م4: افي قبول 
رواية مجهول العدالة روایتین» . 

(5) في «م»: «مجهول العدالة»؛ وفي الروضة ص ۷۵: «یقبل مجهول الحال في العدالة 
خاصة . . . إلخ؟. 

(7) انظر : التمهید الورقة (1/۱۲۱). 

(۷) انظر : البرهان (۱/ ۰61۳۷ جمع الجوامع وشرح الحلی عليه (۲/ ۱۵۰). 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من «د؟ واض/ ب" ولام؟. 

)٩(‏ الزيادة من «د» وهض/ ب؛ و«م4» وهي ابتة کذلك في : الختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص ۰۸۱ 

(۱۰) في الختصر لابن اللحام ص ۸۱ : «الخيانة». 

)١١(‏ عبارة «دا ولاض/ ب٠‏ و«م: اوذکر القاضي في الكفاية : آنه تقبل رواية من عرف 
إسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم (تكثر) فيه الجنايات» فأما مع كثرة الجنايات 
فلا بد من معرفة العدالة؟ . 

(۱۲) انظر هذه المسألة في : الروايتين والوجهين لابي يعلى الورقة (4/آ- ب). 

(۱۳) يشير إلى قوله 35 : «يا سليمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم = 


.مکی سح © © المسودة في اسول انف © ۵ 


سلمان(۱)» فطعن فیه‌الخالف بان بقیة(۲۱) ضعیف. فقال القاضن : قولك! 
(ضعیف)(۳؟ لا وجب رد الخبر لأنّك لم تبين وجه( ضعفه» فقال الخالف: 

فیجب أن تتوقفوا عنه حتئ یبن سبب ضعفه» كالبينة إذا طعن فیها الشهود علیه : 
وجب على الحاكم أن یتوقف عن الحكم حتی يبين وجه الطعن» فقال القاضي : 
حکم الخبر أوسع من الشهادة ای ی تا 
الشهادة(۹). 0 ْ 

قال والد شيخنا : الفرق بين رد الرواية الستوز وقبول الحديث إذا كان في : 

7+ سناده مستور على طريقة القاضي وغيره ثابت» ولیس تناتضا/ لاله يقول : إذا 
۱ روئ العذل عمن لا نعرفه نحن كان تعديلاً له» » فتكون عدالته ثابتة برواية الحدث , 


-فماتت» فهر حلال آکله وشربه ووضوءه». آخرجه: الدارقطني (۱/ ۰6۳۷ والبيهقي : 
(الهذب في اختصار الشنن الکییر (۲۵۸/۱). من حدیث علي بن زيد بن جدعان عن 
سعید بن المسيب عن سلمان . 3 
قال ابن حجر في تلخیض الحبير (۲۸/۱) : لوفيهبقية بن الوليد» وقد تفرد بهء وجاله 
معروف» وشيخه سعید بن آبي سعيد الزبيذي مجهول؛ وقد ضعف أيضاً . واتفق الحفاظ . 
على أن رواية بقية عن الجهولین واهية » وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف آضا؛ | هب 

(۱) هو : سلمان الفاسي صحابي جليل . كان يسمئ سلمان الإسلام» من مجوس | 
آصبهان . . وكان صحیح الرأي قوي الجسم عالاً . وكان آول مشاهده الخندق» وشهد بقية : 
الشاهد وفتوح العراق . ۱ 
له ترجمة في : الاستیعاف (۲/ ۵1 -1۱)» الاصابة (۲/ ۰0۲ تهذیب الاسماء واللغات ' 
(YADI‏ ۱ 

(۲) هز : بقية بن الولید بن ضائد الحميري» آحد الاعلام. ولد سنة ١١١ه.‏ زوی عنه ابن : 
جريج والأوزاعي وشعبة وغيرهم. . قال غير واحد : بقية ثقة إذا روئ عن الثقات ٠‏ وقال : 
ابن حزية تج ببقية . وكذلك قال أبو حاتم . وکان ابن معين يوثقه. . مات سنة 
۷ ه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱/ ۲۳۱ ۳۳۹۰ تقریب التهذیب (۱/ 421١6‏ تجریح : 
الرواة وتعدیلهم لابن معن ص ۷۹ Ar‏ 

(۳) الزيادة من «د» و«ض/ ب؟ وام۲. 

(4) في اد؛ و«ض/ ب ولام ١‏ : «عن واجه) . 

ا : ولا ت تسمع الشهاة من ظاهره ده 


0 المعودة نی اسود الفذه 0 0 سح 
عنه بخلاف الستور إذا كان هو الذي شافهنا بالرواية» فانه ليس (هنا)(۱) ما 
یوجب عدالته کالشاهد الستور عند القاضي(۳) وهو مبني على أن الرواية تعدیل 
آم لا؟(۳). والصحیح(4) فیها الذي يوجبه کلام الإمام: أن من عرف من حاله 
الا خذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن(٩)‏ كان تعديلاً والا فلا(7)» ويمكن 
تلبیت رواية الستور في وسط الاسناد على هذا القول» بأنه إذا سمی الحدث فقد 
آزال العذر(۷) بخلاف ما إذا قال : «رجل من بنی فلان» فإنّه لولا اعتقاده عدالته 
كانت روايته ضياعاً. 1 

قال شيخنا: رأيت القاضي قد صرح بهذا الفرق في مسألة المستورء وأما في 
مقدمة الجرد فقال : الخبر المرسل أن يروئ عن رجل ولا يذكر اسمه أو عمن لم 
يلقه» ثم قال : «ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وان عرف مجرد إسلامه على 
نصوص آحمد(۲؛ فلئلا يعرف )ء فيجعل ذاك0١١)‏ حجة فى رد حدیثه» 
فالأول فيمن لم يعرف اسمه» وهنا قد عرف . ١‏ 


(۱) زيادة من «د» واض/ ب» والم2 . 

(۲) في «دا و«ض/ ب؛ وم زيادة: «هذا معنی كلام القاضي وغیره. وانظر: العدة 
( ۲ ۰۵ ۶۵+ 

(۳) مکان هذه الكلمة في اد" ولاض/ ب» وام»: «وقد صرح بذلك في ضمن مسألة 
الرسل». وراجم في هذه السألة : الکفاية ص ۰۱۵4-۱۵۰ 

. في «د» واض/ ب» وام»: «والصحیح في هذه المسألة»‎ )٤( 

() في «م»: «أبن مهدي». وهو: عبد الرحمن بن مهدي حسان أبو سعيد البصري» إمام 
ثبت . ولد سنة 116ه. أخذ عنه الإمام أحمد. قال الأثرم: اسمعت أحمد بن حنبل 
یقول : إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو نقة؟ . توفي سنة ۱۹۸ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۰6۲۰۷-۲۰۲ تذکرة الحفاظ (۰)۳۳۱-۳۲۹/۱ 
البداية والنهاية (۲66/۱۰). 

(1) في «دا واض/ ب» وللم؟: «دون غیره. وراجع في هذا: العدة(۹۱۱/۳٩ ۰٩۱۲‏ 
الکفاية ص 4 ۱۵ . ۱ 

(۷) وتقرا: «الغدر». 

(۸) انظر : العدة (1/۳ .)٩۳‏ 

. كذا في «ض/ آ٩ واد» واض/ب ولام؟: «فلان یعرف"‎ )٩( 

(۱۰) في «م»: «ذلك؛, 


له المسودة في أسول الفقد 0 © ' 
شیخنا: فصل : قد ذکر القاضي أن من صور الرسل أن يروئ عن مجهول لم | 
4 31 4 1 
يعرف عنه کقوله : #رجل من بني فلان1(6) فاحتج مخالفه «بان الجهل بعين 
الراوي آکثر (۲) من الجهل بصفته» لان من جهلت عينه» جهلت عينه وضفته» ثم . 
ثبت : أنه لو كان معروف العين مجهول الصفة مثل أن یقول : آخبرني به فلان ' 
ا e‏ الفا : 
اصلاً اول(" . 1 
قال القاضي: «والجواب نا لا نسلم أن صفته مجهولة» راا 
عن رجل تعديل له(۰۲0 » لا يجوز في حقه أن یروی عن فاسق» وقد قیل : إذا كان ۱ 
فلان معروفاً بالإسلام » فإنه يقبل خبره» لان ظاهر أمره العدالة» وترك مواقعة ' 
المحظورء وجواز أن یکون فعل ما یوجب جرحاً في شهادته غير معلوم» فلم يكن ۱ 
' في عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه. فإن قيل : فيجب أن تقبل شهادته وان لم ' 
يبحث عن عدالته للمعنئ الذي ذکرته» قیل : تقبل شهادته في إحدئ الروايتين» ' 
فعلن هنذا لا فرق » ولا نقبلها في الاخرئ احتياطاً للشهادة» كما احتطنا لها مبن 
الوجوه التي ذكرناها»). ' ْ 
قال شيخنا : قلت E‏ ل ور رو 1 
ا ی 
صرح بعدم العلم بعدالته فيكون المرسل طبقات : : 
أحدها : : أن يجزم بان النبي ي قاله . 
الثاني : أن يقول : حدثتي رجل» أو فلان الاثر ان شهود افرع لو شهذرا 


۱ | .)٩۰۱/۳( انظر: العدة‎ )١( 

)في م : : «أكبرا. 

(۳) انظر : : العدة (411/۳). 

(4) في «د» واض/ ب» ولام 0 : «فقال». 

(6) زد في العدة (۳ 4۱۷) : الما ياء وهو أنه لا يجوز. .. إلخ؟. 

(1) انظر E EE‏ مقدمة إن لسا وشرحها اي 
ص۲۲۷-۲۲۹. 


sS‏ 1 : «وجعل». 


© © المسودة في اصود الفقه © © - ¬ 
با سمعوه من شهود الاصل جاز» وكانت شهادة استفاضة. ومتی قالوا: أشهدنا 
فلان» أو شاهد (فلان)(١2‏ فلا بد من البحث عن الأصول . 

الثالث : أن یقول : ولا أعلم حاله/ ۰ فام" إذا قال : حدثني الثقة» ففي كونه 
مرسلاً وجهان: اصحهما أنه ليس بمرسل . ولو قال : حدّئني فلان وهو ثقة» لم 
يكن مرسلاً بالاتفاق. ثم ذكر القاضي مسألة مستقلة» أنه لا يقبل خبر من لم 
تعرف عدالته وإن عرف إسلامه وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الفضل بن 
زيادة وقد سأله عن ابن حمید(۳) يروي عن مشائخ لا نعرفهم(4» وأهل البلد 
يثنون علیهم؟ . فقال: «إذا أثنوا علیهم. قبل ذلك منهمء هم أعرف بهم. قال: 
وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته؛ لأنّه اعتبر تعديل أهل البلد 
لهم20(0. 

قال شيخنا: قلت: هذا في كلام آحمد- رحمه الله کثیر جداً» قال: 
«وحکی عن أبي حنيفة أنه يقبل خبر من لم يعرف عدالته» إذا عرف |سلامه»(۱). 
واحتج القاضي بأن : «كل خبر لم يقبل من فاسق» كان من شرطه(۷) معرفة عدالة 
المخبر كالشهادة» قال : ولا يلزم عليه الخبر المرسل ؛ لان رواية العدل عنه تعديل» 
قال: وخبر الاعرابي الشاهد بالهلال 6۸ یحتمل أن يكون النبي ية عرف من 


)١(‏ الزيادة من م۰۷ 

(۲) في «د؛ واض/ ب؟ وم٩‏ : «وآما . 

(۳) في العدة (۰/۳ ۹۳): (عن آبي حمید؟. والذي وجدته بعد البحث الطویل : «آحمد بن 
حميد الطريشيشي . روئ عنه البخاري والدارمي وحنبل غیره؛ وثّه آبو حاتم . توفي سنة 
كه 
انظر : تذكرة الحفاظ (؟457/5))» تقريب التهذيب /١(‏ ۱۳). 

)٤(‏ في «د» والعدة (۳/ 915): الا يعرفهم». 

(۵) العدة (91757/9). 

(1) الراجع السابق . 

(۷) في م»: «من شروطه». 

(۸) آخرجه: آبو داود (۲/ ۰۳۰۲ والنسائي (۰)۱۳۲/4 وابن ماجه (۵۲۹/۱) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما- مسنداً » ونصه : «جاء آعرابي إلى النبي كل فقال : أبصرت 
الهلال الليلة» فقال : «أتشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله؟». قال : نعم . قال : - 


۱۳ 


© وین امه‎ ee 


حاله(١)‏ أنه عدل ثقة» ؛ فلذلك حكم بشهادت»» قال لشن اشن شرظنه متعارقة: 
العدالة الباطنة ؛ لان اعتبارها يشق . ويفارق الشهادة؛ لان اعتبارها لا يشق لان ” 
لها معتبرًء وهو الحاكم» :والاعتباز إليه» وليس كل من سمع الحديث حاکما(؟). . 

قال شيخنا: فقد رتّبهم أربع مراتب: مسلم» وعدل الظاهر» وباطن» . 
وفاسق» وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما یهت عند احاکم» وبالظاهرة(4) تزكية | 
الناس بلاحاکم» واعتباز هذا في شهادة التكاح قول آخر(*. ۱ 

مسألة0ة): إذا قال العدل: محدكني النقة» أو من لا اتهم(۹۳» او رجل لدل 
ونحو ذلك فإنه يقبل» وان ردنا المرسل والجهول؛ لان ذلك تعديل صريح ! 
عندنا. وذهب أبو الطیب إلى آنه لا يقبل» فإنه قال فى ضمن مسألة الرسل : إن 
قال قائل: قد قال الشافعي: آخبرني ثقة() واحبرني من لا أتهم» ولا يكفي ! 
عندكم أن يكون ثقة عنده» قال: فالجواب أنه ذکره بیان مذهبه» وما وجب عليه 
با صح عنده من الخبر» ولم يذكره احتجاجا علئ غيره0" 0 


-«قم يا بلال فان في الاس أن يصوموا غدأ» . 
وآخرجه اا : الترمذي (7/ 49 ».230١-‏ ثم قال : #حديث ابن عباس فيه اختلااف . 
وروی سفیان الثوري وغیره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي وك مرسلاًء وأكثر : 
أضحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ب مرسلاً» | ها ۱ 
(۱) في «د» واض/ ب» وام! والعدة : «من حال الشاهد أنه عدل» . ۱ 
() في الأصل و «د؟ و «ض/ ب6 ل ل . وراجع هذه المسالة في : الغدة' 
(۲۰/۳ ۰4۳۷-۹۳ ۲ 
() في «م» : «عنه» خطأ ظاهر .. 
(4) في «د» واض/ ب» وم : «وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حکم . 
(9) في «م» وحدها : اقول جسن*. 


() مکان هذه الکلمة بیاض في ادا وحدها م وراجع هذه الساة ني: * EH‏ 
ص ۲۸۵ -147 من الق هید لبي لخطاب الورقة (۱ ۲ »کف الا 
(1/۳). 


(۷) في «م»: «آو من لا أتهمة؟ . 

(۸) في اد : «وان ردنا" . 

(9) في لام» : «الكْمَذا . 

) ٠)راجم‏ : الاعتراض وجوابه في الوصول لابن برهان الورقة (۷۳/ )۰ الكفاية للخطيب ؛ 
البغدادي ص ۱ ۵۳ . : 


ee‏ سم سو و صصص جك ١‏ )كا 


قلت(۱): وهذا- والله اعلم - لا ينبني على التعدیل المطلق ؛ لاه قد صرح في 
موضع آخر بأنه یقبل» لکن یحتمل أن تکون علته کونه تعدیل واحد» وفیه 
لهم(۲) وجهان ویحتمل أن لا تکون العلة ذلك» بل ترك تسمية الروي عنه» 
لاله إذا سمی وعدل آمکن استعلام جرحه إن كان فيه جرح(۰۲۳ فإذا لم یعرف فيه 
جرح مع التصریح بالتعدیل قوي آمره» بخلاف من لم یسم وهذا آشبه بکلامه 
وتعلیله» فعلی هذا لوقال الراوي : «خبرنا رجل ثقة» أو من لا نتهمه(*) لم یقبل 
أيضاًء وقد صرح القاضي(*) وآبوا خطاب) وابشويني ۷ بهذه الصورة من 
جملة صور الراسیل(۰6 وحکوا فیها مع غیرها الروایتین في المذاهب0)ء 
واختار الجؤيني أن يعمل بالرسل إذا قال : «أخبرني الثقة أو من لا آتهم. أو قال 
الامام الراوي : قال رسول الله و : إذا/ كان من يوثق بتعدیلها» وترکه فیما عدا 1۷/ب 
ذلك» وحکی عن الشافعي كلاماً مفرقاً يشير إلى ذلك ) . 

مسألة: عدالة(۱۱) الراوي معتبرة(۲۱۳. قال الجويني : «والحنفية ‏ وان قبلوا 
شهادة الفاسق -لم يجسروا أن يبوحوا بقبول روايته» فان قال به قائل» فهو 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» وام . 

(۲) في «د» واض/ ب؛ ولام»: افإن لهم فيه وجهین؟ . 

(۳) قوله «فیه جرح»: ساقطةمن «د» ولاض/ ب8. 

(5) في ادا ولام»: «آو من لم نتهمه؟ . 

(۵) انظر : العدة (۳/ 4117). 

(1) انظر ؛ التمهید لابي الخطاب الورقة ۱۲۱/ ب) . 

(۷) في «د» واض/ ب" وام" بتقديم «ا لجويني على «آبي الخطاب». 

(۸) في «د؛ واض/ ب؛ و«م: «فجعلوها من صور الرسل ٩‏ . 

)٩(‏ في «م»: «الروایتین والذاهب». 

(۱۰) انظر : البرهان (18۰-1۳۸/۱). 

(۱۱) في «م٠:‏ «وعدالة الراوي . . . إلخ». 

(۱۲) التبصرة ص ۰۳۳۸-۳۳۷ الجدل لابن عقيل ص ٤٠١‏ مخطوط التمهید الورفة 
(۱۱۸/). وانظر في هذه الرسالة : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص ۲۱۸ - 
۰ آصول السرخسي (۳۷۰/۱) وما بعدها . 


© © المسودة في أصول الفقد © @ : 


مسبوق بالاجماع»(۱). فقد(۳) قال مسلم(۳) في صحيحه : لخبر الفاسق غير 
مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم»(۹). ۱ ۱ 

مسألة: فا خبر الصبي المیز فقد اختلف فيه الأصوليون» وتردد فيه الفقهاء ۱ 
والجمهور على أنه مردود(۲۹؛ وذکره القاضي ولم یذکر فيه خلاف)» وقد 
يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته» واختاره الجويني وغالئ فيه بأن قطع بالرد» : 
ومال ابن الباقلاني إلى إلحاق هذه المسألة م وهذا ظاهر رأي ات 
كذا قال الجويني 9 . : 


والد شيخنا: فصل : فإن تحمل ماع 6۵ من صفر وکفر وغيرهما وروی بعد 
زواله» ERE‏ لیب ا 


ل ی 
السر خسي (۱/ ۳۷۰) وما بعدها. ۱ 

() في اد» واض/ ب» والم!! : «وقال». 

(۲) قد سبقت ترجمته . . وهو وا اساسا ای تیگ نز 
الائمة» من حفّاظ الاثر وهو صاحب السند الصحیح؛ رحل إلى العراق واحجاز والشام 
ومصر. حيو بن إسجاترنن راهرية والزماء اجيدين حول ی ی “مات جه 
۱ ۲ ه. ۱ 
طبقات الحنأيلة (۱/ ۹-۰۳۳۷ ۳۳). 

)٤(‏ صحیح فسلم (۱/ ۰6۷ ! دح 
() انظر في هذا: تا عرفت رس 0 الدع ص 66 شرح تتشي فص ۱ 
ص۳۹۹ ۱ 

(5) انظر : الغدة (۹4۹/۳), ! 

(۷) انظر : البرهان (۱/ 61۱6-۱۲ ۱ 

(۸) عبارة اد" واض/ ب؟ وم م : «فإن تحمل صغیرا وروی كبيراً» أو تحمل كافراً أو فاسقاً ۱ 
وروی مسلماً عدلاً ٠‏ بت روایته . قال والد شيخنا: ویغلب . ۰ . إلخ». 

(9) في اد و «ض/ با : أن فيه خنلافاً لا في مذهينا. . وفي اما : : أن فيه عجلافاً في ۱ 
مذهینا. 0 
وللاكر اداه لجع في هذا: امس ير للمردآري من 14 :۵ » شرح اب لیر ص ١‏ 
اين للدي شر و ۱ 
حکی قولاً ثانياً أنه لا یقبل: ٍ 


66 السود نی اعرا اننا ق م کے ا ی 

قال شیخنا: وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني» وذكر القاضي : «إنّ تمّل(۱) 
وهو میز» وروی بعد بلوغه» جاز؛ لوجم السلف على عملهم بخبر ابن 
عباس وابن الزبیر(۳) والنعمان بن بشیر(*) وغيرهم من أحداث الصحابة(*) 
وقياسا على الشهادة؟ . 

قال آحمد رحمه الله - في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل؟: يصح 
سماع الصغیر إذا عقل وضبط(. وذکر القاضي حديث محمود بن الربیع(*) 


. (۱) في «د» واض/ ب» وام»: «آنه إذا تحمل». 

(۲) في اد واض/ ب» وام» : «ورواه*. 

(۳) هو : عبد الله بن الزبیر بن العوام» القرشي الاسدي . ولد عام الهجرة» وحفظ عن النبي 
ل وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحديث» بويع بالخلافة بعد موت معاوية سنة 
٤ه»‏ وقیل : سنة 1۵ ه. وظل کذلك حتی فل وصلب سنة ۷۳ه.. 
له ترجمة فى : تهذیب الاسماء واللغات ق۲ (۱/ ۲۹۰ -۰)۲۱۷ والاستیعاب بهامش 
الاصابة (۲/ ۰6۳۰۹-۳۰۰ والاصابة (۳۱۱-۳۰۹/۲). 

(4) «ابن بشیر؟ ليست في «دا وض /ب" . 
وهو : النعمان بن بشیر بن سعد الانصاري الفزرجي . ولد قبل وفاة الرسول يدك بشماني 
سنین . تول إمرة الكوفة لعاوية سبعة آشهر ثم كان أميراً على حمص لعاوية ثم ليزيد» 
فلما مات يزيد تبع ابن الزبیر فخالفه أهل حمص وفتلوه سنة 14 ه. 
له ترجمة فى : تهذیب الاسماء واللغات ق۱ (۰)۱۳۰۰-۱۲۹/۲ الاستیعاب بهامش 
الاصابة (۳/ ۵9۵-0۵۰ الاصابة (۳/ .)۵۵٩‏ 

(0) انظر : روضة الناظر ص ۰۵۷ الكفاية للخطیب البغدادي ص ۰۱۰۵ الإلماع ص ۱۲ - 
۷ 

(1) وهذه الرواية ذکرها أيضاً عبد الله بن الامام آحمد في مسائله ص ۰۶8۹ وابن أبي يعلى 
في طبقاته (۱/ ۰۱۸۳ 

(۷) راجم : العدة (۹۵۰-۹۹/۳). 

(۸) في «م٩:‏ امن الربیع» خطأ. 

)٩(‏ هو : محمود بن ربیع بن سراقة الانصاري» الخزرجي الدني» من صغار الصحاب آکثر 
روایته عن الصحابة . روی عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة . مات سنة ۹۷ه. وقیل : سنة 
۹هھ» وله ٩۳‏ سنة. 
تهذیب الاسماء واللغات ق۱ (۲/ ۸۶)) الاستیعاب بهامش الإصابة (۲۱/۳- ۰4۲۲ 
ال صابة (۰)۳۸۲/۲ إرشاد الساري (۰)۱۷۱/۱ الراسیل لابي حاتم ص ۷۳ . 


2 9 المعودة في اصول الننه © © 
في المجة(١2,‏ قال : 'وهذا يدل علی أن ابن خمس يعقل» فیصح سماعه(؟) e‏ 
مسمس ألة: الحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لان 
نقصان" العدد ليس من فعله» ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد» ولذلك روی 
الناس عن آبي بکرة) SS‏ ۱ 
والد شيخنا: : ذکر(1) ذلك القاضي(۲) وآبو الخطاب/» وابن عقيل 0) ' 
والقدسي(۱). شیخنا: وذکر عن احمد-رحمه الله-ما یدل علیه(۱۱). 0 


والد شیخنا: فصل(۱۲): ولا یشترط في الرواية الذكورية ولا الحرية .: 
قال شیخنا: ولا البصر . قال احمد -رحمه الله -في(۱۳) الضریر : إذا كان : 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۷۲/۱ -21777)» ونصه: «عن محمود بن الربيع قال عطي 
النبي اة مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنی من دلو» . 
وآخرجه كذلك : ابن ماجه(۲۱۲/۱)) وا خطیب في الكفاية ص 59. 1 ۱ 

(۲) العدة (۳/ 24491١‏ وبهامش «ض/آ» حاشية نصها : اوشرط بع الشافعية أن يون | 
وقت السماع بالغاًء وهذا غلط مخالف لام‌جماع قبله» | هب ۱ 

(۳) في ام: «نقض العدد» : 0 

(4) هو : : نفیع بن مسروح وبه جزم ابن سعدء وقیل : ا ب انارک وهای وهر و 
الاکثر . آبو بکرة » من فضلاء > لاه سکن البعسرة راخب ارادا هم شیر رک . 
تدلی إلى النبی ية من حصن الطائف ببكرة فاشتهر تهر بأبی بكرة . مات سنة ١۵ه.‏ ا 
الاصابة (۰۷۱ 0699 ا بهامش ال ساب (۳/ 974-0۷ 

(۵) في ادا واض/ ب» وام0:: «بغير لفظ الشهادة؟. 

(5) في «د» ولاض/ ب» وام»: «وذکرا. 

.)4٤۸- ۹٤۷ /۳( انظر : العدة‎ )۷( 

() انظر : التمهید الورقة (۱۱۹/ ب). 

: (9) انظر : اللمع ص15 . : 

لل ای ا ل و على «ابن عقیل» . وراجع روضة انار 
من 33 : 

(١١)وراجع‏ : شرح الكوكب امثير ص ۲۷۲ من الق . 
)١١(‏ راجع في هذا ١‏ اده ا ۹۵۱ اتمهیدالورقة ۰0/۱۱۸۵ را ی 

A 

)م في دا ولاضن/ ب» ولام 2( : قفيروایة عبد له في سماع الضريرة . راجع هذه الزيادة : 

في E‏ ا و ا ا 


۰۰ سحم سو و سل 


یحفظ من الحدّث فلا باس وإذا لم يكن يحفظ فلا . وقال : الامي() بهذه 
المثابة إلا ما حفظ (من)(۲) الحديث . 


مسألة : ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية الجهول منهم ٠‏ 
وهو قول ا لجمهور"ء وذکره آبو الطيب» ولم يحك عندهم خلافا(4). 

وقال بعض الشافعية: لا یقبل» وان قبلنا مرسل سعید بن السیب(۹)؛ لان 
ذلك قد علم کونه مسنداً بالتتبع » كما قال الشافعي . وکل معنی منع من قبول 
المرسل 277 فهو موجود في الصحابة» وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي(۷ لو 
قال : آخبرني بعض أصحاب رسول الله یر أنه قال كذاء كان ممنزلة المسندء 
كذلك إذا قال التابعي : قال رسول الله کر يجب أن يكون مثله» وقد قال الاثرم: 
قيل لابي عبد الله : إذا قال رجل/ من التابعين: حدئني رجل من أصحاب النبي 
كله فالحديث صحيح؟ . قال: نعم . وقال أيضاً: لو قال نفسان من التابعين 
آشهدنا نفسان من الصحابة على شهادتهما لم يجز0) حتئ يعيناهماء وفي الخبر 


يجوز عند الجميع . 


(۱) في «»: «الامر» تحريف» وما أثبتناه يوافق آيضاً ما في «مسائل الإمام آحمد؟ رواية ابنه 
عبد الله ص 554 وما بعدهاء والعدة (۹5۲/۳). 

(۲) الزيادة من د» ولاض/ بك ولام . 

(۳) راجع : روضة الناظر ص۰14 التحرير للمرداوي ص۷۰ مخطوط» تدريب الراوي 
(۱/ ۰6۲۰۷ محاسن الاصطلاح ص ۱8۲ - ۰۱8۳ 

(4) في «ده و«ض/ ب» وام) : «ولم يحك خلافاً. 

(۰) راجع : اللمع في أصول الفقه ص٤٤۲‏ محاسن الاصطلاح ص ۰۱۳ ۱6۱ تدریب 
ا ۲۰ 

(7) في ادا واض/ ب» وم٠‏ والعدة: «من قبول مرسل التابعين؟ . 

(۷) في «د» و«ض/ ب»: «آو التابعين» . 

(۸) من قوله «وكل معنی منع من قبول الرسل . . .» إلى هنا: نقله عن العدة (۳/ ٩۱۲‏ - 
۳ ورواية الاثرم ذكرها أيضاً الخطيب البغدادي في الكفاية ص۵۸۵ » والسيوطي 
في تدريب الراوي (۱/ ۱۹۷). 

(4) و في «م» : : «لم تجزا . 


۳۸۳ 


دا ڪڪ المسودة في أصول النذده © ۱ 
قال شیخنا: «قلت: (كأن)17) مرسل الصاحب عنده ما آرسله الصاحب أو ' 
روي عن صاحب مجهول كما أن مرسل التابعین عنده کذلك(۳). قال: فان(۳) " 
قيل : الصنحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن إيانه ورضي عنه : 
وأرضاه وجعل الجنة مأواء ٠‏ قيل: : قد شهد النبي يك للتابعين كما شهد للصحابة . 
- فقال: «خير القرون الذي بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»(24, ولس : 
من شرط قبول ذلك( أن يكون من یقطع عل عدالته زاتما تعتبر غدالته في ۱ 
الظاهر » ع ی فيجب أن يتساووا في 
النقل» . قلث : وهذا(7) ضعیف 
ما : : إذ قال الصجابي "قال رسول اللهآ حمل علق آنه لمع ین 
النبي َو ما لم د يقم دليل على واسطة عند أصحابنا والشافعي ۳ء ذکرها آبو 
امخطاب(*۰۲ وقال ابن الباقلاني : لا یحکم بذلك إلا بدليل» واختاره آبو الخطاب ؛ 
. ونصره و(قال)(۱۳: : هو قول الاشمرية» وهو للمقدسبي في او الاضل 1 
٠‏ الثاني ۹2 ۱ 


شيخنا: فصل :زعم لقاضي الميمري ات7 الصحابي ذا ال : هذا ' 


(1) الزيادة من «د؛ واض/ ب) وام . ١‏ ْ 
(۲) في «د» ولاض/ ب» ولام 0 : ايشمل با أزسل التابع وزوئ عن تابعي مجهولة.. 
٠‏ (7) من هنا. جا للا : نقله عن العدة (۳/ ۰٩۱۳‏ 

: أخرجه : ری 0۰/0 ومسلغ 0۱۸1/90 وأو داود 1414/40 انا‎ )٤( 
نت فل وال + حون مضي ع امن وف ۶ مراد ن‎ ١/7 
۱ - رضي الله عنه‎  نيصح‎ 

(۵) د في اد و«ض/ به و«م» والعدة (۷/ )٩۱۳‏ : «قبول الخبر) . 

() في «م»: #هذا».وهي ساقطة من «د» واض/ ب٤‏ . 

(۷) راجع في هذه المسالة: العدة (۳/ ۹۹۹ 

(۸) انظر : الكفاية للخطیب البغدادي ۰۵٩۱-۵۸۸‏ التبصزة ص ۵ ۳۳ . 

(4) انظر: التمهيد الورقة (1/9717). : 

(۱۰) الزيادة من 00۷ . ۱ 

: (۱۱) انظر : روضة الناظر ص 1۷ . 
(١)هو‏ :أب عبد الله الحسون بن علي بن جعفر القاضي الصيمري» ولد سة ۲٠۱‏ = 


يف سردب اس دو و << > 


كتاب رسول الله اة فهو مرسل حتئ يقول: حدئني با فيه؛ لان قوله هذا كتاب 
رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى . وقال : اعمل با فيه آواروم(۱) عني » وهذا 
مرسل لا یختلف أهل الاصول في ذلك» فهو مثل المحدث إذا رفع الكتاب إلى 
غيره وقال : اروه عنی(۲) فانه يكون مناولة أو إجازة» لا سماعاً ذکره في کتاب 
الصدقات(۳ لابي بكر الصديق - ك -. 

قال شيخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه: ش 

أحدها : أنه جعل المناولة من قسم المرسل » وليس كذلك» فإنه متصل . 

الفاني : أنه جعل كتاب رسول الله ية وحده ليس بخطاب لن دفعه إليهء 
وهذا يبطل كتبه كلهاء والإجماع بخلاف هذا . 

الثالث : أن مرسل الصحابة حجة . 

مسألة(؟2: السند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به نص 
. عليه وبه قالت الشافعية وعامة الحدئین . 


وقال بعضهم: ليس بصحيح لإمكان الارسال فيه من بعض أهل 
احدیث(*۲. لفظ القاضي : «فإن رو حديثاً عن غیره(1) فقال : حدتْني فلان 


-أحد الفقهاء» من أصحاب أبي حنيفة كان حسن العبارة جيد النظر» ولي قضاء الدائن 
وغیره. توفي سنة ۳ ه. 

له ترجمة في : تاج التراجم ص ۰۲۰ الفوائد البهية ص ۰۸۷ شذرات الذهب 
5ه ). 

)١(‏ في «م1: «أو اده عني؟. 

(۲) كلمة «عني» ساقطة من م1 . 

(۳) في «م»: «في كتاب الصدقة» . 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «ده. وراجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة 
/1١1(‏ ب)» صحيح مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري (١/47؛‏ ۰6۱ 
شرح الكوكب المنير ص ۲۸۹ من الملحق» الستصفی ص ۰۱۹۱ كشف الاسرار 
(۷۱/۳). 

۲ () راجم في هذا: العدة (۹۸۱/۳) الرسالة للشافعي ص ۰۳۷۳ اللمع ص ۰41 توضیح 
الافکار (۱/ ۳۷-۳۳۰ ۳). 

() في «م: «عن معين» . 


- سس المسودة في أصول الفقه 6 © ٠‏ 


عن فلان» حمل على أنه سمع ذلك منه من غير واسطة ویکون خبراً منصلاًء: وقد . 
قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية أبي احارث وعبد الله : ما رواه الاعمش(۱)غن 

إبراهيم عن علقمة(۲) عن عبد الله(8): عن النبي و فهو ابت» :ومارواه : 
۱ الزهري(*) عن سالم(۳) عن آبیه وداود(۷) عن الشعبي 7 عن علقمة عن عبد . 


ش (۱) هو : سليمان بن مهران الاسدي آبو محمد؛ رأئ انس بن مالك؛ وحفظ عنه , كان رآساً ! 
في العلم النافع والعمل الصالح» وقال الومام أحمد : «هو حجة في الحديث» توفي | 
هه وله ۸۷ سنة. 

له ترجمة في : : کرةشفاظ(۱/ ۰6۱۶6 مسائل ام مد لابن ها ص ۲۸۱ 
تدریب الراوي (۱/ 6۷۷+ توضیح الافکار (۱/ ۰۳۲ „(Tor‏ ۱ 

(۲) مراده : «ابراهیم النخعي*» وقد سبقت ترجمته . 

. (۳) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك اللخعي الكوفي التابعي الکبیر ثقة, ثبت» ‏ 
فقیه » عابد . سمع من عمز وعثمان وعلي وابن مسعود وغیرهم . وکان أكبر آصنحاب ابن : 
مسنمود وآشبههم به هدیا وای راغا جوا وجمل طریقت . شهد صفين . . توفي : 
سلة ۱۲ ه. 

. له ترجمة في : تذکرة الحفاظ E »)٤۸/١(‏ طبقات 
الشيرازي ص۰۷۹ تقریب التهذیب (۰)۳۱/۲ تدريب الزاوي (۱/ ۷۷). 

(5) مراده : «عبد الله بن مسعود؟» الصحابي الجليل» التوفی سنة ۲ ۳ه. 
وراجع : توضیح الافكار (۳۱/۱ - ۳۳). 

۰ (9) تقدمت ترجمته» وزاجع : تذكرة الحفاظ .)1١8/1(‏ 

(5) هو: : الم ین عبد ال در هر لطاب لب عم ادن لانم 
آباه وعائشة وآبا هريرة وغیرهم وا اسان كله زهري عن سالم هي 
سلسلة الذهب . مات سنة1 ۱۰ ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (88/1)» طبقات الشيرازي ص ۰۰۲ تهذيب الاسماء 
واللغات (۱/ ۰0۲۰۷ تدريب الاروي (۱/ ۷۸-۷۷). ا 

: (۷) هو : اودتن یهد اب محمد البسري: رای امنيح مالك ورن فن ان ان 
وسعید بن السیب والشعبي وعکرمة. وعنه ابن علية ويحيئ القطان ويزيد بن هارون . 
قیل : مولد داود سنة ۵۰ه. ومات سنة ۱2۱ ه. ۱ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۱8 -۱8۸). 

(۸) في العدة(۹۸۱/۳): «عن أشعث؟ . 
والشعبي هو: عامر بن شرحبیل الهمداني الكوفي . مولده في أثناء لافة عمز -رضي 
الله عنه - . كان إماماً حافظاً فقيهاً. . روئ عن عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمر» - 


مر 0 > 


الله عن النبي بلاة/ ثابت(۱. 

٠‏ قال شيخنا: قلت: نص الإمام احمد-رحمه الله إِنّما هو في أسانيد 
مخصوصة. ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف» وبين أن 
يعلم إمكان اللقاء أو لا يعلم» وفي المسألة حلاف . قلت : هذا إذا كان المعنعن 
ليس بمدلس)ء فان كان مدلساً فقد توقف فيه الإمام أحمدء قال آبو داود: 
سمعت أحمد ستل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج به" فيما لم 
يقل فيه حدثني أو سمعت؟. قال: لا أدري» والكلام في المدلس في ثلاثة 
آشیاء : في فعلهء وفي رواية عنه» وفي رواية ما لم يرتفع فيه التدليس(24. وقد 
اختلف أصحابنا في قوله : «قال»*: هل يحمل على السماع» فإذا كانت من 
المدلس كانت أشد. 

مسألة : نقل أبو عبد الرحمن عبيد الله بن آحمد الحلبي7) قال : سألت أحمد 
ابن حنبل عن محدّث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع» فقال: تقبل() 
توبته فيما بينه وبين الله؛ ولا يكتب عنه حديثاً ابداً0» واختاره القاضي() 


=وآبي هريرة» وفاطمة بنت قيس وخلق . وعنه آشعث بن سوار» وداود بن أبي هندء 
والأعمش. مات سنة 5 ١١ه»‏ وقيل : سنة ۱۰۷ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ »)88-1/4/١(‏ طبقات الشيرازي ص۰۸۱ 

(١)انظر:‏ العدة (۰)۹۸۱/۳ وتدريب الراوي /١(‏ ۷۸-۷۷). 

(۲) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري (۱/ ۰14 .)٠١١‏ 

. (۳) «به) : ساقطة من «دا واض/ ب٤‏ وام». 

(5) زاد هنا في «د» واض/ب» وام»: «وقد کتبه قبل» . وراجم في هذا: طبقات الدلسین 
لابن حجر ص۱۱ - ۰۱۲ 

(5) هذه الکلمة ساقطة من «م» وحدها . 

() من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ؛ كانت عنده مسائل کبار یقرب بها على أصحاب 
أحمد . راجع : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۹۷ -۰)۱۹۸ والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۷). 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من ادا وا ض/ب" . 

(۸) هذه الرواية ذکرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۰۱۹۰ وابن آبي يعلى في طبقاته 
(۱۹۸/۱) عند ترجمته لعبید الله الحلبى . 

١ .)٩۲۸/۳( انظر : العدة‎ )٩( 


۸ب 
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وقال: «سألت أبا بكر الشامی(۱) عنه فقال: لایقیل خيره فيما زد؛ ويقبل في , 
غيره اعتباراً بالشهادة» قال: وسألت قاضي القضاة الدامغاني(۲) عن ذلك فقال : 

يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته رت (ثم اب لم تبل تلك 
خاصة. قال : ان هناك نحکما(*۲ من احاکم بردها فلا ینقضص(* ؟ ورد ابر من 


روئ له ليس بحکم»(۱) وهذا یتوجه(۷) لو رددنا الحديث لفسقه بل ينبغي أن : 
یکون هو الذهب. فاما إذا علمنا کذبه فيه فأين هذا من الشهادة؟ . فنظيره أن : 


یتوب من شهادة زور يقر فیها بالتزوير. 

فصل : :قال حمد - رحمه الله في رواية عبيد الله ين اخمد ! 
الحرانى ۸ في محدث کذب في حدیث واحد ثم تاب٩)‏ ورجع» قال : توه 
فيما بينه وبين الله» ولا يكتب عنه حديثاً ابداً . وقال( ۲ في رواية مهنا : : من نوك | 
أن يدغل في الحديث ولم يدغل سقط . 


(۱) في شرح الكوكب المنير ص ۲۷۵ من اللحق : #الشاش» بدل «الشامي»؛ والمثبت موافق : 
للعدة ۰)٩۹۲۹/۳(‏ وهو : محنمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي» ولد بحماة , 
سنةه ۰ ٤ه‏ . تفقه على أبي الطیب الطبري» وكاو عمط و را بیدا 
۸ص ومات سنة ٤۸۸‏ ه. 
له ترجمة في : تاج التراجم ص ۰۷ شذرات الذهب (۳۹۱/۳). 

(1) هو: محمد بن علي بن أنحمد بن الحسن أبو عبد الله الدامغاني» امولود سنة ۳۹۸ هى 
والمتوفئ سنة ٤۷۸‏ بيغداد» حنفي المذهب» تفقه تفقه على الضي‌مري وآبي اخسین : 
القدوري . ولي القضاء بلغداد سنة ٤١‏ ٤ه.‏ أ 

له ترجمة في : الفوائد البهية ص ۱۸۲ د ۸۳ شذرات الذهب (6/ 6۳٩۲‏ 

(۳) الزيادة من «د» و«ضٍ/ ب» وام» والعدة (4۲۸/۳). 

(8) في غير «م٩‏ : «حکم) بالزفع خطأ عربية , 

(۵) عبارة العدة (۳/ :)٩۲۹‏ «فلا یقبل ؛ لان فيه نقضاً 

(7) هناينتهي کلام القاضي . فراجع: : العدة (۳/ 478 ۰ ول لومي في شرح ۱ 
الكوكب المنير صن ۲۷۵ من اللخق» وعزاه إلى القاضي  .‏ . , ۱ 

(۷) في شرح الكوكب النیر ص۲۷۵ من الملحق: : «قال الشيخ تفي الدين : وهذا يتوجه. . 
إلى نهاية المسألة». 

(۸) كذا في عامة النسخ» وضوابه : الحلبي» كما في العدة (478:/6)» والكفاية داي 
ص ۰۱۹۰ وطبقات ابن آبي یعلی (۱۹۸/۱). : 

۱ : . في لاد؛ واض/ ب٤ ولام 1 : «ثم إنه تاب»‎ )٩( 

(۱۰) في اد" ولاض/ ب" : قال الإمام احمد في رواية من ...إلخ؛»؛ وهي ساقطة من : 
لام وحدها . ۱ ۱ 
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مسسالة(۱): إذا ثبت کذب شخص ردت روایضه؛ٍ وهذا مذهب 
الشافعي( ۳ وعن(؛) أحمد ‏ رحمه الله أن الكذبة الواحدة لا ترد بها الشهادة 
فالرواية آولی(*). 

قال والد شیخنا : وذکر القاضي آبو الحسين في الكذبة الواحدة هل يخرج بها 
من العدالة الروایتین(۲۱» وکذا ابن عقيل" واختار عدم القبول. 


مبألز(۸) : لا یقبل حدیث البتدع الداعي إلى بدعته ذکره القاضي» وحکی 
عن الإمام احمد فيه الفاظ6, وقال آبو اسین(۲۱۳: یقبل إذا عرف منهم تجنب 
الکذب(۱۱): وعن الشافعي نحوه(۱۲) وقد بسط فيه" ابن برهان وأبو الخطاب 


(۱) راجع في هذه السالة : العدة (۳/ ۰٩۲۷-۹۲‏ شرح الکوکب المنير ص؛ ۲۷۵-۲۷ 
من اللحق. والکفاية للخطیب البغدادي ص ۵۱۸ . 

(۲) في اد واض/ ب» وهم»: «ومن ثبت . . . إلخ». 

(۲) انظر : اللمع ص ۰4۵ تدریب الراوي (۳۳۱/۱). 

()) في ادا واض/ ب٩‏ وهم: «وقد روی عن أحمد أن الکذبة . . . إلخ1. 

)٠‏ في ادا واض/ ب" وام؟: #فالرواية بالاولی». وللقرافي کلام نفیس جداً في الفرق بين 
الرواية والشهادة» نقله عنه السيوطي في تدریب الراوي (۱/ ۳۳۱ -۰)۳۳6 وقال الامام 
آحمد في رواية علي بن سعید : «وسثل عن الرجل یعرف بكذبة واحدة هل يكون في 
موضع العدالة؟ . قال: لا . الکذب آشد من ذلك . فراجع : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۲4 - 
۳۰ 

(1) في «دا واض/ ب٩‏ وام»: «روایتین؟. وانظر : العدة (۹۲۷/۳). 

(۷) في ادا و اض/ ب» وام*: «وذكر ابن عقيل الروايتين في الروایة؟ . راجم في هذا: شرح 
الکوکب الثیر ص 4 ۲۷ من اللحق . 

#إراج في طلم ٩۱‏ میرح از سب اتن من ۱۱۷ من تین : ۰ التحریر للمرداوي 
ص۲٩‏ مخطوط المع ص 56 » شرح تن تنقیح الفصول ص ۵٩‏ ۱۰-۳ ۳. 

() انظر ١‏ له (۳/ ۰6۹4۸ الجقاية اتیب ال ندادي ی ۰1۹5 

(۰ في النسخ المخطوطة : #ابن الحسين»» والثبت من «م» هو الصواب . 

(١١)انظر:‏ المعتمد (۲/ ۱۱۷). 

(۱۲) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص ۰۱۹4 ۰۲۲۸ مقدمة الصلاح وشرحها للبلقيني 
ص ۲۳۰-۲۲۸ . 

(17) عبارة ۸۵۸ ولاض/ ب" وام»: : «وقد بسط ابن برهان القول فيه » كذلك آبو الخطاب ذکر 
فصولاً في ذلك جيدة». 


0 تحت دنه المسودة في أصول الفقد @ @ ١‏ 
فصولا جیدة() . 0 ْ 06 
مسألة: : الفاسق ببدعته إذا لم يكن كو نافية ا 

۱ الخطاب( ۲۳ وبکل" قال قوم» قال آحمد بن سهل(4) : سمعت الإمام احفد 
۱ و وی ی این اا ۱ 


۱ | قال : : تعم» إلا آن یکون داعية» مثل‎ . E مدت‎ ker 
: .. 99 سلم بن سالم! 6 رواه عنه محمد بن القاسم77» واختار الثانية ابو الخطاب‎ 


۱۳1۹ قال والد شبخنا : هذءالسأل۱) فیمن لا یرت الكذب؛ شام من/ 0 
کالر افضة(۹) فلا یقبل خبْره بلا حلاف . ۱ 8 
مسألة :اد كانت البدعة توجب كفره» قال القاضي وعبد لار بن حمد 


۰ (۱) انظر في هذا آلوصول لین برهان لورقة (1/۷۳ مب اشمهيد الورق (۱۸ ۱ب 
۹ ۱ 
. (۲) انظر هید E‏ نا ار eo“ CN‏ 
(۳) عبارة «دا واض/ب؛ وام : «إحداهما : لایقبل خبره» وبها قال (ابن نضر المالكي) ۱ 
وقوم. . والثانية: یقبل وبه قال قوم . وما بين المعقوفين من م ) وحدها» ا.ه. 

(5) آبو حامد . من أصحاب الإمام أحمد . سمع آحمد بن حنبل یقول : : «اصول الاسلام على ¦ 
ثلاثة احادیث : والأعمال بالنيات»» و«الحلال بین واحرام بین » ومن آحدث في أمرنا ما ليس ۱ 
منه فهر رده ۷ . فراجم : : طبقات الجنابلة (۱/ .)٤۷‏ 0 

(6) هو : سلم بن سالم البلخي . قال ابن معين : «لیس بشيء» . ورماه أبو زرعة بالكلات» ۱ 
وقال البخاري فيه: اضعیف؟. ٠‏ راجع: ق ا تنزيه الشريعة ' 
(55/1)» الضعفاء الصغير ص :۲۹۱ . 

() لعله محمد بن القاسم الاسدي .. قال البخاري : «متروك الحديث1 : وقال اين مین یه 
«رجل لم يكن من أصحاب الحديث» ولم يكن له تیقظ أصحاب احدیث؟. .:الضغماء 
الصغير ص ۰۳۰۳ تاريخ ابن معين ٤/۲(‏ 0۳) ا ۰ آنه . 
مات سنة ۲۰۷ ه. 

(۷) في «دا واض/ ب٤‏ : «واختارها آبو الخطاب». 

۰ (۸) في «دا و«ض/ ب" زيادة. : «والتي بعدها». 
ا 0 ان من مذهبه جواز الکذب كبعض الرافضة فإ لا 


.. إلخ». 
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لا یقبل خبره(١).‏ وآوما (إليه)(1) أحمد في رواية الأثرم". 

والد شیخنا: وبه قال مالك (والقدسي)(*۲ وقال أبو الحسين البصري : 
یقبل خبره إذا لم یخرج من آهل القبلة وکان متحرجا(۲۱ وهو ظاهر ما رواه آبو 
داود» قاله آبو اخطاب(۲۷. 

قال والد شیخنا : وقال القاضي في الكفاية : فأما الفاسق في الاعتقاد إذا كان 
صاحبه متحرجاً في أفعالف فانم(۸) يمنع من قبول الحديث (ونصره)(۹) 
فيصير(١١2‏ في الجميع روايتان. 

فصل: في الداعية لا يقبل خبره(۱۱) لم يذكر آبو المخطاب فيه خلافا(6۱۲ 
وبه قال مالك2230» والذي ذکره القاضي: أنه لا يقبل شهادة الداعية(؟١)‏ 
فقط (۱) . 


(۱) انظر : العتمد (۰)۱۱۸/۲ تدریب الراري (۳۲6-۳۲۶/۱). 

(۲) الزيادة من #د» واض/ ب" ولام*. 

(۳) انظر : العدة (41۸/۲). 

(6) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۲ ۳- ۰۳۳ نشر البنود (۲/ ۰647 والكفاية للخطیب 
البغدادي ص ۰۱۸۹ ۲٤۹‏ . 

(۵) زيادة من ادا واض/ ب؛ وم" . وانظر: روضة الناظر ص ۵1 . 

() انظر : العتمد (۲/ ۱۱۷). 

(۷) انظر : التمهید الورقة (۱۱۸/ب-1/۱۹۹). 

(۸) من هنا. . . إلى قول الولف أثناء اعتراضه على السبب الرابع من الاسباب التي يرد 
لاجلها الخبر من جهة الخبر : «فيجب علیهم العمل به . . . إلخ؟ ساقط من «د» وحدهاء 
وهو ابت في «ض/ ۰٩‏ واض/ب؟ وام. 

: الزيادة من «ض/ ب» وم». قلت : وهو قول أبي علي وأبي هاشم من العتزلة» فراجع‎ )٩( 
.)۱۱۷/۲( المعتمد‎ 

(۱۰) في «*: «فصار». 

(۱۱) في «م٩:‏ الا يقبل حدیثه1. 

(۱۲) انظر : التمهید الورقة (1/۱۱۹). 

(۱۳) راجع : نشرالبنود (40/۲). 

(۱8) في «ض/ ب»: «الداعي إلى بدعته فقط »۰ وفي «۷2: «الداعية إلى بدعته فقط ٩‏ . 

(۱۵) انظر : العدة (۹1۸/۳). 
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شیخنا: فصل : ذکر القاضي أنه لا تقبل رواية البتدع۱) الداعية . قال: لانه إذا 
دعی الیها(۲) لا يؤمن آن يضع لا يدعو جديثاً يوافقه( ی 
لم یذکر في الداعي خلافاً» وذکر في غيره ثلاث روایات(4) 

قال شيخنا : والتعليل بخوف الکذب ضعيف ؛ اذك قد يخاف مان 
الدعاة إلى مسائل الخلاف : الفروعية» وعلی غير الدعاة» وإِنَّمَا ي يستحق(2) الداعي : 
الهجران» فلا يشيخ في العلم» وكلام الإمام آحمد + رحمه الله - يفرق بین أنواع | 
البدع ویفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمهاء كمايفرق بين الداعي ' ش 
والساكت مع أن نهيه عن الاخذ عنهم لا يقتضي کون روايتهم ليست بحجة لا 
ذكرته من أن العلة الهجزان» ا ع ب سوا ا 
عن بعنضهم ؛ نانآ نسیع نم قبل لداع ول بشو شن 
: وأمانتهم ولا آنکر الاحتجاج بروايتهم» وكذلك الخلال ترك الرواية عن أقوام : 
لنهي الروذي)ء روئ عنهم بعد موته» وذلك آن؛العلة. استحقاق الهجر عند ! 
التارك» واستحقاق الهجر یختلف باختلاف الأحوال والاشخاص» كما ترك ' 


)١(‏ في «ض/ ب» ولام» : «المبتدع الداعي إلى بدعته». 

(؟) في قافن ب٤‏ : ات٩‏ وفي «م»: "إلى بدعته؟ . 

(۳) انظر : العدة (44۸/۳),: ۱ 

(4) انظر ١‏ تمهیدالوقة(۱۹ ۰3/۱ ۱۱۸/ب)؛ والتحری للمرداوي ص 0۲ نخطرنظه 
شرح الکوکب المنير ص ۲۷۷ من الملحق.. 

(9) في ض/ ب» و«امم : «وإنّما الداعي يستحق الهجران». ٠‏ 

(0) هذه الرواية ذكرها ابن آبي يعلى في طبقاته (۱/ ۰ ونصه «فال محمودین فیلان: 
قلت لابي عبد الله : ما تقول فيمن أجاب في الحنة؟ . فقال : آما آنا فما آخب أن آخذ عن ۱ 
أحد منهم. . . 1١‏ ه. وقال في :)١57/1(‏ «قال حبيش بن سندي: قيل لاي عبد الله: ' 
هؤلاء الذین امتحنوا : نکتب عنهم؟ . قال : ما أناء فلا أروي عن أحد منهم» وراجع : ١‏ 
«الحنة» في طبقات الحنابلةٌ (۱/ ۱۸۳ -/177) في ترجمة سلیمان بن عبد الله السجزي. 

. (7) هو: أحمد ین محمد بن الحجاج» القدم من صحاب أحمد؛ لورعه. وهو من أجل : 

أصحابه» وكان إماماً فى الفقه والحديث» كثير التصانيف . توفی سنة۲۷۵ه: 

طبقات الحنابلة (01/1)» المنهج الأحمد (۱/ 2011937 ٠‏ 
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النبي اة الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة علیه(۲۱» وكذلك لما قدم 
. (علیه)(۳) ابو سفيان بن الخارث(۳) وابن آبي آمية۵) » أعرض عنهماء ولم يأمر 
بقية أصحابه بالاعراض عنهماء بل كانوا یکلمونهما(*. وک ذلك() الشلاثة 
الذين و0 لما آمر المسلمون بهجرهم. لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد 
ذلك» وهذا باب واسع . ولهذا ذكر القاضي أن الشروط في قبول الخبر خمسة: 


(۱) لعله يشير إلى حدیث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر وأئه ذكر 
لرسول الله يك فقال : «صلُوا على صاحبكم؛ فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأئ الذي 
بهم قال: ان صاحبكم غل في سبيل الله...٠‏ الحديث . أخرجه: الخمسة إلا الترمذي على 
ما فی المنتقئ (۸۱/۲). 

(۲) الزيادة من ض/ب» ولام. 

(۳) هو: أبو سفیان بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم القرشي» ابن عم رسول الله يلق 
وكان آخا رسول الله َة من الرضاعة وكان سبق له هجاء في رسول الله يك ثم أسلم 
فحسن اسلامه . قیل : لقيه هو وعبد الله بن آمية بين السقيا والعرج» فأعرض رسول الله 
ية عنهماء فقالت أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقئ الناس بك» ثم قبل 
منهما وأسلما . شهد آبو سفيان حنيئاً وأبلي فيها بلاء حسناً» وشهد له رسول الله ڳلا 
بالجنة . ١‏ 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (4/ ۰۸-۸۳ والسيرة النبوية لابن هشام 
(4۰۱-۰۰/۲). 

(4) هو : عبد الله بن آبي أمية بن الغيرة. كان شدید الخلاف على السلمین وشدید العدوان 
للرسول الله يكو ثم هداه الله لاسلام . وهاجر قبل الفتح» فلقي النبي بي بطرف مكة 
هو وأبو سفیان بن الحارث فالتمسا الدخول عليه» فاعرض عنهما. فکلمته ام سلمة 
فقالت : يا رسول الله! ابن عمك - تعني آبا سفیان ۰ وابن عمتك - تعني عبد الله بن أمية 
- فقال : «لا حاجة لي فيهما»؛ ثم آذن لهما فدخلا وأسلما وشهدا الفتح وحنيناً والطاتف» 
واستشهد عبد الله بالطائف . 
راجع : ال صابة (۲/ ۰0۲۷۷ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ 4۰۰ -8۰۱). 

(6) راجع هذا في : السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 4۰۰). 

(1) في «ض/ ب؟ ودم»: «والثلاثة . . . لخج». 

(۷) الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير نفاق؛ وهم : کعب بن مالك ومرارة بن 
الربیع» وهلال بن أمية. راجع قصتهم في : السيرة النبوية (۰)۵۳۷-۵۳۱/۲ سنن 
الترمذي أبواب تفسير القرآن (4/ 4۵ ۳ واستشهد بهذه القصة أيضاً الإمام أحمدء 
فراجع : رسالة التميمي في عقيدة أحمد المطبوعة بآخر طبقات الحنابلة (۲/ ۶ ۲۷). 


۱ د س المسودة في أصول التق © : 


۹ب 


العقل ؛ والعدالة» والبلوغ والضبط» وأن لا يكون داعية17) . فجعل عدم 7 ' 
الدعاء إلى البدعة قسماً لیس داحلا في مطلق العدالة . ۱ 
قال أحمد في رواية الاثرم : وقد ذکر له أن فلاناً يأمرنا بالکتب(۳) عن 
سعد(؟) العوفي(*) فاستعظم ذلك» وقال : ذلك جهمي ذلك امتحن سا 
قبل أن یکون ترهیب("۰۲ فنهن نهياً مطلقاًء وعلل بالتهجم . ۱ ۱ 
وقال فى رواية (آبی)۷) داود: احتملوا من المرجئة الحديث» ویکتب عن 
القدري إذا لم يكن داعية . نسمم فيالرجني وقيد في القدري 0ء وهذا یخالف . 
قول من قال : الداعیة(۹) مطلقاً لا يروي عنه/ » وقال المروذي: كان آبو عبد الله 
يحلث عن الرجتي إذا لم يكن داعي" وهذا إن كسان رواية أخرئ في ۱ 
الرجني» وإلا فهو إخبار عن حالة في نفسه؛ وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهي 
لغيره عنه(١١)»‏ ولا منع کون روايته حجّة وما علمت لاحمد كلاما النهي عن 


)١(‏ في «ضس/ ب» وهم»: فوأ لا يكون داعيا إلى بدعق» 

(۲) في «ض/ ب» و«م؟: اليس بداخل؟. 

(۲) في اض/ ب» والعدة (۳/ 16۹4۸ «أمر بالکتب» وفي «م۲: «آمرنا بالکتب»: 

(4) في م4: «سعیدا . 

(۵) هر ال | . ضعیف روط من لوقه دنه 
وروی عنه ابنه واب بن آبي الدنیا وغیره ی : «جهمي!. . توفي سنة ۰ : 
7 ۷ 
له ترجمة في :تاريخ نداد 175)» ولسان لزان (۱۸/۳ ة1). 
وراجم ترجمة ابنه محمدربن سعد العوفي في : : ميزان الاعتدال (۲/: ۰ 

() في «م : «تهديد؟ . 

(۷) الزيادة من اض/ ب» وام؟؛ وهي ثابتة في : العدة (/448). وراجع : : مسائل الإنام ' 
أحمد لابي داود السجستاني ص ۲۷۲ . 


۱ (۸) راجع : العدة (۳/ ۹۸) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 4۳۹ . 


(9) في «ض/ ب؟ وام» : «الذاعي». 

لل ۰) واخرج الخطيب البخدادي في الکفاية ص ۲۰۵ عن آحمد رواية مثلها قال : : ادنا 
محمد ابن عبد العزيز الأببوردي قال : سالت إحمدبن حنبل : أيكتب عن لرني 
والقدري؟ . قال : نعم ! يكتب عنه إذا لم يكن داعياً» . 


() في «ض/ب» واام؟ : انهئئ غيره عنه! , 


لف 


جميع آنواع المبتدعة حتی المرجئة إذا لم يكونوا داعاة كما يقتضيه تعميم أبي 
الفطاب(۱)؛ كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد على تقييده بالداعیة(۲۲. 
شيخا: فصل( : فأما من فعل محرماً بتأويل» فلا ترد روايته في ظاهر 
المذهب. قال آبو حاتم : حادئت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من 
مسحقق(۹) آهل الكوفة» وسمیت له عدداً منهم» فقال : هذه زلات لهم ولا 


تسقط 7 عدالتهم بزلاتهم . 
۱ والد شیخنا: فصل : تكلّم ابن عقيل على قول الامام آحمد - رحمه الله : «لا 
يروئ عن آهل الريی(۷ بکلام کثیر؟ . 

قال شیخنا: وقال في رواية عبد الله : «أصحاب الرأي لايروئ عنهم 
احدیث»(۲۸. 


قال القاضي : «وهذا محمول على أهل الرأي من التکلمین منهم (۹) كالقدرية 


(۱) انظر : التمهید الورقة (۱۱۸/ب). 

(۲) في «ض/ ب» وهم؟ : «علی تقييد بالداعية» . وراجم : مسائل الإمام أحمد لابي إسحاق 
ابن إبراهيم (۱۵/۲). 

(۳) راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص ۲۷۸ من الملحق» تيسير التحرير (۳/ ۰)4۳ نشر 
البلود (8۵/۲). 

(:)هو : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران آبو حاتم الحنفي الرازي . ولد سنة 
6ه . أحد الائمة اقا كان أول كثبه الحديث سنة تسع ومائتین» وكان عارفاً بعلل 
الحديث والجرح والتعديل . روی عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة ۲۷۷ه. 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (۱/ 787-37/814)» البداية والنهاية (۰)۵۹/۱۱ شذرات 

الذهب171/92). 

(۵) في «ض/ ب» وام۹: امن محدثي أهل الکوفة؟ . 

() في اض/ ب» وام»: «لا تسقط بزلاتهم عدالتهم». 

(۷) عبارة «ض/ ب» وام4: لفصل : في قول آحمد: «لایروی عن آهل الراي» تکلّم عليه 
ابن عقيل بکلام كثير» . راجع في هذا: الواضح (۵۹/۱ ب). 

(۸) انظر: مسائل اللامام آحمد لإسحاق بن براهيم ص ۰۱3۸ ۰۲۳۹ تیال او جمد 
لابنه عبد الله ص 4۳۸ . 

)٩(‏ كلمة امنهم» : ساقطة من «ض/ ب» وام؟ 


دع( ‏ ۲ ۱ 
وتخوهم(. ‏ أ ۽ ۱ ۱ 
قال شیخنا : ولي كلإلك بل نصوصه کثيرة نيذلث(۳)» وهو ما ذگرته فل 
البتدع أنه نوع من الهجرة؛ فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي 

يوسف ونحوه» ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين شيء(۳. 


شیخنا: فصل: قال الشيخ الامام أ بو الوفاء بن عقيل : ومنع الامام احمد- ‏ 
رحمه الله من سماع الحديث من یعامل» ويبيع بالعینة(*۲» وه محمول عا ْ 
أ النسيئة التي هي ربا وکل (بیم)(*) مرباة). 

قال في رواية سندي الخواتيمي: لا يعجبني أن یکتّب الخديث عن معين (8) 
يعني : : بیع هذه العينة0؟2» وقال في رواية حبیش ( ۰ وسلمة بن شبيب7١1):‏ لا 


' (١)العدة(401/5).»‏ الواضخ (۵۹/۱ب). 

(۲) في «ض/ ب» وام4: «قلت : ليس كذلك بل نصوصه في ذلك کثیرة» . 

(۳) هذه الکلمة ساقطة من اض/ ب" وام». وراجع اطبقات EDE‏ 
معمر » ۲۲۳ ترجمة محمد ين أحمد بن واصل». 

(4) راجع مسألة «العینة» في : مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني ص ۰۱۹۲ مسائل 
الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم (۲/ ۱۳) المغني لابن قدامة (۱۷۹/4). 

() هذه الكلمة مزيدة من «ض/ ب» و«م؟. 

() کذا في «ض/ واض بل وفي «۷: افيه ربا٤‏ . 

(۷) هو : : سندي أبو بكر الخؤاتيمئ البغدادي . قال الخلال: مشي عو الام اعد سا 
صالحة». فراجم : طبلقات الحنابلة (۱/ ۱۷۰ -۱۷۱)) الإنصاف للمرداوي 
(۲۸/۱۲). ۱ ۱ 

(۸) زاد في «م*: «قال في الواضیح» 

Nk وراجع في هذه الرواية‎ )٩( 

٠ )‏ لعله حبيش بن سندي . من كبار أصحاب الإمام أحمد . قال الخلال :بلغتي اه کب 

1 عن الامام احمد نحواً من عشرین آلف حدیث» وکان رجلاً جلیل القدر جداً»أ وعنده 
عن اا بدت اال حال جدا في بعزين ٠‏ راجع : طبقات الحنايلة 6)١14577/1(‏ 
والانصاف للمرداوي (۲۸۵/۱۲). ۱ ۱ 

() «النيسابوري من آصخاب الامام أحمد . كان رفیع القدر .رو عن الإمام حمد مسائل 
Ia‏ . وکان عنده عن عبد الرزاق والشيوخ الکبار» | ,هب ار را 


الصحیح ال سس ۱ 


6ه سلسم رسو و <<( 


تكب ا لدی یث(۱) عن هؤلاء الذین يأخذون الدراهم(۳؟ ویحدئون ولا 
کرام(۳). 


قال القاضي : «هذا على طریق الورع؛ لان بیع العينة واخذ الاجرة على 
رواية الحديث ما یسوغ فيه الاجتهاد وما ساغ فيه الاجتهاد لم یفسق فاعله»۲*۱. 

والد. شیخنا: فصل : إذا كان في الحديث رجلان : قوي وضعیف. لم یجز أن 
يحدّث عن القوي فقط (۲۹. نص عليه في رواية حرب (الكرماني)) . 

والد شيخنا: مسأل(۷): إذا كان الراوي یتساهل في أحاديث الناس ویکذب 
فيهاء ویتحرز في حدیث رسول الله ولاز » لم تقبل روایته . نص عليه في رواية 
سندي(۸) وغيره» وانکر علی من قبل روایته إنكاراً شدیدآ» وبهذا قال مالك(٩)‏ 


= له ترجمة فی : طبقات الحنابلة (۱۹۸/۱ ۰۱۷۰۰ الانصاف للمرداوي (۱۲/ 6۲۸۲ 
تقریب التهذیب (۳۱۹/۱). 

(۱) هذه الکلمة ساقطة من اض/ ب» وم » والعدة .)٩۹01/۳(‏ 

(۲) في «ض/ ب» وام! زيادة: علی الحديث؟. 

(۳) هذه الرواية ذکرها ابن آبي يعلى في طبقاته (۱۷۹/۱) في ترجمة سلمة سلمة بن شبیب . 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص ۰۲۸۱ وراجع : تدریب الراوي (۱/ ۰4۳۳۷ وراجع 
فى هذه المسألة : الكفاية البغدادي ص ۵۳۸-۵۳۲ . 

(4) العدة (۳/ ۹۵1). 

(۵) و فى (ض/ ب٠‏ و ام : «ویترك الضعیف". 

(5) الزيادة من اض/ ب» وام» 
ر ی ا هی ی وو 
عبد الله . ذکره آبو بكر الخلال فقال : رجل جلیل». سمع اطميدي وسعيد بن منصور 
وأبا عبيد وغيره» وعنه آبو حاتم الرازي والقاسم بن محمد الكرماني وآبو بكر الخلال. 
نقل عن الامام آحمد مسائل كثيرة. توفي سنة ۲۸۰ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۱6۵ ۱5۲۰ الإنصاف للمرداوي (00۹4/۱۷» 
تذكرة احفاظ (۲/ 1۱۳). 

(۷) راجع في هذه المسألة : شرح الک وکب النیر ص ۲۷۸ . 

(۸) في اض/ ب» و«م): «سندي الخواتيمي؟. 

)٩(‏ في نشرالبنود (4۸/۲): #رواية التساهل في غير الحديث مع تحرزه في الحديث وتشدده 
فيه مقبولة . . . وقیل : ترد رواية التساهل مطلقاً» |. ه 


1/۷۰ 


۱ =0 3 المسودة في أعول الفقه و 6 ! 


خلافاً لقوم(۱). 

شیخنا: فصل" : قال القاضی : «فأمًا الاسباب الوهمة التی لا يرد اجلها 
خبر الواحد(۳. فمنها أن تلحقه غفلة في وقت فانه لا يرد خبره بذلك + لان اد 
لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت » بل إن روئ خبراً في حال غفلته لم یثبت 
خبره» قال عبد الله : قلت لأبي : إن بشر بن عمر) زعم أنه سأل مالکاً عن 
صالح مولئ التوآمة(* فقال : ليس بثقة. قال آبي : مالك أدرك/ صالاًء وقد 
اختلط وهو کبیر؛ e‏ من سمع منه قدياًء قل روی عنه أكبابر امل 
الدينة. ‏ 

ومنها : أن يضطرب بعض حدیث فلا پردحدیثه ان کل احد لا يقدر على 
سبط مأ سمعه کله . ۱ ۱ 


ومنها: آن ينفرد بنقل خديث واحد لا يروي غيره فلا يرذ عدي ا 


(۷) في «ض/ ب! ولام 4 : خن لبعضهم»» وإلئ ها ينتهي السقط من «ده الذي نهنا عليه .. 


(1) هذا الفصل في «ده واض/ نب بعد لقصل التالي» وهر قول : «ذکر القاضي أن الخبر رد 
من جهة الخبر . بلج ۱ 

(۳) راجع : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۷۲/ ب) . 

(4) في النسخ المخطوطة : #بسر» بسين سه ملة» والشبت من «م" ومثله في ز : العدة 
(۹15/۲). 
ویشز بن عمر هو: بشر بن بن الحكمء آبو محمد آلزهراتي البضري. زو عن عكرمة 
وشعبة وهمام بن يحيئ ومالك وطبقتهم . وعنه (سحاق بن راهویه واسحاق الكوسج 

: والذهلي ونصر بن علي وغیرهم . قال آبو حاتم و9 ولاك نوی : فا 
توفي سنة ۲۰۱۷ ه. وقيل : سنة ۱۹ ١ھ.‏ 
. راجم ترجمته في : تذکرة الحفاظ (۱/ ۰4۳۳۷ تقریب التهذیب (۱/ ۱۰۰). 

(0) هو : صالح بن نبهان الدني مولی التوأمة . روئ عن أبي هريرة وغيره. وله ابن معين . 
وقال عبد الله بن الامام آخمد : «سالت آبي عن صالح مولی التوأمة» فقال : صالخ 
احدیث» . وقال بشز ویحنی القطان : اليس بثقة» . وقال ابن حبان : «تخير في سنة 
۵ص نانخلظ خديلة ال عیر بحدیه القادم ولم ينا فاستخق الترك؛ : .مات ستة 
هما 


له ترجمة في : میزان الاعتدال (۲/ ۲ ۳۰ 3 ۳۰ تقريب اسهنلیب (۱/ ۳۰۳ 
الكواكب الثیرات ص ۲۵۸ . ۱ 


© © المسوذة ف يأسول لننه6 © 
ينفرد به من كل آحد» حديث له حادثة(21؛ فسأل رسول الله يك فأجابه عنها . 
ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي كَ؛ لانه قد يجالسه فلا يعرف ذلك 
منه » وقد يأخذ الحديث (عنه)(۲) من غير مجالسة . 
ومنها: أن يروي حديثاً قد فعل رسول الله يل بخلافه . 
ومنها: أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة . 
ومنها: أن ینسی بعض حدیثه فذكر فعاد إليه» فلا يرد حدیثه لذلك. بل إن 
روئ حديثاً لا اصل له وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك» فهو مردود 
الحديث. 
فان قال: سهوت أو أخطأت قبل خبره» وقد نص آحمد رحمه الله علئ 
هذا فى رواية حرب في الرجل إذا سها في الإسناد» فأخطأ فيه » ولا يتعمد ذلك : 
«أرجو الا يكون به باس»"). 
شیخنا: فصل( : ذكر القاضى أن الخبر يرد من جهة المخبر(°) بخمسة أشياء : 
إما أن يخالف موجبات العقول . 
وإما أن یخالف نص الكتاب والسنة التواترة. 
وزما أن یخالف الاجماع . فقد یکون دلیلاً على نسخه . 
قال : « الرابع : أن يروي ما يجب على الكافة علمه. مثل أن يروي أن النبي 
(۱) في «م٤:‏ له حادث؟. 
(۲) الزيادة من «د» واض/ ب۲ وام . 
(۳) العدة (۳/ ٩۹۱5‏ -۹1۸). 
(6) راجع في هذا: التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۲۱/ ب-۱۲۲/ ب)» اللمع ص ۰4۸ 
الکفاية للخطیب البغدادي ص ۰۱۰۱ شرح تنقیح الفصول ص ۵۱-۲۵۵ ۳. 
(0) تقرآ في «ض/ » واض/ب*: «من غير جهة الخبر؟ والثبت من مء وعبارة العدة 
(۹۱4/۳): #وجملة ما ذکرناه ما رد به البخرء فهو لاجل الخب وهو أن ينقله ثقة عن 


ثقة فإنه يرد باحد خمسة أشياء ۰ ۰ . إلخ؟. 
(7) هذه الکلمة ساقطة من م۲ . 


< ا المعودذ في ید0 © ۱ 
کیا عهد إلى فيك عبراو مدا جره فإذا:انفرد الواحد بنقل مثل هذاء 
كان مردوداً) . 


قال : «فإن قيل ال شاوی بو ام e‏ 
الواحد؟ . قیل : كل آحد مفتقر إلى العمل به؛ لا إلى علمه فلهذا ثبت بخبر 
الواحد» ولیس کذلك ثبؤت الخلافة والعهد إلى واحد؛ مین کل وان ۱ 
1 يعرفه ويعلمه قطعا(۱) ٠‏ فلهذا لم بت يثبت بخبر الواحده(۳). | ۱ 
قال شيخنا : : قلت : : وفي هذا نظرء فإنه يجوز أن ينقل لهم عن اي ل أنه . 
٠‏ عهد إلى فلان(۳) فیجب عليهم العمل به ولا تقف على القطم . وان ريد ' 
أنها اليوم علمیق*؟؛ فلا نسلم أن الله آوجب القنطع بأحد الظرفين إلا إذا نصب ۱ 
أدلته» ويجوز أن لا ينصب دليلاً على القطع باحد الطرفينء وهذا باب ينغي ۱ 
تأملی فان من المتكلمين من برد.آخبار الاحاد في غير العملیات(۱)؛ ولیس هو : 
مذهب أهل السنة والجماعة . : 

قال : «الخامس : أن یرد با جرب العادة بنقله7/) بالتواتر 0 . 

شیخا: :فصل : قال الإمام أحمد في رواية الروذي ة في الرجل إذا كان 
جندیا(٩):‏ : ما نحن فلا نكب عنهم. وكذلك قال في رواية إبراهيم , بن املعارث : 
ذا كان الرجل في الجند فلا أكتب عنه . 


(۱) في العدة (۳/ 596): #ويغلمة نطقا». . 

(۲) العدة(456-9514/70), 

(۳) من أول هذا الفصل . ا ناف من E‏ : 

(؛) قول المؤلف : دیدن ليم علمية فلا نسلم ن لاوجب القطع باحد رفن 
ورادة في ام» بعد جملة : #ویجوز ان بتصب ليلا علی افع ۱ 

(6) في ل : اعلمته. 

(7) انظر في هذا: : شرح تنقيح الفصول.ص ۳۷۲. 

(۷) في «د» واض/ ب" : : «فى نقله) . 

(8)العدة (*/ مكو 37 أ 

() عبارة ادلاو «ض/ ب» وام» : «فصل : في الجندي قال ی رواب ارو -وقد ساله؛ 
یکتب عن الرجل إذا كان جندياً؟ ..فقال : أمانحن. . .. إلخ؟. 


٠.6‏ السود رف 

قال القاضی : وهذا محمول على طريق الورع؛ لأ الجندي لا يتجنب 
الحرمات فى الغالب(۱). 

ل ا ل 
. كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ۲۳ ويدل عليه قوله: خذ العطاء ء ما كان 
عطاء» فإذاكان عوضاً عن دين آحدکم» فلا يأخذه» والملوك المتأخرون إنَّما 
يرزقون علی طاعتهم » وان كانت معصية» دون(" طاعة الله ورسوله . 

مسألة(24: یقبل/ التعدیل الطلق» وبه قال الشافعي(*) خلافاً لقوم(1)؛ منهم ۷۰/ب 
٠‏ ابن الباقلاني» ووافق هو في اجرح( . 

شيخنا: فصل : فان عمل العدل بخبر غيره(2)4» كان تعديلاً له كما لو عدله )٩(‏ 


۱ بقوله» ذکره القاضي( ۰ والباچي(۱۱). 


(۱) من آول الفصل . . . إلى هنا: نقله عن العدة (۳/ ۹۵۲). 

(5) في طبقات المنايلة (۱/ ۱9): : «قال آبو الفضل الرازي : سلّمت على آحمد بن حنبل 
فلم يرد علي السلام وكانت علي جبّة سوداء . 

(۳) في ادا ولاض/ ب؟ وم : «لاعلي». 

(4) راجع في هذه السألة : : الجدل لابن عقيل ص ۰4۰ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱۱۹/ ب)» شرح الكوكب النیر ص ۲۸۱ من الملحق» روضة الناظر صن ۵٩‏ . 

(6) انظر : المنخول ص ۲۲ البرهان (1۲۰/۱). 

(5) عبارة ادا و«ض/ ب وام: «وقال ابن الباقلاني : لايقيل إلا مفسراً بخلاف قوله في 
رم رذب قز إن اعبار یفرط 

(۷) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص ۰۱۳۹ ۰۱8۷ والمنخول ص ۲۱۲ . 

۰ (۸) فی اد» واض/ ب: «بخبره". 

)٩(‏ في «م4: «کالوعد [ه. 

(۱۰) انظر : العدة (۳/ ۰۹۱۱ ۹۳۹ .)٩۳۷‏ 

(۱۱) في «دا وااض/ ب» و1م٩:‏ #ذکره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف ؛ آي : في 
مسألة رواية العدل عن غیره» وكذلك ذکر الباجي» . وانظر: الإشارة للباجي الورقة 

(۱۲) راجم في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص۰۵۵ شرح الکوکب المثير ص۲۸۱ من 
اللحق . 


جن ہت ون المسودة في أصول النفده © أ 
تخ ات الا مسر نين لحي اوه قال انشانهي! ۱ وعنه آنه يقيل ' 
کالتعدیل والیه ذهب جماعة(۲۲. ۲ 

وقال ابن الباقلاني: يُقبل الجرح فقط(۳. فصارت المذاهب في السالتين 
أربعة . 

وقال الجويني : هفا تلف اا واا فان كاد امام في لت من ال 
صناعته قبل ٍطلاقه(۹ 6 ولا فلا(*) . وكذا قال القدسي في ابمرح().: ۱ 

وقال القاضي : لا یقبل اجرح إلا مفسراًء ولیس قول اصحاب الحديث : 
(فلان ضعیف! ۰ وافلان لیس بشي»» ما یوجب (جرحه) و(۷) رد خبره . قال : ۱ 
وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ زحمه الله في رواية المروذي؛ لأنه قال له : عن يحي ۱ 
ابن معین(۸) سألته عن الصائم یحتجم؟ . فقال : لا شيء علیه» لیس یثبت ۱ 
: خبرء فقال آبو عبد الله: هذا کلام مجازفة)ء قال : فلم یقبل مجرد اجرح من ! . 


(۱) انظر : الكفاية للخطیب البغدادي ص ۰۱۷۸ الستصفی ص۱۸۸ . 

(۲) انظر : العدة (۳/ :.)٩۳۳‏ 

ا يل :بقل بو الل نولا یل الیل ۱ 

۱ الطلق» . 

(4) في «م»: هر 

(۵) انظر : البرهان (۰)1۲۱/۱ 

(1) انظر : روضة الناظر ص ۹٩‏ . 

(۷) الزيادة من «ده و«ض/ ب5 وم وهي ثابتة كذلك في : العدة .)٩۳۱/۳(‏ 

. (۸) هو : يحيئ بن معين بن عون أبورزكريا البغدادي. . ثقة حافظ مشهور إمام ف في اجرج 
والتعدیل . . روئ عنه آحمد والبخاري ومسلم وغیرهم؛ الولود سئة ۱۵۸ه والتوفین 
سنة ۲۳۳ه. تاريخ ابن معين (۲/ 108 -118). 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ »)٤١١_٤۲۹/۲(‏ تاريخ الصغير ص ۰۲۳۱ السابق 
واللاحق ص۰۳۷۱ تقریب التهذیب (۳۵۸/۲). 

(9) وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ۱۸۲ :الت ين عن الرجل يس لني 
رمضان؟.. قال :.عليه القضاءء ولا کفارة عليه» . وفي طبقات ابن أبي یعلی (۱/ ٦‏ حرف 
في ترجمة عبد الرحمن بن عمرو البصري قال : «سألت أبا عبد الله » قلت :تهب إلى 
حديث ثوبان : «أفطر الحاجم والمحسجوم». قال: إليه آذهب . قلت e‏ 


قال : : هو صحیح . . B0.‏ 


© © السود ني أصول لننه6 © 


یحیین ۲۱(۷. 

قال شیخنا : قلت : لان آحمد رحمه الله قد علم ثبوت عدة آخبار فيهاء 
فکیف یقبل نفي ما آثبته؟ . ولهذا لا أطلق یحیی الکلام نسبه إلى المجازفة» قال : 
«وكذلك نقل عنه منها»(۲۳. قلت لاحمد حديث خدیجة(۲۳: كان آبوها یرغب 
. أن یزوجه(*۲) فقال أحمد -رحمه الله - : «الحديث معروف؛ سمعته من غير 
واحد قلت : إن الناس ینکرون هذا. قال: ليس هو نکر . قال : فلم یقبل 
مجرد |ٍنکارهم(۶) 

قال شیخنا: قلت : : لأنه قد علم حلاف ذلك» والطعن في حدیث قد علم 
ثبوته لا يقبل . 

قال : «ونقل عنه الروذي ما يدل علئ أنه يقبل» فقال: قرئ على أبي عبد الله 
حديث عائشة كانت تلبي «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد 
والتعمة لك20(0. فقال عبد الله : كان فيه «والملك لا شريك لك» فتركته ؛ لأن الناس 
خالفوه» وقوله: «فترکته»(۲) معناه ار رص روم 


تظهر العلة . 
قال شیخنا : قلت : قد ذکر في الخلاف تضعیف الشائخ لعاصم بن 
عبیدالله(*) اواك خا كور او و ا SSPE ra SERS‏ 


.)٩۳۱/۳( العدة‎ )( 

(۲) في «م» والعدة (۲/ ۲ ۹۳): «مهنا عنه». 

(۲) هي : آم المؤمنين خديجة بنت خویلد القرشي الأسدي» زوج النبي ية . آول امرأة آمنت 
به» ولم ینکح امرأة غیرها حتی ماتت . كان النبي ۳ يحبها ويثني علیها دائماً» ماتت بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سنين . 
لها ترجمة في : الاستیعاب بهامش ال صابة (۰)۲۷۹/۱ والاصابة (4/ ۰-۲۸۱ ۲۸۳). 

(4) الحديث آخرجه : آحمد (۱/ ۱۲ ۳) من طريق ابن عباس -رضی الله عنهما - . 

1 .)٩۳۲ /۳( العدة‎ )( 

(1) أخرجه: آحمد (5/ ۳۲ والبخاري (۱۱۵/۳). 

(۷) في «د» واض/ ب» ولام : «وقوله : تركته» , 

(۸) في «م»: «الخلال» . 

(9)هو: عاصم بن عبید الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ضعفه يحي ومالك = 


۱/۷ 


2۳ 5 © اد تفج ۱ 


وهو اهر في أن الجرج الظلق یل وهي(۱) مكتوبة في السودات(6۲ وهذا. ۱ 
نما يقتضي أن الزيادة التي ترکها الجمهور لا تقبل . ۱ ۱ 
قال شیخنا: قلت : هذا الباب یفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته» و(بین)(۳. 
جرح الحديث وتثبيته ۰ ویغرق فيه ين الائمة الدين عم في الحديث يرك القضاة: 
في الشهود» وبين من هو شاهد محض ۰ فان جرح الحدث یکون بزيادة غلم» ۱ 
وآما جرح الحديث : فتارة يكون للاطلاع على علة» وتارة لعدم علمه بالطریق. 
الأخرئ» وأو بحال المحدث (به)). : ۱ 1 
مسألة(0»: : قبل جرح الواحد وتعديله عندناء وبه قال الحققون 57 


الجويني77 2 » وقد نص عليه في التعدیل ؛ لان العدد لیس بشرط في قبول انبر 
هاهناء بخلاف الشهادة؛ وهذا/ آحد الوجهین للشافعیة(۲۷» حکاهما(۸) آبو 


الط ۹ 


قال القاضي: «فإن صرح عدلان با يوجب الجنرح؛ ثبت . وإناضبرح به أ 


>والنسائي . وقال ابن حبان : «کثیر الوهم فاحش الخطأ» . وقال الدارقطني : «یترك».. 
له ترجمة في : ميزان الاغتدال (۲/ ۵۳ ۳- 15۳). ۱ 

(۱) في ض/ ب»: اوهو مکتوبة. وفي (م۷: اوهو مكتوب». 

(۲) وقال ابن عقيل في الجذل ص4۰ : ”ولا يقبل الجرح إلا مفسراً لاختلاف الناش في . 
أسباب الجر وكون بعیهمیقدح ها ليس بقادح فلا قبل إطلاق ذلك »ام 

(۳) الزيادة من «د؟ واض/ ب" و دم" . 

(6) کلمة «به» : مزيدة من د٩‏ واض/ ب؟ والم؟ . 

(۵) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۱۹/ ب)» الخ ار ۱ 
ص 5 ل و وير ار 
الكوكب النیراص ۲۸۵ من اللحق . : 

() البرهان (۱۲۲/۱). 

(۷) في «د4 واض/ بغ وام» أزيادة: والآخسر لايق يل اوح إلا من نکسم في ۱ 
الشهادة»۱. ه. اا“ 

(۸) في هم : : حکاهاا. 

)٩(‏ زاد في د» وااض/ ب» وام : #وحکی الثاني الجويني عن بعض المحدثين؟ . واجع في 
0 


لف السود ئ سس ۾ ج ۷ م - 


أحدهماء ثبت أيضاً. وهذا قياس قوله في التعدیل : إنه یثبت بقول:الواحدء فان 
العدد ليس بشرط في قبول الخبر» فلم يكن شرطاً في جرح الراوي» بخلاف 
الشهادة» فأما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جرحه» . قال في رواية الأثرم : ذا 
روئ الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل» فهو حجة»(۱) . قال: وهذا یدز" 
على أن رواية العدل عن غيره تعديل (له)(۲) . ویدل أيضاً على أن تعديل 
الواحد مقبول» وكذلك نقل آبو زرعة(۳ قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
مالك بن أنس إذا روئ عن رجل لا یعرف» فهو حجة. قال: ونقل(*) مهنا ما 
يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلاً ويجب السؤال عنه» فقال: سألت 
أحمد ‏ رحمه الله-عن رباح بن عبيد الله بن عاصم(*) بن عمر بن الخطاب 
فقال : هكذا روی عنه عبد الرزاق217» قلت: كيف هو؟ . قال : ضعيف . قال: 


(۱) الزيادة من «د» واض/ ب٥‏ ولام». 

(۲) هذه الرواية ذکرها أيضاً الخطيب البغدادي في الكفاية ص 4 ۰۱۵ وابن أبي يعلى في 
طبقاته (۱/ ۲۰۷). 

)هو : عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري آبو زرعة الدمشقي . ذکره آبو 
بكر الخلال» فقال : «إمام زمانه» رفیع القدرء حافظ عالم بالحديث والرجال . وکان عالاً 
بأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين . سمع منهما كثيراً وسمع من آبي عبد الله خاصة مسائل 
مشبعة محکمة؟ . توفي سنة ۲۸۰ه» أو سنة ۲۸۱ه. 
طبقات الحنابلة (۱/ ۲۰ -۰)۲۰۲ الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۷). 

(4) في «م: «وقد نقل؟. 

(0) كلمة «بن عاصم؛ لم أجدها في کتب التراجم. قال البخاري في التاریخ الصخیر 
ص۱۸۱ : #رباح بن عبيد الله بن عمر العمري القرشي». روئ عنه عبد الرزاق . قال 
أحمد: منكر الحديث؟ا.ه 
وفي ميزان الاعتدال (۲/ ۳۷): «وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به»|. ه. 

(1) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري آبو بكر الصنعاني أحد الاعلام الثقات» فقیه 
صنعاء. روی عن معمر والثوري وابن جریج وغیرهم. وروی عنه الإمام أحمد تاریخه . 
له من الکتب : «المصنف». ولد سنة ۱۲ه مات سنة ۲۱۲ه. 
له ترجمة في : طبقات فقهاء الیمن ص ۰0۸-۱۷ ميزان الاعتدال (۲/ ۰01۱4-7۰۹ 
السابق واللاحق ص؛ ۰۲۷ طبقات الحنابلة (۱/ ۰4۲۰۹ تقریب التهذیب (۱/ ۰0۰0 
تاريخ ابن معين (۲/ ۱۲ 4۱4-۳). 


زیت هه المسودة في أصول الففه © © 
وظاهر هذا أنه لم یجعل رواية العدل عن غيره تعديلاً ۵ ۲۱ . "1 
قال شیخنا : «قلت : مذهبة اتفصيل!') بين بعض الاشخاصن ویعفی» وقوله. 
في صالح مولی التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة»" . 
as‏ : قلت لاحمد : تعدیل الرجل الواحد إذا كان 
مشهوراً بالصلاح؟ . قال: يقبل ذلك؛ قال القاضي : وظاهر هذا أن التعديل 
الواحد للشاهد مقبول(۹). 


مسال ): فان ن عمل الراوي با رواه واحتج به واسند عمله إليه» فهل یکون. 
تعديلاً من روی(۷) عنه؟ : 


فقال قوم(۸ :٤‏ نغلم» یکون تعبديلاً» ار وقال ابلسويني. 
والقدسي : یکون تعديلاً إلا فیما العمل به من مسالك الاحتیاط(۰۲۱۳ وعندي أنه 


یفصل بين أن یکون الراوي من بری قبول مستور الالء ۽ آو لایر أو یجهل 


مذهبه فيه . 


(۱) كلمة «له»: ليست في «ذا واض/ ب». 

(۲) في «م» : «التفضیل» تحریف . ۱ 

(۳) قلت : وذکره في ميزان الاعتدال (۲/ ۰۳ ۰) فقال: «قال أحمد : مالك أدزك صالحاً وقد. 
اخلط ومر كتهو ».وا أعلم ب باس من سح يه تدهأ ند روط هه ار ال 
المدينة»ا. ه. ۱ 

(4) هو : الشالنجي أبو إسخاق من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر الخلال» فقال: :38 
«عنده مسائل كثيرة حسان وکان عالماً بالرأي كبير القدر» .ه. له کتاب : «ترجمة بایان 
على ترتیب الفقهاء» ۱ 
له ترجمة فى : طبقات الننابلة (۱/ ۰۲۱۰۵-۱۰۶ 

(ه) العدة (۳/ 4۳۴۵ 

(1) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب النیر ص ۲۸۶ من الملحق . 

(۷) في «د) واض/ ب) ولام 4 : «لمن زواه عنه؟ . ١‏ ب 

(۸) عبارة ادا واض/ ب٣‏ وم قال فائلون : یکون تعدیلاً اد لون ایکون 
تعديلاً : وقال الجويني. ..إلخ». : 

(9) راجع في هذا : البرهان (1۲/۸). 

(۱۰) انظر : البرهان (۱/ ۰63۲4 روضة الناظر ص 1۰ . 


< 4 سسس‎ o 


مسألة(21: إذا تعارض الجرح والتعديل» قدم الجرح» وان کثرالعدلون. 
وقیل : یقدم قول العدلین إذا کشروا وعندي أن هذا لا وجه له مع بیان السبب» 
فأما إذا كان جرحاً مطلقاً وقبلناه» فان تعدیل الاکثرین أولى منه . 


مسألة : إذا قال بعض آهل الحديث : لم يصح الخديث» أو لم يشبت ونحوه» 
لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعیة(۲) خلافا للحنفیة(۲۳. وعندنا: هو على الروایتین 
في الجرح المطلق 47 . 

شیخنا: فصل220: خبر الواحد | اه » لم يجز الاحتجاج به عند 
الحنفية . وقد روی ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حدیث(*) 
فاطمة(۲) لا طعن فيه عمر» وعن غیره آیضا(۲۸. 

مسألة(؟): قال احمد -رحمه الله في رواية الاثرم : إذا روئ الحديث 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. وقال في رواية أبي زرعة : مالك بن 
أنس إذا روئ عن رجل لا یعرف فهو حجة . 


(۱) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ۰4٩‏ التحرير للمرداوي ص۰۵4 اللمع 
ص۰۷ شرح تنقيح الفصول ص۳۱۲ . 

(۲) انظر : غاية الوصول ص ۰۱۰۳ الکفاية ص ۱۷۹ . 

(۳) راجع : کشف الاسرار (۳/ ۸ فواتج الرحموت (۲/ ۱۵۲). 

.)٩۳۱/۳( انظر : العدة‎ )٤( 

(0) راجع في هذا: شرح الكوكب النیر ص ۲۹۲-۲۹۱ من الملحق . 7 

(7) روئ مسلم )١98/4(‏ عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس : «أن رسول الله 
يك لم يجعل لها سكنئ ولا نفقة ثم أخذ الاسود كفا من حصئ فحصبه به فقال : ويلك! 
تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا ندرك كتاب الله وسنة نبينا َة لقول امرأة ة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسیت لها السکنی والنفقة» قال الله عز وجل : لا تخرجوهن من بیوتهن 4 
[الطلاق: ۲۱. وراجع : مسائل الإمام أحمد لابن هانی ص ۲۱-۲۵ . 

(۷) هي : فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية. كانت من الهاجرات الأول» وفى بيتها 
اجتمع آصحاب الشوری لما قتل عمر بن اخطاب رضي الله عنه - . 
لها ترجمة في : ال صابة (5/ ۸6 ۰)۳ والاستیعاب بهامش الاصابة /٤(‏ ۳۸۳). 

(۸) في م»: اوغیره!. 

(۹) هذه المسألة برمتها ساقطة من «ض/ آ ولکنها ثابتة في «د» واض/ ب» و«م» والنسخة 
النجدية؛ ولذلك آثبتناها في الاصل . 


عن م ییک و » المسودة في أصول القف @ © . 
03 قال القاضي : فهذا يؤل علن أن زواية العذل عن غيرة تعديل ۳ ب 
وبهذا قالت انفیة(۲). 9 


وحكن عن أحمد كلما كر أنه يدل عل نها لا بکزن دی وبه تال 
" آصحاب الشافعی(۳ ». وكذلك حكى القناضى7؟) وأبو الخطاب المسألة على ' 
روایتین» وکذلك القاضي في العدة» و فمل ابموينی: « ان كان من غادته العروفة | 
یجتنب الرواية عن الجروحین فهو تعدیل(*۲) وان كان عادته الرواية عن الغْدل 
والضعيف فليس تعديلا» وان آشکل الامر لم يحكم بأنه تعدیل(۱؟ ر 
مثله»(۷) 


فصل : ذکر() القاضي كلام الإمام أحمد في لاد بالحديث ا ۱ 
فقال في رواية الآأثره0"١2:‏ : رایث آبا عبدالله إذا ۲۱۱7 كان احدیث عن النبي يك . 
في إسناده شيء یاخذ بهذا لم یجی خلافه أثبت» مثل حديث عمرو بن ۱ 


(۱) من أول هذه المسألة . لعاف كرون كام وا رفن الراحد وتعدیله». 

ال طح ی الا E‏ 
۰ ۱ 

(۳) انظر الرسسالة ص ۰۳۸4 الكفساية ص ۰۱۶۰ تدريب الراري (۱/ ۳۱۲ المع 
ص۷٤‏ . 

(4) انظر : العدة (۳/ ۰۹۳۵-٩۳ ۰٩۱۷‏ التمهيد الورقة (1؟١/1-ب).‏ 

() قول وف إن كان من عادهالعروقة يجتب الرواية عن للجروحين فهر تعديل»: 

ساقطة من «م» وحدها. 

(1) البرهان (۱/ 1۲۳). 

(۷) انظر : روضة الناظر ص 08 : 

(۸) ذ في اد» واض/ ب» : «ذکر فيه القاضي ‏ . . الخ» واجعفي ذا اقصل : التمهید لا 
الخطاب الورقة :)]/١١5(‏ التحرير للمرداوي ص۵3 ۰6۷ شرح الكوكب النیر , ۱ 
ص۱۵ ۳۱۱-۳ من الحلق . : 

)٩(‏ في «د» وااض/ ب» و«م: «في الحديث الضعيف والأخذ به». وراجع: الجدل لابن 
عقيل ص 4٠‏ مخطوط . ۱ > 

ی ار ار : «ونقل الاثرم قال»: 

(۱۱) في ادا واض | ب٤‏ وام» : الإنه. ` 
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شعیب(۱ ٤‏ وإبرا هيم الهجري"ء وربا أخذ بالمرسل إذا لم یجی خلافه(۳) 


| وتکلّم عليه ابن عقيل» » قال النوفلي(*): سمعت آحمد -رحمه الله - يقول : ا 
روینا عن النبي() و في فضائل/ الاعمال وما لايرفع حکما() فلا١//ب‏ 
نصعب(۲) . قال القاضى : «قد أطلق أحمد ‏ رحمه الله القول بالأخذ بالحديث 
الضعیف فقال(۸ في رواية مهنا : الناس كلهم أكفاء إلا حائكاً(؟) أو حجام](١ 2١‏ 
فقيل له : أتأخذ(١١2‏ به وانت تضعفه؟ . فقال : نما نضعف إسناده» ولکن العمل 


(۱) هو : عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي » آبو براهیم . 
روئ عن سعید بن السیب وعروة وسلیمان بن يسار وغیرهم . وعنه عطاء بن آبي رباح» 
والزهري ويحيئ بن آبي کثیر وغیرهم . قال البخاري : رأيت احمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن راهویه یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. وثقه 
ابن معين والعجلي ويحيئ القطان والدارمي. 
له ترجمة في : تهذيب الاسماء واللغات ق۱ (۰)۳۰-۲۹/۲ تاريخ ابن معين 
(1471/۲). 

() هو : إبراهيم بن مسلم الهجري . لين الحديث. قال ابن معين : #لیس بشيء٠‏ . 
تاريخ ابن معين (۲/ ۰6۱۶ تقریب التهذیب (۱/ 4۳). 

(۳) رواية الأثرم ذکرها الخطيب البغدادي في : الفقیه والتفقه (۲۲۰/۱). 

(4) هو : آبو عبد الله النوفلي . نقل عن الامام أحمد مسائل . 
راجع :.طبقات الحنابلة (۱/ 4۲۵). 

() في «د» ولاض/ ب»: ارسول الله». 

() عبارة الخطيب في الکفاية ص ۰۲۱۳ وابن أبي يعلى (4۲۵/۱): «وما لا يضع حکما ولا 
يرفعه تساهلنا فى الأسانيد» . 

(۷) في دا و اض/ ب» : «فلا يصعب». 

(۸) في «د» واض/ ب» ولم» : «فقال مهن : قال آحمدا . 

)٩(‏ في «د» واض/ ب" و«م: لا الحائك والحجام والکساح». 

() آخرجه: البيهقي (۰)۱۳4/۷ وقال: «هذا منقطع بين شجاع وابن جریج حیث لم 
یسمع شجاع بعض أصحابه . ورواه: ابن الجوزي في العلل التناهية (۱۲۹-۱۲۸/۳) 
من ثلائة طرق إلى ابن عمر رضي الله عنهما - وتعقبها بقوله : «وهذا الحديث لا 
يصح . 

()عبارة ادا واض/ ب؛ وام) : «تأخذ بحدیث : «کل اللاس أكفاء إلا حائكاً أو حجاما» وانت 


تضفعه . . . الخ- 


=0 سسس المسودة في أصول الفقد 0 © : 
عليه » وكذلك قال في رواية ابن مشیش(۱) وقد ساله عمن تحل له الضدقة» وإلى 
آي شيء تذهب في هذا؟. فقال : إلى حديث حکیم بن جبير)» فقلت: 
وحكيم بن جبير ثبت عندك (في ادیث)(۳) فقال(4): ليس عندي ثبتاً في , 
الحديث» وكذلك قال مهنا: سالت أحمد-رحمه الله عن حدیث معمر(*) عن , 
الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي و غیلان(1) اسلم وعنده عش ر | 
نسوع(۷) فقال(۸): يس بطبحيح » والعمل عليه» كان عبد الرزاق يقول: معمر : 


(۱) هو : : محمد بن موسی بل مشیش البخدادي . ذکره آبو بكر الخلال فقال : #کان يستملي : 
لابي عبد الله» وكان من کبار أصحابه؛ روئ عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً» . 
وكان جاره» وكان يقدمة» . طبقات الحنابلة (۱/ ۳۲۳). 0 

(۲) حدیث حکیم بن جبیر هذا ذکره الذهيي في میزان الاعتدال (۱/ »)٥۸٤‏ ونصه : ار وف ۱ 
عباس عن يحيئ في حذیث حکیم بن جبیر حديث ابن مسعود: : الا تحل الصدقةلمن 


عنده خمسون درهماً» . فقال : يرويه سفیان عن زبيد» ولا أعلم أحداً يرويه غير يحيئ بن ! 1 


آدم . قال الذهبي | وهذا رهم لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفیان ولكنه حبذیث ' 
منکر-يعني: وإنّما العروف بروایته حكيم -». ثم ذکر آقوال امل احرح فيه: قال . 
آحمد: ضعیف منکر الحديث . وقال النسائي : «ليس بالقوي» . وقال الدارقطني : . 
E SS GE‏ 
(۵۸۳/۱). ۱ 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وام4؛ وهي ثابتة في العدة (۹۳۹/۳). 

(4) في «دا ولاض/ ب» و«م؟ : اقال». ۱ ۱ 

(۵) هو : معمر بن راشد أبو عروة» أحد الاعلام الثقات. قال ابن معين : «هو من أثبتهم في ! ۱ 
الزهري» . وقال آبو حاتم: «صالح الحديث؛ . وقال عبد. الرزاق ria‏ 
آلاف حديث» . مات سنة ۱۵۳ . 1 ۱ 
له ترجمة في : میزان الاعتدال (5/ ۰۱۵6 تاريخ ابن معين (۱/ ۵۷۷). 

()هو : غیلان بن سلمة بن معتب الثقفي الصخابي . اسلم بعد الطائف وله عشر نسوة. 
ی یت رکه ام ی اتوي لي ار عاد رون 
الخطاب . 
له ترجمة في : تجزيد أسماء الصحابة (۳/۲)ء تهذیب الاسماء (44/5). ۰ 

(۷) آخرجه: الشافعي:في الأم /٤(‏ 7516)» والترمذي (۲۹۸/۲) وقال : #والعمل عليه عند . 
أصحابنا»» وابن ماجه (۱/ 1۲۸)» وابن حبان -موارد الظمآن ا ص ۰ والبيهقي ' 
(۰)۱4۹/۷ والدارقطني(۳/ ۰ من حدیث ابن عمر در الاك : 

(۸) في «د» و «ض/ ب4 رام" : «قال» . 
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عن الزهري مرسلا(). 

۱ قال القاضى: «معنی قول أحمد: هو ضعيف : على طريق أصحاب 
احدیث+ لانهم یضعفون با لا یوجب تضعیفه(۳) عند الفقهاء» کالارسال 
والتدلیس» والتفرد بزيادة في حدیث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في کتبهم 
تفرد به فلان وحده فقوله : (هو ضعیف؟ على هذا الوجه . 

وقوله : «والعمل علیه» : معناه على طریق الفقهاء . قال : وقد ذکر الامام 
آحمد جماعة من يروي عنه مع ضعفه فقال في رواية (سحاق بن إبراهيم : قد 
یحتاج أن یحدث عن الرجل الضعیف مثل عمرو بن مرزوق(۲) وعمرو بن 
حکام(1) ومحمد بن معاویة(۹) وعلي بن اعد( واسحاق بن آبي 


(۱) قلت : وارسله أيضاً مالك في الوطا (۲/۲ ۰ ۱۰۳) عن الزهري . ورواه الشافعي 
کذلك مرسلاً عن مالك عن ابن شهاب في کتاب الام (4/ ۲۹۵). 

() في «م٠:‏ «با يوجب التضعیف؟ ۱.ه. قلت : وهذا التفسیر نقله ابن عقيل في کتاب 
۳ ۰ عن شیخه أبي یعلی . 

(۳) هو : : عمرو بن مرزوق الباهلي. بعسري صدوق. روی عن عكرمة وشعبتة» وعنه 
البخاري مقروناً بآخر» وأبو داود وا بو خليفة الجمحي وغیره . سثل صالح بن الامام 
أحمد لم لم تکتب عن عمروبن مرزوق؟ . فقال : نهیت . مات سنة ۲ ۲ه. 
میزان الاعتدال (۳/ ۰۲۸۸-۲۸۷ تقریب التهذیب (۷۸/۲) 

(4) عمرو ين حكام روی عن شعبة . قال عبد الله بن الإمام أحمد : سالت آبي عنه» فقال ؛ 

«ترك حديثه» . وقال البخاري : اليس بالقوي عندهم» فقال ابن عدي : «عامة ما يرويه 
عمرو بن حكام غير متابع عليه» إلا أنه مع ضعفه يكتب حدیثه؟ . ميزان الاعتدال 
(۲۵/۳). 

(6) في ميزان الاعتدال ٤٤ /٤(‏ 60) ثلائة آشخاص بهذا الاسم : 

۱ - محمد بن معاوية التيسابوري : حدث عن اللیث بن سعد وجماعة کذبه 
الدارقطني» حدّث عنه أبوحاتم» وقال أبوزرعة : «کان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما 
لقن تلقن». وقال حرب الكرماني : «كتبت عنه» وكان سلمة بن شبيب مستمليه» 
(قلت : وحرب وسلمة: كلاهما من أصحاب آحمد). مات سنة ۲۲۹ھ . 

۲ - محمد بن معاوية بن مالج أبو جعفر الاماطي : : شيخ صدوق. . إلا أنه كان يقف في 
القرآن سمع ابن عيينة . 

NEG E 2‏ 
عدي : «لا يعرف». قلت : ولعل الاقرب هو الاول والله أعلم. 

(1) أبو الحسن الجوهري . روئ عن شعبة وابن أبي ذئب وطائفة . وعنه البخاري وأبو داود- 


ص سح © © المسودة في أصول النفه6 © ' 


۱ إسرائيل0), ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم . وقال في رواية ابن القاسم(۲) 
في ابن لهیع۳(2) ما کان حدیثه بذلك» وما آکتب حدیثه إلا للاعتبار ؛ 


والاستدلال» آنا قد آکتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشدة» : 
لا أنه حجة إذا انفرد» وقال في رواية المروذي : كنت لا آکتب حديثه -يعني جابر . 


احعفی) ات وقال له مهنا : تکتب(٩)‏ حديث أبي بکر ین ۱ 


-ومسلم في قير الصحبح» ونّقه مسلم وابن معين» وكان دی بل مع راد : 


عبدالله من الاخذ عنه ؛ أنه اجاب في الفتنة . مات سلة ۲۳۰ ه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱۱۲:/۳ ۱۱۷۰ 

(۱) هو : إسحاق بن آبي إسرائيل بن کامجرا. آبو یعقوب الروزي؛ نزيل بغداذ وگن 
روئ عن حماد بن زيد وضیره وعنه آبو داود والبغوي . ولقه یخیی بن معين 
والدارقظني . اتهم بالوقف في القرآن. مات سنة 45 ۲هد. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱/ ۰6۲۸۲ تقريب التهذيب (۱/ ۰600 رسالة لابن معين 

فی الرجال ص 5 » ٠١۲‏ . : 

)هو : أحمد بن القاسم: من أصحاب الإمام أحمد . نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . 

له ترجمة.في : طبقات الحنايلة /١(‏ ۵1-۵۵). 

: (۳) هو: عبن الله بن لهيعة بن عقبة احضرمي آبو عبد الرحمن الصري ردق عن فا وم 
آبي رباح وعطاء بن دینار وابن النکور وغیرهم . وعنه عبد الله بن البارك وابن وهب . 
والثوري . قال الإمام آحمد فيه : «من كان مثل ابن لهيعة بصر في كثرة حدیث واتقانه 
وضیطها ل ا ی N‏ ۱ 
التقریب : «صدوق خلط بعد احتراق کتبه» . مات سنة ۱۷6 ه. ۱ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۷ ۰6۲۳۹۰ تقزیب التهذیب (۱/ 6466 الکو 4 
النيّرات ص ٤۸١‏ ع بن و ی ۱ 
مع محاسن الاصطلاح صٰ ۳۲۷-۳۲۱ . 

(4) هو : جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» آحد علماء الشيعة ا 
وأبي الطفیل . وعله شعبة وآبو عوانة . قال شعبة : «صدوق اتهم بالکذب»» قال 
النسائي: امتروك» . وقال بو داود : اليس بالقوي في حديث» ٠‏ وقال ابن معين: :بلا 
یکتب حدیثه ولا کرامة» . مات سنة ۱۲۷هب) وقيل : سنة /51اه. 0 
میزان الاعتذال (۱/ ۳۷۹ ۳۸۵۰ شرب شیب (۱/ ۱۲۴ تريخ أبن سعين 
(۷۰/۲). ۱ 

(۵) في «د» واض/ ب» وام» والعدة (۳/ ۹6۳): الم تکتب عن أبي بكر . . . إلخ». ۱ 


لكف ۳۰( 


مر وهو ضعيف؟ . قال: آعرفه . 

قال القاضی : والوجه فى الرواية عن الضعیف أن فيه فائدة وهو أن یکون 
الحديث قد روي من طریق صحیح فیکون رواية الضعیف ترجيحاً» أو ینفرد 
الضعیف بالرواية فیعلم ضعفه ؛ لانه لم يرد إلا من طریقه!۳؟۰ فلا یقبل(۳. 

قال شیخنا(؟): قوله: «كأني أستدل به مع حديث غیره؛ لا أنه حجة إذا 
انفرد) يفيد شيئين : 

أحدهما: أنه جزء حجة لا حجة» فإذا انضم إليه الجزء الآخر(*» صار 
حجة وان لم يكن واحد منهما حجة عند الانفراد(۲۳» فضعيفان قد( 


یقویان . 


الشاني: أنه لا يحتج بثل هذا إذا انفرد(۲۸. وهذا يقتضي أنه لا يحتج 
بالضعیف النفرد فأما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاً» أو إذا لم يوجد أثبت 
منه» قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : ما تا تقول في حديث ربعي بن حراش إلى 


(۱) هو : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم الغساني» الحمصيء - وكان ينسب إلى جده ‏ . 
ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ؛ لكثرة ما یغلط . وقال ابن حبان: «رديء الحفظ لا 
یحتح به [ذا انفرد» . مات سنة ۱۵۲ ه. 
ميزان الاعتدال (4/ ۰64۹۸-4٩۷‏ تقریب التهذیب (۰)۳۹۸/۲ تاريخ ابن معين 
(۲/ ۱۹۵). 

(۲) في «د" و«اض/ ب والعدة (۳/ )٩٤ ٤‏ :الم برد [لا من الطریق الضمیفه. . وفي ذلك 
«لم يرو الا من طريقه» . 

.)4٤ ٤-۹۳۸ /۳( العدة‎ )۳( 

' (6) زاد في ادا واض/ ب» و«م٤:‏ اقلت». 

(5) في «م»: «الحديث الاخر» . 

() كلمة «عند الانفراد»: ساقطة من «د) واض/ ب؛ و«م» 

: (۷) في 7م12 : فضعیفان قد يقومان مقام قوي . 

(۸) في «د» واض/ ب» وام٩:‏ «منفرداً» . 

(9) هو: ربعي بن حراش الغطفاني» أبو مریم العبسي . ثقة عابد» سمع عمر وعلي وحذيفة 
وغيرهم» وعنه منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي وغيره. وكان قد آلي 
على نفسه أنه لا يضحك حتی يعلم أفي الجنة هو أو في النار؟ . مات سنة ١٠١٠هه‏ أو سنة 


الها 5 


حو سس سس المسودة في سرن انه ه ۱ 


۱/۳۷۲ عن حذيفة(1)؟. . قال yy‏ . قلت : : نمی ا 


1 قال : : لا الا حادیث بخلافه » وقد رواه احفاظ عن ربعي عن رجل لم‌یسموه. ۱ 


قلت : فقد ذکرته فى السند؟ . قال : قصدت فى (السند)(۳) الشهور» وترکت 
الناس تحت ستر الله» عز وجل(0)» ولو آردت أن آفصل ما صح عندي لم آرو 


من هذا السند إلا الشيء بعد الشيء» ولکنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث | 


لست آخالف ما ضعف من الحديث [ذا لم يكن في الباب شيء یدفعه(۹). 


قال شیخنا : قلت SSE‏ 
3 النبى اة قال : ی أو قوله(۸: E‏ ا ۱ 


| = لهترجمةفي: : الحفاظ 4/1 ناكرب تدب و 5 


۱ (۱۰۰7/۷)- 
(1) «عن حذیفة» :. ساقطة منم" وجدها. 


وهو : : ليق بن امن لبتي : صحاييجلیل من سین . مات في ول خجلافة علي ۱ 


سنة ۱ ۳ ه. 


0۱01/۱ ؛ الاستيعاب (1/ ۱۲۷۷ ۰6۲۷۸۰ 

() ويقال : أيمن بن بدر المكي» من موالي الهلب بن أبي صفرة ی 
وعنه ابنه ویحبی بن سعیل وعبد الرزاق وغيرهم» قال آبو حاتم فيه : «صدوق عاید». 
وقال أحمد : «صالح الحديث» ٠‏ وقيل : اکان مرجئاً» . مات سنة ۱۵۹ ه. 


له ترجمة في : میزان الاعتدال (۲/ 1۲۸ ۰63۲۹ تقریب التهذيب (۵۰۹/۱)» تاریخ : 


ابن معين (۳۱۱/۲). 
زهرة مزيدة من اد ولاضن/ ب» وم . 
. (4) «عز وجل»: ليست في د ولاض/ ب» وم 
(9) زاد هنا في د واضن/ ب٤‏ ولام 1 : اذكره القاضي في سال الوضو باه 


(1) آخرجه: أحمد على مافي المنتقئ (۱۵۸/۲) وأبو داود (1/ 0007-7461 وتعمة ' 
الحديث: «فشهدا عند ابي َك بلله لأهلا الهلال أمس عشيية. فأمر رسول الله ل شاس أن ۱ 


يفطروا» . 

(۷) «هوة : ساقطة من «د) واض/ ب٤‏ وام۹. 

(۸) في «د» و ض/ با و(م»: :: «آو حدیث». 

(9) وتتمة اللحديث: «حتی يروا الهلال» أو تكملوا العدة, لم ضوموا حتى تروا الهلا ل أوتكموا 
العدة» . آخرجه: آبو داود (۰)۲۹۸/۲ والنسائي (۱۳۹/4). 
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أو غيرهما». 

قال شیخنا : فعلی(۲۱ هذه الطريقة التي ذكرها الإمام أحمد بنئ عليها آبو داود 
كتاب السئن لمن تأمله(۳؟ ولعله أخذ ذلك عن أحمد» فقد بين أن مثل عبد العزيز 
بن أبي رواد» ومثل الذي فيه رجل ولم يسم يعمل به إذا لم یخالفة ما هو ثبت 
. منه . قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب" : ليس في السدر حديث صحیح؛ 
وما يعجبني قطعه ؛ لاله عل حال قد جاء فية کراهة. 

قال الاثرم : سمعت آبا عبد الله يقول: إذا كان في المسألة عن النبي مَل 
حديث لم نأخذ فيها (بقول آحد)(؟) من الصحابة» ولا من بعدهم خلافه» وإذا 
كان في السالة عن أصحاب رسول الله اة قول مختلف نختار من آقاويلهم ولا 
نخرج عن أقاويلهم إلى قول أحد من بعدهم» وإذا لم يكن فيها عن النبي ية ولا 
عن الصحابة قول» نختار من أقوال التابعين» وربا كان الحديث عن النبي ية في 
إسناده شيء فتاخذ بهإذا لم يجى خلافه آثبت منه» وربا اخدنا بالحديث الرسل 
إذا لم يجى خلافه(°) , 

قال" في رواية مهنا: حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان 
أسلم وتحته عشر نسوة ليس بصحیح» والعمل علیه كان عبد الرزاق يقول: 
معمر عن الزهري مرسلا. 


(۱) في «د» ولاض/ ب؛ ولام»: «وعلئ». 

(۲) انظر : رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ۳۱-۲۹ تقدمة کتاب : سان 
آبي داود ص ٠١‏ ا 

(۳) هو : أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني . من أصحاب الإمام أحمد . صحب أحمد 
قدياً» وروی عنه مسائل كثيرة . مات سنة ٤٤‏ ۲ه. 
انظر : طبقات الحنابلة (1۰-۳۹/۱). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من «د) واض/ ب» وام۹. 

(6) في م : : «أثيت منه» . ورواية الأثرم هذه ذكرها الخطيب البغدادي في : الفقیه والمتفقه 
)۲۰/1( . وقد فصّل ما أجمل هنا : العلآمة ابن ق قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين» 
)1۹/۱ - ۳۳) فراجعه» فإنه جدير أن يحفظ . 

(7) من هنا. . . إلى نهاية الفصل : ساقط من «م٠‏ وحدها . ورواية مهتا هذه ذکرها المؤلف في 
أول المسألة. 


6 یادن هه : 


وقال في رواية الاثرم: خی لبود یمرو توش وحن ۱ 
عن آبیهآن ظیلان اسلم ونه عثیر نسوة ما هو صحیج وقد احتج به في بواية أني : 
الحارث. 


مسألة(21 :. التدليس لا ترد به الروايةء وهو: أن يوهم أنه سمع من فلان(؟) : 
عاصره ولم يسمع منه» وإِنّما سمع عن رجل عنه» فيقول: اولبقت وري 
فلان» نصه علیه(۳), 2 ٠‏ 00 

قال القاضي ١‏ اوذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن لايقبل خیره قال: 
وهو غلط))؛ لأن ما قال صدق فلا وجه للقدح فیه(۹). 


وقال آبو الطیب : لا یقبل خبره( ۲ حتئ يقول : سمعت من فلان أو حدثني | 
۲ب فلان» فأمًا إذا قال عن فلان أو أخبرني فلان» لم یقبل؛ لاه يقول :.أخبزتي 
فلان» وان لم يسمع منه بأن یکون ذلك بكتابة أو رسالة وما آشبهه 


وقال أبو داود : سبعث أحمد سثل عن الرجل یعرف بالیس في الحديث ؛ : 
یحتج بما لم يقل فيه حدثني أو سمعت؟ . قال : لا آدري. 


ا ف فأما التدليس فإنه يكره» ولكن لا نع من قبول 3 
الخبر. ا ا 


. (۱) راجع في هذه المسألة : شمهید لابي الخطاب الورقة (115/ب)» الکفايةالخطب 
البغدادي ص ۰۵۲۷-۵۱۰ التمهيد لابن عبد البر (١/١۳)ء‏ الاحكام لابن خنزم ' 
«(Too /۳(‏ > شنرح الكوكب المثير ص ۲۸۷ ۲۸۸۰ من اللحق . شرح النووي على مسلم ۳۹ 
بهامش إرشاد الساري (۱/ ۰48۷ ال و - ۱۲ : 

(۲) في «د» زاض/ ب» وم 0 «من انسان». 

(۳) في د» واض/ب» ولام : «نص أجمد على ذلك» قلت ١‏ رع ورين ماد د ۱ 
الاسناد» . فراجع أيضاً ب نت یت ص ۰ محاسن الاصطلاح ص ۱۵ - 
۷ 0 ۱ ۱ 

: (4) العدة(۰)۹9۸/۳. 

(0) في ادا واض/ب؟ وم" : لابه , 

(0) في «د» واض/ب» وام 1 : «خبر الدلس» . وانظر : ذهب الشافعية في اللمع صره؟ ؛ 
دريب الزاوي 0115/10 
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وصورته : أن ينقل عمن لم يسمع منه(١)‏ يوهم أنه قد سمع منه مثل أن يكون 
عاصر الزهري ولم يسمع منه» ولكن سمع عن رجل عنه فأتی بلفظ يوهم أنه قد 
سمع من الزهري بلا واسطة» فيقول: روی الزهري» أو قال الزهري» أو عن 
الزهري"ء وكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمع من الزهري بلا واسطة(". 
وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهور» فعدل عنها إلى غيرها 
من أسمائه : مثل أن كان مشهوراً بكنيته فروئ عنه باسمه أو العكس (24, حتون لا 
يعرف من الرجل)ء فكل هذا مكروه» نص عليه في رواية حرب. فقال: «اکره 
التدليس» وأقل شيء فيه أنه يتزين للناس » أو يتزيد ‏ شك حرب - وكذلك نقل 
عنه المروذي : لا يعجبني التدليس» هو من الریبة!۲۳» وكذلك نقل عنه مهنا(۸) 
التدليس عیب») | . ه. 


قال شیخنا: قلت : هل" الکراهة تنزیه أو تحريم؟ . (یخرج)(۱۱) على 

القولین في العاریض(۱۳) من ليس بظالم ولا مظلوم» والاشبه أنه محرم» فان 

تدلیس الرواية واحدیث اعظم من تدلیس البیع لکن من فعله بتآویل(۱۳) لم 

یفسق(۱؟,. 

(۱) في «م» زيادة: «لکنه سمع عن رجل عنه» فأتی بلفظ بوهم. . . إلخ». 

(۲) عبارة العدة (۳/ ۹۵۵): «آو قال الزهري: «عروة»» أو اعن عروةا. 

() قلت : وهذا ما یسمی ب «تدلیس الإسناد؛ . 

(4) في «د» و«ض/ ب» وام؟: أو كان مشهوراً باسمه فروي عنه بکنیته» 

(۵) قلت : وهذا ما یعرف ب «تدلیس الشیوخ» . وینظر : الكفاية للخطیب البغدادي ص ۰۵۲۷ 
محاسن الاصطلاح ص ۱۷۲-۱۱۷ . 

(5) في العدة (۳/ ۹۵۷): «وکذلك نقل اليموني عنه . 

(۷) في 0۷ : «الزینة» تحریف . 

(۸) في اد» و اض/ ب» وم»: «نقل مهنا عنه» . 

(9) العدة (۳/ ۹۵ -۹6۷). 

(۱۰) في «م»: «هذه الكراهة. . . إلخ». 

(۱۱) هذه الکلمة مزيدة من «د» واض/ ب» ولم؟ . 

(۱۳) في «د» واض/ ب؟ ولام»: «في معاریض من ليس بظالم» . 

(۱۳) في «د؛ وض/ب»: «من فعله تأول فيه» . وفي «م: «من فعله متأول فيه» . 

(۱6) في «دا واض/ ب وم": افلم يفسق». 


۱ ال( »)تحت 89 9 المسودذفي اساشه ن | 
وقال(): 9إذا ثبت أنه مكروه» فإنة لا نع من قبول الخبز» نص عليه في : 
" رواية مهنا». وقيل له: كان شعبة(۳) يقول: التدليس کذب(۲۳. فقال آحمد: ٠‏ 
لاء قد دلس قوم ونحن نروي عنهم» وذهب قوم من أهل الحديث له ال 

خبره ؛ لاله روئ عمن لم سمع منه(؟). 
قال القاضي: وهذا غلط؛ لانه ماكذب فیما نفل » بل كان ما قاله ضدقاً في : 


: الباطن ؛ إلا أنه آوهم في خبرهء ومن آوهم في خبره» لا یرد خبره بذلك > کمن . 
قیل له : حججت؟ . فقال 7 موه رلا ری »وج حج أكثر من ذلك(9؟ ' 
وحقيقته ما۲۷ حج اصلاً. . ۳ 


قال شيخنا : قلت : لكن ماهو صادق في الحيقةالعرفية؛ ولا میب 
بيانه . 


(فصل(۷): للقاضي وبي الطيب في حفيقة راو وکر ابر ومن جلد ۱ 


م ونحو ذلك). 


4: في :31 و«ض/ ب» وم : «قال‎ )١( 

(۲) هو تن ب ماج لور بر بطم اأ زب امه م , سمغ امن ۱ 
الحسن ومعاوية بن قرة ویحیی بن أبي کثیر وقتادة وخلق کثیر . وعنه أيوب السختياني , 
وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو داود وسلیمان بن حرب وعلي بن اشعد ووكيع» ۱ 
وخلائق لا يحصون. قال فيه الإمام : «لم يكن في زمن شعبه مثله في الحديث وأحسن ' 
حديئاً منه» . وقال الشافعي : «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق؛ . مات سل ۱۱۰ هد ۱ 
وله من العمر (۷۷) ستة.: 
له ترجمة في : تهذیب الأسماء واللغات ق۱ (۱/ E ۲٤٤‏ تذكرة الحفاظ 
(۱/ ۰۱۹۷-۱۹۳ تاريخ ابن مغين (۲/ 019717891 . ١‏ 

۱ (۳) نقل اخطیب البغداذي في الكفاية ص 9*۸ ما روي عن شعبة في التدليس ؛ وف سم ۱ 
نقله أيضاً الغتوحي في شزح الكوكب المنير ص ۲۸۹ من الملحق . 

. ۵۱۵ انظر هذا القول فى : الکفاية ص‎ )٤( 

(۵) «منذلك»: ليست في اذا ودض/ به وام . 

(5) د في «د» واض/ ب» وام) : «آله‌ما . ۰ الخ». ۱ ۱ 

(۷) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ»» وددا وقد ألحقناه. عن ض/ ب» وما . 

(۸) راجع في هذا ۲۱۷/۳ -۹4۹) اللمع ص 44 الىد 
۲ 


66 سم سو و < © > 

مسألة : ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته(۲۱. 

مسألق(۲): إذا روئ العدل عن العدل خبراً» ثم نسيه المروي عنه فأنكره لم 
يقدح فيه" في إحدى الروایتین . 

قال الأثرم : قلت لابي عبد الله : يضعف (الحديث)) عندك أن یصدث 
الرجل التقی(*) بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه؟ . فقال: لا 
مایضعف عندي( ولفظه في العدة: «فينكره ولا یعرفه فقال:/ لا ما 1/۲۲ 
يضعف عندي بهذاء فقلت : مثل حديث الولي(۰۲۳ ومشل حديث اليمين مع 
الشاهد(۰۸ فقال : قد كان معمر(٩)‏ ع 3 TES RS a‏ 


(۱) عبارة الجد هذه نقلها كذلك : الفتوحي في شرح الک رکب النیر ص ۰۲۸۸ ونقل عن ابن 
مفلح قوله : «ویتوجه أن يحمل تشبیه ذلك با سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته. 
وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طریق آخر» ا.ه. قلت : 
وقد سبقه إلى هذا النووي في شرحه على مسلم بهامش إرشاد الساري (۱/ )٤۸‏ . 

۱ (۲) راجع في هذه المسالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۱۹/ ب)۰ روضة الناظر ص 1۲ - 
1۳ شرح الکوکب الثیر ص ۰۳۰۹-۳۰۸ الكفاية ص ۰۲۲۲-۲۲۱ اللمع ص ۰4۸ 
التبصرة ص 4۱ ۳. 

(۳) في «د» واض/ ب؟ وام: «لم یقدح ذلك فيه؛ . 

(4) الزيادة من «د» و اض/ ب» وم . 

(۵) في «ض/ ب» وم٠‏ : «النفر؟ . 

() في «م۰: «عندي لهذا» . 

. (۷) يشير إلى ما أخرجه آحمد في مسنده (7/ 4۷) من طریق عائشة -رضي الله عنها - : «إذا 
نکحت المرأة بغير آمر مولاها» فتکاحها باطل» فتکاحها باطل » فنکاحها باطل . . .» 
الحديث . قال آحمد : «قال ابن جریج : فلقیت الزهري فساألته عن هذا امحدیث فلم 
یعرفه) ۱. ه. 

(۸) تقدم تخريجه . ومثل به الخطيب البفدادي ص ۵4۲ ورواه من طريق سهیل بلفظ : «أن 
البي ی قضى بشاهد ويمين». قال عبد العزيز: فلقیت سهيلاً فسالته عن هذا الحديث» فلم 
يعرفه. . . . قال الخطيب : وذلك غير قادح في آمانته ولا تكذيب لمن يروئ عنه» ولهذا 
كان سهيل بعد أن نسي حديثه» وذكره له ربيعة يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي . . . 
ويسوق الحديث . . (قال) : وقد جمعناه فى كتاب آفردناه لهاا ۱. ه. 

(9) في «م4: «معمر؟ بالعين العجمة خطأء والصواب : بالعين الهملة . 
وهو: معمر بن راشد البصري. سمع من همام بن منبه وابن عيينة وغيرهم . وأخذ عنه- 


حر جک ي ي الور ن اعود نن و ن | 
يروي عن ابنه(۱ عن نفسه 7 عن عبد" الله بن عمر 5 ۱ ا 
لفظ القاضي : «إذا روئ العدل عن العدل خبراًء ثم نسي الروي غنه ار 

فانکره» لم يجب إطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدئ الروایتین وفیه رواية 
| اخری آنه(*) يرد به" الخبر ولا يجوز العمل به» وقد نص على الروايتين في 
إنكار الزهري روایته حديث عائشة في الولي» فقال في رواية الاثرم وذكزه» ۱ 
وكذلك نقل اليموني عنه لما ذکر (له)) حديث الزهري وما قاله» فقال: كان ابن ! 
عیینة(۸) یحدث بأشياء » ثم قال: ليس من حديثي ولا آعرفه؛ قد يحذث الرجل : 

ثم ینسی» وكذلك نقل عته آبو طالب : يجوز أن یکون الزهري حدث به ثم ۱ 
نسیه» فقد نصه على قبولف» ونقل عنه حلاف هذاء فقال آبو الحارث : قلت لابی. : 
عبد الله: حديث عائشة «أيما امرأة تزوجت بغنیر ولي»(٩)‏ فقال : لااحسبه ۱ 


-عبدالرزاق. وله : الجامع؛ الشهدوب في السا . يقال : "هو اقدم من لوط مالك». 
مات سنة ۱۵۳ «. 7 
له ترجمة في وی ات ی 1۹۰ -1۹۱). 

(۱) في «م» : «عن أبيه». 

() في لمك : لعن نقه۲. 

(۳) في م۰ : : «عبید الله؟ خطأ.. 1 
9 هذه وا كرما الطب البخدادي في الكفاية ص 4۳ و كاي : العدة 1 
6501/9 ). أ 
(۵) «آنه»: ساقطة من دا واض/ ب» و ام . 
() كلمة ابه : ساقطة من «د» ولاض/ ب“ وام» 
(۷) الزيادة من «د» و«ض/ ب“ وام > والعدة. ‏ 
(۸) هو : سفیان بن عيينة بن أبي عمران» یکنی آبا محمد . ولد بالکوفة سنة ۱۰۷ه. آدرك ۱ 


ستا وثمانين نفساً من أعلام التابعين» وأسند عن جمهورهم كالزهري وعمرو بن دیتار ۰ 


وغيرهما. قال يحيئ القطان a‏ ا a‏ ۱ 
فسماعه لا شيء». مات سنة ۱۹۸ ه.. 
له ترجمة في : صفة الصفوة (۲۳۱/۲ ا ۳۲۰ ۳۳ 
طبقات الدلسین ص ۲۲ . 

)٩(‏ حدیث عائشة آخرجه : آحمد (1/ ۰04۷ ولفظه تقد وان : الشرمذي 
(۰)۲۸۱/۲ رابو داود (۲۲۹/۲)» والدارمي (۲/ ۰۱۳۷ والدارقطني (۲۲۱/۳) 
بلفظ :ایا امراق تکیت بدي دنرپ تسیا باطل فلاث مرات؛ ا ! 


ee‏ سوب سو و صصح ت 


صحيحاً؛ لاد إسماعيل قال : قال ابن جریج : لقيت الزهري فسألته عنه 
فقال : لا آعرفه . ونقل(۲) حرب عنه أنه سئل عن حديث الولي فقال : لا يصح؛ 
لان الزهري سثل عنه فانکره(6۳. 

قال شیخنا : قلت : وضع المسألة يقتضي أنه لا يشمل |ذا جحد المروي عنه» 
وعموم کلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لان الانکار يشكل القسمین(؛). 
وقول ابن عيينة (لیس من حديثي)(۴) نفي» وعلله القاضي «بأن الروي عنه غير 
عالم ببطلان روايته» والراوي عنه(۱) ثقة» فالروي عنه كسائر الناس»(۲۲. 

قال شیخنا: قلت : وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما إذا سبح به إنسان» 
ویعتبر أيضاً في الحاكم» وبهذه الرواية قال الشافعي وأصحابه)ء قال الصنف : 
والثانية يقدح فيه فلا یجب(۱۳) العمل به» وبه قالت احنفیة(۲۱۱. 


١‏ وقال ابن الباقلاني : إن أنكره بان قال : لا آعرفه أو لا آذکره لم یقدح 


=«أيا امرأة لم ینکحها الولي ... إلخ٠.‏ وابن حبان في موارد الظمآن ص۳۰۵ بنحو اللفظ 
السقدم. لكن «فنكاحها باطل» مرتين. والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۰0۷ 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص ٠٤١‏ لكن «فنكاحها باطل» ورد مرة . 

(١)هو:‏ إسماعيل بن علية . تقدمت ترجمته. وراجع : الكفاية للخطيب البغدادي 
ص ۰۵4۲ طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۸۸). 

(۲) في «د» واض/ ب» و«م» والعدة (۹۱۱/۳): «وكذلك تقل حرب؟. 

.)95١-969(ةدعلا‎ )۳( 

(8) مراده: «آن الخبر یرد إن كان الانکار مصحوباً بالتكذيب من الاصل إلى الفرع» وكذلك 
إذا كان الإنكار منشؤه النسيان». وهي محل النزاع في هذه المسألة . 

(6) الزيادة من ادا واض/ ب" والم؟. : 

() في العدة (۳/ 937): #والراوي عنده تقد . 

(۷) انظر : العدة (۳/ 4۹۱۲ 

" (۸) انظر : الرسالة للشافعي ص ۳۸۳-۳۷۸ الكفاية ص ۰۵41-54۱ البرهان (۵۰/۱. 

)٩(‏ «فیه؟ : ساقطة من اد واض/ ب» و«م». 

(۱۰) في د» واض/ ب» وام»: افلا يعمل بها . 

(۱۱) راجع: أصول الجصاص الورقة (۰)1/۲۰۲ كشف الاسرار (۳/ ۰۱ ۰6۱۱ اصول 
السرخسي (۰)۲۹6/۱ (۲/ ۱-۳). 


ن kkk‏ یں المسودة في أضول النته 0 © : 
فیه(۱ وان قال : «غلط علي» أو کذب علي قدح» ویحمل(۲) إطلاق الشافعي ۱ 
. على هذا التقیید(۳): وذكر ابشويني في موضع آخر : أن ابن الباقلاني ادع ۱ 
E‏ : "ترد الرؤاية في هذه الحالة» يعني : إذا كذبه اونسبه إلى 0 

وق لحرو ينا ذا فلم که وله : ايتعارضان ويوقف الأمر(*» علي 1 

مرجح كالخبرين المدعارضين»(7) . قال: ويحتج به الجمهور إذا كان إنكار الشيخ ! 
لشك أونسيان أو قال : لا آحفظه(۷) آو لا آذکر آني حدتتك (يه)40) وخالفهم 
الكرخي)ء فام إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنه» وأنه لم 
یحدثه قط( ۳ فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم ؛ ا 

۳ب ٠‏ هو الشیخ» ولا يقدح/ ذلك في بقية أحاديث الراوي . 

ما : : إذا وجد سنماعه في كتاب متحققاً لذلك» E‏ 1 
له روايته في قول مامناء (رآومأ إليه في مواضع)۲۱۳۲. 
والشافعي وأبي یوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى (۱8) 


(1) «فیه؟ : ساقطة من د ولاض/ ب» و«م». 

(۲) في ادا و«ض/ ب" وام٩:‏ «وحمل؟. 

(۳) انظر: البرهان /١(‏ 19۰ -121). 

(6) في د٩‏ و«اض/ ب» وم : «آن القاضي ابن الباقلاني؟ . 

(۵) هذه الكلمة ساقطة من اد» وا ض ب». 

) البرهان (19/۱). ۱ ۱ 

(۷) في «د» : «آو قال : احفظه ولا آذکر آننی حدلتك به». 

(۸) «به» : زيادة من «د» وه اض/ ب» وم . 7 

"() انظر : تیسیر التحریر (۳/ ۷ ۷ اللمع ص ۰4۸ الإلماع ص ۰۱۱۳ - 

) ۰ في ادا : الم يحدثه به فقط». . وفي ١م9:‏ : «لم يحدثه به قط . 

(۱۱) في «د»: «للتعارض» . وانظر في هذا: البرهان (۱/ 1۵۳ 180) . 

(۱۲) راجع في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۲4/ب -۵ 6/۱۲ روضة 
الناظر ص١5‏ » الكفاية ص 40 ۳۵۰۰۳ 

(۱۳) ما بين المعقوفين زيادة من د٠‏ ولاض/ ب" و *' كماءفي سا خن 

)١5(‏ في اد و اض/ب» وام» ايام 


© © المسودة في أصول النته © © 0© 
یذکره(۱)» قال أحمد_رحمه الله في رواية مهنا: إذا كان يحفظ شيئاًء وفى 
الکتاب شیء فالکتاب آحب إلى . 

قال القاضي : فقداعتبر ما في الکتاب وان كان حفظ(۲) غیره وکذلك قال 
في رواية الحسين بن حسان(۳) في الرجل یکون له السماع مع الرجل(* فلا باس 
أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الخط . وكذلك نقله احسن بن محمد بن 
الحارث22) قال : سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط إذا عرف خطهء قال : 
لا يشهد. قلت : إلا ما یحنظ؟ . قال: نعم ٠‏ إلا أن يكون منسوخاً عنده موضوعاً 
فى حرزه» فكأنه إذا كان مكتوباً عنده فى حرزه) شهدء وإن لم يحفظ. إذا كان 
فى حرزة» ثم قال : وكتاب العلم أيسر. یعنی يشهد عليه » قلت له : إذا أعار 
كتاب العلم» قال : (لا) بد أن يفعل ذلك إذا أعاره من يثق به» قلت(۹): فإذا 
كان لا پثق به( ۱)ء فقال: كل ذلك ). أرجو أن لا يحدث فيه إلا آنهم۱۷) 
يرجو أن يحدث فيه. قال: الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفئ وكأنه رای ذلك 


(۱) راجع في هذا: مقدمة ابن الصلاح وبهامشها شرحها المسمّئ #محاسن الاصطلاح» 
ص۰ ۳۳+ تيسير التحرير (/457)» أصول السرخسي (۱/ ۰۳۵۸ ۵۹ اللمع 
ص٥٤‏ . 

(۲) تقر في النسخ الخطوطة : حفظه»» والثبت من ١م‏ كما في العدة .)٩۷/۳(‏ 

(۳) كذا في عامة النسخ ولم آجده. وإِنّما: «أحمد بن الحسين بن حسان»۰ وعزاه إليه 
الخنطيب البغدادي في الكفاية ص 4٩‏ ۳- ۰۳۵۰ وذكره ابن بي یعلی في طبقاته (۳۹/۱) 
فقال: امن آهل سر من رأی» صحب إمامنا أحمد» وروی عنه أشياء؟ |. ه. 

(4) في «م»: امن الرجل". 

(6) السجستاني . من أصحاب الامام أحمد» نقل عن أحمد مسائل حسان . طبقات الحنابلة 
(۱۳۹/۱)-. 

(5) في «م۰: احرزش. 

(۷) في العدة (۹۷۰/۳): «قيل له1. 

(۸) زيادة من «م؛ وحدها. 

(9) في العدة (۳/ ۵ «قیل له . 

(۱۰) في «دا وض/ ب» وم : «فإذا كان ليس يثق به؛ . 

(۱۱) في «م»: «ذلك» . 

(۱۲) قول المؤلف «إلا آنه يرجو أن يحدث فیه»: ليست في العدة . 


كر مص ڪڪ المسودة في أسوك التق © ٠‏ 
أوسع من الشهاد:(۱). ١ : : ١‏ 
ونقل(۲) الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي(" قال : : «سالت آبا عبد ال 
عن (معنئ )217 الغيبة؟ . قال(20: إذا لم ترد عيب الرجل . قلت : فالرجل يقول: 
فلان لا یسمع(۱) وفلان یخطی . : قال : لو ترك الناس هذا لم يعرف الصنحيح من 
غیره»(۷) . وقال() إسحاق (بن إبراهيم)0): قلت له : الضعفاء .قال : قد 
یحتاج الرجل یحدث عن الضعفاء ء مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حكام؛ | 
| ومحمد بن معاوية» نان( ۲ یحیی بن یحی(۱۱) كان نافراً منه . فا( : ۱ 
واستدل القاضي في مسألة الرواية على خطه بان الأخبار آمرها مبني على حضن ا 
الظن والسماحة ومراعاة الظاهز من(۱۳) غير تحرج . ألا ترئ آنه لا يشترظ فيها 
العدالة في الباطن» ویقبل فیها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة » والظاهر من : 


(۱) العدة (*/ :۰4۷۵-۹۷ 

(۲) هذه الکلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب". 

۰ (۳) هو: أو على» من أصحاب الإمام أحمد TS‏ : «جلیل القذر» 
عنة عن آبي عبد الله مسائل صالحة حسان کبار آغرب فيها علئ آصجابه؟ . 
طبقات الحنابلة (۱/ 66۱۳۷-۱۳۲ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۰6۲۸۵ 

(؛) هذه الكلمة مزيدة من هده و«ض/ ب» رما وهي ثابتة في طبقات ابن أبي يعن . 

(۵) في ادا و«ض/ ب" ولام 0 : «فقال4. ۱ 

(۲) في «د» ولاض/ ب» ولام 5 : الم يسمع 

عل رد رآ ۱۳۷/۸ 

(۸) هذه الکلمة ساقطة من دا وض/ ب» ولام» 

حر ا لوس ا لان 

(۰ ۰) في ادا واض/ب» وام» : «قال : إن يحيى . .. إلخ». 1 ۰ 

(۱۱) هو: أبو زكريا التميمي. ولد سنة 147ه. إمام عصره بلا مدافعة . سمغ من مالك . 
والليث وزهیر بن معاوية وخازجة بن مصعب وغیرهم. . وعنه إسحاق والذهلي : 
والبخاري ومسلم وخلائق . قال عبد الله بن الإمام احنمد : سمعت ابي يثني على يحي 
ابن یحیی ويقول: «ما آخرجت خراسان مثله». وقال ابن راهويه : «ما رأيت مثل يحين / 
. ابن یحی ولا أظنه رأی مثل نفسه؟ . . مات سئة ۲۲ هد. ۱ 
تذکرة الحفاظ (۲/ 416 -415). 

(۱۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب؟ ولام». 

(۱۳) في العدة (۳/ ۲۹۷۰ : «ومراعاة الظاهر من احال». 


© © المسودة في أصول انك © © وم < 
حال السماع الموجود الصحة» فجاز العمل علیه» . 
«واحتج ایض برجوع الصحابة-رضي الله عنهم إلى كتب النبي کل 
' والعمل عليها فإنه من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والکتاب»(۲۳. 

قال شيخنا: قلت: هذا رجوع إلى خط غيره» والعمدة فيه خبر الحامل» 
واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب» فإنه سلمها في الرواية من 
منعها في الشهادة(۲۳. 

مسسألة(؟2: يجوز رواية الحديث بالعنی الذي لا لبس فيه لمن هو من أهل 
المعرفة نص علیه: وقال: مازال الحفّاظ یحدئون بالمعنن وهو/ مذهب ۷4/ب 
الشافنعی(*۲» وحكئ عن ابن سیرین(1) وجماعة من السلف» يجب نقل اللفظ 
منهم الرازي!۰۲۷ وعن الشافعية کالذهبین(۰۲۸ وحکی الخطابي القول الثاني عن 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من 2د؛ واض/ ب» وام». 

(۲) العدة (۳/ ۹۷۵ 99/5 ) . 

(۳) العدة ("/ ثلاة). 

(4) راجم في هذه المسألة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (14 1/17 ب)» روضة الناظر 
ص ۰14-۱۳ شرح الک وکب الثیر ص ۳۰۲ من الملحق, الإلماع ص ۱۷۸ نت 
مسلم انوي بهامش إرشاد الساري (65/1) . 

(5) انظر : الرسالة للشافعي ص ۰۳۷۰ البرهان (۰)156/۱ قواطع الادلة لابن السمعاني 
(۱۱۵-۱۱۳/۱). 

(1) حكاه عنه أيضاً: الخطيب في الکفاية ص ۰۳۱۱ 
وابن سيرين هو : محمد بن سيرين الانصاري أبو بكر البصري التابعي الكبير. سمع أبا 
هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وطائفة . وعنه أيوب وابن عون ومهدي 
ابن میمون» وخلق كثير . وكان فقيهاً إماماً ثقة علآمة في التعبير رأساً في الورع . مات 
سنة ۱۱۰ هد. 
له ترجمة في : تذکرة الحفاظ (۷۸-۷۷/۱). تاريخ ابن معين (۲/ ۰6۵۲۰ السابق: 

> واللاحق ص۰۱۱ طبقات الشيرازي ص۰۸۸ تهذیب الاسماء (۸-۸۲/۱). 

(۷) في ادا واض/ ب» و۱8 : لاواختاره آبو بكر الرازي فیماحکاه عنه آبو سفيان 
السرخسي6. وراجع في هذا: أصول السرخسي (۳۹۵/۱). تيسير التحریر (۳/ ۰۹۸ 
قلت : واختاره ابن حزم الظاهري؛ فراجم : الاحکام (۲/ ۲۰۵). 

(۸) عبارة ادا واض/ ب» ولم»: «وعن الشافعية وجهان كا مذهبين؛. وراجم : الوصول لابن 
برهان الورقة (۷۳/ ب-4 ۰61/۷ اللمع ص 1۷ . 


=@ ده نت هه 


او جر قاع ر واو ی رتا ا غ ۰ 
۱ وعبدالوراث(۳ ويزيد بن زریم(؟) قال: : وكان يذهب هذا المذهب آحمد بن : 
۰ يحيئ ثعلب(*) ویقول : ما من لفظة( من الالفاظ المتواطئة والترادفة في کلام ' 


٠‏ (۱) هو: القاسم ین محمد بن آبي بكر الصدیق-رضي الله عنهم - . أحد الفقهاء السبعة. 
سمع عمته عائشة وابن غباس وابن عمر وطائفة . وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري ؤابن 
عون وخلق . قال ابن عيينة : «کان القاسم اعلم أهل زمانه» . وقال ابن سعدافيه : «کان , 
إماماً فقيهاً ثقة رفيعاً ورعاً كثير الحديث». مات سنة ۱۰۷ه أو: سنة ۱۰۷ه.. : 
تذكرة الحفاظ (۱/ ٩1‏ - ۹۷)» طبقات الشيرازي م9۹ تهذيب الاسماء واللغات قا 
(۱/ ۵0). ۱ 

)ابو نص د شيخ أهل الشام وكبير الدولة الأموية ٠‏ روئ عن مجاوية وعبد الله بن عمر ۱ 
وجابر بن.عبد الله وغيزهم . وعنه ابن عون وابن عجلان وطائفة . كان رجلاً فاضلاً ثقة 
كثير العلم . مات سنة ۱۱۲ه. 
تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۸/۱ تهذيب الأسماء واللغات ق۱ (۱/ ۰ تقریب التهذيب 
(۲4۸/۱). واه : 

(۳) لعله عبد الوارث بن سعنید بن ذکوان آبو عبيدة العبري . مولده سنة ۱۰۲ ه. أحد 
الحفّاظ . روی عن يوب ويزيد الرشك وطبقتهما . وعنه هود وآبو معمر القعد وخلق. 
وكان يضرب به الثل لفصاحته» وإليه النتهی في التثيت . رمي بالقدر ولم يغبت عنه .قال 
الخطيب البخدادي : «قال قبتيبة : الحفاظ أربعة : إسماعيل بن علية» وعبد الوراث» ويزيد 
ابن زیع» ووهیب . . كان هولاء يؤدون اللفظ» . مات سنة ۱۸۰ه. 
له ترجمة في : تذكرةالحفاظ (1/ ۰6۲۵۷ ميزان الاعتدال (۲/ ۰60۷۷ تقريب التهذيب 

(۱ ۷ شذرات الذهب (۱/ ۰۲۹۳ الکفاية ص ۰۳۱۲ ۱ 

() آبو معاوية البصري» محدث البضرة» ثقة» ثبت . خدث عن أيؤب السختياني وروح ین 
القاسم وغيرهما . وعنه علني بن المديني وأمية بن بسطام وخلق كثير .مات سنة ۱۸۷ هه" 
تذكرة الحفاظ »)707/1١(‏ تقریب التهذيب (775/1)» تاريخ ابن معين (۲/ ۰۱۷  :‏ 

. (9) هو: أحمد بن يحيئ بن زيد تجلب أبوالعباس النحوي المعروف بشعلب . ولد سنة 
۹ش من ائجة الكونين فن الجر زا و . روئ عن الإمام أحمد 
أشياء . توفي سنة ۲۹۱ه. | 
له ترجمة في : الفهرست لابن لیم ص ۰۱۱۱-۱۱۰ الزهر (۸/۲١۲)ء‏ وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۸۳ ES‏ الحم لابن وی فا ات 
للمرداوي (۲۸۲-۲۸۱/۱۲). 

(1) في ۷م۱: : «مامن لفظ». ‏ 


لف سس( 


العرب إلا بينها وبين صاحبتها فرق وإن لطفت ودقت ‏ كقولك: بلى» ونعم 
وأقبل» وتعال. 

قال القاضي : «والمستحب رواية الحديث بألفاظه فان نقله على العنی وأبدل 
OLO‏ ا I‏ ل 
عرافاً بالمعنى» كالحسن ونحوه» مثل آن یقرل(۳): صبوا علی بول الاعرابی(۳) 
ذنوباً من ماء: أريقوا على بوله (دلواً من ماء)(*) . وقد نص الامام أحمد على 
هذا في رواية حرب واليموني» والفضل بن زیاد» وأبي الحارث» ومهناء نقل(*) 
كل عنه: يجوز الرواية بالمعنىء وقال: مازال الحفّاظ يحدئون على 
المعنئ 29200 . 

واستدل" القاضي : « بان القصود حکمها(۸) دون لفظهاء فإذا أتي بمعناها 
جاز؛ لانه(٩)‏ آتي بالقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة على (قراره(۲۱۱ لما كان 
القصد العنی » جاز الا خلال باللفظ . فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز 
(له)(۲۱۱ أن ینقل إقراره إلى الحاكم بالعربية؛ وكذلك الترجم بغير العنی»۲۱۳۱. 
قال: وایضاً لا جاز نقل الحديث عن غير النبي و بلفظ آخر كذلك في الرواية 


(۱) و فی ادا ولاض/ ب» : «علین ما سمعة؟. 
(۲) زاد في : «بدل قوله». وفي العدة (۹0۸/۳): «بدل قول النبي بهة؛ . قلت : الولف 
يشير إلى حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. آخرجه: البخاري (۱/ ۰6۳۹۰ والترمذي 

١ .)۱۷ /۱( وابو داود(۱/ ۰6۱۰۳ وابن ماجه‎ ARS 

() في م : اعلی بوله». 

(5) الزيادة من «ع۱. 

(0) هذه الکلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب! ولم» . 

(5) في «م»: «کل روئ عنه تجويزا . 

۰۸۱۹-٩۹۱۸ /۳( العدة‎ )۷(۰ 

(۸) فی ادا واض/ب؟» : «حملهاا تصحیف . 

)٩(‏ فى «دا واض/ ب»: افلانه». 

(۱۰) في دا واض/ ب٤‏ ولام»: «علی الإقرار» . 

(۱۱) الزيادة من «د» واض/ ب» وام». 

(۱۲) العدة (۹۷۰/۳). 


ور لت 9 9 المشودة ني أسول الففده و ۱ 
عن النبي َك ألا ترئ أنهم اتفمقوا على منع الرواية على وجه لا یأمن(۱) الخبر 
أن يكون کاذباً فيه؟90 , ٠١‏ 


فرع: ذکره(۳) القاضي في (لفظ)!4 النبوة والرسالة عن عمر بن بدر . ٠‏ 
الغازلی( * يجوزء أن يكون نقله(1) عن آحمد(۷) واجاب عر ی البراء بن 
عازب27) في ذکر نام( . 


شی‌خا: ا 0 :ذا سیع من الراوي و۱ سول اله ی 


(۱) قرا فی «د» : «لایامره تخریف . 

فك اا 

(۳) في م4: «ذكر القاضي . . . الخ۹. 

۱ ۱ RE SS ا‎ 

e هو : ر ری ر‎ )٥( 
عمر القافلائي مسائل ابن:هانی . حدّث عنه ابن شاقلا وآبو حفص البرمكي وغیرهما: له‎ 
۱ . تصانيف في الذهب الحنبلي واختیارات‎ 
.)۱۲۸/۲( له ترجمة في : طبقات الحنابلة‎ 

(7) في م : «أنه يجوز نقله .'. . إلخ» ۰ ۱ 

(۷) عبارة العدة (۳/ ۹۷۳) مكذا : #سمعت عمر الغازلي يقول + قال عجوي ل تال 
رسول الله وقال النبي با واحد» فالزمه بعض آصحابنا حدیث البراء بن عازب : ! 
«ورسولك الذي آرسلت قال : لاء ونبيك الذي آرسلت» . قال : هذا لا یلزم ؛ کات 
نبياً ثم آرسل . . إلخ. , ۱ 

o. ع رارع عات ين ا ا و . له ولابيه صحبة‎ (A) 
١ عن النبي ب جملة من الا حادیث . أو مشاهده الخندق . وروي عنه ات و‎ 
الله ية خمس عشرة غزوة»: . مات سنة لاه‎ 
- ۱4۲ /۱( له ترجمة في : الاستیعاب بهامش الاصابة (۱2۰-۱۳۹/۱)) والإصابة‎ 
.)۳ ۰-۲۸۶ /4( وراجم : مسند الامام أحمد‎ )۳ 

-۳۱۲ /1( حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه -الذکور آنفاً آحرجه: البخاري‎ )٩( 
1 وراحمد (4/ ۰0۲۹۳ ومسلم (۸/ ۰0۷۷ وأيو داود (۱۱/۶ ۰6۳ والترمذي‎ ۳ 
وقال : شوت ی اراس‎ )۲۲۷/۰( 
۱ ۳۰۹ 

() راجع في هذا n E‏ تعر الشنامي س ۰۴1۰ فج 
الکوکب المنير ص ۷ ی ی رت و 

۰ (۱۱) هذه الکلمة ساقطة من «دا واض/ب؛ ولام» 
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ونحوه(۱» جاز أن يبدل مکانه النبي يل وبالعکس(۲ » نص عليه فیما رواه عمر 
الغازلی(۳). 

قال(* صالح : قلت لابي(۲۹: یکون في الحديث «قال رسول الله كو 
' فیجعله الانسان : «(قال) النبي وَل ۰ فقال : «أرجو أن لا یکون به باس ٩»‏ . 

مسألة(6۸: إذا قرئ على الحدث فأقر به» أو قرأ هو عليه قال: قرئ على فلان 
(أو قرأت على فلان)(۲۹ ۰ ولا يجوز أن يقول: سمعت ولا آملی علي . 
ویجوز(۱) أن يقول (القارئ والسامع)7١١2:‏ حدثني وأخبرني فلان في إحدئ 
الروايتين نقلها إسحاق بن إبراهيم ء واختارها آبو بكر الخلال(۱۲) والقاضي120١2,‏ 
وبها قالت الشافعیة(*۱) والحنفية(*» وذكر عبد العزيز عن علی(۱۱) أنه قال : 
«قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء؟ . 


(۱) في «دا واض/ ب" ولام»: لاأو قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» أو عن رسول الله 
أو سمعت رسول الله». 

(۲) في «د» ولاض/ ب؟ واام؟: «جاز أن يبدل مكان الرسول النبي؟ . 

(۳) زاد في د؛ واض/ ب؛ و« ۶ #وکذا مكان النبي رسول الله 1. 

(ع) و في «د» واض | ب» ولام» : «وقال؟. 

(0) في هم : «لاپي عبد الله؟ . 

() الزيادة من:«دا واض/ ب؟ وام؟. 

(۷) رواية صالح ذکرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۳۱۰. 

(۸) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۱۱ التحریر للمرداوي ص۱۱ - ۰۱۲ الإلماع 
ص1۹ . 

() الزيادة من «د» واض/ ب» وام۷» وهي ثابتة کذلك في العدة (۳/ ۹۷۷). 

2 ۰) في ادا و«ض/ ب» و« م٤‏ : «جازش. 

(١١))الزيادة‏ من د» واض/ب» وم . 

(۱۲) هذه الكلمة ساقطة من ١د"‏ واض/ ب؛ و«م٠‏ 

(۱۳) انظر فى هذا: العدة (۳/ ۰٩۷۷‏ ۰۹۸۰ 4۸۱) 

(۱4) انظر : الستصفی ص۱٩۱‏ . 

(۱۵) زاد في «د» واض/ب» وام»: #ونصرها القاضي وهي معنی قول الخلال» . وانظر 
مذهب الحنابلة في : أصول السرخسي (۳۷۵/۱). 

() في «م1: : «بن علي“ . وما أثبتناه هو الصواب . ويدل عليه ما أخرجه الخطيب البغدادي- 
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والرواية لفنیة۱) لا يجوز ذلك » بل يقول : «قرات عل قلان؛ آو قرئ عليه 
وأنا آسمع . . نقلها(۲) حتبل(۳). : 

وبه قال قوم » منهم : يحيئ بن معين وغیره(۲4» ونقل عنه ابن منیع(۲ فيما 
' ب يقرؤه علی الناس ويقرأ عليه فقال : إذا قرأ عليك فقل : حدثناء وإذا قری/ غليه : 
فقال : حدّئنا فلان قراءةً علیه(). ۱ 


قال القاضي : فظاهره يقتضي جواز حدثنا فیما قرئ عليه الشرط الذي 
ذکره(۲ وقال آبو داود : سألت أحمد فقلت : کان آخبرنا أسهل من حدثناء 
قال : نعم» حدّئنا شديد» وكذلك قوله في رؤاية حرب : حدثناوأخبرنا' 
واحد» إذا كان سماعاً من الشيخ» وقال سلمة بن شبیب تست ماعن بر 
یقول٩)‏ : حدثنا واخبرنا واحد! 0 


مسألت(۱۱): وإذا قال الراوي : «أخبرنا فلان» فهل يجوز للمستمع أن يقول: ' 


-في الكفاية ص ۳۸۳ عن علي رضي الله عنه قال : «قراءتك على العبالم وقاراءة : 
العالم عليك سواء» . وحكي عن ابن عباس زضي الله عنهما دن 9 ل إٍ 

(۱) في «د» و«ض/ ب» ودم»: «والرواية الاخری». 

(۲) في ادا و اض/ ب» : «نقلهه , 

(۲)راجم : العدة »)٩۷۸/۳(‏ وذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤۲۳‏ . ۱ 

(4) في «د» و«ض/ ب٤‏ : : الوبعضهم؟ . . وراجع في هذا اجا او يوم 9 
۳۱۰ ۱ ۱ 

(۵) هو : احمد پن منیع ین دد رن آیو جعفر البغوي الاصم. ,مناغ هی واه 
ابن العوام وابن المببارك: السام . وعله النستة» كو یبای براي مات لسنة أ 
A٤‏ 0 
له ترجمة في : طبقات اللنابلة (3/ ۷ O BELE EE‏ -1۸۲). 

(5) هذه الرؤاية ذكرها القاضيْ في.العدة (۹۷۸/۳). ش 

(۷) العدة (۳/ 4۷۸). 

(۸) رواية آبي داود هذه موجودة أيضاً في : مسائل الإمام مد لابي داود ص ۰۲۸۲ ولا 
أبو يعلى في العدة (91/4//7) ٠‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 455 . 

. فيد واض/ب» و« ): «سمعت أحمد يقول غير مرة»‎ )٩( 

(۱۰) هذه الرواية ة نقلها آیضا الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۵ 4۱.. 

(۱۱) راجع في هذه المسألة : التجريز للمرداوي ص ٦۲‏ ».شرح الكوكب المثير ص ۲۹۹ من ١‏ 
اللحق» الكفاية للخطيب البغدادي ص ۰1۱۵ 6۲4-1۲۲ 4۳٩‏ 444. 


<> @ 
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إذا روئ عنه «قال حدثنا» موضع «أخبرنا»؟ ؛ فيه روايتان: 

إحداهما: المنع . نقلها حنبل . 

والثانية : الجواز. اختارها الخلالء وآخذها القاضى من قوله فى رواية أحمد 
ابن عبد الحبار(۱): حدئنا وأخبرنا واحد(۲) وق تقل ا بو ريني 
أيضاً . 

مسألة(۳): وإذا قرئ على المحدث)» وهو يسمع فسکت. فالظاهر أنه 
إقرار» قاله القاضي آبو يعلى وأبو الطیب. قالا: والأحوظ أن یستنطقه بالاقرار 
به(۲۹ وقیٌده۱) القاضي (في کتاب القولین)(" با ذا لم يقر به الشيخ لفظاً 
فقال: «مسألة إذا قرآعليه وهو ساکت یسمع» ولم يقل : هو كما قرأت عليك 
فيقول: نعمء أو يقول له ابتداء : أقرأ عليك؟ فيقول: اقرأء فإذا لم يقل له شيعا 
من هذاء فهل يجوز أن يقول: حدثني فلان أو أخبرني؛ على روايتين: 

إحداهما: لا يجوز؛ لانه ما حدئه ولا آخبره بل يسوغ له إذا كان ثقة أن 
يعمل با قرأ عليه» ويرويه فیقول : قرأت علئ فلان فلم ینکره؛ لأن سكوته على 


(۱) في «م٠‏ صوّب الحقق أنه «عبد الجبار أحمدء والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما في العدة 
(4۸۱/۳). 
وهو : آحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير العطاردي . روی عن أبي بكر بن عياش 
وطبقته . ضعفه غير واحد. وقال الدارقطني : «لا باس به قد أثنى عليه آبو كريب» 
واختلف فيه شيوخناء ولم يكن من صحاب الحديث». وم ابن حبان. مات سنة 
۲ھ. 
له ترجمة في : میزان الاعتدال (۱/ ۱۱۲ ۱۱۳). شذرات الذهب (۲/ .)١57‏ 

.)٩۸۱-۹۸۰/۳( العدة‎ )۲( 

(۳) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۱۱ شرح الکوکب النیر ص ۹٩‏ ۲ من اللحق» 
الکفاية للخطيب البغدادي ص ۰8۲۶ ۰1۲۸-4۲۷ الالاع ص ۰۷۰ الستصفی 
ص۱۹۱ . 

() من قوله : «وقد نقل هذا. . ٠.‏ إلى هنا: ساقط من «دا ولاض/ ب». 

(0) العدة (۳/ ۰)۹۸۰ اللمع ص ۰4۸ واختاره الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۲۸۰ . 

() في اد» وااض/ ب»: «وقید هذه المسألة القاضي» . 

(۷) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام». 


حر :)تن 9 6 السور في اسول ننن و ۱ 


ذلك رضابه وقد نصاعلی مذافي رواية حتبل» وقيل له : سال ابن عون( 
الحسن فقال له" : اقرا عليك» فاقول : نعم . e‏ 
سالت آحمد عن ذلك» فقال : لاء ولکن یقول : قرآت 


والرواید الاي : يجوز أن یقول : حدالني» وأخبرني؛ و 
القراءة عليه رضا بما قرآه وامضاء له فجاز أن يقول : حدثني وأخبرني كما لواقال . 

له: آروه عني» ولانه لما جعل!؟) سكوته دلالة على جواز الرواية جاز أن يجعله 
في جواز ذلك في مسألتنا. 


وقد نص علب هذا في روأية إسحاق بن إبراميم وقد ساله وهو يقرا عليه شيت 
من الأحاديث : أقول حدثني أحمد؟ . فقال : إن قال فما آری به بأسآء ولکن | ۱ 
يقول : «قرات عليه»() أحب إلي لمن يريد به الصدق» قال : فقد نص على ! 
جوازه» واختار أن يقول : «قرآت عليه» ليحكي الحال » فإذا قال له : هو كما 
قرأت عليك» فقال: نعم > فهل يجوز أن یقول(: «أخبرنا» وحن ام 


(۱) هو : 1 أرطبان المزني . ولد سنة ۱ ه. ثقة ثبت . . حداث عن سعید بن ! 
ججير وإبراهيم الشخعي وعطاء والشعبي والقاسم بن محمد وخلق E‏ ۱ 
وإسماعيل بن علية» ويزيد بن هارون وغیرهم. 
قال ابن معين فيه : «ثقة في كل شيء» . مات سنة ۱۵۱ ه. : 
ا 0 ی O‏ 
4 ۱ : | 
(۲) «له» : ساقطة من قده واض/ب؟ ودمه. 
(7) هه ای له یب البغدادي في الكفاية ص ۲ ۰۶۱۳ وعزاا ال نموف ۱ 
-. قال: #سآلت الحسن . .قلت : اقرا عليك فاقول : حدنا الحسن؟ . قال: نعلم. ٠‏ 
دسر : سألت آبا عبد الله عن ذلك؟ . قال : لاء ولكن يقول قرأت؛ ۱ ها 
قلت : ولعل الصواب ابن عون لان این عوف لم یسمع من الحسن» وان ابن عون فقد ۱ 
سمع من الحسن كما في تذكرة الحفاظ (۰۱9۰/۱ والله أعلم . 
(4) في «م» : حصل!. 1 
(5) هنا تنتهي الورقة 4١(‏ 7/ ب)» من الروايتين والوجهين لابي یعلی . 
(7) به : ساقطة من (م1, 
(۷) و في «دا واض/ ب٣‏ وام " وکتاب الروایتن : «قهل یقول؟ : 
(۸) عبارة ادا واض/ ب» وكتاب الروايتين والوجهين: ام يجوز له آن يقول : : أخبرنا 3 
وحدثنا»؛ وفي م٠‏ : «أم يجوز أن يقول: أخبرنا» فقط . 


> = ٠. 


«آخبرنا فقط» على روايتين : 
حداهما: يجوز أن يقول: أخبرنا وحَكنا/ لا فرق بينهماء نص عليه فيما 1/۷۰ 
حدئنا به ا خلال أن أحمد بن عبد الجبار) قال: سمعت أحمد بن حنبل 
یقول : «آخبرنا وحدثنا» واحد» ونقل حنبل : إذا قال الشيخ : حدثناء قلت : 
حدثنا واخبرنایتیع(۳) لفظ الشیخ» الما هو دين» ولا یقول لاخبرنا: حدّئناء ولا 
لحدثنا: آخبرنا على لفظ الشیخ . 

قال آبو بكر الخلال: قد سهل آبو عبد الله فى هذا العنی على جواز رواية 
اديت على العنی . قال : والاول آشبه فان كان قن سماعه دعن فلان» فهل 
بجوز ان یف ال : «فنال فلان» ام لا؟: يفل امیس بن متخب بن اسازت 
السجستاني7؟) عن أحمد : إذا كان «عن فلان» في الکتاب؟ . قال : فلا يغيره. 
قال الخلال: هذا وهم من الحسن بن محمد؛ لأنّ هذا عند أحمد تشديد20 22 وقد 
ذكره في كتاب «العلل» وإنكاره على أهل الدینة(1. 

قال شيخنا: قلت: فعلی هذه الطريقة فما آقر به يقول: آخبرني قولاً واحداً» 
وفي حدثني روایتان» وفيما لم يقر به لفظاًء بل حالاًء هل يقول: آخبرني 
وحدثني على روايتين. وعلی الأولى في جوازهما جميعاً روايتان في المسألتين 
صرح بهما في العدة» فقال: «ولا فرق بين أن يقول: هو كما قراته عليك؟ فيقر 
به» وبين أن يقول: أرويه عنك؟» فيقول له : اروه عني . وأنه علی الخلاف الذي 
حکینا(۷ ولفظ أحمد الذي في العدة هو في كتاب الروايتين» وهو رواية 


/ 


(۱) في الروایتین والوجهین : «فیما حدّثنا به أبو محمد الحسن بن محمد الخلال؟ . 

(۲) في «م۷: «عبد الجبار بن أحمد»» والصواب ما أثبتناه » وقد سبق التنبيه على ذلك . 

(۳) في «م» : «#يقتفي؟ . 

(4) قد سبق روم E‏ ی ایک شرا . راجع : طبقات الحنابلة 
(۱۳۹/۱). 

(5) في م اشدیدا . 

(۲) الروایتین والوجهين الورقة (1/۲۲). 

)٩۷۸/۳( العدة‎ )۷( 

(۸) في «د؛ واض/ ب» وم٤‏ : اهو الذي في کتاب . . . [لخ» . 
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إسحاق» ورواية حنبل(۱ وإنّما هو في لفظ حدثني» وأما لفظ آخبرني فقد : 
يؤخذ من قوله: #ولکن یقول قرات؛ ولم يقل : تقول «اخبرني»» وكذلك قول 
رواية سلمة بن شنیب : «حدئنا وأخبرنا واحد» ال غير مرف ي 
استواء هما في النع والإذن» ثم قال في العدة E‏ 
به » فالظاهر أنه إقرار»"؛ ۱ 

قال شيخنا : وهنا طريقة ثالثة :ایکون امايو فلا روا : 
الثالثة : الفرق بين آخبرنا وحدئنا(؛»» فإنه قال في رواية آڼي داود : التحدیث(* | 
آسهل من الاخبار» وكذلك قوله : احدثنا وآخبرنا» واحد فیما كان سماعاً من 
الشیخ حلت و 
اللفظین عدة آقوال : ۱ 

جوازهما فیهما. 

والرابع : جوازهما فیما أقر به لفظاً دون ما أقرَ به حالاً. ۱ 

الخامس : جواز الإخبار فيما أقر به دون التحدي يث فيما لم يقر به . 


شيخنا: مسألة : تجوز الرواية إذا قرأ على الحدات أو قری عليه وهو يسيع ٠‏ 
(ويسمئ العرض)77) نص عليه في غدة مواضم؛ وبه قال الجمهور: ان : 
N E‏ غير تارك وجناب عي 8 1 


(۱) راجع : الروايتين والوجهين الورقة (41 ؟/ ب-145؟/1). 

(۲) العدة (۳/ ۹۸۰). ۱ 

(۳) في «م" وحدها: «في السالة». 

() راجع في هذه : الكفاية صل۱ 1۳ 2 E‏ 
(6) في «دا ولاض/ ب٤‏ : اوقد جعل التحدیث. : . إلخ». وفي «م۲: «قد جعل التحدیث". 
(7) في «د» : دون ما لم يقر به ودون التحديث». ۱ 
(۷) الزيادة من «د» واض/ب؟ وهم». . وراجع : محاسن الاصطلاح ض ۲۸ . 

(۸) في «م» : «واسنا.. 

الاي ی او اوكرفه طائفة منهم ابن عيينة» وراجع في هذه المسالة:- 


لف اسوهب اسل نو و GG‏ > 


شيخنا: فصل" : الكلام في العرض علئ/ مراتب : 

آحدهما(۲): هل تجوز الرواية والعمل به آم لا؟ . فيه خلاف قدیم عند بعض 
العراقيين» ومذهب أهل الخجاز» وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض 
الحاكم والشاهد على المقر. 

الفاني"': أنه قد يكون بصيغة الاستفهام» وقد يكون بصيغة الخبر وهو 
الغالب» وكلاهما جائز في الشهادة والرواية . 

الشالث(): أنه قد يتكلم بالجواب الموافقة كقوله : نعم وهو ظاهر» وقد 
یقول : آرویه عنك؟ » فیقول : نعم» فهذا إذن» والاول خبر. 


۵ب 


قال القاضي : «إذا ثبت في أحد الوضعین أنه حبر ولیس یم ثبت في 
الآخر؛ لان أحدا(*) ما فرق بينهماة(© . 


الرابع 99 : : السکوت. قال القاضي : : فان قرئ عليه وهو ساکت» لم يقر به» 
ا لان سکوته مع (سماع)) القراءة عليه رضاء منه وإمضاء له 
فجاز أن یقول : آخبرنی وحدثنی كما لو اقر به» والاحوط أن یقول له : هو كما 
قراته اوقری عليك» فاذا(قال)(۹): نعم» حدث به عنهم(۱۰). 


قال شيخنا: قلت : الجواب بنعم صریح(۱۱) عندنا؛ ولهذا ينعقد به النکاح» 


-العدة (۳/ 4۷۹)» الإلماع ص ۶۰ ۰۷۳ مجاسن الاصطلاح ص ۰۲۵۰-۲۸ 
۸ الإ حكام في أصول الاحکام لابن حزم (۱/ ۵۵ ۰)۳ تدریب الراوي (۲/ ۱۰۲). 

, ۱۳۳ راجع في هذا: العدة (۳/ ۹۷۹- ٠۹۸)ء الإلماع ص‎ )١( 

(۲) في «م٩:‏ |حداها» . 

(۳) في «»: «الثانیة» . 

(4) في «م»: «الثالثة؛ . ۰ 

() في «م۷: «آحمد» والمثبت موافق للعدة أيضا. 

.)٩۹۸۰/۳( العدة‎ )( 

(۷) في «م»: «الرابعةا . 

(۸) الزيادة من ده واض/ب؟ وام». 

. الزيادة من د» ولاض/ ب» وام‎ )٩( 

(۱۰) العدة(۳/ ۹۸۰). 

. في «دا واض/ ب٥ و«م: اعندنا صریح؟‎ )١١( 


© و ۱ 


فصح أن یقول مالي وآما علن وه لا : أنه كناية كقول الشافعي» فقد ٠‏ 
یتوجه النع من قول حدائني وأخبرني. 

مسالة(۱): : وما سمع من لفظ الشیخ جاز أن یقول فيه سا ون 
عليه في رواية حرب ‏ ونص على أن شيخه إذا قال : آخبرنا » فله أن یقول: ‏ 
حدثناء إذا كان قد سمعه:من شيخ الشيخ کعبد الرزاق(۲) فان احمد قال : حلئنا ! 
عبد الرزاق قال: حدّثنا معمرء فقيل له : إن عبد الرزاق كان لا يقول حدكثناء . 
فقال : حدنا واخبرنا واحد إذا كان سماعاً من الشیخ . ۱ 7 

مسألة۳۱): تجوز الرواية بالاجازة والناولة والکاتبة(*» نص عليه» وبه قال ۱ 
. الزهري (ومعمر)(۹) وشعیب بن آبي حمزة" في مناولة العین» والشافعیة(۷) » 
وهذا أصح عند من يريد الرواية به » وذکره آصحابنا في المعين والطلق» وقال آبو ' 
حنفية وابويوسفب فيما حكاه أبوسنيان عنهما: لا تجوز بحال(۲» وقال ' 


(۱) راجع في هذه المسألة : الكفاية للخطيب البقدادي ص ١4‏ 4» ۱۰ 

(۲) تقدمت ترجمته . ۱ ۱ و 

(۳) راجع في هذه السألة : العدة (۳/ ۹۸۳ -۹۸4)» شنرحالکوکب ابیز ۰۰ من 
الملحق » التنسهيد لابي الخطاب الورقة (178/]): روضة الناظررص ٠١١‏ الكنباية 
للخطيب البغدادي ص 447 - 4۵۰). : 

(4) قال الخنطيب البغدادي في الكفاية ص 41/8 : «المناولة أرفع من المكاتبة ؛ لا ال إذن 
ومشافهة في رواية لمعين» والمكاتبة مراسلة بذلك» | هر 

(5) الزيادة من «د» وض/ ب؟ ولام . ۱ ۱ 

() هو : شعيب بن أبي حمزة بن دینار ا لحمصي . ثقة عابد اك تاق ور بن خا 0 
والزهري وطائفة . قال ابن معين: «من أثبت الناس في الزهري» . وقال آحمد بن حنبل : : 
«رأيت کتبه وقد ضبطها ؤقيدهاا» قال : «وهو عندنا قوة يونس وعقیل». وقال الخطيب 
البغدادي : كان شعيب ين أبي حمزة عسرالي الحديث» وکان علي بن عیاش سبع ۱ 
منه». مات سنة 577اه,. 
له ترجمة في : : تذکرة الحفاظ (۲۲۱/۱ ۰۲۲۲۰ قرب التهذيب (۱/ ۳۵۲ شذرات ۱ 
الذهب (۱/ ۳۵۸-۳۵۷ الکفاية ص ۰8۱۲ ۰1۷۱ ٤۷١‏ , 

۰ (۷) راجم : الوصول لابن برهان الورقة (۷۹/]-ب) البرهان (14۵/۱). 

29 : اصول السرخسي (۱/ ۰۳۵۸ ۳۷۷). 
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الأوزاعي() في العرض يقول: قرآت وقرئ» وفي الناولة يدين به" ولا 
يحدث 30۳۵ ۱ 

وقال آبو بكر الرازي: «إذا قال له : قد اجزت لك أن تروي عني هذا الکتاب 
وقد علما ما فيه جاز؛ ویقول في ذلك : حدثني وآخبرني كما لو کتب كتاباً 
بحضرة شهود یرون ذلك » ثم قال : آشهدوا علي با فيه » جاز التحمل - وإن لم 
یعلما ما فيه أو آجاز له کل ما يصح عنده من حدیثه لم يصح ذلك» وان کتب 
إليه بشيء فعلم الکتوب إليه أن هذا کتاب فلان» جاز أن يقول: آخبرني ولا 
يجوز أن یقول : حدئني»(4). 

قال آبو الیمان(*۲: «جاءني 277 احمد بن حنبل فقال : كيف تحدث عن 
شعیب؟ . فقلت : بعضها قراءق وبعضها آخبرني» وبعضها مناولة . فقال : 
(قل)(۷) في کل : اخبرنا۲۸. والتصوص عن آحمد: اما هو في مناولة ما عرفه 


(۱) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي آبو عمرو. ولد سنة 44ه. إمام ثقة. 
سمع من عطاء والحكم بن عتبة وغیرهما . وعنه آبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن البارك 
والفضل بن زياد وغیرهم . قال عبد الرحمن بن مهدي فيه : «ما كان آحد في الشام اعلم 
بالسئة من الاوزاعی. مات سنة ۱۵۷ ه.. 
تاريخ ابن معين (۳۵۱/۲- ۵۲ ۰6۳ طبقات الشيرازي ص۷۱ تقریب التهذیب 
۰64٩۳ /۱(‏ میزان الاعتدال (9۸۰/۱). 

(۲) تقرا في ادا واض/ ب؟: «یتزین به. . 

(۳) انظر : الإلماع ص ۲ الكفاية للخطيب البغدادي ص ۰۷۲ ۰1۷ 559 . 

(۶) من قوله «وقال آبو بكر الرازي . . . لخ»: نقله المؤلف عن العدة (۳/ )۹۸٤‏ تصرف 
یسیر . وراجع : أصول السرخسي (۱/ ۳۷۷). 

(0)هو : أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي . ولد سنة ۱۸۰ه. . سمع حريز بن 
عشمان وصفوان بن عمرو وأرطأة بن النذر وشعیب بن آبي حمزة وغیرهم . حدث عنه 
البخاري واحمد بن حنبل ویحیی بن معين وخلق کثیر . قال أبو حاتم : «ثقة نبیل . وقال 
أبو زرعة : الم یسمع من شعیب إلا حديثاً واحداًء والباقي إجازة» . مات سنة ۲۲۱ ه. 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۰64۱۲ الكفاية للخطیب البغدادي ص ۰11۲ ۰8۷۱ ۰1۹۸ 

() في ام»: «أجازتي؟ . 

(۷) الزيادة من م۰۷ وهي ثابتة في الكفاية للخطیب البغدادي ص ۱ 4۷ . 

(۸) من قوله «قال آبو الیمان . . ٠.‏ إلى هنا : ساقط من «د» واض/ با . 


هنا الحدث وفي کتابه(۱ لا نفل / الحديث». ۱ 
قال المروذي : قال أبو عبند الله : إذا أعطيتك كتابي» وقلت لك : : روه یه 
. وهو من حديثي» احا سل ار سس . وأعطانا الستند» ولابي طالب 
مناولة(۳؟. ۱ ۱ 
قال سكن ف ا : اجز(*) هذين الکتابین» فقال: ۱ 
ضعهماء فعارض بهما حرفاً خرفاً» فلما جاء دفعهما إليه فقال : قد آجزت لك 
جذہ()ء وکتب إليه ابو مسهر(۲۳» وأبو توب( بأحاديث حدث بها . م 


وقال أبو بكر الصيرفي فیما إذا ناوله كتاباً وقال : حاتي بجميع ما في هذا ۲ 


الکتاب فلان فاروه عني»» جاز له أن يرويه» ولا یقول : حدثتاء ولا آخبرناولا . ۱ 


شمعت »۰ فان قال : «آخبرنا إجازة» جاز» ذکره آبو الطیب(۸. 


(۱) في «م»: «وفي کتابه». 
عله EE‏ اقب ناویا الكتلية مر ۶۱۲ :۸ والقاضي في 
العبة( .)۹۸۲/۳‏ اا 

() أبو الفضل البغدادي» ذکره آبو محمد الخلال فقال : «كان عنده مسائل ا : 
عبد الله» وكان يأنس به أجمد بن حنبل وبشر بن الحارث ویختلف إليهما» . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۰۸/۱ *(. 

9 1 في «م» : «آحذ».‎ )٤( 

() هذه الرواية ذكرها خطیب الببغدادي في الكفاية ص 043۸ رابو يعلئ في العندة 
(AT /۳(‏ ۱ ۱ 

(7) هر : عبد الاعلی بن فسبهر الغساني ..ثقة فاضل . ولد سنة ۱6۰ ه. امتحنه المأمون 
وأكرهه على أن یقول ترا مو وب مه هرمن مب وا معاس ال 

فى السجن سنة ۲۱۸ه. 1 
تذکرة الحفاظ (۳۸۱/۱) تاريخ ابن معين (۹/۲ 6۳۳» تقریب التهذیب (۱/ 458). ٠‏ 

٠‏ (010) هو: : الربيع بن نافع آبو توبة .. شيخ طرسوس ومحدثها .قال آبر حاتم : اثقة حنجة). 
حدّث عن معاوية بن سلام وابن المبارك وخلق . وعنه أبو داود واخرج الشی‌خان خن ۱ 
رجل عنه . مات سنة 4١‏ اهد. 
له ترجمة في : تذكرة الحففاظ (۲/ ۶۷۲ - ۷۳ طبقات الحتايلة (۱/ 001890 اشذراك 
الذهب .)۹٩/۲(‏ ۱ 

نم : محاسن الامنطلاح ص 1۷۸ الإ صن ۰۷۹ درب الرفوي (1/ 609 


< 6 سدم دوو‎ e 


شيخنا: فصل(۱): ويقول في الاجاز:(): حدثني فلان(۲۳» أو آخبرني 
إجازة» ی وجوزه قوم؛ + منهم(4): آبو نصیم(*) 
الأصبهاني77» 

شیخا: فصل"): إذا روئ بالإجازة» جاز أن يقول: أجاز لي أو حدثني أو 
٠‏ أخبرني إجازة» ولا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني مطلقاًء ذكره ابن عقيل . 

شیخنا: فصل : وقال الإمام آحمد(0؟ في رواية صالح: «قلت : الشيخ يرغم 
الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترئ أن يروي ذلك عنه؟ . قال: أرجو 
ألا يضيق هذا“ . قلت : الكتاب قد طال على الانسان عهده لا يعرف بعض 
٠‏ حروفه فيخبره(١١)‏ بعض أصحابه ما ترئ في ذلك؟ . (قال)(۲۱۱: إن كان يعلم 


: (١)هذا‏ الفصل في «م؛ بعد الفصل التالي . 

۱ (۲) راجع في هذا: الإلماع ص ۰۹۱-۸۸ 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» و«م» 

(4) عبارة «د» واض/ ب» وام» : «قال شیخنا: قلت : كان یفعله آبو نعیم الأصفهاني» . 

۱ (0) هو : آحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني آبو نعيم . حافظ مرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية. ولد باصبهان سنة ۲ ۳۳ه. وتوفی بها سنة 4۳۰ه. وكتابه «حلية الاولیاء 
وطبقات الاصفیاء» من آحسن الکتب . ١‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۹۷-۱۰۹۲/۳ تبيين کذب الفتري ص ۲۲ - 
۷ ميزان الاعتدال (۱/ ۰4٩۲ -٩۱‏ طبقات السبکی (۳/ ۱۱-۷). 

(1) وعزاه كذلك الخطيب البغدادي في الکفاية ص 4٩‏ 4 + وابن الصلاح في القدمة وشرحها 
السمی «محاسن الاصطلاح»» ص ۲۸4 والذهيي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الخطيب 
البخدادي (۱۰۹۹/۳) وتعقبه بقوله : «وقول الخطيب كان یتساهل في الاجازة. . 
الخ۹. فهذا ربا فعله نادراً. . . نقل عن آبي الحجاج یوسف بن خلیل آنه قال : رأيت 
أصل سماع آبي نعیم يجيز محمد بن عاصم (قال الذهبي) : قلت : مبطل ما تخیله 
الخطيب؟ا.ه. 

(۷) انظر في هذا: روضة الناظر ص ۰۱ شرح الكوكب المنير ص ۳۰۲-۳۰۱ من الملحق . 

(۸) عبارة «وقال الإمام أحمد؛: ساقط من «د؛ واض/ ب» وام. 

)مت رو لها كذك ان لح في القدمة رها محاسنالاسطلاح ص ۲۰۸ - 
. 

(۱۰) في د» واض/ ب» وام : (فيخبر بها . 

(۱۷) هذه الكلمة مزيدة من ادا ولاض/ ب» و«م . 


کڪ سس سس © © المسودة في أصول الفقه © © . 


أنه كما في الکتاب فلیس به باس وقال() ابو داود: سال رجل احمند بن ! 
حنبل فقال(۲۲: أجد في الکتاب جریج وأنا اعلم أنه «ابن جریج»(۰۲۳ فقال : 
أصلحه واروه على الصخة» وقال(*) عبد الله بن احمد : كان آبي إذا قرل(*) 
الحديث» وكان بجانبه تیه ل ا لقص أو نحو هذا من 
الکلام. ۰ اب 
شيخنا : فصل0»: الم پتفظ نا قراء الكو عدار فرع غلیه» تمض آن ۴ 
یکون ناظراً في کتاب فيه ما يقرؤه الحذث من حفظه أو من کتاب لیضبظ ما قراه ۱ 
المحدث» نص عليه في مواضع( 3 وان كان الحدث يقرأ في کتاب فینجوزاآن ۱ 
يرفع بصره وإذا حدث من حفظه فهو أبعد من ضبطهم إذا لم يحفظوه ولم ! 
شيخنا: فصل(۹): : يجوز أن يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرئ مع 
غيره» نص عليه» وبه قال الجمهورء وقال طائفة : : لایعارضه إلا مع نفسه ينظر | 
۱ في الاصل مرك وفي النساخة میا ند ۱ 


(۱) كلمة «وقال»: ساقطة من #د» واض/ ب؟ وام. 

() كلمة افقال» : ساقطة من ادا واضص/ب". 

(۳) في «د» واض/ ب٤‏ وام0: : «عن ابن جريج؟ . 
وهو : مد الك پن مد زین جرج شيب وید . من تابعي التابعین . الفقيه 
صاحب التصانيف . حداث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن أي رباح والزهري وغیرهم . 
وعنه مسلم بن خالد وابن علية ووکیع وعبد الرزاق وخلق. هي حول كرك ۱ 
من صنف الكتب ابن جريج وابن آبي عرؤبة» . مات سنة ١٠6١اه.‏ : 
له ترجمة في او ی -۰)۱۷۱ تاري بخ ابن معين (۰6۳۷۱/۲ طبقات 
الشيرازي ص ۷۱ . 

(6) كلمة «وقال» : ساقطة من اد ولاض/ ب» وام . 

(۵) في م : ۶ ردام الحديث»., 

(1) في غير «م»: «كذلك؟. 

(۷) راجع في هذا الفصل : الإلماع ص۱۳۵ 7 ماس نآلا متطلاع صن 2۳۵۱ oV:‏ 

(۸) انظر : طبقات التابلة (۰)۲۲۷-۲۲/۱ ترجمة ابن الديني . 

(9) انظر في هذا: : الإلماع ص ۱۵۸ وما بعدها؛ محاسن الاصطلاح ص ۱۲-۳۱۰ ۳.. 

! في «م4: «مرة أخرئ».‎ )٠١( 


08 المسودةنياسود الفنه © © 


شيخنا: فصل : في سماع الصبي» قال عبد الله : «سألت أبي متی يجوز سماع 
الصبي للحديث ؟200 . قال: إذا عقل وضبط . قلت : فإنه بلخني عن رجل فسميته 
أنه قال : لا يجوز سماعه حتی يكون له حمس عشرة سنة؛ لأن النبي ل رد البراء 
وابن عمر واستصغرهما يوم بدر» فأنكر قوله» وقال: بئس القول هذاء يجوز 
سماعه إذا عقل» فكيف يصنع بسفيان بن عيبنة ووکیع ؟(۲) . وذكر أيضا قوماء 
وسألته مرة(۳) فقلت: ما تقول في سماع الضرير؟ . قال: إذا كان يحفظ من 
احدیث» فلا بأس/ . وإذالم يكن يحفظ. فلا(؟ وقال: قد كان أبو معاویة۷۹/ب 
الضرير) إذا حدثنا بالشيء() الذي نری أنه لم يحفظه یقول : في كتابناء آو: 
في كتابي عن آبي إسحاق الشيباني(۷) ولا یقول : حدثناء ولا سمعت . قلت 
لأبي : فالأمي؟0 . قال : هوكذلك بهذه المنزلة» الا ما حفظ من الحدّت(٩)‏ 
يعني والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا یکتفی بوجوده في کتابه» وزعم قوم 


(۱) في «د» ولاض/ ب٩‏ ولام»: «في الحديث؟. 

(۲) هو : وكيج بن الحراح . المولود سنة ۱۲۹ه. ممن روی عن الإمام أحمد بن حنبل . التوفی 
سنة ۱۹۷ ه. 

(۳) في م : «وسالت أبي مرة؟ . 

(4) من أول الفصل إلى هنا : موجود في مسائل آحمد لابنه عبد الله ص 44٩‏ . 

(۵) هو : محمد بن خازم الكوفي آبو معاوية الضریر . ولد ستة ۱۱۳ه. حدث عن هشام 
ابن عروة وأبي إسحاق الشيباني وطبقتهم . . وعنه آحمد بن حنبل وابن معين وأحمد بن 
عبد الجبار وخلق عظیم. قال أحمد بن حنبل : «کان أبو معاوية إذا سئل عن حديث 
الاعمش يقول: قد صار في فمي علقماً؟. مات سنة 190١ه.‏ وقيل: سنة ۱۹6ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۰4۲۹۵-۲۹6 تاريخ ابن معين (۲/ ۰65۱۳-۵۱۲ 
تبصیر المنتبه (۳۸۷/۱). 

(1) في «م۷: ابشيء؟. 

(۷) هو : سليمان بن فيروز الكوفي» آبو إسحاق الشيباني . 2 ثقة. حدث عن عبد الله ب بن آبي 
أوفئ والشعبي والنخعي وعكرمة وطائفة . وعنه شعبة وسفيان وابن عيينة. مات سنة 
هه وقيل : سنة 9 1١ههء‏ وقيل : سنة 141١‏ اه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۵۳)) تقريب التهذيب (۳۲۹/۱). 

" (۸) في م : : افالاصم» تحریف » والثبت موافق أيضاً لمسائل الإمام احمد لابنه عبد الله 
ص414 » والکفاية للخطیب البغدادي ص ۰۳۳۸ 

.۳۳۸ هذه الرواية ذکرها الخطيب البخدادي في الكفاية ص‎ )٩( 


2 9 المعودة في أصول الفقه جع © ۱ 
أنه يجب أن یکون وقت التحمل بالغللا). ۱ ۰ ۱ 
شيخنا: فصل : من المخدثين:من لا يكون حجة لو انفرد» فإذا وافقه مثله ار 
حجة وكذلك الحديث يزوئ من وجهين یصیر(۲) بذلك حنجة» وهذا باب واسع , 
یجب اعتباره . قال أحمد بن القاسم : سألت آبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة : 
فقال : ما كان حدیثه بذاك» وما آکتب حدیثه إلا للاعتبار والاستدلال . قال: آنا ' 
SS‏ یسیع وس و غیره 
يشده» لا أنه حجة ذاانفرد(4). 
قلت : فإذا كان الرجل على هذا ليس حدیثه بحجة في شيء قال ذا انفرد . ۱ 
بالحديث فنعم» ولکن إذا كان حديث عنه وعن غیره كان في هذا تقوية . ۱ ۱ 
وقال حنبل : سمعت |أباعبد الله يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجةء إلا آي ۱ 
CRB‏ 
E aT‏ 
وقال : سمعته يقول لرجل غنده في حديث رجل متروك» قال له الرجل : قد 
" رميت بحدیثه ما آدري اين هوء قال له آپو عبد الله : ولم؟ ال 
تنظر فیها وتعبر بها . ۱ ۱ 
مسألة(1) : : «الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة؛ کقوله : أجزت» وذلك لكل ۱ 
1 من آراده؟ . ونحوه ذكره القاضي وحكئ عن أبي بكر عبد العزيز أنه وجلات عنده ' 


() انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص ۰۳۳۸ ومحاسن الاصطلاح ص ۰۳۲۸ 

(۲) في م : : (فیصیرا. 1 

(۳) مزيدة من «د» واض/ب] ولام . 

(AE ٩1۲ /۲( راجع : العدة‎ )4( : 

1 (EE ۹٤۳ /۳( راجع : العدة‎ )( 

(1) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر من 411 شرح الكوكب انير صن ۰۳ ۳۰ الکنابة 
للخطیب البغدادي ص ۰ لإلماع ص ۰۸۸ المنخول ص ليا 1 ۱ 
۷ نشر البنود (۲/ 00 ۱ 


۰ ©© المسودة في أصول النفه © © کے 5 (eve)‏ 


إجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكي 270 وبخط والده أحمد بن |براهیم(۲ 
البرمکي ولفظها على حاشیة(۳) كتاب «الرد على من انشحل غير مذهب 
أصحاب الحديث» : «إجازة7؟) الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن 
آراده»(۹. 


مسألة : إذا سمع صحابي من صحابي خبرا لزمه العمل به ولا یلزمه(۲ إذا 
لقي النبي وف بعد ذلك أن يسأل عنه» وقال بعض الناس : يلزمه» وقد تقدم(۷) 
الخلاف بين أبي الخطاب وشيخه فيما إذا حدث بحضرة ة النبي كيو( , 


مسألة(29: قال الإمام أحمد في رواية عبدوس(١22:‏ «من صحب النبي 4لا 


(١)هو:‏ عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي » من الفقهاء الأعيان. حدث عن 
الخطيب وابن مالك وابن الصواف وغيرهم. صحب عمر بن بدر المغازلي وأبا علي 
النجاد وأبا بكر عبد العزيز وغيرهم . له شرح على الكوسج . مات سنة ۳۸۷ه. 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱۵۳ -۱۵۵). 

(۲) هو : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي » صحب جماعة من صحبوا الا ماع أحمد 
وتخصص لصحبة آبي الحسن بن بشار» وحكئ عنه أشياء . 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (؟/ ۷9-۷6 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ . 

(6) في العدة (۹۸۰/۳): «فقال : سمعت هارون بن موسئ وأجازه الشيخ معي جميع ما 
خرج عنه . . . إلخ», 

(6) العدة (۳/ ۰-۹۸۵ 4۸۲۱). 

(5) في «د» واض/ ب» وام»: اولا یلزم المروي له . 

(۷) العبارة في «ده واض/ ب» وهم هکذا: اوقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبي کل والخلاف 
فيها بين أبى الخطاب وشيخه؟ . 

(۸) راجع : العدة (۳/ ۰۹۸۷-۹۸ 

() راجع في هذه المسألة : العدة (۳/ ۰)۹۹۰-۹۸۷ روضة الناظر ص ۰1۰ شرح الكوكب 
اللیر ص ۲۹۲ من اللحق» مجموعة الفتاوی (۰)۲۹۸/۲۰ الإحكام لابن حزم 
(۲/ ۰۲۰۳ / ۰)۳۲۳ الستصفی ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۱۰) هو : عبدوس بن مالك آبو محمد العطار . ذکره آبو بكر الخلال فقال : «کانت له عند 
أبي عبد الله منزلة في هدایا وغیر ذلك» وله به آنس شديد» وکان يقدمه». وقد روئ عن 
أحمد مسائل لم يروها غيره. 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (۱/ 141١‏ 17-17؟). 


۷۱ د 


۱۳۷۷ 


سنة و نهر و یم آ مناعةآو ره مزمنابه فهو من أصحابه له من الصخبة 1 
بقدر(۱) ماه ضحبه(آ وإليه ذهب أصحابنا . 
ونقل/ آبو سفیان السرخسي عن بعض شیوخه : ن اسم الصحابي نما يطلق 1 
على من رآه واختص به اجتصاص الصاحب بالصحوب سواء روئ عنه (الحديث ٠‏ 
او لم را ا لمح مت اوا ات ۱ 
العادة(*) ‏ 


و ی قاس که ما یسم بذلك من طالت مسحت ۱ 


۱ واختلاطه به وأخذ عته العلم» ذکره عنه آبو الخطاب(۷). 


وقال ابن الباقلاني وصاحبه : الصحابي عندنا اسم واقع على من صبحب ‏ 
النبي یز وجالسه واختصٌ به» لا على من كان في عهدهء وان لقیه مرات كثيرة» : 
هذا مقتضی اللغة وموجبها وحقیقتها(۸). 000 

مسألة(9): إذا أخبر صحابي عن آخر باه صحابي قبل ذلك وثبدث صحبت ‏ ۱ 
عندن( ٩‏ . وحکی أبو سفیان!' !)عن بعض شيوخه : أنه لا يثبت بقول الواحد ١‏ 


(۱) في اد» واض/ ب» و«م»: «علی قدر» .. 

(۲) ونقله كذلك ابن آبي یعلی في طبقاته (۱/ ۲۳). 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من «د؟ واض/ ب» وام. 

(4) في «م» : «أخذ عنه العلم؟ . وفي ادا واض/ ب! : «أحذ العلم» . 


)٥( ۲‏ انظر : أضول السرخسي (۱/ ۰0۳6۲ فواغ الرحموت (۱۵۸/۲)» أصول ابمصاص ۱ 


الورقة (۵ ۲۳/ ب)» ونقله كذلك صاحب العدة (۳/ 484). 
(1) زاد هنا في اد و «ض/ب؟ ولام »: «قال آبو اطخطاب : وقال. ... إلخ». ۱ 
(۷) هذه الجملة ساقطة من «د) و ار . وانظر : : التمهيد الورقة (0 1/۱۲ -ب)» 
العدة (۳/ 4۸۸). 
(۸) انظر : تهذیب الاسماء واللغات (۲/ ۰6۱۷-۱۷۳ . . ۱ 
)٩(‏ قبل هذه المسألة في «م» وحدها : «فصل : والذي عليه سلف الأمْة وجمهور الخلف زا 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كلهم عدول بتعديل الله تعالی لهم». وراجع في .هذه 
الزيادة: الستصفی ص ۰۱۸۹ ١‏ 
(۱۰) انظر : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۲۵/ ب). 
(۱۱) في 1م4: «أبو سيان ال خسي». 
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وإنّما ثبت با يوجب العلم ضرورة أو اكتساباً» ولو أخبر عن نفسه بأنه صحابي » 
قبل باتفاق منا ومن هذا القائل» ذكره القاضي(۱). 
0 مسأل ): فان أخبر الشقة عن نفسه بالصحبة» فل أيضاً حلاف(" لقوم في 
قولهم : اّما يقبل خبر غيره بذلك؛ لعدم التهمة. 
مسمت‌ألة: الرواية على النفي کقول الصحابي ما فعل رسول الله اة كذا 
وکذال* هل يقبل آم لا؟. ذهب قوم إلى قبوله(۰۲۳ وقال أصحاب أبي 
حنيفة E‏ وار او ران ميا 
مسألة(۲۸: إذا قال الصحابي : آمرنا رسول الله وك بكذاء أو نهاناء أو رخص 
ل0 ؛ أو حرم أو أمرء أو نهن» أو فرضء أو آوجب(۱ أو أباح 
ونحوه(۱۱» عمل به . نص عليه وهو قول عامة أهل العلم . 
وحكئ القاضي ابو الحسن الشرزي(۱۳): ان مذهب داود أنه لايشبت 


(۱) في «دا و«ض/ ب» و«م: «قاله القاضي" . راجع : العدة (۳/ ۰۹۹۱-۹۹۰ 

(۲) راجم في هذه السالة : العدة (۰)۹۹۱/۳ التمهيد الورقة (۱۲۵/ ب۰4 شرح الکوکب 
الثیر ص ۲۹۵ من الملحق . 

(۳) في «د» و«ض/ ب» و«م٤:‏ "وحکی عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنّما . . . إلخ». 

(4) في «د» واض | ب" و« ۶ «ولا صنع کذا . 

(۵) «آم لا : ساقطة من ادا ولاض/ ب؟ ولم؟ . 

(5) في ادا واض/ ب٤‏ وام» : «قال قوم : یقیل. 

(۷) في «د» واض/ب» واام؟ : قال قوم : يقبل . قال ابن برهان : وقال قوم وهم أصحاب 
آپی حنيفة - : لایقبل». 

(۸) انظر في هذه السالة: العدة (۳/ ۱۰۰۰ -۰)۱۰۰۱ التمهید الورقة (01/۱۲۷: روضة 
الناظر ص ۰۷ شرح الک رکب المثير ص ۲۹ من اللحق» الوصول لابن برهان الورقة 
(۷۰/ ]6 شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۷۳ محاسن الاصطلاح ص ۱۲۷ . 

. زاد في «دا واض/ ب» وم٤ : في کذاا‎ )٩( 

(۱۰) في «د» واض/ب؟ : «آو حرم». . وفي الم4: ی 

(۱۱) كلمة «ونحره» : ساقطة من «د) واض/ ب" و«م» 

(۱۲) کذا ضیطت في عامة لشیخ: اتا والراء له ملة ویسدها زا . ومثله في الواضح 
(۲۹/۷ب)۰ وطبقات الشيرازي ص ۰۱۷۸ والفهرست لابن الندم ص ۷ ۰۳۰ دفي 
العدة(۰)۱۰۰۰/۳ والب‌داية واللهاية (۱۱/ ۰۳۳۰ وعبر الذهبي (۵۰/۳): = 
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بذلك» ولا يعمل به(١2؛‏ وحکی عن ابن بيان القصارء وكان على مذهب : 
داود خلاف هذا . وانكر ذلك» وقال : يجوز( الاحتجاج به(24 , ١‏ 


وقال ابن عقيل : لا حلاف أنه لو قال قائل : أرخص أو زخص في كذاء 
لرجع إلى النبي بلا كذلك |ذا قیل : راء ونهیناه(6۵. 
ES aS E‏ وحكن ا متب 


a aR اول‎ 

وترجمها با إذا قال : آمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)۳) واحتج في 
أثناتها بانه إذا قال : «نهی زسول الله لاز٤‏ حمل على التحريم» فكذلك يخمل . 
«آمرنا" على الوجوب. واهذا يذل على مساعدتهم في النهي: واستدل ابن عقيل , 


=«الجزري» الح بعدها زاي- . ١‏ : 
وهو : عبد العزيز بن آحمد الأصفهاني . کان.ظاهریاً على مذهب داود» وكان قاضياً 
بالحرم وحريم دار الخلافة وغيرذلك من الجهات . وعنه أخذ فقهاء بغداد من آهل الظاهر . 
له من المصنفات : کتاب مسائل الخلاف» . مات سنة ٩۱‏ ۳ه.. : 

(۱) انظر : الإحكام لابن حزم (۱۹۶/۲) . وقال الشوكاني في كحابه «ارشادالفحول» : 
ص 1۰ : «وخالف في ذلك داود الظاهري فقال : ٍنه لا یحتج به حتی ینقل لفظ الرسول : 
(قال) : راشای خی E‏ و 
عن داد بعض آصحابه»:۱. ه. 

(۲) زاد في الواضح (4۲۹/۲ : «الداودي» . والذي وجدته دا ل رن اش 1 
بيان» من أعيان بغداد» صحب أبا إسحاق الشيرازي في ذي الحجة سنة 0/ا4ه» ومعه : 
جماعة من أعيان بغداد؛ وكان قد أوفدهم الخليفة القتدر في مبفارة إلى السلطان ملكشاه 3 
ووزيره نظام الملك = a E‏ 
عباس ص ١4-17‏ . 

(۳) في «د» : «لا یجوز». 

(4) ونقله کذلك ابن عقيل في الواضح (۲/ ۲۹ب). ۱ : 

0 انتهی کلام ابن عقيل » فراجع : الواضح (۲۱/۲ب) ..وزاد في دا و امام‎ )٥( 
۱ . هذا في المسألة بعد هذه‎ 

(1) راجع : اللمع ص ۰۱۳ النهاج ج لليضاوي ص ٤۸‏ . 

(۷) الزيادة من م . 


- سوسم سو و س‎ ec 


«باتّهم لما رووا أنه رجم ماعزاً ما زنی» وقطع يد سارق رداء صفوان'» وسها 
فسجد » كان ذلك کقوله : «رجمت ماعزاً لما زنی» وسجدت حين سهوت»(۳). 


مسألة: إذا/ قال الصحابی : «من السنّة كذا وكذا»» اقتضی سنَة رسول الله ۸۷۷ ب 


ية عند أصحابنا(") وعامة الشافعیة(*) وجماعة من الحنفية ؛ منهم : آبو عبد الله 
البصري(*۰۲ وقال آبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي : لا يقتضي ذلك() 
واختاره الجويني (, 

قال القاضي : «إذا قال الصحابي : من السنّة كذا؛ کقول علي : امن السنّة 
أن یقتل حر بعبد»(۲۸» اقتضئ سئّة النبي يك . وكذلك إذا قال التابعي : «من السنّة 
کذا)» RE‏ على اش من الروايتين» كما قال سعيد 


(۱) هو : صفوان بن آمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي الصحابي . یکنی آبا 
وهب . وقیل : یکنی آبا أمية. قتل آبوه ببدر كافراً وهرب صفوان يوم الفتح ثم رجع إلى 
النبي وف نشهد معه حنینا والطائف وهو کافر وامرأته سلمة أسلمت يوم الفتح قبل 
صفوان بشهر ثم اسلم صفوان . استعار النبي و منه سلاحه لما خرج إلى حنين . وکان 
أحد الطعمین فى الجاهلية والفصحاء . روی عنه آولاده عبد الله وعبد الرحمن وأمية 
وسعید بن السیب وعطاء وطاوس وغيرهم . مات بمكة سنة ۲؛ه. 
له ترجنمة في : الاستیعاب بهامش الإصابة (۲/ ۱۸۷-۱۸۳ الاصابة (۲/ ۱۸۷ - 
هذا ). 

(۲) الواضح (۲۹/۲ب-۱۳۰). 

(۳) انظر : امهید لاي الطاب الورقة (۰63/۱۲۹ روضة الناظر ص8۸ التحریر للمرداوي 

ص ۰۱۰ شرح الک وکب الثیر ص ۲۹۲ من اللحق . 

() راجع الوصول لذبن برهان الورتة (۷6/ ب- ۰6/۷۵ اللمع ص ا صرة 
ص ۰۳۳۱ محاسن الاصطلاح ص ۰۱۲۷ نهاية السول بحاشية الطيعي (۳/ ۱۸۷ - 
۸۸ 

(۵) انظر : فواتح الرحموت (۲/ ۰)۱۱۲ العتمد لابي الحسين (۲/ 1۲۷ -7۸) وهو قول 
ابن عبد البر» ذکره الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۱6 ۳). 

(6) راجع قول الرازي والكرخي من الحنفية في : تيسير التحرير (۰)1۹/۳ واختاره 
السرخسي (۱/ ۰۳۸۰ وقول الصيرفي في التبصرة ص ۳۳١‏ . 

(۷) البرهان (560-5497/1),. 

(۸) أخرجه : الدارقطني (۳/ 5 ۰)۱۳ والبيهقي (۸/ ۰6۳6 وفي إسناده : جابر الجعفي» و 
ضعيف جداً . كذا في التخليص (115/4). 
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ابن السیب : «من السنّة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن یفرق بینهما(۱ وكذا 
إذا قال الصحابي : أمرنا بكذاء أو نُهينا عن كذاء فإنه يرجع نار البي آل 
.ونهيه» وكذلك إذا قال وحص ليا في كينا وقد تقل ابرا المجان غر 
آحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال» حتی تبلغ الثلث» فإذا زاد فهو 
عل النصف من جراحات الرجال قال : وهو قول" زید بن ثابت(*۲ وقول | 
علي : كله علی التصف(*۰۲ قیل له : كيف لم تذهب إلى قول علي؟ . قال : هذا 
يعني قول زید لیس بقیاس . قال سعید بن السیب : هو السه(0). 


(1) في «م: أن يفرق بينهما الحاكمة . وهذا الأثر اخرجه: الشافعي (۱۰۷/۵عن سيان 
عن أبي الزناد قال : «سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : 
يفرق بينهما . قال آبر الزناد : قلت : سنة؟ . قال سعيد : ستة (قال الشافعي) اي 
يشبه أن یکون قول سعيد سنّة سن رسول الله لاه | ها 
ورواه : عبد الرزاق عن الثوري عن يجين بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله يفل" 
من السنّةه. تلخيص الحبير (8/4). 

(۲) هو ره وش ای ان الال لقي 

من .أصحاب الإمام آحمبد ٠‏ سمع منه ونقل عنه مسائل كثيرة + وروی عنه آبو ال حسن بن 
النادي وغیره : مات سنة ,۷۰ مه وقد بلغ أربعاً وئمانین سنة. 
له ترجمة في : طبقات الخنابلة (۱۰۲-۲۰۵/۱) وهو فيه بالصاد.الهملت والصواب ما 
ثبتناه كما في الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۳). ۰ 

(۳) قول زيد بن ثابت» أخرجه جيني ره تخا ودر مت ٠‏ فراجم: ن نصب 
الراية (6/ 14 ). ۱ 

۱ (4) هو ١‏ زید ین قات بن الغنححا بن زید ابو سعيد الاتصاري اخيزرجي 000 

النبي إا للمدينة » واستضغره النبي يكل يوم بدرء ثم شهد أحد وما بعدها من الشاهد . 

وقیل : إن آول مشاهده الخنداق . وکان زید یکتب لرسول الله ية الوحي وغيره . وکنان ' 

آحد فقهاء الصحابة الجلة الفراض . قال و : «آفرض أمتي زید بن ثابت» و 

وعثمان یستخلفانه إذا حجًا . مات سنة ٤‏ ۵ه. 

له ترجمة في یی 291/۷2 ماه الإصاية 001/17 

e 
أثرعن علي رضي الله عنه اخ : النيسهقي (۸/ ۰6۹0 قال في نصب الراية‎ )9( 
: و آنه‎ a وقیل : «انه منقطع +نإن و ی‎ ۰۳۱۳ /4( 
أدزك جماعة منهم» اه‎ 

(1) آثر ابن المسيب» آخرجه : البيهقي (۸/ ۰6۹0 والزيلعي في نصب الرلية (4/ 6۳۹ 


<< ۰۰ 


قال القاضي : (وهذا)) يقتضي أن قول التابعي : «من السنّةاء ها سنّة 
رسول الله 5 ؛ لانّه قدم قول زید على قول علي » لانه وافق قول سعید نا 
هي السنة»» وبين أنه لیس بقیاس . 

قال : وقد رایت لبعض أصحابناء ویغلب على ظني أنه قول آبي حفص 
البرمكي ذکره في مسائل البرزاطي(۲) لا روئ الحديث عن ابن عمر أنه قال : 
مضت السنّة. أن ما أدركت الصفقة حیأ!۳) مجموعاً فهو من مال المبتاع 480 فقال 
بعد هذا : صار هذا الحديث مرفوعاً بقوله : «مضت السنة٤»‏ ويدخل في 
المسند)ء حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة . 

قال شیخنا: قلت : ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره الإمام احمد 
فى الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا . 

مسألة: فان قال التابعي ذلك فكذلك. إلا أنه يكون بنزلة الرسل . وقد آوما 

قال" قال والد شیخنا: «قال القدسي : وقول التابعي والصحابي في ذلك 


)١(‏ الزيادة من «د» و اض/ ب» و«م» 

(۲) هو : محمد بن أحمدء آبو عبد الله البرزاطي . من أهل بغداد. وحدث عن الحسن بن 
عرفة وغيره . راجع : اللباب (۱/ ۱۳۷). 

(۳) في «م٠:‏ «حبا؛ . والثبت موافق للفظ البخاري. 

. (4) حدیث ابن عمر آخرجه : البخاري تعلیقاً (4/ ۵۹) لکن ليس فيه «مضت السنة» . ووصله 
الطحاوي والدارقطني من طریق الاوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه . فراجع : شرح معاني الآثار (6/ ۰0۱ وسئن الدارقطني (۳/ ۵۳ -۵4). 

(5) العدة (۳/ -۹٩۱‏ ۹۹4) ونقله کذلك ابن القیم في : بدائع الفوائد (97/4). 

() هو : عبید الله بن محمد بن حمدان آبو عبد الله العكبري العروف بابن بطة . حنبلي 
المذهب من الطبقة الالثة . ولد سنة ٠ه‏ . سمع عبد الله بن محمد البغوي وأبا بكر 
عبد العزيز وأبا بكر النيسابوري وغيرهم . وسمعه أبو حفص العكبري وأبو حفص 
البرمكي وابن حامد . له من الصنفات ما يزيد على مائة مصتّف . مات سنة ۸۷ لاه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ ۱۸4 -۰)۱۵۲۰ النهج الاحمد (۷۲-۹۹/۲). 

(۷) کلمة «قال» : سافطة من «د» ولاض/ ب» وم . 
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سواء: إلا أن الاحتمال في قول الصحابي آظهر »(۱) اوق اي 

ذلك وجهين بناء على الرسل(۲. 
قال شيخنا (رضي الله عنه)(": الخلاف في آمرنا ونهینا إنّما یتوجه عند : 

الإطلاق» دون الاقتران(4) بان الامر كان علئ عهد رسؤل الله ل أو منه(*۲. 


: فلا يتوجه؛ كقول آنس في الأذان: آمر بلال أن یشفع الاذان ويوتر الإقامة0© في‎ ٠ 


۱۳۷۸ 


السیاق العروف» وكقول عائشة : كنا نحيض علی عهد رسول الله ل فتزمر . 
بقضاء الصوم ولا نزمر بقضاء الصلاة(۲۸» وقول زيد بن آرقم(۹): كان الرجل منا . 
يحدّث أخاه وهو في الصلاة حتی نزل قوله : ل وفوموا لله قانین 4( ۳ فأمرنا 
بالسكوت/. ونهينا عن الکلام(۱۱» وقول سهل بن سعد ): كان الناس : 


(۱) زاد في «دا واض/ ب» وام 1 : #وذكر قول التابعي في هه والتي بعدها . 00 
القدسي في : روضة الناظر ص 48 . 

(۲) انظر الو ارو 

(۳) الزيادة من «د! . 

(4) في «د»و«ض/ با و«م» رام علد الاتتران» 

(9) في م : «أو زمته» . ۳۷ 

() آخرجه : الب‌خاري (۰)4/۲ ومسلم (۰)۲/۲ وأحمد(9/ ۰۱۰۳ 51 
۷ والترمذي (۱۲4/۱) وقال : «حسن.صحیح» والنسائي (۲/ ۰۳ وابن " 
ماجه (۲8۱/۱). ۱ 

(۷) كلمة «كنا» : ساقطة من ادا واض/ ب». 

(۸) حدیث عائشة آخرجه : مد (/۲۳۲): ومسلم (1/ ۰6۱۸۲ وأبو دود (1۸/۱- 
1٩‏ واللفظ له . 

(9) هو : زيدابن آرقم بن زيد بن قيس الانصاري انشزرجي ابو عمر» وقیل : آبز عامز. 
استصفر یوم اجد» وأول مشاهده الخندق» وقیل : الریسیم . نزل الكوفة وسکنها وبها 
مات سنة ۲۸ ه.. أو سنة ۲ هد. غزا مع النبي و سبع عشرة غزوة. E E‏ 
منهم : مخمد بن کعب وأبؤ حمزة مولی الانصار . 
له ترجمة في : الاستیعاب بهامش الإصافة (۱/ ۵05 -00۸): والاضابة (۱/ 6۵1۰" 


۰ (۱۰) سورة البقرة الایذ: ۰۲۳۸ 


(۱۷) آخرجه : البخاري (۰)۳۵۰/۷ ومسلم (۷۱/۲) لكن قو یاه اک 


مسلم فقط. 


(۱۲) هو : سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأتصاري . من مشاهير الصضحابة . يقال : کان 
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یزمرون أن یضعوا أيمانهم على شمائلهم(۰۲۱ وقول آنس في الصف بين 
السواري": كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله و21 وكذا) ذكر 
الغزالي وأبو محمد في( قوله : «وقّت لنا»(60. 

مسأل(۷): فان قال الصحابي : آمرنا بکذا أو هینا عن کذا أو رخص لنا في 
كذاء انصرف ذلك إلى النبي و (عندنا)) ۰ وبهذا قال آکثر الحنفية والشافعية 
خلافاً للرازي والصيرفي والكرخي7) ۰ وکذا۲۱۳۱ الجويني في آمرنا ونهيناء ولم 
يذكر: رخص لا ۱). 

وقال ابن" الباقلاني وصاحبه في آمرنا ونهيناء وأحل لناء وحرم عليناء 


-اسمه حزناء فغيره النبي بل . روئ عنه ابن العباس وأبو حازم والزهري. مات سنة 
١ه.‏ وقیل : قبل ذلك . وكان آخر من بقی بالمدينة من أصحاب رسول الله كَل . 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ۹1-۹۵ والإصابة (۲/ ۸۸). 

(۱) أخرجه: احمد (۰)۳۳۱/۰ والبخاري (1/ ۰6۷۵ وزادا: #قال أبو حازم (الاعرج) لا 
أعلمه إلا أن ینمی ذلك إلى الي يكل ۱. ه. وذكره الخطيب البغدادي في الكفاية 
ص۰4۱ 

(۲) السواري : جمع سارية» وهي الاسطوانة . والنهي عنه لقطع السواري الصف والتسوية 
في الجماعة مطلوبة . راجع : إرشاد الساري (۱/ 41۷ -8۸). 

(۳) آخرجه : أبو داود /١(‏ 4۱۸۰ الترمذي /1١(‏ ۰۱8۵ وقال: احسن صحیح! ۰ والنساتي 
بلفظ : «كنا نتقي هذا. . . إلخ؟. وكلمة «نطرد؛ واردة في سنن ابن ماجه (۳۲۰/۱) من 
طريق معاوية بن قرة عن أبيه لكن إسناده هارون بن مسلم وهو مجهول. كما قال أبو 
حاتم . 

(4) في «م۰: «کذاا . وفي «دا واض/ب": «وقدا . 

(۵) في ادا ولاض/ ب2: «أن قوله». 

(7) انظر : الستصفی ص ٠١١‏ . 

(۷) راجع في هذه المسألة: التمهید الورقة (۰)]/۱۲ روضة الناظر ص 4۷ » شرح الکو کب 
الثیر ص 555 من اللحق. 

(۸) الزيادة من ١م‏ . 

(4) انظر : تيسير التحرير (۳/ 59)» التبصرة ص ۰۳۳۱ 

(۱۰) في «د واض/ ب" وام»: «وكذلك». 

(۱۱) انظر : البرهان .)5690-5149/1١(‏ 

(۱۲) في «د» واض/ ب»: لولابن الباقلاني». 
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وکانوا یفعلون کذا: لیس بجبجّة (معنده۱(6) » واختار ابو الطیب الاول» وقال: ! 
هو الظاهر من الذهب()» ولم يذكر في(" رخص لنا خلافاًء e‏ 
صلا واحتج بها في السالتین(0). 

وقال ابن عقيل: إذا قال الصحابي ا 
عن كذاء فهو راجع إلى النبي ية وأمره ونهيه وسنته2"0. وان قال التابجي ذلك» : 
فهو كالمرسل. في إحجدئ الروايتين عن أحمد» واختلف فيه (أصحاب أبي : 
حنيفة . فحكئ آبو سفيان عن آبي بكر الرازي أنه لا يرجع ال آمره ونهيه وسنته : : 
فلا يحتج به وحکی غیره من أصحابه مثل قولنا(۹) وقول أكثر الشافعیة! ° 
خلافاً للصرفي)(۱۱) کماتقم(۱۳). 


مسال" : إذا قال الصسحابي أو التابعي : «کانوا یفعلون كذا»؛ حمل :ذلك 


على فعل الجماعة التي هي الأمةء دون الواحد منهم» ذکره آصحاینا . وجعله 
القاضي(*۱) وأبو عد ديا وهو قول النفیة(۱ ۰۲۱ وقال قوم من 


(۱) الزيادة من هده وفض/ ب؟ و«مأ . وانظر في هذا: التبصرة ص ۳۳۲-۳۳۱ .. 

(۲) انظر: محاسن الاصطلائح ص ۰۱۲۷ . 

(۳) حرف «فى4 : ساقط من ادا ولاض/ ب1. 

(4) ابل :. ليست فی ادا واض/ ب . 

(0) زاد في «د» واض/ ب» وام »: «وكذلك ابن عقيل مثله» . 

() راجع الوافنم (1۹/۷ب ۳۹ ب). 

۰)۹۹۲ /۳( فهو حجة». وانظر : العدة‎ : N 

(۸) كلمة «فيه» : ساقطة من (د) واض/ ب» وما . 

(۹) انظر: أصول السرخسی (۰)۳۸۰/۱ تیسیر التحرير .)٩/۳(‏ 

(۱۰) انظر : التبصرة ص ۳۳۲-۳۳۱ 

(۱۱) مابين العقوفین زيادة من «د» واض/ ب» و(م». والکلام محتاج إليها . 

(۱۲) هذه الجملة ساقطة من دنو لاض / ب؟ وم . 

(۱۳) راجع في هذه المسألة : شرح کوک التير ص ۲۹۷ رما يعدهامن :ره 
الناظر ص ١58‏ . 30 

)١4(‏ في «د» واض/ ب» وم 0 : «القاضي وأبو الخطاب جعلوه [جماعاّ». 

(۱۵) انظر : العدة(/40)؛ سید رت ٩7/۱۳0‏ 

(۱7) انظر: تب سیر التخریر (۰)0۹/۳ فواخ الرحموت (۷/ ۰۱3۲ 
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أصحاب الشافعي : لا يحمل على ذلك» ولا يكون حجة()ء فان التابعي قد 
يعني من آدرکه کقول إبراهيم : «کانوا یفعلون»؛ يريد: أصحاب عبد الله(۲ 
وإلّما ذکره آبو محمد (عن آبي اشطاب(۳) في قول الصاحب. ولم يذكر 
التابع0؟2» وهذا وجه ثان . 

وقد احتج الامام أحمد بقول ابن عمر: «کنا نقول على عهد رسول الله اة : 
«آبو بكر ثم عمرء ثم عشمان»(۹؟ لکن يقال : احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي 
كه أو لکون قول الصحابة حجة. 

مسألة0»: إذا قال الصحابي : «کنا على عهد رسول الله و نفعل کذا 
000 فان كان من ال مور الظاهرة التي مثلها يشيع ود یذیع» ولا یخفی مثلها 
عن ۲ رسول الله ية فهو حجة مقبولة والا فلاء وهذا قول الشافعي( . 

وقال الحنفية : ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي ي بلغه ذلك فاقر عليه 


(۱) انظر : : الستصفی ص ۰۱۵۵ محاسن الاصطلاح ص ۱۲۱ . 

(۲) قول المؤلف «فان التابع . . .إلى هنا: وقع في «م » متاخرا عن قوله (وهذا وجه ثان) . 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام». 

(4) انظر: روضة الناظر ص 48 . 

(9) حديث ابن عمر رضي الله عنهما آخرجه: ابن عساكر على ما في إرشاد الساري 
(1/ 86) بهذا اللفظ . وآخرجه: أحمد (علئ ما في مسائل ابنه عبد الله ص 4۰ 4 » وابن 
أبي شيبة في مصنفه )٩/۱۲(‏ بلفظ : «كنا نعد ورسول الله وك حي» آبو بكر » عمرء 
عشمان ثم سکت؟ . وأخرجه : البخاري (7/ 86) بلفظ آخر : : كنا نخير بين الناس في 
زمن النبي و فنخير آبا بكر ثم عمر بن الطاب ثم عشمان بن عفان رضي الله عنهم .٩-‏ 

() راجع في هذه السالة : : التحریر للمرداري ص ۰1۰ شرح الک و کب الثیر ص ۲۹۷-۲۹۲ 
من الملحق . 

(۷) في ضص/ ب4 و«م٩:‏ «بدل عن؟. 

(۸) راجع : نهاية السول بحاشية الطيعي (۳/ 4۱۹۱-۱۸۹ وكذلك قال صاحب العتمد 
(17۷/۲) ولفظه : «آما قول الصحابي ا يي 
الشافعي والشیخ آبو عبد الله وقاضي القضاة أنه يفيد أن الآمر هو رسول الله كل. . 

۱ ه. 

(4) في هذا العزو نظر . قال في مسلم الثبوت وشرحه : «وأما قوله : كنا نفعل» بزيادة نحو في 
عهده » فرفع إلى رسول الله كك بلا توقف فيه» ۰ ه. وراجع: تیسیر التحرير 
(۷۰/۳). 
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وذكر آبو الخطاب أنه حبة م۱ وکذا آبو محمد(۰)۲ ولم يفصلا . وقال أبو 
الطیب : وهو ظاهر مذهب الشانعي» وذکر له كلاماً یدل علیه(۳) وذكره آبو 
الخطاب عن الشافعي وعبد الجبار)ء وابي عبد الله البصري(*) حکا ی 
المسألتين جميعاً في كل الصور . ۱ 
قال والد شيخنا : وذكر القاضي في الكفاية في ذلك احتمالين ولم يفصّل ؛ 
أحدهما : يُحمل على أنه كان يظهر للنبي ب فلا ينكره . 
والثاني : لا يجب حمله على أن ذلك كان بعلم" به النبي يك فاقرتهم عليه . : 
شیخنا: فصل: قول الصحابي : «کنانفعل(۸) على عهد رسول الله لا بختج' 
۸ب به من وجهین : من جهة/ أن فعلهم حجة ومن جهة إقرار رسول الله يل ٠.‏ ! 
فالأول : کقول(٩)‏ جابر(۱۰: «كنا نعزل» والقرآن ينزل» فلو کان شيئاً ینهن. 
عنه لنهانا عنه الْقرآن»(۲۱۱. فهذا لا يحتاج أن يبلغ النبي كَل لكن هذا المأخذ قد. 
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(۲) روضة الناظر ص ٤۸‏ . 

(۲)راجع : محاسن الاصطلاح ص ۰۱۲۹ 

(4) في «د» واض/ ب" وام ؟: «وعن عبد البار .. . إلخ1. 

(۵) قلت ال حکاه ‏ لطاب من افاي ر ا له لبصرني: هو 
فيما إذا قال الصحابي : أمرنا.بكذا ونهينا عن كذا ومن السنّة کذا. ٠‏ . إلخ .ام ذا قال ! 
الصحابي : كنا على عهد رسول الله 3 نفعل كذاء فإنَّ ذکر أن المخالف ابععضهم» ولم ! 
يسم أحداً . فراجع : التمهيد الورقة (۱۲۲/آ- ب) . 

(5) في 0م ا 

(۷) في «د» واض/ب! : «عمل به؟. . وفي م : : «علم به». ' 

(۸) في «م» : «نفعل کذا على عهد النبي صلی الله عليه وسلم» . ۱ 

لكان وف و : «کقول آبي سعید» . فلت : حدیت ابي سعید آخرجه: : 
البخاري (۸/ ۰0۱۰6 ومسلم (۱۵۸/4) بلفظ : الأصبنا سبباً فکنا نعزل فسألنا رسول الله ' 
En e‏ ا تاک وهی O‏ 
NT‏ . مات بالمدينة سنة ۷۸ه. 

(۱۱) آخرجه : مسلم (4/ )١١١‏ بهذا اللفظ » والبخاري (۸/ ٣‏ 1۰( : «کنا نعزل والقرآن . 
ینزل». ولهما آيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : اکنا نمزل على عهد 
بت : «فبلغ ذلك النبي كك فلم ينهدا . 0 
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ذکره جابر(» ولم آر الأصوليين تعرضوا له . 

وأما الثاني : فیحتاج إلى بلوغ النبي اة وفيه الا قوال الثلاثة : 

آحدهما: قول أبى الخطاب وأبى محمد حجة مطلقاً؛ لأ نَذكره ذلك فى 
معرض الحجة يدل علی أنه أراد ما علمه النبي با فسكت عنه ليكون دلياة9©. - 

والشاني : أنه(" ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي» وهو قول 
التفیة(*) وامّا إذا كانت العادة تقتضي آنه بلغه » فذاك دلیل على البلاغ» واصل 
هذاء أن الاصل قول الله تعالی وفعله» وترکه القول(٩)‏ وترکه الفعل(*) وقول 
رسول الله و وفعله وتر که القول ترکه العمل» وان كانت قد جرت عادة عامة 
الأصوليين آنهم لا یذکرون من جهة الله إلا قوله الذي هو کتابه» ومن جهة 
رسول الله ي قد یقولون با قول آصحابنا: قوله وفعله واقراره» وقد یقولون : 
«وامساکه» وهذا آجود. فإن إقراره ترك النهي » فانه يدل على العفو عن التحريم » 
وأما الإمساك فإنه يعم ترك الامر أيضاً الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر 
بصدقة خضروات المدينة فان ترك الامر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم 
الإيجاب» كترك النهي» وم ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم 
۱ الایجاب كثيراً» فان ترك الفعل مع قيام القتضی له يدل على عدم كونه مشروعاً 
کترك النهي مع الحاجة إلى البیان» وآما فعل الله فکعذابه(۷) للمنذرين» فانه دلیل 
على تحریم ما فعلوه» ووجوب ما مرو به» وکما استدل اصحابنا وغیرهم من 
السلف بفعل الله تعالی رجم قوم لوط على رجمهم(۸) 


() في «دا واض/ ب؟ وام: «أبو سعیدا . 

(۲) انظر : التمهید الورقة (۱۲7/ ب) روضة الناظر ص 4۸ . 

(۳) «آنه) : ساقطة من ده واض/ ب؛ ولام». 

() راجع: تیسیر التحرير (۷۰/۳). 

(۵) وجملة «وترکه القول . ۰ ساقطة من «د» وحدها. 

(1) تقرأ فى «دا واض/ ب" : «العمل» . 

(۷) و في اد و«ض/ ب٤‏ ودم» : «کعذابه) . 

(۸) ومعناها على ما يظهر لي : أن الحنابلة ومن وافقهم من السلف استدلُوا بفعل الله وهو 
رجم قوم لوط على وجوب رجم من فَعَلَ فعل وم لوط» لكن الحقق في «م؛ أشكلت 
عليه هذه العبارة فقال : «وربما كان أصله على جرمهم؟ . 


© © المسودة في أصول انه © 


وآما ترك القول فکما يستدل بعدم أمْره على عدم الاینجاب وبعدم نهیه علین 
عدم التحريم ؛ کقوله(۱): «وما سكت عنه فهو ما عفا عنه»(227 وهو الدليل 
الثاني» الاستدلال(۳) بعدم الدليل الشرعي على عدم احکم» وکما استدل أبو 
سعید(٩)‏ بعدم الما رمم تحريمه(*2» وأما ترك الفعل فكإيجائة 
اللمؤمنين دون المنذرين. 6 

شیخنا(۱): : فصل : : قول الصحابي : :لت هله الآبة في گا هل هومن باب 
الرواية أو الاجتهاد؟ . ۱ 

طريقة البخاري في صحیحه تقتضي أنه من باب الرفوع» واحمد في السند 
لم يذكر مثل هذا. ش 0 

. مسألة0©: إذا انفرد العندل بزيادة) عن سائر الثقات (لا2900 تخالف(۱۰) 
المزيد (علیه)(۱۱) قبلت نص علیه؛ وهو قول جماعة الفقهاء والشکلمین وقول 


(۱) في «د» و«ض/ ب»: القوله». ۱ 

(۲) آخرجه : ابن ماجه (۲/ ۰6۱۱۱۷ والترمذي (۶/۳ ۱۳) من طریق سلمان الفارسي . قال 

الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعزفه مرفوعاً إلا من هذا ألوجه»!. هأ. 

(۳) في «م» وحدها : «للاستدلال». ۱ : 

)٤(‏ هو و ی وه ی ا . استصفر 
بأحد واستشهد آبوه بها وغزا هو ما بعدها . كان من آفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيراً. 
روئ عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعین . مات سنة ٤‏ ۷ه. وقیل غير ذلك. .. 

له ترجمة في : الاستیعاب بهامش الاصابة (۲/ 4۷ والاصابة (۲/ ۳۵). 

(9) انظر : صحیح مسلم (۱6۹/6). 

(7) راجع في هذا الفصل : محاسن الاصطلاح ص ۱۲۸ -۱۲۹. 

(۷) راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص ۰37 شرح الکوکب المتيرص ٩‏ ۳۰ ۱۳۱۰۰ 

من الملحق» روضة الناظر ص ۰۱۳ أصول السرخسي (۲۵/۲. ۲٣‏ الإحكام لابن 

حزم (۸/۲ ۳۰ شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۱ TAY‏ 

(۸) ذ فى ادا واض/ ب ولام : : عن مباثر الثقات بزیادة» . 

() مزيدة من «د» واض/ ب» وام۹. 

(۱۰) في «د» واض/ ب٣‏ وم" : #تنافي».: , 

(۱۱) كلمة «علیه» : مزيدة من «دا و اض/ ب» وام۹. 


وه "4 سب 


الشافمي(۰۲۱ وقال جماعة من المحدثين("2 : لا تقبل"» وعن المالكية 
وجهان. وعن أحمد کقولهم(*) فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد 
مطلقاً إذا تركها الجمهور(7»: وكذلك حکی ابن برهان هذا المذهب الثاني/ عن 1/۷۹ 
أبي حنيفة(؟2» وكذا حكاه الجويني عنه(۲۸. 


قال شيخنا: قلت : لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد (عليه)0*)؛ لأنّها 
تقیده» والتقييد عنده نسخ(۱۳. 

وذكر أبو الخطاب قبولها إذا تعدد المجلس زد اكات قا یت 
جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقط » وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت 
وان كان راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدم أشهرهما وا 5 
في الحفظ والضبط(۲۱۳. 


قال شيخنا: قال القاضی(۱۳): إن اتحدَ المجلس وكان الزائد واحداً عل؛ 
2 صي 


(۱) انظر : قواطم الادلة لابن السمعاني (۱/ ۰6۱۳۳ الحصول (/ 17۷). 

() في «د» واض/ ب» وام۷: امن آهل الحديث؟ . 

٠‏ (۳) انظر: الکف‌اية للخطيب البغدادي ص ۰۵۹۷ إرشاد الساري (4/1)» مسحاسن 
الاصطلاح ص۱۸۵ . 

() الإشارة للباجی الورقة (۰)1/۸ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /١7(‏ ب). 

(5) في «م٩:‏ «وعن أحمد قول كقولهم». 

(5)انظر: العدة (۳/ ۰۱۰۰ ۱۰۰۷). 

, (۷) انظر: أصول اصاص الورقة (1/۲۰۱۱-ب) تیسیر التحریر (۳/ ۰۱۱۲۷-۱۰۸ 
الوصول لابن برهان الورقة (۷۳/ ب)» فواع الرحموت (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳). 

(۸) في «د؛ واض/ ب؟ وم" : «وحكاه ه الجويني عن آبي حنيفة» . راجع : البرهان 
(۷) تسیر التحریر (۳/ ۰۱۰۸ اصول السرخسی (۲/ ۲۵). 

١ . الزيادة من م‎ )٩( 

) ۰) في «د» و اض/ب» و و«م: «والتقييد نسخ عنده؟. 

)١١(‏ في «م» : «قلت: إن كان1. 

(۱۲) التمهيد الورقة (۱۲۲/ ب). 

(۱۳) في «م٩:‏ «والقاضي ذکر قبول الزيادة وإن اتحد الجلس . . الخ» 

(۱6) من قوله : «قال شیخنا: قال القاضي . ۰۰ إلى هنا: ساقط من «د» واض/ ب». 
وراجع : العدة (۳/ ۱۰۰۷). : 


= س المسودة في أسول ننته © © ۱ 


. فان استويا فذكر شیخنا رزایتین(۰۲۱ وأنكر أبو الخطاب رواية الردّء وقال: اما 
جاء(۲) ذلك عن أحمد فيما إذا خالف الواحد الجماعة» قال: وقال أو الحسين 
البصري: إن غيرت الزيادة إعراب (الکلام)(۳) ومعناه تعارضاء مثل أن يروي ش 

' أحدهما في صدقة الفطر : «أو) صاعاً من بر؟» ويروي الآخر: at‏ 
من ب وان غيرت العنی دون الإعراب؟ کقول الآخر: «صاعامن بر ین 
اثنين» قبلت الزيادة) . : 

قال شیخنا: قال القاضي : إذا رزی جماعة من الثقات حديثاً وانفرد أحدهم : 

بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل : إن نقلوا" أن النبي اة دخل البيت» وانفرد ' 
أحدهم بقوله : «دخل النبي»» ثبتت تلك الزيادة (بقوله۸(6) کالنفرد بحدیث ٠‏ 

: عنهم» وهكذا لو أرسلوه كلهم» ورفعه واحد(۹) إلى النبي ية یثبت(۱۳) مسنداً‎ ٠ 
' بروایته» وهكذا لو وقفوه کلهم على صحابي؛ ورفعه واحد إلى النبي كو ثبت‎ 

٠ هذا الرفوع؛ ولم یرد قال : وقد نص آحمد على الأخذ بالزائد في مواضع:‎ ٠ 
فقال آحمد بن القاسم : سألت آبا عبد الله عن مسألة في فوا الحج؟ : فقال:‎ 
وهذا مذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في آحدهما أخذنا بالزیادة(۱۱‎ 

وهذا النص يدخل في الإخبار وفي المطلق والقید(۱۳؟ ونقل اليموني عنه أنه 


(1) هذه العبارة لأبي الخطاب ١‏ وراجع : التمهيد الورقة (۱۲۲/ ب- 1/۱۲۳). . 

(۲) في «دا واض/ ب! وام : «وإِنَّما قال ذلك أحمد» . 

(۲) الزيادة من «د» و«ض/ ب وام؟ . وهي ثبة ذلك في الشمهيد الورقة (۱۷۲/ 0 
والعتمد لابي الحسين :)٦1١/۲(‏ 

(4) في «م۲: وصاعا . ۱ 

(0) سيأتي تخریجها . 

01۱۱-۲۸۰ /۱( التمهید الورقة (۱۲۲/ ب ۳۶ المغتمد‎ )١( 

(۷) في «م٠:‏ «مثل أن ینقلوا» . :وفي العدة (۱۰۰4/۳): «مثل أن يقولوا». 

(۸) الزيادة من «د» واض/ بانو(م» والعدة (۱۰۰۶/۳). 

: في ۸م۷: «واحد منهم!.‎ )٩( 

() في «م٩‏ : : ثبت عنه مسندا؟ . 

)١١(‏ هذه ارواية مذګورةبلفظهاني طبقات ابن أبي يعلئ (97/1) في ترجمة احمد بن 
القاسم . 

ا د الات ل نالل ا او ل 


۰۰ سور ت 


قال : نقل أن النبي يك دخل الکعبة ولم یصل(۱) ونقل أنه صلّی() نهذا 
يشهد أنه صلّىء وابن عمر یقول: «لم يقنت في الفجر»۳) وغيره یقول : 
" «قنت»(4؟ فهذه شهادة عليه (آنه)(۹) قد قنت؛ وحدیث آنس: لم یأن() لرسول 
الله ول ان یخضب(۲۳ وقوم یقولون: قد خضب(۰ فالذي شهد على 
الشي() فهو آوکد. وذهب جماعة(۱) إلى أن ما انفرد به الواحد كان مردودا. 
وقد روي عن أحمد نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث والروذي : إذا 
تبايعا فخير آحدهما صاحبه بعد البيع» هل يجب البيع؟ . فقال : هكذا في 


(۱) آخرجه: البخاري »)4١5/١(‏ ومسلم (41//4)» والنسائي (۵/ ۰0۲۲۰ وأو داود 
(۰)۲۱6/۲ والطحاوي (۳۸۹/۱) من طریق ابن عباس رضي الله عنهما - . 

: (۲) اخرجه: مالك (۰۱۷۶/۱ والبخاري (۱/ ۰64۱8 ومسلم (4/ 4۹7 والنسائي 
(۰/ ۰۳۱۷ وابن ماجه (۲/ ۰۹۸۱ والطحاوي (۱/ ۹۰ ۳) والدارمي (۲/ ۰0۵۳ وأبو 
داود (۲/ ۲۱۳) من طریق ابن عمر رضي الله عنهما - . 

(۳) أثر ابن عمر آخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۷/۳) عن آبي الشعثاء قال : «سالت 
عمر عن القنوت في الفجر» فقال : ما شعرت أن احداً يفعله». وآخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الاثار (۲۶۷/۱) من طريق آبي مجلز قال : «صلیت خلف ابن عمر- رضي 
الله عنهما- الصبح فلم يقلت . فقلت : الکبر هنعك؟ . فقال : ما احفظه عن أحد من 
أصحابي» . «وسأل آبو الشعثاء ابن عمر عن القنوت فقال : «ما رأيت أحداً یفعله؟ ۱. ه. 

(4) اخرجه : آبو داود (۲/ 1۸)ء والطحاوي (۱/ ۲۶۷) من طریق محمد بن سیرین قال : 
سئل أنس : هل قنت رسول الله يقد في صلاة الصبح؟ . فقال : نعم . وأخرجه الدارقطني 
(۲/ ۰08۰ والطحاوي (۱/ ۲۶۳) عن انس بن مالك. قال : «صليت مع النبي یو فلم 
يزل يقنت في صلاة الغد حتئ فارقته» وصلیت خلف عمر بن الخطاب -رضی الله عنه - 
فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتئ فارقته» . ١‏ 

٠‏ (۵) الزيادة من «م؟. 

(۷) في «م»: #بأن رسول الله . . . إلخ». 

(۷) آخرجه: الب‌خاري (۰)۲۸/۶ ومسلم (۷/ ۰6۸۰ وأبو داود (85/5)» والنساني 
(۸/ ۱ وابن ماجه (۱۱۹۸/۲). 

(۸) آخرجه : النسائي (۸/ ۱۶۰ وأبو داود /٤(‏ ۰6۵۲ وابن ماجه (۱۱۹۸/۲) من طریق 
ابن عمر-رضي الله عنهما - . 

. في العدة (۱۰۰/۳): «فالذي شهد على النبي صلی الله عليه وسلم فهو أوكد؛‎ )٩( 

(۱۰) زاد في العدة (۳/ ۱۰۰۷): «من أصحاب الحديث» . 


۹ب 


< 0 بالمسودة في أصول الففد هه © : 


E‏ قيل له : تذهب إليه؟ . قال: لاء آنا آذهب ال الا حادیث 
الباقية")ء الفیار لهما ما لم يتفرقاء ليس فيها شيء من هذا. 

قال القاضي : فقد اطرح © رواية ابن عمر بزيادتها؛ لان الجماعة ما تقلوهاء 
وانما تفرد بها ابن عمرء وقد قال في رواية اي غالب ۲۵ كان الحجاج نار : 
من امماظا > قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك؟ . قال : لان في حديثه زيادة ۱ 
علي حدیث الناس+ عاد له یت | وه ریاد ۳ ۳ 

قال شيخنا: قلت : اجترح(٩)‏ منه تركه للزيادة في حديث عائشة : «واللك لا 

شريك لك قال : لأن الناس خالفوه قال الزوذي : قرئ على آبي عبد الله ٍْ 
حديث عائشة كانت تلبي : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ۱ 


والنعمة لك». فقال أبو عيد الله : كان فيه «راللك لا شريك لك» ركه ۰ 


لآ الناس خالفوه. : 
شيخنا: فصل حا الال ذلك شب واشتاء یم وذلك أن الکلام في 


۱ ثبوتها أو ردّها غير اتباعها عملاً» » فإنه قد يروئ حدیثان منفصلان في قصة » وفي 


: (۱) في «م»: «حدیث عبد الله بن عمو؛. 
(۲) في «م»: «النافية». 
(۳) في لم4: : اصرح . 


(4) في العدة (۳/ ۱۰۰۷) :اف واية ای طالب»۰ والعسواب ما لاه کسا في مین ۱ 
ايدان ۲۹۳۹/۱ همه الرواية من امد رعزافا رای فاب . وقد 
بحثت عنه فلم أجد له ترجمة . ١‏ 

() هو ؛ حجاج ين أرطة ين فور بن هیرة النخمي القاضي . . أحد الفقهاء . سمع من مکجول 00 
وغیره. قال الامام احمد : «کان من احفاظ؟» وقال ابن معين E‏ 
صدوق» . وقال الدارقطني وغیره : لا یحتج به» . مات سنة ۱2۵ ه. 
له ترجمة في :تاریخ ابن سعن(۲/ ۰۰-۹۹ ۰6۱ ميزان الاعتدال (1/ 21۰210۸ 
تقریب التهذیب (۱6۲/۱). 

(1) في م»: الا یکاد يوجذ له حدیث. ۰ . إلخ». 

(۷) العدة (۳/ 6۱۰۰۷۱:۰۶ 

(۸) في «م»: «اخرج؟ اواظر لي له جرج : الصباح (۱/ ۱۰۶ 

)٩(‏ حدیت ان تقد تخریه 

) ۰) في « م : افترکته» . 


© © المعودة في أصول الفقه ي گت ڪڪ > 


أحدهما زيادة » فهنا لا ریب فى قبولها إذا رواها ثقة كما لو روئ حديثاً مفرداً 
متضمناً حكماً آخر لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرئ أو تخصيصهاء 
فتبقی من باب الخطابين المطلق والقید. وهنا قد خالفت إطلاق الرواية الاخری 
كما في حديث ابن عمر في البيعين» فكلام أحمد في رواية ابن القاسم» إشارة 
إلى هذا القسم ‏ وكذلك في حديث ابن عمر لكن إذا كان رواة(۱) المطلق 
(عددا)(۲) وراوي المقيد واحدآ» وهو تفیید(۳) يرفع موجب ذلك الخبر» صار 
كالنسخ عنده» وتعارضاء فلا يرفع الأقوئ بالأضعف)» ولهذا يتوقف في 
النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق» وكنسخ القيام للجنازة(*) ونحو ذلك» 
فان نسخ خبر العدد() بالواحد یتوقف فیه» وأما الخبر الواحد فإما أن تزاد(۷) 
[حدی الروایتین عن النشی للكلام أو عن الخبر به . 

فأمًا الول فهي السالة المذكورة هناء وهي زيادة احد الاصحبين مالم 
يروه الأخر» وهي ترجع إلى القسم الأول إن تعدد الجلس . وام إن انح آو لم 
یعلم(؟) واحد منهما فهي هي تاه کات الرياةة عن المخبرء فهنا الزيادة في 


)١(‏ في دم»: «راوي». 

() هذه الكلمة مزيدة من «م؟. 

(۳) في اد : «وهو مقيد1 . 

(4) في ۸م1: «الاضعف؟». 

(9) روی عبد الرزاق في مصنفه (۳/ c(1‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۸) عن قيس بن مسعود عن أبيه 
أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالکوفة فرائ ناساً قياماً يننظرون الجنازة أن توضع 
فأشار إليهم بدرة معه أو سوط : : «اجلسوا فإن رسول الله و قد جلس بعد ما كان يقوم؛ . 
وأخرجه : الطحاوي (4۸۸/۱) عن علي رضي الله عنه - بلفظ : «أمرنا سول الله ب 
بالقيام في الجنازة, ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس» . 
قال الطحاوي : «فقد ثبت بجا ذكرناه أن القيام للجنازة قد كان» ثم نسخ٩|.‏ ھ . واخرج 
الخطيب البغدادي في الفقیه والتفقه )٠٠١ /١(‏ عن علي رضي الله عنه - أنه قال : إن 
رسول الله يك نما قام مرة واحدة ثم لم یعد؛ | هی 

(1) كذا في «ض/ آ٩‏ واض/ ب؛ ودا . . وفي الم»: «خبر العدل». 

(۷) في ام : لاترد؟. 

(۸) في «ض/ ب : «الصحابین؟ . 


)٩( ۱‏ في «م1: «ولم یعلم» . 
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حديث واحد قطعاً؛ لأنّ تعدد منجالس الاخبار لا يوجب ثعدد المخبر عبف لكن 
قد يرويه الحدث بكماله» وقد يختصره» فسبب قبول الزيادة إما تعددء وإما 

حفظ الزائددون غیره» وإما أن يكون تركهم لروايتها لالعدم علمهم بل 

للاختصار» وترك روايتها ينبني علی جواز نقل بعض احدیث دون بعض 7( 
إذا كان الترك موهماً» ولهذا قرنوا إحدى المسألتين بالاخری» وایضاً فزيادة بعض 
الرواة بعض الحديث یستمد من قاعدة» وهي : أن التفرد بالرواية قد يقدح تارة» 
وقد لا یقدح اخری(۳) فإذا كان القعضي للاشتراك قائماًء ولم یقع قدح(*6 
والا فلا. ۱ 

ومنه: رواية ما(*) تغم به البلوی غير ذلك؛ لها إذا كانت ثابتة» فالحذث 

إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها . وإذا ذکرها » فإما أنهم لم یسمعوها» 
أو سمعوها وما حفظوهاء أو حفظوها وما حدّثوا بهاء » لیس هنا سبب رابع . فان 
كان القتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحدث بها" موجوداًء صارت مثل 
المثبت والنافي سواء وأما الاختلاف في الاسناد والإرسال والرفع والوقف» 
ففيه تفصیل أيضاً ار امار ی کر و ی 
وأهل الحديث أعلم من غيرهم . 

شیخا: فصل : ذکر القاضي في ضمن المسألة نا فرد یاه تضاف 
المزيد کالنفرد بحديث» فأورد عليه ترك الامام أحمد لزيادة ابن آبي عروبة(۷) 


() في م۲ : : «يبتني. 

(۲) سيأتي الکلام على هذه السنالة إن شاء الله تعالی د" 

(۳) في «د» و اض/ ب» وام» :ولا یقدح آخری". 

(4) حذف جواب (إذا؛ وکانه قال : «إذا كان كذا قبلت» وإلافلا» ت/ محبي الدين. : 

(5) ما : ساقطة من «ده ولاض/ ب٤‏ . 

(1) في م : «والتحديث بها . 

(۷) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري» أحد الاعلام .لت عن الحسن 
ومحمد بن سيرين وقتادة وخلق كثير. وعنه ابن علية ویحیی بن سعيد وغيرهما. . وله 
يحيئ بن معین . . وقال أحمد : لم یکن له كتاب ما کان يبحفظ» : وقيل : «إنه تخير حفظة 
قبل موته بعشر سنین! . مات سنة ۲ ۱۵ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱۷۷/۱ -۱۷۸) تاريخ ابن معين (۲/ 4 (ro1‏ 
تقریب التهذیب (۲/۱ °( 
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الاستسعاءء قال في رواية اليموني: حدیث آبي هريرة في الاستسعاء(۱) يرويه 
ابن أبي عروبة» وأما شعبة وهمًام")ء وهشام الدستوائي(۲۳» فلم یذکروه(؛؟ 
ولا آذهب إلى الاستسعاء(*۰۲ فقال القاضی : هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة 
تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة» فيقدم ما کثرت 
رواته(") على ما قلت» وكذلك فيما نقل عن النبي ية في ذكاة الفطر : «نصف 
صاف من بر٤("‏ . وروي : «صاع من بر0(). فهذه الزيادة تخالف الزید عليه 
فيقدم أحدهما بكثرة الرواة) . 


(۱) حديث أبي هريرة أخرجه: البخاري (۳۰۹/6) بلفظ : من أعتق نصيباً أو شقيصاً في 
ملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلا قوم عليه فاستسعی به غير مشقوق 
عليه؛. وأخرجه كذلك: مسلم (6/ ۲۱۳ وابو داود (4/ ۲6 والترمذي 
(۰)8۰۱/۲ والطحاوي (۳/ ۰۱۰۷ وابن ماجه (۲/ ٤‏ 84) . 

(۲) هو : همام بن يحيئ العوذي البصري؛ احد علماء البصرة وثقاتها . روی عن قتادة . قال 
أبو حاتم : «ثقة» في حفظه شيء) . قال أحمد: «همام ثبت في کل مشایخه». وقال آبو 
زرعة: «لا باس به». مات سنة ۱۱6 ه. 
له ترجمة فى : ميزان الاعتدال (۰)۳۱۰-۳۰۹/4 تقريب التهذيب (۰)۳۲۱/۲ تذكرة 

الحفاظ (۲۰۱/۱). 

(۳) هو: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . وت ابن معين وغيره؛ إلا أنه رمي بالقدر فيما 
قيل . حدّث عن قتادة ويحيئ بن أبي كثير وطائفة . وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود 
الطیالسی وخلق كثير. مات سنة ٤١٠ه»‏ وقیل : سنة ۱۵۳ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ 154)» تاريخ ابن معين (۲/ ۰63۱۸-٩۱۷‏ تقريب 
التهذيب (۰)۳۱۹/۲ ميزان الاعتدال (۳۰۰/4). 

(4) راجع في هذا: سنن الترمذي (۲/ ۰66۰۱ وإرشاد الساري (6/ ۰۸-۳۰۹ ۰0۳ وأخرجه 
الطحاوي (۱/ ۱۰۷) يسنده إلى همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه : أن رجلاً أعتق 
شقصاً له في ملوك» > فأعتقه النبى 295 كله عليه » وقال : اليس لله شريك؟ . 

(۵) العدة (۳/ ۱۰۰۷ -۰)۱۰۰۹ ورواية الميموني هذه ذكرها ابن حامد في تهذيب الاجوبة 
الورقة (۹/ ب ۰61/۱۰ 

(7) في اد؛ واض/ ب» ولام؟ : فروایته*. 

(۷) آخرجه : أبو داود (۲/ »)١١154‏ والدارقطني (۲/ ١٤۱)ء‏ والطحاوي (۲/ 40) من حديث 

(۸) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۰0۱8۷ والطحاوي (۲/ 40) عن ثعلبة بن صعير أيضاً. 

.)161١ 1١9 /9( العدة‎ )٩( 
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شیخنا: فصل : ذكر القاضي في ضمن المسالة : إن الزيادة ذ فى الشهاذة مقبوالة. 
جعله محل وفاق وقاس عليه IE‏ 0 
على إقراره بألفين» ثبتث الزيادة بقولهماء وان كانا قد انفردا عن ابساعة»(۱) 
وذكر أن الشومین إذا اختلفوا في القيمة؛ ۰ تعارضت شهادتهم ف في الزيادة فلم. 
a ET‏ في ال خر لا ينفيها 
الا خر(۳) 5 
مسألذ(؛): as‏ ی 
مان امه پیعض» نمی یه في بواضع» وفعله في وا ومع من لك 
جماعة من آوجب نقل الحديث بلفظ دون( العنی . ۱ 


مسأل : : فإن كان ترك بعضه یتضمن ترك بیان في أوله ویوهم منه شيئاً يزول : 
بذكر الزيادة لم يجز حدفها مثل ما ذكره الشافعي» فقال :قل بعض النقلة: عن ' 
ابن مسعود أنه آتی النبي وك بحجرين وروثة يستنجي بهاء فرمی الروثة وقال: : 
«إنها رکس»(۰۷ وروی بعض الرواة أنه رمئ الروثة» ثم قال: «ابغ لنا حجراً. 
ال والسكت عن دک الشالث ليس يخل باکر رمي الروثة» وبيان أنها' 


(۱) العدة (۱۰۱۰/۳) . وراجع كذلك : الكفاية للخطيب البغدادي صن ۰۱ 1۰ 

(1) في «م» : الأحدهم». 8 

(۳) انظر : العدة (۳/ ۰۱ 2-۵۰ ١‏ 

)٤(‏ راجع في هذه السألة : المدة (۳/ ۱۰۱۵ ۰۱۰1۹2 المع صن ۰2۷ محاسنالاصطا 
ص ة: ۰.۳۲۹۳۳ ۱ ۱ 

(0) في «دا واض/ با : لا العتون. 

() راجع في هذه السألة : التحریر للمرداوي ص ۰۱۷ شرح الكوكب لیر ص ۱۲ من 
اللحق؛ البرهان (1۵۸/۱) 

(۷) حدیث ابن مسعود رضي الله عنه -أخرجه: آاحمد (۰)۳۸۸/۱ راشای 
(۲۸۳/۱ والترمفي (۱ ۰0۱۵۷ ولين ماج (۱/ ۱۱6 والساني(۳۹/۱- ۱ 
والطحاوي (۱/ ۱۲۲). 

(۸) أخرجه : أحمد(١/‏ ۰ والدارقطني (۱/ ۰6۰۵ ولفظهما من طريق مسر عن یی 
إسحاق عن غلقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أن النبي يك ذهب 
لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بشلائة احجار فجاءه بحجرين وروثة فالقی الروثة وقال : 1 
ها ركس التي بحجرهه ۰ ه. وراجع : شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۱ - ۰0۱۲۳ التعليق : 
المغني على الدارقطني (۵۵/۱). ۱ 
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ركس» ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين. 

قال الشافعي : «فلا يجوز الاقتصار في مثل هذا على" بعض الحديث» 
وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزیادة» . 

وقال الجويني : «إن قصد الراوي بذلك إثبات منع استعمال الروثة» ونقل ما 
يدل على ذلك من رمي الرسول الروثة» وحكمه بأنها ركس» فهو سائغ غير 
بعيد» وإن لم يعلق روايته بذلك» بل افتتحها غير متعلقة بغرض معين لم يسغ 
الاقتصار على ذلك ؛ لانه يوهم جواز الاكتفاء بحجرین»(۲۲. 

مسألة(۳: إذا روئ رجل خبراً عن شيخ مشهور لم یعرف بصحبته/ ولم ۸۰| ب 
تشتهر الرواية عنه» واجتمع أصحاب الشيخ العروفون على جهالته بينهم» 
وأنه ليس منهم هل ينع ذلك قبول خبره؟ . 

قالت الشافعية: هنم( وقالت الحنفية : لا يمنع277؛ ونصره ابن برهان» 
والأول: ظاهر كلام أحمد في مواضع › وأكثر المحدثين» والئاني : يدل عليه 
كلام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة(۷) مع زوجته(۲. 
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(۱) قوله «قال الشافعي : تقل بعض النقلة عن ابن مسعود. . ٠.‏ إلى هنا: مذکور بلفظه في 
البرهان (10۹-516۸/۱). 

(۲) البرهان (1/ 1۵۹ -11۰). 

(۳) هذه السالة نقلها الفتوحي في شرح الکو کب النیر ص ۲۹۱ من اللحق برمتها . 

(4) في «د» واض/ ب»: «واجتمع واختلف أصحاب. . . الخ». 

(۰) انظر : محاسن الاصطلاح ص ۰۱۷۱-۱۱5 

() انظر : آصول السرخسي (۰)۳۷۹/۱ فواتح الرحموت (۱6۹/۲). 

(۷) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر. أحد تابعي الدينة الشهورین . كان ثقة 
ثبتاً كثير الحديث حجة . رأئ ابن عمر وار بن الزبیر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم- . 
مات سنة 55 اه. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (۱/ »)١55‏ تاريخ ابن معين (۲/ 11۸ -1۱۹)» تقريب 
التهذيب (4۱۹/۲). 

(۸) هي : فاطمة بنت المنذر بن الزيسر بن العوام. من الثقات . حدّث عنها زوجها هشام 
وغيره. من الثالثة . راجع : تذكرة الحفاظ (۱/ »)١44‏ تقريب التهذيب (0۰۹/۲). 
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مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة» نص علیه(۲۱» وبه قال 
مالك فيما ذكره ابن برهان(۰۲۲ الشافعی(۳) ذكره أبو الطیب. والشافعية» 
والجرجاني200: وأبو سفيان السرخسي الحنفيان» وحکی أبو سفيان عن الكرخي 
لا يرجح بذلك7). 


وقال الجويني : إن صرحوا بنفي ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على 
نفيه» فهذا يعارض قول ا ثبت" وذكر القاضي تقديم رواية الاتقن الأعلم با 
يقتضي أنها محل وفاق(۸. 

مسألة(۹: فان كان الأقل أوثق من الاکثر مع اشتراكهما في أصل العدالة» 
فالاوثق أولئء قاله ابن برهان» وهو قياس مذهبناء قال : ومن الناس من قال: 


(١)راجع:‏ العدة (۱۰۲۱-۱۰۱۹/۳) الواضح ٠١54 /١(‏ ب)» رسالة التميمي المطبوعة 
بآخر طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۷) التمهيد لابي الخطاب الورقة 2)1/١15(‏ شرح 
الكوكب المنير ص 477-57١‏ » روضة الناظر ص 7١8‏ . 

(۲) وحكاه القاضي عبد الجبار عن مالك أيضاً» فال : «إن مالكاً رجح إحدئ الشهادتين بكثرة 
الشهود وغيره لم يرجح بالكثرة» |. ه. فراجع: العتمد (۲/ ١1۷)ء‏ والإشارة للباجي 
الورقة /١7(‏ ب)» والوصول لابن برهان الورقة (۹۲/ آ-ب). 

(۳) وحكاه كذلك أبو الحسين في العتمد (۲/ 519/7) . 

.)۵۵۳ /۵( انظر : الاعتبار لابي حازم ص ۰۱۱ اللمع ص 44 » المحصول‎ )٤( 

(۵) ونقله كنذلك الب‌خاري في الکشف (۲/ ۰0۱۰۲ ونصه : «وذهب آکشرهم إلى صحة 
الترجیح بکثرة الرواة» وبه قال آبو عبد الله امحرجاني من آصحابنا وأبو احسن الكرخي 
في رواية» وهو قول محمد بن الحسن؛ . 

() وحکاه كذلك آبو الحسين في العتمد (۲/ ۰60۷۱ وانظر : أصول السرخسي (۲:/۲) 
حيث قال: هوابی ذلك آبو حنيفة وآبو یوسف والصحیح ما قالا۱6.ه.. وحکاه کذلك 
عبد العزیز البخاري في کشف الاسرار (۳/ ۱۰۲). 

(۷) انظر : البرهان (۱۱۹8۶/۲). 

(۸) انظر : العدة (۱۰۲۲/۳). 

. 4۳۲ راجع في هذه السألة : روضة الناظر ص ۰۲۰۹ شرح الکوکب الثیر ص‎ )٩( 


© سسس المسودة في أسول الفذء © © 
يقدم الأكثر رواة» وهو فاسد). 7 


شیخا: فصل : ر بوجد في آلشرع ا 
الوجوه. ليس مع أحدهما جب عدم تعره ابر و قرب 
القاضي(۲۳. : : 
شيخنا: مسألة(1) : بجع احد این که اشنا را ولك سل 
رواية أبي رافع( * في حديث میمونة(1) مقدم على رواية ابن عباس(۷) 

والد شيخنا: مسألة(8): : إذا كان أحد الراويين صاحب القصة» تدم علی 


(۱) انظر الوصول لاب برغا لو رنه لا دب). 

() راجع في هذا ES‏ تس 
العتمد (1۷۲/۲). 1 ۱ 

(۳) انظر : العدة (۱۰۱۹/۲۳). 

٠‏ راجع في هذه المسألة : لمده(۳/ ۰۱۰۲۸ اتسهید الررقة(۱۲۹/ب): ول 
السرخسي (۰)۲۱/۲ الاعتبار لابي حازم ص ۱۳ . 

)٥(‏ هو : أبو رافع القبظطي » مول رسول الله اة . يقال : اسمه اسلم) وقیل : ابراهيم وتیل 
غير ذلك : : شهد مع رسول الله لا احدا والخندق والشاهد بعدها» وزوجه رسول الله 
بيه مولاته سلمی » فولدت له عبد الله . وكان آبو رافع مملوكاً للعباس فوهبه لرسول الله 
َي فلما اسلم العباس اعتقه رسول الله كلا : مات بالدينة في خلافة علي رضي الله 
عنه - ۰ وقيل : في خلافة عثمان - رضي الله عنه ‏ ۰ والصواب الاول. 
له ترجمة في : الاستيعابٍ بهامش الإصابة (58/5)» الإصابة /٤(‏ 1۷)ء وتهذي 
الأسماء واللغات ق ۱ (۲۳۰/۲). : 

(1) حديث أبي رافع وفیه : "أن النبي يك تزرج میمولة حلالاً وبنى بها حلالاً وکنت السقير بينهماة ؛ 
آخرجه: آحمد (۲/ ۰6۳۹۳ والدارمي (۲/ ۰6۳۸ والعرمذي (۱۹۸/۲). وقال: «هذا 
حديث حسن ١‏ ولانعلم أحذاً اسنده غير حماد بن زید عن مطر الوراق عن ربيغة + ورواه؛ 
مالك مرسلاًء ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً» E‏ . وراجع : المتتقن 
بشرح الموطا (۲۳۸/۷). ۱ 

(۷) حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-» وفیه :. ١ن‏ النبي و تزوج ميمونة وهو محزم».. 
أخرجه : البخاري (۳/ 27٠١‏ ومسلم (4/ ۰)۱۳۷ والنسائي (۰)۱۹۱/۵ والترمذي: 
(۰)۱2۸/۲ وابن ماجه (۰)۱۳۲/۱ والطخاوي (۰)۲۹/۲ والدارمي (۲/ ۳۷). 

(۸) راجع في هذه المسألة : العدة (۳/ ۲۵ ۰ التمهید الورقة (۱۲۹/ ب)» روضه الناظر 
ص6 27١‏ شرح الكوكب المنيْر ص ۰4۳۳ المحصول (0/ ۰۵۵ الاعتبار ص ١۳‏ . 

(9) في ادا واض/ ب! ولام4: «قدم على من لم يكن صاحب القصة؟ . 
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غيره؛ كحديث ميمونة حلاف( للجرجانی» فإنه قال: قد يكون غير الملابس 
آعرف بحال رسول الله 6 . 

والد شيخنا: مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته آقرب إلى 
رسول الله بيا" . قاله القاضي(۳ وابن عقيل )ء ومثله برواية ابن عمر في 
إفراد احج وكذا أبو الخطاب0) . 

والد شيخنا: مسألة: فان كان رواية أحدهما قد اختلفت دون الاخری(۷) 
قدمت التي لم تختلف» ومن الناس من قال : ما اتفقا فيه متساویان فيما اتفقا فيه 
ویسقط ما اختلفا فیه» ومنهم() ٩.۰.۰‏ هذا نقل ابن عقیل(۲۱۳ والقاضي 
(ذکرها بعبارة اخری(۱۱)» وقال (سماعیل(۲۱۳: الرواية المنّسقة العارية عن 
الا ختلاف والااضطراب مقدمة على المختلفة الضطربة)(۲۱۳. 

والد شیخنا: فصل : ذکر ابن عقيل الترجیح في التن من وجوه عدیدة(۱4. 


. في «د» ولاض/ ب؛ ولام»: #وخالف الجرجاني الحنفي في ذلك»‎ )١( 

(؟) من أول المسألة . . . إلى هنا: ساقط من «دا ولاضص/ ب». 

(۳) انظر : العدة .)1١77/7(‏ 

(6) الواضح لابن عقيل (۲۰4/۱ب). 

(۵) حدیث ابن عمر رضي الله عنهما - آخرجه: مسلم (4/ «(oY‏ وأحمد(؟/ 4¥(« 
والدارقطني (۲۳۸/۲). 

(1) انظر : التمهید الورقة (۱۲۹/ ب)» الاعتبار لابن حزم ص ۱4 . 

(۷) وعبارة «د» واض/ب» وم : «والاخری ما اختلفت» فالتي لم تختلف مقدمة؟ . 

(۸) «ومنهم؟ : ساقطة من (م» وحدها . 

(۹) بياض في النسخ الخطوطة یتسع لکلمتین . وعبارة ابن عقيل في الواضح (۲۰۵/۱ب): 
هکذا: «والشاني عشر: أن یکون آحدهم لم تختلف عنه الرواية والااخر اختلفت عنه 
الرواية. وفي ذلك وجهان لاصحاب الشافعي ؛ 
آحدهما : تتعارض الروایتان وتسقطان وتبقی رواية لم تختلف عنه الرواية . 
والاني : يرجح ؛ لان الرواية التي لم تختلف عضادتها ال خر با وافقتها فيه» ۱. ه. 

(۱۰) انظر : الواضح (۱/ ۲۰۵ 1). 

(۱۱) انظر : العدة (۱۰۳۱/۳). 

( )هو : الفخر |سماعیل . وقد تقدمت ترجمته . 

(۱۳)ما بين العقوفین زيادة من «د» واض/ ب" وام1. 

(۱۶) انظر : الواضح (۲۲۰6/۱). 


۳/۹ 
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وائد شیخنا: : مسألة(۱) ۰ : فان كانت ألفاظط أحد الخبرين ن متلق راكع لقال 
غير مختلفة» فذکر ابن عقيل احتمالین : 
أحدهما : أن غير المختلفة7؟) مرجح . 


والثاني : أنهما سواء(۳ وذكر[ إسماعيل أن المتن الوارد/ بالفاظ مخزلقة مع 
اللاي بج لعل یت #واتيتارض وی 


على الاتفاق. ا 

والد شيخنا: مسألة(*): :فان اقترن باحد الخبرين تفسیرالراوي بفعله أو قولة» 
كان مرجحاً على ما لم يقترن به تفسیره» ذكره ابن عقيل(" وم بجدیث 
الخيار» وحديث الغيم9؟ . . 

والد شيخنا: فصل : وها يرجم به في الاسناد: آن يكون احد الراوين كبيراً 
والاخر صغيرأ» فيقدم رواية الكبير . ذكره ابن عقيل في أوائل السفر الثاني 
الااصلي(۲. ۱ ۱ 
والد شيخنا: فصل : وهل تقدم رواية أكابر الصحابة على غیرهم(*) في حدی 


(۱) راجع في هذه المسألة: العدة (۰۳۱/۳ ۰ المحصول (5/ 01/7): مختصر المتتهئ 
(۳۱۱/۲). : 

(۲) في ذلك : «آن غير الختلف» . 

(۳) انظر: الواضح (1/ ۲۰۵ آمخطوط الجدل ص 4 مخطوط . 

(4) في «م۷: : اليقّدم2. 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من «م» وحدها. 

) الواضح (1/ 661100 الاعثبار لابن حازم ص ۰ ويشير ب الولف إلن حذیت امن 
بالخيار» . 

(۷) يشير إل حدیث ابن عمر EEA‏ : احمد (۲/ ۵) بلفظ : هن 
الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروة ولا تفطروا حتى تروه؛ فان غم عليكم فاقدروا له؛ . قال 
نافع : فكان عبد الله إذا مضی من شعبان تسع وعشرون» یبعث من ینظر . فان رآ : 
ا الو ی و ی 
منظره سحاب أو قترء أصبح صائماً» | .هھ 1 

(۸) في «م»: «من الاصل". ورالجم في هذا: الواضح (۱/ 7١5‏ ب). 

)٩(‏ في «د» واض/ ب» و(م؛ : اعلی غير الاکابر*. وراجع: : العدة(۲۹/۳٠‏ ۰ شرح 
الکوکب المتير ص ٩۳۳‏ . : 


> DD سوسم‎ ee 


الروايتين . ذكره الفخر إسماعيل في جدله . فإن قلنا بالترجيح» قدمت رواية 
الخلفاء الأربعة على غیرهم واعني بالأكابر : الرؤساء من الصحابة۱۱) لا الأكابر 
بالسن . 

فصل : ويقدم أحد الراويين بكونه أعلم . ذكره ابن عقیل ۳ء والقاضي(۳) في 
الكفاية وغیرهما وأتقن(4) . وقالت الحنفية فيما ذکره البستي : تقدم رواية 
الفقیه على غير الفقیه . 

والد شیخنا: فصل : ویقدم آحدهما بکونه آضبط(۲۹. 


والد شیخنا: فصل : ویقدم ایضا(۱) بکونه اکثر صحبة للمروي عنه . ذکره ابن 
عقیل(۷) وأبو امخطاب(۸. 


والد شیخنا: فصل : وذکر القاضي وابن عقيل إذا كان آحدهما احسن سياقاً 
للحدیث فانه یقدم(٩)‏ حسن عنایته(۲۱۰. 

والد شي خنا: فصل: ویقدم آحدهما بکونه آورع واشد احتياطاً 
(للحدیت)(۲۱۱. ذکره آبو الوفاء(۰۲۱۳ وأبو الخطاب(۰۲۱۳ والقدسي*۱). 


. في ادا واض/ ب» : «بالرؤساء الصحابة»» وفي «م؟: «رژساء الصحابة»‎ )١( 

(۲) انظر : الواضح (1/ 5٠١4‏ ب). 

(*) العدة (۲/ 1 وینظر کذلك : الاعتبار ص ۱۷ . 

(4) کذا تقرآ في «ض/ » واض/ ب٩‏ . . وفي «ده : «وأبقی»» وهي ساقطة من «م۰. 

(۵) انظر : العدة (۳/ 458)» والتمهيد الورقة (۱۲۹/ب). 

)١(‏ في «د» واض/ ب» وام»: «ويقدم أحد الراویین بکونه . . . إلخ». 

(۷) في «د» واض/ ب» زيادة : «في آوائل الثاني الااصلي؟ . زفي «م٠:‏ «في آوائل الثاني من 
الاصلي». وراجع : الواضح (۱/ ۲۰4 ب). 
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(9) في «د» واض/ ب4 وام*: «فیقدم؟ . 

(۱۰) انظر: العدة (۰)۱۰۲۹/۳ الواضح 7١4 /١(‏ ب)ء والجدل-وكلاهما لابن عقيل - 
ص٤‏ ۰۳ الاعتبار لابن حازم ص 15-1١7‏ . 

() مزيدة من «دا و«ض/ ب؟» . وفي «م٩:‏ «في الحديث». 

(۱۲) مراده: ابن عقيل الحنبلي . فراجع : الواضح (۱/ ۲۰6 ب). 

(۱۳) التمهید الورقة (۱۲۹/ ب). 

(۱6) روضة الناظر ص ۰۲۰۹ وراجع آيضاً: العتمد (۲/ 1۷۷). 


عل سج ی ی المعودة ني ضوافت ق © 

والد شيخنا: : مسألة : يقذم (أحد الروایین)(۱ بكونه من هل الحرمین(؟ 5-6 
ابن عقیل(۳ وما اد - والله أعلم دل كاين قاد يعي 
کل إلى غيرهما ام۲9 

والد شیخنا: فصل : رلا عر باترجيح باکر ار م9 
وهذا لیس بشيء20© . 

(شیخنا: فصل(۸) دم حديث من لم يضطرب لفظه على من اضطرب 
لفظه ا 
ا ا ري ۳ ۱ 

شيخنا: مسألة : : لاترجيح في اذاهب الخالية عن دليل» وحکی عبد ابا خن 
أصحايه جواز ذلك(۱۱).: : ٍ 

شيخنا: فصل : فاما تریح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة ' 
احتمال ال خر فنفاه القاضي(۱۳ وفرق بين ما يوجب ضحة الشيء وبيانه . 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من «د» و«دض/ ب» وام. 

(۲) في ادا ولاض/ ب؛ وام»: «من رواة أهل الحرمين»: 

(۳) الواضح (۱/ 7١4‏ ب ۲۰۵ ۲): اللمع ص 6١‏ . 

(4) في ادا و«ض/ ب٤‏ ولام 4 «إلى غير الحرمين أولاآ»: 

BES ۱‏ ار : «ولا آثر للترجیح بالذکورية . ۰ الخ» ١‏ ۱ ۱ 

۲ ی : «خلافاً لبعضهم في قولهم برج بالخريةوالذكورية. 
إلخ» ۱ 

00 Me us : انظر‎ )۷( 

لقم برح اه امن اوقد ی عن «دا واض/ ب٤‏ وام» زونه ترا 

۱ مع ما تقدم . : 

() العدة (۱۰۲۹/۳). 

(۱۰) انظر : العتمد (۲/ ۱۸۲). 

, راجع في هذا ل ةد الک رکب الیو ص1۲۹‎ )١1١( 

(۱۲) العدة (۱۰۳۱/۳). 
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يقسوئ بكشرة وجوه الإثبات ؛ ككشرة الروا:۱۳) في الخبر وكثرة الاشتباه ه في 
القياس» وبين ما يوجب فساد الشيء» فإنه لا يعتبر فيه بالقلة والكشرة» كما لو 
كان الراوي مغفلاً» فان ذلك يمنع قبول خبره» ولا يختلف بوجود الفسق معها 
وعدمه. 

قال شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ : قلت : هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين 
ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهراًء ومسألته من القسم الثاني . 

مسألة: تقدم/ روایة(۲) من سمع من غير حجاب علئ غیره(۳)؛ كرواية ۸۱/ب 
القاسم( * وعروة(۹) عن عائشة257, على رواية الاسود(۷) وغيره. 

واما الرؤاية سماعاً : فهل تقدم على الرواية عن کتاب؟ قالابمرجاني 
الحنفي : تقدم(۸ (وهو أقوئ عندي) واختاره() ابن عقیل(۱۳). 


(۱) في «د» ولاض/ ب»: «لكثرة الرواة». 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من ادا واض / ب». 

(۳) عبارة اد" واض/ب؟ ولام 1 : #على من سمع من حجاب كتقديم رواية . ..إلخ؟. 

(6) هو لقا إن مس أي کرام -رضي الله عنه - . تقدمت ترجمته وحدیثه 
الذي رواه عن عائشة» ولفظه : «وخیرها رسول الله بي وکان زوجها عبد . اخرجه: 
(6/ ۰۲۱6 وأبوداود (۲/ ۰6۲۷۰ والنسائي (7/ 6۱11 وابن مساجه (۱/۱ ۰3۷ 
والذارمي (۰)۱3۹/۲ والدارقطني (۳/ ۲۹۲). 

(9) هو : عروة بن الزبيرء كان فقیهاً . توفي سنة ۳٩ه.‏ 

(7) حديث عروة عن عائشة في «آن زوج بريرة كان عبداً »» أخرجه : مسلم /٤(‏ ۰6۲۱۵ وأبو 
داود (۰)۲۷۰/۲ والترمذي (۲/ ۰0۳۱۲ والنسائي »)١78/5(‏ والدارقطني 
(۲۹۰/۳). 

(۷) هو : الاسود بن يزيد بن قيس النخعي . آدرك النبي ب ولم بره» وهو معدود في کتاب 
ارت . ثقة . وكان فاضلاً عابداً . مات سنة هلاه 
له ترجمة في : : الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ ۰6۹6 الإصابة (0۱۰3/۱. 
وحديث الاسود عن عائشة في «آن زوج بريرة كان حرآت أخرجه: البخاري (1۳۹/۹- 
(E‏ وقال: «وقول الحكم مرسل:» والترمذي (۲/ ۳۱۲ وأبو داود (۲/ 6۲۷۰ 
والنسائي (/ ۰۲۱۲۳ وابن ماجه (۱/ 1۷۰ والدارمي (۱۹۹/۲). 

(۸) ونقله کذلك القاضي في العدة (۰۲۹/۳ ۹۳ 

() الزيادة من « 1 » وحدها, 

()الواضح (1۲۰۵/۱). 


اه سس المسودة في سول الفقه هع © ` 
وقال القاضي: هما سواء(۱) رساي كد اد ذکره ابن عقیل ؛ 
واحتج بان آحمد عارضن آخبار الدباغ(۲) بخبر(۳) ابن عکیم(؟۲؛ وهواخن ‏ 
كتاب00 3 ۴ وليس الامر كما قال» بن اعد مرج كديإ هر بان 
التاريخ والتنبيه على النسخ » فزالت بذلك العارضة. والکلام فيما إذا تحققت . 


مساألة(۱): : السند آولن من الرسل في قول إمامنا وأصحابه» وقال المرجاني ۱ 
الحنفي : الرسل آولی؛ ی ی ی ل 


(۱) العدة(۱۰۲۸/۳). . ۳ 

(۲) الأحاديث التي وردت في الدباغ جاءت من طرق عدة تقدم تخریج بعضها . وراجع : 
لار ي جازم ع ای سای وا سا اا 
نصب الراية (1/ ۱۱۵-*۱۲).: ' 

(۳) حدیث ابن عکیم اخرجه: آحمد (4/ ۰ وأبو داود (8/ ۰03۷ والنسائي ¦ 
(۷/ ۱۷۰ وابن ماجه (۲/ ۰۱۱۹6 والترمذي (۱۳۱/۳)؛ وقال : #حدیث حسن8؛ ‏ 
والبيهقي (۲۰/۱) . قبال في التخليص (۱/ 41 - 6۷): #والشافعي في حرملة» 
والبخاري في تاريخه وابن حبان» | .هھ 
قال الجد بن تيمية في التقی (۳۹/۱): رک اک د و لك : هذا ! 
آخر آمر رسول الله کل لاع AT‏ ل E‏ 
بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة؛ | 55 : 
وقال الحازمي في الناسخ والنسوخ ص۵۹ : «وطریق الإنصاف فيه أن يقال : إن حدیث 
E‏ ال ولكنه كثير الاضطراب» ايه ۱ 
(ابن عباس عن) ميمونة في الصحة؟ ۱. ه ۱ 
وكذلك قال الجد بن تيمية في التق (۳۹/۱) قال : واکشر آهل العلم على ان الباغ : 
مطهر في ا سح التصرص به» وخبر ابن عكيم لا بقارها في الصخة زالقوة 
لینشخهاا ۱. ه. ۱ 

: هو : عبد الله بن عکیم: آبو معبد الجهني . آدرك زمن النبي إلا ولا یعرف له سماع‎ )٤( 
.)۱۹۱/6( ۰۳۱ /۲( صحیح . . الاصابة‎ 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۳۶ مخطوط . 

(3) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ۱۰۳۲) وما بعدها شرح الکوکب النیر ض 4 ۳ 
والعتمد (۲/ ۰61۷۷ مختصر النتهی لابي الحاجب (۳۱۱/۲)؛ الحصول (05141/5). 

(۷) في «د» ولاض/ ب» ولام 4: «من آرسله! . 

(۸) الزيادة من «دا واض/ ب؛ ولام؟؛ وراجع : اصول السرخسي (۷/ 6۲۱ 


لف سردب سس« > 


والسند جعل العهدة على غيره» وقد قال الإمام أحمد: قد يكون المرسل 
أقوئ |سنادا وقد يكون الاسناد متصلاًء وهو ضعيف» ویکون المنقطع آقوی 
|سنادا منه . 

قلت(۲): وهذا لا ینع التقديم ؛ لکونه مسنداً على کونه مرسلاً» وإنَّما يقتضي 
أن الترجیح بذلك قد یعارضه رجحانات آخر(۳ یکون الحكم لها(* وسواء 
في ذلك مرسل الصحابة وغیرهم لجواز أن یکون الجهول غير حافظ» وان كان 
عدلاً. ذکره ابن النی(*۲. 

شیخنا: مسألة(۱): : إذا تعارض خبر مرسل عن النبي بلا وحديث عن الصحابة 
أو التابعين» فالذي عن الصحابة أولئ من المرسل » نص عليه . 

ولفظه": قال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبي عبد الله : حديث عن النبي 
#3 مرسل برجال ثبت أحب اليك» أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل 
برجال ثبت؟ . قال أبو عبد الله : عن الصحابة اعجب إلى . ْ 

والد شيخنا: مسأل : فإن کان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله» 
والآخر متفق عليه منهماء فالتفق عليه آولی . 

شیخنا(٩):‏ مسألة: الخبر المتلقئ بالقبول مقدّم على ما دخله النکیر(۱۳) . ذكره 


(۱) عبارة «د» واض/ ب" ولام»: #وقد قال أحمد في رواية الميموني: ربا كان المرسل. . 
إلخ1. 

ا رت 

(۳) في «م4: ارجحان آخر؟ . 

)في «م۷: «لها . 

(۵) هو : نصر بن فتیان بن مطر النهرواني البغدادي» العروف بابن النی . فقیه العراق على 
الاطلاق أصولاً وفروعاً . من تلامیذه موفق الدين القدسي . توفي سنة 6۸۲ ه.. 

() راجع في هذه المسألة: العدة (۰۹/۳ ۰ إعلام الموقعين (۲۹/۱) بدائع الفوائد 
(077/4: شرح الكوكب المثير ص 4 47 . 

(۷) في «د» ولاض/ ب* : «ولفظها؛ . 

() راجع في هذه السألة : شرح الک وکب النیر ص 4۳٩‏ الاعتبار لابي حازم ص ۱۱ - 
۷ 

. في «دا ولاض/ ب؟ : «والد شیخنا  وهي سافطة من م‎ )٩( 

(۱۰) انظر : العتمد (۲/ ۸۰). 


22ج س الصعودة في اتود الفقده ۵ 
إسماعيل . ا ۷ > 
شیخنا(۱): مسألة(2: في تقدیم رواية المثبت على النافي: نص عليه أحمد: ' 
قال إسماعيل : إذا كان النفي مستنداً إلى علم بالعدم ‏ بأن كانت جهات 


: الإثبات معلومة -لا إلى عدم عل > فان النفي والاثبات في هذه الصورة يتقابلان ' 


TAY 


من غير ترجيح (ذكره في زيادة أحد الراويين ما لم يذكره ال خر ۳ . 
شيخنا: : مبألة(؛) : : إذا اعتضد أخد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس 
شرعي أو معنی عقلي» قدّم علی(*) غيره؛ ذكره إسماعيل . : 


مسألة : ل و 
قاله القاضي 217 وغیره(۷) خلافاً لبعض الشافعية0). 


قال شيخنا :ودک بن عقيل ما يشبه هه فير في ول ان 
بالاصل له. 


وقال أبو الخطاب : تقدّم رواية/ من تقد اا هجرتهوکترت واا 


. في ند : : «والد شيخلا‎ )١( 

(۲) زاجع في هذه المسألة : الغدة (۳/ ۳٩‏ ۰ البرهان (5/ ۰6۱۲۰۰ أصول السرخبي 
51١/0‏ . 

(۳) ما بين العقوفین زيادة من «دا واض/ ب). ' ۱ 

(4) راجع في هذه السالة : العدة )٩/۳(‏ ۰ شرح الكوكب ار ص 488 المخد 
١ .)1۷۹/۲(‏ 0 

(9) في «د» واض/ ب» و« م٤‏ : «قدّم على ما خلا عن ذلك» . 

(7) انظر : العدة (9/ ام Ere‏ 000 1 

(۷) اوغیره؟ : ساقطة من «د و اض / ب» . وانظر : شرح الکوکب المتيرص ۳۲؛ - 1۳4 ۱ 

(۸) في «ده واض/ ب» وم»: «وقال بعض الشافعية : تقدم رواية المتأخر إسلامه؟ 9 : 
في هذا : اللمع ص ۰4٩‏ المنخول ص 1۲۸ . 

() في «د" واض/ ب۲ ولام» : #ذكر» بدون واو قبلها. 

 .)۲۰4/۱( الواضح‎ )۱۰( 

(۱) في (م2: «قد تقدمت1. ! 


(۱۷) التمهيد الورقة ٩(‏ ۱۲/ ب). 


© © المعودة في أصول الفك هه O‏ 


وكذا قال ابن عقیل) . (وقال | إسماعيل: : لا تقدم رواية من تقدم إسلامه على 
من تأخّر إسلامه)). 


مسألة : إذا تعارض لفظ القرآن ولفظ السنّة وأمكن بناء کل واحد منهما على 
7 1 لقوله يوا" : «هو ا فیمارض 


القن لأنه مقطوع بسنده80), وللشافعية هان ذکرهما او الطيب0), 

مسألة : : فإن تعارض خبران مع آحدهما ظاهر القرآن» ومع الا خر : خبر آخر» 
قدم الخيران» نص عليه (قال)( في رواية محمد بن انرس : وسئل عن 
الحديث إذا كان صحیح الم سناد ومعه ظاهر القرآن وجاد حديثان صحیحان 
خلافه» أيهما آحب إليك؟ . فقال : الحديثان أحب إلى إذا صلم . 


قال القاضي : وهذا مبني على التي قبهاء وإذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك» 


(۱) زاد في «دا و«ض/ ب» وام : : «تقدم رواية من كثشرت صحبته وقد تقدم». . وراجع : 
الواضح (۲/ ٤٠۲ب).‏ 

(۲) ما بين المعقوقين زيادة من لاد؛ واض/ با ولام . وورد فيها بعد هذه المسألة زيادة» 
نصها: «والد شيخنا: فصل : :تدم رولية أحد راون بكوته اقرب إلن التي صلیی الله 

عليه وسلم-»؛ وهو مكرر مع ما سبق في آوائل مسائل الترجيح . 

(۲) جملة «صلی الله عليه وسلم»: : ساقطة من «د» ولاضص/ ب؟ ولام. 

(۶) الحديث وارد بلفظ : «هو الطهور ماؤه الحل ميته . آخرجه: الترمذي (۱/ ۰44۷ وقال: 
اهذا حديث حسن صحیح» . وأبو داود (۱/ ۰۲۱ وابن ماجه 2)175/١(‏ والنسائي 
(/ ۱۷ والدارقطني (۰)۳۱/۱ والدارمي (۰)۱۸۱/۱ والبيهقي (۱/ ۳). 
وصححه ابن حبان في موارد الظمآن ص ۰۱۰ وابن خزية (۵۹/۱) من طریق آبي هريرة 
-رضي الله عنه - . 

(۵) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» وما 

() سورة الانعام الآية: ٠٤١‏ . 

(۷) في «د» ولاضص/ ب» وام٩‏ : «لأنها تفسير للقرآن». 

(۸) العدة (۱۰۶۱/۳). 

() انظر : البرهان (۲/ ۱۱۸۵ -۱۱۸۷). 

(۱۰) هذه الکلمة مزيدة من «د» واض/ ب» و«م» . 


2-2 تحت ۰۰ المسودة في أصول الفته © © 


فکذلك الخبر الذي هو معه (ظاهر القرآن)(۱) هلهنا("2: والقاضي فرضها فیما إذا! 
عضَذ احد(۳) الخبرين ظاهر خبر آحر(4) فلذلك ردّهاء والنص الذکور في 
خبرین مطلقین(*۲ والظاهر آنهما الصریحان وذکر إسماعيل فیما إذا اعتضد 
احدهما بالقرآن» وال خر باس » فأيهما یقدم؟ » علئ روایتین , ٤‏ 


مسألة : يرجح الحاظر علی البیح عندناء نصر علیه(۷: وه قال الكرخي 
والراذي من انیت ان 0 . 1 


کالذهین(۱۱): LT‏ ا 
بموافقة دليل الحظر أو موافقة فقة دليل الاباحة بذلك؟ » ؛ على ثلائة أوجه . ۱ : 
مسألة : فا كان احدهما يوجب حدا والآخر يسقطه؛ لم يرجح السقط عند 


(۱) ما بين المعقوفين زياة من :(م.. 

(۲) انظر : العدة (۳/ 44 .)01١45-1١‏ 

(۳) في «م٠:‏ «لفظ أحد الخبرين. ۰ ۰ إلخ». 

.)١1١ 8442001١ 577/7( انظر : العدة‎ )6( 

(۵) في «د» واض/ ب» : «ونص في خبرین مطلق؟ . ۸ 

e وراجع في هذه المسألة : التمهید الورقة ( ۰ ب)» شرح‎ )١( 
۱ ۰۱۱۸۲ /۲( الاعتبار لابي حازم ص ۱۸ البرهان‎ 

(۷) راجع في هذا: : رسال المي مي الطبوعبة مع طبشات النابلة (6۲۷۸/۲ العدة: 
(۳/ ۰۱۰64-۱۰۱ التمهید الورقة ( 107 ی ی 161 
الواضح (۱/ ۲۰۵ آ-ب). الجدل لابن عقيل ص ۳۵. ۱ 1 

(۸) انظر : أصول الس رخسي (۲۰/۲ 011 وحكاء صاحب المتمد (۲/ 1۸0)عن 
الكرخي أيضاً. e‏ 

. في «د» واض/ ب! وام»: «وابن برهان من الشافعية)‎ )٩( 

(۱۰) انظر : المعتمد (۲/ .)٦۸١‏ 

(۱۱) انظر : الستصفی صن ۰۵۲۸ الحصول (١/۷۸٨)ء‏ اللمع ص ٠١‏ . 

(۱۲) هر : بوسف ین عبد من ين حلي ابموزياشرشي» لققیه لصولي اتل 
ب«محبي الدين» : ولد سنة ۸۰ه.ببغداد؛ وکان إماماً كبيراً وأفتق وصئف . من تصانیفه :. 
«المذهب الا حمد في مذهب آحمد؟» و*الایضاح في الجدل» . تل شهيداً سنة 19 ه. 1 
له ترجمة في : الذیل على طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۸ ۲۱۰).. 


© © المسودة في أصول الففه ©© © چ0 > 


أصحابنا(') وبعض الشافعية وعبد الجبار بن آحمد . وقال الشافعية : یرجح؛ لأنّه 
شبهة(۲۳ ذكر الوجهين لهم أبو الطيب والقاضي وغیره(۲۳ » وذكر في ذلك أبو 
الخطاب احتمالاً مثله (بالسقوط)40) ومال إليه(9) . 


وحکی الحلواني عن شيخه الشريف7): أن المسقط للحد أولىء ونصره 
احلوانی» وقال القاضی فى الكفاية : الثبت آولی وبعد غیره(۷). 

مسألة: العام التفق على استمعاله يخصص بالخاص الختلف فيه)ء وبه 
قالت الشافعیة(٩)‏ خلافاً للحنفیة۱۱ وقد تقدّم نحوه . 


والد شیخنا: فصل( : فان كان أحد الخبرين مجریخ(۱۱) علی عمومه(۱۲) فانه 
يرجح على غيره ما دخله التخصص(۲۱۳. 


(۱) راجع في هذا: العدة (۳/ ۰6۱۰6 شرح الک کب الثیر ص ٤٤٤‏ . 

() انظر في هذا: العتمد (۲/ ۰0۸۳ الستصفی ص ۰۵۲۷ اللمع ص ۵۰ الحصول 
(/ 9۹۰ الاعتبار لابي حازم ص ۲۲ . 

(۳) الزيادة من «د» واض/ب» وام . 

(4) انظر : التمهید الورقة (1/۱۳۰). 

(6) هو : عبد الخالق بن عيسئ بن أحمد بن موسی الشریف آبو جهفر الهاشمی . ولد سنة 
۱ إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة . من تلامیذ القاضي آبي يعلى . له تصانیف 
عدة؛ منها: «رژوس السائل". توفي سنة ۷۰ ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ ۰6۲4۰-۲۳۷ الذیل على طبقات الحنابلة ٠١ /١(‏ _ 
3 

(1) عبارة «د» واض/ ب ولام»: #ويعدٌ قول من قال السقط آولین». وانظر : العدة 
(۱۰۵/۳). 

(۷) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۲۸ مخطوط . 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ۱۱۹۰ -۱۱۹۲). 

(9) عبارة لاد ولاض/ ب» وام : «وقالت الحنفية : العام المنفق عليه أولئ. وقد سبق شيء 
من ذلك في ضمن مسألة العام والخاص». 

(۰) راجع في هذا: العدة (/ 20٠١178‏ الستصفی ص ۰۵۲ شرح تنقيح الفصول 
ص٤٤٤‏ . 

(۱۱) في «م٤:‏ يجري . 

( زاد هنا في م٩‏ : الم يخص». 

(۱۳) في «د» واض/ ب : «فإنه يرجح على ما دخله التخصیص!. 


عر لصح وو المعودة في أصول افش © © 


(والد شیخنا: فصل(۱) اکن آحدهما راردا لین سیب الا ل رد عل 

سبب» فان يقدم ما لم يرد على سیب(" ذكره ابن عقیل(۳) وغیره(4)) . 

۲ب مسال*: ولا یریم رین علی اهر بعمل اهل البلا سل 
أهل الکوفة» وقالت الشافعية فيما ذکره القاضي : (برجج)*) بع مل آهل 
المدينة")ء وکذا ذکره ابن برهان وآبو الطیب(۸ واختاره آبو اخطاب ؛ لان 
الرسول يك مات بینهم(٩ E‏ لان السالة في عمل القرون 
الثنی علیهم؛ وهذا ظاهر کلام آحمد فإنه قال في رواية القاسم : إذاروئ آهل 
الدينة خبراً ثم عملوا به فهو أصح ما يكون» ذکره القاضي في تعلیقه في مسألة 
المعتقة تحت حر راك کلامه في ترجبیج اللهي عن نکاح المخدرم یسمل 
(آمل)۱۱۲) الدینة» و مثل ذلك أكثر من أن یحصی في کلام . 


وكذلك کلامه۱۱)في تفضیل علماء الدينة غلی الكوفين ودلالته في فتو 
إلى حقلة(۱۲) الدنیین» وقول ۱ وآنه لا یرد علیهم بخلاف 
العراقيين » ومثل هذا کثیر . : 

E‏ ار TE‏ ادر 


كلتمن اسن | وقد الحقناه عن «ده ولاض/ ب» ودم» 

(۲) في «م٩:‏ «فإنه يقدم علئ مالم يرد علئ سبب" . والصواب ما أثبتناه. . 

(۳) انظر : الواضح (1۲۰۵/۱): 

(5) اللمع ص۰۵۰ العدة (۳/ ۰۳۵ ۹3۹ 

(۵) انظر في هذه السالة الإحكا لان حزم (/ 0۱۱۸ شرع الكوكب امبر ی 460 . 

() الزيادة من د» و ض/ ب» و«م» 5 

:)۱۰۵۳ 1١67 /۳( العدة‎ )۷( 

(۸) راجم : الوصول لابن برهان الورقة (1/10 -ب)؛ للستصف ص ۰۶۲۵ الإشارة باج 
ا 

! .)۲/۱۳۱( التمهيد الورقة‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من «د» واض/ ب"زوام۲ . 

(۱۷) في «د» واض/ ب» و«م»:.«وکذلك تفضیله لعلماء المدينة؛ . 

(۱۲) في «م»: «إلئ خلق» تحريف . 

(۱۳) في «دا واض/ ب» وام : .زيادة افیما ذکره الجرجاني؟ . 


۰۰ سوب امسو و تحت DD‏ > 


الكوفة إلى زمن آبي حنيفة قبل ظهور البدع فیما ذکره الجرجاني270؛ لان آمسراء 
بني مروان غلبوا على الدينة والكوفة» وکان فیهم تغییر شيء(۲) من الشریعة(۳) 
واختاره آبو الخطاب0). 


فصل: وإذا كان أحدهما يوافق النفي الأصلي» والآخر ناقل عند قم( 
دفعاً لاحتمال النسخ مرتين» ذکره آبو اخطاب(). . و(هو قول) عبدالخبار(4), 
وقيل : هما سواء» وهو قول القاضي في الكفاية وأبي الحسين البصری(۹؟. قال 
ابن ابموزي(۱۰): وإذا كان التص موافقً للنفی الاصلی» ففیه(۱۱) وجهان؛ ركذا 
الخلاف في العلّتين. ١ ١‏ 

مسأ ): فان كان أحدهما يتضمن من الحرية والآخر الرق» فقال أبو 
امخطاب : قال عبد اببار(۱۳): هماسیّان۱). وقال غیره(۱5): یقدّم خبر 
الحرية؛ لأنه لا يعترضها من الاسباب المستغطة ما يعترض الرق» ولا یثبت إذا 
ثبت كما یبطل الرق إذا ثبت فتاکدت فقدمت(۱۳). 


(۱) جملة «فيما ذکره احرجاني»: ساقطة من «د» واض/ ب» وام" . وهي واردة فيها بعد 
قوله «وقالت انفیة؟ . 

(۲) في «م2: .الشيء2. 

(۳) راجم في هذا: العدة (۳/ ۱۰۵۳). 

(4) في «د» واض/ ب» وام۲: «وكذلك اختار آبو الخطاب» . . وراجع في هذا: التمهید 
الورقة (1/۱۳۱). 

(5) هذه الکلمة ساقطة من اد» واض/ ب" . 

() التمهید الورقة (۱۲۹/ ب-1/۱۳۰). 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من #د؛ واض/ با وم" . 

(۸) في «د» ولاض/ ب» وم" : (عبد الجبار بن أحمد». 

() انظر : العتمد (۹۸۱-۱۷۹/۲). 

(۱۰) في 0۶ : «قال ابن الجوزي». 

(۱۱) في «د؛ و«ض/ ب» وام» : «فهل يستحق الترجیح بذلك؟ . فيه وجهان ٠:‏ . 

(۱۲) راجم في هذه المسالة : الجدل لابن عقيل ص ۳۵ مخطوط » روضة الناظر ص ۲۱۰. 

(۱۳) في «د» واض/ ب؟ وام»: اعبد الجبار بن أحمد؛ . 

() انظر : المعتمد (۲/ .)1۸٤‏ 

(16) في «د» واض/ ب» وام»: «قال : وقال غیره». 

( )انظر : التمهید الورقة ۰61/۱۳۰۱ المعتمد (1۸4/۲). 


عو یعدم المسودة ف يأصول الفقد هع و 
ا یرجح كشي عن ال عر بعمل اش ت عد" 
أصحابناء وذکر الفخر(۲) [سماعیل في ذلك روایتین؛ ثم إن رآیت عن احمد ما 
يدل علی آنه لا يرجح بذلك(6۳» رفواعلي الأرلة © لاز بروايات ۱۳ 
وفسرهن بعده بأبي بكر وعمر . 
قال آيوب السختبانی(0) : إذا بلغك اختلاف عن النبي إلا فوجدت في ش 
ذلك (الاختلاف)210 با بكر وعمر» فشك يدك به فإنه الحق وهو الستة6. 


4 + 7 


(۱) انظر في هذه السالة: العدة (۳/ ۰)۱۰۵۲-۱۰۵۰ التمهيد الورقة (۱ ۰6/۱۳ شرح 
الک وکب المثير ص ۰48۷ النخول ص ۰۶۳۱ الاعتبار ص ٠١‏ . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب٠‏ . 

(۳) في «دا واض/ ب؟ وام) : ولا يرجح أحد الخبرين بعمل:الخلفاء؟ 

(4) في «د» واض/ ب» و( م: اونص أحمد على الاول». 

(6) في «م2: السخياني؟ . والضواب ما آثبتناه. ۱ ر 12 
وهو : أيوب بن آبي تميمة أبو بكر السختياني من الفتین بالبصرة .رو عن سعید بن چییر 
وابن سیرین وغیرهما . وعنه شعبة ومعمر واين علية وخلق کلیر 3 
الحديث» كثير العلم» حجة عدلاً . . توفي سنة 2 ۳۱« وله ثلاث وشتون سنة . 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۳۰ - 6۱۳۱ اس واللاحق ص 11ء إعلام الوقعين 0۳۵/۱ 

(1) هذه الكلمة مزيدة من دا واض/ب» وام۹. 

(۷) ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ 4 ۱۷)» وأخرجه : ليقي في الدخل 
ص۹۲ . 


م ایا لمکم 02 
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ھم سرا 


ف او كِ الفتثه 
تیم 


رات سره (ت 105م) 
وولو ابوا لحاس عي هايمب حلسم (بت ۵۴ ه) 
ود مد ۱ 9 ۱ ۱ 
فی |بوالمباس! رب عي امس عباسلا ( ت ۷۳۲۸ص) 
4 دنه مان 
۱ سے 29 3 4 
درا دمحم نکب سرالزردي 


كاذ اصوك الفق عله الشارا عت 
بكليكة لشي ةصوب ینت 
باهعا 


المجلدالئات 


دار الفضيلة 


بیع الحقوق عتفوظة 
٠‏ التطبةالأوكف 
۴ص - ۰۰۱؟م 


دارالفضيلة للنشر والتوزیع 
الریاض ۱۱۵4۳ ص .ب ۵۱۱۶۲ 
تلیفاکس ۲۳۳۳۰۹۳ 


<- 4 سوم امسن و‎ e 


كتاب الاجماع(۱) 


مسال ) : الإجماع متصور وهو حجة قاطعة(۲۳ ولا يجوز أن تجمع الأمة 
على الخطأء نص عليه وهو قول جماعة العلماء(*) والشکلمین/ . وحکی عن 1/۸۳ 
إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض التکلمین : أنه ليس بحجة» وأنه يجوز 
اجتماع الكل على النطا() ۰ وقال الرافضة: إِنْما الحجة في قول الإمام 
۱ وحده). والمشهور عن النظام إنكار تضورهء والاول حكاه القاضيان أبو 
يعلى وابو الطیب. وأول من استدل بالآية الشافعي(۸)- رضي الله عنه -. 


(۱) لغة : «الاتفاق والعزم على الأمرء يقال : أجمعوا على الامر : اتفقوا عليه». ومنه حدیث 
«من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له»ء أي: من لم یعزم عليه فينويه . الصباح 
المنير (۱۱۹/۱). 
وفي الشرع : اتفاق علماء العصر على حکم النازلة». العدة (۱/ ۰)۱۷۰ والواضح 
(١/وب).‏ 

(۲) راجع في هذه المسألة : مجموعة الفتاوئ (۰)۲۷۰/۱۹ والفتاوئ الكبرئ (۱/ 4۸۳ - 
۸ روضة الناظر ص ۰۱۷ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2)414/54 
شرح الكوكب المنير ص 558-775 من الملحق» التمهيد الورقة (۱۳۱/]-ب) مقدمة 
أصول الفقه لابن القصار الورقة (”/ ب -۷/ آ)» شرح الروضة للطوفي (۲/ 1۷ ۳- 
«(oY‏ معارج الوصول لابن تيمية ص ۰۲۱ . 

(۳) هنا في «م»: «مسألة: ولا یجوز. . . إلخ». 

(5) في ادا واض/ ب» وم : «الفقهاء». 

(5) انظر : العتمد (۲/ ۰1۵۸ »)٤۷۹‏ الجدل لابن عقيل ص ١٠١-٠١‏ . 

() انظر : الفقيه والتفقه .)٠١٤/١(‏ 

(۷) انظر : العدة الورقة (۱۲۰ /۲). 


ما وى وتصله جهنم وساءت مصیرا 4 [النساء: ۰۲۱۷۰ ووجه الاستدلال بها : أنه سبحانه - 
توعد بالنار من اتبع غير سبیل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهم » وإذا آجمعوا على 
آمر كان سبيلاً لهم فیکون اتباعه واجباً على كل واحد منهم ومن غیرهم» وهو الراد بکون 
الاجماع حجة» ۱ . ه. شرح الروضة للطوفي (۲/ ۳۵۱ ۳۵۲). 


له © © المسودة في اتود الفقد © © 


وقال القاضي : «الاجماع حجة قطعیة(۱) يجب الصیر إليهاء وحرم: 
مخالفته. ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء وقد نص أحمد على هذا في 
رواية عبد الله وأبي الحازث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من آقاويلهم» 
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟. هذا.قول خبیث» وت 
لا ينبغي لاحد أن یخرج عن أقاويل الصحابة إذا اختلفو ا" . اكد 

قال شیخنا- رضي الله عنه - : قلت : قد قال في رواية عبد الله 4 
علی من زعم (أنه)!*؟ إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقواء نا نقف علی ما 
أجمعوا عليه إلى آخره(7؟ قال : «وقد على القول في رواية عبد الله فقال : 

من ادع الاجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفواء وهذه دغنوی بشر ' 
الا ا ت ود نیک 


(۱) انظر : أحكام القرآن للشاقمي 4/1 ل ا - ٠٤۷٦‏ الفقیه 
والفقه (۱۵۵/۱). . . #۳ 

ا 00/16 ا ا 

(۳) العدة الورقة (1/۱7۰). 

« «قدا : ساقطة من ادا و«ض/ ب" وام‎ )٤( 

(۵) مزيدة من اد» و اض/ ب٤‏ وم٤‏ . 

(7) في «د» واض/ ب» و«م» زيادة : وهي مكتوبة في مس اتفراض العصر» . 

(۷) ومثلها في العدة /١5١(‏ 63 وفي م٩‏ : «زعم الحقق آنها محرفة وصوایها : اطلق». ۰ 

(۸) في ادا و«اض/ ب٣‏ وام 0 افهو كاذب». ۲ 

)٩(‏ هو ١‏ و یدامن بد بن غياث الريس لقن الم رال یعرف او 
ويلحن نا فاحشا جره الول يخلق الفرآن وح هه في للك اقوال تیم . توفي ' 
ببغداد سنة ۲۱۸ ه. 
انظر : وفيات الاعیان (۱/ ۲۷۷ -۳۷۸): أخبار أبي حنيفة واصحابه للصي‌مري 
ص۱5۵ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۸). 

(۱۰) هو : أبو بكر عبد الرجنمن بن كيسان الاصم نا , وله متقالات في 
الاصول . توفي سنه ۲۲۵ه. 
له ترجمنة في الا تا نا الاح في ول الاحكام لابن حم ۰ 
(91۲/۱). ۱ 


۰ سب ا سو و سكت 5۳ - 


آیبلف ۰۲۱۳ وکذلك نقل الروذي عنه أنه قال : كيف يجوز للرجل أن یقول 
أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: 1 فاتهمهم لو قال: «إني لا اعلم() 
مخالفاً» جاز22: وکذلك(؟) نقل آبو طالب عنه أنه قال: هذا کذب. ما 
علمه(1) أن الناس مجمعون؟ . ولكن يقول : «لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن 
من قوله : «إجماع الناس». وكذلك نقل عنه(۷) آبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن 
يدعي الإجماع لعل الناس اختلفو!(۸. 

قال القاضي : «وظاهر(٩)‏ هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس هذا 
على ظاهره» وإنَّما قال هذا على( ١١‏ طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم 
يبلغه» أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ؛ لانه قد أطلق القول 
بصحة الاجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث» وادّعئ الاجماع في رواية 
الحسن بن ثواب7١١4,‏ فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق "٠ء‏ فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ . فقال : بالاجماع عمر» وعلي» 


(۱) في غير «م»: «ولم یبلغه؟ . ورواية عبد الله عن الإمام آحمد ذكرها ابن القيم في إعلام 

. الوقعین (۳۰/۱). 

(۲) في اد و «ض/ ب٤‏ و« م: الم آعلم! . ۲ 

(۳) مکان هذه الكلمة في «دا واض/ ب» واٍعلام الموقعين (۲/ ۲۷): «کان». وفيام»: 
«كان ذلك؟ . 

(4) كلمة «کذلك» : ساقطة من 9م4. 

(۵) هو : عصمة بن أبي عصمة آبو طالب العكبري . روی عن الامام آحمد آشیاء وکان 
صالحاً. مات سنة ٤٤‏ 1ه. طبقات الحنابلة (6۳8۲/۱: 

(7) في ام : : «لم أعلم؟. 

(۷) كلمة «(عنه» : : ساقطة من «د» ولاض/ ب٠‏ وم . 

(۸) العدة (۲/۱۲۰). وراجع أيضا: إعلام الموقعين (۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

. في «م» : «فظاهر هذا‎ )٩( 

() في «م»: «عن» بدل «علین" . 

(١١)هو:‏ آبو علي الثعلبي المخرمي . ثقة . مات سئة 54اه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱۳۲-۱۳۱/۱). 

(۱۲) وقال في الموطأ (۲/ :)۳١۸- ۳١۷‏ «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من 
كان في جماعة أو وحده بنی أو بالآفاق كلها واجب» وإنماياتم الناس في ذلك بإمام- 


۳ب 


< 40 المسودة في أصول لنند © © 


وعبد الله ابن مشعود» وغبد الله بن عباس»۲۱. 

قال شيخنا: قلت : الذي أنكره لام احمد دمو [جنمام لین برد 
الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعین؛ آو بعد القرون الثلاثة للحمودة» ولا یکاد . 
يوجد في کلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون الثلاثة» مع . 
أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر نما هو في . 
التابعین» ثم هذا منه نهي عن دعوی الا جماع (العام)(؟) النطتي(۳) وهو کما(*) 
قال : الإجماع السكوتي إو إجماع/ الجمهور من غير علم بالخالف» فانه قال في 
القراءة خلف الإمام : اذعی الاجماع في نزول الآية» وفي عدم الوجوب في , 
صلاة ابهر(*۲ وإِنّما فقهاء التکلمین؛ کالریس» والاصم يدعون الاجماع ولا 
يعرفون إلا قول آبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا یعلمون آقوال الصحابة 
والتابعين؛ وقد ادعی الاجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن: 
الحسن» والشافعي» وابن عبید() في مسائل» وفیها خلاف لم يطلعوه» وقد. 
جاء الاعتماد على الكتان والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب؛, وعبدالله : 


-الحاج وبالناس بمنى» . ٠‏ وروي عن يحين بن سعيد ل بلغ أن عم بن الخطاب خرن 


من يوم النخر حین ارتفع النهار شيا فكبّر الناس بتكبيره . .. لخ». 

(۱) العدة الورقة (1/175).! 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب» زام». 

(۳) الإ جماع النطقي : ما كان اتفاق مجتهدي الامة جمیعهم عليه نطقاً؟ معن : کل واحد. 
منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفياً او إثباتاً. ي 

(ع) و في «د؟ واض/ ب» ولام 1 : «وهو کالاجماع السكوتي . .. إلخ؟. : 

. وأبو داود في كتابه «مسائل الإمام آحمده ص ۱ ۳ عن الإمام‎ SS 
أحمد قال : «اجمع الناس على أن هذه الآية في الضلاة؟» يعني الوزن رت رآ‎ 
(vt: فاستمعوا لَه وآنصتوا 4 [الأعراف‎ 

(7) هو : القاسم بن سلام» أبو عبيد الهروي . . من موالي الأزد . ثقة فاضلل» ولد بهراة سنة 
6 ه, كان حافظاً للحدیث وعلله» غارفاً بالفقه والاختلاف؛ رأساً في اللفة» إماماً في 
القراءات . جالس الامام احمد وروی عنه أشياء. مات سنة 74 1ه على الراجح. .: ' 
له ترجمة في سارت مش ۰۲۳۹ اف تست لابن التق مرا ۷۰ 0 
(558-761//7)» طبقات الحنابلة (۲۵۹/۱ ۵ تاريخ ابن ین 2۷۰۱۱۱۱ 

اي لاط ی 0 
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ابن مسعود» وغیرهما؛ حيث یقول کل منهما: آقضي با في کتاب الله » فان لم 
يكن فبما في سنة رسول اللهء فإن لم يكن فبما آجمع عليه الصالحون» وفي 
لفظ : با قضی به الصالحون» وفي لفظ : با آجمع عليه الناس7١)‏ لكن يقعضي 
شيخنا: فصل(" : دلالة الإجماع حجة هو الشرع» وقیل : العقل ایضا(۳). 
شیخنا: مسألة(؟): ال جماع فیما یتعلق بالراي وتدبیر احروب : هل هو حجة 
يحرم خلافها آم لا(۲۵؟ على قولین. 
مسألة(23: (جماع آهل کل عصر حجة نص عليه » وهو قول جماعة الفقهاء 
والمتكلمين» وقال داود وابنه آبو بكر وأهل الظاهر(۷): إجماع التابعین ومن 


(۱) آثر عمر وابن مسعود_رضي الله عنهما_أخرجه: النسائي (۸/ ۰0۲۳۱-۲۳۰ 
والدارمي (۱/ ۰03۰-۵۹ والخطيب البخدادي في الفقیه والتفقه (۱/ ۰۱3 ۱ 
وأخرج عبد الرزاق رواية ابن مسعود في مصنفه (۰)۳۰۱/۸ وقال ابن تيمية في معارج 
الوصول ص ۷ : #وهذه الاثار ثابتة عن عمر وابن مسعود؛ وهما من آشهر الصحابة 
بالفتیا والقضاء؟ ۱. ه. وراجع : إعلام الوقعین (۱/ 1۲ - 1۳). 

(۲) راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ (۱۹/ ۰۱۷۸ والعتمد (7/ ٠١1١9‏ اموه 
ابحصاص الورقة (۲۱۵/ ب) . 

(۲) وقع هنا في م * قوله : «نییته حجة : إما بالسمع وإما بالعقل» والسمع ما بالکتاب. وإما 
بالستة . وتكبت السنّة بالتواتر المعنوي» وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يشبت» 
ومن معارضة القواطع ما ليس بقاطع» والعقل إما العادة الطبيعية» واما دين السلف 
الشرعي الانع من القطع با ليس بحق» ۱.هد. وهو متآخر في اض/ ۰٩‏ واد» ولاض/ ب» 
وقع فیها تتمة لفصل ترجمة بلفظ : «قال الخالف : هذه آخبار الآحاد فلا يجوز 
الاحتجاج بها في مثل هذه المسألة . . . إلخ1. 

(4) راجع في هذه السالة : شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۶۶ معيار العقول- ضمن البحر 
الزخار -(۱/ ۱۸4). 

(۵) «أم لا: ساقطة من «د» واض/ب» وام؟. 

() راجم في هذه السالة: روضة الناظر ص 4 ۷۵-۷ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱۳/-ب) التحریر للمرداوي ص ۰۳ اصول الجصاص الورقة (۲۱۸/ ب 
۹ب الوصول لابن برهان الورقة (۵۹/ ب ۰61/1۰ العتمد لابی الحسين 
(EAD)‏ 1 

(۷) في «د» و«ض/ ب» و«م٩:‏ «وأصحابه من آهل الظاهر» . 


<0 تت © © المسودة في أصول الفقم © © ا 


بعدهم لیس بحجة(۱ ۲ وقیل : نآ أحمد أوما البه(6۳» قال ابن عقيل: : وعن ' 
آحمد ونحوه» ورت و ا اسان تاو ی "لسن 
موافقة داود. 


قاف تناد انل كز ر يه ا مى هان 
الخطاء وهذا كلام أحمد في رواية الروذي وقد وصف آخذ العلم فقبال : ينظر : 
ما کان عن رسول الله ول فان لم‌یکن» فعن آصحابه» فان لم یکن؛ فعن ۱ 
التابعین» . قال : «وقد علق القول في رواية آبي داود فقال : الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن الس :28 وغل اک مر ن دک فا 
«وهذا محمول من کلامه على آحاد التابعين» لا على جماعتهم» وقد بين هذا في ' 
رواية المروذي» فقال : «إذا جاء الشيء لل جرس ای في ابيا ۱ 
عن النبي با لا يلزم الأخنذ به»(۲۹. ۱ لت 

وروی امطیب(۱) عن علي بن ا مسن( بن شقیق٩)‏ قال : «سمعث عب الله 


(۱) انظر : الإحكام في اصول الاحكام لابن حزم(۰۹/8) وسا بدا اب في اصول 
الفقه لابن حزم ص ۲۱-۱۸ . 

(۲) قال أبو الخطاب في التهيد الورقة (1/157) : وقد آوما له احمد في رواية ابي : 
داود. . . إلا أن شيخنا قال : هو محمول على آحادهم» . وراجع في هذا أيضاً : رسالة 
اح ريع لا زربا CE‏ 
۳۷ 

(۳) الزيادة من «د» وم . 

() كذا في عامة لسع ومثلها في العدة 1/170 . ولعل الصواب :اوقد اطلق» كما 
یفهم من السیاق . ۱ ۱ 

(۰) العدة الورقة (۲/۱۹۳).: 

(7) هو السسدون على نا ديع العم اواك الود قلي البكلاكر ا 
۲ھهھ. كان امام عصره دبلا مندافعة» وحافظ وقته بلا منازعة ب 
مصئّف صارت عمدة لاضحاب الحديث . توفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الخفاظ (۱۱۳۵/۳- ۰6۱۱89 طبقات السبكي (۳/ ۰6۱۵-۱۲ ' 
وفیات الاعیان (۲/ ٩۲‏ ۰4۳ تبيين کذب الفتري ص ۲۷۱-۲۲۸ . ۱ ۱ 

(۷) في ادا واض/ با : علي بن الحسين» . والصواب ما آثبتناه. كما في السابق واللاحق 
للخطیب البغدادي ص ۱۸۷ . 

(۸) هو : العبدي أبو عبد الرحمن المروزي . ثقة حافظ ٠‏ دوك عن بن البرك وأبي عم 


© © المسودة في أصول الفف © > > 


ابن الب ارك(۱) يقول: إجماع الناس على الشيء(۲) آوشق(۳) في نفسي من 
سفیان»(*) عن منصور(*) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود() رضي الله 
عنه» وعن يونس بن عبد الاعلی(۲) قال : قال لي محمد بن إدريس الشافعي : 
الأصل قنرآن أو سنة(6۸ فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله و وصح الاسناد عنه فهو سنةء والإجماع أكثر من الخبر الفرد؛ 
والحديث علی ظاهره. وإذا احتمل/ العانی فما آشبه(؟) منها ظاهره أولاها بهء 
وإذا تکافات الاحادیث فاصحها إسناداً أولاهاء ولیس النقطع بشيء ما عدا 


-السكري و طائفة . وعنه البخاري وغیره . وکان محدّث مرو حافظاً كثير العلم کثیر 
الکتب . توفي سنة ۲۱۵ه. 

له ترجمة فى E O OSS:‏ 
(۰)۱۳۹/4 تقريب التهذيب (۲/ 84)» السابق واللاحق ص ۰۱۸۹-۱۸۵ 

)١(‏ هو : أبوعبد الرحمن الحنظلي . كان آبوه تركياً عند رجل من التجار من بني حنظلة . ولد 
سنة ۱۱۸ هر . حدث عنه ابن المعين وأحمد بن حنبل وغيرهما . وتفقه بسفيان ومالك. 
وروی عنه الوطاً وکان فقيهاً زاهداً. توفي سنة ۱۸۱ه. 
انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵ -۲۹۷)) العارف ص ۰۵۱۱ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۰۹4 صفة الصفوة ,)١41/-١75/4(‏ ش 

() في اد واض/ ب٤‏ وام۱: اعلین شيء؟ . 

(۳) في «م: «أوفق». 

(6) هو : سفیان بن عيينة . تقدمت تر جمته . 

(5) هو : منصور بن العتمر بن عبد الله السلمي» آبو عتاب الكوفي . ثقة ثبت . حدث عن 
ربعي بن حراش وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي. وعنه شعبة 
والسفيانان . قال ابن مهدي : «لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور». مات سنة ۱۳۲ ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۱8۳-۱8۲ تقريب التهذيب (۲/ ۰-۲۷۹ ۲۷۷). 

(7) في لادلاو اض/ ب» وام»: «عبد الله بن مسعودة . 

(۷) هو : يونس بن عبد الاعلئ بن موسئ بن ميسرة أبو موسی الصدفي . أدرك شعبان بن 

عيينة وكتب عنه وروی عن الشافعي كثيراً . ولد سنة ۱۷۰ه. تمه أبو حاتم وغيره. 
وروی عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن خزية وآبو غرابة وخلق. توفي سنة ۲۱6ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۲/ 20180777 ميزان الاعتدال (6/ »)44١‏ الانتقاء 
لابن عبد البر ص ۰۱۱۲-۱۱۱ طبقات السبكى (۲۸۱-۲۷۹/۱). 
(۸) في «دا واض/ ب٩‏ : «الاصل قرآن وسنة؛. ١‏ 
)٩(‏ في ادا و«ض/ ب؟ : «فما آشبهه». 


۳/۹4 


حر ڪڪ المسودة في أو نت © © : 


منقطع ابن السيب»ء ولا يقاس أصل على أصل » ولا يقال اصل :لم وله ۱ 
كيف وإنَّما يقال ذلك() للفرع : (لم)۳۱) ؟ . فإذا صح قياسه علی الاصل» 
صح› وقامت په الحجّة(؟) . 


شيخنا فصل : قال الخالف :هه اخبرآحاد ر بها في ل ۰ 
هذه المسألة() . 1 

الا مد د طریقها مثل ا السروع یش 
(للمخالف) فیها(۱) طریق یکنه أن يقول نه بوجب القطع SS‏ 
وهوأنه تواتر في العنیی؛ من وجهين: 

آحدهما : أن الالفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتن لم یجز . 
أن يكون جمعها كذباً» ولا بد أن يكون بعضها صحيحاًء > كما لو أخبرنا الجمع 
الكتير بإسلامهم ويجب الا يكرن لبهم ا ولهذا أثبتنا كثيراً من معجزات 
النبي اء وأثبتنا وجوب العمل ب بخرالواحدا روي هن الصحابة من |لعمل به 
في قضايا مختلفة. 


والشاني eT Ne SR‏ 
نقول : إن قول النبي و : «(۹) معاشر الأنبياء لا نورك ما ترکنا صدقة0(١١2.‏ لما : 


(۱) في ادا ولاض/ ب : اوکیف؟ . 

(۲) کلمة «ذلك» : ساقطة من ادا و«ض/ ب٠‏ ولام . 

(۳)ماین ر اد واف ار 

(6) کلام الشافعي هذا : ذکره آبو حاتم الرازي في کتابه «آداب الشافعي ومناقبه» ص ۲۳۱- 
۳ من طریق يونس بن عبد الاعلی عن الشافعي» ونقله البغدادي في الفقيه والتفقه 
(۲۲۰/۱) وابن القيم:في إعلام الموقعين (5/ ۲4۵ -۲8۲) بسنده إلى أبي حاتم . 
الرازي ۰ إلخ» . ثم وضحه وضرب له أمثلة . فراجع ;الق اكه( و0 
(TYA‏ ؛ الام للشافعي (۷/ 2559 , : 

(۵) العدة الورقة (١١١/ب).‏ 

)٩(‏ الزيادة من «د؟ و«ض/ ب٠‏ وم وهي ثابتة في العدة (۱۸۱/ ب)- 

(۷) هنا في ادا : «بلغ مقابلة1. 1 ا 0 

(۸) في «د» وااض/ ب» وم" والعدة (۱۳۱/ ب) : #ولم يكن بد من أن یکون . . . |لخ» : 

)٩(‏ في العدة (۱۳۱/ب) : «نحن معاشر . ۰ لخ. 

(۱۰) آخحرجه بهذا اللفظ : النسائي من حديث الزيير (۷/ 1۳۲)ء 'وراجع : ارشاد السار 


َك O‏ > 
اتفقوا على العمل به دل على أنه صحيح عندهم»۱. 

قال شی خنا-رضي الله عنه - : قلت : وثم طریق الث » وهو بوت 
القدرالمشترك من العنین » وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ » قال في أدلة 
السالة رايع ها ی و مه سم 
ل ما 
أن ثبوتهل(۲) قطعاً من حيث الاجماع لا من حيث آخبار الاحاد» بل من ناحية أن 
الامة لها بالقبول» فصارت الا خبار فيها کالتواتر»۳۱). 

واستدل ابن عقيل بان تأغر نص عن نص ثبت(*) بخیر الواحد؛ فیترتب عليه 
النسخ» وان كان النسخ لا يثبت بخبر الواحد(*6. 

قال شیخنا(): نثبته حجة إما بالسمع» وإما بالعقل . والسمع ما الکتاب أو 
السنة» وتشبت السنة بالتواتر العنوي» وبثبوت بعضها(۰)۲ وبأن العادة والدین 
ینم تصدیق ما لم یثبت» ومن معارضة القواطع با ليس بقاطع . والعقل إما 
العادة الطبيعية » واما الدین الشرعي 7 المانع من القطع با لیس بحق . 

مسألة: الاجماع من الام الاضية لا يحتج به عندي(6۱۰» وتوقف فيه ابن 


<علی البخاري (9/ 5 17). 

(۱) العدة الورقة /١١١(‏ ب). 

(۲) في «م" وحدها: «أن قبولها». 

(۳) العدة الورقة .)1/١5757(‏ 

(4) في «دا واض/ب؛ ولام : «پثیت». 

(5) انظر : الواضح (۲/ ۲۱۰ آ-ب) . 

(5) من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقط من هم » في هذا الموضع » وقد وقع فيها بعد قول 
المؤلف : «فصل : دلالة کون الاجماع حجة هو الشرع؛ وقيل : العقل أيضاً» كما تقدم 
التنبيه على ذلك . 

(۷) قوله «وبثبوت بعضها؟ : ساقط من م1 . 

(۸) في «م»: «ما ليس». 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب» ولام»: «وإما دين السلف الشرعي». 

(١)راجع:‏ شرح الروضة للطوفي (7/١2507-140»؛‏ شرح الكوكب المثير ص ۲۳۱- 
۲ من الملحق» اللمع ص 61-657 . 


۶ب 


عن »دنه المسودة في أعول النته6 @ : 
الباقلاني(۱) والجويني فقا ۱ ی نز 
مسألة" : يعتبر انقراض العصر عند القاضي(4) والحلواز كاي" 
وابن عقیل(۷). وهو ظاهر٩)‏ کلام الإمام آحمد فیما ذکره القاضي ٩(‏ ۳ 

ابن برهان : أنه مذهبهم( اف ۱ 

قال شيخنا : قلت : سر المسألة وه 
إذا قلتا به وذهب التکلمون (من العتزلة والاشعرية واصحاب آبي حنيفة فیما ۱ 
ذکره أبو سفیان(۱۱)) إلى أنه لا يعتبر» وعن الشافعية کالذهبین(۱۷) ولهم وجه ۱ 
ثالث : إن كان الاجماع مطلقاً لم یعتبر» والا اعتبر(۱۳) مثل أن یقولوا هذا قولناء 
ویجوز أن يكون الحق في ,غيره فإذا وضح صرنا إليه40١2.‏ واختار الجويني إن : 


(۱) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (57/])» البرهان (6/18/1. 

(۲) البرهان (۱/ ۷۱۹-۷۱۸ . 

(۳) راجع في هذه المسألة ۳ 0 ثق الروض الناظر ص 1۸۸ ا 
ص7۲۰ - -86عن التدره ا ام ارام ۱۳۸ ار سک لین جرم 
(4/ 0۱۳). 0 

(4) العدة الورقة (۱۹۳/ب) : 

(۵) و في ادا واض/ ب» وم : : بتقديم «المقدسي » علی «اطلواني» . 

(1) روضة الناظر ص ۰۷۳ 

(۷) الجدل لابن عقيل ض ۱۱.. 

(۸) عبارة «د» و«ض/ ب؛ و«م» : «وذكر القاضي أنه ظاهر کلام آحمد» . 

)٩(‏ انظر : العدة الورقة (۱۲۳/ ب-1/155). 

()الوصول لابن برهان الورقة (1۲/آ-ب). 

(۱۱) الزيادة من «د) ولاض/ ب» وام » وهي اة كذلك في العدة الورفة 41۱511 5 1 
في هذا : أصول الجصاص الورقة (۲۲۷/ EE‏ 
ص ۷/ ۰۳ تيسير التحریر (۲۳۱-۲۳۰/۳). 

(۱۲) قال ابن السمعاني في قواطع الادلة (۲/ ۵ ب) : : «انقراض العضر ليس بشرط في ضحة 
امه الإجماع في اضح الذاهب معا ااشانعي: ات وی 
1/0*(. 8 

(۱۳) في اذ واض/ ب» و«م) : «وإن كان بشرط » وهو إن قالوا هذا قولنا. . . إلخ»؛ وهو | 
مرافق لفظ العدة الورقة (114/]). : 

(15) زاد في ادا واض/ ب» ودم : «اعتبر انقراض العصر» . وفي العدة (1/114) لم ۱ 
يكن إجماعاً) . : 


۰ سوب اس سو و كك + د 


. آسندوه إلى الظن لم يكن إجماعاً حتی يمضي زمان طویل(۱) فلم یستبر 
انقراضه(۲۳ بل مضي زمن طويل فقط ۳۱ . 

والذهب الثاني اختیار آبي الطیب » وذکر أنه قول آکثر أصحابه» وهو اختیار 
: عبد الوهاب الالکي(؟) واختاره(*) آبو الخطاب» وقال : هو قول عامة العلمای 
وذکر آن احمد آوماً إليه (ایضا)(1). 

وحکی ابن عقيل قولاً آحر بأنه : إن كان قولاً من الجميع؛ لم یعتبر فيه 
انقراض العصرء وان كان قولاً من البعض وسكوتاً من الباقين اشترط انقراض 
العصور"). والذين اعتبروه» منهم(۸) من قال : يعتبر موت جميع الصحابة» 
ومنهم من اعتبر موت الأكثرء ومنهم من اعتبر موت علمائهم . 

قال شیخنا : قال القاضي في مقدمة الجرد : وانقراض العصر(٩)‏ معتبر في 
صحة الإجماع واستقراره» فإذا أجمعت الصخابة على حكم من الأحكام ثم 
رجع بعضهم أو جميعهم» انحل الاجماع فان ارك پیش امین عصرهم 
وهو من آهل الاجماع» اعتد بخلافه . وقد قدم الامام أحمد قول سعید بن 
السیب على قول ابن عباس في : أن العبد لا ینظر إلى شعر مولاته(۲۱0»وقفول 


(۱) زاد في «د» واض/ ب» و«م٠:‏ «حتى لو ماتوا عقیبه لم يستقر» ولو مضت مدة طويلة قبل 
موتهم استقر». 

. في «د» واض/ ب» ولام»: «انقراض العصر في ذلك؟‎ ) ٠ 

(۳) كلمة «فقط»: ساقطة من دا واض/ ب٠‏ ولام». وورد في مکانها : «وتکلّم في ضبطه 
بکلام کثیر» وانظر : البرهان (۱/ 5914-/5917). 

)٤(‏ انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳۰ الإشارة للباجي الورفة (۱۰/ ب). 

(۵) في «د» واض/ ب» وام»: «وهو اختیار أبي الخطاب» . 

ان اض/ ب وام . . وراجع في هذا : التمهيد الورقة (۱۶۷/ ب) بعد 

تصحیح الترقيم » ثم ذكر فائدة الخلاف في هذه المسألة . 

(۷) پنظر : الواضح ٩/۱(‏ ب- ۱۰ )۰ شقائق الروض الناظر (1/۸7) . وحکاه الجويني في 
البرهان (۱/ )1٩۳‏ «عن الاستاذ آبي إسحاق وطائفة من الأصوليين». 

(۸) في اد واض/ ب وام»: «والذین اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت . 
إلخ؟. 

)٩(‏ في «د» ولام»: «انقراض العصر» بدون واو قبلها. 

( انظر في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد الورقة (۳۰/]-ب) العدة الورقة = 


۳/0 


لعن اة ر في الواحد أولى فان قوله بعد رجوعه لا يكون حبجة ' 


اا ان جراح(۱)العبد مقدر من قيمته کا لر ۳ء خلافاً لابن عباسی(۳؟ 


رب همه المسودة في أعول الفقدع © ٠‏ 


ثم قال بعد هذا فیها : وإذا آدرك التابعي زمان الصحابة وهو من آهل الاجتهاد لم . 
یعتبر قوله في (جماعهم» ولم يعتد بخلافه له و ی 2 


التابعین وترك قول الصحابة : نقض جکمه(؟). 

شیخنا: : فصل : احتح من قال ی 
احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الضحابة» فرويی(*) عن الحسن البصري أنه 
احتج بإجماع الصحابة» وأنس بن مالك حي» فلو كان انقراض العصر شرطاً لما 


احتج بذلك قبل انقراضه). فقال القاضي : والجواب : أنَا لا نعرف هذاعن ؛ 
. التابعين وما حكوه عن الحسن » فیحتاج!۷ أن ينقل لفظه حتئ ينظر كيف وفع 


ذلك منه . قال : وعلی آنه لو كان منقولاً لم يكن فيه حجة؛ لان من الناس من 
قال : قول الصحابي وجده حجة؛ وهو الصحيح من الروايتين لنا. وإذا كان 
كذلك» احتمل أن يكؤن الحسن احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم»./ أ 

قال شيخنا: قلت : وهذا جواب ضعيف» فان إذا اشترطنا انقراض العصر في 


-( ۰0/۱۷ ومسائل ال فام أحمد رواية ابن عبد الله ص ۳۳۳ حيث قال : «سمعت أبي 


يقول : لا ينظر العبذ إلئ شعر مولاته وكرهه؟' هل تس ۲ 


1 ۳۷ 

(۱) في «م۱ : «قال الحقق جرع ده قري وضو أنها : الخراج العيد» واس 
خطأ ظاهر . ۱ 

(۲) آثر سعيد بن السیب آخرجه : الشافعي في الرسالة ص ۸ ۵۳ باسناد سيم زر الزهری 


عنه . وهو في سنن البيهقي (۸/ ۹۷) وما بعدهاء وتلخيص الخير (۸/ ۳" 


- (۳) راجع : الانصاف للمرداوي )17/1١(‏ وما بعدها. 


(6) انظر : العدة الورقة (۱۷۳/ ب- 1/۱۷). 
(5) في ادا ولاض/ ب٤‏ : (وروی». 

(7) انظر: العدة الورقة (1/۱1۵). 

(۷) في «م۲: «فيحتاج إلى أن . .. إلخ». 
(۸) العدة الورقة (1/۱۱۵). : 


1 () في «د» و«ض/ ب٤‏ : افلآن یشترطه»» وفي «م2: «فلآن نشترطه» . 


06 المسودة في أسول الننه © 


وفاقاً» وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه » 
فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى؛ ما المتوجه أن يحتج بقولهم في 
حياتهم» وان كان انقراض العصر شرطاً؛ لان الآية التي احتسجوا بها في قوله 
تعالى :بر سب سین ۱(4 ذم الله تعالئ بها من خالفهم في حياتهم قبل 
انقراضهم » وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي عقاو في حياة الشهداء(۰۲۲ 
وأيضاً فلأنهم اتفقوا وجب عليهم جميعاً اتباع اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف 
بينهم » وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما أمر به » وإن جاز تبدله بنسخ أو 
تغيير من الله تعالی؛ وذلك لان الاصل عدم رجوعهم وبتاء آقوالهم » ثم ذا 
رجعوا فأكثر ما في الناس(" أنهم اتفقوا علی خطا لم يقروا عليه وهذا جائز 
عند هذا القائل» وتما هم معصومون عن دوام الخطأء وهذا قريب إذا لم يطل 
الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطأ على وجه لا يكن إزالته . فأما من 
ذلك فلا يجوز » كما لا يجوز في الرسالة. 

رکذا ال قاهي؛ قول الي ل اا سي نا یناه بر في 13 
انقراضنه ؛ لانه قد يرجع عنه ویت رکه وعلی أذ قوله لا يقف العلم به على 
انقراضه ؛ لاخ یط بل برع سنا كان جلي حم کونه كاد درا 

في ذلك الوقت» ولیس کذلك رجوع الجمعین» » لانه عن خطأ تب تبین لهم»0 . 

شیخنا: فصل(*۲: فإن كان الذين صاروا مجتهدین موجودین في حال إجماع 
الأولين» فلا آثر لذلك؛ إذ وجودهم غير مجتهدين کعدمهم(1) أو وجودهم 
كفاراً أو صبياناً» وان صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم 
يخالفوهم حتی انقرض عصرهم » فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم؛ لأن 
الجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الإجماع الأول بلا تردد إذا 


(۱) سورة النساى الآية: ٠١١‏ . 

(۲) في ۱ «في حياة الشهيد؟ . 

(۳) في ۱ م : «فاکثر ما في الباب» . 
ا 

(۵) راجع في هذا: شرح الکوکب المنير ص ۲۳۱ من الملحق . 
(1) في «دا واض/ ب؛ و«م٤:‏ ابمنزلة عدمهم؟ . 


رید المشودة في أصول الننه © © 


۰ وافق أو سکت» + أما إذا وافق فلا ریب ؛ إذ لو اعتبر ذلك لا استمر (جماع» واما 

. إذا سكت فکذلك أيضاً إذا منعناه ء أن یخالف. وان سوغ له أن یخالف ولم ۱ 

یخالف فالاجماع قدتم بشروطه فإن المجمعين انقرض عصرهم من غير 

و 9 
فإما أن يوافق أو یخالف آوایسکت. 


قال شخينا : قلت :سر السالة(انالدرك لمیر ناه بل يعتبر علوم 
خلافه إذا قأنا به)210 كما تقدم(). 0 


وقال القاضي(۲۳: «انقراض العصر معتبرفي ميد الاجماع واستفزاره» فإذا : 
أجمعت الصحابة على حکم من الاحکام ثم رجع بعضهم أو جمیعهم» انحل 
الإجماع » وان آدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه 
إذا قلنا (إنّ)(؛) يعتد بخلاقه معهم » وهذا ظاهر کلام احمد في رواية عبد ال ۱ 
قال: : الحجة على من زعم أنه إذا کان(*) آمر مجمعاً عليه » ثم افترقواء ان نقف ش 
على ما أجمعوا عليه حتئ يكون إجماعاًء إن أم الولد كان حكمها حکم الم 
: پاجماع» ی وخالفه علي بعد موتهء فرأئ أن تسترق97. > فکان 


رو ا اا 

۰ (۲) هذه الجملة ساقطة من «د» واض/ ب؟ وام» . : 

مره ا برت فعا ني الا لانقراضن العف هل هو منم راقن منم 
الوجماع آم لا؟ . ۱ 

(4) الزيادة من «د؛ واض/ب" وام 3 وهي ثابتة كذلك في العدة الورقة /١15(‏ ب): 

لاقل الكل قط اد ادر 

(1) أخرجه أبو داود.(17/4) غن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما_ قال : ابعنا أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله ك وأبي بكر» » فلما كان عمر نهانا فانتهينا؛ . 
وأخرج الدارقطني (۱۳۷/1) عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه آعتق 
أمهات الأولاد» وقال عمر : «أعتقهن رسول الله كَلةِ) . وقال أحمد بن حنبل عندنا حجة 
كذا في التعلیق المغني /٤(‏ ۱۳۲). 
وأخرج عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱ - ۰۳۹۲ والبيهقي ( ۷۰ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والتفقه (۲/ 15) عن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً يقول : «اجتمع رأني 
ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن (قال) ثم رآيت بعد أن يبعن قال عبيدة: : فقلت 
له للك اي !ماله لحت إلى رابت وال لتر بطم 0 


۰ السو د :نی اول انت وھ سے کے 


" الاجماع في الاصل آنها أمّة. وحد الخمر ضرب آبو بكر أربعين» ثم (ضرب)(۱) 
" عمر ثمانین» وضرب على فى خلافة عثمان أربعين» وقال: «ضرب آبو بكر 
أربعين» وكملهاعمر ثمانين» وكل سئّةه(')». فالحجة عليه في الاجماع في 
الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد أربعين» ثم ضرب علي أربعين» قال: 
. «وظاهر هذا اعتبار القراض العصر ؛ ارو يدلا جلي بعد عرقي ار 
وكذا اعت بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر»(" . 

مسألة : إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لأحدهم دليل بخلاف قوله» رجع 
إليه» إذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان(4) وأبو السطیسب 
. وغيرهما0©©. 


مسألة(5): إذا آجمع(۲) أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل 
انقراضهم فخالفوهم. وقلنا: «هو شرط»(۲۸ فهل يرتفع الاجماع؟» على 
: مذهبين» وان قلنا: لا یعتبر (الانقراض)(۹) فلا("۲۱. 


مسألة : إذا ختلف الصحابة على قولين ثم آجمعوا على آحدهما صح وارتفع 


= وقال الشوكاني (5/ 48): «وهذا الاسناد معدود في أصح الاسانید» ۰۱ ه.. 
: (۱) الزيادة من «د» واض/ ب؟ ولام" . 

(۲) حدیث غلي رضي الله عنه -أخرجه: مسلم (۵/ ۰6۱۲۱ وأبو داود (5/ »)١75‏ وابن 
ماجه (۲/ 6۸9۸ والدارمي (۲/ ۰6۱۷۵ وفیه: «. . جلد النبی ية آربعین» وجلد آبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سن وهذا أحب إلي». ِ 

(۳) العدة الورقة (۱۲۳/ ب-55١/1).‏ 

(4) ينظر: الوصول لابن برهان الورقة (14/ ب-1/1۵). 

(۵) انظر : العدة الورقة (۰)1/۱۶ وروضة الناظر ص ۰۷۳ النبذ في أصول الفقه لابن حزم. 
ص ۰۲۷ تيسير التحرير (۳/ ۲۵۳ -۲۵). 

(7) هذه المسألة وقعت في «م» بعد: : «مسألة : : الإجماع من الم الماضية لا یحتج به . 1 
إلخ». 

(۷) في «م»: «إذا اجتمع؟ . 

. (۸) في «د» و«اض/ ب» و«م»: «وقلنا انقراض العصر شرط» . 
(9) هذه الكلمة مزيدة من ادا واض/ ب» ولام 
(۱۰) راجع في هذا: شقائق الروض الناظر الورقة ۰۸۱ البرهان (۱/ ۷۲۲) وما بعدها. 


لف المعودة ف اسرد 0 © 


الخلاف» وان لم يعتبر انقراض E‏ . وذكره القاضني مخل : 
وفاق في المسألتين قبل وبعد("2» وقال ابن الباقلاني وعبدالوهاب 0 
إجماعاً بل اختلافهم أولاً إجماع على تسويغ الخلاف7©: وقال الجوينى 
TS‏ د 
تفقواء فليس باجماع(*.. ۱ 
شيخنا: فصل(): وإن.مات احد الفريقين بحيث يكون الباق كل الفزيق : 
الآخر أو بعضهمء فقد اختلفوا فيه؛ من قال : إن إجماع التابعين على أحد حد | 
القولين يرفع الخلاف (المتقدم)7") على قولين : أحدهما - وهو الذي ذکره القاضي ۱ 
محل وفاق» واستدل به علیهم أنه لا يرفع الخلاف المتقدم)ء ١ E‏ 
لز أجمعوا رفعوا الخلاف الحادث . 
٠‏ مسألة: : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهماء لم 
يرتفع الخلاف» نص عليه" وبه قال الاشعري! ۰ وان الباقلانی۲۱۱ وأبو 
بكر الابهري 0 ۱ 


(۱) في ادا واض/ ب4 وه م : '«في قول الاکثرین». 

(؟) العدة الورقة (۱3۵/). ۱ 

(۳) في ادا و«ض/ ب2: : «اجماع على التسویغ» . وراجع في هذا: : شرح تنقیح تنقیح الفصنول 

ص۳۲۹-۳۲۸ الوصول لابن برهان الورقة 1/570 ب). 

(5) في «ده و«ض/ ب٤‏ : زيادة «في زمان طويل». 

"() البرهان (۷۱۶-۷۱۲/۱)- 

() راجع في هذا: شر ج الكوكب النیر ص ۲4۱ من اللحت. اصول ابصناص لور 
(۰)1/۲۳۱-۲/۲۲۸ التحریر للمرداوي ص TE ٤١‏ ۰ ۱ 

(۷) الزيادة من « م . 

(۸) العدة الورقة (1/156]). 

)٩(‏ في «دا واض/ ب؛ و«م: #قال ابن عقيل : نص عليه» وهو ظاهر کلامه». 

(۱۰) في «د» واض/ ب» وم : «أبو الحسن الاشعري». 

( وحكاه كذلك ابن القصار في القدمة (۲۱/ )۰ وروضة الناظر ص۷9 وشرح 
الکوکب النیر ص .١ 1١‏ وراجع : العذة الورقة (1/۱7)» شرح الروضة للطوفي 
(۳۸۰-۳۷۹/۲). وقال الجويني في البرهان (۷۱۰/۱) : «وآما القاضي فلا آشك أنه لا 
یجعل هذا (جماعاا . 


© © المسودة في اسود الفقه © © ۳۱ 


بكر الابهري(۱) 

قال ابن برهان: هوالمذهب عندنا")ء وحكاه أبو الطيب/ عن أبي علي 1/15 
الطبري وابن أبي هريرة وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد المروذي27»: واختاره 
الجويني 2210 وقالت المعتزلة(0) وبعض المالكية(") والاشعري نفسه فيما حكاه ابن 
الباقلاني(۷) والحنيفة فيما حكاه آبو سفيان والقفال : يرتفع الخلاف. وهذا 
الثاني اختيار آبي الخطاب(۲۱۳» فصارت المسألة على وجهين» وإنَّما قالوا هذا إذا 
كان إجماعهم على أحد القولين بعد انقراض آهل القول ال خر » وعن الشافعية 
کالذمبین(۰۲۱۱ ومن الناس من ذهب إلى إحالة ذلك» وأنه لا يتفق للتابعين 
إجماع على أحد قولي الصحابة950©. 

قال القاضي : «إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على 
أحدهما لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذبه. وهذا 


(۱) وحكاه كذلك ابن القصار في المقدمة الورقة (۲۱/ ب). 

(۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (17/ ب- 1/517)» والفقيه والمتفقه (۱/ ۱۷۳). 

: (۳) في «دا واض/ ب»: «المروروذي؟ . 

(8) انظر : البرهان (۷۱۶-۷۱۳/۱). 

(۵) انظر : العتمد (۲/ ۹۷؟). 

(1) انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (۲۱/ ب). 

(۷) انظر : أصول السر حسي (۱۹/۱ ۳). 

(۸) هو : امحارث بن أسد بن عبد الله الحاسيي . من الزهاد التکلمین» وکان فقیهاً محدثاً. 
قال الذهبي : صدوق في نفسه وقد نقموا عليه لبعض تصوفه وتصانیفه . . مات سنة 
۳ ھ. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ۰۲۱ ميزان الاعتدال (۱/ ۱-4۳۰ 4۳). 

- ۲۲۲ /۳( تیسیر التحریر‎ ٩0۱۰ /۲( راجع في هذا: قواطع الادلة لابن السمعاني‎ )٩( 
.)1/۲۲۸( ه38 والعدة الورفة (۰)7/۱77 أصول احصاص الورقة‎ 

(۱۰) انظر : التمهید الورقة (1/۱۶۱). 

(۱۱) اللمع ص ۰۵6 الستصفی ص ۳۲۵. 

(۱۲) انظر : البرهان (۱/ ۰6۷۱۳ 


005-55-2 مشود في اسز لنت © 
ظاهر کلام أحمد في رواية يوسف بن موسی(۱): قال : ما اختلف فيه علي وزيد ' 
ینظر آشبهه بالكتاب والسنة یختار(۲۳. وكذلك نقل المروذي عنه : إذا ابحتلف(۳) 
الصحابة ینظر إلى آقرب القول إلى الکتاب والسنة» وکذلك نقل عنه(1) أو : 
الحارث : ينظر إلى أقرب الامور وآشبهها بالکتاب والسنة . قال : وظاهر هذا آنه 
ت ل ل ش 
ی نعل تل اي في سسا ما ی مر 
. الصحابة: لا,پرتفع الخلاف» بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والاخذ به ؛ .نا 

. رواه الاجري() في کتاب(۲) (الشریعة)(۸) عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ار «أصحابي مدل النجوم فأيهم أذ بقوله اهتديتم»0؟) . فقيل له : : كيف تحتجون 


7 (۱)هو: : يوسف بن موضی بن راشا أبو يعقوب القطان الكوفي . . من رو عن الامام أحمذ. 
قال ابن معين : «صدوق*. . حدث عن سفیان بن عيينة وغیره. . وعنه البخاري وابراهيم ۱ 
الحربي . مات سنة 67 اها : 
له ترجمة في : : طبقات الحثابلة (۱/ ۰64۲۱ تاريخ ابن معين (۳۰۰/۷). 

(۲) قرأها المحقق في «م: «شیخنا"» وما آثبتناه موافق للعدة الورقة (۱7۵/ ب). 

(۳) في م : «إذا اختلف الصیحایة» . 

(8) كلمة (عنها: : ساقطة من اده و«ض/ ب» وام؛ والعدة. 

(۵) العدة الورقة (۱3۵/ ب). 

)هو ديات SINCAR SOG‏ . كان ثقة 
صدوقاً ديناً . له تصانيف كثيرة . توفي سنة ۰ ۳ه. ‏ 
له ترجمة في : ؤفيات لین (6/ ۰6۲۹۲ تذكرة الحفاظ (۳/ ۰6۹۳۲ طبقات اک 
(۱5۰/۲). ۱ 

: (۷) في «م٩‏ : في کتابه» . 

(۸) مكان هذه الكلمة بياض في (ض/ ۰٩‏ وادا» واض/ ب» واا من | 

۱ (۱ وممن عزاه إليه الذهبي في : تذكرة الحفاظ .)٩۳۱/۳(‏ 

)٩(‏ راجم : كتاب الشريعة للمؤلف. قلت : : وقال ابن عبد البرفي جامع بیان الم وفضله 
(۱۱۱/۲): : اوهذا الإسناد لا یعسح ولا يرويه عن نافع من يحتج به. . وقال في موضم 
آخر (۱۱۰/۲): : وتا أي ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحیم بن زيد (عن أبيه عن 
ابن عمر)؛ لان أهل العلم قد سکتوا عن الرواية حدیثه» | هی و 
قلت : وأخرجه من هذه الطريق الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ ۱۷۷). ٠‏ 


2767 ۳۲ سود امو و صصح سا(‎ e 


وقال إسماعيل بن سعید(۱): سالت آحمد عمن احتج بقول النبي كل 
«اصحابي کالنجوم(۲) فبأيهم اقندیتم اهندیتم»(۲۳, فقال : لا يصح هذا احدیث» قيل 
له : قد احتج به الإمام أحمد واعتمد عليه في فضائل الصحابة فقال (آبو بكر)(؟) 
الخلال في كتاب السنة : آب(*) عبد الله" بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل حدثني 
أبي : سمعت آبا عبد الله یقول : الغلو في ذکر اصحاب محمد؛ لا رسول الله 
اة قال : «الله الله في أصحابي ۷(۷) تتخذوهم غرضاً»(۲۸. وقال: : 9إنْما هم منزلة 


النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم4(0) قال : فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته 
عنده . 

مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولین لم يجز لمن بعدهم(۱۳) إحداث قول 
ثالث يخرج عن آقاویلهم. نص عليه» وهو قول الجماعة(١١2»‏ وأجازه بعض 
الناس» قال ابن عقيل : هو قول بعض الرافضة وبعض النفیة(۰۲۱ وقال ابن 


(١)هو:‏ إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق . من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر 
الخلال فقال : «عنده مسائل كثيرة» . و کان كبير القدر عالاً بالرأئ . تقدمت ترجمته. 

(۲) في ادا واض/ب» ولام 0 «بمنزلة النجوم». 

(۳) بهذا اللفظ آخرجه : ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۱) من طريق ابن 
غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : «قال رسول الله ية . . . الحديث؟. 
قال أبو عمر :هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأنّ الحارث بن غصين مجهول» . 

.)1/115( الزيادة من «د» ودض/ ب» ولام؛ . وهي ثابتة في العدة الورقة‎ )٤( 

. (6) فى العدة الورقة (۲/۱۲): «أخبرني». 

(3) في «ض/ ب٠‏ وام4: «عبيد الله" . وا غبت موافق للعدة الورقة (1/115). ولم أجد له 
ترجمة. 

(۷) حرف "لا : ساقط من ادا واض/ب". 

(۸) آخرجه : ابن حبان (موارد الظمآن) ص ۵1٩‏ من طريق عبد الله بن الغفل . 

)٩( .‏ آحرجه : الخطيب البغدادي في الکفاية ص 15 بلفظ : «إنّ أصحابي بنزلة النجوم في 
السماء فأيها أخذتم به اهتديتم» , من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- . 

(۱۰) قوله لمن بعدهم» : ساقطة من اد» ولاض/ ب» . 

(۱۱) راجم في هذا: العدة الورقة (۱۹۷/ ب) والتمهید الورقة (۱8۲/ ب)» شرح الروضة 
للطوفي (۲/ ۰6۳۷۹-۳۷۵ روضة الناظر ص ۰۷-۷۵ شرح الک وکب المدير ص ۲۳۸ 


عو م »تسده المسودة فن أصول الففه وه ي ' 


الناس» قال ابن عقيل : هو قول بعض الرافضة وبعض التفیة(۱؟ قال ابن ' 
با كرل اصحات ی زاغل انظاهر ۱۳۳۱ ا 
بعض التکلمین ورأيت بعض الحنفية بختاره وینصره( ۳ وقال الجويني : هو قول ' 
ا 7 لواح اا | 
ذکرناه مسألتین(۹). 
۸ب مسألة: فان اخنتلف الصتحابة في مسالتین/ على قولین : احدهما بالات 
٠‏ منهماء والاخری باللفي فیهما -جاز لن بعدهم القول بالتفرقة» وان يقول فی كل 
مسألة بقول طائفة منهم في قول أكثر العلماء. 
وحکی ابن برهان لاصحابه في ذلك وجهین : ۱ 
أحدهما : كما قدّمناه90 2 اختاره القاضي( "2 وحکی ابو الخطاب عن احمد | 
ما يدل عليه في التي قبلها : ۱ 
والشاني : أنه لا یجوز؛ اختاره آبو الخطاب› وزعم اه اهر کلام الان 
رواية الأثرم وأبي الحارث» روات عجري کب في الى لعا ره قربي 
صرحوا بالتسوية لم یجز التفرقة» ولم يذكر خلاف90» . 
اناك نم ٩ E‏ وقال قوم_منهم المقدسي ٠‏ 


(۱) انظر EET‏ 1 دب تسایر 0۵۱/۳ مرح اند 
علی مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۹). 

(۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۱۳/ ب 6/96 الإحكام لابن حزم (0۱۵/۸) 

۰60۰1 /۲( انظر : العتمد‎ )۳( ٠ 

" (4) في ادا واض/ب؟ وام» : امن ظوائف ؟ . وراجع ea‏ .۷ 
۷۹ 

(0) پنظر : اللمع ص ٠٤‏ . 

(1) في ادا واض/ب» وام» :كما قدمنا. . وراجع : الاصول لابن برهان الورقة (14/ 1) 

(۷) انظر : العدة الورقة (1/۱3۸). 

(۸) الشمهید الورقة (145/:ن- - 1/۱6۳ بعد تصحيح الترقیم E‏ 
(1/۳۳۶). 

. (9) انظر : روضة الناظر و 
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قال أبو الطيب: وهو قول أكثرهم» وقد ذكر أصحابنا في بسط كلامهم في 
التبي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها حيث ذكروا في حجة الخالف تفرقة 
مسروق(۲) بين زوج وآبوین و(بين)0 امرأة وأبوين(؟2؛ وقد أجاب ابن برهان با 
یوافق ما قلناء وإنه ليس النزاع في ذلك( . 

قال والد شیخنا: «وذكر القاضي() في الكفاية أنهم إن صرحوا بالتسوية» لم 
يجز إحداث قول ثالث بالتفرقة» وان لم يصرحوا؛ فوجهان" . 

والظاهر(۱): أن هذا فيما إذا كان بينهما نوع شبه مثل قولهم في زوج 


(۱) انظر: المرجع السابق. 

٠‏ (۲) وحکاه كذلك صاحب العدة» وحكئ العكس عن ابن سيرين» فراجع : الورقة 

(54ل/آ). 
وهو: مسروق بن الاجدع آبو عائشة الهمداني الكوفي التابعي. أخذ عن عمر وعلي 
ومعاذ وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - . وعنه الشعبي والنخعي . اتفقوا على 
جلالته وتوثيقه . قال ابن الديني : «لا أقدم علی مسروق أجداً من أصحاب ابن مسعود» . 
توفي مسروق سنة ۱۳ ه. 
تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۰0۸۸ تذکرة الحفاظ (۱/ ۵۰-٩‏ 

(۳) الزيادة من د» واض/ب» وام؟ . 

(4) نقل الدارمي (۲/ ۹۰-۳48 ۳) 11110111111 
هم اعطوا الام في المسألتين «ثلث ما بقي» . ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
جعل للام في المسألتين ثلث جمیع الال“ . وحگاه علي رضي الله عنه- . ۲ 
وراجع: : الفقيه والمتفقه (۰)۲۰۲/۱ قال في تب تیسیر التحریر (۳/ ۲۵۳): «وآحدث ابن 
سيرين وغيره أن في مسألة الزوج وأبوين كابن عباس وللأم في مسألة الزوجة كالصحابة 
وعكس تابعي آخر وهو القاضي شريح . ففي مسألة الزوج کالصحابة» وفي مسألة 
الزوجة؛ كابن عباس وم کر حدات كل من هذين لین ولال نكر تلم 
نقل». 

(0) ینظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/74). وقال القاضي في العدة الورقة (1/۱7۸) : 
«واطواب : أنه لیس معنئ أن التابعین عرفوا هذا فأقروه ورضوا به فلا پثبت إجماعاً 
بالشك» وإذا لم يكن إجماعاً منهم لم یژثر إقرار بعضهم علی أن مسروقاً عاصر الصحابة 
وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم فكان كاحدهم فالذي يخالف أنه يحتمل أن يكون 
قبل استقرار ما اختلفوا فيه فلا يكون هذا إحداث قول آخر؟ا.ه. 

(1) في د» واض/ب» وام 4 : «القاضي أبو يعلئ؟ . 

(۷) ينظر : العدة الورقة (1/۱7۸). 


كر ص7 ره المسودة في أضول الفقد © 9© : 
والظاهر: اد هذا فيما إذا كان بينهما نزع شبه مثل قولهم في زوج 
النية في الوضوءء ولا يجيز بیع الأعيان الغائبة (من غير صفة)(۲) والآخبر:؛ 
بعکسه( ۳ ينبغي أن يكون القول بجواز التفرقة إجماعاً هلهناء فيوجب الثالث ا 
النية (في الوضوء)(؟) ولا يجوز بيع الأعيان الغائبة أو بالعكس » ومثل القاضي 
هذءالسالة بان يوجب بعض الامة النية في الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط ۱ 
الاعتکاف» والباقون بالعکس(*). وک ۱ 
كال واه تاد ا وم با ره اور 
بینهما نوع من الشبه (قال)" ثم ني رأيت آبا الخطاب قد آشار إلى نحو ما ذكرناه | 
فذکر أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألتین على قولین: فان صرحو بالتسوية لم 
رمات ترا الحم EEN‏ بالسرية رت ۳ 
بالشفرقة في عل هذه الصورة: : يجوز ولم يذكر خلافاً. قال ولانه لو لزم ذلك ' ۰ 
للزم من وافق آحمد في مسالة أن يوافقه في جميع مذهبه؛ والامة مجمعة على : 
" خلاف ذلك» ثم ذكر فيما إذا كان طريق الحكم فيهما واحد”"2: ومسل بزوج 


وآبوین؛ وزوجة وأبوي ین كما ذكرناء وهذا يوافق ما قلنا. ویخالف قول ۳ 


شیخه(۹). 


(۱) هنا في م » وحدها : قال شیختا بر الا . وصرح في «ض/ ب" : آنه من کلام رالد ۱ 

شيخنا؟. 

)ماين لوف یاه من فدزدشی/ب» ونم : : 

(۳) في د ولاض/ ب٤‏ وام 3 اولايوجب الآخر ان الوضوء یج الا ی 
من غير صفة؟ . ۱ 

(4) الزيادة من اد واض/ ب» و«م» 

(۵) في «د" ولاض/ ب٤‏ وام 0 ١‏ ولا برجب الباقرن انة ف الوضوء ويجعلون لصوم 

۱ شرط الاعتکاف . 

() هذه الكلمة مزيدة من «دا واض/ ب» وم . ۱ 

(۷) في «دا واض/ ب»: «واحد» بالرفع خطأ عربية . 

(۸) التمهید الورقة (۱۶۳/ آ- ب) بعد تضحیح الترقیم . 

(5) في «د» و«ض/ ب» وام»:۱۱وهذا بخالف قول شیخه ویوافق ما قلنا». 
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قال شيخنا: وهذا التفصيل قول عبد الوهاب الالکي( ۱‏ وقد ذكر القاضي 
في خلافه في ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية : إن الصحابة لما اختلفت/ في 1/۸۷ 
هذه المسألة علي قولين : المنع مطلقاًء والجواز مطلقاًء منعنا في آية موافقة لمن 
منع» وجوزنا في بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن آقاویلهم(۳. 
٠‏ هسسسألة0©: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته. وحکی عن 
الحاكم0؟» صاحب الختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته . 

مسألة : إذا نعقد الإجماع بناء على دلیل عرف» فلمن بعدهم أن يستدل بغيره 
:في قول الجمهور خلافاً لمن منع ذلك» وان علل(*) الحكم الشرعي بعلة وقلنا: 
«یجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين")ء وذكر ا في ضمن مسألة 
قول الصاحب(۸ : که ER AEA‏ 


(۱) انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۲۸ الاشارة للباجي الورقة (۱۱/ ب). 

۰ (۲) کلام القاضي هذا نقله الفتوحي في شرح الکو کب الثیر ص ۲۳۹ من اللحق ۰ وعزاه إلى 
کتاب «التعلیق؟ لابي يعلى . وقال في التمهید الورقة ( ۰ آب): اوهو قياس قول 
أحمد - رحمه الله في لنب يقرأ بعض آية ولا يقرأ آية؛ لان الصحابة قال بعضهم BE‏ 
ولا حرفا : وقال بعضهم : يقرأ ما شاء . فقال: هو يقرأ بعض آية؟ا.ه. 

۳(۰) هذه المسألة نقلها عن التمهید لابي الخطاب الورقة (۲/۱6۰-ب)۰ وللاستزادة راجع : 
العتمد لابي الحسين (۲/ ۰)4۹۵ الوصول لابن برهان الورقة (9۸/]- ب) . 

(4) هو : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشهیر ب #الحاكم» المروزي البلخي اطنفي؛ 
ولي القضاء بب‌خاری وخراسان . وقتل شهيداً سنة ٤٤‏ ۳ه. صنف : «الختصرا 
و«المنتقئ»» واالکافی» وغيرها. 
له ترجمة في : الفوائد البهية ص ۰۱۸۲-۱۸۵ تاج التراجم ص ۹۱ . 
وقد أخطأ أستاذنا اطه العلواني» محقق كتاب المحصول للرازي (۲۹۹/4) حيث قال : 
هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي الکنی بأبي أحمد والشهور 
بالحاكم. . .». توفي سنة ۳۷۸ . فان الشاني ليس هو صاحب «الختصر»» الذي آشار 
إليه الرازي في «المحصول». 

(۵) في1م4: «وان عللوا». 

(1) انظر في هذا: التمهيد الورقة (۱8۳/ب)) شرح الكوكب المثير ص 75١‏ من الملحق» 
قواطع الادلة لابن السمعاني (۱۱۱/۲). 

(۷) في «د» واض/ب! وم٤‏ : «القاضي آبو یعلی*. 

(۸) هنا في «د» واض/ ب» وم زيادة «قال» . 


كن ص22 ي ي المسودة في اول لن ي © 


فان قيل : فيجب إذا استدل(۱) على حكم بدلالة أن لا يسعدل عليه بدلالة 
أخرئ». قيل : إن اتفقوا آن لا دلیل لله تعالئ غيره لم يجز أن يستدل غليه بُدلالة 
أخرئ» وان لم یتفقوا عليه جناز» ومن الناس من قال: ؛ یدوز آن يمخدل عليه : 
بدلالة أخرئ ؛ لان دلیل الصحابة مقطوع به(۲۲ فمن طلب دليلاً آخز عليه فهو 
كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع وأخبار ال حاد(۳ فيما هو مقظوع به من. 
المعقول» قال : وهذا غير ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن یقصد إلى بیان. 
الحكم به بعد ثبوته» فان قيل : فما تقولون إذا ثبت احکم(؟) بعلة فهل يجوز 
للصحابة تعليله بعلة آخری؟ . قيل: يجوز ذلك؛ لانه يجوز تعليل الاصل. 
بعلتین» كما يستدل على شيء بدليلين» وهذا في علتین(4) إذا كان موجبهما: 
واحداً» فأما إن تنافت(1) فلا يجوز ذلك » ومن الناس من منع ذلك ؛ ؛ لان تعليله' 
بأخری یبطل فائدة ا فلا یجوز› gE‏ 
العقلیات(۲۸. ۱ ۱ 


مسألة(9) : : إذا تال اهل الأجماع یبیل وتم را یاهع لم: 


يجز إحداث تأويل سواة» وان لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم : يجوز إخداث ' 
تاريل هام يكن في إيطال الأول» وقال بعضهم. : لايجوز ذلك کما لا. 


. في «م4: «إذا استدلت الصحابة». وفي العدة: «إذا استدل الصحابي»‎ )١( 

(۲) قوله «مقطوع به»: ساقطة من العدة (1/۱۸۰). 

(۳) في م : «واختار الاحاد» . والیت موافق للعدة الورقة (1/۱۸۰). 

LE‏ ار 

(0) في م : : «في العلتين؟. | 

AS ( في «م» : «إذا تنافیاه . والمثيتٍ موافق للعدة الورقة‎ )١( 

(۷) الزيادة من «دا ولاض/ ب» ولام اء وهي ثابتة في العدة الورقة (۱۸۰/ ب) . 

(۸) العدة الورقة (۱۸۰/آ-ب). ۰ ۰ 

(9) راجع في هذه السالة : التخرير للمرداوي ص 3 شرح الک وکب ار !لانن 
الملحق» الوصول لابن پرهان الورفة (1/75 ب)» شرح تنقيح الا ی 
العتمد لايي الحسن (6۱/۲). ۱ 

(۱۰) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب؟. 


۰ سح ا سه و << 


. مذهب ثالث )ء وهذا(۲) هو الذي عليه ابمهور(۳) ولا یحتمل مذهبنا غیره . 
مس‌ألة(؛) : مخالفة الواحد والائنین معتد بها في أصول الروايتين وبها قال 
الجماعة» والاخری لا يعتد بها(*۰۲ وبها قال ابن جریر الطبري() وأبو بكر 
الرازي حکاه عنه آبو سفیان(۰۲۷ وبعض الالکیة۲۸. وقال الجرجاني : إن سوغت 
الجماغة للواحد الاجتهاد في ذلك کخلاف ابن عباس في العول اعتد به» وان 
أنكرت الجماعة عليه" لم يعتد بخلافه(۲۱۱) كما أنكرت عليه الصرف 


(۱) راجع في هذا: التمهيد لابي الخطاب الورقة .)1/١55(‏ 

(۲) من هنا . . . إلئ نهاية المسألة من قول الشيخ تقي الدين قال في شرح الكوكب المنير 
ص ۲۶۰ من الملحق : «قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه ابلمهور» 
ا.ه. 

(۳) قال في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ :)٤١‏ «الاکشرون على آنه جائز وهو 
المختار» ومنعه الاقلون هذا إذا لم ينصوا على بطلانه» وأما إذا نصوا فلا يجوز اتفاقاً» 
اده 

(6) راجع هذه المسألة في : النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ۰4٩‏ شرح تنقيح الفصول 
ص77 ؛ روضة الناظر ص ۷۲-۷۱ التحرير للمرداوي ص ۰۳ شرح الکو کب المنير 
ص۲۲۹ من الملحق . 

(9) هنا في «د» واض/ ب» وام» زیادة: لفظ القاضي : «بخلاف الواحد» ولا ینم انعقاد 
الاجماغ وبها قال . . . إلخ؟. 

(5) ونقله كذلك الجويني في البرهان (۱/ ۰6۷۲۱ وصاحب الابهاج (۲/ )٤۴١‏ . 
وابن جرير هو: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر الطبري . ولد سنة ٤‏ ۲۲ه. 
يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد الطلق . له مصنفات عدة؛ منها: «جامع البيان في التفسير». 
توفى سنة ۱۰ ۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰٩۳‏ طبقات السبكي (۳/ ۰6۱۳۸-۱۳۵ وفیات 
الاعیان .)۱٩۹۲-۱۹۱/۶(‏ 

(۷) انظر : أصول احصاص الورقة (۲/۲۲۸-ب) أصول السرخسی (۳۱۰/۱). 

(۸) شرح تنقيج الفصول ص 1/715" . ١‏ 

)٩(‏ قول المؤلف «الاجتهاد في ذلك» ليست في «د» واض/ ب». وفي ۸م۲: «في ذلك 
الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس» . 

)1١(‏ مكان هذه الكلمة في «دا واض/ ب» وام : «على الواحد». 

(۱۱) هنا بهامش «ض/ » حاشية؛ ونصها: «قال ابن حمدان: وينعقد الإجماع بقول الاکثر» 
وعنه : لا؛. وراجع في هذه الرواية : روضة الناظر ص ۱ ۰۷ 


<< 009 المسودة في أصول الفقد هه © 


والتعة(۱؟. 


وقال(۲) آبو الحسين الخیاط ۳ مثل ابن جرير والرازي (قاله آبو 0 
ووافقوا في (مخالفة)*) الغلا 8 » ومن المتكلمين من:قال: لا يعتد إلا بعدد : 
یبلغوا(۲) حد التواتر» ومنهم من یعتد به في الفروع(۸ دون الاصول . ا 

مسألة(9) : يجوز أن بنقص عد للجمعين عن عدد التواتر عندنا وه قال کر 
الفقهاء خلافً(' )١‏ لبعض المتكلمين . : 

مسألة و وقع ذلك كا جما تجا په في قول كر اتی حلا 


(۱) راجع في هذا: أصول السرخسي (۱/ ۰6۳۱۱ تیسیر التحریر (۳/ ۲۳۰ ۲۳۷). ۱ 

(۲) هذه الکلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب». 

(۳) وحکاه عنه أيضاً : الرازي في الحصول (4/ ۲۵۷). ۱ ۱ 
وایو الحسين الخياط هو :عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخياط وکا ق 
أخبار الآحاد وغير ذلك : وهو استاذ الكعبي في ضلالته» ويعتقد مذهب القدرية ونبب ١‏ 
إليه فرقة «الخياطية» . توفي بسنة ٠0‏ لاه تقريباً. 
راجع : : شرق ي ارق للسخدادي ص 177 اباب 0808/13 الأعلم رل 
(۱۲۲/۶). ۱ 

)٤(‏ الزيادة من «د» واض/ ب٤‏ ولام ل . ولفظ ابي الخطاب في امه نید لورقة (۱۳۲/ نب 
«وقال محمد بن جریر صاحب التاریخ» وآبو الحسين الفیاط ‏ والرازي تا 
الإجماع (يعني إذا خالف الواحد والائنان) وقد أوما إليه آحمده | ۳ كط 

(5) الزيادة من «دا و لاض / ب» وام . 

۰6۷۲۱ /۱[ انظر في بهذا : البرهان‎ )١( 

(۷) في ادا واض/ ب؟ وام 1 : ايبلغ». ۱ ۱ 

(۸) عبارة (د» واض/ ب» وام» : «ومنهم من لا يعتد به في الاصول» ا 

() راجم في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰7٩‏ شرح الروضة للطوفي (۰)۳۱۸/۲ : 
الوصول لابن برهان الورقة (1/1۱ -ب) شرح العضد لختصر ابن الحاجب (۲/ ۰6۳۱ ۱ 
شرح تنقیح الفصول ص :۳۱ E‏ و ی ی ی 
ص۲۳۹ من اللحق . ۱ 

2 ۰) غبارة ادا واض/ب؟ وام « : «وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين كنم جوري رفن 
طوائف من التکلمین: لا يجوز . راجع هذا في : البرهان (1/ .)141-574٠9‏ 

(۱۱) راجع في هذا : اصول السرخسي (۰)۳۱/۱ شرح تتقيح الفصول ص ۲-۳۱ -۳۵۲ : 
الابهاج (۲/ 1۳۵ (Er‏ 


۰۰ سوم اسول سو و حص صصختت ١‏ ؛ كا 


لبعض التکلمین(۱) اختاره املمويني(۲) 

مسألة(۳): : يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافاً لابن جرير ولنفاة(؛) 
القیاس(۲۹) قال عبد الوهاب : آما ما كان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة 
بحجة ولا مرجح » وقیل : هو مرجوح؛ وقيل: هو (جماع وان لم يحرم خلافه 
كالذي طريقه النقل(۲۱. 

مسألة : قال ابن برهان وآبو الخطاب : لا یکون الإجماع عندنا حجة إلا إذا 
استند إلى دلیل» وأجاز بعض التکلمین أن یوفق الله عز وجل( الامة للحق» 
ویجریه علی آلسنتهم بلا دلیل(۲۸. 

شیخنا: فسصل: في الاجماع الرکب مثل حلي الصبي وعدم العشر في 


(۱) في «د» واض/ ب» ولام؟ : «في قول أكثر الفقهاء والتکلمین؛ وقالت طوائف من 
المتكلمين : لا يكون إجماعاً ولا حجة» . 

..)1٩۱/۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) راجع في هذه السالة : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۰0۲۸۶ العدة 
الورقة (۱3۹/]-ب). التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۳۹/ ب)» مجموعة فتاوی ابن 
تيمية (۰)۱۹۱/۱۹ شرح الكوكب المنير ص ۲۳۷ من الملحق» الجدل لابن عقيل 
ص ۰۱۲ روضة الناظر ص ۰۷۸-۷۷ المعتمذ لأبي الحسين (۲/ 5714). اللمع ص ۰۵۱ 
الوصول لابن برهان الورقة (9۸/ آ-ب) تيسير التحرير (۲۵۱/۳). 

)٤(‏ في «د» ولاضص/ ب! ولام» : «ونفاة القياس؟. وينظر : المْبْذْ في أصول الفقه لابن حزم 
ص4٩۵‏ ۱۲ . 

(۵) في ادا واض/ ب» وام زيادة: «وابن جرير هو: آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري». وراجع في هذا : الابهاج (۲/ .)٤٤١‏ 

(1) انظر : الإشارة للباجي الورقة (۱۱/ ب)» شرح تنقيح الفصول ص ۹-۳۳۹٩‏ ۰۳ نشر 
البنود (۲/ ۰٩4۲-۹۱‏ إرشاد الفحول ص ۸۲. 

(۷) «عز وجل؟ : ساقطة من «دا ولاض/ ب٠‏ . 

(۸) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (18/ ب)» التمهید الورقة (۹ 1/۱۳). وللاستزادة 
راجع: الاحکام لابن حزم (4/ 4۹8) إرشاد الفحول ص ۰۸۰-۷٩‏ المعتمد 
(۰)۵۲۰/۲ شرح الروضة للطوفي (۳۹۲/۲) وما بعدها» شرح الكوكب النسر 
ص۲۳۷ فن الملحق» الحصول (5/ ۰۲۲۵ 4۲۹۱ البرهان (۱/ ۰61۸۳ التحرير 
للمرداوي ص ٩‏ ۰۳ نشر البنود -٩۱/۲(‏ 4۲). 


ڪڪ © © السود في أصول الفقه © @ : 


خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك . 
مسألة : : لايعتد في الإجماع بقل ألعامةء به قالت الشافعية17) والجمهور(©, 
وقال قوم من المتكلمين: يعتد به» منهم(۲۳: آبو بكر بن الطيب الاشعري(*).: 
مسألة : من أحكم اکثر أدوات الاجتهاد غير خنصلة أو خصلتين0 » اتفق ' 
الفهقاء والتکلمون على أنه ريج وياد لا لابن تالا ۱ تقل بن 
عقيل 20 . 


(۱) انظر: المستصفئ ص ۲۰۸ وما بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة (3۰/ ب)» 
الحصول ٠ .)۳۷۹/٤(‏ 

(۲) انظر : : العدة الورقة /1۷١(‏ ب)ء الشمهيد الورقة (01/186» شرح الكوكب ارات 
۸ من الملحق» شرج الروضة للطوفي (۲/ ١‏ ) أصول الجصاض الورقة , 
(۲۲۱/ ب)» التحریر للمرداوي ص ۳۵ 5 ا 

(۳) في د واض/ ب' ولام ٤‏ وإلیه ذهب أبو بكر . .. لخ». 5 ۱ 

() ونقله كذلك الغزالي ف في المنخول ص۱۱ ۰۳ والرازي في اللحصول )۲۷۹/٤(‏ لکن 
صاحب النهاج (۲/ 4۳۰ -4۳۱۰) قال : «وهو مشهور عن القاضي نقله الامام وغيره» ٠‏ 
وينبغي أن يتمهل في هذه المسألة» فان الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: 
«الاعتبار في الإجماع بعلماء الامة حتئ لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم : 
يكترث بخلافه وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً؛ | إذ لو قلنا: إن خلاف العوام يقدح في الإجماع ` 

مع أن قولهم ليس إلا عن جهل أفضئ هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم أنه قال من غير : 

أصل علی أن الامة اجتمعت علماژها وعوامها أن حلاف العوام لا یعتبر به . . + (قالابن : 
السبكي) : افقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام؛ وقال . 
لوخ كدب بي اكلام عار a E‏ لا عبرة بقول الموام وفاقاً :تلف ۱ 
اه 
(قال ابن السبكي) : فإن قلت :انا هذا لحلاف الحكي من آن قول العام هل ميراي 
ال جماع؟ (قال : واخواب) : هو اختلاف في أن المجتهدين إذا أجمعوا؛ هل يصدق 
أجمعت الامة ويحكم بدخول الموام معهم تبعاًوهو خلاف لفظي في الحقيقة» ولیس ۱ 
خلافاً في أن مخالفتهم تقدم في قيام الإجماع . ۰ الخ. ۱ 

(9) في «د) واض/ با ولام 1 : ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان». 

)في دض اب رده : حلاف لابي بكر بن الباقلاني» . 

(۷) ينظر: الواضح (۱۰/۱ ب): 


۰۰ سو ا سو و صصح كك 17 € 


مال ) : من ینتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الکلام في الاصول 
وليس من أهل الفقه والاجتهاد فیه لا یعتد بخلافه فيهء وبه قال معظم 
الا صولیین وقد قال احمد في رواية آبي الحارث : لا يجوز الا ختبار إلا لرجل 
عالم بالکتاب والسنة من إذا ورد عليه آمر نظر الأمور وشبهها بالکتاب والسنة» 
وقال قوم من التکلمین : : یعتد بکل منتسب إلى العلم؛ والذي حکاه الجويني عن 
ابن 0 EI GE‏ ی 
000000 

مسأ : ولا یعتد بخلاف الفاسق» وبه قال امحرجانی والرازي(۷) واکثر 
الشافعیة(۸) . وقال آبو سفیان الحنفي وبعض التکلمین : يعتد به)» واختاره 


(۱) راجع في هذه السألة : العدة الورقة (۱۷۱/]-ب) التمهید الورقة (0 1/١‏ ب)» 
شرح الروضة للطوفي (۲/ ۱۶ ۰۳ شرح الکوکب النیر ص ۲۲۸ من الملحق» الحصول 
(۲۸۱/۵). 

(۲) انظر : البرهان (۱/ 1۸0) وما بعدهاء المنهاج (1۳۲/۲). 

(۳) في «د» واض/ ب؟ وام : عبد الوهاب الالکي». وراجع هذا في: شرح تنقیح 
الفصول ص ۶۲ ۳. 

(4) هذه الکلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» و«م» 

(5) انظر : البرهان (۱/ 1۸6)) ولفظه : «لا شك أن العوام ومن شدا طرفاً قريباً من العلم» 
لم يصر بسبب ما تحلی به من التصرفین في الشريعة ولیسوا من آهل الاجماع فلا یعتبر 
خلافهم ولا يؤثر وفاقهم»۱. ه. 

(1) راجع في هذه المسالة : العدة الورقة (۱۷۱/ ب)» شرح الروضة للطوفي (۲/ ۰0۳۱۷ 
شرح الک وکب المنير ص ۲۲۹ من الملحق . 

(۷) انظر : أصول امحصاص الورفة (۲۲۳/ ب-۲۲۵ب)» آصول السرخسي (۳۱۲/۱). 

(۸) انظر ره و رهاد ایب ۰ ب ۰01/۱ الستصفی ص ۶۰ اللمع 
ص ۰.۵۳ 

)٩(‏ انظر : اللمع ص ۰۵۳ آصول السرخسي (۱/ ۳۱۲) حيث قال : «والاصح عندي آنه إذا 
كان معلناً لفسقه (فلا يعد بقوله في الإجماع) . فامًا إذا لم يكن مظهراً للفسق فانه یعتد 
بقوله في الإجماع» وان علم فسقه حتئ ترد شهادته» |. ه. 

(۱۰) البرهان (588/1). 


يي ۷ © © المسودة في أصول انت © © أ 
وابوالخنطات”١‏ 3 و ؟. وقال بعض الشافعية : يسال » فان ذكر. 
مستنداً احا اعتد به ولا فلا 0 ۱ 

مسأل ) : : إجماع امل المدينة لیس بحنجت وحکی عن مالك آنه قال:: 
آجمعوا(*) على شيء صار إجماعاً مقطوعاً به" TT‏ 
وقال قوم من أصحابه : : إنّما أراد إجماعم فيما طريقه النقل")ء وهذا فرار من 
المسآلة» فأما ما ليس طريقه النقل ٠‏ » فلهم فيه خلاق» كذا ذكره ابن نصر(۸) في 

۸ مقدمته ‏ و اريم : ترجيع اجتهادهم على وا غیرهم e‏ 


(۱) في دا وض ب» وام 4 : «وأبو الخطاب كالجويني». قلت : زاف ین 
الخطاب الورقة (۱۳۵ب . والصحیح عندي آنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتکب 
بدعة كفر بها لم يعتد بخلافه» وان لم يكفر بها اعتد بخلافه» وهو منحكي ِن | 
ام سفراييني ولم اجد هلم السالة في غیر کتاب شیخنا (يختي أبايعلين) ۱4 تس ۱ 

(۲) في «د» واض | ب» و«م؟: : «وكذلك الرسفراييني؟. ۱ ۱ 

(۳) في «دا واض/ ب ولم»: : «بخلاف العدل» وا به بق اكات ع اكنال 

() راجع في هذه السالة : : التتمهيد لابي الخطاب الورقة (۸ ۰6/۱۳ شرح الروضة للطوفي ؛ 
(۰)۳۲/6 إعلام الموقعين (۲/ ۳۹۲) وما بعدهاء رسالة التميمي الطبوغة مع طبقات : 
الحنابلة (۰)۲۸4/۲ الوصول لابن برهان الورقة (1/50-ب)» الإحكام لابن حزم" 
(1/ ۰۵0۲ الحصول (۰)۲۲۸/6 آصول ابخصاص الورقة (۲۲۸/ ب ۲۲۰۰ ). ۱ 

(۵) في «د» ولاض/ ب» ولام» : «ٍذا آجمع أهل الدینة» . 

لكاي ان رقي و : «مقطوعا عليه؟, ` 

(۷) قال ابن القصار في مقدفنة أصول الفقه ص 1/۱۱ : «ومن مذهب مالك : العمل على 
اجماع اهل الدينة فيا طريقه التوقیف من الرمسول ان یکون الشات مه ا ٤‏ 
توقیف منه عليه السلام كإسقاط زكاة الخضروات ؛ لانه معلوم آنها قد كانت في وقت : 
النبي يكو ولم ینقل أنه أخذ منها الزكاة . واجماع آهل الدينة على ذلك» فعمل به وان 
خالفوهم غیرهم - . وقد احتج مالك رحمه الله - بذلك في مسائل يكثر تعدادها. , 
إلخ. 

و : «فامًا إجماع أهل الدینق فقد أطلق أصحابنا 
هذا اللفظ » وانُما عزل مالك رحمه الله - ومخققو آصحابه على الاحتجاج با طريقه 
التقل كمساألة الاذان والصاع : . . وغیر ذلك من السائل التي طريقها النقل . + إلخ: 
وراجع أيضاً :لوط بشرح تتوير الحوالك (۲/ ۰8۸ N۷‏ 

(۸) تقرآ في «د و«ض/ ب» : «ابن منضور؛. 

. الزيادة من «د» واض/ ب٩ و«م»‎ )٩( 


€ سدم اس سو و << د‎ e6 
آخرون : آراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليه » ما إجماع‎ 
التقدمین من آهل المدينة » فقد نقل غیر(۲) واحد أنه حجن(۳) . فروي عن زید أنه‎ 
قال(4): إذا رأيت أهل المدينة اجتمعوا(*) على شيء؛ فاعلم أنه سنت وقال‎ 
يونس بن عبد الاعلین : قال لي محمد بن إدريس : إذا وجدت متقدمي أهل المدينة‎ 
على شيء(7) فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وکل ما جاءك من غیرهم(۷) فلا‎ 
: تلتفت إليه ولا تعبا به فقد وقعت في البحارء ووقعت في اللجج» وفي لفظ‎ 
«إذا رأيت آوائل آهل المدينة على شيء فلا تشك أنه الحق» والله إني لك‎ 
ناصح» والله إني لك ناصح)ء وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حكم أو‎ 
ت۱۰‎ 


(۱) هنا في «م» إعادة لکلام عبد الوهاب المالكي الذي سبق في مسألة : «انعقاد ال جماع عن 
اجتهاد؛ ونصه : «قال عبد الوهاب: آما ما كان طريقه النقل» فلا حلاف عندنا أنه حجة 
سواء كان على فعل أو ترك أو تقریر» وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : لیس بحجة ولا 
مرجحا؛ وقیل : مرجح» وقیل : هو إجماع» وان لم يحرم خلافه كالذي طریقه النقل» 
اه 

(۲) في «د» واض/ ب» وام) : (عن غير واحدا . 

(۳) راجع في هذا: ترتیب الدارك (۱/ 6۷۵-0۷ شرح تنقیح الفصول ص 4 ۰۳۳ مختصر 
النتهی بشرح العضد (۳۵/۲) البرهان (۱/ ۰6۷۲۰ نشر البنود (۲/ ۸۹- )۹١‏ «عمل 
أهل المديئة» رسالة ماجستیر للدکتور/ آحمد محمد نور سیف ص ۲٥۷-۷٦‏ . 

(6) جملة «أنه قال» : ساقطة من «دا و«ض/ ب» . 

(۵) في «م٠:‏ «أجمعوا . 

(1) اعلی شىء : ليست فى «د» و«ض/ ب». 

(۷) في «د» واض/ ب»: امن غير ذلك». 

(۸) فی «د» ولاض/ ب۲ : افلا تشکن). 

)٩(‏ زاد ثالشة في «د» و«ض/ ب»: «والله إني لك لناصح». راجع في هذا: آداب الشافعي 
وساقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ۱۹۱ فقد أورد هذا النص ببعض زيادة وتغيير عن طريق 
يونس بن عبد الاعلئ» وحکاه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ ۰0۲4۵ وكذلك 
أورده تقي الدين بن تيمية في مجموعة الفتاوئ (۰)۳۰۸/۲۰ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص ۸۲. ولكن الإمام الشافعي رجع عن هذا القول؛ فراجع : قواطع الادلة لابن 
السمعانی (۲/ ٩۹-۸‏ ب). 

(۱۰) في «م»: «في حکم وسنة٤.‏ 


تفلک سس المسودة في أصول النفه © @ ۱ 
فلا تعدل عنه(۲۱ إلى غیره:). ۱ 


وقال مالك : قدم علینا ابن شهاب قدمة فقلت له ات ای سر پیت 
وعاء من آوعیته ترکت الدينة ونزلت کذا؟(۲۳ ۰ فنقال :. «کنت آسکن الدينة 
والناس ناس٩)‏ فلما تفر الناس ترکتهم» . رواه عبد الرزاق(*. 

قال ابن عقيل في كتاب «النظريات الکبار في مسالة استثناء ء الآصع المعلومة ش 

من الصبرة» : اللا احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة : أجمعوا على ذلك عملا به 
وهم أعرف بسيرة رسول() الله لاء وهم نقلة مكان قبره وعين منبره» ومقدار 
صاعه» فکان() الثقة بهم كالثقة بإجماع المجتهدين وتواتر الرواية من الحدئین. ؛ 
قال : والجواب لن نص الأولن أنه ليس بحجة عندنا ثم تال : وعندي أن : 
إجماعهم حجة فيما طريقه النقل» وإلّما لا يكون حجة فیما(؟) طريقه الاجتهاد؛ : 
لان معنا مثل ما معهم من:الرأي» وليس لنا مثل ما معهم: من الرواية ولا سيما ؛ 
عي ابدام ام وي ادل كيل وتمار و عل كل نكل الا 
سيما في هذا الباب239,  .‏ 

مال ماع آهل ابیت لایکون حجة علق غیرهم شاو ال .زد 


(۱) في «د» و«ض/ ب»: «فمایعدل جنه . . . الخ٩.‏ 

(۲) پنظر : الفقیه والتفقه (۲۲۷/۱). 

(۳) تُقرأ في «ده : «وترکت کذا». 

. تقرا في «ده و«ض/ ب» : اوالنا س بأمن‎ )٤( 

(۵) لم أجده في مصنفه : 1 

(1) في اد واض/ ب" وام4:. ابسيرة النبي صلئ الله عليه وسلم». 

(۷) في د واض/ ب»: «وکان؟ . 

(۸) في م : : «ینصر؟. 

(9) في د» و#ض/ ب» وم٤‏ :! في بإب الاجتهادة . 

(۱۰) ينظر : بجموعة الفتاری لابن تيمية (* ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
۳۸ 

(۱۱) راجع في هذه المسألة : التمهيذ الورقة (۱۳۸ب)» شرح الکرکب امثير صل 21۳۲ 
۳ من اللحق؛ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۳4 أصول الس رخسي (۱/ 714 
ا ل ل ل 
40 عار البقول 0 


- سوس اس سو و << ول‎ ٠.6 


ذكر القاضي في «العتمد» هو وطائفة من العلماء : أن العترة لا تجتمع على خطأ 

كما فى حدیث(۱) الترمذی(۳) فهذه ثلاثة إجماعات: العترة» والخلفاء» وأهل 

المدينة » ويقرن بها أهل السنّة» فان آهل السنة لا يجمعون على ضلالة» كإجماع 

آهل بیته» ومدینته وخلفائه . 

۱ مسألة : إذا آدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في إحدئ الروايتين 

اختارها ایلال(۳) والقاضي في العدة)ء والحلواني . وبها قال جماعة من 

الشافعیة(*۲ وابن علية). والشانية يعتد به(۷) اختارها ابن عقیل/ وأبو ۸۸/ب 

| لطاب (۸) والقدسي(٩)‏ وبها قال المتكلمون وآکثر الفقهاء من المالكية و الشافعية 

)١(‏ قلت : اخرج الترمذي (۵/ ۳۲۸-۳۲۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ 
قال : رأيت رسول الله َة في حجته یوم عرفة وهو على نافته القصواء یخطب فسمعته 
يقول: «يا أيها الناس! اي ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كعاب اللهء وعترتي أهل 
بيتي» . قال : «وهذا حديث غريب حسن من هذا الوجه». 
واخرج أيضاً عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي کل ... نما برید الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیرا 4 [الأحزاب: ۳۳] في بيت أم سلمة» فدعا النبي 
كه فاطمة وحسناً وحسيئاً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله یکسا ثم قال : 
«اللهم هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير» . . . إلخ . (قال) : «وهذا حديث 
غریب من هذا الوجه» ۱. ه. 

(۲) هو: محمد بن عيسئ بن سورة بن موسئ أبو عيسئ الترمذي . ولد سنة ١9‏ اه» وتوفي 
سنة ۲۷۹ ه. إمام عصره بلا مدافعة» صاحب التصانیف . لازم البخاري وأخذ عنه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۳/ ۰۱۱۷ تذكرة الحفاظ (۲/ 4 3۳) الإمام الترمذي 
والوازنة بين جامعه وبين الصحیحین» رسالة دكتوراه لنور الدين عتر ص 085-94 . 

(۳) هذه الكلمة في هامش «ض/ »۰ وهي ثابتة في بقية النسخ . 

)٤(‏ العدة الورقة (۱۷۳/ ب-) ۱۷/ب). 

(0) الوصول لابن برهان الورقة (51/ ب). 

(1) في «دا واض | ب»2: «وإبراهيم بن إسماعيل بن علية»» وفي «م: «واسماعیل بن 
علیة» . وراجع : إرشاد الفحول للشوكاني ص ۰۸۱ 

(۷) التمهید الورقة (۱۳۷/-ب). 

(۸) الرجم السابق. . 

(4) روضة الناظر ص ۰۷۱-۷۰ وراجم : شرح الکوکب النیر ص ۲۳۰ من الملحق . 


کت © © المسودة في آسود الننه © : 


وانفیة(۱)» إلا ان الحنفية و المالكية تما يعتدون بخلافه إذا كان مجتهدا(۲) عند . 
الحارثة(27, والشافعية یعندون نه ما لم ينقض عصر الصحابة(؟) 3 وهذا بناء عل 

انقراض العصر وكذلك ذكره (القاضي )20 في مسألة انقراض العصرء وذكز أنه 

یود ین عامیر من عاصر جع » بل إذا انقرضت الضحابة وبقي ذلك التابعي . 
فحدث تابع آخر() وصار من تمل الاجتهاد لم يسغ غر له اخلاف(۲). 


مسألة ˆ : إذا اه تفق أهل الإجماع علی عمل إن تصور ذلك + ولم بصدرمنهمفه. 
قول» فقال قوم (من الأصوليين): فعلهم کفعل الرسول بل وقد تقدم . 
ذلك(۱ وتعلقوا بان العصمة ابتة(۱۱ لهم.كثبوتها له" واختاره الجويني 
خلافا لار بن الباقلاني» والاول قول الجمهو ارس مر ييار را للا 
منهم في الفعل إذا لم ي يشتزطوا انقراض العصر. . 


EET‏ : «والحنفية والشافغية». 

RS‏ : لإذاكان من أهل الاجتهناد عنذ الحادثة وكدلك ذكره 

۱ المقدسي». 

(۳) انظر في هذا : شرح تتقيح آلفصول ص ۰۳۳۵ وأصول الجصاص الورقة (۰/۲۳۱ 
ونصه: «قال أصحابنا ا الذي قد ماري ات من آهل ی 
بخلافه على الصحابة كأنه واحد منهم؟ |. ه 

(6) انظر: المحصول (4/ ۰0۲۵۱ تیسیر التحرير »)۲٤۱/۳(‏ قواطع الادلة لابن الستعائي 4 
(۱/۱ ب). 1 ۱ ۱ 

(۵) هذه الكلمة مزيدة من «دا واض/ ب» وام» 

() هه الكلمة ساقطة من دا راض / به والعدة الورقة (116/ ب). 

. (۷) انظر: العدة الورقة (16١/ب)‏ : وقد تكلم عليها في کتاب الروايتين والرجهين الوؤقة | 

۱ (۲۳۹/ ب- 1/۲1۰) يكلام شاف واف . ۱ 

۱ (۸) ما بين العقوفین زيادة من ادا واض/ ب» وم . 

)٩( :‏ «صلی الله عليه وسلم» ؛, ساقطة من «د» واض/ ب» وام» 

(۱۰) في «د» واض/ ب٠‏ وام: «وقد سبقت الذاهب فيه . 

(۱۱) في «م٤:‏ اباقیة» . : ۱ 

(۱۲) في «د» وام» : #كثبوتها لهم». 

. (۱۳) راجع في هذا: الب رهان (۷۱۵/۱ - 0۱۷ لمع ص 00 قسواطع لین 

السمعاني (۷۹/۱). 


© © الممودة ف يأصول الففد © ”0 کک 


شیخنا: مسأل : وإجماعهم في تكليف أو حكم شرعي على الترك دليل على 
عدم الوجوب (وكذلك لا يجوز مخالفته حتئ انقراض العصر هكذا قيده 
القاضي. قال في المجرد : هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه ويحرم 
مخالفته وهو ٍجماع)۱. 

شیخنا: فصل" : إذا قلنا: «هو حجة» » فهل يجوز أن یجمع التابعون على 
خلافه؟ . قال عبد الوهاب الالکی: یجوز» ویتبین بذلك أنه كان هناك قول 
صحابي آخر یخالفه(۰۳۳ كما يجوز انعقاد الاجماع على مخالفة خبر» ویدل 
الومجماع علئ أنه منسوخ بخبر أو بآية» أو أن الراد خلاف ظاهره؛ وحینتذ فیجب 
العمل بالإجماع» وظاهر کلام الإمام آحمد أن ذلك لا يجوز أو أنه لو وقع لم ينع 
کون الصحابي حجة وهذا مبني على أن إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب؛ لأنهم بعض الائمة(؟2. 

مسألة(*2: إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا ولم يظهر 
خلافه قهو إجماع يجب العمل به عندنا . 

قال شيخنا: وسكتواعن مخالفته حتی انقرض العصر: هكذا قيّده 
القاضي7. قال في المجرد: هو حجة ودليل مقطوع به يجب اتباعه و تحرم 
مخالفته وهو إجماع . وقال القاضي حسین(۷) في تعليقه : «إذا قال الصحابي 


(۱) ما بين العقرفین زيادة من «ده واض/ ب» وام . وعبارة الجرد بلفظها في العدة الورقة 
(1/11۰). 

(۲) راجع في هذا الفصل : الواضح (۲۹۹/۲آ_-ب). 

(۳) في «د» واض/ ب» وام؟ : (بخلافه؟ . 

(4) في «د» و«ض/ ب» رام 1 : «لانهم بعض من تکلّم في تلك المسألة من الامة» . 

(0) انظر في هذه المسألة : : رسال التميمي مع طبقات الحايلة (۷/ ۰۲۲۸۹ شرح الكوكب امثير 
ص ۲۳۵ -55؟ من اللحق» روضة الناظر ص 75 -لالاء الواضح (۹/۱ ب)» كتاب 
الروایتین والوجهين الورقة (۰)1/۲۳۹-۲/۲۳۸ الفتاوئ الكبرئ .)587/١(‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالین (۱۲۰/4). 

() انظر : العدة الورقة (۱۷۵/ب-۱۷۱/ب). 

(۷) هو : الحسين بن محمد بن أحمد آبو علي القاضي الروروذي . من کبار أئمة الشافعية. 
تفقه على القاضي الروزي وتفقه عليه البغوي وغیره . توفي سنة ۱۷ 4ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (4/ ۰0۳۵۱ وطبقات ابن هداية ص ۲۹۷ . 


1/۸۹ 


رتست در المسودة نی سل الفقه © ©. 


قولاً ولم يتتشر فيما بینم فان كان معه قياس خفي» ّم(۱) ذلك على القیاس 
الجلي قولاً واحداً» وكذلك إذا كان معه خبر مرسل» فإن کان" متنجرذاً عن! 
القياس» فهل يقدم القيئاس (الجلي )7 على ذلك؟» فيه قولان: الجديد يقدم 
القياس» وإن انتشر شر بين الصحابة من طريق التبا كان حجة مقطوعاً بهاء وهل: 
يسمئ إجماعاً؟ . فيه وجهان: أحدهما: يكون إجماعاًء ويشترظ انقراض 
العصر علین ذلك وجهاً واحداً وإن كان علئ طريق القضاء فقيل هو حجة0) ولا 
واحداء وقيل: فيه/ و (قال المصنف)) وهو قول الالکیة(۷) وأكثر ' 


() في ادا و e‏ : لفيقدم». 


(۲) في اده : «فان كان معه متجرداً : .لح ۱ 

(۳) الزيادة من «د» و فض/ب» وام». ۱ اا 

(4) عبارة «د» واض/ ب٠‏ : هون كان على طریق القضاء . فقيل :هل عوج مان 
وجهين» وقيل : لیس بحجة قولاً واحداً». ۱ ۱ 

() راجع : قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ - ”/ ب) مخطوط حيث ورد فيه ما نصه : «إذا 
قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف» كان ذلك إجماعاً 
مقطوعاً به . ومن أصحابنا من قال : إنه حجة وليس بإجماع . قاله أبو بكر الصيزقي؛ . 
وقيل : إن هذا مذهب الشافعي؛ ؛ لأنه قال : من ينسب إلى ساكت قولاً فقد افتری علیه ' 
وبهذا قال الكرخي من أصحاب الحنفية وبعض المعتزلة ٠‏ قاله رهام . وقال القباضي . 
أبو بكر : ليس بحجة أضلاً: وهو مذهب داودء وبه قال بغض المعتزلة واختاره أبو ٠‏ 
عبدالله البصري . وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان حكماً من بعض الصحابة وانتشر 
من الباقین ولم یعرف له بخالف » » لا یکون إجماعاً . وإن كان فتوئ وانتشر شر ولم یعرف له 
مخالف یکون إجماعاً إن كان حکماً ولا یکون إجماعاً إن كان فتبا . والاصخ هو القول . 
الأول. . . فاما القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر إلا أنه لم یعرف له مخالف» فلا . 
يكون إجماعاً. ... وأما الکلام في كونه حجة. فان كان موافقاً للقياس» فهو:حجة؛ إلا 
أن الأصحاب اختلفوا؛ فقال بعضهم : أن الحجة في القياس» وقال بعضهم : أن الحجة 
في قوله. وأما إذا كان خلاف القياس أو كان مع الصحابة قياس خفي والمحكي بخلاف 
قوله» فقد اختلف قول الشافعي في هذا . قال في القديم : قول الصحابي أولئ من القياس 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماعة . وقال في الجديد : القياس أولئ . . ١٠٠.ه.‏ 

(1) الزيادة من «د» و اض/ ب» وام» 3 


1 (۷) قال الباجي في الإشارة الورقة ]/1١(‏ -ب): «فضل: : إذا قال الصحابي قولاً وحکم 


بحكم فظهر ذلك وانتشر انتشاراً لا یخفی مثله ولم يعلم له مخالف . .٠‏ فإنه إجماع 
وخضة فاطیت ویه قال جمهلزر اصحابنا واصخاب آيي جنيفة شاف . وقإلت : 
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الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني والكرخي(١2‏ وأكثر الشافعیت(۲) وأبو 
الطیب الطبري( ۳ وقال. بعض الحنفية : هو حجة وليس بإجماع20» وكذلك 
قال بعض الشافعية ؛ لن الشافعي قال : «لا پنسب إلى ساکت قول»)» هذا 


قول آبي بكر الصيرفي"). وقال: هو الأشبه جذهب الشافعي بل هو 
مذهبه(١22»‏ وقال داود(۱۱) والجويني وابن الباقلاني"': ليس بحجة ولا 


=القاضي أبو بكر : لايكون إجماعاً حتى ينقل قول الصحابة في ذلك كلهم وبه قال 
داودا ۱. ه. 

(۱) هذه الکلمة ساقطة هنا من «دا واض/ ب» والم؟ . 
وراجع مذهب الحنفية في : اصول احصاص الورقة (۲۳۰/ب -۲۳۷۰/ب). ومن 
کلامه : «وقد قال أصحابنا فيمن أغمي عليه وقت الصلاة : أن لا قضاه عليه لآ 
ترکوا القیاس لا روي عن عمار أنه آغمي عليه يوماً وليلة فقضئ» فترکوا القیاس لفعل 
عمار» وكان أمضئ اجتهاد نفسه. . (قال) : وكان أبو الحسين (الکرخی) يرئ قبول 
قول الصحابي لازماً في المقادير التي لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس والاجتهاد 
ويعزي ذلك إلئ أصحابنا. . . إلخ. وراجع : تیسیر التحرير (۳/ ۸-۲۶ ۲). 

(۲) هنا في «د» واض/ ب» و«م» : «وکذلك الكرخي الحنفي؟ . 

(۳) ونقله کذلك ابن السمعاني في القواطع (۳/۲ ب)» ولفظه : اوقد ذكرالقاضي آبو 
الطیب في کتاب الاجماع في هذه المسألة ترتيباً في الاستدلال استحسنته فأوردته. 
(ثم قال) : قال آبو الطیب : وإذا بطل هذه الوجوه دل آنهم نما سکتوا لرضاهم با ظهر 
من القول فصار کالنطق » فان قال قائل : ما سکتوا؛ لانهم اعتقدرا أن کل مجتهد 
: لم يكن من الصحابة من يعتقد ذلك . . ...هھ 
ورا جع في مذهب الشافعية أيضاً :لوصول لاين ران کار ا 
صرةا ؟) الحصول (۲۱۵/4). 

(6) و في «د» واض/ ب4؛ وام» : ایکون حجة ولا یکون إجماعاً؛ . 

(۵) انظر : تیسیر التحریر (۳/ ۲۲ ۲۷). 

(5) راجع: البرهان (۱/ ۰6۷۰۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص 147-١47‏ . 

(۷) وال الشيرازي في اللمع ص ۵۲ : «فالذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض 
العصرء وقال الصيرفي : هو حجة» ولكن لایسمی إجماعاً. . كانه 

(۸) في «دا واض/ ب؟ وام» : اهذا الاشبه» . 

)٩(‏ فى «د» وحدها: «بمذهب الشافعية؟. 

(۱۰) ینظر : قواطع الادلة لابن السمعاني (۲۱/۲). 

(١١)انظر:‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ۰۲۲-۲۵ والإحكام لابن حزم »)٥٦٦/٤(‏ 
معيار العقول .)۱۸١/١(‏ 

(۱۲) في «د» ولاض/ ب» وام۲ : اوقال داود وبعض المتكلمين؛ منهم ابن الباقلاني 
والجويني». 
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(جماع(۱) وحکن عن قوم من المعتزلة7؟) والأشعرية» وسمّاهم أبو الخظاب : 
فقال : «واختلف فيه من قال : کل مجتهد مصيب»» فقال الجبائي : کقولنا(۳) » 
وقال ابن برهان : يكون حجة ولا یکون (جماعا(؟ وقال أبو عبد الله البصري : 
کقول داود(*) وغیره() ۰ 

فصل : وسواء كان القول فا أوحكما (في قولنا)!؟؟ وبه قال : عامة 
الشافعية) منهم : أبو الطيب وغيره» وقال ابن أبي هريرة : : إن كان حكماً لم 
ش يكن حجة» وان كان تا فهو حجة(٩).‏ 


مسألة : إذا قال الصحابي قولاً ولم ينقل غن صحابي خلافه» ا 
: بمثله القیاس والاجتهاد فهو حجة نص عليه احمد في مواضغ! ۰ واختاره ابو ۱ 
بكر في «التنبيه» وقدمه علئ القیاس(6۱۱. 
قال شيخنا : قال أب داود لا امه ا : ما اجبت في مسالة إلا 
بحدیث عن رسول الله وة إذا وجدت إليه سبيلاًة؟1) او جن الصحابق أوعن . 


(۱) انظر : البرهان (۱/ 1۹۸ (Ve‏ 

(۲) العتمد لابي الحسين  .)۵۳/۱(‏ 

(۳) التمهيد لا الخطاب الوزقة (4٤٠/ب)»‏ العتمد (۲/ .)٥۳۳‏ ولفظه ET‏ 
كل مجتهد مصيب» اختلفوا . فقال آبو علي : يكون ذلك إجماعاً إذا انتشر القؤل فيهماثم ' 
انقرض العصر|.ه. ' 

: انظر : الوصول لابن برهان الورقة (15/ ب)» وهوقول آبي هاشم من العتزلة فراجع‎ )٤( 
.)۵۳۳ /۲( العتمد‎ 

(6) انظر : العتمد (۲/ ۵۳۳). 

(1) في د» واض/ ب» وام» : «کقول داود وابن الباقلاني» . 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من ادا واض/ ب» ولام تاعا مه (۹ ۱۷ 

(۸) في دا و «ض/ ب٤‏ ولام « : «وقول عامة الشافعية آبي الطیب وغیره» . 

(4) انظر في هذا: ال ص 07 راطع الط لابن السمساني (۲/ ۱ مهد لا 
الخطاب الورقة (۱4۵/).: 

) ۰ هنا في «م زاد الحقق : فوقمه علئ القباس». 

)1١( .‏ انظر في هذا: الروايتين والوجنهين الورقة (۹ 61/۲۳ العدة الورقة (11/5/ ب)» 
القواعد الاصولية لابن اللخام ص ۲۹4 -۲۹۵۰ روضة الناظر ص .۸٤‏ 

() في «دا واض/ ب) وللام4:: «إذا وجدت في ذلك السبيل الیه» . 
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التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله َة لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن 
رسول الله يله فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن الخلفاء 
فعن أصحاب رسول الله اة الأكابر فالأكابر منهم(۲۱» فإذا لم أجدعن 
اخلفاء(۲۲ فعن التابعين» وعن تابعی التابعين» وما بلغني عن رسول الله وَل 
يزيت ميا (۳) له خر اب لا اه ربجام ذلك الراب ولو مره را 

وقال الشافعي في «الرسالة العتيقة»40) بعد أن ذکر في اتباع الصحابة للسئة : 
«ومن أدركنا من يرضئ أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فیما لم یعلموا لرسول الله 
كل فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج 

من آقاویلهم » وان قال واحد منهم ولم يخالفه غيره آخذنا بقوله(؟ فإنهم فوقنا 
في کل علم واجتهاد وورع وعقل). وآمر استدرك به علم واستنبط به 
قياس" وآراژهم لنا آحمد» واولی بنا من اتباعنا لأنفسنا»(9 . 


(۱) في ادا واض/ ب٤‏ و(ام»: امن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» . 

(۲) قوله «عن الخلفاء؛ : ساقط من «م؟ وحدها. 

(۳) فى «ضص/1» : «بعلم»» والتصويب من د» واض/ ب» ولام؟ 

)٤(‏ وهذه الرسالة القدية العراقية أو البغدادية للامام الشافعي ا 
بن محمد الزعفراني على ما في إعلام الوقعین (۱/ ۰)۱۸۰ لم تصلنا كاملة . قال شيخنا 
عبد الغني عبدا لخالق في مذکرته (تاریخ أصول الفقه) ص 15 : (ولکنها بلا شك - 
كانت موجودة في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن» وتوجد نصوص منها في 
بعض کتب الحافظ البيهقي والشیخ ابن الصلاح ومحيي الدين النووي والتاج السبكي 
وابن قيم الجوزية وغیرهم . فلا عبرة با یوصمه کلام بعض العاصرین من أنه لا يعرف 
شيء عنها ولم يرد نصوص منها؟ ۱. «. 

(5) هنا بهامش «ض/1» حاشية : «وقال اليهقي -رحمه الله- : نص الشافعي - رضي الله 
عنه ‏ في قوله الجديد وهو آخر قوليه: على أن قول الصحابي حجة؛ يجب العمل به» . 
وراجع في هذا : إعلام الموقعين (۱۲۲-۱۲۱/4). ١‏ 

(5) في (م4: «وعدل". 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب٤‏ . 

(۸) تقرا في «ض/ : «أولى لنا». 

)٩(‏ كلام الشافعي هذا استشهد به البيهقي عندما تحدّث عن افتوی الصحابي»: نقلاً عن 
«الرسالة القديمة» للشافعي» قال : وصرح به الشافعي في الجديد»» نقل ذلك ابن القيم في 
إعلام الموقعين (4/ ۰۱۲۲ 


۹ب 
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وروی الربيع عنه/ قال : (الحدثات من الامور ضربان : آحدهما: :ما اخدث 
يخالف كتاباً أو سنة أو ثرا أو! إجماعاً فهذه البدعة الضلالة)(۱) . 


وروی الربيع عنه قال : لا یکون لك أن تقيس الا عن أصلء أو قياس على . 
أصل» والاصل كتاب أو سنة آو قول بعض أصحاب النبي له أو إجماع الناس . ش 
وقال في رواية يونس : لایقال للأصل ا . قال المصضنف: وإليه 
ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبردعي(۰۲۳ والرازي» واحرجاني(*) : 

وإسحاق220, ومالك(27, والشافعي في القدیم( ¥« والجبائي 200 وقال في 
الجديد: لیس بحجة( ٩‏ ریهقال الکرخي( ۹ وأكثر الشافعية وأبو الطيب . 


GS‏ ی ی ا 
(۱۲۱/4) قواعد ابن اللحام ص ۰۲۹5 وهذا من آقوال الامام الشافعي في الجلايد. . 
وینظر : الرسالة للشافعي. ص ۵۹۸-۵۹5 . 

(۲) يُنظر في هذا: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ۲۳۳. 

(۳) في «م٠‏ بالذال العجمة. والصواب آنها بالدال الهملة: كما في وا ی 
(۱167/۱). 
وهو : خیش اسب اش کش . أحد الفقهاء الکبار ١‏ اش الم رن 
آبي علي الدقاق» وتفقه عليه أبو الحسين والكرخي وغيرهما. . أقام آبو سعيد ببغداد سنین 
یدرس ثم خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامظة مع الحجاج سنة ۱۷ ۳ه. تب 
له ترجمة في : آخبار آبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص۱۵۹ - ۰۱۱۰ الجواهر المضيئة 
۱3۳/۱ - ۰0۱1۲ الفوائد البهية ص ۲۱-۱۹ . a‏ 

(4) راجع في هذا : أصول ا لجصاص الورقة (5 ۲۳/ ب) وما بعدها. 

(۵) هو : اسحاق بن راهویه كما صرح به في إعلام الموقعين (4/ ۰ وقال : هو متصوص 
الإمام في غير موضع عنه واختبار جمهور أصحابه» | .هھ 

(5) في «د» و«ض/ ب» وام»: : «وبه قال مالك وإسحاق». 

(۷) في «د» واض/ ب ولام * زيادة : «وفي الجديد أيضاً؛ . . راجم في هذا : الام للشافعي 
(9/ ۰۷۰ إعلام الموقعين /٤(‏ ۱۲۱-۰ 

(۸) العتمد (۲/ ۵۳۳). .| 

۱ ۱ .)۲۲۳ /4( الرسالة للشافعي ص ۰9۹۸ الحصول‎ )٩( 

١ )‏ في «د» واض/ب» واام» : «وهو قول الكرخي الحنفي». . وراجع: ای نتاس 
الورقة (۲۳۵/ ب-۲۳۱/ب). 
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وغيره» وعامة المتكلمين من العتزلة والاشعریة(۱) وهو روایة(۲) عن أحمد 
اختارها ابن عقيل( وأبو اشطاب(؟) والفخر إسماعيل*» وحكاه ابن برهان 
عن أبي حنيفة نفسه أنه قال : ما نقل إليناعن رسول الله َة فمقبول » ومانقل عن 
الصحابة فهم رجال ونحن رجال)» والأول هو المعروف عن أبي حنیفة(۲۷ 
وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده قال آبو يوسف: سمعت أبا حنيفة 
يقول: إذا جاء الحديث عن النبي ی عن الشقات أخذنا به» فإذاجاءعن 
آصحابه(٩)‏ لم نخرج عن آقاویلهم» » فإذا جاء عن التابعین زاحمتهم( 19 

وقال يحيئ بن الضری س(۱۱: «شهدت سفیان الثوري وأتاه رجل له مقدار 


(۱) يُنظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ۹6 ۰6۳ تخریج الفروع على الاصول للزنجاني 
ص ۱۷۹ . 

(۲) في «د» واض/ ب٠‏ وام»: «كرواية آخری عن أحمد. . . إلخ». 

(۳) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۲۲. 

(6) التمهید الورقة (۱60/ ب- ۱8۷/ب). 

(۵) قول المؤلف «وأبو الخطاب والفخر ٍسماعیل» : ساقط من «د» واض/ ب . 

(3) لم اجد هذا العزو في الرصول لابن برهان الورقة (۵/ ب)۰ وقد نقل الرازي في 
الفصول في أصول الفقه الورقة (1/۱۳۱) عن الكرخي : «وأما آبو حنيفة : فلا يحفظ عنه 
ذلك» إِنَّما الذي یحفظ عنه أنه قال : إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمنا لهم» وإذا 
اجتمع التابعون زحمناهم . قال أبو بكر (الرازي): وقد يوجد نحو ما ذكره عن أبي 
يوسف في كتب الأصول أيضاً . .كلاه 
وفي مناقب أبي حنيفة للمكي ص ۷۱: ١‏ . . . سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت 
أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي يكل لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به» وإذا جاء 
عن الصحابة تخيّرناء وإذا جاء عن التابعين زحمناهم)» |.ه. وراجع - أيضاً مناقب آبي 
حنيفة للمکی : ص ۰۷۶-۷۳ 

(۷) ينظر : أخبار أبي حنيفة واصحابه للصيمري ص ۱۰ وما بعدها . 

(۸) من هنا . . . إلى نهاية السالة : نقله المؤلف عن «آخبار آبي حنيفة واصحابه؟ للصيمري 
ص ی 1 ۱ 

(9) في «م»: «عن الصحابة! . 

0 ۰) في «م» : «زحمناهم؟ , 

(۱۱) البجلي الرازي أبو زكرياء قاضي الري » نقة. حدّث عن ابن جريج وسفيان وزائدة 
وطبقتهم . وعنه ابن معين وابن راهويه. قال وكيع : «هو من حفاظ الناس» وقد خلط = 


اس المسودة في أصول الف 6 © 


في العلم (زالعبارة)17) فقال له" : يا أبا عبد الله! ما تنقم على أبي حنيقة؟ . قال: 

وماله؟. قال : سمعته يقول قولاً فيه إنصاف وحجة: إنى آخذ بكتاب الله ! 
عزوجل(" إذا وجدته؛ فان لم أجده فيه أخذت بسنة وول الله يكل والآثار 
الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات (عن الثقات)(۳) فإذا لم أجد في كتاب . 
الله ولا سنة رسول الله آخذت بقول أصحابه من شئت» وأدع من ششت» ثم : 
آخرج عن قولهم إلى قول غیرهم » فإذا انتهئ الأمر إلى إبراهيم والشعبي وال سن 
وابن سيرين وسعيد بن المبنيب'. . وعدد رجالاً قد اجتهدواء فلي أن أجتهد كما 
اجتهدواء رواهما(4) القاضي أبو عبد الله الصيمري في «مناقيه»(0 » ورزؤئ 
أيضاً عن الحسن بن صالح!1) قال : «کان آبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من 
الحديث والنسوخ» فيعمل باحدیث إذا ثبت عنده عن رسول الله يا وعن : 
أصحابه؛ وكان عارفاً بخديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة» شدید الاتباع ما 
كان الناس عليه ببلده» قال : وكان يقول: إن لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً» وكان 
حافظاً لفعل رسول الله يك الأخير الذي قبض عليه ما وصل إلى (أهل)) ۱ 


-في حدیثینا . مات سنة ۳ ها 


له ترجمة في : قریب التهذيب (/ ۰0۳۰ الطبقات لأبي عبر العصفري ص ۳۲۶ 5 


تذكرة الحفاظ (۱/ ٤۷‏ ۰۳ ا 
(۱) الزيادة من د“ و«ض/ ب؛ وام! . وهي ثابتة ذلك في : أخبار بي حنيقة واصحابه 
للصيمري ص١٠‏ . ۱ 
(۲) «عز وجل» : ساقطة من «د» ولاض/ ب) ولام ارآ تفه لري من 15 : 
(۳) الزيادة من «ده واض/ ب؟ ولام . وهي ثابتة في آخبار آبي حنيفة للصيمري ص ۱۰ . 
(5) في «م»: «رواها القاضي .۰ . إلخ». 
01 اهر اضما اس رم ۰۱۱-۱ وله لت الوقن بن أحعد لكي 
في مناقب آبي حنيفة ص ۷۵ ۸۰ ۱ 
)هو :. الحسن بن صالح بن جسن أبوعيد الل كرفي »نة فقيه عابد ٠‏ رمي بالتشيع , ولد 
سنة ۱۰۰ هه ومات سنة ۱۲۹ ه. له کتاب «الجامع» في الفقه . : 
له ترجمة في الفهرست لابن الندم من ۰۲۵۳ لطبقات اي عمر العصفزي س ۱ 
ی ی ی ی ا ل ۱ 
1/0 -۲۱۷), السابق واللاحق ص ۲۲۸ . ۱ 
(۷) الزيادة من «د» 5 با وما . وهي ثابتة كذلك في أخبار أبي حنيفة واصحابه 


<< سس‎ ٠.6 


بلده»۱. ه (۱) 

مسألة(۳: إذا قلنا: «مو حجة» فلیس/ باجماع في قول الكافة» وقال 1/٩۰‏ 
بعضهم : هو إجماع ؛ لثلا یخلو العصر عن قائم باحق(۲۳. 

مسأل : إذا قال الصحابي قولاً لا يهتدي إليه قیاس» فانه يجب العمل بهء 
ویجعل في حکم التوقیف الرفوع» بحيث يعمل به» وان خالفه قول صحابي 
آخرء نص عليه في مواضع؛ وبه قالت الحنفية(*)ء وقالت الشافعية : لایحمل 
PS‏ ی اا ی 
' (فیه)(۲) وجهین()-واین عقیل» وحکین الأول عن شيخه فقط » ومثله بقول 
عمر: في عين الدابة(؟؟ وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه(۴۱۳ وقول ابن عباس 


(۱) هنا ورد في «د» واضص/ ب» وام۲: «واختار أبو الخطاب الثانية كاين عقيل والفخر 
إسماعيل مثلهما». وهذه الزيادة تقدمت فى «ضص/۰1۱. 

(۲) راجع في هذه المسالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (3/۱۶0). 

(۳) في «م4 : «عن قائم لله بحق؟ . 

(4) راجع في.هذه المسألة : العدة الورقة (۱۷۸/ ب)» التمهيد الورقة (1/۱۲۸- ب)» 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲۹۹ رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات 
الجنابلة (۲۷۸/۲). 

(5) أصول اصاص الورقة ( ۲۳/]-ب). 

(5) في «م4: «حکم مجتهد فيه». راجع : البرهان (۱۳۵۸/۲ - ۱۳۹۲ وفي هذا العزو 
نظر . قال الرازي في الحصول (۶/ 1۶۳) ما نصه : «فأمًا إذا قال الصحابي قولاً لا مجال 
للاجتهاد فيه » فحسن الظن به يقتضي أن یکون قاله عن طريق » فإذا لم يكن الاجتهاد» 
فليس إلا السماع من النبي صلی الله عليه وسلم» ۱. ه. 

(۷) كلمة «فیه» : مزيدة من «د» و ض ب» والم؟ . 

(۸) انظر : التمهید الورقة (۱8۵/ ب- ۱8۷/ب). 

(9) آثر عمر-رضي الله عنه - آخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (۷۷/۱۰) عن شریح أن عمر 
کتب إليه : «في عين الدابة ربع ثمتها» . ورواه کذلك : ابن آبي شيبة في مصنفه (۲۷۰/۹) 
عن الشعبي قال : «قضئ عمر في عين الدابة ربع ثمنها» ۱. ه 

١ /‏ كذا في عامة النسخ» والذي وجدنه بعد البحث هو ما في مصنف عبد الرزاق (۹/ ۱۲) 

عن الزهري وفتادة في الرجل یصیب نفسه؟ قالا : عمريدي من آيدي السلمین. ٠‏ وعن 
قتادة : «أن رجلا فقا عن نفسه خطأ فقضئ له عمر بدیتها علئ عاقلته». وقد مَل أبو يعلى 
في العدة الورقة (۲۷۸/ ب)» وآبو الخطاب في التمهید الورقة (۱۲۸/ آ) یقول عمر : 
افیمن فقأ عين نفسه على عاقلته دية العين». ˆ 


كي ص المسودة في اصودالننه © , 


فيمن نذر ذبح ولده؟ ۲ واذعی ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقیف مغ( ۳ 


قال شیخنا : وقد يقال : لام مسحتمل» ولم يذكرالقاضي هذه السالة نصا 
عن أحمد» وإنّما ذکر(۳) أمثلتها فقط(*۲. 

والد شيخنا: مسألل(*): إذا قال التابعي قولاً لا يهتدي إليه القياس فهل ' 
E E‏ ل ل 
EGE‏ 


)١(‏ اثر ابن عباس دصي الله وا آخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۰ والبيؤقي 
في سننه ( 1/٠١‏ وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 011١‏ . 

(۲) انظر: الواضح (۱/ :)1٠١‏ ولفظ ابن عقيل في الجدل على طريقة البفقهاء ص ۱۲ 33 
مخطوط : «فآما قول الصخابي فلا يخلوء إما أن يكون مخالفاً للقياس فيكون سنة ونقلاً 
ولا يكون اجتهاداً كقول عمر زضي الله عنه - في عين الدابة ربع قيمتهاء. وكما آوجب 
على قالع عين نفسه خط الدية . فهذا توقيف لا قياس يحمل عليه » وان وافق القياس» 
ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله وانششار القضية فیهم» فقد سبق بياننا کون 
ذلك إجماعاًء ان قال قولاً ولم یتشر فهو حجة ما لم يخالف غيره حكمه في القضية 
وفتواه فیها . فإن خولف» + فليس بحجة وكان الجتهد مرجحاً لاي القولين وفع له دلة 
الترجيح فيه من كتاب أو سنة أو قياس . وفي الموضع الذي جعلنا قوله حجةء فهو مقدم 
علی القياس خلافاً لاصحاب الشافعي في فولهم : القياس مقدم عليه» وخص بعض 
أصحاب آبي حنيفة الحجةا . يقول آحد الائمة الاريعة دون غیرهم : لنا علی آنه حجة في 
ابملةآن ترام لا پخلو آن یکون صادرآعن تقل آو اجتهادء وکلاهما أولئ من اجتهادنا 
وقیاسنا» ۱.ه. 

(۳) عبارة اد» راض/ب» ودم» : «ولا ذکر الا مثلهاء ولفظه تقدم» . وزاد في «د» 
ولاض/ ب» : «قاله القاضي حسين؟ . 

(8) راجع في هذا : العدة الورقة (۱۷۸/ب) . 

(۵) راجع في هذه السالة أيضاً : القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۲۹۸ -۲۹۹ 
فإنه اعتمد في تحریر هذه السالة علی کتاب السودة لآل تيمية . ۱ 

() في «د) واض/ با وم٤‏ :فان قال . 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة ف . وهي ثابتة کذلك في قواعد ابن الم 


ص۹۸ ۲. 
(۸) «منتهی الغایة» : : صلفه مجد الدين بن تيمية شرح فيه «کتاب الهدایة» لابي الخطاب- 


© © المسودة في اسودالننه © 


من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها (في ضمن كلامه)7١2:‏ وزوال 
طهوريته قول الحسن البصري - رضي الله عنه وهو مخالف للقیاس» والتابعي 
إذا قال ذلك(۲) كان حجة؛ لأن الظاهر أنه قاله توقيفاً عن الصحابة أو عن نص 
ثبت عنده(7) , 

قال والد شیخنا: قلت : وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك» بل یجعل 
كمجتهداته40) وذكره ابن عقيل في ضمن المسألة محل وفاق واستدل به» 
وجعل تقدیم ابر الرفوع عليه محل و فاق . 

قال والد شيخنا: وقال آبو داود: سمعت آبا عبد الله يسأل: إذا جاء الشيء 
عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي كَل يلزم الرجل أن يأخذه به؟ . 
قال: لاء وله مثل هذا کلام" كثير في روايات متعددة() ولم يفرق بين ما 
يخالف القياس» وبين ما لا يخالفه . 

شيخنا: فصل( ): قال القاضي : وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز 
لغیرهم الدخول معهم في الاجتهادء إذا كانوا من أهل الاجتهادء وذكر 
شیخنا(۲۱۱ رواية اخری : أنهم لا يدخلون معهم (في الاجتهاد)(۲۱۳» ویسقط 


-الحنبلي . فراجع : قواعد ابن اللحام ص ۱ ۲۷. 

(۱) الزيادة من «د» واض/ ب» وام؟ وهي ابتة كذلك في القواعد الاصولية لابن اللحام 
ص ۲۹۹ . 

(۲) في «د» واض/ ب» وام: «مثل ذلك". 

(۳) راجع قول التابعي «إذا خالف القیاس» في : إعلام الوقعین (5/ .)١95‏ 

(5) في 2م»: «والد شیخنا! . 

(۵) في ادا واض/ ب؟ وم٤‏ : «وکذلك ذکر أنه يقدم الخبر الرفوع عليه وجعله محل وفاق» . 

(5) انظر : الواضح ٩/۱(‏ ب- ۰6۲/۱۳۰ 

(۷) في ۷م۲: «هذا الکلام۱ . 

(۸) في اد واض/ ب» وام : «کثیر ة؟ . 

. في «د» واض/ ب» وم٩ : «وما لم یخالفه»‎ )٩( 

(۱۰) راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۳۰۰. 

(۱۱) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۳۰۰: «وذکر آبو العباس رواية آخری عن أحمد 
آنهم . : . إلخ؟. 

(۱۲) الزيادة من «د» و«اض/ ب» وام؟» وهي ابتة في قواعد ابن اللحام ص۳۰۰ . 


۰ب 


ا © اتود أصول الف © © ٠‏ 


قولهم معه(۱) 
والد شیخن(۲): مسألة جع اقا ی 5 
قال أكثر الفقهاء» وفیه رواية آخری : أنه إجماع وبه قال آبو حازم اطنفي(۳؟) 
هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها : إذا ثبت (آنه4(6) لا يكون إجماعاً فانه لا یکون : 
حجة مع مخالفة بعض الصحابة وفیه رواية آخری أنه ي ن حجة مقدما(* على ' 
قول الباقین من الصحابة؛ فصار في السالة- على نقله ثلاث روایات : رواية . 
ب بأنه إجماعء ورواية بانه حجة/ لا |جماع ورواية لا حجهة ولا (جماع وهذّا كله . 


. مع مخالفة بعض الصحابة لهم » وكذا حکی ابن عقيل رواية بأنه (جماع(6. 


قال شيخنا : ولفظه(۷) : والزواية الثانية لا يعتدٌ بخلاف من خالفهم» ويجعل | 
قولهم کالاجماع(۲. 


: (۱) ینظر: العدة الورقة (۱۷۰/ب). : 
(۲) راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة (۱۳۸/ ب ۰01/۱۳۹۰ روضة الناظر ص ۰۷۳ ۱ 


التعري للجرةازي میا 0 اوقد ۱ راید لابن ی إجلام لقعي 
(۰)۱۱۹/۶ المحصول (۲۱/4)) شرح تنقيح الفصول.ص ۵ ۳۳: : 
(۳) انظر في هذا E‏ الجر دي ای ند 
التحریز (۳/ ۲۲). 
وآبو حازم اطنفي هو كته دای وان رخا - يرو بالخباء 
العجمة وبالحاء الهملة - . أصلة من البصرة وأخذ الفقه عن البکیر العمئ وعن الشیوخ 
البصريين» وتفقه عليه أبو جعفز الطحاوي وکان ورعاً عالاً فنون ا ساب والفرائض » ۱ 
حاذقاً في عمل الحاضر والسجلات . توفي سنة ۹۲ ۲ه. : 
له ترجمة في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ۰۱۵۹ تاج التراجم ص ۳۴ 
الفوائد البهية ص ۰۸۱ اتبصیر النتبه (۱/ ۰۳۸۷ الفهرست لابن الندم ص ۰۲۹۲ 
طبقات الشيرازي ض ١ 4١‏ » تیسیر التحریر (۳/ ۲ ۲). 1 


: (6) مزيدة فن د و«ض/ ب و م۰۹ 


(5) في النسخ المخطوطة : «مقدم» بالرفع » والتصويب من «م 


0 اتف شرع E‏ 1 


أخرئ ا قواهم شما رج هرد نان من ام ٠‏ وراجع: : التمهيد لإبي . 
الخطاب الورقة (۱۳۸/ ب) . 7 

(۷) في اد) واض/ ب" وام» ولفظ ابن عقيل في المسآلة : «والرواية الثانية . . . إلخا. 

(۸) ينظر : الحدل لابن عقيل ض 0٠‏ . 1 


۰۰ سرهم اسول و و ی 


مسألة(١2:‏ قول الخلفاء الأربعة لا يقدم على قول غیرهم من الصحابة في 
إحدئ الروایتین(۰۲۳ وبها قال امحرجاني(۲۳) والاخری یقدم(*۰۲ وبها قال 
القاضي أ بو حازم اش وحکم بذاك في زمن العتضد(*) وریت ذوي 
الارحام(1) ولم يعتد بخلاف زید بن ثابت(۲۷ » وقبل ذلك المعتضد» ورد 
الأموال التي كانت في بيت الال بسبب ذلك إلى ذوي الأرحام» وکتب بذلك إلى 
. الافاق(۸. 


مسألة: لا يقدم قول واحد) من الخلفاء الأربعة على غیرهم في أصح 


(۱) راجع في هذه السالة : العدة الورقة (۱۷۹/]-ب) التمهید الورقة (۱۳۸/ ب)» شرح 
الروضة للطوفی (۰)۳۸۳-۳۸۱/۲ شقائق الروض الناظر الورقة (۸۸/]- ب) 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص۲۹4 . 

. (۲) انظر : کتاب الروایتین والوجهین الورقة (۹ ۰61/۲۳ قال في رواية المروذي : «إذا احتلف 
أصحاب رسول الله ی لم یجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم الا على اختیار ینظر 
أقرب القول إلى الكتاب والسنة . (قال أبو یعلین) : فظاهر هذا أنه ليس مقدم على غيره؛ 
لأنه جعله سواء» فرجع إلى قول من يشهد له الكتاب والسنّة؛ | .ها 

(6) وتقله كذلك ابو يعلئ في العدة الررقة (۹ ۰6/۱۷ وهو قول جمهور الحنفية واختاره أبو 
سعيد البردعي» فراجم : أصول ابحصاص الورقة (۲۲۲/ ب)» أصول السرخسي 
(۱/ ۰۳۱۷ تیسیر التحریر (۳/ 44 ۲). 

(4) قال في الروایتین والوجهین الورقة (1/۲۳۹): «نقل علي بن سعید قال : سألت أحمد 
عمن زعم أنه لا يجوز الخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم لقول النبي وَل : «علیکم 
بسنتي وسئة الخلفاء الراشدينء عضرا علیها بالدواجذ». فقال : ما آبعد هذا القول أن یکون 
كذلك . (قال أبو یعلی) : فظاهر هذا أنه مقدم على غيره» |.ه . 

(5) هو : المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق . ولي عهد المسلمين وكانت خلافته أقل من 
عشر سنين؛ وعاش.ستا وأربعين سنة. وكان أكمل الناس عقلاً وأعلاهم همّة» سخّا 
فيه تشیع . توفي سنة ۲۸۹ه. 
شذرات الذهب (۲۰۰-۱۹۹/۲). 

(5) ینظر في هذا: سنن الدارقطني /٤(‏ ۸۵) وما بعدهاء سنن الدارمي (۳۸۱-۳۷۹/۲). 

(۷) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۱۷ ۰)۳ العدة الورقة (1/17/4). 

(۸) راجع في هذا: أصول السرخسي (۱/ ۱0۳۱۷ تیسیر التحرير »)۲٤٤/۳(‏ فواتح 
الرحموت (۲/ 77) . 

() في اد واض/ ب؛ ولام»: «قول الواحد؟ . 
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الروايتين")ء وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرئ يقدم» اختارها(" ابو حفص | 
البرمكي » وبعض الشافغية» واختار الأول ابو الخطاب» وزعم أن المسالة رواية 
واحدة(۳) وكذا ابن عقيل صدر المسألة بان قال : لا يختلف قول صاجبناا؛) بأن 
الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه» ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه» وأوما() إلى ' 
أنه لا يجوز خلافه» وذكر قوله في الحيضة الثالقة : «آنه أحق بها مالم 
تختسل») . وقوله في آموال آهل الذمة") وليس كذلك» وإنَّما الرواية الواحدة 
أنه لا يقدّم قول الواحد من الخلفاء ء علی غيره(8) نه هو الذي حکی لأحمد ' 


(۱) قال في العدة الورقة (۱۸۰/ ب): #فأمًا قول أحد الائمة» فليس بحجة إذا خالفه غیره : 
رواية واحدة» نص عليه رحمه الله في رؤاية إسماعيل بن سعيد. . . ويهناافال 
الجماعة . وحكئ عن بعض الشافعية أنه حجة لا يجوز لنا مخالفته ‏ وإن خالفه غیزه من : 
الصحابة ‏ و وقد أوما إليه أحمد رحمه الله - في رواية إن القاسم. . att.‏ 

(۲) في دا و«ض/ ب٤‏ وم ۷: «واختارها». 

(۳) انظر في هذا OOS‏ ا احنهم : فليس بحجة» 
رواية واحدة. وقال بعضن الشافعية خی یه با O‏ خر هن الصحاية :اوهو 
اختیار أبي حفص من أصحابنا . . هر 

(4) كذا في النسخ الخطوطة» وفي «م؛ : «أصحابنا» ولعله تحريف . 

(۵) في «دا واض/ ب» وام؟ : ثم قال : وقد أوما إليه صاحبنا إلى أنه . مخ 

() في «ده واض/ب» : «ما لم يغتسل» تحریف . قال القاضي في العدة الورقة(۱۸۰/ ب) : 
«وقد أوما إلية أخمد- راحمه الله - في رواية ابن القاسم فقال : يروئ عن ابن عباس أنه 
كان يقول : إذا انقطع الدم في الحيضة الثالئة فقد بانت منه» وهو أصح في النظر. . فقيل 
له : فلم لا تقول به؟ . قال «اتداقال من و ی ۱ 
يعني : : باعتبار الغسل؟ ۱ تاه 

(۷) قال ابن منصور: قلت : فول ابن عباس في أموال الذمة العفو. قال احمد- رخمه الله-: 
عمر جعل علیهم ما قداقد بلغك كأنه لم ير ما قال ابن عباس». E‏ : العدة 
الورقة (۱۸۰/ب). 
قلت : أثر ابن عباس -رضي الله عنهما أخرجه : أبو عبيد في الاموال ص ۹۳ »: قال: 
#ستل ابن عباس ما في أموال آهل الذمّة؟ . فقال: العفو. وأثر عمر أخرجه :ابو عبد في 
الاموال ص۰۸۸ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ۲ ۰ والبيهقي (۰)۱6۱/۹ وفیه ان 
عمر بن الخطاب کتب في دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت e‏ 
عنها الخراج» . 

(۸) في «دا و«ض/ ب» و۱م: «قول الخليفة الأول على الثاني» . 


لك ڪڪ ا 


وأنكره» وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذاً من هذاء ثم رجع عن ذلك» 
فإن الرواية الثانية أصرح). 

كيف صنع عمر(۳ فان عمر لم يكن يصنع شيئاً حتئ یشاور» وقال(*) صالح بن 
حي ۱۳ قال الشعبي : من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء» فليأخذ بقضاء 
عمر() فانه كان یستشیر قال آشعث : فذکرت ذلك لابن سیرین(۲) فقال : إذا 
رآیت الرجل یخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره. 

مسألل(۸): إذاعقد بعض الخلفاء الاربعة عقداً لم یجز لمن بعده من الخلفاء 
فسخه ولا نقضه» نحو ما عقده) عمر من صلح بني تغلب(۰۲۱ ومن حراج 


(۱) انظر : العدة الورقة (۱۸۰/ب). 

(۲) هو : آشعث بن سوارالكندي . سمع من الشعبي وغيره» وهو من الضعفاء الذین روئ 
لهم مسلم متابعة . ضعفه آحمد وابن معين والدارقطني» ووثقه بعضهم. توفي سنة 
۱ ه. 
له ترجمة في : تاريخ ابن معين (۲/ ۰8۰ السابق واللاحق ص ۰۱4۵ تقریب التهذیب 
(۷) شذرات الذهب (۱/ ۱۹۳). 

(۳) وحکاه ابن القیم في إعلام الموقعين (۱/۱) عن الشعبي» وعن مجاهد (۲۰/۱) أيضاً. 

(4) في «د» و«ض/ ب٤‏ : «وقال : قال صالح . .. لح 

. هو : صالح ب بن صالح بن حي بن مسلم. ينسب إلى جد أبيه» فيقال : صالح بن حي‎ )٥( 
سمع من الشعبي . ووثقه أحمد والعجلي وآخرون . مات سنة 67ه. ميزان الاعتدال‎ 
.)۲۹۵۰/۲( 
وله ترجمة في : تذكرة احفاظ (۰)۲۱۰/۱ تقریب التهذیب (۱/ ۰۰ ۲) تاريخ ابن معين‎ 
.)۲۱/۲( 

(3) آخرجه كذلك : ابن القیم في إعلام الموقعين (1/ ۲۰). 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/181) + الشمهيد لابي الخطاب الورقة (۹ ۰62/۱۳ 
شرح الكوكب المثير ص ۲۳۳ من الملحق . 

(9) في «م»: «عقد عمر. . . إلخ. 

(۱۰) آثر عمر -رضي الله عنه_-أخرجه : آبو عبيد في الأموال ص ۰۳۲ وفيه : أن عمر 
صَالّمَ بني تغلب علی أن یضعف علیهم الصدقة مرتين واه شترط علیهم أن لا ینصروا 
أولادهما» ونحوه لابن أبي شيبة» والبيهقي علی ما في تلخیص البیر (۱۲۸/4). 


: © © 7ه سل المسودة في أعرل الفف‎ 2 ٠ 


_ السوادء وامزیة(۱) وماأجرئ مجراه. 


وقال:ابن عقيل : يجوز ؛ لان لصاح تختلف باختلاف الازمنة, هذا ۱ 


معن کلامه؛ بعد أ ن حكئ الأول عن أصحابناء وقرره. 


1/41 


قال شيخنا : قلت: ها مثل شرا ضویه من انلزية واطفراج» وفیه خلاف : 
وري اا ! 
مسألل(۳): : من خالف حکماً توس عل فيل یکفربذلك۵6) ۰ قمالز ابن 


۰ حامد وغیره : إنه یکفر» وطرد ذلك أن یکفر من جوز کون الإجماع یقع خطاء 


وذكر القاضي ۰۱ وكثير من اطراف 80 أنه بل ریفس(" e‏ 1 


المتكلمين له حجة لي على هذا لايكثر ولايفسق و۸ 


: eos TET 
٠ قال : «لا فتح السلمون السوادء قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افععحناه عنوة» قال:‎ 
فابی ڈ ثم آقر آهل السواد على أرضيهم» وضرب على رءوسهم الجزية وعلی أرضهم‎ 
: وأخعرجه في تلخیص الحبير (۶/ ۰6۱۱۵ وقال‎ .٠- الطسق- قال آبو عبيد : يعني الخراج‎ 
١ في سال‎ N المااكي ی وخر ااكرو‎ 
۱ ٤١ ٥ص والده‎ 

)مناي ده وض / نه وام زيادة E‏ 00000 
باجتهاده . 

(۳) وقعت هذه امسبألة في «م» بعد مسائل الاستصحاب الآتية. 

(4) راجع في هذا :.شرح الروضة للطوفي (۲/ ۰۲ ۰ ۰۶ ۰ ي عن 1 
شرح الکو کب النیر ص۲۳۸ من الملجق ؛ روضة الناظر ص 1۷ ۸ الاحکام لابن ` 
حزم (4/ ۰6۵۱۲ تيسير التحریر (۲۵۸/۳ - 6۲۲ شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۷- 
۵۹ اصول السرخسي (۰6۳۱۸/۱ نمیا لمقول (۱/ A‏ الحصول (1/ ۲۹۷). 


۱ (0) في «د» واض | ب» ولام» : «وذكر کثیر من الطوائف». 


(7) هنافي اد و«ض/ ب؛ وام » زيادة :امن مدای وغيرهم ؛ مهم لقاضي في ضبن ۱ 
مسألة انعقاد الإجماع عن قياش». 


. (۷) راجع: العدة الورقة (1/370). 


(۸) انظر : : الواضح (۱/ ۲۲۵ آ)» البرهان (۷۲4/۱- ۰6۷۲۵ وقال العضد في شرح مختصر ۱ 
النتهی (۲/ )٤٤‏ اللا نت اه ی ا 
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مسألة(1): إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم 
یجز لغیرهم(۲) من الجتهدین الا خذ بأحدهما من غير دلیل » وبه قالت الالکیت(۳) 
والشافعية» وطوائف من التکلمین مثل ابن ابن الباقلاني(* وأجازه آبو سفیان 
السرخسي ؛ وحکاه عن بعض شيوخه)ء وقال بعضه التکلمین : إن كان 
(مذا)() القول جارياً في الصحابة قبل وقوع الفرقة بینهم» وافتراق الدار بینهم » 
جاز الأخذ به والا فلا . وسلّموا أنه مع الانکار لا يجوز اتباع آحدهما بغير 
دلیل(۲۷ ۰ وهذا هو الذي حکاه ابن عقيل عن بعض آصحاب السرخسي(۸) 
وحکاه(۹) عن الجبائي وابنه» وحکی عن الجبائي نحو الأول» وهو قول 
لے رک هن مین لشن ا ومو وو 


-مذاهب : آحدهما: کفر . ثانیها : لیس بکفر . ثالثها - وهو المختار- : أن نحو العبادات 
الخمس مما.علم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقاً» وإنَّما الخلاف في غيره» والحق 

أنه لا يكفر. هکذا آفهم هذا الموضع فإنه مصرح به في النتهی»۱.ه. 

(۱) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ۰۸۵ شرح الروضة للطوفي (۰/۲ 4۳ - 
۲) إعلام الموقعين (۳۱/۱). 

(۲) في «دا واض/ ب؟ وم٩‏ : «لم يجز للمجتهدين غيرهم الاخذ . . . إلخ؟. 

(۳) راجع: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (1/5- ب» 1/5]) . 

(4) راجم : المستصفئ ص۰۲ نهاية السول مع حاشية الطيعي (4/ 4۰۸ -/411). 

(۵) انظر : أصول احصاص الورقة (۲/۲۳-ب). 

۰ ) مزيدة من ادا واض/ ب» و«م؟ . 

(۷) من أول المسألة . . . إلى هنا: نقله عن العدة الورقة (1/۱۸۱). 

" (۸) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۱۳ . 

)٩(‏ في «د» واض/ ب؛ وام»: لوحکی هذا عن الجبائي. . . إلخ. وراجع في هذا: العتمد 
لابي الحسين (۲/ ۰۹6۸-۹6۲ 

(۱۰) لعله الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . مولی قيس بن رفاعة . ولد سنة ۹6ه. 

ثقة کثیر احدیث . قال فيه الشافعي : «اللیث آفقه من مالك. إلا أن آصحابه لم یقوموا 

به». وقال ابن وهب : «ما رأيت احداً قط أفقه من الليث». توفي سنة ۱۷9 ه.. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص۰۷۸ شذرات الذهب (۱/ ۲۸۵). 

(۱۱) انظر : أصول احصاص الورقة (۱ ۲۳/). 

(۱۲) في م وحدها: «لا يخيرون» خطأ ظاهر . وصوبها ابن بدران في نسخة الاوقاف 
ببغداد الورقة (۱۲۷/ ب) : ایجیزون». 
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الجتهد بين أن يقلد (آحدهم)(۱) ابتداء» وبين أن يجتهد؛ كما یخیرونه الاخبار ' 
والاقيسة إذا اعتدلت عنده وقولهم على ذلك (مبنيی)(۳) على تساوي الامازات ۱ 
أو على أن کل مجتهد مصیب»» ومع هذا فلا یجعلون هذا مثل تقلید العامي. 

شیخنا: فصل : قال القاضي : إذا اختلفت الصحابة على قؤلين وكان أحدهما . 

فتيا والآخبر حکما(۳) فقد قیل : الحكم آولی؛ لان لازم فهو أولئ؛ وقيل: ' 
الفتيا آولین + لان وقتها آوسع من وقت الحکم» ولانهتیکن مناز زعته(9) . 

قال شیخنا : قلت : هذا ترجيح بين قولين» » فما التقلید فلا . 

شيخنا: فصل : : إذا اختلفت الصحابة) بعد موت النبي ككل وكان أحدهما 
٠‏ آقرب برسول( الله وك أو أميراً له على سرية أو قاضياً له او رسولاً لم يوجب ْ 
ذلك رجحان قوله» ذكره این عقيل محل وفاق استدل به . 

مسأل : استصحاب حال الإجماع لیس بحجة وهو قول الحنفية0١21.‏ 


, الزيادة من «ده و اض / ب؟ و«م»‎ )١( 
الزيادة من «م».‎ )۲( 
. في غير «م: «حكم» بالرفع خطاً عربية‎ )۲( 
في «د» واض/ ب» وام: «لان الحكم لازم».‎ )4( 
العدة الورقة (۱۷۵/ ب).‎ )۵( . 
. زاد في اض / ب» : #رضي الله عنهم».‎ )5( 
في «م»: امن رسول الله‎ )۷( ۰ 
000 .)1/179 /1( ينظر : الواضح‎ )۸( 
ْ الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. قال ابن نارس (۳۳۰/۳) : #الصاد واه والباء‎ )4( 
: أصل واحد يدل على مقارنة شبيء ومقاربته» | فين توکل شي لازم شيعا فقد‎ 
. 0791 /۱( استصحبها . المصباح المنير‎ 
وفي اصطلاح الأصوليين عرفه ابن القیم في إعلام الموقغين (۳۳۹/۱) بانه : «استدابة‎ 
إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما کان منفياة |. ه..‎ 
وعرفه القرافي في تنشیح الفصول ص 4۷ 4 بأنه : «اعتقاد دكون الشيء في الاضي آو‎ 
الحاضر یوجب.ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال» | .هھ ا‎ 
ووجه تسميته بذلك : هو أن الستدل يجعل الحكم الشابث في الاضي مصاحباً للحال»‎ 
ويجعل الحال مصاحباً للحکم. . فاالسين» فيه للطلب» ومعناه ماكر يلوالا‎ 
۱ . ۲۳۷ صحبة ما مضی ا. ه . تسهیل الوصول للمحلاوي ص‎ 
انظر: أصول السرخسي (117-117/5)» تأسيس النظر ص١٠ . اك‎ )۱۰( 


6ه سم اس سه و کے ۷ < 


۰ قال والد شيخنا: وعبد الوهاب من الالکیة(۱) ومن أصحابنا القساضي 
إسماعيل» وأبو بكر الأبهري وغیرهما(۲). وأكثر الشافعية؛ منهم ابن سريج 
والقفال(۳ وآبو الطیب الطبري(*). (وهوقول آکثر)(*) المحققين من الفقهاء 
والمتكلمين فیما حكاه آبو النطاب(۲۱» واین عقيل خلافا لبعض الشافعية - 

: وهو آبو بكر الصیرفی(۸) - وداود واصحابه(۹ وآبو إسحاق بن شاقلا من 
آصحابنا في قولهم هو حجة» وکذلك كان ابن حامد يحتج به في کتابه 
وکلامه(۱۱) وحکاه آبو الخطاب عن/ أبي ثور والزني وداود والصيرفي(۱۱). ب 


= قلت : والذي ذهب إليه الحققون من أصحاب أبي حنيفة : أنه حجة. للدفع دون 
الاثبات حتی قالوا: إن خياة الفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملکه » لا لإثبات 
اللك له في مال مورثه». راجع في هذا: کشف الاسرار (۰)۳۷۸/۳ کشاف اصطلاح 
الفنون (۲۰۱/6) التلویح على التوضیح (۱۱۲-۱۰۱/۲). 
۰ (۱) في «د» واض/ب» وام! : «وبعض المالكيةء iE‏ : وهو قول آکثر الشافعیة» 
. هد 

(۲) راجع في هذا: شرح تنقیح الفصول ص ۰44۷ مقدمة آصول الفقه لابن القصار الورقة 
(۱ ۰6۲/۲ الاشارة في أصول الفقه للباجي الورفة (۱۵/ب). 

(۳) في «د» واض/ ب» ولام): «وآبو بكر القفال». 

(4) راجع في هذا: الستصفی ص ۰۲۲۳ قواطع الادلة لابن السمعاني (۱۱/۲) وما بعدهاء 
المع صن ۰۷۱ 

(۵) الزيادة من اد" واض/ ب» والم؟ . 

(7) التمهید الورقة (1/۱۹۸). 

(۷) الواضح (۱/ ۱۰ آ-ب) (0/195. 

(۸) انظر : الفقیه والتفقه (۱/ ۰6۲۱۷-۲۱۹ الحصول (۱8۸/۱)) شرح ألفية البرماوي 
الورقة (۳۶۰) مخطوط » وقال الزنجاني في کتابه (تخریج الفروع على الااصول) 
ص ۰۷۳ »> الطبعة الر ابعة» سنة ۲ ۱۹۸۲/۰ : «استصحاب الحال في الإإجماع التقدم 

٠‏ بعد وقوع الخلاف» حجة عند الشافعي»۱.ه. 

() انظر : الإحكام لابن حزم (7/ ۰۲۹-۰ إرشاد الفحول للشوكاني ص۸ ۰۲۳ معیار 
العقول (۱۹۸/۱). 

(۱۰) انظر : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۰)۲۸/۲ شقائق الروض الناظر 
الورقة ۰۹۰ شرح الروضة للطوفي (۲/ ٤١۹‏ - 44۱6 التحریر للمرداوي ص۱۳۸ 
مخطوط . 

(۱۱) التمهید الورقة ۰۱۹۸ الاحکام للامدي (۱۳۱/4). 


عر کت ه ن السودة في اساسه و ۱ 
قال القاضي : زک( شیخ ابو عبد الله في کاب آنه باطل » رکان يح به 
في السائل»(۲).. ۱ 4 

وكلام أبي الخطاب في المسآلة يقتضي أن القول في جميع الادلة لك لا 
يجوز استصجاب حکم الدليل في الحال الثانية» إلا أن يكون الدليل متناولاً . 
لها(۰۲۳ وكذلك الحلواني قال نحو قوله» ورأق(*) من قول الرسول أن يرد اللفظ : 
ّْ كب لكرج راك ی ات ال ور ی ۱ 

شيخدا: مسألة : «الشنی لشيء الجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير ٠‏ 
الإجماع» وهو قول تیه حلاف حكي عن الشافعیة(1) أن ساثبت : 
ع OES‏ ا و ذا ری الاء في : 
الصلاة»ء وهذا نقل القاضي( ۶ وهذه مسألة استصحاب - حال الإجماع لكن 
المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع» وهو بين لاشك فيه وهو والله أعلم - : 
۱ معنن قول آبي عبد الله فيما حکوه عنه في مسألة انقراض العصر آنه( ۰ قال : ۱ 
الحجة على من زعم أنه إذا كان آمر(۱۱) مجمعاً عليه ثم افترقوا ان نقف على ما . 
أجمعوا عليه ختی يكون إجماعاً (مثل) 21١7‏ قصة ام الولد والخمر")» والمذكور . 
٤‏ مح اه را تست واوا عات اا ۱ 


٠‏ (۱)تقرافي «ض/ آ» : اكان»» ولا يستقيم معها الكلام التالي لها 

(۲) الروايتين والرجهین لأبى يعلئ الورقة /۲٤۷(‏ آ). 

(۳) راجع : التمهيد الورقة ۰۱۹۲ 1949 . 

(4) في «د» ؤلاض/ ب» وام» : اقال : ورأئ؟. ۱ 

۱ (۵) في «د» ولاض/ ب» وم : : «وهوْ قول أصحاب آبي حنيفة) . . وراجع : : كش الاسرار 
(۳/ ۳۷۷) وما بعدهاء التلزیح على التوضيح (۱/۲ ٠١‏ )ممابعدها.. 11 

(1) في «د» واض/ ب» وام 1 : «عن بعض أصحاب الشافعي». 

(۷) في م : : «ومثلهبساألةالتیمم . ۰ لخ. 

(۸) العدة الورقة (۱۸۱/ ب)» الوصول لابن برهان الورقة (۹۰/ب 0/۹ 

: () في «م : «يعني. 

(۱۰) «آنه» : ساقطة من لد وأضٍ/ ب . 

. في غير م : : «إذا كان أمراً مجمعاً عليه» خطأ عربية‎ )١١( 

(۱۲) الزيادة من «م) . 

(۱۳) انظر : العدة الورقة (۱۳/ب- 1/154). 
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يكون الحال الستصحب إجماعاً بل يجوز تركه بجميع الأدلة كاستصحاب حال 
البزاءة الأصلية» وآفرد ابن عقيل هذه المسألة في آخر مسائل الإجماع بعبارة 
آخری» فقال : يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيّر حاله مثل الإجماع 
على جواز الصلاة بالتيمم» فإذا وجد الاء فيهاء خرج ج(1) منهابل وجب» وبه 
قالت الحنفية» . وقال بعض الشافعية لا یل من الاجماع ال یاجماع م6۳ 
وهذا الذي ذکره يقتضي جواز مخالفته بدلیل شرعي غير الاجماع(۲۳» ویبطل 
قول من زعم أن الاستصحاب سك بالإجماع » ولا يقتضي منع(*) استصحاب 
حال الاجماع كما في مدلول النص» فالاقوال في السالة ثلائة(۹). 

مسألة27: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد. قال ابن عقيل» وهو قول أكثر 
الفقهاء : ذكرها في أواخر كتابه. قال آبو سفيان: وهو مذهب شیوخنا (قال)(۲: 
وقال بعضهم(۸): لا يجوز(ة) 


قال شيخنا : وتكلّم ابن عقيل على ذلك( بكلام ذكره فقال: : هذا ما يقع 
لي حلاف في عبارة وتحتها اتفاق» فان خبر الواحد لا يعطي علماً ولكن يفيد 
ظا ونحن إذا قلنا انه پثبت يشبت به الا جماع فلسنا قاطعین بالوجماع» ولا بحصوله 


(۱) في «د» وض/ ب» وام»: افي أثنائها جاز اخروج منها؛ . 

(۲) انظر : الواضح (۱/ ۰۲۱۰ ۰۹ ۷ب ۱۹۹ب ۲۰۰]) الستصفی ص ۲۳۲ 
2 

(۳) انظر : الفقیه والتفقه (۱/ ۲۱۲ ۲۱۷). 

)٤(‏ هذه الکلمة ساقطة من «م؟ وحدها. 

(5) في «د» وام! زيادة : «وهذه مسألة استصحاب حال ال جماع لکن المذكور هنا جواز 
ت رکه بغیر الإجماع». وهذه الزيادة مرت بلفظها في صدر المسألة . 

(5) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (۰)]/۱۸۲ روضة الناظر ص۰۷۸ شرح الروضة 
للطوفي (۲/ ۳۹۸ -۰)۳۹۹۰ شرح الكوكب النیر ص ۲۲۸ من اللحق؛ المعتمد لابي 
الحسين (۵۳۵-۵۳)/۲). 

(۷) مزيدة من «د» و اض/ ب» وام» والعدة (1/185) . 

(۸) في «د» واض/ ب» و«م والعدة (۲/۱۸۲): «بعض شیوخنا» . 

. انظر : أصول السرخسي (۰)۳۱۲/۱ الستصفی ص۲۲۹‎ )٩( 

(۱۰) في «د» واض/ ب" و«م: «وتکلم على ذلك ابن عقيل بكلام. ۰ . إلخ». 


۱۳۹ 


و و a‏ ی 


بخبر الواحد بل هو بل ثبوت قول الني لا بخبر الواحدء قال النازع۱) 
الإجماع دليل قطعي» وخخبر الواحد دليل ظني فلا يد يشبت قطعیا(۲). 

مسألة : : «في الحادثة إذا حدثت بحضرة ة النبي لا فلم يحكم فيها بشيء جاز لنا ' 
أن نحکم في نظیرها» خلافاً لبعض التکلمین في قوله :/ لایجوز(۳. | 

وقال ابن عقيل : إن كان له يل حكم في نظيرها ب يصح استخراجه من معنى ' 
نطقهء جاز . فأما إذا لم ي يكن ذلك في قوة آلفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى " 
اا اماك ۱۱۱۱۹۵۶ وج رسک من کي رت . 
(محاجة)(0)؛ ؛ لأنًا لجمعنا على وجوب البيان في وقت الحاجة0). و 

قال شيخنا : وکلام القاضي مبني علي «أنه قد يكلنا ! ان انظر والبعت». 
ولا ذکر ابن عقيل دليل القاضي أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد ' 
قال: فقولوا: يجوز اجتهادكم في الحادثة إلتي أمسك عنها فلما لم بونجب ‏ 
ذلك الاجتهاد في عين الجادثة التي امسك عنهاء فكذلك في نظيرها على أنه 
معازم لتاخیر جزم عن واقت الماجة و ا ثم قال : ما إن يكون ' 
عالماً بحكمها أو غير عالم > فان كان عالاً امتنع ترك البيان والتبلیغ» وإن لم يكن , 
عالماً به» فلا يشك( ۰ أن الاصلح ترك بيانه ؛ إذ لو آرا الله بيانه لا طواه عن ثبيه ۱ 
وا نار ی ورا 1 اك يون ْ 


ل اد واس رتنا : «والمنازع قال». 

(۲) انظر : ا 

(۳) العدة الورقة (۱۸۲/]-ب) 

() في ادا وا ض | ب» نسم ولا وجه لاساکه؛زذ لا وجه. ا 
(0) هذه الکلمة مزيدة من «د» و اض/ ب» و«م؟: 

(1) ینظر : الواضح (۱۲۸/۱ ب). 

(۷) العدة الورقة (۱۸۲/ب) .: 

(۸) في ادا ولاض/ ب» ولام) : في عين الحادثة) . 


)٩( .‏ الزيادة من «د» واض/ با ولام . 


) ۰ في م : : «فلا نشث . 
(۱۱) كلمة «علیه»: مزيدة من لاد واض/ ب وم" . 


۰ سوب امو و صصص ١‏ 1ك 


الامة ما لا يقع للنبي (صلی الله عليه وسلم(۱) كما" في حياته » فاجاب : بان 
ذلك إحالة على بعض النصوص أو معانيهاء وانما منعنا من أن يكون لله حكم 
في حادثة ثم إنه يعزب عن رسوله ويتبين لمن بعد أو يظهر له الحكم فيختلف عن 
بيانه » قال : ومعلوم أن الجتهد لا بد له من أصل يستمد منه اجتهاده وهو ما في 
الكتاب والسنّة» فإن كان موجوداً فلا يجوز للنبي (صلی الله عليه وسلم)(۳) 
ترکه» ولا يجوز عزوبه عنه» وإن لم يكن له أصل» فهو حكم الواقع» وذلك 
ليس بطريق » ولا وجه للاجتهاد في نظير ما سكت عنه(*) النبي كَل . 


نا نا نا 


, الزيادة من م“‎ )١( 

(۲) «کما» : ساقطة من 2م؟. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من ادا واض/ ب) وام؟. 

(4) هذه الكلمة ساقطة من «د» وحدها. 

(۵) كلمة اعنه» : في ادا واض/ ب٤‏ بعد كلمة : «وسلم» . 
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مسائل المفهوم(۱) وأقسامه 
مسألة: فحوی الخطاب) حجة» ویسمی «التنبيهة و«الأولئ»» وهو: أن 
يكون معنی حكم المنطوق في جانب السکوت عنه لفظاً أولى وأظهر ظهوراً جلا 
يفهم من سياق الكلام للعالم والعامي» کقولهم : فلان ما يخون في فلس» ولا 
یظلم مثقال ذكرة» وكقوله تعالئ : فلا تقل له أف74© ونحوه» وهذا قول 
جتساعة آمل الام . إلاماشة عن بعض أهل الظاهرء فحکی آبو القاسم 


(۱) تکلّم المؤلف عن دلالة الفهوم-علی اصطلاح الجمهور- بنوعيه الموافق» وهو ما یسمی 
عند الحنفية ب «دلالة النص 4 › والخالف وهو عند الحنفية من التمسكات الفاسدة في 
نصوص الشارع» وسكت عن دلالة النطوق» ويقال لها دلالة «المنظوم"» وهي دلالة 
اللفظ علی حكم ذكر في الكلام ونطق سواء كان دلالته مطابقة أو تضمناً أو التزاما . . وهذا 
على تقسيم الجمهور وعند الأحناف یسمون دلالة الطابقة أو التضمن بدلالة عبارة 
النص». ودلالة الالتزام سواء كان مقصوداً للمتکلم وهو الذي تسميه الأحناف ب «دلالة 
الاقتضاءا» أو غير مقصود للمتکلم ویسمی عند الحنفية ب «دلالة الإشارة؟ . . راجع : 
اصطلاح الفريقين في آثر الا ختلاف في : القواعد الا صولية لصطفی ا لخن ص ۱۲۵ - 
۳ شرح الک کب النیر ص ۰۲۶۱-۲۶۰ کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۸4 - 
۱ الوصول لابن برهان الورقة (۶۱/ ب)» مختصر النتهی بشرح العضد (۱۷۱/۲ 
۰۱۸۵۰ التخول ص ۰۲۲۲-۲۰۸ کشف الاسرار (۷۱-۲۸/۱). 

(۲) هو الفهوم الموافق» وهو: : ما یکون مدلول اللفظ في محل السکوت موافقاً لمدلوله في 
محل النطق نفياً وإثباتاً. وینقسم إلى قسمین: مفهوم الوافق الاولوي؛ ومفهرم الوافق 
الساوي ولم یذکره المؤلف : ون الديسن یاون رال ایام ظلما ثم 
کون في بطونهم ارا... 4 [الساء: ۰:]. فإن إحراق مال اليتيم وتبدیده يساوي أكله في 
الحرمة. 
والقسم الآخر : الفهوم المخالف» وهو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت 
مخالفاً لدلوله في محل النطق إثباتاً ونفياً. ویتنوع إلى أنواع» منها: مفهوم الصفة» 
ومفهوم الشرطء ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد» ومفهوم اللقب » وسيأتي كلامه عليها. 

(۳) سورة الاسراء الآية: ۲۳. 

(6) راجع في هذا: الواضح (۱/ ۱۲۰ آ-ب) (4۸/۲ ب- 6/۵۳ التحریر للمرداوي 
ص۰۱۰۱ استخراج الجدال لابن الحنبل ص ۰۱۲۱ روضة الناظر ص ۳۷ وما بعدها» 
القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۲۸۷-۲۸۲ شرح الکوکب امیر ص ۲۰ - 
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اوري عو لیس وی انو برطي وار قو كا 
غالی قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر(۳)- فقالوا: انم(*) مستفاد 
من اللفظ لغة(*۰۲ واختاره أبو اخطاب ۰۲ وقال أكثر الشافعية: : هو مع کونه 
حجة - قياس واضحء أو قياس جلي . 
وحکاه بن برهان من الشاقعي نقسه» ودرا یي فنمن کلامه وإ ذلك ان 
قياس في آقصی غايات الوضوح (وامحلاء)(۷) في درجة القطع بحیث لا يجوز أن 
يرد الشرع بخلافه)» وکذا حكئ أبو الطيب*) عن الشافعي أنه سماه «القياس 
۲ب الجلي» وأنه قال : ینتقض(۱۰) به حکم/ الحاكم إذا خالفه . : 
قال أبو الطيب: لانه في معنن التقص لزوال الاحنتمال عنه غلل باه لا 
يرد الشرع ۱۳ بخلافه» ثم قال أبو الطيب : وفي التنبيه ما هو دون هذاء ومثَّله با 


-۰۲۶۱ شرح تتقيح الفصول ص 07» المستضفئ ص ۰۳۷۳ كشف الأسرار (1۸/۱- 
۷1 

)١(‏ في غير #ضص/21: : «الخرزية بالخاء بعدها راء ثم زاي معجمة» ومثله في التمهید الورقة. 
۸۷۰ والشبت موافق للعدة (۲/ (EAT‏ . كان حياً ستة 407ه. ومن الذين وقمُوا 
TE‏ مان ا 

جع : النتظم (۷/ 507)) وتعليق المباركي علئ العدة (۲/ 4۸۲). 1 : 
ا : «وقال أصحابنا : هو قیاس جلي ا ریو ي 
في القطعي والظني؟١.‏ 3 . 

(۳) زاد هنا في : «د» و«ض/ ب» وم»: «وبه قال أب والخطاب». 

(4) في ادا واض/ ب» واام؟ : «هو مستفاد . ..إلخ؟. 

(0) انظر : : الوصول لابن برهان الوزقة /8١(‏ ب 0/47 

)١(‏ جملة «اختاره أبو الخطاب» : ساقطة هنا من «د» واض/ ب» وام 1 وراج في هذا: 
التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/757) . 

(۷) الزيادة من «د» و«ض/ ب» ولام ۹ 

(۸) زاد هنا في «د» واض/ ب» ولام 0 : #والمسالة في كتاب القياس» . . وراجع : الرسالة لام 
الشافعي ص ٩۱۳‏ وما بعدها. " ۱ 

۱ في ادا و«ض/ ب» وام۷: «آبو الطیب الطبري».‎ )٩( 

5 )في ادا ودب وك : ابه ینتقض » وابه: : ساقطه من «م». 

(۱۱) زاد هنا في اذا ولاضص/ ب).ولام» :دوم تقض حكم الحاكم إذاخالفه لان ۰ . الخ». 

(۱۲) في «دا واض/ ب» ناشیا 9 


لكف السود نر سو و ج ٠‏ 1 )حت 
ذكرته في موضع آخر من مسألة السلم ونحوه(١»»‏ وقال: هذا لا ینقض حكم 
الحاكم لمخالفته ؛ لأنه يعارضه قول(" . 
شيخنا: فصل(۳): في فحوی الخطاب منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالادنی 
على الأعلئ كآية البر)ء فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب» وليس 
قياساًء وجعله(*) غلط فإنه هو المراد بهذا الخطاب . ومنه مالم يكن قصد 
و ا E‏ يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلئ» وهذا 
ینقسم إلى : مقطوع ومظنون» واا ما احم ب الإا اك - رضي الله عنه- 
ا ل ا : لاء نهی النبي با أن یسافر 
بالقرآن إلى آرض العدو مخافة أن یناله العدو» فهذا قاطع ؛ لأنه إذا نهى عما قد 
یکون وسيلة إلى نيلهم إياه» فهو عن إنالتهم إياه آنهی وآنهی» واحتج على أنه لا 
شفعة لذمي بقوله : «إذا لقیتموهم في طريق فأجئوهم إلى أضيقه» فإذا كان ليس لهم 
في الطريق حق» فالشفعة أحرئ أن لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون . 
والد شيخنا: فصل : مسألة دليل امخطاب(۷) صنّف فيها القاضي جزءا ذكر 


(۱) سيأتي في ص 1۲۷ من المطبوعة . 

(۲) في «م٠:‏ «یعارضه قوله». وراجع في مذهب الشافعية : الرسالة للشافعي ص٩۹‏ ۰1۷ 
البرهان (۱/ 554 - 42501 المنخول ص ۰۲۰۸ ومنتهئ السول للآمدي (۲/ 1۸ -594). 
وقال في الابهاج )1۸/1( : «فريما سماه الشافعي رضي الله عنه بالجلي. واختلفوا 
في أن دلالة النص عليه» هل هي لفظية أم قياسية . والذي عليه الجمهور آنها قیاسیة" . 
قال الشیخ آبو إسحاق في شرح اللمع : «وهو الصحیح؛ لان الشافعي سمه القياس 
الجلى؛ , 

(۳) راجع في هذا: العدة (۲/ 4۸۲) وما بعدهاء شرح الكوكب النیر ص ۰۲۲-۲۶۰ 
البرهان .)40١/1(‏ 

(4) يشير إلى قوله تعالى  :‏ ... وبالوالدين إحمانا...) إلى قوله: ط ... فلا تقل هم أف...4 
[الإسراء: ۰۲۲۳ وراجع : المنخول ص۲۰۸ . 

(9) قول المؤلف «قصد التکلم بهذا امخطاب ولیس قياساً وجعله فیاسا» : سافط من «د» 
وحدها. 

(1) وقع هذا الفصل في «د» و«م» قبل مسألة «مفهوم العدد» الآتية . 

(۷) راجع في هذه المسألة: الکمهيد لابي الخطاب الورقة »)1/0/7-1/7٠(‏ الواضح- 


< ده المسودة في أصول الفقه 6 @ ` 


فيه مسائل وتفاریع ملیجة(۰۲۱ وحکی فيه( ۲ عن آبي عمرو( ۳ وايي عبد اشياء 
تدل على مفهوم الاسم اللقب فلینظر(4) هناك( . E E‏ 


فصل : وعن قال «التنبیه قياس» وان اوري ١‏ واخلواني 
وآبوالخطاب0). 


قال شيخنا: او ای E‏ 
جدله» وكذلك ابن آبي موسی في الارشاد؛ قال: القياس قياسنان: جلی 
وخفي . ۱ ۱ 


فا جلى : هو ما وي قال الله : فلا تقل لا أف ولا وك 


-(؟/ 1/۵۳ 0۷/ب) شرح الكوكب ار ص ۲4۳ 144 تهذيب الأجوية الورقة. 
(۸-۰۸۰). 

(۱) عبارة د واض/ ب) وام؟ : «افردهااقاضي آبو یعلن في جن مقرة ت هاري 
الجلدة ة الضخمة التي عندنا بخطه وبسط القول فیها وذکر فیها مسائل كثيرة وتفاريع 
وغير ذلك . فلتنقل - إن شاء الله عاك محال + وه ارات مها 

(۲) في د» واض/ ب» ولام i‏ : «فيهاا . 

كا الإ ماني عار رم اللا نا سع العلم باللغة؛ ثقة في 
اه كتير الجسم Ee‏ ی وكتاب عرب اينيك ادس ١‏ 
7ص ۱ 
له ترجمة في : الفهرست لابن الندیم ۰۱۰۲-۱۰۱ تاريخ العلماء النحويين لابن : 
السعر القتوخي ص ۸-۲۰۷ ی ای اس ی 

(4) في اد" ولاض/ ب» ولام ٩‏ : «فلتنظر؟ . 

(6) كلمة «هناك» E‏ «ض/ ب» ولام ٠‏ وراج في هذا العدة 140/00 
(EY‏ 

() راجع في هذا : استخراج الجدال لابن الحتبلي ص ۰۱۲۱ التحرير للمرداوي ص ٠۲١‏ - 

5 الستصفی ص ۳۷۳ . 

(۷) في د» واض/ با والمكا: : فرزي شاه العجمة بعندها راء مهملة ثم زاي . والثبت : 
موافق للعدة الورقة o ٤(‏ . وقد تقلم التنبيه ' 
على ذلك في مسألة «وقرع المجاز في القرآن» .. : 

(۸) التمهيد الورقة (2-1/177) . 

۲۳ سورة الإسراء؛ الآية:‎ )٩( 
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وقال: فم عمل قالخا َه ومن يعمل مثقل دشر ره ۲۱4 ونهی عن 
الثوب المصبوغ بالورس للمحرم(۳) فكان السك آشد نهياً. 

والخفي : ما تتجاذبه(۳) الأصول كالجناية على العبد(*). (ذكره في طرق 
إثبات العلة) ۲۹‏ (لكنها منازعة لفظية ؛ لأنهما قالا: وسائر أصحابنا: ينسخ 
وينسخ به» وقال معظم الأصوليين : إنما یبطل الأولوية) . 

فصل" : وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول» ومثله ابن عقيل 
بقوله تعالی : ذل ومن هل الکتاب من إن تأمنه بقسطار ده لك (۸) » فنبه بأداء قنطار 
على آداء مادونه(٩).‏ ومثله فى البصاق(١١)‏ فى المسجد» وإلى القبلة على 
البول(۰۲۱۱ وأحسن من هذا ما أشار الإمام أحمد رحمه الله واستدل به من أن 
النبي ب جمع بين الصلاتين بالدينة من غير خوف ولا مطر»(۲۱۳ فإنه يفيد 


(۱) سورة الزلزلة الایتان: ۰۸-۷ 

(۲) آخرجه: آبو داود (۲/ ۱۱۵) من طریق ابن عمر -رضی الله عنهما - بلفظ : «لا یلیس 
یرو فوا فة ور ولا رس رازم #اللنديك. وزواة: ام اود 
79 أيضآ من طریق احمد بن حنبل عن ابن عمر - رضي الله عنهما-آنه سمع 
رسول الله يك نهی النساء في !حرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس» 
والزعفران من الثياب . . . » الحديث . 

(۳) في «م»: اما تجاذبه؟ . 

(4) انظر في هذا: الجدل لابن عقيل ص ۰۱۷ مفتاح الوصول لابن التلمساني صن ۹١-۹۰‏ . 

(۵) الزيادة من «د» وحدها. 

(5) الزيادة من اد» و ام . وراجع في هذا: روضة الناظر ص 41 . 

(۷) راجع في هذا: التمهید الورقة (5/ ب)» اللمع ص ۲۷-۲۷ . 

(۸) سورة آل عمران » الاية: ۷۵. 

)٩(‏ ینظر : الواضح (۲/ ۱۸ ب). 

. في «م»: «ومثله هو بالبصاق»‎ )٠١( 

() وعبارة ابن عقيل في الواضح (۱۸/۲ب) هكذا: «وهذافعل» وهو أن يرئ النبي ييا 
يتجنب البصقة في المسجد فيخرج البصاق خارج المسجد ويعود. أو يبصق في طرف ثوبه 
فيكون تنبيها على المنع من البول في السجد. أو يراه يدوقئ البصق نحو القبلة فيكون في 
ذلك تنبيه على التوقي لاستقبال القبلة بالبول والغائط كقوله : «لا تبصقوا في السجد ولا إلى 
القبلة»» فإنه يكون تنبيهاً على النهى عن البول فى المسجد وإلئ القبلة» ۱. ه. 

(۱۲) ولفظ مسلم (۲/ ۱۵۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: جمع رسول الله لت 
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۳ الجمع/ للسفر والخوف والمطر. 

فصل( : قال والد شيخنا: ثنبيه محقق - لا بظهر لنا فائدة الاختلاف في 
الفهوم: «إذا كان المنطؤق اثباتا إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا :عي بأمر 
يرجع إلى الحكم من حيث هو حکم ؛ الا في تخصيص العموم»» وفيه خلاف.. : 

بيانه : أن الحكم إذا علق بغاية؛ آو صفة. اوشرط. وكان إثباتاً فإن القائلين 
بالمفهوم يكون ما بعد المعلق مخالفاً لا قبله» والذي قبله إثباث فيلزم کون ما بعده 
نفياًء وهذا موافق للقائلین بامتناع الفهوم لانهم قالوا : ما بعد الغاية نستفيد حكمه 
بالنفي الا صلي الذي لزم باستصحاب الحال. ۱ 

قلت : فحصلل الوفاق» وظهر فائدة ما قيدته» وهي آربعة قيود: 

الأول : شسرطی(۳) كونه إثباتاء فإنه لو کان نفياً لكان ما بعد مق به عند 
القائلین بالفهوم إثباتاً (وهذا ضد(؟) مقتضی الأصل» وهنا يظهر الخلاف» .وهذا: 
لا یکون إلا ذا كان النطوق حظرآ؛ وهو معن قولي إثباتا)*» . ۱ 

القيد الشاني : قولنا : إلاعلن وجه ضعيف لنا ولغيرنا»؛ لك لا في 
الاعیان السکوت عنها(1) شرعاً وجهین( ۲ 

أولهما : الإباحة بكل جال : للادلة الشرعية على ذلك داي الم 


ا ا و E‏ 
(۱۱۱) :في غير خؤف ولا سفر». قال مالك : «واری ذلك كان في مطر؛ | .هھ 

(۱) في ١م‏ : #مسبألة» بدل «فصل». ۱ 

(۲) في 1 : «فیحصل الوفاق ونظهر . ۰ . إلخ». 

(۳) في «م «: 2D‏ شرط 4 

(4) فی اده : «وهذا جید تحريف. 

() ما بين المعقوفين زيادة من «» واض/ب» وام»؛ ولعلها سقطت من «ض/ آ٩‏ انتقال نظر ! 
من الناسخ . : 20 

(7) في ادا و ض/ ب) وم زيادة : على التعيين؟ . ۱ 

(۷) في «دا و «ض/ ب٤‏ : "مها خط هریت وراجع في مسال الأعيان نع بل : 
ورود الشرع روم فر ھن ۰۳۷ وبا كلايه منصلانيها في ساب جوا . 
والتقلید . ۱ 
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وانیهما : بقاژها على ما قبل الشرع . 
وفیه وجه (ثالث)۱) : أنه على امحظر(۲۳. وهذا في غاية الضعف . 


القید الثالثك ث : «بأمر یرجع إلى الحكم من حيث هو حکم»؛ وذلك لأن افادته 
عند الاولین بطریق الفهوم» وعند الا خرین بطریق الاستصحاب» فلا فائدة في 
الخلاف هنا بأمر یرجع | إلى کون هذا مباحا بل إلى طریق معرفة کونه مباحاً» 


فتعم(۳). 

القید الرابع : استثناؤنا تخصيص العموم؛ وذلك لأن ما بعد الغاية إذا كان قد 
دل دليل بطريق العموم أنه محرم» ودل دليل بطريق الفهوم على تخصيص هذا 
الفهوم. فان الأولين عندهم في هذا خلاف» ولا تخصيص فيه عند 
الآخرين(4)؛ لكون ما ليس بدلیل لا يعارض دليلاً فليحقق ذلك. وما يتفرع 
علیه(*. 


مسألة(7): دلیل امخطاب حجة» فإذا علّق الشارع الحكم بصفة. أو غاية» أو 
شرط » دل على انعکاسه في جانب السکوت(۲) إلا أن يدل دلیل على التسوية» 
نص عليه [مامنا(۸) احمد - رحمه الله . 


قال شیخنا: قال ابن عقيل : «هو آشد الناس قولاً به5(6)» وذکر ابن عقيل نا 


(۱) هذه الكلمة مزيدة من «د) واض/ب! وم . 

(۲) في «د؛ واض/ ب» و«م): #وفیه وجه ثالث بالحظر؟ . 

(۳) في م : «فیعم. 

(4) في «د» و اض/ با وام» : «فأمًا الآخرون فلا تخصیص عندهم به . 

(۵) ذ في ادا واض/ با ولام » زيادة : «إن شاء الله تعالئ؟ . 

(5) هذه المسألة في «د» وه م٤‏ مذكورة بعد الفصل الآتي . وللاستزادة راجع في هذه المسألة : 
العدة (1/ ٤١٠)ء‏ (۲/ ۰1۷۷-6۸ التمهيد لابی الخطاب الورقة (۰61/۷۲-۲/۷۰ 
الجدل لابن عقيل ص »01-5١‏ التحرير للمرداوي ص ۰۱۰۲ شرح الكوكب الثیر 
ص۰۲4 المعتمد لابي الحسين (۱۵۲/۱)) استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ۰۱۲۲ 
روضة الناظر ص ٩‏ ۰۱2۰-۱۳ القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 

(۷) في «م٠:‏ «جانب السکوت؟ . 

(۸) في «د» واض/ ب» وام: «هذا منصوص إمامنا» . 

)٩(‏ الواضح (۲/ ۵۳ آ). 


0 <<( المسودة في أسول الف و 


1 نقول ذلك في الخبر» 57 والحكم كالاستئناء والتخصیص > فهذاهو : 


الذهب ثم فرق بين الامز والخبر» ثم(۱) قال : ی و 
في بعض الجالس»(۲۳. ۱ ۱ ۱ 

وحکی القاضي القول بمفهوم الصفة عن مالك" وداود(*)» زاکشتر 
الشافعية» وحکی عن بخضهم القول بفه وم الاسم» قال ابن فورك: : وهو 


۱ الصحیح(9 وحکین المنع عن الحنفية والأشعرية» وابن داود» وأبي الحسن 
التميمي)» وآن الحنفية اجتلفوا في مفهوم الشرط(۲ وذكر ابن عقيل في ضمن 


۳ب 


المسبألة أن الاسماء والصفات والاشارات ت في ال خبار والاحکام؛ إذ نيط بها 


9 


مدحء أو تعظيم» أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضیاً للمخالفة). واحستج 
«ما آنا بزان ولا آمي بزانیة»6۱۰۱. ج 


قال الصتف : وه قال( الشافعي وأكثر اصحابه؛ متهم أبوالطيب : وحکی ۱ 


() «ثم»: ساقطة من «د) و#ض/ با ودم». 


: (۲) الواضح (۲/ 1۳ ان 
١‏ (۳) انظر : الاشارة للباجي الورقة (۱۲/ ب)» مقدمة اصول الفقه لابن القصار الورقة (1/۱۲ 


- ۰61/۱۳ شرح تنقیح الفصول ص ۰۵۳ ۵ ۲۷۱۷ . 


. (6) انظر : الإحكام لابن حزم (۷/ ۹۲۹-۸۸۷ معیار العقول (۱۷۱/۱). 


(9) راجع مذهب الشافعية في : البرهان (۱/ ٤٥١‏ 22404 الوصول لابن برهان الورقة 
ب -۱/8) الستصفی ص ۰۳۷ 


: () راجع: : العسدة (۲/ 16۳ 9 رساك السيسي الطرصة مع بات شا 


„(YAT /۲(‏ ۱ 
(۷) انظر فى مذهب الحنفية : اصول ابتصاض الورقة (44/ ب-58/ ب)» ۳ 
١ ۱ :)۱۳۲-۹۸/۱(‏ 1 
(۸) فی «دا واض/ با و۱م» : «والاشارات والصفات». 
(9) الواضح (۲/ 16 ۲). 


م ۰ قال في الواضخ (۲/ ٦٤‏ ب) : «فقوم قالوا 1 ال ا :مو 


قاذف لخاصمه وهو مذهینا ومذهب مالك. . .هھ وحكاه الآمدي في : منتهی 
السول (۷۵/۲) عن أصحاب أحمد , » 


۱۱(۰) في «دا وض/ب» وام!: "وقول أكثر أصحابه والشافعي. . . إلخ1. 
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هو( أن هذا قول الشافعي» ومالك» واحمد وداود» وأبي () عبيدة» 
وكذلك حكاه القدسي عن مالك» وأكثر التکلمین(۳). 

وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية ابن 
سريج والقفال وأبو حامد» والقاضي(؟) وآبو الحسن التميمي من أصحابناء 
وداود» وأبو الحسن الأشعريء وابن الباقلاني » وأكثر المعتزلة : أنه ليس بحجة؛ 
ولا دلالة له على المسكوت بنفي ولا إثبات() . 

قال شيخنا: قال في الانتصار في مسألة الولي: هو إحدئ الروايتين7) 
ووافقنا بعض الحنفية في مفهوم الشرط والغایة(۷. 


. قال : وهو ظاهر قول مالك )» قال: وكان ابن منتاب(۹) لا يقول بدليل اخطاب 
علی ما حكاه القاضی(۱) آبو الحسن عنه(۲۱۱. 


(۱) «هو؛: ساقط من اد" ولاض/ ب4 و«م» 

ان #وداود بن هیده تحريف : 

(۳) انظر : منتهی السول للآمدي (۲/ ۰6۷۰ روضة الناظر ص 174 وما بعدهاء شرح تنقیح 
الفصول ص ۲۷۰ .. 

(4) في «م2: #والقاضي حسين؛. وراجم : تنویر الحوالك (۱/ ۱6۲ 

(5) راجع في هذا: العتمد (۱/ ۰۱۵۲ مختصر المنتهئن شرح العضد (۲/ ۰۱۷۳ الحصول 
7 ) اللمع ص ۰۲۷ النخول ص ۰۲۰۸ الواضح (۲/ ۵۳ آ)» تيسير التحریر 
(۱۳۲-۱۳۱۱). 

() ونقله كذلك ابن اللحام في القواعد الاصولية ص ۰۲۸۷ وذکره في التمهید الورقة (۷۰) 
عن اكت اا ۱ 

(۷) ينظر: ت تيسير التحرير (۹۸/۱). 

(۸) ينظر: شرع تقح الفعتر لسن Ya‏ 

(4) هو : أبو الحسن بن النتاب البغدادي من أصحاب مالك التقدمین . صنّف كتاباً في فضائل 
مالك وآخباره. ولم آقف علی تاريخ ولادته ولا وفاته . فراجع : الدارك (۱/ ۶۳ 15 
۹2 

(۱۰) هذه الکلمة ساقطة من «دا وام . 

(۱۷) مراده : آبو الحسن الاشعري. وقال ابن اللحام في قواعده الاصولية ص ۲۸۸: «وذکر 
الروياني من الشافعية في کتاب القضاء من البحر : إذا قلنا: مفهوم الصفة حجة فهل- 


=0 سس المسودة في أسول الفنه © 6 : 


شیخنا: فصل : قال القاضي : «مفهوم الخطاب هو التنبیه (بالنطوق به)(۱) على 
حكم المسكوت عنه کقوله(۲): ۵ الحج آشهر مومت )۳)» ومعناه : أفعال الحج» 
وقوله : «فصیام لا يام في الْحَجٌ4)ء وتقدیره: في إحرام() الحج» وقوله : 
فمن کان منکم مُریضا رب أَذى من رأسه قفدية ۳(4 ومعناه : فحلق ففدية» كقوله ' 
تعالی : فلا ل لهم أف ۰ ویسمی هذا القسم «فحوی الخطاب»» ویسمی 
أيضاً لحن القول»؛ لان ما فهم منه بضرب من الفطنة» وآمادلیل الخطاب فهو 
دليله المعروف» قال : وقیل : لحن القول : ما دل عليه؛ وحذف استغناء عنه بدليل 
الکلام علیه؛ کشوله: اضرب بعصاك الحجر 04ء .وطاذهبا إلى فرعون اله : 
طغی »(۹ . ۱ ۱ 

قال شنی خنا(۱۱): :فد جمل «افهوم»اسم جنی للا الاتقا وم ۱ 
الموافقة » وسببه آنه في كلا الموضعين دل النطوق على المسكوت» لکن في الأول 
دل اللفظ النطوق على المسكوت» وفي الثاني دل مسعنى اللفظ المنطوق على : 
السکوت» ومعنی النطوق قد يكون شرطاً للسكوت» وقد يكون مضافاً إلية» ؛ 
وحكئ في اللحن هل هو مفهوم الموافقة أو الاقتضاء؟ قولين» لكن المحذوف تارة . 


-دلّت اللغة عليه أم استفذناه من صاحب الشرع؟ على وجهين . وقال آبو الفرج القدسي ' 
من أصحابئا : ثبت بالعقل وأنه إجماع أهل اللغة» ۱. ه. 
يي ا ل ل سن د 
(۲) في م : : «كقوله تعالئ» . : ۱ 
(۳) سورة البقرق الآية: ۱۹۷ . 
(4) سورة البقرة» الاية : ۱۹. 
(0) في «م1: افي آخر أيام الحنج».. والثبت موافق للفظ العدة (۱/ ۱9۳). 
(5) سورة البقرق الاية : ۱۹١‏ . ۱ 
(۷) سورة الاسراء) الآية: ۲۳. 
(۸) سورة البقرة» الآية: : 1 
)٩(‏ سورة طه. الآية: 47 . وإلئ هنا ينتهي كلام القاضي» فراجع : السدة(166/0- ۱ 
54 ۱ 
)٠ )‏ في اده وام: «قلت». | 


0 المسودة في اسول لنت © © 
يصح به اللفظ وهو المذكور اولاً» وتارةیدل عليه المذكور وهو الثاني( . 


مسألة(7): تخصيص العدد بالذكر يفيد الحكم عن غیره(۳) كمفهوم الصفة 
کذا() قال آبو الطيب: هو قسم من أقسام الصفة؛ لان قدر الشيء صفته(*2, 
وقال ابن برهان : مذهبنا لا يفيد ذلك » وجعله كمفهوم اللقب(؟. 

مسألة"2: فأمًا الاسم اللقب(۸) فلا مفهوم له عند الأكثرين واختاره 
القدسي( قال أبو الطیب : هو المذهب الشهور عندي! ۰۲۱ وجعل أبو 
محمد(۱۱) منهوم الاسم سواء كان مشتقاً کالطعام أو غير مشتق(۰۲۱۳ فيصير في 
الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب؟ وجهان217. وعند/ 


(۱) وللاستزادة راجع : روضة الناظر ص ١۳۹-1۳۸‏ الإشارة للباجي الورقة (۰6۱۲ شرح 
الكوكب المثير ص ۲۳۸ وما بعدهاء التمهيد الورقة (۰)۷ الوصول لابن برهان الورقة 
(۱/ب). 

(۲) هذه المسألة تأخرت في ۰٩۸‏ فانظرها في ص ۳۵۲ . 

(۳) راجع في هذه السألة : روضة الناظر ص ۰۱6۵ القواعد والفوائد الأصولية ص ۰۲۸۹ 
التحریر للمرداوي ص ۰۱۱۳ شرح تنقیح الفصول ص 658 . 

. في «د» و«ض/ ب" و۹ : «كذلك؟‎ )٤( 

(۵) انظر : تيسير التحرير (۱۰۰/۱). 

(5) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (4۳/ ب)» الحصول (۲۱/۲). 

(۷) راجع في هذه المسألة: شرح الک وکب الثیر ص ۰۲4٩‏ التحریر للمرداوي ص ۱۰۳ - 
۶ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۰۲۹۰-۲۸۹ تیسیر التحرير (۱/۱ ۱۳ - 
۳۲ 

(۸) زاد في «د و«ض/ ب؛ وام: اغیر المشتق؟ . 

(9) روضة الناظر ص ۱8۵ . 

(۱۰) في «د» ولاض/ ب» وام زيادة: «وعند أكثر أصحابنا له مفهوم» ويحتج به » وعن 
الشافعية وجهان»» وهي مذكورة في اض/ آ بعد قول أبي محمد الاتي» وراجع مذهب 
الشافعية في : اللمع ص ۲۸ . 

(۱۱) في قواعد ابن اللحام ص ۲۸۹ : «آبو محمد القدسي» . 

(۱۲) روضة الناظر ص ۱6۵ . 

(۱۳) في اد ولاض/ ب» وام: «علی وجهين؟ . 


1/44 


هن کت © ن المسودة في اول الزن ی | 
أكثر اصحابنا له مفهوم» ویحتح به» وعن الشافعية وجهان(۱). ۱ ۱ 

وعندي فيه تفصیل آشار إليه آبوالطیب في موضع آخر : e‏ ۱ 
حجة إلا أن یکون قد خصّه بعد سابقة ما يعم له ولغيره(9 . : 

مثاله : قوله: «وترابهنا طهوراً» بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجداه(۳). 
وكذلك على هذا لو قال: عليكم في الإبل الزكاة» لم يكن له مفهوم؛ لانه , 
لايوجب تخصيص عام قد ذكر. ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله. ولو قيبل: . 
. يارسول الله ! هل.في بهيم الأنعام الزكاة؟ فقال: في الابل الزكاة» لكان له 
ا ی و ۱ 
الستة ٠‏ فلو قدرنا أن رجلا قال : بارسول الله بيع لا الا شقا 
فقال: : لا تبيعوا البر بالبرٌ (متفاضلک(۲۵, الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما 
0 فار الا ع ی كما كن اوموق 
الصفة تر : : 

200 as 
آبو محمد مفهوم الصفة» ولازمة کالطعام» وفیها وي‎ 


(١)انظر‏ ارول لبن پرهان الورقة 1/40 دیا الحصول ۲۲/١‏ اللستصفي 
ص ۰۳۸۱-۲۸۰ 

() في م : : #بعد سابق يعم له ولغیره». . واثبت منوافق ماتقله عن المؤلف اين اللحام قي 
قواعد الأصولية ص ۲۸۹ - ۲۹١‏ والعبارة قلقة . 

۲ (۲) الحديث أخرجه: مسلم(۲/ 1۳ - 14) من طريق حذيفة بلفظ : «فضلنا على التاین 
بثلااث : جعلت صفوفتا كضفوف اللانکة» وججلت لنا الارض مسجدأء وجعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الاء». 

(9 كول ارات لوضدي ديه تنصیل 1 .لن نا قله اين لام في قواعد الاصولية 
` ص ۲۸۹ ۲۹۰۰ 

(5) الزيادة من ام وقواعد ابن اللحام ص ۲۹۰ وبيض مكانه في «ض/آه و«ده واض | ب 
ويظهر لي أن في الكلام هنااسقطأ بمقدار نصف سطر. 

(5) في د وام» زيادة : «والامتلاء». 

(۷) راجع : روضة الناظر ص 14:6» الحصول (۲۲۸/۲). 


۵ ۵ سد ماسوو سے ۱۰ 216 


شیخنا: فصل '): قال القاضي : «آفعال النبي ور لها دلیل آخذه من قول 
الامام أحمد لا يصلى علی میت. بعد شهر(۲۳؛ لحديث آم سعد" ووافقه ابن 
عقيل في الاخذ و خالفه(؟) ذ في الحكم » والصحیح ضعف الا خذ والحكم . 
وقال20 ابن عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلاً» وأخذه 
من الصلاة على القبرء وأحال هو ذلك» وجوز أن یکون الستند استصحاب 
الحال. وبسط القول» وسلم الدلالة إذا تکرر() الفعل» وأكثر7") الكلام . 
مسألة(ة): حرف ِنّما» هل يفيد الحصر نطقاً أم لا؟ . 


قال القاضي. وابن عقیل. والحلواني : لا يفيده» وإلّما يفيد النفي بطريق 
الفهوم(۱. 
قال شیخنا: قال ابن عقيل : هي للوثبات» والنفي مأخوذ من قبل الدلیل دون 


(۱) راجع فيي هذا: شرح الكوكب النیر ص ۰۲۵۰ ويعني بقوله : «لها دلیل» آي : مفهوم 
مخالفة . 

(۲) أخرجه: البيهقي (4۸/6) موصولاً من طريق ابن عباس رضي الله عنهما- » وفي 
إسناده: سويد بن سعيد» متكلم فيه . وأخرجه : الترمذي (۲۵۱/۲) مرسلاً عن سعيد 
ابن المسيب ووافقه المجد في المنتقئ (۲/ 487). 

() هي : كبشة بنت رافع بن عبيد آم سعد بن معاذ» صحابية عاشت حتئ مات ابنها سعد 
فندبته بقوله : ويل أم سنعد سعداً. . . صرامة وجد!. وذکروا أن النبي ية قال : «کل نادبة 
تكذب إلا نادية سعد؟ . 
لها ترجمة في : الإصابة (6/ ۰4۳۹۵ والاستيعاب (4/ 27980 ۳۹٦‏ 407). 

(4) فى «د»: «وخالفهما». 

(0) من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقط من «د» وحدها. 

(5) في «م»: «إذا کثر» خطأ. 

(۷) في «د» و«ض/ ب»: «والترك بكلام؟ . 

(۸) الواضح (۲/ 7۷ ب-8” ب)» وراجع : العدة .)٤۷۸/۲(‏ 

)٩(‏ راجع في هذه السالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة /۷١(‏ ب-۰)1/۷۰ القواعد 
الاصولية لابن اللحام ص ٩‏ ۰۱۳ التحرير للمرداوي ص ۰۱۰۶ شرح الكوكب المنير 
ص ۰۲8۲-۲۵۰ روضة الناظر ص ۰۱8۳ شرح حديث نما الاعمال بالنيات» لابن 
تيمية ص ۳۲-۳۸ . 

(۱۰) انظر : العدة (۲/ »)٤۷۹- ٤۷۸‏ الواضح (159/1). 


ڪڪ المسودة في أصول انك © ۵ ۱ 
الصيغة)ء وقاسه على قوله ‏ «الولاء لمن أعتق»")» أو «ٍن(۲) الولاء لمن ' 
أعتق».. وكذلك قال كثير من المتكلمين : إنه لا يفيد إلا الإثبات بناء على أنه لو 
دل لدل بكونه مفهوماً وهم لا يرون المفهوم» وقال الجرجاني الحتفي وآبو حامد 

من الشافعية : يفيد النفي نطقاً(*۲ وعملاً به مع إنكارهما للمفهوم")ء وكذا 
ذكره الامام فخر الدين بن النی(۲) في مسالة النية من تعليقه . 


وذكر القاضي في موضع آخر( وآبو الطیب : :انال تفید الصا 
قت( ۰ المذكور وتنفي ما عداه؛ وأطلقا القول بذلك(۰۲۱۱ وصرح القاضي فيها 


(۱) في ادا ولاض/ ب٤‏ وام» :لا الصيغة؟ . أ 

(۲) الحديث وارد بلفظ «إنما الولاء لمن أعتق ق». آخرجه : البخاري (4/ ۰ ومسلم 
(6/ ۲۱۳) من حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها - . ۱ 

) في م: : «نما». 

"(4) في ادا وام : «بیانه». 

(0) تقرآ في «ض/ ا مطلقاًء وما آثبتناه عن «د» ولاض/ ب٥‏ وام» هو الصواب 7 
الواضح (۲/ 14 ۰1 وقال كثير من التکلمین لا يقتضي سوئ إثبات الحكم دون نفیه عما 
عداء. وقال الجرجاني : يعطي ذلك من طریق اللفظ فیکون حرف ما آفادالامرین 
جنیم تبات الول لمع ونفیه هن غیره وز انق علی ذلك لشاضي الو جامد وی 
أصحاب الشافعي مع نفيه لدليل الخطاب» | .ها 

(1) انظر: اللمع ص ۰۲۷ تیسنیر التتحرير (۱۳۲/۱) فإنه قال : توقائله القاضي ابو يكر 
والغزالي وهو الارجح» ل ی .هھ ومثله.في التقرير والفحبير 
(۱/ ۱۶۲). 

(۷) هو : إسماعيل بن علي بن حسين البخدادي الازجي الأموني» الفقيه الاصول بر 

1 محمد ویلقب : فخر الدين واشتهر بغلام ابن المنى» ولد سنة ٤۹‏ ۵ه. لازم أبا الفتحأبن 
المنى حتی برع وكانت له حلقة بجامع القصر يجمع إليه الفقهاء للمناظرة» وله تصانیف 
في الخلاف والجدل؛ منها :التعليقة المشهورة»», و«المفردات»» كتاب «جنة الناظر وجنة 
متا ظر» في الجحدل . توفي نة 1۱۰ ه. ۱ 
له ترجمة في : الذیل علئ طبقات الحنابلة (۱/ ۸-۱ 

(۸) وحکاه عنه ابن تيمية في شرح حدیث اما الاعمال بالئيات؛ ص ۲۹. 

() في «دا و (ض با و(م! : «آن إنما يفيد احصر . 

) ۰) في «د» واض/ ب» و(م۱: : «یبت». 

(۱۱) انظر ان اخجارابي وتات : التمهيد الورقة (۷۵/ب). 


ب ‏ ( کے 
باحتمالین في العمدة» والثاني اختیار القدسي . 
قال شيخنا: وجعله کالاستثناء سواء(۲۱/ . ۸ب 
مسألة(۲) : في قوله: دلا صلاة الا بفاتحة الکتاب». و«لا عالم الا زید», ودلا إله 
إلا الله». فهذا يفيد النفي والاثبات بلفظه . ذکره ابن عقيل وغیره(*) 
وآنکره غلاة منكري الفهوم والحقوه به(*۲. وفصّل الأكثرون بين صيغة الشرط 
وغيرها. 
قال شيخنا: وحكئ عن أبي حنيفة : أن الاستثناء من النفي إثبات بخلاف 
العكسء فجعل الشيخ أبو محمد قوله «لا صلاة إلا بطهور» إنما يفيد لفظه 
الانتفاء عند الانتفاء» وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة الفهوم بخلاف «لا 
عالم إلا زید»(۲۷. وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد. 
شيخنا: فصل : حکی الا خفش(۸ ان قول القائل : «ما جاءني غير زید» لا يدل 
عل مجيء زید بل يدل علئ نفي مجيء غیره» ذكره ابن عقيل في حجة 
التاركين للمفهوم» وقال : «قول الأخفش لا يقابل قول أبي عبيد؛ لان الأخفش 


. ۱4۳ انظر: روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) راجع في هذه المسالة : شرح حديث نما الاعمال بالییات» لابن تيمية ص 4 ۰۳ 
مجمرعة الفتاوئ (۲۹۱/۱۹). 

(۳) انظر : الواضح ١09/5/1(‏ ب) . 

)٤(‏ مكان هذه الكلمة في «د» ولاض/ ب" وام « : «ایضاه. 

(۵) انظر: روضة الناظر ص ١57‏ . 

(5) ينظر: كشف الاسرار (۱۲/۳- ۰4۱۲۷ التقرير والتحبير (۰)۱۱۸/۱ فواتع الرحموت 
(۳۲/۱). 

(۷) راجم: : روضة الناظر ص ۱8۳-۱۶۲ . 

(A)‏ هو: أبو الحسن سعید بن سعد الأخفش» أحذق أصحاب سیبویه . صف کتاباً في 
معانی القرآن؛ وله أيضاً کتاب «الاوسط» فى النحوء وکتاب «التصریف". . توفی سنة 
6ه وقيل: غير ذلك . ١ ١‏ 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين لابن مسعر ص ۰٩۰-۸۵‏ البداية والنهاية 
(۱۰/ ۰۲۹۳ الفهرست لابن النديم ص ۰۷۸-۷۷ العارف لابن قتيبة ص ۲۳۷ - 
۳۳۸ 


حر مص حت و٠‏ المسودة في آضود انت © © 
نحوي لیس( من المبرزين في له( 1 

قال شيخنا : قلت :: إن جعلت «غير» استثناء فهو كقوله بيه وإن: 
جعلت صفة فهو کقوله : «مخالف لزید أو اضد لزید»(۳. 

فصل: CS‏ وبين المقيد الجمع غلى 
العمل بقیده (اعتبارا)(؟). 

مسألق(۵): : الواو لا تقتضى الترتيب» وبه قالت 0 این والالكة0 
وأكثر النحاة(5) , واختار تغلب( ٣‏ وأبو عمر الزاهد غلامه(۱۱) آنها تقعضیه 


۱ (۱) في «د» و«ض/ ب» وم) 0 : #ولم يكن من المبرزين». 

(0) الواضح (01/5 ب)ء وسيقه إلى هذا القاضي نيد (0/ 16 

(۳) هنا في 257 : : «بلغ مقابلةه ا انر ير ا را ا 
استثناء : شرح المفصل لابن يعيش (۲/ ۸۸). : 

(6) هذه الكلمة غير واضحة في «ض/ ۰٩‏ ولاض/ ب»» فأئبتناها عن «د) وهم؛. 

() راجع في هذه المسألة : الصدة (۱/ ۰)۱۹4 الواضح (۲۵/۱) و(1۹/۲ب) التمهید 
لورقة (۱۷)» ار للمرداوي می ۱۱ - ۰۱۲ القواعد الاصولية لابن اللحام 
ص۱۳۰ 

(3) في "دا و«ض/ ب وهم : «عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة» . : 

(۷) انظر : أصول الجصاص الورقة (1/۸ ب)» ؛ أصول السرخسي (1/ 01٠٠‏ تیسیر 
التخریر (۲/ 18). ۱ ۱ 

۰ (۸)راجع: شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۰۰-۹۹ تفسير القرطبي (۱۸۰/۱۲). 

() انظر : المقتضب للمبرد (1/ ١‏ شرح لقصل لا يميش (۸/ ٩۳‏ التي لين تا 

.)۳۱/۲( 

۰ ()هو رن پیب رسای تشر ارات رس . إمام الکوفیین : 

في النحو اللغة . الولود سننة ۲۰۰ هب والتوفی سنة ۲۹۱ه. ۱ 

له ترجمة في : طبقات الحتابلة (۱/ ۸۳ (Af‏ 

۰ (۱۱) في اده واض/ب» وام» : اغلام تعلب : : وهو محمد بن عبد الواحد بن ابن هاشم ابو 
عمر الزاهد العروف بغلاغ تعلب . ولد سنة ۲۲۱۱ ه. سمح إبراهيم الخربي وغیره» وروی 5 

عنه آبو علي بن شاذان . آملی من حفظه ثلائین آلف ورقة لغة. . وله : «غريب الحديك» 

صنفه على مسند الامام آحمد . توفي سنة ٤0‏ ه. 

له ترجمة في : .طبقات الحنابلة (۲/ /1 -35)» الهج الاحمد (۱/۲ ۰68 الفهرست لابن 1 

النديم ص٩۹‏ ۱۲ . 
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وللشافعية وجهان(۱) كالقولين» وأكثرهم کالاول . 
قال والد شيخنا: قال الحلواني من أصحابنا في كتاب الهداية له: إنها تقتضي 
ین e USL‏ 
تقتضي الجمع ؛ لانهم(۳) قالوا فيمن قال لغير مدخول بها: أنت طالق؛ وطالق 
تکون طلقتين)ء ولو كانت للترتيب لم يقع إلا واحدة(*۲ وذهب أبو بكر 
جعفر(1) منا إلى تفصيل » فقال: إن كان صحة كل واحد من العطوف والمعطوف 
عليه شرطاً في صحة الآخر آفادت الترتیب كآية الوضوء")ء وكقوله: ارکعرا 
واسجدوا 6( والا لم تفده» فإنه كثير الكلام في ذلك وذكر له" أمثلة 
كثيرة وبینه بياناً جيداً» عند الترتیب(۱۱) في الوضوء. 
قال شیخنا: وذكر آبو بكر الطرطوشي(۱۳) فيها ثلاثة آقوال : 


أحدها: آنها للجمع . 
والثاني : للترتيب. 
والثالث : لا تقتضی واحداً منهما(!۲۱۳. 


(۱) انظر : البرهان (۱۸۱/۱) وما بعدهاء اللمع ص ۰۳۸ المحصول »20507/١(‏ قواطع 
الادلة لابن السمعاني (۷/۱/ ب-1/8). 

(۲) في «دا و«ض/ ب»: «تقتض أصولهم أنها تقتض الجمع». وفي م1 : «لكن أصولهم أنها 
تقتضي المع“ 

(۳) في «د» واض/ ب» وهم : «قال: فانهم قالوا. . . الخ". 

(6) فى «د» : «تکون طلقة»» خطأ ظاهر . 

(۵) ينظر: التمهید للاسنوي ص ۲٠۱۲‏ . 

( هو: أبو بكر عبد العزيزبن جعفر» غلام الخلال . تقدمت ترجمته . 

(۷) يشير الی قوله تعالی : یا أيها ذین آمنوا إذا فمتم إلى السعلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . .. الآية 4 [المائدة: 5] , 

(۸) سورة اج » » الآية: ۷۷. 

6 في ذلك» : ساقطة من ادا ولاض/ ب٠‏ . 

)1١(‏ في ادا ولاض/ ب" ۱۵ : «لذلك». 

(۱۱) و في د واض/ ب٤‏ ولام 0 : في الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه» . 

(۱۲) في «ده + ری باه خر الم 

(۱۳) واختار الجويني والغزالي التوقف . فانظر: البرهان (۱/ ۱۸۱ النخول ص ۸۳ . 


2 6 ۰۰ المعودة في أصول نت6 ۰ 
قال شیخنا : قلت : كأن القائل (الاول)(۱) فهم من قولنا : يفضي الجنمع» 
جمع الزمان الذي هو ضد الترتیب . ۱ 
شيخنا: فصل : : ذكر ابن عقیل(۳) وكثيرون: أن ثم للترتيب والمهملة» وذکر 
۵۰ أن استدلال آصحابنا على اام لا یکون عوداً مجي. هي ا 
الظهار 1:3 1 : 1 
مسألل(*) : : الباء للولضاق ولا تدل على التبعیض بحال» وقال الشافعية : تفيد: 
التبعيض في أحد الوجهين7) إذا دخلت على فعل متعد یتعدی بدونها : 
قال الجوينى ي : «هذا خلف من الکلام» وقد اشتد نكير ابن جني(" ).في کتاب: 


(۱) الزيادة من «دا ام . ۱ ۱ ۱ 
(۲) عبارة اد» واض/ب» و۲2۷ : «فصل : ثم للترتیب مع الهملة والتراخي . ذکره ابن عقيل ! ` 
وکشیرون . وذکر ابن غقيل أن استدلال . . . إلخ». وراجع في هذا الفصل : العدة . 
(۰)۱۹۹/۱ أصول الجضاص الورقة »)7/٩(‏ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
A E‏ وم میت لين اس 

۳۸ 
(۳) قول المؤلف «بمجيء ثما: ساقطة من «م٠‏ وحدها. و 
(4) انظر : الواضح (۲/ 014 ولفظه: لم تشم كرتي عور شد م 
والمهملة. ٠‏ . وقد جعل أصجابنا الدلالة على أن (مساك الظاهر لزوجته لا یکون غوداً ' 
فیما نطق به من ظاهرها قوله تعالی : « والذين یظاهرون من نسائهم ثم یمودون لما الا فتخریر 
رة من قبل أن (یتماس 4 فاقتضی ذلك المهملة والتراخي E‏ 
پامساکها زوجة؛ لان الامساك متعقب والعزم متراخ 2 ه. ۱ 
(5) راجع في هذه المسألة : العدة (۰6۲۰۰/۱ اصول الجصاص الورقة ( O‏ ۱ 
الورقة (۱۷/ ب)» الواضح (۲/ ۰۷۳ شرح تا تنقيح الفصول ص5 ۱۰ - ۰۱۰۵ التحزير 
للمرداوي ص ۰۱۳ القواعد الأصولية لان امس 14 . 
(1) عبارة ادا و«ض/ ب٤‏ ولام »: «وقالت الشافعية في آحد الوجهین : تمیق + و 
قول الحنفية إذا دخلت . ۰ . الخ» . وراج جع : اللمع ص ۳۸. ۱ 

(۷) هو : عثمان بن جني الازدي النحوي ما آریعین سنة بعد اتصالهبه 
سنة ۳۷ ۵۳ . وأخذ النحو عن الاخفش لاض الضغات : کتاب «الخصائص» 29 
سنة ٩۲‏ ۳ ده . ۱ 
له ترجمة في : بغية الوعاة (۲/ ۰6۱۳۲ تقدمة کتاب الخصائص!ض 1۸-١‏ . ۰ 


۰۰ سردم اسول سو و اسس هه 
«سر الصناعة»(۱) على من قال ذلك»(۲۳. ذکرها القاضیان . 

(والد شیخنا : والذي اختاره الرازي إفادتها التبعیض)۳. 

(فصل(4): في ذکر عدة من الحروف ذکرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة 
الواو ١‏ د رن علي عابر الو لطن لفل اواك ااال 
الخلافيات ذكر بعضها"ء والرازي في الباب الثامن من اللخات")ء وأبو 
الخطاب فى آوائله فى باب مفرد(۸) والقاضی فى أوائل الکفایة). ' 

مسألة(٩)‏ : «إلئ» لانتهاء الغاية» ولا تدخل الغاية وان كانت محصورة فيما 
قبلها إلا بدليل كقوله: لي الخبار إلى الليل ونحوه(" 6۱ وكذلك قوله: إلى 
مراف 4 تما دخلت المرافق فيه بدليل آخرء وهذا مذهب الشافعي» ولنا 
رواية أخرئ تدل علئ أن الغاية الحصورة تدخل » وهو قول بعض الحنفية. 
وقیل : إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه وإلا فلا(۱۲. 


(0) وهذا الکتاب مفيد في الحروف وأبدالهاء وسخه الخطيّة كثيرة. فراجع في هذا : نوادر 
المخطوطات العربية وأماكن وجودها لأحمد تيمور باشا ص ۲۲. 

.)189 /۱( البرهان‎ )١١( 

(۷) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام» . وراجع في هذا: المحصول (۵۳۲/۱). 

(۱) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ 241 وقد الحقناه عن ادا ولاض/ ب» ولام1. 

(۲) جملة «والد شيخنا وابن عقيل في الخامس» : زيادة من (ض/ ب» وحدها. 

(۳) انظر: الواضح (۱/ ۲۵ ۲۷). 

(4) الحصول (۱/ ۵۳۸-۵۰۷). 

(۵) التمهید الورقة (۱۸-1/۱7/). 

() راجع في هذه السألة: العدة (۱/ ۰6۲۰۳ التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۷/ ب)» 
القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۱4۵-۱86 آصول الجصاص الورقة /٩(‏ ب)» 
شرح تنقیح الفصول ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

(۷) مکان هذه الكلمة في «دا واض/ب؟ ولام 0 «إلى الغد . 

(۸) سورة الائدة الآية: ٦‏ . وأول الاية :اه تا رفن امه اضرا رضم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . . الآية 4 [اماندة: +ع . 

(4) راجع في هذا: التقرير والتحبير (18/7- 0/0 التلويح علنالتوضیح (111//1) وما 


بعدها. 


تحت و » المسودة في أسول الفف © © : 
مثال الاول : آية المرافق» فانها من اليد . ۱ 
ومثال الثاني : «إلى اللیل»» و«إلى الخد»ء وهذا لقول اختيهار بي بكر ش 

. عبدالعزيز » ذكره في الوضنوء(١2‏ من «التنبيه» . 

. قال شيخنا : قال" القاضي في ضمن مسالة إدخال المرافق ة فى الوضوء(؟) 

قال : قال أهل اللغة :لا بت على جنس وا فانهاتکون قاط ۱ 

عداها؛ كقوله : خضت(؟)البلاد حت الكوفة» واکلت السمكة حتی رأسهاء 

وكآية الوضوء راذا مات على مين هم ناب دلات نوا ؛ کقوله ی ۱ 

الصيام إلى الیل 2006 , 


() في «دا واض/ ب» وام؟ ا . وراج : کاب رین وی 
الورقة (۵/ ب). 

(۲) في «دا ولاض/ ب؛ وام» : اوكذلك قال. . 

(۳) راجع هذه المسألة في حاب را رجهي رهب 

(6) كذا في #ض/ 21 ودا و«ض/ ب٤‏ : : وفى في 2م!؛ «جبت» . 

(0) سورة البقرق الآية AY:‏ 


0 سور اس سو و جص 6 ح 


ذكر مسائل المفهوم مفصّلة 
مسألة(۱): الحكم إذا علق بشرط» دل علئ انتفائه فيما عداه» إلا أن يدل دليل 
على تعقله بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم بهء فإذا انتفئ الشرطان انتفی 
الحکم» ولو قدرنا آنه دل دليل على ثبوت الحكم بكل حال؛ علمنا أنه ليس 
بشرط؛ وآن اللفظ تجوز به» وبهذا قال جل الشافعية وأكثر المتكلمين 
والکرخی(۰۲۲ وهو نص الشافعي(۲۳؛ وقال آبو عبد الله البصري وعبد الجبار بن 
آحمد : لا يدل علی أن ما عداء(؟) بنخلافه() هذا نقل آبي الحنطاب وتحريرو9) . 


وقال الجويني: وغلا غالون برد مفهوم الشرط طرداً لذهبهم» ولم 
یسمهم(۷ والاول اختيار الرازي» و(ذكر أن)(2 الثاني قول ابن الباقلاني وأكثر 
العتزل2(٩)‏ . ۱ 

قال ابن عقيل : «واما أصحاب آبي حنيفة فقالوا: الفهوم لیس بحجة. ثم 
اختلفوا إذا علّق الحكم بشرط فقال ابحرجاني : لا یدل علی أن ما عداه بخلافه» 
وقال قوم : بلى/ يدل على ذلك( 0° وقال قوم منهم : إن على بغاية دل على أن ۹۵/ب 


(۱) راجع هذه السالة في: روضة الناظر ص ۱٤٤‏ التحریر للمرداوي ص ۰٩۱‏ ۰۱۰۳ 
شرح الكوكب المثير ص ۰۲4۸ القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۰۲۸۸ الإحكام لابن 
حزم (۷/ ۸۸۷). 

(۲) ونقله كذلك: ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (۱/ ۱۱۷). 

(۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (41/ ب- 63/46 الستصفی ص ۰۳۸۱ اللمع 
ص ۲۷. 

(4) في اده واض/ ب٠‏ و«م»: اما عدا الشرط؟ . 

(۵) انظر : العتمد (۱/ ۱۵۲)» مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۸۰). 

)١(‏ التمهید الورقة (۷۰/ ب). 

(۷) البرمان (۱/ 4۵۲). 

(۸) الزيادة من دا و«اض/ ب» والما. 

(9) المحصول (۲۱۱-۲۰۰/۲). 

(۱۰) و في «د» ولاضص/ ب) ولام : «وقال غيره: يدل علئ أن ما عداه بخلافه؛ . 
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. . ما عدا الغاية بخلاف ما قبلها»()‎ 
٠ رالد شیخنا: فصل() : إذا علّق الحكم على صفة في جنس ؛ كقوله: «في‎ 


سائمة الغنم الزكاة»» دل على نفیه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان» 
في قول صحابنا( ۳ وبه قال بعض الشافعیة(۲4. ۱ 
قال شيخنا : قال القاضي في مقدمة الجرد : : وقوله في سائمة الغنم الزكاة» ۲ 
يقتضي سقوطها(*) عن معلوفة الغنم دون77) غيرها من بقية الحيوان . وفيه وجه 
آخر» قال القاضي : وهو ظاهرکلام آحمد(۷) (أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة 
في سائر الحيوان) وهو قول بعض الشافمية. هذا نقل امحلواني » وحکی 
القاضي عن القائلين بمفهؤم الاسم العلم هذين القولين» وقولاً الما وهو نفي 
ال زکاة(*) عن سائر الأشياء غير المذكورة( 0 ۱ 


قال ابن عقيل : «کذلكگ تقول لو لم يرد تطق یخص الابل» وال ند 
النص صار يعم سقوط الزكاة عن غير السائمة من كل نوع » ومعنئ القول الثاني 
أنها تجب في سائمة الأزواج الشمانية دون معلوفتهاء وكذا ذكرافي رت 


EN الواضح (۱/ ۵۳ آ دب وراج في معب الحنفية ری‎ )١( 
(¥ 

(۲) راجع في هذا :ليد لور ( )اسر داي ص ۰۳۸۷ الإشارة لاي 
الورقة (۱۲/ ب)ء مختصر ابن الحاجب (۱۷4/۲). 

(۳) 7 في «دا واض/ ب؛ وام! : «في قول بعض أصحابنا؛ . 

(4) انظر : الوضول لابن برهان الورقة (4۲/ ب - 01/47 الستصفن من ۰۳۸۱ الحصول 
(۲۹-۲۸/۲). 

(0) في «د» واض/ ب٤‏ وام» : «سقوط الزكاة» . 

(1) عبارة اذا واض/ ب؟ و«م؟ : "فحسبء ولا يقتضي إسقاط الزكاة عن معلوفة الحيوان 
کله» وفیه وجه . .. إلخ؟. | ۱ 

(۷) انظر : العدة (۲/ ۲ الواضح (۲/ 1۷ . 

(۸) ما بين العقوفین زيادة من «د» واض/ ب! وام؟ . 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب» وام»: #وقولاً ثالثاً نفيها أعني الزكاة-». 

(۱۰) انظر : العدة(؟/ 2468 24580 117). 

)١١(‏ الواضح (1/۲ آ). 

() في «د" و«ض/ ب؟ وام»: «وكذلك القاضي ذکرها في العدة على فولین» . 
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وردد الكلام في القول الثالث10 . 

مسألة('2: في مفهوم الغاية - إذا علّق الحكم بغاية وحد منع بظاهرها ثبوت 
الحكم بعدهماء ذکره آبو الخطاب ودل علیه(۳)» ولم يذكر مخالفاًء لكنه ذكر 
دخلاً وجوابه(*) وأنكره بعض منكري المفهوم . 

مسأل( : الحكم | إذا عل بعدد دل على أن ما عداه بخلافه» وبه قال مالك ٩0‏ 
والشافعي فيما ذكره الحويني 2270 وداود» وبعض الشافعیة(۲۸ وقالت الحنفية(9) 
والعتزلة(۱۱) والأشعرية وجل الشافعیة۱۱) و(ابن)۱۲) داود لا يدل على أن 
ما عداه بخلافه» هذا نقل آبي الطاب( والقدسي(*۱. 


قال والد شیخنا : قال القاضي في الجزء ا : فأما ما علق علي عين أو 
اسم أو عدد (فتعلیقه باسم ۲ نحو قوله : «في الغنم ال زکاة» هل يكون دالآ130) 


(۱) ینظر : العدة (۲/ 4-6۷۳ 8۷). 

(۲) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۱64 التحرير للمرداوي ص ۰۱۰۳ شرح 
الکوکب التیر ص ۲۸ وما بعدهاء القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲۸۹ شرح 

تنقيح الفصول ص ۰۵۱ اللمع ص ۰۲۷ المعتمد (۱/ ۰6۱۵7 

(۳) في م : «واستدل علیه». 

)٤(‏ في م٤‏ : : «خلافاً وجوابهة . وراجع في هذا: : التمهيد الورقة /۷١(‏ ب). 

(5) راجع في هذه السألة : التحرير للمرداوي ص ۰۱۰۳ شرح الكوكب النیر ص 4٩‏ ۰۲ 
SEO‏ 

(1) انظر : شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ۵ . 

(۷) البرهان (۱/ 66۳). 

(۸) انظر: الح صول (۲۱۹/۲- ۰0۲۲4 الإحكام لابن حزم (۷/ ۰6۸۸۷ فإنه حكن عن 
جمهور الظاهرية : «أنة لیس بحجة؟. 

.)۱۱۷ /۱( التقریر والتحبیر‎ )٩( 

(۱۰) انظر : العتمد (۱/ ۱۵۷). 

(۱۱) الوصول لابن برمان الورقة (4۳/ ب) المنهاج للبيضاوي ص ۲۵ . 

(۱۲) الزيادة من «د» واض/ ب» ولام؟ . 

(۱۳) التمهید الورقة (۷۱/ ب-1/۷۲). 

(۱۶) روضة الناظر ص ٠٤١‏ . 

(۱۵) الزيادة من دا واض/ ب؟ وم٩‏ 

(۱3) في «د» واض/ ب» و«م: لادالة» . 


۱۳۹ 


:کت ن اسراب ساسه و 


على أن البقر لا زكاة فيها؟ » وتعلیقه بالعدد؛ کقوله(۱): : في أربعين شاة شاة» هل ۱ 
یکون دالا علی أن ما دونها لا زكاة فیه۳(۴) . وتعليقه بالعين نحو قوله في 
الغنم زکاة» هل يدل على أن البقر لا زكاة فیها؟ . فهو على خلاف (بین)(4) 
القائلين بدليل الخطاب ؛ قال : .وعندي أنه لا يدل على الخالفة. 1 
قال والد شيخنا: قلت : وظاهر کلام القاضي في الأدلة يدل علن وله 
بجمی آقسام الفهوم من اللقب وخيره» ثم إنه في دليل اخصم احتج له جفهوم 
العدد والاسم العلم وذکر في الجواب أن القائلین بفهوم الصفة اختلفوافي 
هذاء فمنهم من قال به(٩)‏ ز ا 
مفهوم اللقب(۷. ۱ 5 ۱ 
والد شیخنا: فصل(۸) :/ یل اخطاب معتبر نکن اوق سم نی 
كقوله : «مطل القتن ظلم6٩)‏ وتبتهاطهور۱۱) «فلم یجدواماء(۱۱) وهنا 
اس د مفو ير يا : «جاء زید؛ 


5 الطویل» ونحوه١)ء‏ » فكلا القاضي نة تقتضي التسوية بين + هت 5 1 


)١(‏ في «دا واض/ ب» وام٩:‏ انحو قوله.. 


(۲) في اد» ولاض/ ب؟ وم : «دالة» , 

(۳) في «د» واض/ ب» وام» : لا زكاة فيها» . 

(8) مزيدة من د ولاض/ با و«م٩.‏ 

(۵) في ١د‏ واض/ ب» وم٤‏ : «باطفهوم» . 

(1) هذه الکلمة ساقطة من «ذ؛ و«م». 

(۷) انظر : العدة (۲/ 6۷۷-6۵0 . . ونقله كذلك ابن اللحام في قواعده ص ۲۸۹: ۱ 

(۸) راجع في هذا: : التسمهيد لابي الخطاب الورقة (4// ب)» الواضح (۰3۱۳۱/۱ 
۲ ۳ب القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۲۹۰ . 

(9) الزيادة من «د» و«ض/ ببْ» و«م» . والحديث أخرجه : أحمد (۰۲۸۵/۲ ۰۲۵6 ومالك 
(۲/ ۰۱14 وعبد الرزاق (۰)۳۱/۸ والبخاري (4/ ۰۱88 ومسلم (۵/ ۰6۳ وأبو , 
داود (۳/ 4۷ ۰6۲ والنسائي (۷/ ۰6۳۱۷ وابن ماجه (۲/ ۳ ۸۰ والترملي (۲/ ۰6۳۸۷ : 
والدارمي (۲3۱/۲) من حديث آبي هريرة -رضي الله عنه- .. و 


. (۱۰۱) آخرجه : الدارقطني (۱۷۱/۱). 


(۱۱) شورة النساء» الآية: ٤۳‏ » وسورة المائدة) الآية: 1 . 
(۱۲) و في اد؛ واض/ ب» وام! : «آو جاء عمروا مکان كلمة انحوه! . 


۰ (۱۳) العدة(1۷1/۲). 


وه سمس سه و سب DD‏ > 


وينبغي الفرق217, فان الأغراض تتعلق بالأعيان عل وجه يستوي جميعها فیه» 
ومثل هذا لا يكاد یقع في الخطاب الشرعي ؛ لانه نما يجيء عاماً لا مشخصا. 


مسألة: فان علّقه على اسم ليس بصفة» دل علی أن ما عداه بخلافه» نص 
عليه. وبه قال بعض() الشافعية؛ منهم: الدقاق وغيره» ذكره امحويني(۲) 
والرازي(*) وبه (قال)(20 مالك وداود . وقال آکثر الفقهاء والمتكلمين: لايدل» 
هذا نقل أبي | خطاب ۰6۱ وهو نص الشافعي(۷. 

قال والد شيخنا : والثاني قول القاضي(/) ذكره في في الجزء الذي صتفه( , 

مسأل( ۱) : ا غم نص عليه . 
وبه قال الشافعي واکثر آصحابه(۲۱۲. 

قال والد شیخنا: وحکاه القاضي في جزته عن آبي عمرو بن العلاء(۲۱۳ 


(۱) في «د» و«ض/ ب؛ وهم؟: اويقع لي القرق؟. 

(۲) عبارة «م»: «وبه قال آکثر التکلمین والاشعري في نقل الرازي وبعض الشافعية وهو آبو 
بكر الدقاق وغیره؟ . 

(۳) البرهان (۱/ ۰۶16 ۱-4۹ 4۷). 

(4) في «د» و«ض/ ب» وم : «والفخر الرازي». وراجع في هذا ات 

(۵) الزيادة من اد؛ واض/ ب» ولام 6 

(5) التمهيد الورقة (1/77)» الاشارة للباجي الورقة (۱۲/ ب)» روضة الناظر ص ۰۱6۵ 
مختصر المنتهئ بشرح العضد (۲/ ۱۸۲). ٠‏ 

(۷) انظر : البرهان (۱/ ”55707 -4554), 

(۸) في «د» واض/ ب» وام : «القاضي آبي یعلی" . 

6۷۷-4 ۸/۲( راجع قطعة من هذه الرسالة في : العدة‎ )٩( 

(۱۰) راجم في هذه السألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۷۲/ ب)» روضة الناظر ص 
6 القواعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۲۹۲ 

(۱۱) في «ض/آ» ولاض/ ب» : فان عق علی اسم ليس بصفت». وهذا لفظ المسالة التي 
قبلها . 

(۱۲) انظر : الستصفی ص ۰۳۸۲ منتهی السول للآمدي (۷۰/۲). 

(۱۳) هو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني . اختلف في اسمه فقال قوم : 
عریان . وقال فوم : زبان. وقیل : إنه لم یعرف له اسم لجلالة قدره. ولد سنة ۷۲ه. من 
الاعلام في القرآن» وعنه أخذ يونس وغیره من مشایخ البصریین في الطبقة الرابعة = 


< << © © المسودة في أصول الفذه @ © 


وثعلب واي بيد قال وحکی ابو هبید(۱) هن الغرب القول به: وقال 
. أصحاب آبي حنيفة واکثر التکلمین والاشعرية في نقل الرازي وابن الباقلانی(۲) 
وآبو الحسن التميمي(۲): لا يدل على ذلك(*۲» وحکی القاضي کالاول (اعني 
منصوص أحمد)(*) عن داود» وأبي ثورء وأبي الفرج الالکي؛ وكالشاني عن 
محمد بن داود» والقاشاني(). ۱ 

وقال الجوينى : |ن كانت الصفة مناسبة لك ذل علی آن ما عداها یخلاقهی 
کقوله: الي الواجد) يحل عرضه وعقوبته»(۰۲0 وافي سائمة الغنم 
(الزكاة))ء وان لم تكن مناسبة لم يدل على ذلك کمفهوم اللقب» وما لیس 
بمشتق » والذي اختاره من أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية» والصفة المناسبة لا 


غير ۱٩ء‏ وجعل العدد من قسم الصفات(۱۱) وظاهر كلام القاضي(١١)‏ يعطي آن: 


عمنهم . توفي سنة 6 ۱۵ه. ۱ 
له ترجمة في ازيم ا شري لازن و ۱:۰ اا ی 
(۱۰/ ۰۱۱۲ الفهرست لابن النديم ص ۰8۲ ۱۳۰. ا 

(۱) في اد» واض/ب» وام ؛: #وحكيل» يعني : آباعبید» . وحكاه ة في البرهان (4:۰/۱) 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنن (ت ٩‏ ۹ . م 

(1)الحصول )۲١١/۲(‏ وما بعدهاء اصول السرخسي (۱/ ۰0۲۵۷ التلويح على التوضيح . 
۱۳7۸۵ ۱ 

(۳) زاد في د راض/ب؟ وام؟: #صاحبنا» . 

(6) انظر : العدة (۲/ 1۵0) . 

(۵) الزيادة من دا واض/ ب» ولامة . وراجع في هذا العدة (۲/ 8۷۵). 

(5) الإحكام لابن حزم (۷/ ۰6۸۸۷ القرير والتحبير (۱۱۷/۱) زم بعدهاء وستاني ترجمة 
«القاشاني» في حجية القیاس الشرعي -إن شاء الله تعالئ ‏ . : 

(۷) زاد هنا في اد" واض/ ب» وه م کلمة : «ظلم». : 

ا : ساقطة من «د» و«ض/ ب» وام» . والحديث أخرجه : أيو . 
داود(۳/ ۰)۳۱۳ والسبائي (۳۱۹/۷)ء NS‏ وعلقه البخاري : 
(/ ۲۲۳ وليست فيها كلمة «ظلم. . وراجع : تلخيص الحبير (۳۹/۳). 

. زيادة من دا واض/ ب وام! . وفي البرهان (۱/ 47۷): «زكاة)‎ )٩( 

(۱۰) عبارة «د؟ واض/ ب» و«م1: «دون ما سوئ ذلك» . 

.)٤1۹- ٤1٩ ۰4۵۳ /۱( انظر : البرهان‎ )۱۱( 

(۱۲) ینظر : العدة (۲/ 6۵۵ 66۷۲ 


هه المسودة في أصول الفقد © ”0 > 


اختياره كالجويني . 

ولهذه(١)‏ المسألة صورتان : 

إحداهما : أن يذكر مع الصفة الموصوف العام ؛ كقوله: «في سائمة الغنم 
الزكاة»» أو «في الغنم السائمة الزكاة». وكقوله: «من باع نخلاً مؤيراً..(") 
الحديث 2070 , 

والصورة الشانية: أن تفرد الصفة بالذکر ؛ كقوله : «الشيب أحق بنفسها من 
ولیها»» وهذه دون الأولئ في القوة(* . 

شيخنا(”): فصل ): فان علّق بها خبراً مثل أن يقول: «زيد الطويل في 
الدارا» فسلم القاضي في الكفاية أنه لا يدل على القصر بنفي ولا إثبات» وقد 
قال قبل هذا: إن تعليق الوجوب والأخبار بالالقاب يقتضي النفي» والتحقيق أن 


)١(‏ من هنا . . . إلى نهاية المسالة نقله بحروفه : ابن اللحام في قواعد ص ۰۲۸۸ وذكرهما 
ابن قدامة في الروضة ص ٠٤٤‏ . 

(۲) آخرجه : البخاري /٤(‏ ۰6۹۳ ومسلم (11/6) من رواية ابن عمر-رضي الله عنهما- 
بلفظ : «من باع نخلاً قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع» . وقال في تلخیص 
الحبير (۲۷/۳) وأخرجه الشافعي أيضاً عن مالك . قال الشافعي : هذا الحديث ثابت 
عندنا وبه تأخذ» ۱.ه. ولابن ماجه (747/7): «من ابتاع نخلاً قد أبّرت فثمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع» . 

(۳) قال الزنجاني في تخريج الفروع ص ١15‏ 156 : «دل مفهومه علئ أنّها إذا كانت غير 
مؤبرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيداً» وقال آبو حنيفة : لا يندرج . . . والسكوت 
لا دلالة له۱۲. ه . 

(4) اخرجه مسلم (4/ ۰)۱8۱ والدارقطني (۳/ ۲۶۰) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما. . 

(0) قال ابن اللحام في القواعد الأصولية ص ۲۸۸ : «والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها 
أن ذكر اليب یظهر معه أنه ذاکر للبکر ‏ ویحتمل الغفلة عن الذکر» فصار الفهوم ظاهراً. 
وعند ذکر الوصف الخاص مع العام : انقطع احتمال عدم الحضور فصار الفهوم هنا 
أظهر» آشار إلى ذلك آبو محمد القدسي (فال) : وظاهر کلام جماعة من أصحابنا 
وغیرهم التسوية؟|.ه. 

() في «ض/ ب": «والد شیخنا" . 

(۷) راجم في هذا: التمهید الورقة (۷۶/ ب)) ونقله ابن اللحام في قواعده ص ۲۹۲ . 


40۵ المسودة في أسول الفق ذه © 
۲ب یفرق بين آسماء الاعلام/ والاجناس. 


والد شیخنا: فصل(۱) : فان سال سائل النبي اة عن سائمة الغنم نها 
ال زکاة؟ . فقال : «في سائمة الغنم الزكاة»؛ فهل یکون ما عداه بخلاقه؟ . / 
ذکر القاضي() فيه احتمالین في جزته( ۳ وانتفاء کونه مفهوماً هو قول 
ي -رحمه الله : ی ی بر الوا نت 


اتفاقي 20 . 


شیخنا: : فصل : تدم م يقتضي الخصيص من سوال أو اج إلى نيان 
کتوله۷) ی : «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فهذا لا مفهوم 
له» وقد استدل القاضي وغيره من الالکیة۵) والشافعية0) - فيما( ۲ أظن م 
بذلك على جواز الوصية للقاتل بناء علی(۱۱) أنه! تصح لغير الوازث» 58 


مسألة(21: إذا كان المنطوق خارجاً على الاعم الاغلب» فلا مفهوم له في . 


(۱) راجع في هذا: القواعد:الاصولية لابن اللحام ص ۲۹۲ . 
(۲) في «د» واض/ ب و«م؟ وقواعد ابن اللحام ص 4۹۲ : «القاضي آبو يعلق». ' 
(۳) في «د» واض/ ب» واام؟ : في الجزء الذي صتفه في المسالة» . . وعبارة إبن اللحام في 
القواعد الأصولية ص ۲۹۲ مثلها لكن زاد : #في مسألة المفهوم» . 
)٤(‏ يعني :. «آبا البركات بن تيمية . 
(۵) في غير م4 : «أنه اتفاقياا خحطاً عربية . 1 ؟5 
دمص يرت ا الجاع ني وا ا هی 117 وعزاء إلى اعباس ین 
تيمية . 
(۷) في «دة واض/ ب وام" وقواعد ابن اللحام : «مثل قوله. . . (لخ». 
(۸) انظر: الموطأ بشرح تنوير الحوالك (۲/ ۲۳۲). 
۱ () راجع : الهذب للشيرازي (۱/ .)٤٥۸‏ 
(۱۰) هه ا لكلمة ساقطة من «د" و«ض/ ب» وام ۱ ۲ ۱ 
(۱۱) في «د» وه م «بناء علی أنه يدل علی نها تصح . . . إلخ». والثیت موافق لقواعد ابن 
اللحام ص ۲۹۲ . 1 ١‏ : 
(۱۷ هذه المسآلة نقلها ابن اللحام في قواعده ص 1۹۰ ۰.۲۹۱ 


96 س بس سو و <<( > 


جانب السکوت هذا نص الشافعي(۱) ومذهبناء ذكره فخر الدين صاحب(۲) 
«النی» فى مسألة القلتين من طريقته . 

وقال الجويني : بل له مفهوم في الواضع التي قال فيها بالمفهوم ترجيحاً لا 
أشعر به اللفظ على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأویل 
فيخفف على المتأول ما يبذله") من الدليل العاضد(؟). 

فصل(*): واعلم أن دلالة المفهوم في كونها ظاهرة كدلالة العموم في أنه يجوز 
تركها با يجوز به ترك العموم» لكنه إذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضاًء لا 
بمنزلة تعطیل() العموم؛ لأنّ اللفظ قد آفاد(۷) حكماً في منطوقه ومفهومه» 
فصار الفهوم بعض ما آفاد الكلام » فصار كبعض العموم . 

قال شيخنا: ومئّله ابن عقيل بترك العموم والظواهرء وذكر أن جمهور(2) 
العلماء یسقطونه(؟) بمعنئ الخطاب إلا ما شذ من الذاهب ٠‏ ويعني بالعنی : 
القياس النبه على علته(۲۱۳. 


مسألة(١١): CO O A O SD SS‏ ا 


(۱) انظر: منتهئن السول للآمدي (۲/ ۰6۷ إرشاد الساري (5/ 97 44). 

(1) في نسخة الاوقاف : «ذکره فخر الدين صاحب النحة» . وفي قواعد ابن اللحام ص 
۰ «ذكره الفخر إسماعيل في طريقته؟ . 

(۳) في «د» واض/ ب» وقواعد ابن اللحام ص ۲۹۱ : لما یبدیه» . 

.)٤۷۷ /۱( البرهان‎ )4( 

(9) راجع في هذا : الواضح (۲/ 659 ب)» البنرهان (۱/ ۰68۷۷-1۷۳ شرح الكوكب الثیر 
ص1۱ 

. في «م0: «تعلیل العموم»‎ )١( 

(۷) في «د» واض/ ب؟ وا : «آفاد حکمه" . 

(۸) في «د» واض/ ب» وام»: «وقال الجمهور؟ . 

() في «م: : «بسقوطها. 

)٠ )‏ أعاد هنا في «د» وام» کلام ابن عقيل المتقدم في أفعال النبي يك ونصه: «قال ابن 
عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلاً» وأخذه من مسألة الصلاة على 
القبرء وأحال هو ذلك» وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال» وبسط القول» وسلم 
الدلالة إذا تکرر الفعل والترك بكلام؟ ۱. ه.. ۱ 

(۱۱) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ۱8۳ شرح الكوكب الثیر ص ۲۵۱+ ۰۲۵۲ 
شرح تنقیح الفصول ص 59 . 


1 . المسودة في أصول النثه ج‎ ٠.6 


وقوله روا اکير (وتليلها الم يقتي ٍ ا حصر» وليش من قبيل 
الفهوم المسكوت عنه عند المحققين» ٠‏ خلافلقوم(۳ من الحنفية فانهم لم یرون 
حجة في اخصر وکذ(۳) قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»)» و«الأعمال 
بالنية»(°) » وغیر ذلك(؟ ووجه القول باحص (۷) دلالة التعریف بالالف واللام 
على الجنس» وقد سبق اختیار الجويني لذلك 0 لکنه جعله قسمین : 

آحدهما : ما فيه الألف واللام» وعلله ما ذكرنا. 

والثاني : الضاف کقوله : «تحریها» واصديقي زید» وتکلف له هسلکین : 

احدهما نقلي» والآخر معنويء وخفل عن کون التعريف بالإضافة هو 
بالألف واللام: 1 


۷. هسألة: ويلتحوّ بهذا القسم عندي قوله/ : :امل من ال ركذا کر ابر 


(۱) الزيادة من «د٠‏ واض/ب؛ و«م». والحديث مروي عن غير واحد من الصاحابة » رواه:' 
عن علي رضي الله عنه-: أحمد (۱/ ۰)۱۲۳ وأبوداود(1/1١)»‏ والترمذي (۰)5/۱ 
وقال : هذا احدیث آصح شيء في هذا الباب وأحسن»» وابن ۱ ۰۰ 
والدارمي (۱/ ۰4۱۷۵ والدارقطني (۳۵۹/۱). إٍ 

(۲) عبارة ادا ولاض/ ب؟ ولام» اجان من سيان الى نلو من قال ا ا 
ولم يروه حجة! . . وراجع في هذا : التقریر والتحبیر (۱/ ۱۱۹-۱۱۸) ۱ 

(۳) في ادا واض/ ب؛ وام» : «وکذلك». ۱ 

۱۱6۲۸۵ /۳( اخرجه: أحمد (۰)۲۹۲/۳ والب‌خاري (4/ ۱۲۲ ۰۱۲۳ وأبو داود‎ )٤( 
والطيالسي ض٥ ۰۲۳ عن آبي سلمة عن جابر بن عبد الله» وابن ماجه (؟/ 5 87) عن‎ 
عن:‎ )۱٩۲ /۲( أبي سلمة عن آبي هريرة -رضي الله عنه - . وآخرجه : مالك في الوطا‎ 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه - مرسلاً . وكذلك النسنائي‎ 
۱ .)۳۲۱/۷( 

(6) آخرجه : البخاري (۳۲۱/۷). 

(1) في ادا ولاض/ ب» وام» : «ونحو ذلك". 

(۷) في «دا : «باحظر» تحریف . 

(۸) في اد واض/ ب؟ وام» : «وقد سبق» وقد اختار ابمويني ذلك». 

.)1۸۱-)۷۸/۱( البرهان‎ )٩( 

(۱۰) في «د» و «ض/ ب» و۲۸1 : «وکذلك ذکر آبو محمد». 


۰۰ المسودة في أصول انت @ © 400 - 


محمد هذا في باب النطوق دون الفهوم(۲۳» وقد ذکره ابن عقيل حجة له 
في مسألة المفهوم وبيّن أن دلالته على أن لا غسل من غير الماء من باب دليل 
الخطاب دون النطوق(۳) وان الصحابة رضي الله عنهم) تما احتجوا 
بدليله20 , 


شيخنا: فصل(): قال القاضي : : فان علق بصفة غير مقصودة؛ كقوله() 
تعالئ : إلا جاح علیکم إن طأقعم ماه ما لم تمسسوهن أو تفرضوا هن فريضّة 
(ومتعوهن) ۸(4) > فلا دلیل له(٩6:‏ لا الصفة لم تذکر لتعليق الحكم بهاء قاتا 
قصد بها رفع الجناح (عمن طلق)۱۰۱) قبل المسيس» وإيجاب التعة على وجه 
التبع» فصار كأنه مذکور ابتداء من غير تعلیق على صفة. (وقد صدر المسألة إذا 
علق حکم بصفة قصد بذکرها تعلیق الحكم بهاء أو عدد اقتضی ذلك تعلق الحكم 
بالصفة)(۲۱۱. 


شيخنا: فصل" : إذا كان الفهوم في کلام الراوي(۱۳) کقول(*۱) جابر رضي 


(۱) هذه الکلمة ساقطة من ادا واض/ب؟. 

(۲) في ادا واض/ ب٤‏ وام: الا من باب الفهوم؟ . 

(۳) في «دا واض/ ب» وم٩‏ : «لا من باب نطقه؟ . 

(4) هذه الجملة ساقطة من «د» وام». 

(5) راجع : الواضح (۲/ 94 آ-ب). العدة (۲/ ۰4۱۱ 

(1) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعده ص ۰۲۹۲ وعزاه إلى القاضي آبي يعلى . 

(۷) في «د» واض/ ب» والم؟: «مثل قوله». 

(۸) جملة «وستصوهن» مزيدة من دا ولاض/ ب٠‏ و«م٠.‏ والاية من سورة البقرة» برقم 
۳1 

() في «م0: «فلا دلالة له . 

(۱۰) الزيادة من «د؛ ودض/ ب» وام٩.‏ وهي ابتة في قواعد ابن اللحام ص ۲۹۲ . 

(۱۷) ما بين المعقوفين زيادة من «د» واض/ ب" وام». وهي ابتة كذلك في : قراعد ابن 
اللحام ص ۲۹۲ . وراجع کلام القاضي آبي يعلى في : العدة (۱/ ۱۵4 -۱۵۵) 
و(84۸/۲) وما بعدها. 

(۱۲) في «م*: «فصل : قلت : إذا كان. . . إلخ؟. 

(۱۳) في «د» واض/ ب» وام»: «في کلام الحدث». 

(۱6) في د4 واض/ ب" ولام»: «مثل قول جابر؟ . 


كن . مس522 © 9 المسودة ني أسول الف 8 © ۱ 


الله عنه - : «قضی بالشفعة فيما لم یقسم»(۱ وقول ابن مسعود وقزعة۳): .. 
درخص لنا في اللهو عند العمرس»(۰۲۳ فهذا ان كان الحكي قول رسول الله يك . 
الذي له مفهوم فهو حجة وإلا فليس بحجة» SS‏ 

ية قضاء في عقار مشاع» أو استفتی في لهو العرس فأذن فيه .. 
ES E ۱‏ 
بالحكم؛ من وجوه: | 0 

آحذها : من نفسن التخصنيص» وهي الطريقة المشهورة . 

والثاني : من تعلق الحكم بالعنی الفهوم من الاسمء وکونه علة له وسبباً ‏ 
۱ مناسباً أو غير مناسب» جلن الوجهين» فينتفي الحكم المذكور في السکوت عنه 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من م ؟ وحدها. ولعله “فزع بن ا ثقة ا 
عمر. من الطبقة الثالثة ۶ ذکره ابن معين في تاريخه 6۳۸۸/۲۱ واين حجر في تقزيب 
التهذیب .)۱١١/۲(‏ 

(۳) لم أجده. وراجع: : الروايتين والوجهين الورقة (۲۱6 / ب - 01/516 ثم هذا في فة ۱ 
خاصة. وقد ثبت تحرم اللهو AR REN‏ شم ۰ 
العموم» قال في الروايتين والوجهین الورقة (۲۶۱/ ب)» مانصه: ْ 
مسألة: اختلف اصحابنا في الغناء؛ فذهب آبو بكر الخلال وأبو بكر صاحبه : إلى أنه ۱ 
مباح . قال آبو بكر عبد العزیز : الغناء والنوح واحد» مالم يكن معه منكر ولا فيه ظغن : 
فهو مباح . قال: وكان أبوابكر الخلال يحمل كراهة أحمد رحمة الله عليه - على الاففال ۱ 
الذمومة لا على القول بعينه. . . وذهب جماعة من أصحابنا إلئ:كراهية ذلك . ونض ٍ 
عليه في رواية عبد الله. فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني . . . شم قال : 
#وروي عن ابن مسعود عن النبي که أنه قال E‏ الا الي 
البقله. ولانه صوت يلذ ویطرب. فكان ممنؤعاً کالاوتاز والزمر» »1.ه. ١‏ 
ولهذاء يجوز اه في الأعراض والاعياد مالم يكن في ذلك إغراء فا ميج 
على محرم . وراجع في هذا : رسالة لشیخنا أحمد بن ر یحیی النجمي سماها' : «تضزیه ; 
الشريعة عن إباحة الأغالي الخليعة» ص ۰۳۸ ۰۳۹ ¥ 3 ۰۰۷ إغاثة اللهقان 
.(A0-66/1(‏ 

(4) راجع في هذا : اواضح (۲/ ٠۴‏ )» تحریر للمرداوي ص 4 ۰ الستصفئ ص٤۲۷‏ 
وما بعدها. 


ال سول سس سس 


لانتفاء العلة . 
والثالث : أن یکون ذلك الحكم متضمناً مدحاً أو ذم أو خارجاً مخرج 
شيء۱) لا يصلح للقسم السکوت عنه؛ كقوله تعالی : كلا اهم عن رنهم بوذ 
مَحجوبون ۲(4) دل على أن امحجاب عذاب» فمن لا یعذب لا یحجب. ولو كان 
الجميع محجوبین لم يكن عذاباً. 
الرابع : أن يكون الحال أو اللفظ يوجب عموم الذکور(۳) لو كان الحكم 
عام فتخصیص البعض بالذكر مع قيام المقتضئ للبعض الآخر دليل على انتفاء 
الحكم فيه ؟ كقوله تعالئ : «إ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 2404 , وقوله: 
9 (ألم تر أن ۷(*) الله یسجد له من في السموات ومن في الأَرض 2374 إلى قوله : وكير 
من تاش 004 ر ولا وجوه اتصری» كا ان له وجوه تبين أن النتصيضن بالذكر 
لم يكن لتخصیصه بالحكم بل لأسباب أخر» فان هذا الأصل کثیر/ التفرع ۹۷/ب 
والاشعاب» ومآخذ التعليل طريقة ابحويني ۰۲ ومآخذ التخصيص بعد التعميم 
طريقة «الکیا»(۹ فإن ذكر الخاص مع العام يمنع من العموم لا ترك للعموم كما 


(۱) في «د» واض/ ب» و«م» : «مخرج وجه من الوجوه التي لا تصلح. . . إلخ؟. 

(۲) سورة الطففین الآية: ٠١‏ . 

(۳) في «دا واض/ ب0: «عموم الذکر». 

(4) كلمة «تفصیلا؟ : ساقطة من #د» ولاض/ ب٤‏ و«م». والاية من سورة الاسراء برقم ۷۰. 

)2 الزيادة من «م؟. 

(1) قوله : من في السْموات ومن في الأرضٍ ): ساقطة من «د؟ وض / ب" و3م4. 

(۷) سورة الحج» الآية: 14 . 

(۸) ينظر: البرهان (۱/ 5577 -5593). 

٠‏ (4) هو: علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب«الكيا الهراس* أبو احسن. الفقيه 
الشافعي» المفسر» الاصولي . ولد سنة ٠40ه.‏ وتفقه على إمام الحرمين وحدّث عنهء 
وكان زميل الغزالي في التلمذة على إمام الحرمين. تولئ القضاء أيام دولة السلجوقيين. 
له : كتاب نقد مفردات الإمام آحمده و«أحكام القران»» وكتاب في أصول الفقه. 
توفي سنه ٤‏ ۵۱ه. 
له ترجمة في : وفیات الأعيان (۳/ ۰6۲۸۹-۲۸۲ طبقات السبكي (4/ ۰0۲۸۱ البداية 
والنهاية (۰)۱۷۲/۱۲ تبيين کذب الفتري ص۲۸۸ . 


0© س المسودة في أصود النتده © 
إذا الق العام بشرط أو ناه أو صفة أو بدل أو غاية فهو() مسألة الاشتئنا 0 
الصفة7") الخصصة جزء من سبب دخول المذكورء قمع من دخو و 
والشيء الواحد یکون سبباً لشيء ومانعاً لغیره. ۱ 

شیخنا: فصل(۳): الغاية ليس لها مفهوم موافقة» قال ابن عقيل : «ولا یحسن 
أن یصرح بأن ما بعد الغاية بمنزلة ما قبلهاء مثل أن یقول : اضربه حتی یتوب وبعد , 
التوبة»(؟؟. 


. في «م» : «فهي مسألةا‎ )١( 

(۲) في «م۷: + «الصفة المخصوضة؛ . 

(۳) راجع في هذا : القواعد الأصولية لابن الام ض ۰۲۸۹ نی للمرداوي ص ۴: 1 
التمهيد لابي الخطاب الورقة (۷۱/ ب). 

(6) الواضح (۲/ ۵0 آ)ء ونصه: «. . . فلو كان بعد الغاية كما قبلها ٠»‏ نظرجت عن أن تکون 
غاية . ولهذا لا يحسن أن يقول لعبده : «اضرب الذنب من عبيدي جتئ یتوب" هو يريد: 
واضربه بعد أن يتوب . ولهذا لا يحسن أن يصرح فيقول: واضربه بعد التوبة. ... إلخ». 


.۰ سس سم --489- 


کتاب القیاس(۱) 
مسألة("2: القیاس العقلي حجة يجب العمل به(" ويجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فیه!*۲ وقد نقل عن الإمام أحمد الاحتجاج 
. بدلائل العقول» وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين . 
وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود" الشرع ؛ 
ولا ورد به كان تأکید(۷ وذهب قوم من آهل الحديث وأهل الظاهر(۸) -فيما 


ذکره ابن عقيل -إلى أن حجج العقول باطلة» والنظر فیها حرام» والتقلید 


واجب0). 


(۱) القياس : مصدر قاس» ومنه القيس . وهو لغة : بمعنى التقدير والساواة. يقال: قاس 
الشوب بالذراع إذا قدره به . وفلان لا یقاس بفلان آي: لا يساويه. راجم: القاموس 
الحیط (۲/ ۰6۲۵۳ مختار الصحاح ص ۰۲۲۹ الصباح المنير (۳/ 6۱۸۱ مختصر 
النتهی لابن الحاجب شرحه للعضد (۲/ ۰ 
وآما اصطلاحاً : فعرفه آبو يعلى بانه : ارد فرع إلى أصل لعلة جامعة بینهماه . العدة 
(۱/ :۱۷ . وعرفه ابن قدامة بأنه: ا 0 
روضة الناظر ص ٠٤١‏ . وللاستزادة» راجع : التمهيد لابي اخطاب الورقة (4/ ب)۰ 
الواضح (۱/ ۹۸ ب). الجدل لابن عقيل ص ۱۵-۱۶ . 

(۲) راجع في هذه السالة : العدة الورقة (۱۹4/]-ب) التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱24/- ۰01/۱۵۰ الفتاوی الکبری (۱/ ۰۹6-1٩۲‏ مجموعة الفتاوی (۷/۱۹) 
وما بعدهاء قواطع الادلة لابن السمعاني (۲۹/۱ ب-۳۰/ ب). 

(۳) تقرا في «ده : اعلیه». 

(4) كلمة «فيه» : ساقطة من اد؛ واض/ به . 

(6) زاد في «دا واض/ ب؛ و«م»: «من أهل الإثبات» . وراجع في هذا: الملحصول 
(46۹/0) التبصرة ص 4١7‏ » البرهان (۱/ ۰6۷۵۳-۷۵۰ المستصفئن ص٩4۵‏ وما 
بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص 4۱۲ . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «م٠.‏ 

(۷) انظر : العتمد (۷۱۹/۲). 

(۸) راجم : الإحكام لابن حزم (۷/ 4۲۹) وما بعدهاء معیار العقول (۱/ ۱۸۷). 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب»: «والتقليد والواجب*. وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص۰۱۹ 
والواضح (۱/ ۰61/۱۱۲ التمهید لابي الخطاب الورقة )1/١44(‏ بعد تصحیح الترقیم . 


2 المسودة في أصول الفقه © © أ 


شيخنا: فصل : قال قوم: : القياس اما يجوز ويثبت في الاحکام دون الحقائق» : 
ذکروا هذا في قولهم في إثبات حياة الشعر أنه (جزء)(1) من الحيوان متصل به 
اتصال خلقه» فلم یفارق الحيوان في تجاسة(۳) الوت کالاعضای قالوا: والذليل : 


1 على أنه تحله الحياة أنه ینمی بالحياة» وینقطم نماژه بالوت . قالوا : وه من باب 


الاستدلال علئ الحنياة بخصائصها لا من باب إثبات الحياة بالقياس؛ لان القياس 
تم يجوز في الاحكام في إثبات الحقائق » كما يستدل بالحركة الاخنتيارية على 
الحياة . ا 

قلت : هذا الكلام لاطائل تمته؛ بل القیاس قباس التاصيل والعليل: 
والتمثیل يجري في كل شيء و عمدة الطب زمبناه!۳) على القیاس: وانّمااهو 
لاثبات حقائق الاجسام وكذلك عامة آمور الناس في عرفهم مبناها على اقا 


في الاعیان والصفات والافعال» ومتی ثبت أن الأمرالفلاني معلل بکذا ثبت 


1/4۸ 


وجوده حيث وجدت الغلةء سواء كان عيئاً أو صفة» آو حکما E‏ 
وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الامر الفلاني» ثم 
هو منقسم إلى مقطوع ومظنون کالقیاس في/ الاحکام. ثم أي وق ین قاس ۱ 
في خلق الله أو في آمر الله؟؛ : نعم قد يمنع من القیاس الظني حیث لا يحتاج إليه ۱ 
في الحقائق» أما مع الحاجة إليه» وقولهم : «استدلال على الحياة بخصائصها»(۹) : 
هو عين القیاس» فإن العلم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصاً بالحياة؛ أي 


١‏ مستلز ما( لهاء إما أن یکون بتعلیل أو باطراد العادة» وهو عين القیاس * فان 


القياس يستدل به على الحكم في الفرع بخصيصته التي هي العلة أو دليلها - وهو ! 


. القدر المشترك بين الفرع والاصل -یبقی() کون ذلك الوصف خصيصة”") إما 


(۱) الزيادة من «ده ولاض / ب؟ وما . 
من «د؛ واض/ ب؟ وام 


(۲) في «م1: «في نجحاسته با موت" . 

(۳) في «د» وااضص/ ب٩‏ : «مبناه» بدون واو قبلها . 
(4) في «م» : «بخصيصتها» . , 

(6) في غير م٩‏ : : «مستلزم» بالرفع خطأ عربية . 


(5)فى الم : (نبقئ؟ . 
1 (۷) في م»: «حصل؟. 
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بتعليل أو بتمشیل أو غير ذلك» ومن العمل في القیاس(۱) قول النبي و للذي 
أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه «لعله نزعة عرق»(۲) وهذا قياس لجواز مخالفة 
لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على النوع الآخرء وقياس في الطبيعات؛ 
لان الأصل ليس فيه نسب حتی یقال(۳) : قاس في إثبات النسب(۹. 

مسألة): القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام به عقلاً وشرعاًء 
نص عليه صريحاً في مواضع عدة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين"» وقال 
قوم : لايجوز ذلك» منهم داود الأصبهاني7»» والنهرواني(۲۹ والمغربي ۱ء 


(۱) انظر : أقيسة النبي صلی الله عليه وسلم لابن الحنبلي ص ۰۸۰ 

(۲) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۳)ء ومسلم (/ ۲۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) فی «د» و«ض/ ب٤‏ : «یقول». 

(4) في «م: «قیاس 

(۵) فى «د» : االسنة» تحریف . 

() راجع في هذه السألة: العدة الورقة (1/۱۹۵- ۰63/۱۹۷ رسالةالسميمي الطبوعة مع 
طبقات الحنابلة (۲/ »)۲۸٠١‏ روضة الناظرص ۱4۷ وما بعدهاء التحریر للمرداوي ص 
۲ الاحکام للآمدي /٤(‏ ۲6)» الکوکب النیر ص ۳۲۳ وما بعدهاء اعلام الموقعين 
(۲/ ۰)۳ کتاب الإيمان لابن تيمية ص ۰۳۷۵ قواطع الادلة لابن السمعاني (۲7/]- 

ب). 

(۷) انظر : الوصول لابن برمان الورقة (۲/۸۱- ۰61/۸۲ الستصفی ص ۰۳۹۷ 

(۸) انظر : الاحکام لابن حزم (۰)۹۲۹/۷ الاشارة للباجي الورقة (۱۲/ ب-1/۱6). 

)٩(‏ في «دا واض/ ب٥‏ والعدة (۱۹۵/ ب): «النهرياني». وهو : العافی بن زکریا آبو الفرج 
النهروانی . وکان على مذهب جریر ؛ لانه تفقه عليه . وقال الخطيب البغدادي : «کان من 
أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو». وولي القضاء. توفي سنة ۳۹۰ «.. 
شذرات الذهب (۰)۱۳۶/۳ الفتح البین ۰۲۱۱/۱۱ 

(۱۰) و في «دا ولاض/ ب» ولام 0 : «والعري» من غير إعجام» ومثلها في التمهید الورقة 
ل الورقة (۱۹۵/ب). والجدل لابن عقيل ص ۰۱٩‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۰۲۰۰ وفي شذرات الذهب (۲۱۰/۲): أبو القاسم 
الغربي الززیر . واسمه: حسين بن علي الشيعي. و كان من أدهئ البشر وأذكاهم . توفي 
سلة ۱۸ ۶ هھ 
وراجع : الإعلام للزركلي (۲۲۱/۲) . وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۰۰ 
«وحکی القاضي آبو الطیب الطبري عن داود والنهرواني والمغربي والقاساني : ۳ 
محرم بالشرع؟ا.ه. ٠‏ 2 
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والقاشانيی(۱) 


0 ا 

ومن من قال : بل قام دليل (النع)۲۱) منه» وقد قال الإقام اعد في رو 
الميموني : «یجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياسي» . وهذا ' 
يبرل على القیاس في معارضة (السی(۳) . ذکره القاضي وابن عقيل 
وصرخ بذلك في رواية أبي الحارث فقال : ما يصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ' 
مايغنيك عنه؟ . وقال في رواية اليموني : سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: : 
عند الضرورة وأعجبه ذلك وذهب قوم من المعتزلة (البغداديين)”) إلئ جواز ۱ 


علو ا الطبري تفس هام فيفهم من هذا العزو : أن الغربي مات قبل 1 
سنة ۵۰ ه. 

(1) في عامة النسخ بالقاف والشين المجمة ومثلها في: فهرست لان هم ی ۰۳۰ 
الجدل لابن عقيل ص 14 . ۱ 
وهو: : محمد بن إسحاق» ویکنی أبا بکر» من قاشان» وکان أولاً داوديا: نم انس إلى 
مذهب الشافعي» وصار راسا فية» وله من الکتب : كتاب «إثبات القياس1› وكات #الرد 
على داود في ابطال القيامل؟ . 
له ترجمة في: : الفهرست لابن الندیم ص ۰۳۰۰ طبقات الشيرازي ص ۰۱۷۹ وقال 
و : اهو جعفر بن محمد الرازي؟ | 35 ۱ 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب! وام» 

كا له اکلمةمزی من اد و اش نب ود 

: (8) عبارة «د) ولاض/ ب» وم۲ : : «ومذا محسول. وقد حمله القاضي وابن عقيل على : 
القياس في معارضة السنة» . وراجع في هذا : العدة الورقة (۰۱۹۵ الجدل لابن عقيل ا 

ص ١4‏ مخطوط وقال في التمهید الور فة (۲/۱۵۰) ار موه ی ان ارب 
استعمال القياس في معارضة السنّة والظاهر خلافه» . : 

(9) في «د» واض/ ب) وم٤‏ : #وقد صرح . 

" (1) قول الشافعي : #والقياسن عند الضرورة» موجود في الرسالة صن 044 - 0۰ وذکره 
البيهقي في مدخله كما في اعلام الموقعين (۲/ ۰6۳۸ ونقله عن الامام آحمد : التميمي 
في رسالته الطبسوعة مع طبقنات الحنابلة (۲/ ۰۲۲۸9 والقاضي في العدة الورقة 
(۲۰۵/ ب) قال ی : عند الضرورة a‏ ترس عجاري 
اه 

(۷) الزيادة ی ی »وهي ثابتة كلك في : السدة الورقة (۱۹8/ب) 
ل وت : العتمد (۷۲۵/۲). 
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التعبد به شرعاً لا عقلاً . 
قال شيخنا: هکذا(۱) في كتب أصحابنا وكان صوابه أنه لا يمتنع شرعاء 
والذي حکاه ابن عقيل عن منكري القياس من العتزلة مثل النظام والجعفرين «(De‏ 
والاسكافي(۳) والشيعة : آنهم قالوا: | إنه محال من جهة العقل » وردو(*) التعبد 
بالقیاس في الاحکام» وقد وردالشرع بحظره ومنعه! * وذهب داود وابنه ومن 
صار إلى قولهما : إلى أنه كان جائزا من جهة العقل ورود التعبد به لکن لم يرد 
. بذلك شرع(" وإنما ورد بحظره ومنعه(۲٩‏ . 


" () في غير م : : لهذا . 

(۲) عبارة «د»: «والعفرین*. صوابه : ابن مبشر ولم پذکر الا خر . وفي العتمد (۲/ ۷۵۳): 
«وابعفران»؛ ولم یفسرهما. . وفرهما أبو الخطاب في التمهید الورقة ( ۰ بانهما 
«جعقر بن مبشر وجعفر بن قيس . وفي إرشاد الفحول ص ۲۰۰: «جعفر بن حرب 
وجعفر بن حبشة؟» والصواب : آنهما جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب كما في العدة 
الورقة (۱۹۵/ ب)۰ وجامع بیان العلم وفضله (۷۸/۲) . والاحکام للآمدي (4/ ۰6۲4 
والفرق بين الفرق ص ۱۵۳ . 
رجعفر بن مبشرهو : : آپو محمد الثقفي . من رءوس المعتزلة . له تصانیف في الکلام . 
مات سنة ٤‏ ۲۳ هر . 
راجع : : ميزان الاعتدال (۱/ 4۱4 والقرق بين الفرق ص ۱۵۹-۱۵۳ . 
وجعفر بن حرب هو : : آبو الفضل الهمداني . من کبار معتزلة بغداد . صف کتاباً في 
تکفیر النظام . مات سنة ۱ ۲۳ ه . 
ینظر في هذا : میزان الاعتدال (۱/ ۰66۰۵ الق بين الفرّق ص ۰۱۱۵ ۵-۱۵4 

(۳) هر : محمدبن عبد الله الإإسكافي e‏ م 
وفضله (۷۸/۲) وارشاد الفحول ص ۲۰۰. وکان قد آخذ ضلالته في القدر عن جعفر 
ابن حرب ثم خالفه في بعض فروعه . 
وحکاه الامدي في الإحكام )۲١ /٤(‏ عن یحبی الإسكافي» وفي التمهيد الورفة 
(1/۱۵۰): «وابن يحيى الإسكافي»» وراجع : اللباب (۱/ ۵۷). 

(4) في ض/ ب»: «ورود التعبد؟ . 

(۰) راجع: الجدل لابن عقيل ص ۰۱۹ ۰۲۰ العتمد لابي الحسين (۲/ ۰0۷۲۵ وعبارة 
صاحب التمهید الورقة (1/۱۵۰): «وذهب قوم من العتزلة وابن يحي الإسكافي وجعفر 
ابن حرب وجعفر بن قيس : إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ويجوز شرع . 

(1) انظر : الإحكام لابن حزم (۰)۹۲۹/۷ والإشارة للباجي الورقة (۱۲/ ب)» العدة الورقة 
(۱۹۵/ب). 

= في «د» وام» زيادة أكثرها مکرر ما سبق » ونصها: «مثل ابن يحيئ الإسكافي»‎ )۷( ٠ 


۸ب 


لف المعودة في سود الفته9) ۰ 
قال شيخنا : وحکن ابن عقیل مالين له عقلاً وشرعا في رالا 


تعذّر معرفة الاحکام من جهته ؛ لانها مبنية على الصالح التي لا يعلمها إلا الله 
تعالی » والعلل/ الشرعية فاسدة يستحيل أن تكون علماً. وقيل : لانه يؤدي إلى 


تضاد الأحكام» وهو متنع؛ وقيل : ا 
۰ آعلاهما وهو التص. 2 ' ۱ 


وترتيب هذه الأقوال : هم أن لا یکون دليلاً ولا أمارة على حکم الله إو ' 


. هو" - وإن دل فیدل دلالة متعارضة لمشابهة الحادثة 217 لأصلين علین السواء 
أنه أنه وان دل فلا معارض مقاوم فهو بیان ضعيف مع القدرة على البیان القوي . 


قال شيخنا: قلت : الانعون سمعاً إما آن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد ! 
نفت وآثبتت ت فلا أثر للقياس كما يقوله ابن حزم(۳) وغیره» أو يقولوا : بل ` 


هرت الول ي فيان ار ولوا بول الحم وادعی ابن عقيل التواتر 


المعنوي عن الصحابة في مسألة القياس فهي قطعیهة(*) ثم قال : على أن أصول 
الفقه لا تطلب لها القطعیات؛ كال مت وعن أصول الدین 


آبعد » ولهذا لا نفسّق الخالف فیها ولا نبدعه . 


شیخنا: فصل : اباع القیاس وجب بالشرع عند القائلین به» ول يجب 


عوجعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب والنظام وحکاه القاضي والحلواني» وكذلك 
حکی آبو امخطاب عن هؤلاء إلا النظام على ما سيأتي » وذهبت الزيدية إل المنع منه عقلاً 
وشرعاء وكذلك صرح به آبو الخطاب عن النظام وداود» وأهل الظاهر كالقاشاني 
والعري والنهرواني وغیرهم: قال : وقد آوماً إليه آحمد فقال : یجتنب التکلم في الفقه 1 
هذين الأصلين الجمل والقیاس ؛ وقد اه شیختا هان ستعمال قباس مغ وجرد له 
والظاهر خلافه» ۱. ه 
برجم عبارة الى لطاب قن هید الورقة ( 01/16 إلا ه ورد في بل من عفر 
بن مبشر (جعفر بن قيس) وهو خطأ. : 

)١(‏ في ١م4:‏ «وهو!. 

(۲) في «م» : «الحادث؟ . 

(۳) بنظر : الاحکام لابن حزم (۹/۷ ٩۲‏ -۱۱۱۰). 

(6) الزيادة من «د واض/ ب! وم۹. 

(5)انظر : الواضح (۱۳۹/۱ ب: ۱۳ ب)ء شرح الكوكب النیر ص ۳۲۷. 5 

() هذا الفصل برمته ساقط من ض/ آ» وحدهاء وقد الحقناه عن «دا و#ضص/ ب٤‏ و«م». 


DD ۰‏ ح 


بالعقل؟ . قال أبو الخطاب : ثبت بالعقل ایضا وبالنقل(۱). 

قال ابن عقيل ": واختلف الحیلون لورود التعبد به من جهة العقل» في 
وجه إحالة ذلك وعلته» فقال بعضهم: إِنّما استحال ذلك؛ لائه لا يكن معرفة 
الاحکام من جهته؛ لأنها مبنية على الصالح التي لا تدرك به» ولا بأمارة 
تزدیه(۳) إلى غلبة الظن . وقال بعضهم : لآن في القول به ما يقتضي وجوب 
الحكم بالتضاد المتنع . وقال بعضهم : لأنه افتصار على آدنی البيانين مع القدرة 
على آعلاهما وهو النص» وذلك محال في صفته وحکمته . 

قلت : الاولون تارة یقولون : لا يفيد غلبة الظن. وتارة یقولون : غلبة انظن 


به لا عرف الحكم)(*). 
شیخنا: فصل : هل يجوز الحكم بالقیاس قبل الطلب التام للنصوص؟ . هذه 
السالة(1) لها ثلاث صور : 


أحدها : الحكم به قبل طلبه من النصوص العروفة» وهذا لا يجوز بلا تردد . 

الثانية: الحكم به قبل الطلب من نصو ص١7"‏ لا یعرفها مع رجاء الوجود لو 
طلبها فهذه طريقة تقتضي جوازه» ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أنه 
لا یجوز(۸) › ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم» وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا 
غلب على الظن عدم الماء فكذا) النص» وهو معنی قول الإمام أحمد: ماتصنع 


(۱) التمهيد الورقة (۰1/۱۵۰ ۲ وللاستزادة راجع : العدة الورقة »)1/١19(‏ الوصول 
لابن برهان الورقة (۷۹/ ب-١1/8)»‏ روضة الناظر ص ۱۸۷ وما بعدهاء اللمع ص 5ه 
-/61, 

(۲) کلام ابن عقيل الآني قد مر ضمن المسألة السابقة باختلاف طفيف . 

(۳) في «م: «مودیة» . 

"(4) «به» : ساقطة من «م». 

(۵) بعد هذا الفصل في ادا وام» : «فصل في حد القیاس الشرعي») وهو في «ض/ آ» 
وض/ ب٣‏ قبل قياس علة الشبه . 

(5) هذه الکلمة ساقطة من «د» و«اض/ با . 

(۷) في «د» واض/ ب» وم٤‏ : "قبل طلب نصوص . . . إلخ1. 

(۸) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۲/۷۸-ب)» إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۶). 

. ! في «د» ولاض/ ب٤ : «عدم التص‎ )٩( 
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بالقیا س وفي الحديث ما غنيك؟ . ۱ 0 
وهذه انسالة ۲۱ في الفرق بین اهل الحديث» وبين" اهل الراي» لکن : 
بتفاوت آهل الحديث في طلب النصوص» وطلب الحكم منهاء وهذه المسألة تشبه 
جواز الاجتهاد بحضور النبي یا وفیها لاصحابنا وجهان(۳) مع آن قول الحنفية 
هناك أنه لا يجوز(؛», لكن قد يقولون : وجود النبي و منزلة وجود النص .: 
الشالشة : إذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب علئ الظن عدمه » ذا 
يجوز بلا تردد(۲). ۱ ا 
سا لمرة» ور ی ا 
. عليه بالادلة وبمعنئ أنه مأمور به بصيغة أفعل 290 وهو دين أيضاًء وقال ابو 
الهذيل العلاف: لا يطلق عليه اسم الدين ١‏ . 
شیخنا: فصل : ار : ۱6۷ص في لياس الشرعي الس اه 


() في «د؟ و «ض/ با ولام : «وهذه المسألة هي الام في الفرق. . . إلخ» 007 

(۲) «پین» : ساقطة من «د) واض/ ب» وم . 

(۳) ينظر في هذه المسألة التحهيد لآب الخطاب الورقة (۱۵۷ ب)» العدة الورقة ۲۹ 

۱ 7 ۱ 

(4) انظر : اصول الخصاص الورقة + ۰ ومابعدها. 

۱ (۵) في «د» ولاضص/ ب4 ولام 4 «فهناة : 

(1) انظر : العدة الورقة (1/507]). : 

(۷) راجم في هذا :اریز مرا اا فرع لكوي یا ۲۲۹ زب ها 
جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ۳۳۷) وما بعذهاء مقالات الإسلاميين ص ۰4۸۰ 

القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۳ المعتمد (۷۱۱/۲). ل 

. (۸) يشير إل قوله تعالین : ط فاعتبروا يا ولي ابص [الحشر r:‏ 

۱ 0 : محمد ين اذل المروف املف كلا مولن عبد ی وفضاه تر . 
جع : القرق بين الفرق ص ۲ ۱۱۳-۰ 

۰ GR E N 

.)۷۹3/۲( البصري في العتمد‎ ٠ 

)1١(‏ في «د» واض/ ب»: «آن هل الاصل . . . إلخ». 
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حكم النص؟ . وأيهما يقع/ الاستناد إليه؟ قد(١)‏ اختلف (أهل الاصول)(۲) في 
ذلك» فقال قوم : الاصل : النص والنطق» وقال قوم : الحكم» قال ابن عقيل : 
والذي أختاره أن الأقرب هو الستند» والأصل هو" حكم النص وعلته؟. 

قلت: الأصل في القياس يقع على النص» وعلئ الحكم» وعلی العلة(* 
والحل قد يكون العقل» وقد يكون العين. 

شيخنا: فصل(1) : قال أبو الخطاب : «من نزلت به حادثة» وكان فيها قاضياً أو 
مفتياً أو مجتهداً لنفسه وضاق عليه» وجب عليه أن يقيس وينظر» فإن لم يضيق 
عليه الوقت استحب له ذلك » والواجب والمستحب من الدین »(6۷. 

قلت : وهذه مسألة كثيرة(2)2 ق ر) ز نص ال مام أحمد على وجوبه على 
الامام والحاكم» وهي متعلقة بالاجتهاد في السائل قبل وقوعها( ۳ وفیه عن 
الصحابة آثار معروفة . 


۱ شیخنا: فصل(۱۱): الکلام في القياس في صحته ودلالته ثم في وجوب اتباعه 
واعتقاد مدلوله. فان الکلام في کون الشيء يفيد الاعتقاد علماً أو ظناً یر(۱۳) 


ی ی 

(۲) الزيادة من اد» و اض/ ب» ولام» 

(۳) في «ض/ ب» واد؛ : وهو حكم النص . .. إلخ؟. 

(4) ینظر : الواضح (۱/ ۱۳۳ ب-4 ۰61/۱۳ والجدل لابن عقيل ص ۹۲ . 

(۵) ینظر : الحصول (۵/ ۰6۲۷-۲4 شرح الکوکب النیر ص ؛ ۰۲۷ الدخل لابن بدران 
تحقیق د. عبد الله الترکی ص ۳۰۱۲-۳۰۱ 

(1) راجم في هذا: التحرير للمرداوي ص ۰۱۱۵ شرح الکوکب الثیر ص ۰۳۲۹ العتمد 
لابی الحسين (۱۱/۲ ۱۷-۷ ۷). 

(۷) التمهید الورقة (۱3۲/ ب). 

(۸) في «دا واض/ ب» و«م» : «کییرة؟. 

(4) في «د! واض/ ب٤‏ ولام» : وقد نص .  ۰‏ لخ». 

)٠١ ۰‏ في اد ولاض/ ب" وام» : «قبلها حدوثها!» والعبارتان بمعنئ واحد. 

(۱۱) ینظر في هذا : مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۰۲۸۹-۲۸۵ البرهان (۲/ ۷۵۰) و(۲/ ۲۲۰ - 
¥( 

(۱۲) تقرا في اض/ ب٠‏ : «عين الکلام». 


1/۹ 


اه( حدم رنه و 


اكلام في الاستدلال ۱ وس ۰موجبه)(۲۳) ثم إما أن يقال. : کلاهما : 
ثبت بالشرع فقط ؛ أو بالعقل أيضاء أو آحدهما بأحدهما . فالاول قول ابن 
عقيل: : إن صحته ووجوب العمل به ما ثبت بالشرع فقط "۰۱ وهذاق ول 
المعتمد(؛) فى في التصويب؛ إذ ليس للادلة عندهم صفة تدل بها هي الظنيات» ' 
والثاني وهو أن يقال : كلاهما ثبت بالعقل». فهذا نما يقوله من يقول : بالإيجاب 
العقلي» وأما الثالث : وهو أن دلالته وصحته قد تعلم بالعقل» ثم يعلم بالسمع ' 


۱ ايه ما ظهر به وجب اتباعه فهذا آشبه بقول اکثر أصحابنا الذین یجعلون 
۰ الصیب واحد/(۲۳» ولا إيجاب إلا بالشر > فنا نعلم بعقولنا أن النظر في علة 
الأصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع ممنزلتها بل بعض ٠‏ 


الاحیان یکون الظني اضطرارياً» ( كما يكون العلم اضطراریا۷(6) ثم يعم ! 
بالسمع أن مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل الخبر والشاهذين 


: يعلم بالعقل» ثم کون هذا التصديق موجباً للعمل يعلم بالسمع» فان العقل قد‎ ٠ 
۱ یعرف الا دلة ویعلم بالنظر فیها حصول اعتقاده كما قيل في معرفة الله تعالى؛ ثم‎ 


وجوب النظر والاعتقاد سبمعي» ثم قد يقال هنا د 


۱ أن ما ظهر من أحكام اللة تعالى ورسوله وجب اتباعه عموماً فانه إذا استفدنا 


۹ب 


بالنظر اعتقاداً قوي في الظن(۸) أن هذا حکم الله من غير معارض مقاوم فقد/ 

علم بالادلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك» وعلی هذا فالقول في القياس 
الشرعي کالقول في القياس العقلي فاٍن(٩)‏ حصول( ۰ الاغتقاد به لا یتوقف غلى 
ما یدل من جهة الشزع على صجة القیاس وآما وجوب النظر فيه أو الاعتقاد به ۱ 


)١(‏ کلمة «به" : : مزیدة من ادا واض/ ب؟ وام»:. 


١‏ (۲) الزيادة من «د) وفض/ب؟ واما: 
۰ (۳) انظر : الجدل لابن عقيل ص 7١-١9‏ . 
۱ (6) كذا في «ض/ " واض/ب؟» وفي ادا وام : «العممة» : 


(5) كذا في «ض/ 21 . وفي «دا واض/ ب» وام» : «آن ما ظهز به .. 
(1) ینظر : مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۰۳ ۰ ۲۲۷). 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من ادا واض/ ب» وام. 


: (۸) «في الظن» : ساقطة من «د» واض/ ب» ولام». 
١‏ (9) «فان) : ساقط من «ذ» ولاض/ ب٤‏ . 
۱ (١)في‏ «م»: اوحصول». 


۰۰ سوم رسو و صصح حك 0111 


فبالشزع» وعلی قول ابن عقيل فالعلل الشرعية آمارات مجعولة لمن یقیس(۱) 
الحكم لصفة هي" عليهاء وقد صرح بذلك في غير موضم(۳ وأما على القول 
: ال خر(4) فانها لصفات هي علیها . 
قال شیخنا : قال القاضی فى کتاب القولین : «القياس الشرعی قد نص أحمد 
في مواضع على أنه حجة تعلق الأحكام عليه» فقال في رواية محمد(*) بسن 
الحكم : لا يستغني أحد عن القیاس» وعلی الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن 
يجمع له الناس ويقيس» وكذلك نقل عنه الحسن بن حسان : القياس: هو أن 
يقيس على أصل إذا كان مثله في كل آحواله» وكذلك (نقل(1) أحمد بن 
القاسم : لا يجوز بیم(۷) الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة . 
قال : وحکین شيخنا أبو عبد الله : أن من أصحابنا من قال : ليس بحجة؛ لأنّ 
الإمام أحمد قال في رواية اليموني(۲۸: یجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الا صلین(۹) المجمل والقياس» وكذلك نقل أبو الحارث عنه» وقد ذكر أهل الرأي 
. وردّهم للحديث» فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الاثر ما يغنيك عنه؟ . 


(۱) في «د» واض/ ب»: «لم یقض!. 

(۲) في «م٤:‏ لاهو» بدل اهي». ۱ 

٠‏ (۳) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۰۱ ولفظه : «فأما العلل الشرعية فهي آمارات على 
الاحکام وأدلة تسمی علة علی طریق الجاز؛ إذ العلة ما آوجبت العلول بنفسها. . . 
وهي علل بوضم الواضع وجعل الجاعل» والعلة في الحقيقة هي الوجبة للحكم. .۰ . .» 
. ه. 

(4) مكان هذه الكلمة في 2م؟: «الأول». 

. (0) فى كتاب الروايتين والوجهين الورقة (1/۲4۲): «فی زواية بكر بن محمد عن أبيه عنه لا 
يستغني احد. . . إلخ». ۱ 
وهو : محمد بن الحكم» أبو بكر الاحول؛ روی عن الإمام آحمد مسائل . توفي سنة 
۳ص 

٠‏ (1) الزيادة من «د» واض/ب» وهم»؛ وهي ابتة کذلك في الروايتين والوجهین الورقة 
(۲۲/ب). 

۰ (۷) هذه الكلمة ساقطةمن الروایتین والوجهین . 

(۸) في الروایتین والوجهین : «في رواية الروذي». 

() في «د؛ واض/ ب» وم٠‏ والروایتین والوجهین : «هاتين الخصلتين» . 
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وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة» ما يدل علی أنه لا يجوز استعماله مع ۰ 
النص » ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة ون اا عي 1 


" فیشتغل(۱)بتوجیهه»(). ۱ 


قال * یخنا: قلت: بل هو مذهب من یقدم خبر الواحد» فهذا القاضي جَطْل ' 


" في اتباع الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين» ولم يجعل في القي'س خلافا(۳), 


۰۰ 


وابن حامد وآبو الخطاب وغیرهما بالعکس» » فتصیر في الظوامر رالعني أربعة 
آقوال . 
(والد شیخنا: فصل(4) : في معنی الفرع(۰۲۹ والأاصل 7ء والعلة(۷)). 

فصل: قال شيخنا امک یت في آنفرع تا یکون مثل حکم الاصل . 
مطلقاًء فهذا ظاهر وتارة يشت پثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص + وتارة يثبت 
نوع لمکم لکن ثبوتا مطلفاً لاعاماء كالصلاة لوي ا 


والمقصود ما يتم بوجوب عین التسمية . 


وا الثاني والثالث : فهو التعليل لجنس الحكم أو لجموازه الذي يقال فيه : 


_ لا ينتقض بأعيان المسائل» فهذه الأقيسة يستعملها القاضي وغيره)» ومنن 


اس 


الناس من يمنعهاء و اناس مد انيت یا وی ی 
ومنع القسامن الأول الذي اشتركا فيه في جنس الحكم » وهو قول ابن الباقلاني» 
وفى الروضة: آم هذا/ EEE‏ ی SN‏ ا 


. في الروايتين والوجهين: «فیستعمل فيتوجهه؟‎ )١( 


٠‏ )في الروايتين والوجهين الورقة /۲٤۲(‏ آ-ب). 


(۳) ينظر : العدة الورقة (4 ۲۳/ ب). 


e ta ما بين العقرفین ساقط من «ض/ آ٤ وقد الحقناه‎ )٤( 


هذا : الواضح (۱/ ۱۳۳ تب ۱۳۰ ب)» الجدل لابن عقيل ص ١4‏ ككل 
)٥(‏ حد الفرع : ما ثبت حکمه بغیره . العدة (۱۷۵/۱). 


. () حد الاصل : ما ثبت حکمه بنفسه . وقیل : ما ثبت به حکم غیره . العدة (۱۷۵/۱). 
. (۷) ولها عدة معان ذکرها القاضي في العدة (۱/ ۱۷۰ )۱۷١‏ . وراجع رسالتنا لاجسبتنر 


الوسومة #ثبات العلة الشرعية بالادلة العقلیة» ص ۰۱۹-۱۵ 
(۸) انظر : العدة الورقة (۲۲/ ب). ۱ 


)٩( ۱‏ في «م۲: «آن هذا» , 
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القول أو الذي قبله(۲۱ وكذلك ذكرالقاضي في الا سئلة(۲) المبطلة للقياس: أن لا 
يتعدئ حكم الاصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية يضم الذهب إلى الورق* 
آنه ما(۳) قيم التلفات» فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح إلى المكسرة 
والضم في الاصل بالاجزاء» وفي الفرع بالقيمة عندهم» ولا يجوز أن تثبت في 
الفرع غير حکم الاصل ؛ لان علة الاصل تتعدی إلى الفرع یتعدی بها الحكم 
التعلق بها»(۲1. 

ثم لا نصر جواز قلب التسوية - لقوله : فوجب أن يستوي حکم الایقاع(*؟ 
والاقرار کالختار» قال: «فعلی هذا يجوز قياس أصحاب آبي حنيفة ما لان(3) 
من جنس الائمان فوجب ضم آحدهما إلى الا خر کالصحاح والکسرة» ومن 
قال : «لا يصح هذا القلب» لا یجیز(۷) هذا القياس ؛ لانهما مختلفان» فصار 
له قولان» والجواز قول الحنفية فيهماء والنع ذکره عن بعض أصحاب 
الشافعى ^ , 


مسألة(ة) : يجوز أن تثبت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع» ذکره آبو 


(۱) پنظر : روضة الناظر ص ۰۱۵۸ 0169 ۱۹۸ . 

(۲) في 1م۷: «في الاصول البطلة . . . اٍلخ" . 

(۳) في لم2: «لانهماا . 

)٤(‏ العدة الورقة (۲۳۳/] ب)» ونقله كذلك أبو الخطاب في التمهيد الورقة /١17/5(‏ ب). 

(6) في ادا و«اض/ ب٣‏ ولام 6 «الابتیاع» . والصواب ما أثبتناه» والقاضي في العدة الورقة 
(۲۳۲/]) بعد أن عرف قلب التسوية» قال : «ومثاله : أن يقول المخالف إيقاع الطلاق من 
(مکره) مالك للطلاق» فوجب أن یقع الطلاق اصله الختار فیقلبه ا لخصم عليه . . فتقول : 
وجب أن یکون حکم الایقاع والإقرار سواء قياساً على الختار وهو صحیح ومن أصحاب 
الشافعي من منعم صحته . ...هه 

() في «م: «لأنهما مالان؛» والثبت موافق للعدة الورقة (1/۲۳). 

(۷) فى العدة: الا يجوز . 

(۸) العدة الورقة .)/۲۳٠١(‏ وراجع : أصول ابحصاص الورقة (۰63/۲۷۷ التبصرة للشيرازي 
ص 1۷۷ - 8۷۸ التمهید الورقة (۱۸۸/ آ)ء شرح الکوکب الثیر ص ۳۲۱ 

)٩(‏ راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ (۱۹/ ۰6۲۸۰ شرح الک وکب النیر ص ۳۲۹ العتمد 
(۲/ ۰0۷۲۳ التحریر للمرداوي ص ۰۱۱۵ التقریر والتحبیر (۲/ ۸ ۰)۲ معیار العقول 
(۰)۱۹۱/۱ الوصول لابن برهان الورقة (1/۷۸). 


۳۳-۰۰ 
ا لخطاب ٩‏ وابن عقيل" وغیرهما . يل e‏ 

قال ابن عقیل(۳): وکان بعض الناس لا یجوزه؛ ولا يجوز أن :+ تثبت جمیعها 
" بالقیاس؛ لانه لا بد له من اصل متصوص علیه في اجملة. سواء انا ۳ 
الاحکام لا تعلم إلا بالشرع أو جوزنا معرفتها بالعقل فنهلایجوز اتید 
بالقياس في جميع الشرعيات7؟). 1 
| فصل: في حد قياس الشرعي؛ قد زف ار إسماعيل دباي 
| الذي يقول فيه : «حمل معلوم علئ معلوم»(*). 

مسألة": ذکر القاضي في قياس غلبة(۷) الشبه - وهو عنده القیاسن ۳ 
والقياس الواضح ما وجد فيه معنن الاصل في الفرع بكماله كالارز على . 
. الب على زوايتين: ١‏ ' ش 


A )۱(‏ یا ی : التبصرة قص 1۲4 

۱ () الجدل لابن عقيل ص ۱۹ . 

١‏ (۳) ینظر : الواضح (۱۳۵/۱ ب). 

(4) قوله «قال ابن عقيل»: ليست في د واض/ب» وام 

1 (5) تعريف ابن الباقلاتي للقياس ثقله كذلك الجويني في هن( ۰0۷59 والفزالي في 1 
الستصفی ص ۰۳۹6 والرازي في الحصول (۹/۵)» وغيرهم . 1 
ونص الجحريني : «فآقرب العبارات ما ذکره القاضي (يعني الباقلاني) ؛ إذقال. : #القياس: 
حمل معلوم على معلوم في بات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات : 
حكم أو ضفة آونفیها» | لها . وزيفه الرازي في الحصول من خمسة أوجه» فراجعها في : 
ND)‏ 
وقال ابويني في البرهان )۷٤۸/۲(‏ : «إذا آنصفنا لم نر ما قاله القاضي (الباقلاني) خذا 
فإن اوه و لطظ اذوه شیف وت الط في کا ما جر کی من اي را لیات 1 
والحكم والجامع؟ . ٠‏ إلخ1, 

ر في هله اسان : الواضح (۱/ ۱۳۷۲ ] ۵ لسر ال ری من ۰ 
۱ شرح الکوکب التیر ص ۰۳۲۵ استخراج الجندال لابن اخنبلي ص ۱۱۹ وما 
بعدهاء إعلام الموقعين (۱4۸/۱)) الجدل لابن عقيل ص ۱۷ . ۱ 

(۷) في «م»: «علة الشبه". . . 

(۸) كلمة «فیه» : : ساقطة من «د» و«ض/ ب» وام» والعدة (۳ ۰ ب) ٠‏ وراجم: e‏ 
لابن بدران ص ۳۰۰. 


> DD سوب سو و‎ e6 


إحداهما: صحته(۲۱» وأنه قول الشافعية» ونقلوه(۲) عنه : 

والثانية : فساده» یاس ما وجدلي فرع اوصاف ر ا أما إذا 
وجد بعضها في الفرع لم يكن قياساً» وآنه قول احنفیة(۳) وممّله بأن یتجاذب 
الحادثة ثة أصلان لكل واحد منهما أوصاف خمستة. والحادث لا يجمع الخمسة بل 
بعضهاء فيلحق بأكثرها شبهاً» وبسط القول في ذلك وفي مثل ذلك نص 
الشافعى» وقال : أبو إسحاق المروذي20؟ فى قياس الشبه : ليس بحجة» واختاره 
ابن الب اقلاني(۰۲۱ وافرد الجويني فصلاً ببيان صورته» ثم فصلا في كونه 
حجة")» وحکی القدسي عن الشافعي(۲ قولین ولنا الروايتين» وزعم أن 
اختیار القاضي أنه لا )٩(‏ يصح . 

شیخنا: فصل : قال القاضي : التردد بين الاصلین يجب إلحاقه باحدهما(:۱) 
وهو آشبههما به وآفربهما إليه» وإلحاق الوارث بالإقرار آشبه لانه لا يشتر 


العدالة» ولا يشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جواباً للحنفية لا 


قالوا: إنه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الاب ويشبه الإقرار من 
حيث ثبتت الشارکة فيما في يده فأعطينا د/ حكم الأصلين فاشتراط فيه العدد 
كالشهادة» ولم د نشترط فيه الحرية کالاقرار(۱۱. 


(۱) راجع في هذا : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۵). 

(۲) ینظر : O ET E‏ رن -1/88)» العتمد (۲/ »)۸٤١‏ الستصفی 
r‏ 

(۳)ينظر : اصول الجصاص الورقة (۲۷۹/ ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ٠١‏ ب). 

(4) العدة الورقة (۲۰۳/ب-۲۰/ب). 

(6) هو : إبراهيم بن آحمد الروزي آبو إسحاق» صاحب الزني » شافعي الذهب . انتهت 
إليه الرياسة في العلم ببغداد . وله من الکتب : اشرح مختصر الزني» و#الفصول في 
معرفة الاضول» . توفي سنة 4١‏ ه. 
له ترجمة في : الفهرست لابن الندیم ص ۰۲۹۹ وطبقات الشيرازي ص ١١7‏ . 

(7) وحکاه الغزالي في کتابه النخول ص ۳۷۸ : «عن آبي إسحاق الروزي والباقلاني». 

(۷) ینظر : البرهان (۸۷۲-۸۵۹/۲) و(۰ 6-۱۲۳ ۱۲). 

(۸) في «دا وااض/ ب» وم : اللشافعي». وراج : الرسالة للشافعي ص ۱۰۰-۵۱۲ . 

. ۱۱۵-۱16 روضة الناظر ص‎ )٩( 

: (۱۰) في اد" ولاض/ ب٣‏ وام »: «بأحد الاصلن) . 

(۱۱) ينظر: العدة الورقة (4١1/7-ب)‏ 


۰ب 
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قال شیخنا: قلت : هذه طريقة الشبهین : یعتبرها الحنفية » وینکرها كثيز:من ' 
الشافعية واصحابنا(۱) كما ذکرت عن القاضي وكذلك ابن ابنه!۰۲۳ ٿم إن . 
القاضي سلك طريقة الشبهین كما حکی عن اطنفية في تعلیل إحدئ الروايتين في 
أنه إذا آقر اثنان(۳) بد بنسب أو دين لم یعتبر لفظ الشهادة و لا العدالة . ۰ 

شيخنا: فصل(1) :ومن قال ١‏ «قباس لة لشبه کما فسرهالقاضي؛ حك 
فلا كلام ؛ لکن يرد عليه التسوية بين الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقهما في 
بعض الصفات المؤئزة» وَإِنّما فغلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين فألحقوه ' 
بالأشبه كما تفعل القافة بالولد ومن قال: : اليس بججة» فقد يحكم فيه بحكم 
ثالث مأخوذ من الاصلین؛ وهو طريقة الشبهين» » فيعطيه بعض حکم هذا وبخض . 
حكم هذاء كما فعله احمد في ملك العبد(9) وكذلك مالك وهذا كثير في 
مذهب مالك وأحمد مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة» والوقف هل هو:ملك لله 
تعالی أو للموقوف عليه ونحو ذلك . وطريقة الشبهين ينكرها كثير من أصحاب ' 
الشافعي وأحمد» وهو مقتضی قول من یقول بغلبة الاشتباه ویعتبر للحادثة أصلاً ۱ 
معینً(۳) ومن لم يقل به فقد یقول بهاء والاشبه أنه إن آمکن استعمال الشبهین 

وإلا ألحق بأشبههما به فان القائلين بالاشبه - كالقاضي - سلّموا أن العلة لم ۱ 
توجد في الفرع وأنه حکم بغير قياس» ل د ؛:. 
كما أنه في طريقة الشبهين ليس أخدهما هو الاصل(. ش 


.۳۷۸ المتخول ص‎ ۵٩ راجع: : أصول الخصاص الورقة 18؟/ ب» المع ص‎ )١( 

(۲) لعله "محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء» آبو يعلى الصغير» ویلقب عماد الدین ۱ 
ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى . ولد سنة 64 ه. له اا ان 
الخلاف ».واالفردات»» واشرح الذهب». . توفي سنة ١07ها.‏ 
الذيل لابن رجب انبلي (۱/ ۲۵۰-۲66 المنهج الاحمد (۲/ ۲۸۳). 

(۳) في «م» وحدها : «ابنان», : 

(4) في «د» و «ض/ ب4 ولام » زيادة : اقلت؟. 

() قلت : وعلئ هذا الحقه بالحر في الجناية عليه» ومن قال مد لا مت ی 
في الحناية» . 

(7) في «د؛ واض/ب» ؛ «اصل نع بالرفم+ عطاعريية: 

(۷) قال القاضي في تعارض العلتين في العدة الورقة ( د : #ديفارق هذا قياس غلبة۔ 


= 0 ۰ 

فصل : وقیاس العنی آولی من قياس الشبه . 

مسألة: والعلة التي يشهد لها أصول متعددة آولی من ذات الاصل الواحد 
خلافاً بعض الشافعية( ومقّله القاضي بالمبتوتة بدون الشلاث إذا تزوجت من 
اصابها . 

مسألة :. والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي اصلها من غير جنسه 
كإلحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة» وبقوله(۳): «بعتك عبداً» أولى من 
قياسه على النکاح» وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافاً لمن منع ذلك(٩).‏ 

فصل( : والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولئ من المخالفة 
لهاء ذكره آبو الطيب مع كونهما" ليسا بحجة عنده» ومله ابو الخطاب وابن 
عقيل بقول الصحابي 7(" , 

مسألة: قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه 


-الشبه أنه ليس بقياس صحيح على إحدئ الروايتين ؛ لان معنی الاصل غير موجود 
بكماله في الفرع. فلهذا لم يكن علة » وهلهنا أوصاف الاصل بكماله موجودة في 
الفرع . فلهذا كان علة . فإذاء هذا القياس استوفئ أوصاف أصله وقياس غلبة الشبه ما 
استوفئ أوصاف أصله» ا.ه. 

(۱) ينظر: روضة الناظر ص ٠١٤‏ . 

(۲)ینظر : الجدل لابن عقيل ص ۰۳٩‏ العدة الورقة (۰)1/۲۳۷ المع ص ۷۰ العتمد 
( ۶ التمهيد الورقة (۱۹۲/ ب). 

(۲) في «م٩:‏ «وبقوله له». 

(4) في «د» واض/ ب٩‏ وام : «من ذلكث؟ . وراجع في هذا: العدة (۲۳۰/ ب) التمهید 
الورقة (١١٠/)ء‏ اللمع ص ۷۰ العتمد (۰)۸80/۲ شرح تنقیح الفصول 
ص۲1٤‏ . ' 

() ينظر في هذا: اللمع ص ۰۷۰ العدة لورقة(۲۳۹/ ب)ء العتمد (۲/ ١١۸)ء‏ الحصول 
(0/ "0737 الجدل لابن عقيل ص ۲۹ . 

() في "د؛ وا / ب؟ وام»: «مع کون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة . . . إلخ». 

(۷) في ادا ولاضص/ ب٤‏ : «ومثله آبو الخطاب في الصحابي » وكذلك ابن عقيل». وفي «م»: 
«ومئله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل؟. وراجع في هذا: التمهيد الورقة 
(1/147)» الجدل لابن عقيل ص ۳۰-۲۹ . 


۱۳۱-۰۱ 
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یغلب على الظن عند أصحابنا واکثر اخنفیة» وغلت(۱) طائفة من الحنفية ai‏ 
لا یعتبر ذلك» ويكفي الإلحاق بالوصف الطلق العام(" وکذلك ذکر المسألة آبو 


:لطا ب(4) والقاضي؛ وهو منصوص أحمد» ولفظه في الجرد : : «ولا یجوزارد 
الفرع إلى أصل حت تجمعهماعلة معينة تقتضي إلحاقه» فأما آن يعتبر ضرب من 


الشبه(۹) فلا» وقد قال الامام/ آحمد- رحمه الله : نما یقاس الشنيء علق . 
الشيء امه کل سوه هي سا رنه سا 
۳ 

۱ انا أو الخاب: رش نساب‎ O 
e : ای( ل‎ 
۱ قال (بعش‎ N تال وید مل لاا‎ 
التکلمین)(۲۱۳. وقال(۱۳) بعض التکلمین قمعل لسن ۵ وقال القاضي‎ 


۱ في الکفایه : الثبت للحرية آولی . 


(۱) في «م»: «قالت؟ . 

(۲) ابأنها : شاقطة من «د» ولاض/ ب» وام» 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۸۷/ ب A‏ : العتمد (۲/ ۰6۷۸۶ 

aT في «دا واض/ ب“ و« : «أبو المخطاب صاحبنا' . وراجع في هذا:‎ )٤( 
۰۲/۱۲۳ /۱۲۲( 

1 . في م : : اضرب من التنييه؟‎ )٥( 

(5) الزيادة من «د» و«ض/ بأ» و«م»» وهي ثابتة کذلك في : : العدة الورقة N. ۰ ٩(‏ 

(۷) عبارة القاضي هذه موجودة في العدة الورقة ١ ٩(‏ ۰ باختلاف طفیف . 

(۸) راجع في هذه المسألة : : روضة الناظر ص ۰۲۱۰ شرح الكوكب ار ص 180 : 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب» وم : «يقتضي الرق؟. 

) ۰) پنظر : اللمع ص ۰۷۰ الحصول (9/ ۰) وما بعدها. 

(۱۱) فى «د» واض/ ب» وام» :ن تقدم التي يقتضي الرق؟ . 

0 الزيادة من تسه اي الخطاب الوزقة (1۹۳/ ب)» وفي مكانها بای في جم ۾ 
النسخ : 

(۱۳) کلمة «وقال» : ساقطة من «م» وحدها. ‏ ۱ 

(۱۸) يُنظر: العتمد لابي الحسين (۸4۹-۸4۸/۲) الجدل لابن عقيل ص٩۰۳‏ . 
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مسألة: فان كانت إحداهما تقتضي وجوب الحدء والاخرئ سقوطه(۱؟ 
فذکر أبو الخطاب فیها ثلاث(۲) احتمالات : 

والثانی : السقط آولی» وبه قال آبو عبد الله البصري . 

والثالث : الثبت للحد آولی» وبه قال عبد الجبار بن آحمد(۲۳ قال القاضي 
فى الکفایة وهو آشبه باصلنا؛ واستدل عليه بشيء(*) من کلام آحمد . 
مسألة: فان كانت |حداهما حاضرة والاخری مبيحة» فذکر آبو اخطاب 
. فیها(۲۲ احتمالین : 

أحدهما : الحاضرة آولین وبه قال القاضي والکرخي(۷). 

والثاني : هما سواء. وعن الشافعية کالوجهین(. 

شیخنا: مسألة : العلة الناسبة مقدمة على غير الناسبة والطردة مقدمة على 
الخصوصة إذا قبلت» وکذلك تقدم النعکسة على غير المناسبة» والطردة مقدمة 
على الخصوصة إذا قبلت ۰ وكذلك تقدم النعکسة على غير المنعكسة » ذکره(۹) 
إسماعيل بن المتى( ) . 


(۱) في «د» واض/ ب» وام»: «تقتضي سقوط اد والأخرئ تقتضي وجوبه». 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» وحدها. 

(۳) التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۹۳/ ب)» وينظر أيضاً: الجدل لابن عقيل ص ۰۳۵ 
روضة الناظر ص ۰۲۱۰ الحصول »)1۲١ /٥(‏ العتمد لابي الحسين (۰)۸4۹/۲ اللمع 
ص ۰۷۰ شرح العضد لختصر ابن الحاجب (۳۱۸/۲) . 

(1) في «د» و«ض/ ب» ودم»: «وهذا آشبه . . . إلخ؟. 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب٠‏ وم٤‏ . 

. كلمة «فیها* : ساقطة من ادا وااض/ ب» وم‎ )١( 

(۷) يُنظر : العدة الورقة (۲/۲۳۷)) العتمد (۲/ .)۸٤۸‏ 

(۸) ینظر : التمهید الورقة /۱٩۳(‏ ب- 41/۱۹4 الجدل لابن عقيل صن ۰۳۲ روضة الناظر 
ص ۰۲۱۰ شرح الک رکب الثیر ص ۰4۵۵ الحصول (۵/ 60۲۰ . 

)٩(‏ في ادا ولاض/ ب؛ وام؟: «هذا کلام إسماعيل . . . إلخ1. 

(۱۰) ينظر: الجدل لابن عقيل ص ۰۳۳ شرح الكوكب المنير ص 40۲ العدة الورقة 
(۲۳۰/ب). 
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شيخنا: مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هي اولی من المتعدية أو بالعكس» 
أو هما سواء؛ على ثلائة آقوال والتسوية اختبار إسماعيل» ومن قال بالشاني-. 
وهو قول القاضي(۳) وآبي الخطاب ‏ قال: إن الأكثر فروعاً آولی وعلی ذلك 
ينبني ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا(۳ وقد ! 
. ذكر الفخر إسماعيل التزجيحات4) في الاقيسة من وجوه كثيرة» فلینظر(* , 
ذلك» وكذلك ابن عقیل(۱) ذکرها في موضعين . : 
شيخنا: مسألة : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافً") فالقليلة أولى» وقال 
" بعض الشافعية وإسماعيل: : هما سواءء هذا نقل الحلواني وأبي امخطاب(۸. : 
شيخنا: مسألة : إذا كانت إحداهما(؟) منتزعة من أصلين والأخرئ منتزعة من ْ 
أصل واحد. فالتتزعة من اصلین أولئ » وقال بعض الشافعي : هما سواءء هذا . 
1 نقل الحلواني والمتى وآبي لطاب(" 2٠١‏ والقاضي(۱۱) وسياتي . ۱ 

شيخنا: مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكميةء أو إحذاهما لیا 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: : روضة النأظر ص ۰۲۱۱ شرح الكوكب التير ص ۲۵۷ اند 
(۰)۸۰۲/۲ البرهان (۲/ ۰6۱۲۹ الحصول (۵/ 1۲۵). ۱ 

(۲) انظر : العدة الورقة (۲۳۷/ ب) . 

(۳) التمهید الورقة (۱۹4/ ب). 

)٤(‏ في «م»: «الرجحان». 

(0) في «دا و« م٤‏ : «فلتنظر». ' 

() في ادا ولاضص/ ب» وا : : راك ذكرها ین عقيل في موضعین» وراجع في ها 
الجدل لابن عقيل ص ۰۳۳ ۳۱. 

(۷) في «د» واض/ ب»: «أكثرز أوصافاً من الاخرئ» فالقليلة الاوصاف أولئن» : 

(۸) التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/19-ب)» وراجع آيضاً: الجدل لابن عقيل ص ۰۳۳ 
المعتمد (۲/ 807)؛ شرح الكوكب المثير ص ۰40۲ شزح تنقيح الفصول ص ۰4۲۵ 
الستصفی ص١‏ ۵۳ ۰ روضة الناظر ص 71١‏ . 

(4) في «دا واض/ ب" وام» : #إحدئ العلتين منتزعة . .. إلخا. 

۰ ۰) التمهید الورقة (۱۹۲/ ب). 

(۱۱) ینظر : العدةالورقة (۲۳۷/ :بل لابن عقيل ص ۰۳۹ المتسد(۸۵۱/1) 
الستصفین ص ١‏ ۰۵۳ كن كرك الب 3 


۰۰ سود سوت سے 


دون الا خری(۲۱ ۰ فلا ترجیح بذلك . وقال قوم": ترجیح الثبتة الحسية . وقال 
القاضي وغیره : الشابتة آولی(۲۳ وقال آبو امخطاب وغیره: الحكمية آولی؛ 
وقال : المثبتة أولى » ولم يذكر فيه خلافاً(۲4. 

مسألة : إذا كانت إحداهما(*) وصفاً ذاتياً والاخری حكمياً» فالوصف آولی 
عند القاضي)ء وعند آبي۷) الخطاب الحكمية أولى» وعن الأصوليين 
کال و جهین(۸. 

مسألة(٩):‏ إذا تقابلت عان في اصل واحد/ مختلفتان في عدد الاوصاف 7/۱۰۱ 
فاقلهما آوصافا(۱) اولی. قال القاضي. وأبو الخطاب قال : لوجهین : 

آحدهما : آنها تکون اکثر فروعاً وفائدة. 

والماني : أن الاجتهاد فیها یسهل ويقرب» والتي کثرت آوصافها یصعب 
الاجتهاد فیها ویبعد(۱۱. 

قلت(۱۳): ویقرب هذا (قوله)۱۳۱) في موضع آخر بتقدیم التعدية على 


)١(‏ في اد" و «ض/ ب» وام»: «والاخری نفیا». 

(۲) في «دا واض/ب" وام »: «وقال بعض الحدليين» . وينظر : الجدل لابن عقيل ص ۰۳۲ 
۳۳ 

(۳) العدة الورقة (۲/۲۳۱۷). 

(4) الک مهید الورقة (۱۹۲/]-ب). ویراجع : الواضح (۱/ ۲۰۵ ب)۰ روضة الناظر 
ص ۰ الستصفین ص OBR‏ 

(5) في «د» واض/ ب» وام»: «إذا كانت إحدئ العتلين وصفا ذاتیا». 

' (7) العدة الورقة (/1/771]) . 

(۷) في «د» واض/ ب» وم» : «وقال أبو الخطاب؟ . 

(۸) ینظر : التمهيد الورقة (1/۱۹۲ ۔ب)» اللمع ص ۰۷۰ 

. 40۲ راجع في هذه : شرح الکوکب المنير ص‎ )٩( 

(۱۰) في «د» واض/ ب» وام) : «فأقلها في عدد الاوصاف آولی". 

(۱۱) انظر : العدة الورقة (۲۳۷/ ب) التمهید الورقة (۱۹6/ ب)» الواضح (۱/ ۲۰۵ ب) . 

(۱۲) فى «ض/ ب»: «قال الصنف : قلت". 

(۱۳) الزيادة من «د» وهم». 
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القاصرة)ء وذکر آبو اخطاب أن بعض الشافعية قال : هماسواء(۲) وقنال 
القاضي في الكفاية : يرجح اکثرهما فروعا) . 

فصل : : قال القاضي في موضع آخر : إذا كانت إحداهما؟ آعم من الاخزی : 
لم تكن بذلك أولئ خلافاً لبعض الشافعیة(۰۲۹ ولهذا قالوا: : علة الطعم أؤلى؛ 
لانها آعم من الکیل() واحتج القاضي بأنه لیس في کون إحداهما آعم أكثر من : 
کون فروعها اکثر» وهذا لا یوجب ترجیحاً کالعمو مین( واحتج علیهم بانهم ' 
لم یقدموا التعدية على القاصرة وهذا بظاهره یناقض ما قدمنا عنه/)» والذي 
ش حکاه هنا عن الشافعية7؟) هو اختیار ابن برهان» ذکره في الترجیح؛ ولم يذكر فيه . 
خلافاء وذکر فيه(" تقدیم التعدية على القاصرة ولم یذکر خلافا(۱۱) ْ 
وكذلك ذكر أبو الخطاب تقد التعدية على القاصرة(۱۲). 0 


مسألة : .في تقد آعمه(۱۳) على أخصها. . حرره آبو الطیب أجود ما تقد ۱ 
ركذا القاصي رابو نطاب (ستله یراب والقاضي أيضاً ذكره في سنوال 


. العدة الورقة (۲۳۷/ ب)‎ )١( 
۱ )/۱٩۳( ینظر: التمهید الورقة‎ )۲( ٠ 
تم ای نوی تجح احدی امن اکن قرو کش شرع‎ 
۱ الاخری».‎ 
في «د» و اض / ب٥ و«م»: : إحدى العلتین أعم . .. لخ0.‎ )٤( 
. ف في «د» و«ض/ ب؟ وام» : «وحکی عن بعض الشافعية أنها أولى»‎ )۵( 
.)۸۵۲ /۲( ینظر : البرهان (۲/ ۰6۱۲۹۱ العتمد‎ )1( 
:. العدة الورقة (۲۳۷/ ب)‎ )۷( 
في «م: : اما قدمناه عنه» .أ‎ )۸( 
في د٩ واض/ ب٤ وام» : عن بعض الشافعية».‎ )9( " 
۱ ۰)في دا واض/ ب" وهم زيادة : «ایضاه.‎ ) 
في «م/: «ولم يذكر فيه خلافاً؛. وراجع : الوصول لابن برهان الورقة (84/ ب).‎ )۱۱( 
راجع ات 011 الخد لبن شقيل من +1 م روصة انار ي‎ )۱۲( 
IY 
E في «د» ولاض/ ب؟ وام : أعم العلتين» ر‎ )۱۳( 
۳ ۱ العقرل (۱/ اراي حو و‎ 


۰۰ اه ح 


العارضة)(۱) فذکر(۲) أن الستدل متئن عورضت(۳) علته التعدية بعلة قاصرة أو 
بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدی إليه علة الستدل فقط » کمن علل بالطعم 
فعورض بعلة القوت» فعلة الستدل حینتذ أقوئ؛ لانه یقول : لا معارضة7؟) 
بینهما لجواز تعلیل الحكم بعلتین(*۰۲ وأبو محمد والغزالي وغیرهما یخالفون في 
ذلك إذا كانت العلة مستنبطة» وهو سوال الفرق()» فان فقدت |حداهما وهي 
التي وقعت؟ بها ا معارضة کفی وجود الأخرئ في الفرع» وأما إن تعدّت کل 
واحدة منهما إلى ما لم تتعد إليه الأخرئ كالكيل مع الطعم؛ فيتحقق التعارض» 
واحتاج المستدل إلى إفساد علة العارض أو ترجيح علته عليها . 


والوجه الثاني للشافعية* في ترجيح علة الطعم على الكيل كما مثّل 
القاضي » ثم عاد آبو الخطاب وذكر في موضع آخر أن الاشبه عنده أنه لا يترجح 
بكثرة الفروع» مع ذكره الخلاف؛ وذكر الآخر احتمالاً» وعلئ هذا ذكر فى 
ترجيح التعدية على القاصرة منعاً» ثم سلم وفرق» وهو اختيار ابي الخطاب» 
وحكئ عن الحنفية عدم التقديم بذلك كقول شیخه(۹. 


مسألة: إذا كانت إحداهما ا٠‏ أكثر فروعاً(١١2»‏ قدمت بذلك . قاله آبو 
الخطاب ؛ لکثرة فوائدها» وهذا اختيار القاضی في الكفاية . 


(۱) الزيادة من «د» واض/ ب» وهم. وراجع : التمهيد الورقة (1/191)»: والجدل لابن 
عقيل ص۲۰ . 

(۲) في ادا ولاض/ ب" ولام » زيادة: «يعني : آبا الطيب؟ . 

(۳) زاد في اد" و اض/ ب» ولام ( : «في الاصل». 

(5) في «م»: «لا تعارض بینهما» . 

(0) العدة الورقة (1/۲۳). 

(1) ینظر : الستصفی ص ٤١٤-٤۷۲‏ . 

(۷) في «د» واض/ ب» وم : اوقعت العارضة بها . ۱ 

(۸) في «د» وض/ ب٠‏ و«م»: «والوجه الثاني لبعض الشافعية». وراجع : شرح العضد 
لختصر ابن الحاجب (۲۲۵/۲). 

.)1/۲۸۵( ينظر: التمهید الورقة (۱۹۵/]-ب) اصول الجصاص الورقة‎ )٩( 

(۱۰) في ١د»‏ واض/ ب» ولام : «(حدی العلتين1. 

(۱۱) في «د» واض/ ب و«م» : «أكثر فروعاً من الاخرئ » فیحتمل أن تقدم قاله. . . إلخ». 


1/1۲ 
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والد شیخنا: وقال بعضهم : لا يرجح بذلك» قال أبو اخطاب : وهو الاشبه: 
عندي(۲۱. واختاره القاضي في العدة(۹۳. وذکر آبو الخطاب(۳) في القاصرة مع. 


التعدية على هذا الاختیار وجهین: / 


أحدهما : : آنهما سواء. ۱ ۱ 
ار و 
مسألة : فٍن(۷) كانتا من اصلین فاکثرهما أوصافاً اولی إذا كانت كل واحدة: 
منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالأكشر» قال آبو ا لخطاب: وفارق قياس ' 
علة الشبه في رواية؛ لان أوصاف الأصل هناك لم توجد بکمالها في الفرع(*6۱» 
وقال ابن برهان : تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف» و 
ا ع اصلین(۲۱۱. 
الحو رمت ب و ا 5 


: آولین» وهو قول الشافعية» ویحتمل أن یکون الکثرة آولین » قال : وعندي هما : 


(۱) التمهيد الورقة (۱۹۵/]-ب). 


(۲) العدة الورقة (۲۳۷/ب). 


۱ كلم واي )لز اتوكاد عابر باج سراي a‏ : با : 


احخطاب؟ . 


۱ (4) في « م : «للخلاف؟ . ۱ 
: (5) في ا واض/ ب" ولب : ابخلاف مافيه نحن» E‏ : التمهيذد الورقة : 


(۱۹/ب). 


۱ (3) الجدل لابن عقيل ص ۳۲. 
١‏ (۷) في «د» وهم»: «وإن کانتا . , . الخ». 


(۸) في «م»: «إذا كانت أوصاف کل واحدة. .. لح 


(۹) في ده واض/ب»: «قال: يعني أب الخطابة. وفي «م» : فقال؛ وسقط ماوراعها. ‏ 
م ۰) ينظر: التمهيد الورقة (؟95١/‏ ب). 


(۱۱) الوصول لابن برهان الورقة ۸٩‏ وما بعدها . 


(۱۲) في «د» واض/ ب» وام۲: «وقال : يحتمل. . . إلخ؟: 
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سواءء وبه قالت(۱) الحنفية وبعض الشافعية( . 

والد شیخنا: فصل : إذا كانت إحداهم( لا نظير لها في الاصول. 
والاخری لها نظيرء فالتي لها نظير آولی(*۲. 

والد شيخنا: فصل : وما ترجح به إحداهما22 أن لا يخص أصلها الذي 
انتزعت منه» ذكره ابن عقيل 7 . 

قال شيخنا: قال" آبو الخطاب : وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل 
بالكيل عند من يجوز التفاضل في القليل( . 

والد شيخنا: فصل(۹) : ومن ذلك أن يكون حكم إحداهما(' 2١‏ موجوداً معهاء 
وحكم الأخرئ يوجد قبلهاء فتكون المصاحبة أولئ . 

قال شیخنا(۲۱۱: مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : نها أجنبية فأشبهت المنقضية 
العدة» فهي راجحة على قولهم «معتدة عن طلاق أشبهت الرجعیة» فالاولى 
أولى ؛ لان الحكم يوجد بوجودها(۱۳. هذا قول اصحابنا؛ وفي هذا الترجيح 
نظر. 


)١(‏ في «د» واض/ ب» ولام : «وبه قال أصحاب أبي حنيفة . . . إلخ؟. 

(۲) راجع : التمهيد الورقة -1/١191(‏ ب). 

(۳) في «د» ولاض/ ب ولام : «إحدئ العلتين؟. 

(4) ینظر : الواضح (۱/ ١97‏ ب)» البرهان (۲/ .)۱١۷۸‏ 

(5) في ادا واض/ با وللم»: «إحدئ العلتين» . 

(1) الجدل لابن عقيل ص ۳۰ . 

(۷) في ادا ولاض/ ب4 وام»: «وأبو الخطاب قال ٠:‏ . 

(8) التمهید الورقة (۱۹۶6/ ب). 

)٩(‏ راجع في هذا: العدة الورقة (۱ ۲۳/ ب)., الجدل لابن عقيل ص ۰۳۱-۳۰ التمهید 
الورقة (1/۱۹۲). 

(۱۰) في «د» واض/ ب» وام : «إحدئ العلتين؟ . 

(۱۷) في «دا واض/ ب» و«م٩:‏ «قال الشیخ» . 

() من أول الفصل . . . إلى هنا: نقله عن الواضح (۱/ ۱۹۲ ب). 


کت 9 9 اسر أسود ازن ی © 
والد شيخنا: فصل(۲۱: وبما يرجح به إحداهما("© أن تستوي في معلولاتها . 
شیسخنا: فصل(" : ومنها أن تكون إجداهما موجودة في الحال» وصفة ! 
الاخری ما يجوز وجوده في ثاني الحال» کقولنا في رهن الشاع : 2ج 
E‏ ارت ی رز اک 
الثاني »۲۹ . 


والد شیخنا(*): فصل(1): : وترجح إحداهما(؟» بكون أصلها أقوئ مثل ان 
یکون أصلها مجمعاً عليه دون الاخریل(. 


والد شیخا: فصل : ويرجح |حداهما۱) بکونها مفسرة» والاخرئ ‏ 
مجملة > كقولنا : في الأكل في ی( 
5 #أفطر بأعلئ ما في الباب من جنسه أو أفطر بمتنع(۱۱) جنسه 
۱ (فصل(۲۱۲: وكذلك إن کان مع إحدئ التي زياد بان نکرن دای 


)رای ف هذا لس الورقة 0/۲۳١0‏ العم هيد ار ۱۹۵/ب): ولواح 
(۱۹۳/۱). 

(۲) في «د» واض/ ب» وام4: «إحدئ العلتین . 

() راجم في هذا: التمهید الورقة (1/۱۹۲). 

. (6) هنافي «د» بلغ مقابلة. | 

(۵) في م : : «شیخنا . 

(5) هذا الفصل برمته ساقط من اض / ب٤‏ . 

(۷) فى في «دا ولام»: : إحدى العلتین. 

. (۸) في «دا ودم» : «والاخری:اضنلها مختلف فيه . . وراجع في هذا : الواضح ۱۹۳/۱۱ ۱ 
الجدل لابن عقيل ص ۳۱ اللمع ص 59. 

(9) راجع في هذا: و ل ل 
ص45 ؛ الواضح (۱/ ۱۹۳). 

. في ادا واض/ ب) و«م؟ : «إحدئ العلتين»‎ )۰ J 

(۱۱) في «د» : «بمنوع جنسه؟. ومثلها في : الواضح(۱/ 61۱۹۳ 

9 هذا الفصل ساقط من «ض/ آ» واض/ب» . وقد الحقناه عن توا رسای 
أيضاً في العدة (۲۳۷/ ]6 e‏ لمع من و الواضح 
۱۹۳/۴ 1 : 


"هه < 


احتیاط للفرض . أو تکون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرئ مبقية على حکم 
العادة فالناقلة أولى؛ لان معها زيادة حکم) . 

شیخنا: فصل : قال آبو اخطاب وغیره: لا يصح الترجیح بینهما(۱) الا أن 
تکون كل واحدة منها طریقاً للحکم لو انفردت ؛ لانه لا يصح ترجیح طریق على 
ما لیس بطریق(6۲. 

قال شیخنا: قلت : قد یقع الترجیح إذا آمکن کونه طريقاً قبل ثبوت کونه 
(طریقا)(۳) آما مع العلم بفساده» فلا 

قال شیخنا: فصل : ترجح |حداهما/ بموافقة ظاهر الکتاب» وقد مه آبو ۱۰۲/ب 
الخطاب بقوله : ولا ترز وازرة وزر أخری 24704 في مسألة عقل العبد(* ولیس 
بجيد» أو بموافقة سنة). ١‏ 

قال شيخنا: فصل: وترجح بموافقة قول صحابي(۷) أو يكون دليل (أصل 
إحداهما) آقری من دليل (اصل)(۹) الأخرئء بان يكون قطعياً والآخر 
ظنياًء أو يكون١1)‏ نصا والآخر عموماً أو مفهوماً أو تبیها(۲۱۱ هذا قول 
أبي الخنطاب(١١2.‏ وتقديم النص على التنبيه ليس بجید. بل التنبيه إما مثله أو 


. في «د» واض/ ب» وام»: «بين العلتين؟‎ )١( 

(۲) التمهيد الورقة (۱۹۱/ب). 

(۳) الزيادة من «دا و«اض/ ب» وم . 

(۶) سورة فاطر» الآية : ۰۱۸ ومن آیات آخر» سورة الأنعام» الآية: ۰۱۳6 سورة الاسرای 
الآية: ٠١‏ . 

(5) التمهيد الورقة (۱۹۱/ ب). 

(1) في «دا و«ض/ ب٩‏ وام» : أو يوافق سنّة. . وراجع في هذا: التمهيد الورقة (۱۹۱/ب- 
۲ والواضح (۱/ ۱۹۳ ۲). 

(۷) قوله «وترجح بوافقة قول الصحابي»: سافط من «د؛ وحدها. 

(۸) الزيادة من «د» ولاض/ ب" والم» . 

٤مو الزيادة من «د» و«ض/ ب»‎ )٩( 

(۱۰) هذه الکلمة ساقطة من ۸م٩.‏ 

(۱۱) في «ضص/07: «والاخر عموم أو مفهوم أو تنبیه» بالرفع» خطأ عربية . 

(۱۲) التمهید الورقة (1/۱۹۲) . وللاستزادة راجع : المع ص ۰۷۰ شرح الک وکب النیر ص 
۷ الحصول (۵/ 1۲۳). 
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آقوی منه. 

قال شيخنا: فصل(١2:‏ ومنها: أن يكون أحد القياسين قد نص (على' 
القياس) على أصله كقياس الحج على الدين في انالا يفط بائرت رابج 
على قياسه على الصوم و الصلاة9 . 

قال شیخنا: فصل :: ومنها ی 0 ۳ 
احتياط والأخرئ مبقية فالاولی أولى» قاله آبو الخطاب» وقاسه علی الخبزين, ' 
وبان يكون!؟) فيه زيادة حکم واحتياط وإفادة حكم شرعي» وقال بعظهم : هما 
سواء» وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب الوضوء من اللامسة(*. 

قال شيخنا: فصل: زمنها: أن تكون إحداهما توجب والأخرئ تندب» أو ' 
ارك ی و وی 
والندب فيه الإباحة وزيادة» وهو قول آبي ا نطاب( 


قال شيخنا: فصل : والطردة المنعكسة آولی من غير المنعكسة» ؛ كقولنا في تزويج 
العصبة للصغيرة «من لا بيلك التصرف في مالها بنفسه لا بيلك التصرف في 
بعضهاء كالأجنبي «أولئ من قولهم».من آهل میرائها فيزوجها کالاب» فإنه غير , 
منعکس فان امحاکم() يزوج » ثم قال بعد ذلك : 

ومنها: أن یکون الأخذ بها یستوعب معلولها کقیاسنا في جریان القصاص 


(۱) راجع في هذا: اللمع ص ٠‏ 

۱ . وهي ثابتة في التمهيد الورقة (1/۱۹6). 

(۳) راجع في هذا: التمهید الورقة (۰6۲/۱۹6 روضة الناظر ص ۲۱۱: 

(5) هذه الکلمة ساقطة من «م . ۱ 

(5) التمهيد الورقة (1/۱۹6) . وللاستزادة راجع : : الجدل لابن عقيل ص ۰۳۲ ۳۵: اللمع 
ص ۰۷۰ الستصفی ص ۵۳۲ . 

(0) في م : «آو تکون |حداهما تندب!. 

۱ (۷) ينظر : التمهيد الورفة ( ۰ )0 وه كلك این مق رز :الواح 

۱ ۱ .)۱۹۳/۱( ۱ 

(۸) في اض/ ب» : «فان الحاكم لم يزوج تحریف وعبارة سید لور 148 ب): :قان ٠:‏ 
الحاكم ليس من آهل میرائها ویزوجها عندهم». ۱ 

. و في ادا واض/ب؟ وام» زيادة: #يعني آبا الخطاب؛‎ )٩( 
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بين الرجل والمرأة في الأطراف بان من آجری(۱) القصاص بينهما في النفس أجراه 
بينهما في الاطراف كالحرين» آولی من قياسهم بأنهما يختلفان في بدل النفس فلا 
يجري القصاص بينهما في الا طراف كالمسلم مع المستأمن» فإنه لا تأثير لقولهم 
فان العبدين وان تساويا في القيمة لا يجري القصاص بينهما9؟2. قال" : قلت : 
هذا هو الترجيح بالانعكاس . 

قال شيخنا: فصل : ومن الترجيحات : أن يكون وصف إحداهما اسماً ووصف 
الاخری صفة. فالصفة اولی؛ لانها مجمع عليهاء هذا قول ابي اخطاب(٩).‏ 

قال شيخنا: فصل : ومنها: أن تكون إحداهما20) ترد الفرع إلى ما هو من 
جنسه كمد من كفارة هو أولئ من كفارة إلى زكاة. (وبه قال الكرخي وأكثر 
الشافعیة)(۷) ومنع بعضهم ذلك(۲. 

قال شيخنا: فصل: قد أطلق غير واحد/ من أصحابنا القاضي('١2‏ وأبو 


)١(‏ في التمهيد : «جری» في الموضعين. 

(۲) التمهيد الورقة »)1/١95(‏ وینظر : الجدل لابن عقيل ص ۰۳۳ 

(۳) كلمة «قال» : ساقطة من «د؛ وام» . 

)٤(‏ التمهيد الورقة (۰)1/۱۹۶ ونقله كذلك ابن قدامة في : الروضة ص ۰۲۱۱ وراجع 
أيضاً: العدة الورقة (۲۳۷/ آ)ء الجدل لابن عقيل ص ۰۳۳ اللمع ص۰۷۰ الواضح 
(۲۰۵/۱ب). 

(5) في ادا ولاض/ ب» وم" : #إحدئ العلتین» . 

() كذا في «ض/ ودا واض/ ب٠‏ . وفي «م٠:‏ «کدین؟. وعبارة آبي الخطاب: «کرد 
کفارة إلى كفارة. . . اٍلخ». 

(۷) الزيادة من «د» وم٠٠‏ وهي ثابتة كذلك في التمهید الورقة (۰61/۱۹۵ ثم زاد بعدها في 
لم «وابن عقيل والحلواني وغیرهم في غير موضع». 

(۸) هذا الفصل بكامله موجود في التمهيد الورقة .)1/١45(‏ وراجع أيضاً: اللمع ص ۰۷۰ 
المعتمد (۲/ ۰۸۵۳ المحصول /٥(‏ 1۲۸). 

(4) راجع في هذا: التحرير للمرداوي ص ۰۱۱۱ شرح الكوكب الثیر ص ۲۸۰ وما بعدهاء 
روضة الناظر ص ۰۱۱ العتمد (۲/ ۰0۷۷۲ المحصول (۰)۱۷۹/۵ مجموعة الفتاوئ 
(17/19١)؛‏ اللمع ص 1١‏ . 

(۱۰) العدة (۱/ ۱۷۵ -۱۷۱). 
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اخطاب(۱) وابن مت والحلواني وغيرهم في غير موضع : أن علل الشرع انم 
هي آمارات وعلامات نصبها الله عز وجل.أدلة على الأحكام فهي تجري مجری. 
الاسماء؛ وهذا الکلام ليس بصحیح على الإطلاق» والکلام في حقيقة العلل : 
الشرعية فيه طول» وذکر ابن عقيل وغيره آنها -وان كانت آمارات - فانها مونجبة : 
لمصالح ودافعة وا مدان ب ای الساذجة العاطلة عن. 
الایجاب(۳. ۱ 


مسال ١‏ کم عدي نافرع بعة تصموص علیها ان لول راد 
بالنص . ولفظ أبي الخطاب : #كل مقیس على الأصل المنصوص بعلته التصوصة , 
فهو مراد بالنص(*) خلافاً لبعضهم»(۲. ذکرها(۷) بعد مسألة کون التعليل:إذناً : 
في القیاس(۰۲۸ وهي عنذي مبنية على تلك المسألة وكلامه يقتضي آنها مستقلة» | 
وذكر القاضي ما هو آعم من ذلك» فقال: : «جمیع ما يحكم به من جهة القیاس . ۱ 
على أصل منصوص علية فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصلء' خلافاً 
لبعض التکلمین(*) وکلام آبي الخطاب يقتضي الفرق؛ لانه قال : «إذا قاس علون 
علة مجتهد فيهاء كان فرعها مراداً بالاجتهاد» فإذا قاس علی علة منضوصة î‏ 9 
يجب أن يكون فرعها مراداً بالتص»(۱۱), ۰ ٠‏ ش 


شيخنا: فصل : يا اكالم المنصوصة تا كو ری 


۱ (۱) التمهيد الورقة (۱۷۲/ب 6/۱۷۳۰ 

(۲) الواضح (۷/۱ب). 

(۳) الجدل لابن عقيل ص ۰۱5 اللخفصر في آصول الفقه لابن اللخام ص ۰۱۸۳ ۱ 

, (4) راجع في هذه المسألة: الواضح (۱/ ۲۱۹۱ لضي یم سای 
۸ المعتمد (۲/ ۷۰۳). 

(5) في اد" وااض/ ب» وام؟زيادة : «قال آپر الخطاب». 

(1) التمهید الورقة .)1/١89(‏ 

(۷) في «د» واض/ ب» وم : «ذکرها آبو الخطاب بعد. . . إلخ» .. 

(۸) ينظر: التمهيد الورقة (۱۰۸/ 

(4) العدة الورقة ( ۰ب 

. (۱۰) في التمهيد: «منصوص علیها» . 

' :)]/۱۵۹( التمهید الورقة‎ )١١( 

٠‏ (۱۲) «في»: ساقطة من «م۷.: 
(۱۳) في «د» : «لامت تحريف . 


لف المسودة في سس سو و mn‏ 
وغيره» وتارة تكون خحاصة. وقد ذکر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم 
في غير المحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول: حرمت السکر لحلاوته» 
فإنه مثل أن یقول(۱): حرمته لأنه حلو( وهذا فيه نظرء فإن هذا مثل قوله: 
حرمته لحلاوته التى فيهء وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلاوة الخصوصة لا 
بمطلق الحلاوة بخلاف قوله : لانه حلو”") أو لانه من الحلو. 

شيخنا: فصل" : والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتهاء وذلك 
الدليل هو كونها مؤثرة في احکم. وسلامتها على الأصول من نقض أو 
مار تن ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال علئ الحكم وصفاً نافياًء وجو 
أن يجعل وصفاً مثبت سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله : 
«إنها ليست بنجس»(؟) تعليلاً لطهارة الماء . 


مسألة(0 : ا ا ان و 
جرت فیها ما یصلح للت للتعليل ومالا یصلح» فینقح الجتهد الصالح ويلغي ما 
سواء» وهذا قياس عند أصحابنا» وق رم دک افیا أجزاء اق 
حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيها(" . 


(١)الجدل‏ لابن عقيل ص ۲۱ 

(۲) في «د؛ : لا حلو» تحريف 

(۳) راجع في هذا: : التمهيد الورقة (۱۷۸/ب) والواضح (۱۷۱/۱ ب ۰6۲۱۷۲۰ الجدل 
لابن عقيل ص1۱ . 

(4) الحديث وارد فى سؤر الهرة؛ أخرجه: مالك في الموطأ (١/57)؛‏ وأحمد (5/ 7+ 207 
وأبوداود (۰)۲۰/۱ والدارمي (۱۸۸/1)ء والنسائي (۵۵/۱)) وابن ماجه 
(۰)۱۳۱/۱ والترمذي (51/1): وقال: «حسن صحیح»۰ والطحاوي (۱۹/۱)» 
والدارقطني (۷۰/۱) من حديث كبشة بنت کعب . 

(5) راجم في هذه المسألة : مجموعة الفتاوی (۱۸-۱4/۱۹) و(۰)۳۳۲-۳۲۲/۲۲ روضة 
الناظر ص5١‏ - ۰۱2۷ الدخل لابن بدران ص 1-۳۰۳ خرو المترداري 
ص۱۱۲ ۰۱۱۷ شرح الکوکب النیر ص ۰۳۰۵ شرح تنقیح الفصول ص ۳۸۸- 
۲٩ ۳۹‏ المحصول (۳۱۶/۵). 

(5) في (م۷: ایعرف . 

(۷) راجع : أصول ابحصاص الورقة (۲۹۸/ ب-۲۹۹/ ب)۰ الوصول لابن برهان الورقة 
(۲/۸۲-ب) . 
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مسألة(۱): د ات EN‏ الشبوت»' 
واحسبهم الحنفية" والصحیح أن ذلك شرط لقیاس العلة دون قياس الدلالق ! 
قاله القدسي(۳) وغیره من أصحابناء (وعند)(؟) آبي الخطاب وابن عقيل هذا من 
الاسئلة الفاسد وهو تاخ حکم الاصل عن حکم الفرع(٩).‏ ۱ 

مساأل۷): في کون الفحوی قياساًء سبقت في المفهوم . 

مسأل(۸): في نوع ثالث» وهو : أن يكون السکوت عنه في مغنئ التصوص 
عليه من (غير)7؟) نظر ولا اعتباز» وان لم تظهر مناسبة كقوله : «من أعتق شركا له 
في عبده في إلحاق الامة بالعبد» وكقوله: «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل . 
فيه» في إلحاق البراز في کوز وصبه فيه » فاختلفوا في تسمیته قياساً على مذهبین؛ ۱ 
ذكرهما الجويني» وقال : إنه على نحو الاختلاف في العلة التصوص غليها( 0 

وذكر أبو الخطاب في مسألة «التنبيه؛ من صورالقياس : نهيه عن إلتتضحية : 
پالعوراء(۱۱),.. . . . : و ا ل ا مو ا 


(۱) راجع في هذه السالة الد ۷-۸۰ ۰ التحریر للمرداوي ص ۱۱۱-۰ ۱ 
شرح الكوكب الثیر ص ٠٠١‏ . : 

سس و 

1 روضة الناظر صن 119 ., 

(4) الزيادة من «م٠.‏ 

(0) زاد في م : (شرع. 

(1) ینظر التمهيد لور 1/1410 الجدل لابن عقيل ص ٤۸ء‏ المدة لورت ۲۲0ب 
۵ الواضح (۱/ ۱۲۷ ب). 

(۷) ينظر في هذه المسآلة : الواضح (۱۳۰/۱ ب)» الیرهان (۸۷۸/۲). ۱ 

(۸) راجع في هذه المسألة : ررض الناظر ص 197+ 4164 161 المستصفئ م۰11۸ ١‏ 
المحصول  .)۱۷۰/۵(‏ 

() الزيادة من «د» واض/ ب 4 وام». ۱ 

()البرهان (۲/ ۷۸۷-۷۸۳ 

(۱۱) الحديث آخرجه : مالك في الموظا (۵/۲ 6۳ واحمد (4/ 6۲۸4 وأبو داود (۳/ ۰4٩۷‏ 
والنسائي (۷/ ۰6۲۱۶ وابن ساجه (۱/ ۰0۱0۰ والدارمي (۲/ ۰0۷۷ وان ال ارود ص 
3 ۰ والطحاوي (4/ ۰۱۱۸ والشرمذي (۰)۲۸/۳ وقال: : «حسن صنحیح؟: : 
والخطيب البخدادي في الفقیه والتفقه (۱/ ۲۱۳) من طريق البراء بن عازب -رضي الله 

عنه -وفیه ١‏ «رع لا جوز في الأضاحي: العرراء البين عورها... » الحديث . 


۰ 4 ا 


وقوله : «لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان»(۲) وقوله: «في الفأرة تموت في 
السمن؛ الحدیث(۲). وكذلك قوله تعالی : إن تن بفاحشة فعیهن نصف ما على 
الْمحمتات 274" إنه لا يجوز المنع من هذا القیاس مع ایضاح علتهء وان نهین 
عن القیاس الشرعي » TS‏ و 
اللفظ حتی مع النهي عن القیاس(*۰۲ فصارت الذاهب ثلاثة 

مسالة1): آفردها الجويني فقال : «ذهب النهرواني و ی آن 
المقبول من آنواع النظر في مسالك الظنون ضربان : 

آحدهما : ما دل كلام الشارع على التعلیل کترتیب الحكم على اسم مشتق 
في معنی كآية الزنا(٩)‏ والسرقة» ویلتحق به قول الراوي : «زنی ماعز فرجم:(۱۰) 


(۱) آخرجه من حديث آبي بکرة: البخاري (۱۰/ ۰0۲۲۹-۲۲۸ ومسلم (۰)۱۳۰/۵ 
واحمد (۰)۵۲/۵ والشافعي ص ۰۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۰۲/۳ والنسائي (۸/ ۰6۲۳۷ 
والترمذي (۳۹۱/۲) وقال : «حسن صحیح» وابن الجارود ص ۳۳۲ والخطيب 
البغدادي في الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۱۳). 

() الحديث آخرجه: عبد الرزاق (۱/ ۸ وأحمد (۲۲/۲) وأبو داود (۳/ ۰۲4 
والترمذي (۳/ ۰۱09 والخطيب البغدادي في الفقیه والتفقه (۱/ ۲۱۳) من طریق آبي 
هريرة - رضي الله عنه بلفظ : «سثل النبي یو عن الفارة تقع في السمن!. 
قال : «(ذا كان جامدا فألقوه وما حولهاء وان كان مائعاً فلا تقربوة» . ویثل هذا اللفظ آخرجه : 
النسائی (۱۷۸/۷) من طريق ميمونة . وأخرجه: البخاري (۰)۳۰۲/۱ ومالك 
(۳/ ۱۶۰ وآبو داود (۳/ ۰6۳۹۶ والدارمي (۱۰۹/۲) من طريق ميمونة أن رسول 
الله َة سثل عن فارة فقال : «آلقوها وما حولها وكلوا) . 

(۳) سورة النساء؛ الآية: ۲۵. 

(4) في «د» ودم»: «من مثل هذا». 

(9) راجم في هذا: التمهید الورقة (3/۱۹6-ب) العدة الورقة (1/۲۰۵). 

(1) راجع في هذه السالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۲۷/]-ب) الوصول لابن برهان 
الورقة (۸۲/ ب)» الستصفی ص 1۲۳ وما بعدها. 

(۷) في «م۲: «القاشاني» بالشین العجمة . 

(۸) في 7م»: «کلام الشرع". 

(9) في م : «كأية الربا» . والمثبت موافق للبرهان .)۷۷٤ /١(‏ 

(۱۰) اصله في مسلم (0/ ۰ من حدیث بريدة» وفیه : ان ماعز بن مالك جاء إلى النبي 
ِا فقال : طهرني يا رسول الله فآمر به فرجم . 
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وبابه(۲۱» وكذلك فحوی اخطاب ٠‏ ۱ 

والثاني : إلحاق ما في معنی التصوص عليه به ما یعلم ابتدارا(۲) من غير حاجة 
إلى نظر واعتبار كقوله ا 1 اا اه 
بال في کوز ثم صبه فيه أووافقهما آبو هاشم . 

وزاد قسماً ثالثاء وهو : إذا ثبت أن الکلف مأمور بطلب شيء واعتاص علیه 

يقينا» فنغلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال20, ومدّله بطلب القبلة عند 

الب وال في جزاء الصيداةثم خيش في ارد لهم في 
احصر(*). 

فصل : ثم ذكر (بعدها0)نيفصل مفرد ان اضرب الثاني الذكور لم نکر 
إلا حشوية لا يبالي بهم داود وأصحابه» وأن ابن الباقلاني قال : لاينتخرق: ش 
الإجشاع بخروح هؤلاء رليسوا معدودين من علماء الشريعة!؟؛ ثم كر 
الاصوليون0/ في تیه تس وذكر أن هذه مان فورح تسه 
قیاسا٩)‏ ۱ 

مسألة: قال الجويني: «قال القاضي أبو بكر : ليس في الاقيسة المظنوثةاتقدم. 
ولا تأخير وإنَّما الظنون على حسب الاتفاقات . قال : وهذا بناه علن اصله فن أنه 
ليس في مسجال الظنون مطلوب هو نشوف(۱۰ الطالبين» فقال بانيا علی. 


(۱) کلمة «وبابه» : ساقطة من «م؛ وحدها ٠‏ وراجع ۱ 
(۲) في «م؟ : «ابتداء». 

(۳) في «م) : «فطلب الامتثال». . والثبت موافق للبرهان  ۰۷۷۰/۲(‏ 

(4) يشير إل قوله تعالی : ف فجراء مَل ما قل من ام 4 [الائدة ل 

(5) الرهان (۲/ ۶ ۰-۷۷ /الا/) . 

(1) الزيادة من «د» واض/ ب؟ ولام» 

(۷) البرهان (۲/ 2785 . 

(A)‏ في د ولام» : «واختلاف الأصوليين؟. 

() البرهان (۲/ ۷۸۱۰-۷۸۵ 

(۱۰) في «م): «مشوف». ۱ 
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ذلك)ء إذا لم يكن مطلوب. فلا طريق على التعيين وإِنَّما المظنون على حسب 
الوفاق قال: لع ا سس 
فصل(): تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولهاء والی 
مايؤثر فيها معلولها . 

مثال الأول : وجود علة الأصل في الفرع» فذلك مؤثر في نقل حكمه أيضاً. 

ومثال الثاني : الطرد والعكس لوصف فى الاصل فذلك مؤثر فى كونه علة 
حکم الأصل. ٠‏ ۱ 1 

مسألة: قال القاضي : «لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتئ تجمعهما علة معينة 
تقتضي إلحاقه به » وهذا منصوص الامام آحمد - رحمه الله »). وکذا قال آبو 
ا لخطاب لا بد في القیاس من علة مؤثرة» قال : وقال بعض الحنفية : لا يعتبر ۷ء 
ویجزی الاقتصار على ضرب من الشبه( . 

مسأل(۹): التبیه لیس بقیاس بل هو من قبیل التصوص» نص عليه في 
مواضع. وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذکر التنبیه والعلة التصوصة وما 
كان في معنی الأصل کالسمن مع الزیت مسألة واحدة(۰۲۱ والخلاف مع 
الشافعية والجزري7١١2.‏ وهو قول أبي اخطاب(۱۳) (والقاضي ۲۱۳ في الكفاية 


(۱) في «م» : «فقال به بناء على ذلك» . 

(۲) کلمة «هائلة) : : ساقطة من اد وام». 

(۳) في «د» ولاضص/ ب٤‏ ولام» : ثم شنم تشنيعاً عظيماً عليه». 

(5) البرهان (۲/ ۸۹۰-۸۸۹ 
.) راجع في هذا: الواضح /١(‏ 84 ب)» التحرير للمرداوي ص ۱۲۱ . 
)١(‏ العدة الورقة (1/۲۰۹). 

(۷) في «د» واض/ ب» وام»: الا يعتبر في ذلك علة معینةا . 

(۸) التمهید الورقة (۱۹۲/ ب- ۰6/۱۳ الجدل لابن عقيل ص ۲۲. 
)٩(‏ راجع في هذه المسألة : الواضح (۱۳۲/۱/ دب). 

(۱۰) العدة الورقة (1/۲۰۵). 

(۱۱) في «م»: «الخرزي»؛ ومثلها في التمهید الورقة (1/77). والصواب ما آثبتناه كما في 

العدة (۲/ 585). 
(۱۲) التمهيد الورقة (۷/). ۱ 
(۱۳) الزيادة من «د» ودض/ ب؟ وم . 
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في ضمن مسألةالسمن التي بعدها(۱ وقال أكثر الشافعية : هو قياس واضح. 
جلي وحکی ذلك عن آبي الحسن الجزري" من أصحابناء وقد حكيناه : 
متقدماً عن الشافعي٤ء‏ وبيّنا أنه جعله كالنص في أكثر احکامه . i‏ 
مسألة2*0: إذا علل الشارع صورة بعلة فوجدت"۱) فيغيرها فالحكم ثابت في ' 
الكل بجهة النص» لا بالقياس» وهذا قول الشافعي(۷) حستی إن ذلك ينسخ ' 
وينسح به. ولفظ آبي( اخطاب : «النص على علة الحكم تكفي في التعبد . 
بالقیاس(*) وقد ذكر القاضي في الجرد فيها احتمالین - وبهذا قال أكثر الجماعة, ' 
واکثر منكري القياس» فمن منكريه: النظام والقاشاني والنهرواني؛ ومن مشبتيه , 
الرازي والكرخي واکثر الشافعية . وقال البصري وجعفر بن حرب والقدسي وآبو . 
۱ ای ی ی موی ری و 
الاسفرایینی )0۰ -بانه قيا س مستنبط ۱۲ لا يجوز العمل به في غير الضورة : 
۱ المعللة وسواء ورد ذلك قبل التعبد بالقياس أو بعده» أو فرضنا آن الشرع لم برد 
بالتعبد بالقياس جملا تعلیله إذنً في القياس لا بعد ورود التعبد بالقياس 0 


. في «د» واض/ ب» ولام؟: «في من المسألة التي بعدها»‎ )١( 

(۲) كلمة «جلي»: ساقطة من اد" وام . 

(۳) في ما : : «الخرزئ»» والصواب ما آثتبناه كما في العدة الورقة (۵ ب 

(4) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۶۱/ ب- ١٤/آ) E‏ 
ب)» الفقيه والمتفقه (517-3515/1؟). : 

(0) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة ( ۰ب شرح الكوكب ای ص ۴۲۸ وا 
التحریر للمرداوي ص ۰۱۱6 منختصر این الحاجب بشرح العضد (۲/ ۲۵۳ .. ۱ 

(1) و في اد واض/ ب" وم٤‏ : اتوجدلا. 

(۷) انظر : الرسالة للشاف هي ص 0۱۳ اه الوصول لابن برهان لورت (۰7/۸ 
الستصفین ص۱۹ ۰4 الحصول (۵/ ۱54). 

(۸) في «دا و«م بتقدم حكاية القاضي في المجرد على لفظ أبي الخطاب ٠‏ وهوالصواب ؛ 

8 . لأن الکلام الاتي بعدها تثمة ة لكلام أبي الخطاب‎ ١ 
۱ :)1/۱۵۸( التمهید الورقة‎ )( 

۰ (١٠)هو‏ : آحمدین محمد بن أبي طاهر بن أحمد الإسفراييني. . من أعلام الشافعبة؛ وشيخ . 

العراق في عصره : ولد ستة ٤‏ ۲۳ه. وتوفي سنة ۲ ۰ه. ۱ : 

(۱۱) هذه الكلمة ساقطة من د و«م». ك 

(۱۲) انظر ١‏ ید ار ۱۵۸ رمان 00۷0/10 اس ( ۱۵۳/۲ مود 
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وكذلك ذكر القاضی المسألة بعد/ المسألة الاولی(۱) وذكر أبوالخطاب في ضمن ۱۰۶/ب 
مسالة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس صحيحة)» 
وإن لم تتعد إلى سائر الفروع» وهذا مخالف لما ذكره هو وغيره من أن النص على 
العلة يوجب التعبد بالقياس وأن حكم الفرع مراد بالنص ولو لم يرد الأمر بالتعبد 
بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال : أعتقت غاغا لسواده(۲). 

قال شيخنا: قلت : خالف المشهور عند الاصحاب» وقد ذكر في بحث 
المسالة» وفي النسخ ما يناقض هذا وذكرها ابن عقيل في أواخر كتابه وقال: «هو 
عندنا ليس بقیاس»(*). وکذلك(*) قال جعفر بن حرب وابن مبشر من نفاة 
القیناس6: هو قيا س فلا يحتج به على آضله ‏ وهذا قول آبي محمد المقدسي 
ولم يذكر غیره(۷) . وكذلك جعفر بن مبشر مثله» وجماعة من آهل الظاهرء وقد 
ذكر ابن عقيل هذه المسألة في آواخر كتابة بعبارة آخری فقال : الاستدلال ليس 
بقياس عندنا» و ع وقال قوم من الفقهاء واهل 
الجدل: هو قياس( ۸ ومئل ذلك با توجد فيه العلة التصوصة. وذكر عبد 
الوهاب وبعض أصحابنا أنه قول الجمهور. ونصروه» وحکی ابن برهان عن أبي 
N‏ الكل بلك ترم كان ننجي و وإن كان لحكم 
إباحة أو إباحة أو إيجاب لم يكن إذناً في القیاس(٩)‏ 


قال شيخنا: قلت(۱۳): الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة النصوصة 


-(9/ ۱16). الاحکام للآمدي (۵1-۵۲/۲)) روضة الناظر ص ۰۱۵۶ أصول 
الجصاص الورقة (1/۲۸۱۰-۲/۲۷). 

.)1/۲۱۱( العدة الورقة‎ )١( 

() التمهید الورقة (۱۷۲/ ب- 1/۱۷۳). 

(۳) انظر : التمهید الورقة (۱۵۸/ 4 روضة الناظر ص ١64‏ . 

(6) ونقله كذلك الفتوحي في : شرح الکوکب التیر ص ۳۲۹. 

(۵) في م4 : «وکذلك ذکر. 

(1) زاد في «م4: «وقالوا". 

(8) راجع : الجدل لابن عقيل ص ۹۲ . 

.)۷۵۳ /۲( انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/85)» المعتمد‎ )٩( 

ل ٠‏ الکلام الآتي نقله أيضاً الفتوحي في : شرح الک و کب النیر ص ۰۳۲۹ وعزاه إلى الشیخ 
تقي الدين . 
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"قاس متها الایان وغیر‌هاه لا الفاسد یب تركها كلهاء بخلات المضال : 
ياس مذهبنا في غير تز 


رما یجب تحصیل مانيس ع له ا ا E‏ 


كان الحلوف علیه دا لدف ما ذا كان دلوت ع وقد ذکزو ۱ 


الخطاب صورة السالة؛ إذ قال: «آوجبت أكل السکر كل يوم؛ لانه حلوء فانه 


1/10 


يجب أكل كل حلو من الخسل وغیره(۱) وهذا بعيد» فإن استيعاب آنواع 
الحلاوة" کاستیعاب آقداز السکر» بل الذي يقال : -إن صح -إنه يجب کل یوم . 
آکل شيء من الحلو کائناً ما کان» وفیه نظر ؛ لانه یبطل ایجاب السکر وأما آبو 
محمد فانه قال : «قال النظام : العلة التصوص عليها توجب الا حاق بطریق اللفظ ۲ 
والعموم إلا بطريق القياس")» قال: وهذا خطا»): ڈ ثم ذكر آبو الخطاب في : 
ضمن الفصل الذي بعده - وهو کون فرع الاصل المنصوص علی علته مراد 
بالنص» قال : «فإن قيل: فمتئ آراد الله من الکلف حکم الفرع ونص علیه» ١‏ 
قیل : عند نصب الدلالة على القیاس مع نصه على علة الحكم في الأصل» 
ووجودها في الفرع» قال: : ویحتمل أن/ نقول : آراد النص علی الاصل وعلته 


: فقط» وقد بینا أن ذلك کاف(*) في التعبد بالقیاس»() . 


قال شاه قلت کر فلي ال جهن جت ۲ مع قولنا باعل ۱ 


' (۱) التمهید الورقة (7/۱۵۹): المعتمد (۲/ ۰0۷۲۰-۷۵۸ 
۱ (۲) في لام : : «أنواع اخلو. 


(۳) هنافي دا حاشية تست ان -وتصنهتا : «قلت : لفط 
الشیخ آبي محمد في الروضة : فصل : قال النظام : العلة التصوص علیها توجب الإلخاق 
بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القیاس؛ إذ لا فرق في اللغة بين قوله : حرمت اطیمر : 
لشدتهاء وبين كل مشتد وهذا خطا؛ إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر لشندتها من 
حيث الوضع إلا تحریها خاصة» ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه» كما لو قال: 
أعتقت غانا لسواده» وكيف يصح هذا ولله تعالی أن ينضب شدة الخمر خاصة» ويكون 
ی ی تست ويتجه (عليه) ما ذكره نفاة القیاس* 1 . ه. 

(4) روضة الناظر ص ۱۵4 . : 

(5) في التمهید الورقة (۹١٠/آ):‏ «کان» بدل «كاف» . 

(7) التمهيد الورقة (1/۱۵۹) : 

(۷) في النسخ الخطوطة : «عیب؟ والثبت من ام٠‏ . 


e‏ سوت ک0 


العلة نص على فروعهاء وقد سمى ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله: «إنها من 
الطوافین عليكم والطوافات» استدلالاً » وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء لیس 
بتیاس» وعند آخرین هو قياس . وقال ابن حمدان(۳): هذا الطواف یعم(۲) 
کل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يعلق الحكم على قياس 
. مستنبط» وإلحاق الارة بالهر إلحاق الفروع بالأصولء إذا كان العموم منتظماً 
لهما فکانا ا ا ۱ 

اا الرت ا ا فقال 1S E‏ 0 
أعتقتها عائشة فخيرها رسول الله هة » ونحو ذلك من المواة ضع التي علم آن ذلك 
السبب علة في الحكم . ولم يتبون في العلة آهي عموم الإفطار آم خصوص 
الوقاع» وآنه عموم العتق ام خصوص العتق تحت عبد فقد سماه الحنفيون 
استدلالاگ وأخرجوه من القیاس وأقربه اكثر منكري القياس» وأصحاينا 
وأصحاب الشافعي آلزموهم تسیمته قياساً في مسألة جریان القیاس في 
الکفارات» وأظن هذا القسم هو الذي سماه آبو الخطاب هنا استدلالاً أو جعله) 
نوعاً من هذا الاستدلال» > فان الحكم إذا ثبت بتأثير نوع من الأوصاف فيه نظرنا 
فيه هل الزثر ۲٩‏ خصوص وصفه» أو عموم وصفهء فان كان عموم وصفه 


. الواضح (۱۳۲/۱/]-ب)‎ )١( 

(۲) هو : آحمد بن حمدان نجم الدین آبو عبد الله الحراني ي الحنبلي الفقیه الا صولي . ولد 
بحران سنة ۳ ۰" وولي نيابة القضاء في القاهرة وحدّث بالكثير . له الوافي في أصول 
الفقه والرعاية في الفقه» وصفة الفتوی والفتی . توفی سنة 1۹4 ه. 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحنابلة (۳۳۱/۲- ۳۳۲)تقدمة كناب «صفة الفتوى 
والمفتى؛ ط ۳. 

(۳) هذه الکلمة ساقطة من «د» و اض/ ب*. وفي ۸ع: «يشمل؛. 

(5) الزيادة من «د واض/ ب! وام". 

(۵) هي : مولاة آم الژمنین عائشة ‏ رضي الله عنها + ولها صبحة وشهرة: . راجع : ال صابة 
(4/ ۲4۵ تبصير النتبه لابن حجر (۷۸). 

(1) في (م» : «وجعله) . 

(۷) «فیه؟ : ساقطة من «دا واض/ ب» وما . 

(۸) في «م4: «الوثر فیه». 
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كان من هذا الباب» وان كان قد آثر وصف في نوع من الحكم وظهر أن تاثيره نّم 
. هو في جنس ذلك الحكم لا في خصوصه صار استدلالاً أيضا(ا” . 1 
مسألة : يصع عل الاسم علة©» وإن كان عم نس عليه؛ وهو قول ۱ 
الحنفية فيما ذکره الجرجانئ والشافعية فيما ذكره الاسفراييني(۳ وذکر آبو ٠‏ 
الطاب إن العلة قد تكن صفةفاية» وصفة شرعية » وقد تکون اسنا وتم ۱ 
: يذكر الخلاف إلا في الاسماء وفال قوم : لا يجوز ذلك في اللقب. 'قال'أبو 1 
الخطاب : وحکی عن بعضهم أنه لا يجوز ذلك في الاسم سواء كان علماً أو ۱ 
تخالا در ای أن کی من وم ايحور له ور اب ْ 
. برهان الجواز عندهم. قال: وقال آبو حنيفة : لا يجوز" واتفقوا على جواز : 
کونه علة منصوصاً عليهاء ذكره آبو لخطاب وغيره(" . : ا 
3 سل :يجوز إثيات الاسماء قیاسا(؟» عند اکشر أصحابنا وأكفر : 
الشافعية» قاله القاضي(١)‏ وابن برهان(۱۱) وقالت الحنفية وأكثر التکلمین؛ لا ' 


(۱) راجع لشمهید الورقة 7/01۱/۱۹0 روف رم 4165 0140 ۱۰۸ 
۹ لم ۱ 1 

(۲) في د و«م» : «علة مستنبظة» یز : الجدل لابن عقيل ص١۲ N‏ 

(۳) انظر: أصول الجصاص الورقة (۲۸۲/] ع 2000 ی ۱ 
(0/؟25)» العدة الورقة .)]1/5١5(‏ 

() التمهید الورقة (119/] اء روضة اشر ص ۱۷۸-۱۷۹ ای للمردادي : 
ص١١١1-؟١١1.‏ 

: (۵) العدة الورقة .)1/5١5(‏ 

(1) انظر : الوصول لابن پرهان الورقة (83/ ب). 

(۷) راجع N‏ ۰ ب)» شرح الکوکب النیر ۱ 
ص ۲۸۱ . 

(۸) راجع في هذه المسألة + یل لین یل م ۰۲۱ ناخ (۲۱۲/۱/] 4 
روضة الناظر ص ۰۸۸ القؤاعد الا صولية لابن اللحام ص ۰۱۳۱-۱۲۰ 

(9) في (دا واض/ ب؟ وم" : «بالقياس» . 

(۱۰) العدة الورقة (۷٠۲/آب)ء‏ المحصول (۵/ 16۷). 

(۱۱) الوصول لابن برهان الورقة (۱۱/]-ب). 
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یجوز۱)» منهم امحويني(۲) وجماعة من الشافعية وأبو الطیب ونصره(۳) ۵ب 
وهذا/ اختيار آبي النطاب(٩.‏ 

وذکر آبو الخطاب في ضمن مسألة [ثبات الأسماء قياساً أنه لا خلاف أن 
انیت ع(*) الألقاب لا يجوز إثباتها بالقياس» > ثم ذكر أن الفريقين قالوا :إن 
الالقاب لم توضع على العنی ‏ وإلّما وضعت اصطلاحاً؛ بخلاف الاسماء 
المشتقة فانها وضعت على العنی » وهذا یقعضی الفرق بين الا لقاب العلمية 
والجنسية» ثم ذکر في أثناء الکلام ما يدل على آلقاب الاجناس كأعلامهاء 
وكذلك أيضاً قد استثنى الاستعارة المجازية» مثل تسمية البليد حماراً» والشجاع 
أسداًء والسخي بحرا" وقال بعضهم - وأظنه قول ابن الباقلاني -: لايجوز 
التوصل بالعلل إلى اثبات الأسماء") فام التعبد بوضع اسم لشيء من جهة 
التعلیل فصحيح» مثل أن يرد السمع بوضع بعض الأسماء لشيء بعلة ویعلق 
الحكم عليه لاجل تلك العلة» ثم النظر(۲۸ في حال غيرهء فان وجد ذلك العنی 
فيه أجرئ الاسم عليه » وعلق الحكم به . 

مسألة(١١2:‏ يجوز القیاس على اصل ثبت بالقیاس» ولا يشترط کونه مجمعاً 
عليه » وبهذا قالت الشافعیة(۱۱) والرازي وامحرجاني(۱۳) وكذلك ذكرالقاضي 


(١)انظر:‏ أضول الجصاص الورقة (59؟/1)» أصول السرخسي .)٠١١/۲(‏ مسلم الثبوت 
(۰)۱۸۵/۱ تيسير التحرير (۳/ 5515). 

(۲) البرهان (۱/ ۱۷۲ -۱۷). 

(۳) تقرا في النسخ الخطوطة: #ونصراه». وراجع: النخول ص ۰۷۱ الاحکام للآمدي 
(۱/ ۱۷ شرح العضد على مختصر ابن امحاجب (۱/ ۰۱۸۳ 

(4) في «د» وام زيادة: «آعني منع القیاس في اللغة» . وراجع : التمهید الورقة (۱۲۱/ ب). 

(۵) في «د» وام» : «آن الاسماء الالقاب . .. إلخ». 

(1) التمهید الورقة (1/۱1۲). 

(۷) ونقله كذلك الغزالي في النخول ص ۰۷۲ والامدي في الاحکام (۱/ ۵۷). 

(۸) في «م٩:‏ «ثم ینظر؟. 

(9) (به» : ساقطة من «د» . وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص ۰۲۲-۲۱ الاصول في 
الفقه لابن مفلح ص ۲۸-۲۲۷ مخطوط العتمد (۲/ ۹۸۱۹-۸۰۱۷ اللمع ص ٦۳‏ . 

5 ۱۰۸-۱۰۲ راجع في هذه المسألة : الواضح (۰)۱4۹/۱ روضة التاظر ص‎ )1١( 

(۱۱) راجع : اللمع ص ۰۱۱ المحصول (9/ 1۱۷ الفقيه والتفقه (۲۲۸/۱). 

(۱۲) انظر : آصول الجصاص الورقة (۲۷۲/]-ب). 


صن سس 0 
. في ضمن مسألة القياس أنه يجوز في الشرعيات أن يكون الشرع أصلاً لغيره في . 
حکم وفرعاً لغيرة في حكم آخر» فاما في حكم واحد فلا يتصور» وقال قوم: لا . 
يجوز إلا علی(۱) أصل مقطو فوع به من نص أو إجماع» وهذا قول القاضي في | 
مقدمة الجرد» وذکر عن أحمد ما يدل عليه(" . ۱ ۱ ۱ 
قال القاضي في المقدمة التي ذکرها( في آخر الجرد: ولا يجوز رد القرع ۱ 
إلى الأصل الا أن به یثبت الحكم في الأصل بدلیل مقطوع عليه من کتاب أو سنة أو 
٠‏ إجماع» هذا الرجل الحديك فيقيس عليه» قال : وقد لا يمتنع أن يقال : إذا ثبت 00 
الحكم في الاصل لعنی آنه يرد ما شارکه في ذلك العنی من الفرع(*) الیسه. دم 
۰ قال : وإذا ثبت الحكم في أصل من الا صول بکتاب أو سنة واستنبط منه معنی ۱ 
. قيس به فرع من الفروع جاز أن يستنبط من الفرع علة لا توجد في الاصل ويقال ٤‏ 
عليه فرع آخر بتلك العلَّة ؛ لان الفرع قد ساوی الاصل في ثبوت حكم ۰ 
٠‏ (الوفاقیة)(۹) وجاز استنباط العنی الذي ذكرناه منه ٠»‏ فيصح قياس آحدهما علق 
الآخرء وان اختلفا في كيفية ذلك العنی(۲1 محر و ی کم : 
: لانص فيه ولا (جماع - بل ثبت بالقیاس - آقوال : : 
آحذهما : لا يجوز مطلقاً. 


. (۱) في «د» واض/ ب وام؟ :الا على أصل ثبت حکمه بدلیل مقطوع به». 
(۲) وهذا الکلام مذکور أيضاً في العدة الورقة (۲۰۹/ ب). 

. (۳) عبارة «د» ولاض/ بْ) و( اي ر جا في الأصول ي ار الجزةة: 
(4) في م : : امن الفروع». 

(۵) هذه لکلمة غير واضحة في الاصول الخطية وقد نها عن «. 

(1) زادفي «م؟ الذي ذكرناه . راجع في هذا : شرح الكوكب ار صس ۲۷۱ ناه تغل كلام ۱ 
القاضي في مقدمة الجرد وقال : «وجوزه أيضاً آبو محمد البغدادي . . . وهده المسألة: ' 
ری بع القباين مر ات ااا هھ وراجع: «الجدل لإين عل | 
ص ۲۲. 

(۷) في ادا واض/ ب» وام» : بت دی القول الكسالث وهو :جوز إن انفق علي 
الخصمان. . . إلخ علئ القول الثاني ؛ وهو الجواز مطلقاً». 
(۸) في اد) واض/ ب٤‏ ولام! : «آنه يجوز مطلقا» . 


نف سر > 
مطلقا(۲۱ كما ذكره القاضي() وابن عقیل(۳ والفخر(*) إسماعيل. 

والثالث : يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره آبو محمد وأبو 
البرکات() وأكثر الجدليين" . 

والصواب : أن العلة إذا كانت واحدة. فقد یکون فيه (یضاح» وان كانت في 
مضمونها بان كان آحدهما قياس أو کلاهما قياس دلالة جاز ؛ لاد الدلیل لا 
ينعكس» وآما ان كان قياس علة لم يجز»ء وحکی آبو الخطاب عن/ بعض 
الشافعية أنه لا يجوز القیاس على اصل ثبت بالاجماع» بل يختص با ثبت 
بكتاب أو سنة(۲۸ وستأتي مفردة . واختیار المقدسي أنه لا بد أن يكون الأصل 
ثابتاً بنص أو باتفاق الخصمين» ۰ فأما إذا كان مختلفا فيه » ولا نص فيه فلا يصح 
إثباته بالقياس ؛ لانه إن كان بعلة توجد في الاصل() والفرع فذکر الاصل 
الختلف فيه تطويل بلا فائدة» وان كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع 

وكذلك ذكر أبوالخطاب في أسئلة7١١»‏ القياس أن الاصل إذا لم يكن فيه دليل 
يخصه لم يضح القياس عليه إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في الفرع» وكذلك ذكر 
أبو الخطاب أن الفروع لا يقاس بعضها على بعض ؛ لانه ليس أحدها بأونی(۱۳) 


(۱) في «د» واض/ ب» وام» زيادة : «وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع 
الحض بل في الفرع التوسط علتان» . 

(۲) انظر : العدة الورقة (۲۰۹/ب» 1/۲۱۰). 

(9) الجدل لابن عقيل ص ۰۲۲ 6 

() كلمة «الفخر» : ساقطةمن «د. وراجع NT‏ 

(9) انظر: روضة الناظر ص ٠١۷-١١١‏ . 

(7) مراده : مجد الدين عبد السلام بن تيمية 

(۷) انظر : E‏ 55 » أصول الفقه للشنقيطي ص ۲۷۲. 

(۸) التمهید الورقة (7۱۵۹ ب)» الحصول (۵/ ۰01۱۷ التبصرة ص 8۷ » الورقات 
وشرحها للمحلی ص۰۲۸ اللمع ص 1۱ . 

)٩(‏ في «د»: «في أصله". 

(۰) روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

)١١(‏ في «م/: «في سوال القیاس». 

(۷) في «د» واض/ ب» وام»: «لأنه لیس آحدها بأن يقاس على الآ خر بأولئ من العکس". 


۱۳۱۳۰۹ 
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أن يقاس على الاخر من المکس في من مبالة ای العلةفي غیر اضيا : 1 
ثم صرّح في سوال العارضة بان الحكم الذي ثبت بالقیاس تما يقاس عليه بغير | 
العلة التي ثبت بهاء فان قاس عليه بعلته التي ثبت بها كان باطلاً2"9» وهذا -والله ' 
أعلم - إذا قاس بدلیل العلة» فأما إن قاس بعلة لا تستلزم العلة المثبتة فهو باطل» 00 
لكن قد صرح أبوالخطاب وغيره في المسألة بانه يجوز القيناس بغير علة الاضل : 
بجواز تعليل الحكم من( رما نیجوز بالقياس ببقية ببقية40) علة الاصل » وفيها ` 
قول آخر في آنه يتجوز القياس علی أصل ثبت بقياس إن كانت علته علته(*2. دون ْ 
. ما اختلفا(۱) في العلة ؛ لانه قد يكون ذلك أسهل على القائس وأوضح . اا 
' وقال الكرخي : لا يجوز حمل الذرة على الارز» بل يحملان على الب ؛ إذ ١‏ 
لیس حمل أحدهما على الآخر باولی من العكس لتساويهما في أن حكمها يعرف . 
أ من جهة وانحدة279: وصدر”( القاضي (في مقدمة المجرد)). المسألة بقوله: 
إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس علی أصل» جاز ان يجعل هذا الفرع ادم 
٠‏ آخر يقاس عليه بعلة آخر ئ( على أ أصلنا(!١‏ )2 , 


دا فاضي فنا جه بلعل الشركة بين رین ال لم 


(۱) انظر : التمهيد الورقة (119/]). 

: (۲) انظر : التمهید الورقة :.)1/١91١(‏ 

(۳) التمهید الورقة (۰61/۱۲۰ وراجع : العتمد (۲/ 6۸۰۱-۷۹۹ 

(6) هکذا تقرأ في النسخ الخطية» وفي «م»: «بنقیض علة الاصل". 

۰ (۵) هذه الکلمة ساقطة من «م»:وحدها. 

() في «دا وام» : «دون ما ذا اختلفا . . 

: (۷) انظر و اس الورقة ۰۳۷۸ :وم لك اي يس 
(۲۰۹/ ب)» وابن عقيل في جدله ص ۲۲ . 

(۸) في «م»: «وصور القاضي». 

)0( 0 لاد ولاض/ ب» وام؟ . 

٠١ )‏ الجدل لابن عقيل ص ۲۲ الواضح (۱/ ۱۳۳ دب). 

(۱۱) هنا في «د؟ واض/ ب" وام) زيادة : «قال :ويه قال أبو عبد الله اببصري؟؛ وهي 
متأخرة فى «ض/آ). | 0 

(۱۲) انظر : العدة الورقة  .)1/۲۱۰(‏ 


© © المسودة في أصول الفف © 0 < 


يتعرض للعلتین . وبه قال أبو عبد الله البصري(۲۱. وتصدیر(۲) القاضی هذه 
المسآلة بهذه العبارة ينافي ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنص أو |جماع» 
ولفظ أبي اخطاب : «نقول(۳) إنا متعبدون بالقياس على الاصل. وان لم ينص 
لنا على القيامن عليه ولا أجمعت7؟) الأمة على تعليله وبه قال أكثرهمء وقال 
بشر بن غياث المريس : لا يجوزالقياس على أصل لم تجمع الأمة على تعلیلف 
ولم ينص لنا على القياس عليه( . 

وقال آبو هاشم : لا یقاس إلا على أصل قد ورد النص فيه في الجملة» فیقاس 
في التفصيل مثل ميراث الأخ مع الجد(20 وكلامه في أثناء المسألة يقتضي أن المعتبر 
عند المريس کون التعليل ثابتاً بنص أو إجماع» فهو نم من القياس على أصل لم 
یثبت بنص أو إجماع أنه معلل" . 

قال القاضي في مقدمة المجرد : «إذا ثبت خبر عن النبي يك في حكم يخالف 
قياس الا صول» لم يجز أن يستنبط من ذلك ابر معنی يجري في معلولاته. الا 
أن يرد الخبر معلولا/ بعلة فيقاس عليها أو يحصل اتفاق على علته» أو يكون /١١١‏ ب 
مثالا فمضمون قوله : إنه لا بد أن يعلم جواز القياس على الأصل المعين باصل 
آخر موافق بنص أو (جماع» وان لم يدلا على عين العلة» ثم قال: وإذا خص 


() جملة «وبه قال آبو عبد الله البصري»: سابقة على قوله «وآما القاضي . . . إلخ؟. وراجع 
في هذا: العتمد (۲/ ۷۷١‏ ۷۷۳). التبصرة ص ٤٥١‏ . 

(۲) في «م»: «وتصوير القاضي . . . إلخ١.‏ 

(۳) في 7م»: «یقول». والمثبت موافق لعبارة أبي الخطاب. 

(4) كلمة «أجمعت؟ : ساقطة من «د. 

() انظر : العتمد (۲/ 851). 

(7) التمهید الورقة ۰8٩۲/۱۰4(‏ وراج : العتمد (۸۱۰-۸۱۹/۲). 

(۷) قلت : ذکر الرازي في الحصول (۵/ 4۹8) عن بشر الریس اشتراط الامرین معا 
وهما: 
١‏ -آن يرد نص دال على عين تلك العلة . 
”- أن يجمعوا على أن حكم الأصل معلل . وظاهر كلام السبكي في جمع الجوامع 

(۲/ ۲۱۳) أن المريس اشترط آحدهما. 
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۱ ۱ . العموم جاز أن یستنبط من اللفظ الخصوص معنی يقاس عليه(‎ 
قال والد شیخنا: قلت : وهلا هر القول الذي جکاءلقاضي عن إن سا‎ 
' أو قول ابن حامد أخص منه» فإنه يشترط أن تکون العلة منصوصة(۲) كما ینم أبو‎ 
' : هاشم من إثبات أصل الحكم بقیاس(۳» فكلاهما متفقان في أن القياس يكون في‎ 
, التفصیل» الأول يقول في تعيين العلة» والثاني في تعيين احکم» » :فييجوزه7؟؟‎ 
۱ . القاضي لمزافقته ذلك الأصل» وقد أومأ آحمد إلى هذا في مواضع‎ ۱ 
وقال الکرخحي(*) : لا يجوزء وعن الشافعیة۱) کالذهبین» وقال ابن برهان:‎ 
: يجوز القیاس على اصل ثبت بالقیاس عندناء خلافاً لابي حنیفة(۰)۷ وابي بكر‎ . 
. 0 الصيرفي من آصحابنا. قال : وحرف السالة جواز تعلیل الحكم بعلين‎ : 
: شیخا: فصل: الاصول التي ثبت حكمها بنص أو (جماغ ذکر آبز الخطاب‎ 
: آنها كلها معللة» وإنّما تخفی علينا العلة في النادر منهالة», ولفظ القاضي‎ : 
اصال هو تعیل ارا وم تراك اا و‎ 1 
۱ و‎ 
ومی(۱۱) انس من غا الاصول مقسمة إلى معللة» وغر معللت(6۱۳:‎ 


(۱) بنظر : العدة الورقة (۲۱۰/آ-ب» (۲۱۷/]-ب)» التمهيد الورقة (1/۱7۰) الواضح 
(۱:۷/۱ب) العتمد (۷۹۰/۲ -۰)۷۹6 وقال الرداوي في التحرير ص ۱۱۱ : 
«ويجوز القیاس علی عام خص » کلائط وآت بهيمة علي زان في الاصح» | ها 

(۲) انظر : تهذیب الا جوبة لابن حامد الورقة (1/۱6-1/۱۰) مخطوط . 

(۲) العتمد (۲/ ۸۱۰-۰۸۰۹ 

(4) في م : : «فیجوز!. ۱ 3 ۱ 
(6) في ادا واض/ ب؟ وام» : «أب والحسن الكرخي» . وراجع : أصول الحصاص الورقة ٠‏ 
(۲/۲۷۲-ب) المحصول (4۸۹/۵). 2 

() في اد؛ واض/ ب6 ولام 1 : «وعن الشافعية وجهان كا مذهبين؟ . 

ا اب و : «خلافاً لاصحاب آبي حنيفة» . 

(8) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۸۳/آ-ب) التبصرة ص 80۰ . 

۱ () اليد الورقة (۱۰۹/ ب) 

٠ 2‏ إلى هنا ينتهي کلام القاضي , فراجع : : العدة الورقة ( ۰ ۲ 

(۱۱) هنا في «ض/ آ» حاشية : في الفنون لابن عقيل «ومن الناس آنها غير معللة؟ | .ها ۱ 

(۱۲) في ادا واض/ ب» وام! : «إلى معلل وغير معلل» ..وراجع: : تخريج الفنزوع عل - ! 
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مسألة(١2:‏ يجوز إثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس» وبه 
قالت الشافعية() خلافاً للحنفية إلا أبا يوسف فقد حكي عنه کقولنلا۳ 
ومنصوص الشافعي كقولن(؟»» وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط 
ذکره عنه الجويني 2200 وعندهم يشبت بالاستدلال20, وهذا يعود إلى تنقيح 
الناط » وحكئ القاضي عنهم أن التقدير (لا يغبت(" إلا بتوقيف أواتفاق» 
(قال)220: وعندنا يثبت بذلك» وبالقیاس(٩.‏ 

قال شيخنا: كلام أحمد في الحدود. والكفارات على ما ذكره القاضي » قال 
في رواية المروذي(١١)‏ - فیمن سرق‌من الذهب آفل من اربع دار أقطعه. قيل 

له: ولم؟ . قال : لانه لو سرق عروضاً قوّمتها بالدراهم» كذلك إذا سرق ذهباً 
أقل من ربع دينار قوّمته بالدراهم» فقد أثبت القطع بالقياس وكذلك نقل عنه 
الميموني في النصراني إذا زنا وهو محصن : يرجمء قيل له۱۱) الم؟ . قال : لانه 


-الاصول للزنجاني ص 41-5١‏ ط» المنخول ص ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ قواطع الادلة لابن 
السمعاني (۲/ ۰61۵ شرح الكوكب المنير ص ۰۱۰۲-۹۹ الإشارة للباجي الورقة 

ANO ۰ 

(۱) راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ON‏ ق۵۱۲۲ ۶۱۶۲ 
قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۳۸)» شرح تنقيح الفصول ص 4۱5 . 

(۲) راجم : : الوصسول لابن برهان الورقة 5521 - 6۲/۸۳ اللمع ص ۰۵۷ المنخول 
ص ۰۳۷۵ الحصول (4۷۱/۵). 

(۳) راجع : آضول الجصاص الورقة (۲۲۹/]-ب) تیسیر التحرير (5/ ۰0۱۰-۱۰۳ 
العتمد (۲/ 6۷۹۷-۷۹۶ 

(6) راجع : الرسالة للشافعي ص ۰۵۳۰ 6۵۵۳-۵۵۱ الحصول (۵/ ۰8۷۷-۳۷ 

(0) زاد في «د؛ واض/ ب؟»: «بعبارته" . فراجع : البرهان (۲/ ۸۹۷-۸۹0 الستصفی 
ص 11۳-11۰ . 

(5) انظر : البرهان (۰۸۹۹/۲ ۱۹۳۹۰۹۰6 ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۲۲ 

(۷) الزيادة من «دا و«ض/ ب» وم . 

(۸) الزيادة من اد» واض/ب» و1۱ . 

)٩(‏ العدة الورقة (۲۱۸/آ-ب). 

0 في العدة الورقة (۲۱۸/ ب) : «في رواية الیمونی». 

(۱۱) کلمة «له»: ساقطة من م . وهي ثابتة في العدة الورقة (۲۱۸/ ب). 


مس( هکت ۰۰ المعودة في اسول لنت م ۾ 


زان بعد احصانه ونقل عنه جعفر بن محمد" في يهودي مر بمؤذن وهو ین 

فقال : کذبت. قال : يقتل» لانه شتم(۲۳ وبعض هذه النصوص قدديكون من . 

باب تحقيق الناط ولا خلاف فيه.. ‏ , ۱ ۱ 
مسألة: ذکرها بمويني بعد القیاس في القدرات في قیاس طهارة النجاسة : 

كن يار السك هر باس ار مرا انش از ا رود 

الأخرئ©). ش 0 
مسألة(۰): بجر قاس في ااب نا E‏ 


والحتفية» سار تاد سا منیا رما ردیل 


(۲) هو 2 سداد E‏ لقي اس . ذکره آبو بكر الخلال فقال : ارفیع 
القدرء ثقةء جليل» ورع» آماز بالسروف نهاء عن المنكر . وكان الامام أحمد یکزمه : 
ويقدمه ويأنس به» . روئ عن أحمد أجزاء صا حة ومسائل كثيرة . 
له ترجمة في : العدة الورقة (114/ ب)ء مناقب الإمام أحمذ لابن الجوزي ص 481١‏ 
طبقات الحنابلة (۱/ ۰4۱۲ المنهج الاحمد (۰/۱ (YA‏ ا 

(۳) إلى هنا ينتهي کلام القاضي . فراجع : العدة الورقة (۲۱۸/ب). 

(4) راجع: البرهان (۲/ ۰6۹۱۸-۹۱۱ 

() راج في هذه سل : روضة الناظر ص۱۷۹ وما بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة . 
(85/ ب- 01/۸۳ الحضول (0/ 558). 1 

(۱) ویسمن مرکب الاصل» سمی بذلك؛ لاختلافهما في ترکیب الك فالسبتدل ی ا 
العلة على اخحکم: واخصم بخلافه» واتار المت يفي الإحكام 116/00 ١‏ 
والفتوحي في شرح الكوكب المنير ص ۲۷۸. ۱ 
وقال عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۵۵) + #والظاهر تما سمي مرکا ْ 
لاختلافهما في علته» وسنمي مركب الاصلشظ؛ للنظر في علة حکمه». ۱.هب, ‏ : 
وصورة القياس المركب. :أن يفوك لمال في فتاه التکاخ پا ايآ ادلي عد ۱ 
التكاح كبنت خمس وعشرين. 1 
و حقیقته : أن يكون الحكم في الاصل نتيجة العلة» ولا تكون العلة فيه مرتبة على الحكم : 
بخلاف الأقيسة كلها فان العلة مقتبسة من الاصل المتفق على حکمه» | .هھ الوصول : 
لابن برهان الورقة (۸۹/ ب). ا 


- ٠٠ سرب سرس و سس‎ e6 


صحته» وجواز التمسك به)» وهو کثیر في كلام القاضي(۲. وقد آشار إلى 
الأول آبو الخطاب . 


مسألة(22: يجوز القياس على اصل مخصوص من جملة القياس» وهو الذي 
تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافاً لهم في قولهم : لا يجوز إلا أن يكون 
. معللاًء أو مجمعاً علی القياس عليه أو يكون هناك أصل آخر يوافقه» فيجوز 
القياس علیه(*۲ وقول الشافعیة(۹) وبعض الحنفية" وإسماعيل بن إسحاق 00 
كقولناء وذكر لنا أبو الخطاب وجهاً کاحنفیة(6۸ وقول أكثر الالکية کا حنفية٩).‏ 


شیخنا(۱۱): قال القاضى : «الخصوص من جملة القياس يقاس عليه» 


(۱) راجع: البرهان (۲/ ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۸ 0۱۱۱۱ أصول الجصاص الورقة 
(۲۸۲/-ب) قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ »)٥٤‏ النخول ص ۰۳۹۱۰-۳۹۵ 
آصول الشنقيطي ص ۰۲۷۳ شرح العضد لختصر ابن الحاجب (۲۱۱/۲). 

۰ (۲) زاد في اد» واض/ب» وهام»: «أبي يعلى وغیره من أصحابنا». وراجع : روضة الناظر 
ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(۳) راجع في هذه المسالة : العدة الورقة (۲۱۲/ ب). الواضح (۱/ ۱٤۳‏ ب» ۹٤١آ).‏ 

(4) راجع : أصول الجصاص الورقة (۲۸۰). 

(9) راجع : الستصفی ص 4۵۵ ۰6۵1 ۱۰ . 

(1) انظر : أصول الجصاص الورقة (۲۷۲/آ-ب» ۲۷۳ ب). 

(۷) وحکاه غنه أيضاً: القرافي في شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۲۹ ولفظه : «والقیاس على 
الصورة الخصوصة إذا علمت » جائز عند القاضي [سماعیل منا» |. ه. 
قلت : واسماعیل هو : [سماعیل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
الازدي. ولد سنة ١٠٠ه.‏ نشأ بالبصرة واستوطن بغداد. وكان ثقة صدوقاً فاضلاً عالماً 
على مذهب مالك. شرح مذهبه واحتج به وأظهره بالعراق. ویقال: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد مالك . توفي سنة ۲۸۲ه. 
له ترجمة في : ترتيب المدارك (۳/ ١74‏ -۰)۱۸۰ الديباج المذهب ص ٩۲‏ - ۹6 . 

(۸) راجع : التمهيد الورقة (١١٠/آ)ء‏ رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة 
(۲۸۵/۲). 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۲۲۹ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة 
(۱۷/ب). 

(۱۰) في «م» وحدها: «مسالة : قال القاضي . . . إلخ؟. 
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ويقاس على غيرة» آما القياس عليه فا آحمد قال في رواية ابن منصور: إذا نذر ' 
أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش» فقاس من نذر ذبح نفسه على من نر . 
ذبح ولده وان كان ذلك سخصوصاً من جملة القیاس» وا ثبت بقول ابن ۱ 
عباس»(۱): ۱ 


ال یا رضي له عته : قلت : بل هو علی وفق القیاس في ان نذر 
المعصية ینعقد » وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين : اما قياسه على غيرة» 
فان أحمد قال في رواية المروذي : يجوز شراء أرض السوادء ولا يجوز بيعهاء 5 
فقيل له: كيف تشه تشتري(۲) من لا يملك؟ . فقال : القياس كما تقول» ولکن ۱ 
استحسان(۲) واحتج بان صحاب النبي إل رخصوا في شراء الصاحب ؛ ۱ 
وكرهوا بيعهاء وهذا يشبه ذاك نقد قاين ا بن جيل لاش عل ۱ 
مخصوص من جملة القياس»9 . 

قال شیخنا: قلت : مضمونه أن موضع الاستسحان يجوز أن به ااا ٠‏ 
معدول أقوئ من القياس الجاري بأن تكو الصورة الخصوصة مساوية لصورة 
یخالف حکمها حکم ساثر الصور؛ وبهذا(*) قال اصحاب الشافعی() وقنال ٠‏ 
أصحاب آبي حنيفة : الخصوص من جملة القیاس لا یقاس على غیره ولا . 
يقاس عليه إلا أن يكون معللاً كقوله : «إنها من الطوافين» أو مجمعاً علق جواز . 
القیاس(۷) عليه » کالخالف(٩)‏ بالاجارة قياساً على البیع» ثم ناظر هم في قيامله ' 


O 

(۲) في العدة : «اشتری». ‏ , 

(۳) في «م»: : «ولکن استحساناً! وکلاهما صحیح . ۱ 

(4) إلى هنا يتتهي كلام القاضي» فراجع العدة الورقة (<51/ب)؛ وهو مذکورایض ی ۱ 
الروايتين والوجهين الورقة(۲۳/ ب- 44 1/۲). 

(۵) من هنا . . . إل نهاية المسألة نقله عن العدة الورقة (۲۱3/ ب- ۰1/۲۱۷ 

(7) انظر : الستصفی صن 71۰ زوما بعدها . 

(۷) راجع : أصول الجضاصن الورقة (۲۷۳/ ب- /۲۷١‏ ب) التمهيد الورقة ( O‏ ۱ 

(۸) عبارة القاضي في العدة الورقة /1١7(‏ ب- 1/۲۱۷) هکذا : وآما اللجمع عليه فمثل 
التخالفب في الاجارة عند الا عتلاف على إثباته.في البیاعات لاتفاق الناس الذین آوجبوا ۱ 
التخالف في البيع أن حکم ال جارة حکم البیع » وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه = 


e‏ سوم اس سو و سس DD‏ 0ك 
على غيره مناظرة من ينكر الاستسحان؛ وليس بجيد على أصلهء واعترف في 
أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص» بخلاف قياس غيره 
عليه . 

مسألة(۲۱: إذا منع الستدل حكم الاصل لم ينقطعء وله الدلالة عليه عند 
الاکثرین» وفرق آبو إسحاق الإسفراييني بين المنع الظاهر(۲) والخفي» وقال قوم : 
يكون منقطعا(۲۳. 

مسألة(): ليس من شرط الاصل أن يكون منصوصاً على علته في المؤثر 
والملائم ولا مجمعاً على تعليله» وقال بشر بن غياث : إذا لم يكن منصوصاً على 
علته أو مجمعا*) على تعلیله لم یجز القیاس عليه؛ حكاه القاضی() وا 
برمان(۷) وهذا هو ب 3 بشر المريسي/ . ۷ب 

قال القاضی فى مقدمة(۹) المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على 
صحتهاء وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم » وسلامتها على الأصول من 
نقض أو معارضة( 0 


دولا قياسه على غيره» مثل : إيجاب الوضوء القهقهة في الصلاة فلا يقاس عليه القهقهة 
في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة ...إلخ». 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة /١177(‏ ب)» الجدل لابن عقيل ص58 » شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ 177-35571). 

(۲)ذ في «د؛ و«ض/ ب» وم 1 : «المنع المشهور واحنفي». 

(۳) راجع : الرهات (/41/6) وما عدا ال حکام لامي مالا (V1‏ 

(4) راجع في هذه السألة : الروايتين والوجهين الورقة ص ۰۲4۳ التمهيد الورقة (1/۱۵۹- 
ب)» الواضح (1/ 55١)؛‏ أصول الجمصاص الورقة (۲۷۹/ ب)» شرح الكوكب المنير 
ص۰۲۷ التحرير للمرداوي ص ۰۱۱۱-۱۱۰ العتمد (۲/ ۰6۷۸۸ 

(۵) في «م۲: «ولا مجمعا . 

(7) انظر : العدة الورقة (1/۲۱۰). 

(۷) الوصول لابن برهان الورقة (۸۳/آ-ب) . 

(۸) في «د» : «وهذا بشر هو الريسي»» وراجم : العتمد (۷۸۸/۲). 

. في «م4: «في القدمة التي ذکرها في آخر الجرد!‎ )٩( 

(۱۰) وانظر: کتاب الروایتین والوجهين الورقة (۲/۲4۳). 


رت حدم المسودة في أصول الننه © © 
قال شيخنا- رضي الله عنه - : قلت : ذکر الخلاف أولاً في العلة المستتبطة» ٠‏ 
. ثم في أثناء الکلام جعل الخلاف فیمنا علمت بالاستدلال(۰۲۱ ومورد الخلاف ۱ 
Se SED EE‏ نكن الأقوال 1 
ثلاثة : 

و 

والثاني : لا بد أن يدل علیها دلیل شرعي» وهو ظاهر ما قاله ابن خامد. 

والثالث : يعلم بالعقل تارة وبالشرع آخری كما اختاره القاضي . 

۱ وعلی رواية آنه لا یستدل بالذوران ولا بالمناسبة» وان كانت موثرة فان غاية 
. ذلك أن هذا الوصف قد علمنا | أن الشرع علق الحكم به في ذلك الوضع» فمن 
أين يعلم أن هذا الحكم أيضاً علق(" به هذا محض تثیل» فكأنه إثبات بصحة 
هذا القياس بمجرد القياس» والشيء لايثبث بنفسه.» DS‏ مي 
الناسب والغريب ثلاثة آقو ال" وإذا كان هذا في أقيسة المعاني والتعليل فف 
أقيسة الاشباه والتمثيل أولى» ونصه رضي الله عنه - أنه.لا یقاس الشيء عن 
الشيء ء إلا إذا كان مثله في جميع أحواله؟)ء يوافق في قياس التمثیل هذه الرواية 
في قياس التعلیل » ونا مه ی و رس - فقصة() آبی 
بكر - رضي الله عنه ( هي من باب الاولی كما دل عليه لفظهم» وأما الحرام 
فلم یختلفوا في علة شيء من الأصولء فان( الذين الحقوا الحرا ۴ باليمين 


(۱) انظر : كتاب الروايتين والوجهین الورقة (4؟/]). 

() انظر : العدة الورقة (۲44/ ب). 

(۳) راجع : التحرير للمرداوي ض ۰۱۲۰ شفاء الغلیل للغزالي ص ١44‏ -۰ ۱۹۵ 

۱ 6/۷۲ ۲( السوالورت‎ CG) 

(۵) في «دا واض/ با وام» : «ما ذکرا. 

() قول المؤلف «فقصة آبي بكر : ۰ إلى نهاية الفصل التالي : ساقط هنا من «ده وحدها. ‏ . 

(۷) لعل المؤلف يشير إلى قول عمر وعلي - رضي الله عنهما اق لا و 
آفلا نرضاه لامر دنيانا» . ۲ 

. . و في اض/ ب؟» وم : : فان اليمين والطلاق اللذن الحقواالحرام بهما حكمهها‎ (A) 
إلخ»‎ 

۳ : الأنت علي حرا ۲ هل هي كين تك أو هن هر طلقة واحد أو 
ثلاث طلقات؟ . فيها خلاف سياتي - إن شاء الله تعالی - . 


هه ۳ اس( <- 


والطلاق حکمهما وعلتهما معروفة بالنص لكن هذا الفرع» هل معناه معنی 
الطلاق أو معنی اليمين؟ . فالخلاف كان بينهم في ثبوت الوصف في الفرع الذي 
هو أحد مقدمتي القياس وهو من باب(۱) تحقيق المناط)» دون تخریجه(۳ 
وثبوت الوصف في الفرع يعلم بالاستنباط بلا خلاف كما يعلم ثبوت المناط في 
أعيان الأفعال بالاستنباط بلا خلاف كما قد يختلف في بعض الألفاظ هل هو 
صريح أو كناية؟ . وكما يختلف في وقوع الطلاق بالفراق والسراح» والذي قاله 
القاضي له وجهء كأن منشأ اخلاف استنباط العلة من الأصول المنصوصة أو 
تحقيقها في الفروع» ولو فرض آنهم اختلفوا في علة الطلاق والیمین» » لكن ما 
استفادوا العلة من إيماء القرآن مثل قوله تعالی : لم تحرم ما أَحل الله للك () .أ 
مجرد الاستنباط من غير اللفظ ففيه نظرء وقد قدمت أن ابن حامد لا يخالف في 
الاستنباط السمعي كفحوئ الخطاب وإيمائه وإشارته ولحنه» وإِلّما يخالف في ان 
بالعقل نعرف عليه الحكم . 

شيخنا: فصل: ثم قال بعد هذا: «مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا 
ونحوهاء والشيء الدال على صحتها يخرج على و جهین : 

آحدهما : أن يوجد الحكم بوجودها ویزول بزوالهاء وقد أوماً أحمد إلى هذا 
في رواية (آحمد بن)20) الحسين بن حسان(1) فقال : القیاس أن يقاس الشيء على 
الشيء إذا كان مثله في كل أحوالهء وأقبل به وآدبر(۷) . فم إذا آشبهه في حال 


(۱) كلمة «یاب» : ساقطة من اد» ولاض/ ب٤‏ . 

(۲) تحقیق الناط : «قدیکون بتطبیق القاعدة الكلية النصوصة أو الجمع عليها في آحاد 
الصور وقد یکون بالنظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور» . تعلیق الشیخ العفيفي 
علی الاحکام للآمدي (۳۰۲/۳). 

(۳) و في ادا واض/ب! و«م» : «لا من تخریجه». قلت : وتخریج الناط : هو تعين العلة 
جرد إبداء الناسبة من ذات الوصف لا بنص ولا اجماع» . شرح العضد لختصر ابن 
ا اجب (۲۳۹/۲). 

(6) سورة التحريم» الآية: ١‏ . 

(5) الزيادة من م و ی ا و 

10( من آهل سر من رأئ» صحب الامام أحمد وروی عنه آشیاء. . فراجع : : طبقات الحنابلة 
۳۹/۱ 

(۷) زاد في الروايتين والوجهین : «في كل آحواله». 


1/1۰۸ 


© پڪ السعودة سا 
وخالفه/ في حال فهذا خطاء قال أبو بكر: : يعني في كل احواهفي نفس کم ۱ 
لا في عینه ؛ لانه لا(1) بد من المخالفة بینهما . 
والوجه الثاني : يفتقر إلى شيئين : دلالة عليهاء م 
وهو : أن يكون الوصف مؤثرً في الحكم المعلل» فإذا عرف افتقر إلى سلامته. . 
ی و سوه ری ل 


آقوی منها وقف ولم تكن علة . 


وجه الأول" : آن العلل" يستمر هذا الاصل فيها بدلالة العنی؛ ا 
لكون الحل آسود وجود السواد» فالشرعية آولی أن يجوز هذا فیها؛ وقد اتفقت . 
الات خی اه ری الح صن هر الما الموجب ارج لكان ج 
نوجوده ویعدم بعدمه . ۱ 

قال : زوجه الثاني ال اووع ا 
صحتهاء آننا قد جعلنا علة تحريم الخمر الشدة فيه» لوجود الحكم بوجودها وعدمه : 


. بعدمهاء فصارت هذه العلة هي العلة الوجبة لتكفير المستحل للخمر وان الشدة ‏ 


موجودة(؟) في النبيذ» ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة علی أن صحتها تأثير 


۱ الوصف وسلامتها هو أننا وجدنا آن الشيء له( أوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ' 


ومزروع وموزون؛ وله مثل» وعد ی ی یس ی ی 


۲ (دون غیره)(. 


شیخنا: فصل ١‏ ذکر القاضي في حاب الروایتینوالوجهین انتا في الل" 
في صحة العلة الستتیطة فقال .رثات لممى )91 للك مقر هب 


(۱) في الروايتين والوجهين الورقة (44؟/ ب) : «لانه لا يذم المخالفة يينهماه. 
(۲) في الروايتين والوجهين : #ووجه القائل الاول»: 7 
(۳) مراده: العلل العقلية» . ! 

(4) في «د» وام» ES,‏ : «توجنده؛ وهي ساقعطة من اب 


(9) في «م» : «التي لها آوصاف. ال 


() الزيادة من «د» وام»» وهي ثابتة في كتاب الروایتینژالوجهین: . وزاد بعدها في «ده 
وکتاب الروایتین والوجهین : «وان كنا نختلف في التأثير» واذا كان الوصف المؤثر معتبراً 
فلا بد من اعتباره بالاصول . قإن سلم من نقض أو معارضة دل على صحتها: > وان وقف ' 
في أحذها ثبت أنه ليس بعلة» . : 


1 (۷) هذه الكلمة ثابتة في هامش الأصل وام 4“ وكتب في ادا ويخط ثبيخنا أبي العباس : - 


DD س‎ 0 


كتاب وس أو (جماع» وجب(۱) رد غيره إليه إذا كان معناه فيه » وهذا لا إشكال 
(فيه)250» فأما إن كان معنئ الاصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد 
مکیل(۳) أو مطعوم» فهل يجب رد غيره إليه؟247. فقال شيخنا أبو عبد الله : «لا 
يجب رد غيره إليه» فعلی قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض وقد أومأ 
أحمد إليه في رواية مهنا وقد سأله : هل يقيس(2) بالراي؟ . فقال: لاء هو أن 
یسمع الرجل الحديث فيقيس علیه» فقال(21: معنی قوله : «لا يقيس بالرأي» 
يعني ما ثبت أصله بالراي لا یقیس(۷) علیه»(۲۸. 

قلت : فكأن القاضي يقول: إن إثبات علة الحكم في الاصل هو مثل إثبات 
نفس الحكم في الأصل بالرأي» وهذا قريب» وأحمد أراد أنه لا بد في القياس 
من أصل يرد الحكم إليه يريد بذلك مخالفة ما عليه أهل الراي(۹) من الاستسحان 
.الذي آنکر(۱۰) (علیهم)(۱۱ وهو وضع المسائل بالرأي والمناسبة المجردة من 
التفریع عليهاء ومثل هذا قوله : إِنْما القیاس أن يقيس على اصل. آما أن تجيء 
إلى اصل فتهدمه ثم تقول : قیاسا!۱۲) بالراي فعلی أي شيء قست؟(۱۳ وتجد 


=«لعله معنئ الحكم؟» وهي ساقطة من کتاب الروایتین والوجهین الورقة (۳ 61/۲ 
ولفظه: «مسألة: إذاثبت الحكم في الاصل بدليل مقطوع عليه بنص کتاب أو سنة أو 
إجماع وجب رد غيره إليه إذا كان معناه فيه . . . إلخ» . 

(۱) هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/ ب» وللم؟. 

(۲) كلمة ذفیه» : مزيدة من «د» واض/ ب٤‏ و«م»» وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين. 

"(۳) في «م»2: «بكيل؟. 

(4) زاد في «د» ودض/ ب» وام؛ والروايتين والوجهين: «آم لا؟2 . 

(۵) في «م2: «نقیس». 

)١(‏ في «د» واض/ ب» و«م»: «قال*۰ وهي ساقطة من الروايتين والوجهين. 

(۷) في «م4 : «لا نقیس". 

(۸) كتاب الروايتين والوجهين الورقة (*17؟/1). 

(4) في الأصل : «أهل الظاهر» خطأ واضح . 

(۱۰) في «م٩:‏ «آنکره". 

(۱۱) الزيادة من اد» واض/ ب» و«م؟. 

(۱۲) في «د واض/ ب؟ وام0: «تقول قياس5. 

(۱۳) وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ ۲۰6) عن الامام أحمد من رواية 
الأثرم. 

رم 


۸ب 


- م4 المسودة في سود لفته © © 
كثيراً من الکوفیین۱) قد فرُوا فروعاً على اصول موضوعة بعلل ومناضبات تشبه 
الاستسحان العقلي؛ والمصالح المرسلة» وقد يوجند من کلامه هذا إنكار 
الاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي » وکلامه هذا موافق لكلام الشافغي»' 
ويؤخذ من کلامه هذا أنه لا یقاس علی اصل ثبت بالقیاس كما اختاره طائفة من 
الاصحاب. وقوله/ : ”لا يقاس بالراي» قد يؤخذ منه نفي() الرأي في حكم 
الأصل» ونفي الرأي في علة الحكم» فإن استنباط العلل" قياس بالرأي»! 
وقوله : «آن يسبع الرجل النديث فيقيس غلب ما بتعلیل دل عليه كلام 
الشارع» واما بتمثیل(*) لعدم الفارق . 

قال القاضي : «وعندي .أنه يجب رد غيره إليه» ود ام امد هي 
رواية ابن القاسم. فقال : : لا یجوز الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب؛ 
والفضة. قال : فقد قاس ا ندید والرصاض على الذهب والفضةء والعلة في 
الأصل غير مقطوع بها(")؛ لان العلة عند بعضهم کونها قيم التلفات؛ وعند ابن: 
عباس معنی آخر» قال : وجه الاولة(۸) أنه إذا كان معنى الاصل عرف" 
بالاستدلال وغالب الظن فإذا رددنا غیره إليه عرفناه بالاستدلال وغالب الظن من 
غير أصل مقطوع على معناه. وهذا لا يجوزء وتحريره أن العنى الستبط غير 
مقطوع علی صبحته. فلم یجز القیاس عليه ۱ ْ 
ووجه الثنیة(٩):‏ أن الله أمرنا ااا ۱ ولم یفصل, بل هذا اولی . 


(۱) في ادا و ض/ ب٤‏ : اللكوفيين» . 


(۲) في اد وااض/ ب*: انعم الرأي» تحريف 

ارا BS‏ : «العلة» . 

(4) في «د؛ واض/ ب» ولام»: «وقوله أن تسمع الحديث فتقيس علیه» . 
(۵) في «م۷: «إما تمسك بعدم الفارق؟ . ۱ 
(1) هذه الکلمة ساقطة من «د» و#ضل/ ب» وام» 


۱ (۷) في «د» ولاض/ ب» وم : (علیهاا . 


(۸) في «م» والروایتین والوجهین : «وجه الاول*. 
(9) في الروایتین والوجهین : «ووجه الثاني" . 
(۰ ۱) يشير إلى الاعتبار في قوله تعالی : «١‏ اعتبروا يا أولي الأبصار 4 [الحشر: 4 


0 المسودة ني أصود النذء © ۾ کک 


وهو اعتبار حکمه۱)» والذي قالوه اعتبار الفرع فقط » فكان بالأمر(؟) أخص» 
وإجماع الصحابة أن عمر وعليا قالا لأبي بكر : رضيك رسول الله ا لدينناء 
أفلا نرضاك لدنیانا؟۲۳۱. وهذا قياس على معنئ استنباطه(*۰۲ وكذلك قالوا 
لعمر : تما أنت مؤدب فلا شيء عليك220: وكذلك اختلافهم في الحرام 0 فقال 
بعضهم): ین يكفر» وقال بعضهم : ظهار» وقال(۸): طلقة واحدة» 
وبعضهم : : ثلاث فكل فريق نما راعئ معنئ استبنطه فرد إليه في هذه الحادثةء 
وكذلك اختلفوا ف في الضرقاء(۹) على خمسة مذاهب علی هذا العنی؛ ولا 
الاستدلال إلى القبلة فرض» والناس فيه( ۲ علئ ضربين من كان قريباً منها 
بالمعاينة » ومن كان بعیداً بالاجتهاد بالدلائل وكلها علامات مستنبطة » وكذلك 
الشرع يؤخذ نطقاًء وهو: ما ثبت بنص کتاب» أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالاً 
وغلبة الظن(۲۱۱» وهو ما ثبت بأخبار الآحاد» وکذلك(۱۲) هلهنا: إذا صح رد 
الفرع إلى الاصل عرف معناه قطعاً صح رده (لیه(۲۱۳ ۰ فإذا كان الوصف المؤثر 


(۱) في «د» واض/ ب؛ والروايتين والوجهين: «فإنه اعتبار حکمه»» وفي «م2/: «فإن هذا 
اعتبار حكمه) . 

(۲) فى الروایتین والوجهین : «بالاية أخص». 

(۳) یراجم : الاستیعاب لابن عبد البر (۱/ 46 ۳)) فإنه عزاه إلى «علي رضي الله عنه -» . 

)٤(‏ في «م۱ : «استنبطاها 

(۵) أخرجه : عبد الرزاق (۹/ ٤٥۸‏ -559)» الخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه (۲/ ۱۳). 

(1) يعني : فيما لو قال: «أنت علي حرام . 

(۷) في ادا ولاض/ ب" واما : ااحيث قال بعضهم؟ . 

(۸) في د٩‏ واض/ با و(م» : «وبعضهم! بدل «وقال». 

. الخرقاء: هي آم وجد وأخت‎ )٩( 

2 ۰) في م» : افیه» . 

(۱۱)في «ضی/ب»: «وعليه الظن؛ حریف 

(۱۲) في «م»: #وكذلك6. 

(۱۳) زاد هنا في الروايتين والوجهين الورقة (۲۶۳/ ب): «وإن عرف معناه استدلالاً» 
وقوله: فإذا كان الوصف. . . إلخ“ . ذكر تتمة لمسألة العلة الستنبطت وفي «د؛ زاد: 
دون كان معناه عرف استدلالاً» وان كنا نختلف في التأثير ۵ وفي «ض/ ب» : «وإن كان 
معناه عرف استدلالاً قال شيخنا رضي الله عنه : الوثر في الحكم دون غيره؛ وان كنا 
نختلف في التأثير». . وفي 0۷ : : «وان كان معناه عرف استدلالاً دون غيره؛ وان كنا 
نختلف في التأثير؟ . 


معتبراً فلا بد من اعتباره بالاصول. فان سلم من نقض أو معارضة دل على 
صحتهاء وان وقف في آحدهما ثبت أنه ليس بغلة»(۲۱» وحقیقة(۲) الامر ما ذكره: 
المراغي» وقبله ا وقبلهما آبو زید(*) هو : إن الدرواف هل هو یل 
على العلية؟ » فیه(7) وجهان : 


أحدهما: لس بحجة رین لطرده كما يسمي الط الح 
الدوران؛ وقد جعله ليس بحجة في أحد الوجهین . : 
والشاني: آن(۸) e‏ وی 


(۱) الروايتين والوجهين الورقة (۲46/ب). 

() في ادا واض/ ب» وام1 : «حقيقة الامر». 

() لعله خلیل بن أبي بكر بن صديق المراغي الفقيه الاصولي» ولد بمرافة سنة بضع وین 
وخمسمائة من الهجرة : سمع من موفق الدين بن قدامة؛ وتفقه عليه وبرع وآفتى :قرأ ! 
أصول الفاقه علن السيف الأمدي ولازمنه؛ وأقام بدمشق مدة » ثم توجنه إلئ الديار 

المصرية فاقام بها إن أن مات سنة 1۸9ه.. 
له ترجمة في : الذیل لابن رجب (۳۱۹/۲ -۳۱۷۰. 

()انظر : الستصفی ص ۰48۲ شفاء الغليل للغزالي ص57 5» المنخول ص i: Ft‏ 

۱ (0) في قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۵۱ ب) ما نصه: «مسألة : اعلم أن الطرد لیس : 

بحجة» والتمسك به باطل . .وهو الذي لا یناسب الحكم ولا یشعر به ؛ وكذلك الاطراذ لا : 

يكون بدليل صحة العلة: . وبالغ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في التغليظ على من 

يعتقد ربط حكم الله به. . وقال عض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبي حنيفة أنه حجة | 
وذكره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ة عن أبني بكر الصيرفي . وسمی آبو زيد الذين 

و ی ی . قال :ول يعد 

هؤلاء من جملة الفقهاء» أ. ه. 

وراجع : التبصرة ص 41۰ - ۰7۳ إرشاد الفحول للشوكاني ص ۰۰۲۲۱-۲۲۰ . 

۱ انظر في هذا : الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/ -ب)» شرح آلفية البرماوي الوزقة‎ )( ١ 
العتمد (۲/ ۰۸۹4 > الإحكام للآمبدي (۳/ ۰6۲۹۹ الملحصول‎  طوطخم‎ )۳۱۸( 
نیرا یی 1 موی ی یسب اه‎ ))۳۱8۸ - ۳۰0/0) 
۱ .۳ ۱۱ فد فتح الودود لسلم الصعود ص‎  طوطخم‎ 

(۷) في 7 : (الطردا . 

(۸) عبارة «د» و«ضص/ ب٤‏ : «والاني : وهو وه وقول ي الخطاب وابن عقيل » ۰ أنه حجة!. 
وفي «م4: «والثاني : قول أبي الخطاب وابن عقيل » أنه حجة». ١‏ 


5 السود نر اسول سو و للم 


حجة» وهو قول آبي الخطاب(1) وابن عقيل( ام التأثير ببعض له مناسبة ثبت 
تأثيره في غير تلك الصورة » ولم يتعرض القاضي للمناسبة . 

قال شيخنا: قلت : هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة» وهذا 
هو القیاس الذي(۳) يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده» 
'ويسميه أبو زيد/ وذووه «الطرده(8) لكن ما آراد به والله أعلم ‏ الطرد المحض 
الذي يعلم انتفاء علة الاصل معه» وإِنّما آراد به الطرد الشبهيء وهو ما يجوز أن 
يكزن متضمناً للعلة» لكن اشتراطه سلامته عن المعارض يحتمل شیئین : 

أحدهما: تعرض المستدل لذلك(*) وهو السير والتقسیم وهو أن يقال: هذا 
الوصف قد اقترن به الحكم")ء وليس هنا ما يصلح للتعليل غيره9 . 

والثاني : أن لا يتعرض له لكن المعترض ينقض ویعارض» وفي الحقيقة فهو 
سواء في حق المناظرء وانّما يختلف في ترتيب الناظرة وهو يعود إلى الجمع 
والفرق با بين الاصل والفرع من الصفات . 

وقوله: «دلالة عليها» يريد به التأثير الذي هو وجود الوصف حيث 
وجدالحكم» فان عدم التأثير عندهم وجود الحكم بلا وصف ولا علة آخری» 
. كأنه استغنی (عنه)(29 . 

وقوله : «دلالة على صحتها» يريد به السلامة عن النقض والفرق» وجعل 


(۱) التمهيد الورقة .)1/1١564(‏ 

(۲) الجدل لابن عقيل ص ۰۲4 الواضح (۱۷۲/۱ ب). 

۰ (۳) في «د» واض/ب؟ وم٩‏ : «والذي كثيراً ما یستعمله القاضي» . 

(4) في «ده ولاض/ ب : «ویسمیهم آبو زيد وذویه الطردیون». وفي «م4: «ویسمیه آبو زيد 
الطرد وذویه الطردیین؟ . 

(۵) هذه الکلمة ساقطة من اد . 

)٩( |‏ في اده واض/ب»: «الحكم مطرداً». وفي «م: «الحكم طرداً» . 

(۷) انظر : العدة الورقة (1/1519)» الجدل لابن عقيل ص ۰16 الواضح (۱/ ۰۱۷۳ 

(۸) انظر : الإحكام للآمدي (۲۱۱/۳- ۰6۲۱۷ ورسالتنا المسماة: «إثبات العلة الشرعية 
بالادلة العقلیة» ص ۰۷ ۰۵4 ۱۱ . 

. كلمة اعنه» : مزيدة من «دا ولاض/ ب؟ وام‎ )٩( 


۱۳۱-۹ 


لهس المسودة في اضود الفقه 0 © 
الأول یا له لان العلة الؤثرة في الحكم لا د ان تكون ممه حيت ماکان 
فهذا آولی ما یعرف به . ' ۱ 

ثم قال القاضي وأبو الطیب دق نع ا یر وامتنع, 
من تسلیمه ففسره با يوافقه» ویسمله له» وکان اللفظ محتملاً لما فسبّره به» قبل 
منه كما لو قال : : الحج لا یسقط بالوت؛ لانه فعل تدخله النيابة» استقر(۱) عليه 
حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين» فقيل له : لا نسلم(۲) أنه تدخله النيابة؟ لأنه: 
0 : أردت به أنه يأمره بفعله» ويقصد المأمور فعله 
للم (۳).. ۱ ۱ 

قال شی خنا(4) : قات قاق قران لقض العلة الد هو خاش رن 
ا ی ی ويا 
يوافق الظاهرء با یخالفه؛ وإن كان النقض لقدمة قياس الاستدلال الکلي. . 

شیخنا: فصل : ؛ تلخیص هذا لباب أن لافعذا قن علن صل فا دم 
تأثير ذلك ا في الاصل بنص كتاب أوسئّة0) أو إجماع أو 
غير ذلك . ۱ 

آما الأول فلا خلاف فيه عند القائسین)» وإنّما لحلاف هل هو دلیل : 
ها . وإن علم تأثیر الوصف ' 
۱ في حکم الاصل بالاستنباط» وکان الوصف مناسباًء > فأماآن یعلم تأثیره في 
عین(۸ الاصل (بنص أو إجماع » ا ٠‏ فالاول 


(۱) في «م» : اوقد استقرٌ عليه» . 

(۲) في ام" وحدها : لا یثبت» حریف 

() انظر : العدة الورقة (۲۲۵/ ب). 

. في «ض/ ب» زيادة : «رضی الله عنه‎ )٤( 

(0) في د واض/ ب٤‏ : أو تیه . 

(5) انظر : : روضة الناظر ص ۰۱0۸ شفاء الغلیل للغزالي ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(۷) في الاصل : نما القیاس»؛ والتصویب من د واض/ ب» وم . 

(۸) ذ في د وام؟ : في غير الاصل» في الموضعين. ا : 

(4) الزيادة من نده وا ضص/ ب؟ وه رفولین ال ایا یی ار 
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هو الناسب المؤثر واللائم . والثاني : هو الغريب» ولاصحابنا في هذا الباب ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: القول باشمیع» كما قرره آبو محمد القدسي(۱) وأبو محمد 
البغدادي(۲۲. 

والقول الشاني(۲۳: نفي القول بالغریب(*۲» كما ذکره آبو اخطاب في 
موضع . 

الشالث : عدم احمیم() كما قاله آبو حامد")» وعلی هذا يتبين لك أن آبا 
محمد والغزالي قبله یدخلان في قسم الستنبط الناسب الوثر والتصوص الناسب 
المؤثر"ء وهوغلط فان الأول فيه قیاسان» وهذا فيه قياس واحد» وحقيقة 
الامر أن الثبت بالقیاس إن كان هو الحكم فقط/ فهو التصوص. وان كان الحكم ۱۰۹/ب 
وعلیة() الاصل فهو الزثر» وأما الغريب فإثبات بمجرد الناسبة غير المؤثرة» 
وحقيقة الامر في المؤثر أنه قياس لهذا الوصف على ذلك الوصف في علیته(۰۲۱۰ 
فهو إثبات للعلیة(۱۱) بالقياس» وعلی هذا فلا يشترط في المؤثر أن يكون مناسباًء 
وأبو محمد جعله مناسبا(6۱۳ ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل 


(۱) راجم : روضة الناظر ص ۱۵۸ - ۰۱۲۰ التحرير للمرداوي ص ۰۱۲۰ والإحكام 
للامدي (۳/ ۲۸۳). 

(۲) في «د» و«ض/ ب»: «والبغدادي». 

(۳) في «د» ولاض/ ب» وام»: «والثاني» . 

(4) راجع : كنز الا صول للبزدوي الورقة (۰)۱۹۸-۱۹۷ 

(۵) في «م»: اعدم بابمیع» تحريف . 

.)1/۲۳( انظر : الروایتین والوجهين الورقة‎ )١( 

(۷) انظر : روضة الناظر ص ۰۱۵۸ الستصفین ص٥‏ 1۳ - ۰۳۷ ۹ 

(۸) في «م»: «وعلة الاصل» . 

(9) راجع حد الغريب وأمثلته في : الستصفی ص2۳ - ۰۳۷ روضة الناظر ص۱۵۹ . 

() في لم»: افي علته! . 

(۱۷) في ٩2‏ : اللعلة» . 

(۱۲) في «د» واض/ ب وام»: «وآبو محمد جعله من قسم الناسب». وراجع: روضة 
الناظر ص ۱۵۸ ۱۵۹ . 


لهس لف المسودة في أصول الف @ 0 
يشترط فيه المناسبة؟ على وجهين . ۱ 
وكلام القاضي والعراقيين يقتضي آنهم لا يحتجون بالغريب المناسب90), 
ویحتجون بالمؤثر مناسباً كان أو غیره(۲ ولهم في الدروان خلاف20, وجميع | 

آدلتهم تقتضي هذاء ا م 
(المؤثر) الناسب غير الژثر فة ففيها ثلاثة آوجه . TT‏ 

وقال ابن عقيل : الذي لا شبه له هو( الذي يقول الفقهاء N‏ 
الخراسانيون : لا |خالة(0) له فجغل المؤثر هو الحل(۷). : : 

مسالة: إذا آجمعت الامة على آمر(۸) جاز القیاس علیه وان لم يكن فيه : 
نص» في قول ابحمهور؛ قال ابن برمان اس ی 
لایجوز( 19 3 


مسألة(۱۱): إذا كان الاصل ی علیه ام کی يه بل ال 
بعضهم بعلة» وبعضهم بعلة أخرئ غيرها فهل إذا فسدت إحداهما يدل على 


() في «م٤:‏ : #بالناسب الغريب»» وفي اده واض/ ب» : بمناسب الغریب» . وراجع : الخدة 

۱ الورقة (۲۱۳/ب). ۱ 

(۲) زد في ادا ولاض/ ب" وم : «أو غير مناسب» . وراجع في هذا : كنز الاصول للبزدوي , 

ص۱۹۷ دا e CEE‏ 
برهان الورقة (45/ ب). 

(۳) انظر : کر رون ری می 4۳۳۰-۱۹۹۲ االو عن امومع (۳/ ۲۷۳ ۷۸۰ 

(؟) الزيادة من «د».واض/ ب) و«م؟. ۱ 

: اع اكلم لالس | 

(1) في «م» وحدها: «الإخالة له» تحریف . 

۱ (۷) هنا في هامش «ض/ ب»: «بلغ مقابلة» , 

۱ (۸) في «د؛ واض/ ب٤‏ ولام»: اعلی حکم؟. 

١‏ (9) في م۰ : «قاله ابن برهان۷. 

(۱۰) راجع : الوصول لابن بررهان الورقة (۱۹8/ ب ۰6۲/۱1۵ اللمع ص1۱ . ۱ 

(۱۱) راجع في هذه المسألة و ا ررد لابن بزعان او : 
(۸۳/ب)۰ العتمد (۲/ 07/86. 5 

(۱۳) في عبارة اده و «ض/ ب 4 ولاما : بل عله البعض؛ واغتلف من علله؛ متهم من علل ۱ 
ل د 


۰ سوب سو و DD‏ = 


صحة الا خری آم؟(۲۱. ذکر آبو الخطاب فيه مذهبین : 

آحدهما : لا يدل» وهو ظاهر قول امحويني(") 

والثاني : يدل ؛ لانها إذا فسدت مع کون القیاس والتعلیل هو الأصل» والتعبد 
بخلافه» يلزم منه تعيين الأخرئ» والأول اخختيار أبي الخطاب”") فیما ذکره 
القدسی 62 

مسألة: وشهادة ال صول طریق في إثبات العلة» كقولنا في الخيل : لا تجب 
: الزكاة في ذكورهاء فلا تجب في إنائهاء والدليل عليه بقية الاصول من 
الحيوانات» نفياً وإثباتاً» ذكره اصحابنا(*؟» وعلل آبو الخطاب بأنه يشبه الطرد 
والعکس» وحکین عن الشافعية و جهین(0) 

مسألة : إذا قلنا بان العلة تعخصص. فتقضت علة(۲) الستدل لزمه أن يبين 
الخصص وأنه لم يوجد في الفرع؛ ذکره آبو الخطاب في مسألة التخصیص(۰۸ 
وحکی شیخنا(؟) في الجدل قولاً آخر أنه لا یلزمه ذلك . 

شيخنا: فصل(١2:‏ فأمًا إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلاً على 


(۱) «أم لا»: ساقطة من «د» واض/ ب٤‏ والم؟. 

(۲) البرهان (۲/ ۹17 -41۷)» والمعتمد (۷۸۵-۷۸6/۲). 

(۳) التمهيد الورقة (1/156]) . 

۰۱۱۷-۱۱۱ روضة الناظر ص‎ )٤( 

(۵) انظر : العدة الورقة (1/۲۲۳)) الواضح (۰)۱۷۲/۱ روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

(7) التمهید الورقة (۱۹۵/ ب)» الجدل لابن عقيل ص ۰1۲ وقال ابن السمعاني في قواطع 
الادلة (؟077/5ب) مانصه: «قال القاضي أبو الطيب . . . وأما شهادة الأضول فمثل قولنا 
لا تجب الزكاة في إناث الخيل ؛ لانه لا تجب في ذكورها . فالاصول شاهدة لهذا؛ لانها 
مبنية علی التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطهاء وهذا طريق يفضي 
إلى غلبة الظن . . . قال : ومن نظير ما ذكرناه: قول المعلل من صح طلاقه صح ظهاره» 
وكذلك قوله: من لزمه العشر لزمه ربع العشر في مسألة زكاة الصبي . . . وأمثال هذا 
كثير . فالاصول تشهد لصحة هذا التعلیل» |.ه. 

(۷) في «م»: «علی المستدل» . 

(۸) التمهيد الورقة (1/۱۷۳). 

. مراده: « الفخر إسماعيل ؛ لان المجد بن تيمية أخذ عنه الجدل؛‎ )٩( 

(۱۰) انظر في هذا: الواضح /١(‏ ۱۷۳ آ_ب)» العتمد (۷۸۵/۲). 


AE 


2ه-- اسرد ننن ن | 
مه ا ی الق م بقل ب اا ا إل إن 
: يكون ذلك(۱) طريقاً في إبطال مذهب خصمه » وإلزاماً له بصحة عله . 


مسألة(۳): : يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علةء کقولنا في المتولد بين ٍ 


الظباء والخنم : متولد من أصلين تجب الزکاة في آحدهما بالإجماع فوجبت فيه ' ٠‏ 
کالتولد بين السائمة والعلوفة» وکقول الحنفية : مختلف في إباحة مه فطهر 


جلده بالدباغ كالسبع» وهذا قول الأكثرين» وقال بعض العلماء : لا یجوزء 
لا الاتفاق والاختلاف/ حادث بعد الأحكام . وهذا هو الذي ذکره القاضي في 
خلافه في ضمن مسألة النبيذ . ۳ 

فصل : قال القاضيان آبو يعلى وأبو الطيب في العلة امنصوص علیها صريجاً 
أو إياء : إذا دل كلام الشارع(*) علی علة الحكم» > فان کان وصفاً مطرداً فهو كمال 
العلة» وان انتقض وجب ضم وصف آخر إليه» وعلم أن صاحب الشرع لم ينص ۱ 


. على كمال العلة» وإتما نص على بعضهاء ووكل الباقي(۹ إلى اجتهاد 


EGS OE 00 العلماء‎ 


' تخصیصه. زگ فبها قولين: كما ذکر انو لطاب وذكر ابو الخطاب أن من : 


قال كاتس ادس لبي ني ی 
آحدهما: كماذكرنا. ! 


(۱) في ادا و«ض/ ب" و«م»: الا أن يكون طريقاً . . ا 
(۲) في «م» : «والزامه تصحيج علته». 


(۲) راجع في هذه السالة : التلمهيد لأبي خطاب الورقة (۱۹۸/] سب العدة الورقة 


(۲۲۵/ب-1/۲۲۱). 


: ) في اذا واض/ب»: : كلام صاحب الشريعة».. 
(0)في «م» : «ووکل الثاني» . ۱ 


(7) في «د» ولاض/ ب» واما : «اجتهاد أهل العلم. 

(۷) الزيادة من «د» و «ض/ ب٤‏ !وم٤‏ . 

(۸) راجم : العدة الورقة (۲۱۵ / ب -۲۱/). 

. في «دا واض/ با والااصل : «وجهين! بالنصب خطأ عربية‎ )٩( 
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والثاني : آنها لا تبطل بالتخصیص بخلاف الستنبطة(۱). 

وأبو محمد البغدادي إنما حکی الوجهین(۳) في العلة الستنبطة» فأما 
التصوصة فلا تتتقض ‏ واجاب عن النقض بأجوبة : 

آحدها : منع وجوب الاطراد بعد دلالة صحتها . . 

والثاني : منعه في المنصوصة . 

والثالث : تسلیمه لکن إذا كان التخلف لغیر عارض» وهل يجب على الستدل 
بيان العارض؟ . على مذهبین . ذکر القاضی بخطه (في التعلیل)(۳) على آخر 
العدة إذا قلنا لا یحتج بالعلة القصورة. فهل يحكم ببطلانها أو تجعل التعدية 
آولی منها؟ . یحتمل وجهین() . 

مسألة200: قال آبو الخطاب : «یجوز عند اصحابنا أن يكون الحكم علة حکم 
آخر» كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره؛ وقال بعض المتأخرين : لا يجوز أن 
یکون علة» وانما هو قياس دلالة لا علة فيه» وعلل آبو الخطاب بأن علل الشارع 
آمارات(۲» وهذه(۷) منازعة في عبارة . 

قال والد شیخنا : وهذا القول الثانی اختیار ابن عقيل فیما یغلب على 
ظبّي 400 وفخر الدين بن الم ). ١‏ 


(۱) التمهید الورقة (۱۷۰/ ب). 

(۲) فى «د» واض/ ب٠‏ : «المذهبين؟. 

(۳) الزيادة من 2دة واض/ ب٠‏ وام» 

(6) راجع: العدة الورقة (1/۲۳۰). 

() راجع في هذه المسألة: روضة الناظر ص ۰۱۷ شرح الکوکب النیر ص ۰۲۹۲ العتمد 
(۲/ ۰0۷۸۹ شرح تنقيح الفصول ص 1۰۸ . 

(1) التمهید الورقة (۱3۷/ ب) . وراجع : تحصیل الأصول للأرموي الورقة (۱۰۸-۱۰۷). 

(۷) في «د» واض/ ب» وام: «وهذه والله أعلم منازعة . . . إلخ» . 

A AAR E ]۱۳۰/۱( انظر : الواضح‎ )۸( 

ص ۲۹۲ : «المنع عن ابن عقيل وابن المنئ؟١‏ ا وهو قول بعض التکلمین . فراجع 

للم ص 7: الحصول (۸/۵ ۰ التلويح علي التوضيح (۱۱/۲). 

() في اد» و «ض/ ب٤‏ ولام 4 زيادة : «والتآخرین فلینظر» . قلت : وفخر الدین بن المني لعله 
إسماعيل بن علي بن حسين البخدادي» ويلقب بفخر الدين» واشتهر تعریفه بغلام ابن 


المنون » سبقت تر جمته . 


۱ مت سحد ون اودش ناته © ْ 


مسألة: : يجوز القياس فيما لم ينض على حکمه(۱)» كقياس لفظ الحرام علی ‏ 

الظهارء وقال بعض المتكلمين: لا یجوزا لقياس إلا فیما نص على حكمه في ! 
ابحملة(۲؟ وقالوا(۳): لولا النص على ميراث الاخ(* في الجملة میج ۱ 
إثبات» مشاركته77) مع الجد بالمقايسة » هذا قول أبي هاشم . 


- مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل التص؛ عند أكثر أصحابنا ' 
والحنفية» خلافاً 00 والشافعي وأبي الطاب ٠"‏ والالکیة۱۱) : 
ووافقنا بعض الشافعیه(۱3) وعندي أنها غلة صحيحة وقد ثبت ذلك مذاهباً : 
لاحد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالئمنية» وكونه غلل بالوزن في الرواية : 
المشهور فلدليل اقتضی ذلك» ولا يلزم منه فساذ القاصرةء واختيار ابي الخطاب ٠‏ 
| ل ۱۳ وذكر أبو الخطاب في موضع آخر(19 آن الجميع 1 


)١‏ زاد هنا في « واض/ ب" وام » كلمة (أصلا». 
(۲) من أول المسألة . . . إلى هنا بلفظه في الجدل لابن عقيل ص ۲۳ . 
: (۳) في «د» واض/ ب" وم «وقال»: 
: (4)فى في «د» وللم؟: : «میراث الإخوة؟ . 
١‏ (۵) في «د» واض/ب» و« م»: «لم أجوز؛. 
(1) في «د ٩‏ و(م»:.لمشاركتهجم؟. 
(۷) العتمد لابي الحسين (۲/ ۰5 ۸۱۰-۰ 
۰ (۸) راجع في هذه المسألة: ی ا و 
۸ 
(9) وفي « 3 * وحدها : اخخلافاً للشافعي) . . وراجع في هذا : العتمد (۱/۷ E‏ 5 
اليرهان (۲/ ۱۰۸۰+ ۱۰۹۰). 

(۱۰) التمهید الورقة (۱۹۹/ ب): 

(۱ ۱ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (6؟/ ب)» الحدود ي الاصول للباجي مر ۷۳ 
- ۰۷4 شرح تنقیح الفصول صن ۰٩‏ 4 

(۱۲) مراده : : أن بعض الشافعية وافقوا جماعة من اصحاب آحمد على المنع من یل بط ۱ 
القاصرة . . فراجم : : قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ 4۲ آ). 

۰ (۱۳) انظر : التمهيد الورقة (۱۹/ ب)ء روضة الناظر ص ۱۷۰ كلا 

: (۱6) في «دا واض/ب! : "واختيار آبي الخطاب كاختياري والمقدسي». . وفي ۹2۸ :#واختیار 
آبي الخطاب كاختيار القدسني؟ . 

)١5(‏ كلمة «آخر» : ساقطة من اده واض/ ب©. 


< << سوم رسو و ص‎ e6 


رجحوا المتعدية» ذكره في مسألة/ جعل العلول علة(١2:‏ وهذا في المستنبطة ۱۱۰/ب 
فأما القاصرة النصوصة فیجوز التعلیل بها وفاقاً ذكره آبو ا لخطاب)ء مع أن 
تعليل الامام أحمد بالقاصرة في مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع آخیه(۲) كثير 
جداًء بل هو من أكثر القائلين بذلك . 

وذكر القاضي في ضمن مسألة العلة القاصرة أنها؟ لا تفيد الحكم فلا تعتبر ؛ 
فنقض عليه بالعلة التصوصة. فقال : «وأما العلة المنصوص عليها فيحمل 
الامر فیها على آنها بيان لعلة الصلحة التي لاجلها أبيح أو حظر» وعلل الصالح 
لا تعلم بالاستخراج وإنَّما تعلم بالتوقیف؛ وکلامنا في العلة التي تستخرج من 
علل الا حکام ولیست بتعدیة»(۲۳. فقد فرق القاضي بين علل الصالح وعلل 
الا حکام ؛ وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم» وهذا يقتضي أنه لا یقول بالناسب 
الغريب» وقد لا يثبت القیاس في الاسباب بالحكم» ثم آعاد هذا العنی» وبسط 


۰ (۱) انظر : التمهید الورقة (۲/۱۹۵-ب). 

(۲) التمهيد الورفة (۱3۹/ ب). قلت : وگن حکی ال جماع على جواز التعلیل بالعلة 
القاصرة الشاتبة بالنص أو الإجماع: الرازي في الحصول (9/ ۰64۲۳ والقدسي في 
الروضة ص۱۱۹ ۰ والآمدي في الإحكام (۳/ ۰4۲۱۷ والفتوحي في شرح الکوکب النیر 
ص۰۲۸ وحكاية الاتفاق على جواز الثانية بالنص أو ال جماع معترضة بحكاية القاضي 
عبد الوهاب والسبكي الخلاف فیها . فراجع : شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۹ جمع 
الجوامع بشرح الحلی (۲۶۱/۲) وتکلف ابن قاسم العبادي في تعلیقه على جمع 
الجوامع فقال: «وقد يجاب بان الراد أن هؤلاء القوم منعوا وجودها وآولوا اللص أو 
الإجماع الدال علیها؛ لانهم مع تسلیمهم بثبوتها باللص أو الإجماع منعوا التعلیل بهاء 
فلیتآمل۱۲. ه. 

. (۳) امحدیث آخرجه : مالك (۱۷۰/۲) وأحمد (۰)۲۱/۲ والبخاري /٤(‏ ۰6۱۰ ومسلم 
(5/ )۰ وأبو داود (۳/ ۰۲۹ والشرمذي (۰)۳۷۹/۲ وقال : احسن صحیح»؛ 
والنسائي (۷/ ۰۲۵۸ وابن ماجه (۲/ ۷۳۳) من طریق ابن عمر رضي الله عنهما- . 
والدارمي(۲۵۰/۲) من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه . ٠‏ 

(5) في «م»: «آن العلة القاصرة لا تفید . .. إلخ1, : 

() في «م: اعلته۷ . 

(7) العدة الورقة (1/۲۱۳). 

(۷) تقرا في «ض/ ب»: «قرن» خحطاً. 
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القول فیه(۱) في المسآلة29.., ۱ ش 

مساألة۳۱): : لا جوز تخضيص الغلة المستنبطة» وتخصيصها نقض لهاء. : نص ! 
علیه واختلف فيه أصحابنا على و جهين» ذكرهما آبو اسحاق بن شاقلا في 
شرح( ۴ رقي و(ذکرهما)(۱) ابزري(۷) وابو و ۷ البرمكي : 1 

آحدهما: کالتصوض. اختاره القاضي(۹) واطسزري(۱) وبه قالت(۱۱) 
اطالکیة(۱) واکثر الشافعية وجناعة من التکلمین(۱۳) وبعض اتفیة(۱۹). 

وذکر القاضي كلام آنحمد الدّال على منع تخصیص العلة من قوله : القياس ۰ 
أن یقاس الشيء على الشیء ء إذا كان مثله في كل آحواله(۲۱۹ . . . إلخ.. 


(١)في‏ لو ول قا زواع ای ی 

: (۲) هنا في «د» : بلغ مقابلة. 

(۳) راجع في هذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ۲۵ ۰۳۰ روضة انار ی 0۳۱۷۶ ۱ 
التحرير للمرداوي ص ۰۱۱۳-۱۱۲ شرح الكوكب المثير ص ۰۲۸۷-۲۸۵ مجموعة 
الفتاوی (۲۰/ ۱7۷ -۱1۹). : 

(5) راجع : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲۸۸/۲).. 

. في العدة الورقة (1/۲۱۶): «في جزء وقع لي من شرح الخرقي»‎ )١( 

() الزيادة من «د؛ واض/ ب» وام». 

(۷) في «م» : #الخرزي»» والصواب ما أثبتناه كما تقدم . : ۱ 

(۸) هو : : عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي الفقيه الزاهد . له التصانيف النافعة؛ 
من ذلك : : ١المجموع»»‏ وشرح بعض مسائل الکوسج . صحب أباعلي النجاد؛ وأبايكر : 
عبد العزیز وغیرهما . توفي سنة ۳۸۷ه. ۱ 0 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱۵۳ 6۵ 

.)۲/۲۱4( العدة الورقة‎ )٩( 

زر ۰) في ادا وفض/ب» وم٤‏ : :راب اسن رز دنه على صوب نم 

۰ (۱۱) في «م»: «قال». 

(۱۲) انظر : : مقدمة ابن القصاز الورقة (4 ۲/۲ هب6 شرح تشيح افصول ص4۰ 
شرح العضد لختصر ابن امحاجب (۲۱۸/۲). ۱ 

(۱۳) راجع : العتمد (۲/ ۰۸۲۱ البرهان (۲/ ۹۷۷ 448). التخول ص ٠٠٤‏ . 

(۱8) راجع :“أصول ابخصاص آلورقة (۷۹۹/ ب)» التقرير والتحبير (۱۷۷/۴). 

: . .1/۲۱۵( العدة لورقة‎ )٠١( 
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قال شيخنا: وفيه نظر» فإنه ذكر هذا أنه [حدی الروايتين في مسألة قياس 
ادج او المي لا ونع أن يخوت الفرع كل ام في كل الجوالة1 إذا 
جبر النقض بالفرق» ثم ذكر أن أبا إسحاق حكئ فيها وجهین؛ قال: «وقول 
أحمد : (القياس يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها) 
ليس بموجب لتخصيص العلة؛ لان تخصيص العلة لا ينع( من جريانها في 
ا وما ذكره الإمام احمد ما هو اعتراض النص على قياس الاصول 
في الحكم الغام» وقد" يترك قياس الأصول للخبر»(” . 

قال شيخنا: قلت : هذه أحد الأقوال الخمسة). والشاني: يجوز 
تخصيصها. ذكره أبو إسحاق بن شاقلا(*). 

قال القاضي في مقدمة المجرد: وهذا ظاهر كلام" أحمد في كثير من 
الواضع ولم یذکر غیره. واختاره آبو الخطاب(۷) 2 ل ب e‏ ل و السو 


(۱) في اد : لاما منع». 

(۲) فى «د»: «ومایترك». 

(۳) العدة الورقة (۲۱۶/]). 

() قلت : ذکر الفتوحي في شرح الک و کب الثیر ص ۲۸۷-۲۸۵ عشرة آقوال في السألة؛ 


۲-النع مطلقاً. 
۳ الجواز في النصوصة دون الستنبطة إلا لانع أو فوات شرط . 
٤‏ النع في النصوصة إلا إذا كان بظاهر عام . 
7 -المنع في النصوصة آوما استثنئ من القواعد . 
۷-النع مطلقاً إلا أن يرد على سبیل الاستغناء . 
8 المنع إلا لمانع أو فقد شرط . 
9 إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز. 
۰ -إن كان التخلف لانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة با لا 
يقبل التأويل لم يقدح» والا قدح. 
(9) زاد في «م٠:‏ «عن بعض أصحابنا؛ . 
ي «ده ودم» : وهذا ظاهر كلامه في کثیر .. إلخ». 
(۷) هنا في ادا وام»: اتقديم وعم ی وقع بعد قوله «واختاره آبو الخطاب» الجملة 
التالية : «وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصها» . 


۳۸25 
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ولفظه : اهي صحیحة(۱) فیما عدا الخصوص, وبه قال مالك(۲) والنفیة(۳) . 
وبعض الشافعية7*»: کذا قال أصحابناء وآبو الطیب(۹) وآنكر عبد الوهاب : 
صحة هذا عنهم. وحکیل ابن برهان عن الشافعي نفسه والمتقدمين من احنفية : 
کالاول ونصره(۱) وقال أبو الخطاب : «وكلام أحمد يحتمل القولين نعاه270./ : 
قال والد شیخنا: وقد ذکر الشیخ هنا وغیره أن امد نص على املتناع . 
تخصیصها . قلت : وقد ذکر القاضي في مقدمة الجرد: إن القول بتخصیصهل( : 
هو ظاهر کلام أحمد فلي کشیر من الواضع. قلت : فصارت على روایتین 
قال شیخنا: تلخیض قول ای لطاب في تخصیض العلة ال لا پجوز : 
تخصیصها إلا بدلیل شرعي يدل على موضع التخصیص؛ وسواء كان الخصص ‏ 
نصا أو غير نص» وهذا يقتضي جواز تخصیصها وان لم يبين في صورة . 
التخصيصر مانع يقتضي استثناء تلك الصورة من مواضع العلة» فهو يخصها . 
بعموم الأدلة لا بخصوص العلل » وقال : إن مدعي العلة يحتاج إلى تبيين ماایدل , 


عليها في الأصل» ادي i E‏ 


() في «د» : : اهي حجةا وفي هم : : هي صحيحة حجه؟ .. ۱ ۱ 
(۲) انظر : : مقدمة أصول الفق لابن القصار الورقة(1/54)» التوضيح في شرح ایح لابن , 
حلول القيرؤاتي ص  .۳۰۲-۳۵۰‏ ' ۱ 


(۳) انظر : اصول احصاص:الورقة (۲۹۹/ ب)» ولفظه : (قال آپو بکر : E‏ 


العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنس وأباه بشر بن غياث والشافعي» : 
والذي حکیناه من مذهب أصحابنا في ذلك آخذناه عمن شاهدناهم من الشیوخ الذين 
كانوا أئمة الذهب بمدينة السلام يعزونه إليهم على الوجه الذي بين . .. (لخ۱ .هھ 

(5) عبارة «د» و«م» : «وبه قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك . 

(9) انظر: التمهيد الورقة (۱۷۰/ ب)» تحصيل الاصول للأرموي الورقة (6۱۰۳) الإحكام 
للآمدي (۲۱۸/۳ -۲۱۹). 


: () انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۸۵/ تیی افو 


لفظه : «ومنعه الشافعي وجمهور الحققین» | .ھ. 
(۷) التمهيد الورقة (۱۷۰/ب) . 


۱ (۸) في د» ام : «جواز تخضيصها». 
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منتقضة فاسدة» وكلامه في المسألة يقتضي آنها تخص لا العلة" مانعة» لكن 
وجود مدلوله فى الاغلب» وجعل عمدة قوله أن العلة أمارة» والأمارة لا يجب 
.وجود الحكم معهاعلى كل حال» وان كان ترك الدليل والعلة لا يجوز إلا 
لمو جب ). 

قال شیخنا: وهذا القول عندي خطأ. وهو قول من آبی تخصيص العلة» فأما 
جواز تخصيصهالانع فلا ينبغي أن يشك فيه» والخلاف فيه لفظي 
اصطلاحي0)» واختار أبو محمد أنه يجوز تخصيص المنصوصة مطلقاً کاللفظ 
وأما الستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لفوات شرط أو وجود مانع*)ء أو ما علم 
أنه مستشتین تعیداه وهل على الستدل أن يحترز في الاصطلاح؟ . اختار 
استحسان(۱) ذلك في الشرط دون الانع ؛ لان الشرط آمر وجودي(۰۷ فیصیر في 
هذا ثلاثة آقوال واختیا آبي محمد البغدادي اشتراط الاطراد إلا في ا لمنصوصةء 
أو فیما استثنین عن القواعد کالصراة والعاقلة(۸. 
قال شیخنا: الذي یظهر في تخصیص العلة أن تخصیصها يدل على فسادها؛ 
إلا أن یکون لعلة مانعة). فانه إذا كان لعلة مانعة» فهذا فى الحقيقة لیس 


(۱) في ده وام»: «فامًا إذا لم يتبين؟ . 

() في ٩۸‏ : «لا أن العلة مانعة» . 

(۳) راجع : التمهید الورقة (۱۷۰/ ب 1/۱۷۳). 

(5) وهو قول الجويني وابن امحاجب؛ وذهب الغزالي وفخر الدین الرازي : إلى أن اخلاف 
في هذه المسألة معنوي . فراجع : البرهان (؟/ 4۹۹۹ التوضیح في شرح النتقی لابن 
حلول القيرواني ص ۰۳۵۹۲-۳۵۱ النخول ص ۰4۰٩‏ الحصول (۳۰-۳۲۹/۵ ۰6۳ 
شرح الک و کب النیر ص ۰۲۸۷ 

() روضة الناظر ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

() ترا في «د»: «استحباب» خطا واضح. 

(۷) راجع : روضة الناظر ص ۱۷۳ - ۰۱۷۲ 

(۸) ونقله كذلك الفتوحي في شرح الکوکب المنير ص ۲۸٦‏ . 

. ۳٠۲ قلت : وهذا مختار البيضاوي في النهاج ص ۰۱۱ والاسنوي في التمهید ص‎ )٩( 


ب 
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تخصيصاً» والّما عدم الانع شرط في حكمهاء فإن كان التخصيص بدلیل ولم : 
يظهر بين صورة الخصوصة وبين غيره فرق مؤثر : فان كان العلة مستنبطة بطلت». 
وكان قيام الدليل على انتفاء الحكم عنها دليلاً على فسادهاء وان كانت العلة: 
منصوصة وجب العمل بمقتضئ عمومها إلا في كل فوضع يعلم أنه مسثثنى من , 
النص الاخر . | . 

وحاصله : أن التخصيص بیع ماع مبطل لکرنها علة؛ وإذتعار فص > 
الاطل المعال وتص الق رهنو معلل قلا كلام + وان لم یکن معللا ي رد 

في الفرع a hE‏ وف علي تمه : 
للأصل دون التقض . 3 

وتلخیصه: أن العلة لا تخص إلا العلة ی 
بدلیل» فإن كانت مسئنبطة فلا بد من بیان العلة الخصصة وإن كانت العلة : 
منصوصة کفی بیان دليل مخصصء فهذا لمن تأمّل حقيقة الامر . واخصر منه أن : 
العلة الستنبطة لا يجوز خصيصها إلا لعلة مانعة» وأما التصوصة فیجوز ؛ 
تخصيصها لعلة مانعة» أو لدليل") مخصصء وهذا في الحقيقة قو لاقن 


۱ الذين منعوا تخصيض العلة : 


وقال القاضي في كتاب القولین(۳) : اهل يجوز تخصيص العلة الشرعية؟ . 
وهو أن توجد العلة ولا حكم؟2. 

قال شيخنا أبو عبد الله ا E‏ 
وقد آوماً إليه أحمد في رواية.الحسين بن حسان: «القياس أن یقاس على( : 
الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا 
خطاء قال: ومن اصحابنا من قال: يجوز تخصیضها فیکون دلالة على الجكم ' 
في عين دون عين» قال : وهو المذهب الصحیح» ومسائل أصحابناتدل عليه» 


٠‏ (١)الزيادة‏ من «د» واض/ب؟ و«م». 


(۲) في هم : «آو دلیل مخصص". ۱ 1 
(۳) کتاب «القولین» لابي يعلى الحنبلي لعله یسمی «الروايتين والوجهین» فا ی ای ۱ 

ذکره هنا بلفظه في کتاب الروایتین والوجهین الورقة (۲4۳/ ب) وما بعدها . ۱ 
(4) في «م» م» : «يقاس الشيء على الشيء٠»‏ والثبت موافق للفظ الروایتین والوجهین. 
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قال في رواية بكر بن محمد في الذي : يغسل ذکره(۱) كما جاء الاثر 7 ولسو 
كان القياس لكان" يغسل موضع المذيء وإتّما الاتباع» قال: فقد بین أن 
القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع» ولكن ترك القياس في ذلك لدليل آولی 
منه» وهو حديث علي - رضي الله عنه(24» وإذا كان من مذهبه (جواز)(*) ترك 
القياس لدليل أقوئ منه جاز تخصيصه في موضع لدليل» وذكر نصه في رواية 
أبي طالب والروذي في أموال الکفار(0) وفي آرض السواد(۷) لثقته(۲۸ في قول 
الصحابي » قال: ومن منع من أصحابئا تخصيص العلة فقوله يفضي إلى ترك 
قول أحمد في السائل التي ترك القياس فيها(؟ . 

شیخنا: فصل : القائلون بتخصیص العلة لا تفسد العلة عندهم بالنقض ٠١١‏ إذا 
كان التتخصيص بدليل» فأما المانعون من تخصيصها فالنقض عندهم مفسد 


)١(‏ في «د» والروايتين والوجهين زيادة : «وأنثيتيه». 

(۲) راجع مصنف عبد الرزاق (۱/ ۱۵۷). 

(۳) في الروايتين والوجهين: «لكل». 

(4) حدیث على ذكره فى الروايتين والوجهين بلفظ : «اغسل ذكرك وأنقبيك وتوضأة|.ه. 
أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۱۵۷). 

(5) الزيادة من اد» و«م4» وهي ابتة كذلك في الروايتين والوجهين. 

(1) قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها 
المسلمون فاد رکه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به» وإن كان مقسوماً فلا حق له ولو كان 
القياس لكان له؛ لان الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر» ا.ه. من الروايتين 
والوجهين الورقة (17؟/ ب). 

(۷) ونص رواية المروذي عن أحمد: «ویجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له : 
كيف تشتري من لا يملك؟ . فقال : القياس كما تقول. هو استحسان»١.ه.‏ من الروايتين 
والوجهين الورقة (۲۳/ ب-1/785). 

(۸) في الأصول الخطية من غير إعجام. وفي نسخة الأوقاف الورقة (۲/۱۵۵): «لنفيه». 
ولعل الصواب ما أثبتناه عن ۰0۸ وعبارة القاضي في الروايتين والوجهين الورقة 
ES (1/6)‏ ا 
بیعها ونظائر هذا كثير من كلام یدل على معنی ما ذکرناه. . ومن منم . .. إلخ١١.ه‏ 

.() الروايتين والوجهين (۲۳/ ب- 8 1/۲). 

(۱۰) في «دا و«ض/ ب» و«م : «بالنقض عندهم؟ . 


۳۸2 


جر جک ون وردناس لنت ۵ 
لها(۲۱» ثم تارة یکون التعلیل بلنس دی ۰ فیکون الخد وتارة لین ام ۴ 
فان كانت لإلحاق الحكم انتقضت بأعيان المسائل» وان كان التعليل لاثبات خكم 
مجمل لم يتنقض إلا بالفي الجمل» وان كان(" لتقي مجمل انتقض باثبات 1 
مجمل أو مفصل. وان كان" لإثبات مفضل انتقض بالنفي الجمل؛ 0 
لنفي مفصّل لم ینتقض بنفي مجمل(*). 0 

شیخنا: فصل(5): نا تسیل از کم بك ناسا تن 
في مال الصبي : «حر مشلم» فجاز أن تجب الزكاة في ماله کالبالغ فلا ینتقض . 
بغیر/ الزکوی» وإذا كان التعلیل للنوع لم ینتقض بعين مسالة» کقولنا في لحم . 
الإبل : نوع عبادة تفسد با حدث فتفسد بالاکل كالصلاة» فلا یتقض بالطواف " 
فانه يفسد بالحدث ولا (یقسد) بالاکل » لا الطواف بعض النوع) . 1 


قال شیخنا : وعندي في هذا نظر؛ لان التعليل إن كان لكل نوع اتتقضء وان : ۱ 


ی ۱ 0 


يقال : إن مقصوده إثبات الحكم.في نوع(۸) ما آخر . 
شيخنا(؟): مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل بل در ابن عقي ا أورد علي 


(۱) في د" واض/ ب» وم 1 : «فالتقض مفسد للعلة غندهم». . وزاجع في هذا 56 
1 ۱ زاضح (۱۷۸/۱/ب) العتمد (۲/ ۰۸۳۸-۸۳۹ ۱ ۱ 
ضح للی ! 


ص ۰۷ الحدل لابن عقيل ص 1۸ . 


(۲) في «د» ولاض/ ب» ولام 0 : «وإن كان التعلیل لنفي مجمل؟. 


(۳) في ادا واض ب۲ ولام 1 ': «وإن كان التعلیل لاثبات ۰ إلخ». 


(4) راجع في هذا : التمهيد :لأبي الخطاب الورقة (۱۷۸/ ب)» الواضح (/۱۷۸ ت 


۹ب الجدل لابن عقيل ص ۰1۸ اللمع ص 1۷ . 

(۵) راجع في هذا : العدة الورقة (۲۲/]-ب) لعجي الورقذ (۱۷۹/ ب-6/۱۸۰» 
الواضح (۱۸۱/۱ آ-ب)) الجدل لابن عقيل ص ۷۲- ۷۳. , 

(1) هذه الكلمة ساقطة من الاصل » وهي ثابتة في «د» واض/ ب» وام» . 

(۷) «فيه» : ساقطة من «د» واض/ ب؟. 

(۸) في الم : في نوع آخرا .: 

() راجع في هذه المسألة الفتاوئ ( 2-۰ ۰0۱۸6 روضة الناظر ص۱۷۸ - ۱ 
۰.۷۹ استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ التحرير للمرداوي ص۳١٠‏ - : 
۶ شرح الک رکب الثیر ص ۰۲۹۰-۲۸۹ فوا الرحموت (۲/ ۰6۲۸۷۲ شرح = . 
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في مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتین(۱) أنه لايجتمع مؤثران على أثر واحد» 
كقادرين وفاعلين» فقال: وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل 
مساعدة آخری مستقلة بالحكم کالقدور بين قادرين فما تنكر أن يكون عند 
انفرادها تستقل» ثم إذا انضم إليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كرصفين 
لعلة واحدة في التساعد» وهذا صحیح. فإنها مجعولة» تکون علة في زمان دون 
زمان» وإذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول: حرمت الاستمتاع بهذه المرأة 
الحائض لأجل الحيض» فإذا أحرمت حرمت الاستمتاع بهذين الأمرين جميعاً: 
الحيض والإحرام» والمقدور بين قادرين ليس هو باعل والوضع » بل من أحاله 
جعله متنعاً لعنی يعود إلى نفسه وذاته!۳). 

قال شيخنا: قلت : وهذا في العنی قول من ينع التعليل بعلتين» والخلاف في 
ذلك لفظي قریب. فان أحداً لا ینم قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل 
بالحكم» لكن نقول: هل الحكم مضاف إليهما آم إلى كل منهما أو في المحل 
حكمان؟. 

وکلام الامام آحمد -رحمه الله - - في خنزیر میت وغيره ية یقعضی التعليل 
اع لمم a‏ 

جمع عليهماء أو إحداهما کذلك» ولا يجوز بمستنبطتين227- وهذا قول الغزالي 
فيما آظن(*) وابن الخطيب20 قال : والعكس عندنا يجب إذا كانت العلة واحدة» 


-العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۲4 ۰)۲۲ جمع الجوامع بشرح الحلی 
)٠٤٠/۲(‏ العتمد (۰)۷۹۹/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰10۵-4۰4 تحصيل 
الأصول للأرموي الورقة (۱۰) البرهان (۰)۸۱۹/۲ الوصول لابن برهان الورقة 
(۸۳/ ب-۸/ب). 

(۱) عبارة «د" واض/ ب» وام» تعر اب شيل في مسالة تعلیل نكم الشرعي ن 
آورد عليه أنه لا یجتمع . . . ال , 

(۲) ینظر : الواضح (۱/ 7۱۲ -۱۳۰). 

() روضة الناظر ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(4) الستصفی ص ۰1۷۱-1۷۰ 

(6) مراده : الرازي صاحب المحصولء فراجع کتابه (0/ ۰0۳۷۹-۳۱۷ التحصیل مختصر 
الحصول الورفة (۱۰) مخطوط» قلت NS‏ 
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قال شیخنا : قلت وقول ای بکر عبدآلميزفي مسانة الاحداب إذا نوی 
أحدهما يقتضي آنه يجتبع و ا ا امب 
فيه أربعة آقوال : ۱ 
ال ری ی فا 
والثالت: يجني في لحل الاحد ماما ومن قال هذا قال 
بالعكس(7 , 5 3 ۱ 
والرابع : أن العلتين إذا اجتمعتا كانتا كوصفين فهما هناك غلة» وفي غير ذلك ٠‏ 
: " الحل علتان» وهذا مجموع ما.يقال في هذه المسألة . 8 ا 
قال آبو الخطاب : في تعليل الحكم الاصل بعتلين إن لم تكن و احدامن 
۲ب العلتين هي الدليل على حكم الاصل ؛ » بل/ كان الدليل عليه نصا أو إجماعاً(؟). 
جاز أن یصحا(*) جميعاٌ وآما إن كانت إحداهما دليلاً على حکم الاصل دون ۱ 
- الأخجرئ ‏ مثل قولنا في الطلاق قبل النکاح: إنه لا ينعقد؛ لان من لا ينفذ") , 
. طلاقه الباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالصبي)ء فيقول الحنفي : العلة في ' 
اا ا حدر حي الور لجل خا ی : 


ماد اسمس فوس ويا راجن کو ی مب نل اا ون : 
الإحصان» فان كل واحدة منهما يوجب القتل بمجرده؛ فهل يصح التعلیل بهنا أو لا؟. 
وراجع أيضاً : إثبات العلة الشرعية بالا دلة العقلية - رسالتنا للماجستیر ۔ ص۳۲ ۳۱ .. 
7 (۱) ينظر NEE‏ الل نا 
| (۲) کلمة «معا» : ساقطة من «داواض/ب». 
(۳) في م٩‏ وحدها : «قال بالغلتين» . 
ال رت SS‏ : نص أو اجملعه» وفضيح ارب ۱ 
۱ يأباه . 1 
(6) في «د» و(اض/ ب» : يصحان» » والمثبت موافق للفظ التمهيد الورقة /١19(‏ با) . 
(5) في د : لا ينفذ له طلاق الباشرة. 5 . إلخ». 
(۷) في التمهيد: «دليله الصبي». 


۰۰ 6-۳ < 
ذلك» فقال بعضهم : «یجوز تعلیل حکم الاصل بالعلة۱۱) لا تدل على حکم 
الاصل»(۲۳. وهو آشبه بأصولناء وقال بعضهم : «لا يجوز تصحیح العلة التي لم 
یثبت بها حکم الاصل»(۳. 

قال شيخنا: قلت : على هذا ينبني القیاس على فرع ثبت بالقیاس بعلة غير 
علته» وقد تقدم أن لاصحابنا فيه قولين. 
ش وقال القاضي في مقدمة المجرد : إذا اتتزعت علتان من أصلين مختلفين» 
وكانت أحكامهما متضادة في الفروع» فإنه لا يجوز القول بهماء » بل يقال 
بإحداهماء فإن كانتا غير متنافيتين(*) ولا حصل إجماع على امتناع القول بهما 
جاز القول بهما معا(۲). 

قال شیخنا!۷): قلت : تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الاصل 
الواحد لیس كذلك . 

مسال : يصح أن تكون العلة وصفاً عدمیا(٩)‏ وبه قالت الشافعية فيا( ) 
ذكره ابن رما جاع مي هع وا e‏ ال أجل كه اع لقع ع عدن ع a‏ 


)١(‏ في «م»: «العلة التي تدل». 
(۲) «علی حكم الاصل» : ساقطة من 2م! وحدها. 
(۳) التمهيد الورقة /١19(‏ ب). 
(5) في «دا و«ض/ ب٤‏ ولام 5 «فإن كانت العلتان غير . . . إلخ؟. 
(6) في ام 4: (متناقضتين1. 
(1) پنظر : العدة الورقة (5 1”/ ب- 8 1/757) . 
(۷) زاد في «ض/ ب»: #رضي الله عنه؟ . 
0 (۸) راجع في هذه المسألة : الواضح (۱۳۵/۱ ب ۰ ۱۳۸ ب ۰ ۱۳۹ ب)» روضة الناظر 
ص۱۷ ۰۱۷۷ شرح الكوكب المنير ص ۲۸۳ تعليق ابن بدران على روضة الناظر 
( ۳ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۹۸ - طبعة تونس . سنة 557 11ه-» 
۱ شرح تنقيح الفصول ص ۰۷ . 
)٩(‏ في «د؛ واض/ ب» وام» زيادة : «نفي صفة». 
(۱۰) «فیما»: ساقطة من «د» ولاض/ ب؟ وام». 
(۱۱) لم اجد هذا العزو في الوصول لابن برهان. والقول بابشواز مختار الرازي في الحصول 
(۰)6۰۰/۰ والبيضاوي في النهاج ص ۰16 والعضد في شرح مختصر التتهی- 
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" وحکی عن الحنفية: أنه لا يصح وحکی أبوالخطاب عن بعض الشافعية ' 

: أنه لا يصحء وفي ضمن کلامه' أنه يجوز E‏ ۱ 
زفي کلامه ما بقتضي أن اخلاف في تغليل إيجاب اطمکم(). 1 
۱ شیخنا: فصل : آما تعلیل الحكم العدمي بالعدم» فذکر بعضهم آنه لا خلاف : 
۱ فیه(6۳» وكذلك ينبغي أن یکون: فان الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثزها يقي ۱ 
لوجود منافيه» وأما تعلیل الحكم الثبوتي به فالعلل ثلائة آقسام : 
أحدها : المعرف» وهو : ما یعتبر فيه أن یکون دليلاً على الحكم فقط ؛ فهذا لا : 

ش ريب أنه يصح آن۷) يكون عدماًء فان العدم قد يدل على الوجود كثيراً» رعلی 
۱ هذا فيجوز في قياس الدلالة» والشبه أن يكون العدم علة . 


والشاني : الوجد فهذا لإيقول احد إن العدم يوجد وجوداه لکن قد : 

٠‏ اختلف : : هل يكون شرطاً للعلة أو جزءًا منها؟ . وهذ!(۲) مبني علي العلة الکاملة 

۱ أو القتضية. وحيث أضيف الاثر إلى عدم آمر ولم یحصل فلا یستلزم(۸) وجو 

۱ شيء» فان الشيء إذا احتاج إلى آمر فعدم حصول الحتاج إليه سبب لضررالمحتاج ' 

فيه . : 
-(۲۱۰/۲)» والقول بالنع هو قول بعض الشافعية» فراع : الإحكام لاسدي 
(1/۳ ۰ شرح العضد لختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۱ -10(. 2 

: (۱) انظر : أصول السر خسي (۰۲۳۰/۲ 4 ۰6۲۳ تیشیر التحریر (4/ 0-۲). 

(۲) هنا في اد واض/ ب» وم زيادة: :2 ثم ذکر فيه ابن برهان فصلاً في شرطه بعد القول في 

الطرد والعكس». 

: (؟) في «د» ولاض/ ب٤‏ وام! دفي من كلام بي شاب ٠‏ إلخ». 

" (6) التمهید الورقة (1/1548]) :: ۱ 0 

. (0) قلت : حكن الغضد في شرخه علن TT‏ 
یل شم مدي باس رل مد ند تصرف عم ال . کما حکی أيضاً 
الاتفاق علئ جواز تعليل تعليل الحكم الثبوتي بالشبوتي كالتحرء م بالأسكار» ومحل التزاع في 

تعليل الحكم الوجودي بالامر العدمي كتعليل قتل الرتد بعد إسلامة . 

() قوله «یصنح أن» : ساقطة من «م ) وحدها. 

(۷) في 2م «وهو مبني). 

(۸) تقرا في «ض/ آ» ودض/ ب" : «فلاستلزامه». 
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والثالث : الداعي» فهذا محل الاختلاف» وهي العلل الشرعية ونحوهاء 
والصواب :. أن العدم الخصوص يجوز أن يكون داعياً إلى أمر وجودي» كما أن 
عدم فعل الواجبات داع إلى العقوبة» فان عدم الإيمان سبب لعذاب عظیم. أما 
العدم الطلق فلا(۰۲۱ ولا يقال مثل هذا في الوجود. فإن الوجود الطلق قد یکون 
. داعياًء/ وحیتنر فقد صح قول آصحابنا: إن العلة يصح في الجملة أن تکون 
وصفاً عدمياً؛ لان هذا يصح في بعض المواضع » والخالف إن لم يدع السلب 
. العام فلا نزاع بينناء وان ادّعاه انتقض قوله ولو بصورة؛ والمسألة متعلقة بشعب 
كثيرة وتحقيقها حسن . 

وقال ابن عقيل : فکل(۲) علة حادثة فهى تغير العلول عما كان عليه» ولذلك 
قیل : للدلالة التي في الفقه علة؛ لانه تخیر معنی الحكم عما كان عليه» لانها 
آظهرته بعد أن لم يكن ظاهراً» ولذلك لم یجز أن یکون العدوم الذي لم یوجد 
علة؛ لانه لم يكن شيئاً قبل وجوده فيطلق عليه التغير بوجوده» بل وجوده هو هو 
على مذهب أهل السنة(" . 
۱ شيخنا: فصل : عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر؛ لانه لا يلزم 
من عدم الدلیل عدم الدلول» وذکره آبو الخطاب في ضمن(٩)‏ مسألة عدالة 
الشهود من الانتصار» ومسألة النکاح بلفظ الهبت وهو معنین قول طائفة من 
“العلماء ء في الجواب عن عدم التأثیر : إن هذا التقریب الفرع من الأصل وتقوية 
شبهه به» فان الوصف تارة يكون لتصحيح العلة» وتارة لتقريب الشبه بها إلا 
: أن هذا قد یکون في قياس العلة : بان يكون للحكم عّتان» فهنا مسألتان» 
والقاضي يعتيره كثير]0؟) ذكره في مسائل في( التعليق . 


(۱) وحكئ الاتفاق علي امتناع التعليل بالإعدام الطلقة : الاسنوي في نهاية السول 
(۱۰۹/۳). 

" (۲) في «»: «وکل علة. . . | 

(۳) راجع في هذا: الواضح (۱۳۸/۱/ ب-۱۳۹/ب) . 

E O RS‏ تا و ا 

(۵) هذه الكلمة ساقطة من «د» و اض/ ب» وام» 

(7) كلمة «بها» قطان ا ا 

. كلمة اكثيراً» : ساقطة من ادا و«ض/ ب»‎ )۷( ٠ 

: (۸) افي»: ساقطة من 2م». 


۱۸۱۱۳ 


سک سوم لا : 


منها: مسألة(١)‏ إزالة النجاسة. لا قالت الحنفية : مائع طاهر مزیل للعين» ۱ 
لجاز إزالة النجاسة به کالاء(۳) فقال : قولکم «مائع» لا تأثیر له؛ لان المائع والجامد 
سواء عنده!۳» وفي هذا أيضاً اعتبار عدم التأثير على أصل الخالف. وقالوا " 

أيضاً في مسالة النية : «طهارة» بالای فلا تفتقر إلى النية کالازالة(*۰۲ فقنال : 
قوله : «بالاء» لا تأثير لاقي الأصل) ی یات نا ۳ 
الجامد . 


وقالوا في مسالة التتأسمية < سیب زه ان اة قأشنبه سنتر 
العورة)ء فقال: لا تأثيز لهذا عنده» قال(: لا كرس إن اعد الا , 
ذکر فيه کالصوم؛ والحج» والزکا:(۸. ۱ 

شيخنا: فصل(6۹: في" عدم التأثير في الحكم مثل قولنا في مسألة تخلیل . 
اخمر : مائع لا یطهر بالکثرت فلا یطهر بالصنعة کالدهن واللبن؛ فیقول ۱ 
الخالف اك e a‏ له في الاصل» فإنه لا يطهر بالصتغة 
ولا بغیرها . 


قال القاضي :الاير یعتبنر ف الملة دون الك وقولنا : افلم يطهسر 3 
بالصنعة» حکم العلة ۱.۱۲ 
(۱) في «د» و«ض/ ب٤‏ : في مسآلة الإزالة لما قالت . .. إلخ؟.. ۱ 
(؟) راجع : متن القدوري ص ۷ وفي الهداية للمرغيناني (۱/ 4 *) : رها عند أبي حنيفة : 

وأبي يوسف وقال محمد وزفر : لا یجوز إلا بالا:»۱.ه. ١‏ 
(۳) في ۲۱ : «عندکم» . وینظر : العدة الورقة (۲۲۳/ب). 
() انظر مذهب الحنفية في : مان القدوري ص ۰٩‏ والهداية لبمرغيناني (۱/ ۰6۱۳ 
() في في «د» و«م : : «أو بالائم»: 
() راجع : متن القدوري ص ۰۲ الهداية (۱/ ۱۲). 

(۷) في «م2: «فإنا لا نتوصل» . 

(۸) راجع : الروایتین والوجهین الورقة (1/0). 

(٩)راجهتي‏ هنا مت ۱۷۸۰ شرح العضد 
لختصر ابن الحاجب (۲/ 6۲۲7 . ۱ 

(۱۰) «في»: ساقطة من 1م1. 

)من أول الفصل . . . إلى هنا: نقله الفتوحي في شرح الک وکب النیر ص 4۲ ۰۳ 
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قال شيخنا: قلت : وهذا ضعیف» وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين» ومثّله 
بهذاء ومثّله (ایضا)(۱) ب بقولنا : «طهارة فلم تجز بالخل» كالوضوءء فيقال: 
قولك : «بالخل» لا تأثير له» فإنها تجوز بماء الورد»(۲۳. وفي هذا المثال نظر . 


شيخنا: فصل : سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة» فهو مبني على تعليل 
الحكم بعلتين » فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة اخرس. فالقياس صحيح 
بلا تردد» وإن كان الوصف الباقي(۳) عند عدمها موجوداً في/ صورتي وجودها ۱۱۳/ب 
وعدمها أو مفارقاً لهاء فمن جوز تعليل (احکم)(۹) بعلتين مستنبطتين ‏ وقد 
ذكروا في ذلك خلافاً إذا كان للحکم علة عامة -فهل يعلل بعضه بعلة خاصة؟ . 
ينبغى أن لا يرئ هذا مفسداً للعلة» واصحابنا يقبلونه» ویجوزون هذا وذاك7(7), 
والله اعلم؛ لان غالب الأقيسة المستعملة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح 
العلة» فلذلك يقبل فيها عدم التأثير» ولا ريب أنه إذا لم يقم" دليل علي صحة 
العلة» فعدم التأثير دليل على فسادهاء بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فان 
ذلك دليل صحتهاء فيكون هذا السؤال قادحاً في علة لم تثبت إلا بالدوران» وأبو 
محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم التأثير» بناء على تعليل الحكم بعلتین(۲۸. 

شيخنا: فصل(۲۹: عدم التأثير ينبغي أن لا يرد على القياس الثاني ؛ لان انتفاء 


م 


(۱) الزيادة من اد» واض/ ب» وام . 

(۲) التمهید الورقة (۱۷۸/]). 

(۲) في م٩‏ : «الوصف الثاني. 

)٤(‏ في م : : «فمن يجوزا. 

(۵) كلمة «الحكم» : ساقطة من الأصل » وقد أثبتناها عن اد! واض/ ب» وم . 

(5) في 2م : : «لم يقم دلیل . .. اإلخ» . انظر : الواضح (۱۷۰/۱ وق الورك 
(9 ب ابه ود إلا العلل يناعي أن کم ثبت 
RN‏ لمل لکن باعي اه ليل عل اکم E‏ 
في العلل العقلية . A...‏ 

SS 
وابن قدامة ز ار‎ 

)٩(‏ راجع في هذا : شرح الكوكب الثیر ص ۰۳۱ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
(۲۲۷/۲). 


DO 
: الحكم قد یکون لانتفاء علته أو جزئهاء ولوجود مانع» أو لفوات شرظ فأسہاب‎ 
' الانتفاء متعددة» بخلاف سبب الثبوت وفي الحقيقة فأقيسة النفي ترجع إلى قياس‎ 
' الدلالة» ولا تأثير (في الدلا) 217 لة على الصحيح فيه والقاضي كثيراً ما يفسد‎ : 
: الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي» وهو ضغيف. مثل أن يقال في(" لين‎ 
: الآدميات الفرق بين الحية واليتة أن لين اليتة نجس» فيقول : لاتا ثير لهذاء فإن لبن‎ : 
0 الرجل والصيد طاهر ولا يجوز بیعه . أو يقال : نّم لم يجز بيع الدمع والعرق؛‎ 
: لانه لا منفعة فیه فیقول : الوقف» وأم الولد فيه منفعة ولا يجوز بيعه» فهذا‎ " 
کلام ضعيف» فان عدم الجواز له آسباب» وهدم ار شا یسح ام تلف‎ 
. العلة علة آخری‎ 


شيخنا: فصل(۳) : العلةإذا كانت مؤثرة في محلها دون غيره» فقد قيل : 
لاتائیر(*) لها فلا بد أن تکون موثرة مطلقاًء وقیل - وهو قول عبد الوهاب : 
وغيره-: أنه يكفي تا ثیرها في محلها(۲۳ کقولهم في الکلب یو كان 
طاهراً كالشاة» تأثيره في الحيوان إذا مات » ولا تأثير له.في الجمادء فان الحياة تو 
في محل دون محل »وتیل ابت لبور a‏ فع نی 
ثلائة أقوال . ۱ ۱ 
شيخنا: فصل : ا ۱ 
بعضهم: : شهادة على الولادة فوجب أن لا تشبت 3 بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة ْ 
البائ تن إذا ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرهاء لکن إثبات 
العدد في غير الولادة أوكد منه في الولادة» فإذا ثبت اعتبان العدد في الزلادة ففي ففي ۱ 


۱ (۱) الزيادة من «د» و اض/ ب؟. 

(۲) في «د» وااض/ ب٠‏ وام في مسألة لبن . . . إلخ؟. 

(۳) راجع في هذا : الواضح (۱/ ١7/4‏ ب ء ۱۷۷ آ-ب). 

. (4) في «دا واض/ب» و«م»: «ولا تأثير لها في بقية الواضع». 

' في «د» واض/ ب» وام: (أنها عدية التأثير؟:‎ )۵( ٠ 

() في «د» و «ض/ ب راا 

(۷) راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٠۷‏ ۸۱۰۰ ۰ طبعة تونس سنة ۱۳4۷ 
(۸) انظر: اللمع ص ٦۷‏ . اس 


هه س سس( = 


غیرها (اولی)(۱)؛ لا العرب تارة تنبه۲۱) باللفظ العام» وتارة باللفظ الخاص . 

شيخنا: فصل(۲۳: في تعلیق الحكم على مظنة(*) الحكمة دون حقيقتهاء 
منضیط ‏ فإنهم یذکرون هذا في مسألة الایلاج بلا إنزال» ومسألة النوم ومسألة 
السفر » ومسألة البلو ومنهم من يذكره في مسألة من النساء وهو آقسام : 

الأول : أن تكون الحكمة التي هي العلة خفية » فهنا لا سبیل إلى تعلیق الحكم 
بهاء وإنَّما(0»/ يعلق بسببهاء وهو نوعان: ۱ 1۱۹ 

أحدهما: أن يكون دليلاً عليها كالعدالة مع الصدق» والا بوة في التملك» 
والولایة» ودرء القود» فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه أقوئ منه . 

الثانى : أن يكون حصولها معه مكنا كالحدث مع النوم» والکذب أو الخطاً 
مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة وإقرار المريض . 

القسم الثاني : أن تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم لایتعلق بنوعهاء وإِلّما 
یتعلق بمقدار مخصوص منهاء وهو غير منضبط» فقدرها غير ظاهرء ويمثلون في 
هذا الباب() بالشقة مع السفر» والعقل مع البلوغ فان العقل الذي يحصل به 
التكليف غير منضبط لناء وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر . 


(۱) الزيادة من «دا واض/ ب» ولم1,. 

(۲) هکذا تق رأ في «ض/ آ٩‏ ود واض/ ب». وفي «م1: «تشبته . 

(۳) راجع في هذا: التمهيد الورقة (1571/ ب- ۰6/۱۹۸ روضة الناظر ص ۰۱۸۰ التمهيد 
للأسنوي ص ۰406-20۳ رسالة الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر ص ۰۱۱۸ 
الستصفی ص 47١‏ - ۰۶1۲ الحصول /٥(‏ ۳۹۹-۳۸۹)ء جمع الجوامع بشرح المحلى 
وحاشية البناني (۲/ ۰6۲۸۰-۲۷۸ القیاس الا صولي للدکتور نشأت الدريني ص ۷- 
۳۳ 

(4) المظنة : هي الوصف الظاهر التضبط الذي یترتب على ربط الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع 
مفسدة کالتعلیل بالسفر والزنا . 
والحكمة : هي ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر» مثل ما يترتب علی السفر من الشقة 
وما یترتب على الزنا من اختلاط الانساب . ینظر: القیاس الاصولي ص ۷۱ . 

(۵) في «د» و«ض/ ب» واما: «فإتما» . 

(7) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» وم . 
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القسم الشالث : ان تکون ظاهوة متضبطة» » لكن قد تخفئ» مثل الإيلاج مع 
الإنزال» واللمس مع اللذة(۱؟» وهذا فيه نظرء کن قداختلف في بر3 
ذکره طائقة من أصحابنا وغیرهم وزده آبو زید(۲) واعتبرته امالکیة۳۱) في مس , 
الذكر ومس النساء» ولفظه: :یهام منقام الغلة إذا كان الغنالب:مبه ذلك 
وكان التعلق بالعلة يؤدي إلى حرجء فأما إمساك الخمر إلى ثلاث وتحجريم 
الخليطين» والانتباذ في الاوعية» فقد يقال ss‏ : هو 
من القسم الاول» » لخفاء مبادئ الإسكار(؟) . 


مسالة() : : ليس العکش شرا في صحة العلة بجواز الحكم بعلل وها فون 
آصحابنا ومقتضی كلام إمامناء وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين› 
وصرح آبو الخطاب وغیره بآن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها باحری(1) ۱ 
۱ وقال بعض الأصوليين : لا یجوز تعلیل الحكم بعلتين أو أزيد» والیه ذهب . 
۱ الجويني"ء وابن برهان( ومتقدمو المالكية( 6 


۱ ۱ في «د» ولاض/ ب»: : «واللمی للذة مع الامذاء».‎ )١( 

` (؟)راجع : أصول السرخسی (۲/ ۰6۱۹۱-۱۸۷ كشف الأمبرار (۳/ 6۳۵۲ شفاء الغليل ` 
ص ۱۷۷ -۰۱۸۸ الإحكام للافدي (۳/ ۰) الآيات البيّنات (4/ ۰ تسیر ا 
ED‏ 

(۳) پنظر : : مختصر النتهی بشرح العضد (۲/ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۱ (YE‏ 

(4) هنا في دده : «بلغ مقابلة». ۱ 
() راجع في هذه السألة: الواضح:(۱/ ۹١۳١ب‏ ۰0۱۳۷ الشحریر للمرداوي ص۰۱۱ 

۱ ۲ شرح الکوکب المنیر ص ۰۲۸۸ النخول ص ۰۱۱ البرهان (۲/ ۰۸۶۲ 4۱۰۲ 

۱ الجدل لابن عقيل ص ٠1۳‏ الوصول لابن برهان الورقة (1/87: ب). ۱ 

- (1) التمهید الورقة /١79(‏ ب). 

(۷) البرهان (۲/ ۸۲۹۰۸۲۰ ۰۸۳۲ 

' (۸) الوصول لابن برهان الورقة (۸۳۴/ ب ۸4/ب۰ 61/۸۹ 

۱ () قرأها للحقق في م : «وانتقد قول المالكية». 

(۱۰) ونقله الجويني في البرهان (۲/ ۰ ع لقاال ني کناب نة وا فوزل. 
۱ وعزاء كذلك الغزالي في النخول ص ۰۳۹۲ وابن برهان في الوصول الورقة (۸۳/ب) 
إلى الباقلاني رايضا الأمدي في ٠ O‏ وراجم : یف ادن سرع ۱ 
العضد (۲/ ۲۲۳ -۰)۲۲ شرح تنقیح الفصول ص 1۰۵-4۰۶ . ۱ 
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فصل(۲۱: وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم» لا لجنسهء فإذا كان لجنسه() 
فالعكس شرط . 

مثال الأول : الردة علة لإباحة الدم» فهو صحيح وليس ينعكس . 

ومثال الثاني : الردة علة لجنس إباحة الدم» فليس بصحيح لفوات العكس . 

مسألة20: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل » 
وصورته : أن نقول في مسألة مس الذكر: مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما 
لو مسه وبال» ونحو ذلك. واختلفوا في علة ذلك على طرق ذكرها ابن 
برهان7؟) . 


مسسألة200: يجوز الفرض في بعض صور المسألة السئول عنهاء عند عامة 
الا صولیین» ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب(). 


مسألة: قال القاضي : «الاستدلال من طریق العکس صحیح کاستدلالنا على 
طهارة دم السك بأنه يؤكل بدمه؛ لانه لو كان نحساً لما آکل بدمه کساثر الحيوانات 
النجسة دماؤهاء وکفولنا في قراءة السورة في الا خریین: لو كانت سنة فیهما 


(۱) راجع في هذا: التمهيد الورقة (۱۷۸/ ب)» الواضح (۰)۱۷۸/۱ الجدل لابن عقيل 
ص ۱۸ . 

(۲) في «د» واض/ ب» و«م»: «فآما إذا كان التعلیل لجنس الحكم . 

(*) راجع في هذه السألة: الواضح (١1177/1ب).‏ 

(4) الوصول لابن پرهان الورقة (1/48- ب). 

(5) هذه السالة نقلها الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص 46 ۳ وعزاها إلى مجد الدين بن 

(1) انظر : روضة الناظر ص ۰۱۸۸ وخلاصة كلامه: اله أن يخص الدليل فيقيد لغرض 
الغرض ببعض صور الخلاف إلا أن تعم الفتيا فلا ». وقال الرداوي في التحرير ص۱۲ 
مخطوط : «ويجوز الفرض في بعض صور المسألة » وهو قول الموفق والفخر والمجد 
والاکثر . والمنع لابن فورك. والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب . فعلی الجواز 
يكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي . وقیل : لا. فلا بد في رد ما 
خرج عن محل الغرض إليه بجامع . وقيل : إن كان الغرض في صورة السؤال لم يحتج 
إليه ‏ والا احتيج . واختار الفخر جواز الغرض من غير بناء*. وراجم: الإحكام للآمدي 
(45/5). 


د © کڪ المشودة في أضول الفف © © 
6ب لسن الجهر بالقراءة فيهما/ » الاترئ أن الأوليين لا سن ذلك فيه ما سر الجهر ' 
بقراءتهماء ونحو ذلك» وحکی عن الشافعية أن ذلك لا یصح(۱ وكذلك : 
. (ذكر)() آبو الخطاب من أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمئ قياساًء وقد سمه ' 
۱ بعض الحنفية قياساً مجاز(۳) . والشهور عنهم وعن الحنفية جوازه*» ویستمی ۱ 
قياس العكس(]. | 0 
قال شيخنا: والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب77) » ومنم0) 
منه قوم من أهل العلم؛ منهم : ابن الباقلاني ۲۸ وكل (منوضع)() یقاس فيه . 
قياس العکس فإنه يكن أن یصاغ القیاس صوغ قياس الطرد؛ لكن لا یصرح ۱ 
بالحكم » بل يذكر ما يدل علیه» وهو التسوية بين المحلين : محل الحكم الطلوب 
۱ إثباته ومحل آخر كسائر الأصول» مثل أن يقال في مسألة النية : طهارة »؛فاستوی : 
: جامدها ومائعها في النية كطهازة ا غبث» لکن التسوية في الاصل هي في عدم ١‏ . 
. النية» وفي الفرع في ثبوتهاء وقد ذکر ابر الخطاب( ۰ عن بعضهم أنه قياس 


(۱) العدة الورقة (۲۱۹/آب) : وراجع : الواضح (1/:+1 ب) الإحكام للآمنذي 

ORE و‎ : 

(۲) الزيادة من «د» ولاض/ ب؟ وام». 

(۳) التمهید الورقة (1/۱4۹). 

(4) راجع : أصول السرخسي (6۲8۱/۲» تيسير ير التحریر (۱۱۶/4). 

(۵) قال آبو الخطاب في التمهيد الورقة (1/۱4۹): لوخد قيا ال اء إثبات نقیضص 
حکم الشيء في غيره لافتراقهما في علة احکم» . ومثله في العتمد (1۹۹/۲) لکن آبدل ' 
. كلمة «إثبات» بكلمة «تحصيل» . وقد على على هذا التعریف شیخنا عبد الرزاق غفيفي في ۱ 
الإحكام للآمدي (۲/ ۰0۱۸۳ فقال : «لافتراقهما». والصواب : «لتنافيهماء فان مجرد 
الافتراق في العلة والاختلاف فيها لا يوجب التناقض في الحكم؟ | .ھ. 

. (7) راجع : الاشارة للباجي الورقة (1/۱۵). 

(۷) عبارة اد" واض/ ب؟ وام : : حكن عن قوم من اهل العم معه: ومنعه ول 

, " الباقلاني». ۱ 

(۸) انظر : لوصول لابن برهان الورقة (1/۸۸ وت + اللمع ص ۱۳ 13 

(9) الزيادة من «د» ولاض/ ب" وام» ۱ 

) ا : اوقا ار لطاب لا نکر بعضه و زا 


.. إلخ». 


6ه سوب او و 4 


(فاسد)(۱)؛ لان حكم الاصل ضد حكم الفرع. وأن المستدل به یقول(۲): 
قصدت التسوية بين الجامد والمائع" إلى آخره . 

قال شيخنا: قلت : وحقيقة هذا القياس هو التسوية بين الواضع في الحكم 
النصوص(*؟) وهو يشبه قلب التسوية» وذكر معه أبو الخطاب ما إذا لم يصرح 
القائس بالحكم مثل أن يقول: آلة تقتل غالباً فأشبهت المحدد(*2؛ وجماع هذا: 
أن الحكم تارة يكون معیناً؛ وتارة مبهماً» وتارة يكون الحكم قياساً يستلزم 
احکم. فيكون قياس العكس طردياً قياساً طردياً يتضمن الحكم» فإنه يثبت 
بالقياس استواء الموضعين (ثم)" يقيس أحدهما على الآخر في ثبوت 
لمکم( ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت في الأصل يتعدئ إلى الفرع بأصله 
لا بوصفه کقولهم في مسألة الضم: مالان زکاتهما ربع العشر فوجب ضم 
آحدهما إلى الآخر کالصحاح والکسرة(۹). فإن(١22‏ الضم في الاصل بالاجزاء 
وفي الفرع على أحد القولین بالقيمة» وآبو الخطاب وغیره یصحح هذا في 
مواضع(۲۱۱. 

مسألة(۲۱۲: قال القاضي : الاستدلال بالتقسيم صحیح» وهو أن يذكر أقساماً 


(۱) الزيادة من «د» ولام؟. 

(۲) في «م »: «والمستدل يقول؟. 

ا E‏ : لاثم وافقت أن التيمم بالجامد يلزم فيه النية 
لزمك.إيجاب النية فيما سواه؟. 

(4) في غير «م٠:‏ «المخصوص». 

(۵) التمهيد الورقة (۱۷۵/ ب). وراج : اللمع ص ۰۱۸-۱۷ 

() في «م»: «قياس الطرد. 

(۷) الزيادة من دا وم٩.‏ 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «اد» واض/ ب؟. 

(9) فى «د4: «والمكسورة). 

(۱۰) عبارة التمهيد الورقة /١7/5(‏ ب) زيادة: «فيقول الخصم في الاصل تضم بالاجزاء. . 
الا . 

ESL‏ «وذکر آبو الخطاب أن هذا القیاس یصححه هو وغیره في 
مواضع؟. وراجع : التمهيد الورقة (۱۷۱/ ب). 

(۱۲) راجم في هذه المسألة : التمهید الورقة (1/۱7۵)) الاح (۱/ ۰6/۱۷۲ الجدل لابن 
عقيل ص ۰14 اللمع ص ۰1۵ الكافية في الجدل ص ۳۹٤‏ . 


۰۰ یکتم ها ۱ 


عور a‏ اا | 
يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلاف")» وكذلك ذكره ابن برهان من غير 
خلاف» وقسمه | إلى ما يجوز في الظنيات وإلى ما يختص بالقطعیات(۳). 

مسألة: إذا قال الناظر(4): سبرت وبحثت فلم اجد ذليلاً أو قسماً آخر فانه أ 
یقبل منه ذلك إذا كان في مقام الفتوی والاجتهاد فأمًا الناظر(9) فلا یقبل منه 
ذلك على خصمه. بل يجب على خصمه اظهار ذلك)ء هذاقول 
الا کشرین( ۷ وذهب بعض الاصولیین فيما ذکره الجويني إلى آنه لا يقل السبر 
والتقسیم في الظنيات()» وذکره آبو محمند عن البخارین» وضعف مذهبه ۱ 
(وفصّل)) في ذلك( 6 : ۱ 

مسألة: : قال القاضي 00000 o‏ دک ات 
(قال )1 : E‏ ون د e‏ ا اه 


(۱) في «د» واض/ ب» وم»: «فيبطل بالدليل جميعها إلا واحداً؛ . 
(۲) العدة الورقة (۲۱۹/ ب) .| 
(۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۸۹/ ب)» البرهان (۲/ ۰۸۱۷-۸۱۵ 
(4) في «م»: «المناظر» ۱.ه.. قلت: والناظر من بحث لنفسه فما غلب على ظنه وجب غليه 
العمل به . فراجع : : تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على ال حکام للآمدي (۳/ ۲۲ ۲). 
(0) الناظر : : امن بحث مع خحصم يناقشه في دليله» فان آقنع الستدل خصمه أو آلزمه الخيجة 
كان إفحاماء وان عجز المستدل عن إتمام دليله» أو انتقل إلى دليل آخر» كان منقطعاً؛ . 
راجع : تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي (۳/ 6۲۱۷ 
(1) في «د و«ض/ ب٤‏ وم زيادة : إن كان عنده لتحصل الفائدة» باكر للم 
وت فإذا لم یظهره دل علی عدمه عنده ایضاه | سا م 
(۷) انظر : منتهی السول للامدي (۳/ ۰ التحریر للمرداوي ص ۰۱۱۸ اصول ابحصاص 
الورقة (۲۸۱/ ب). 
(۸) البر مان (۲/ ۰۸۱ 
۰ (4) الزيادة من «د» واض/ ب» ودم» 
()انظر : روضة الناظر ص ۰۱۷۱-۱5۰ واللي فهمته من الروضة :ان قدامة يخ 
بالسبر إن أجمع على تعلیل ذلك الحكم في الاصل. والا فلا . وهو قول آبي احبین 
البصري في العتمد (۲/ ۷۸۶ ۷۸۵ والجريني في البرهان (۲/ ۰6۸۱۵ یرطاب 
في التمهيد الورقة (1/۱7۵). 
(۱۱) في م : : «القرائن» تحريف . 
(۱۲) الزيادة من «د» واض/ ب» وم . 


0 السودة في أصول اافته ع << 
وبه قال المزني» وقال أكثر الشافعية: لایجوز(۱) وقد قدمناها في 
العمومات(۳). 

مسألة: في التمسك بالاولی ذکره القاضي» وهو/ في العاني نظیر الفحوی 
في الخطاب» ومتّل بأمثلة بعضها منصوص عن آحمد(۳. 

قال ابن برهان : وحقیقته وجود العلة مع زيادة وظهور» وذکر آمثلته(؟۲ 
والتحقیق عندي أن الاولوية الواضحة التي يستوي فیها العالم والعامي هي تنبیه 
الخطاب» كما سبق» ولها حکم النصوص كما سبق(*۲) فأما الاولوية الحفية 
فکساثر الاقيسة كما قاله الشافعي في مسألة السلم الحال» وکفارة العمد وقد 
سبق . 

مسألة) : الطرد والعكس دليل على صحة العلة» وبه قال أكثرالشافعية(»› 
والالکیة(۲۹ ۰ والجرجاني» وابو سفيان السرخسي» وحكيا عن الکرخي(۲۱۳: 
أنه ليس بدلیل على ذلك(۰۲۱۱ SS a‏ ا e ESS‏ 


(۱) العدة الورقة /۲۲١(‏ ب)» وراجع : اللمع ص ۲۵ التمهيد للأسنوي ص ۲۲۷ . وقال 
الجويني في الكافية ص 4٩۳‏ : «وهذه طريقة لا باس بهاا ۱. ه. 

(۲)راجم ص ۰ ۱ 

(۲) راجع : العدة الورقة (۲۲۰/آ-ب)؛ والجدل لابن عقيل ص ۳۸-۲۷ . 

(5) ینظر : الوصول لابن برهان الورقة (۶۱/ ب- 1/8۲). 

(۵) راجع : 

۰۳۷۰ والكافية في الجدل ص‎ ۰1۷۹٩ وما بعدهاء‎ ٩۱۳ ینظر : الرسالة للشافعی ص‎ )١( 
1 ٠.1٩ اللمع ص‎ ۱ 

(۷) راجع في هذه السألة: التمهيد الورقة (۲/۱7۵-ب) روضة الناظر ص ۰۱۲۱۲-۱۲۰ 
الاصول في الفقه لابن مفلح ص ۲۹۳ مخطوط . 
والطرد: وجود الحكم بوجود العلة . والعکس: عدم الحكم لعدم العلة. راجع: العدة 
(۱۷۷/۱). 

(۸) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۰1/۸۸ البرهان (۲/ ۰۸۳۵ الحصول (۵/ ۰4۲۸۵ 
شرح ألفية البرماوي الورقة (1/۳۰۲). 

.۳ ۱ راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۹۱ فتح الودود لسلم الصعود ص‎ )٩( 

(۱۰) في «دا واض/ ب» و«م»: «أبي الحسن الكرخي1. 

(۱۱) راجع : أصول السرخسي (۲/ »)۱۸١‏ التلويح علئ التوضيح (۰)۷۸-۷۷/۲ تيسير 
التحرير .)٤۹/٤(‏ 


To 


حر صب و ی المسودة في أصول الفته © © ۱ 


قال ابن برهان : وبه قال أبن الباقلاني(۲۱ والغزالي)» وبعض ا 
وأصحاب أبي حنيفة(1), والاول اختیار ا لجويني() . 


مسألة : الطرد وحده ليس بذليل على صححة العلة في قول اصحابنا؛ وظاهر ' 
' کلام إمامناء وبه() قال ابن الباقلاني( وابحرجاني» والسرخسي؛ وأكثر . 
الحنفية)ء و(اکشر)) الشافعية والمتكلمين» خلافاً لبعض الشافعیت(:۱) 
و(لب_عض)۱۱) الحنفية» ومن الشافعية آبو بكر الصيرفي(۱)» وقسال 
الكرخي2077: يجوز التمنسك به جدلاً ولا يجوز التمویل (علیه)(۱۲عماک 


(۱) الوصول لابن برهان الورقة (1/۸۸). 

(۲) الستصفی ص ۰44۲ النخول ص 58 7. 

(۳) قلت: هو مختار ابن السمعاني في قواطع الادلة (”/ /01/ آ باه اتن 1 
الإحكام (۰)۲۹۹/۳ وابن الحاجب في مختصر النتهی بشرح العضد (۲/ ۲4۵). ۱ 

(5) راجع : كنز الا صول للبزدوي ورقة (۲۰۰-۱۹۹) التقریر والتحبیر (۳/ ۱۹۷). 

(۵) البرهان (۸۳۵/۲). 2 ! ۱ 

" () راجع: العدة (1/۲۲۳ -ب)» اشمهید الورقة (۱۱۲/] -ب)» شرح الوب الب 

ص ۳۲۳-۳۲۲ روضة الناظر ص ١١۳‏ . 

(۷) الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/ ب)ء النخول ص عرب ی 
(۵۱/۲ ب). 

(۸) في «د و«ض/ ب وام» :«وأكثر الحنفية والسرخحسي» . وراجع و وم ۱ 

۱۷۰/۲ -۰)۱۷۷۰ التلویخ على التوضیح (۲/ ۷۷ -۷۸). 

: (9) الزيادة من «د» واض/ بو( . 

(۱۰) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ ۰6۵۱ الحصول (۳۰۵/۵) و(۲/ ۰6۷۸-۷۷ 
اللمع ص ١١‏ » الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/ ب-1/۸۹). 

۷١‏ الزيادة من «د» واض/ب» و«م» . وراجع هذا القول المحكي عن بعض الجنفية في: 

: .)۷۸-۷۷ أصول السرخسي (۰۱۷/۲ + التلويح على التوضيح (؟/‎ ٠ 

٠‏ ونقله کذلك الشيرازي في التبصرة ةص ۰ وهو مختار الرازي في اللحصول 
(۵/ ۰0۳۰ والبيضاوي في النهاج ص ۱۱-1۰ . 
والطرد هو : وی توریب ی ONG‏ 
مقارنة الوصف الطردي للحکم ولو في صورة واحدة ف فهو أضعف التفسیرین له ۰ فراجع 
الحصول (۵/ ۰۳۰۵ ۳۰۱ ۰۸ ۰ شرح ألفية البرماوي الورقة (۳۰۲/ ب):, 

(۱۱) في «د» ولاض/ بأ وام»: الک ر خي الحنفي». 

(۱۲) الزيادة من ادا واض/ ب؟ وام . 
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ولا الفتوی به(١2»‏ وأنکره ابن الباقلاني جد!(۲۳. 

مسألة(۳): إذا ذکر في العلة وصفاً لا اثر له في الاصل لکن یحترز به من 
التقض لم یجز ذلك بناء على التي قبلها . 

قال والد شیخنا: وذکر القاضي في مقدمة الجرد فيما إذا أدخل في العلة 
وصفاً لا تأثير له في الاصل لکن يحترز به من النقض» فهل يجوز ذلك؟ على 
احتمالین(*. 

وأجازه من جعل الطرد دلیلاً على صحة العلة كذ( ذکره آبو النطاب عن 
بعض الشافعیة ۲۳۸ وذکر الجويني أن الذین لم یجعلوا الطرد دليلاً اختلفوا فيه» 
فالحققون كقولناء وبعضهم آجازه واختار الجويني تفصيلاً ثالثاً وهو أنه إن 
فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحدث الزیادة(۷) قبلتء والا 
ه480 , 

شيخنا: فصل : ام العلّة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها في الأصل» ذكرها 
أبو الخطاب وغيره» ومثَّلهِ بقولنا في مسألة المرتدة : كفر بعد إيمان فأوجب القتل» 


(۱) عبارة الکرخحي هذه بلفظها في البرهان للجويني (۰)۷۸۹/۲ ونقلها كذلك البرماوي في 
شرح الالفية في أصول الفقه الورقة (۳۰۲/ ب)۰ ثم أجاب عنه الجويني في البرهان 
(۷۹6/۲) بقوله: «فأما من جوز ا جدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عملاً وفتوی» فقد 
ناقض فان المناظرة مباحثه عن مآخذ الشرع» والجدل يستاقها على أحسن ترتيب وآقربه 
للمقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح 
أن يكون مناطاً للحكم. . . إلخ». 

(۲) انظر : البرهان (۲/ ۰۷۸۸ 0۷۹۳ قواطع الادلة لابن السمعاني (1/ 01 ب). 

(۳) راجع في هذه: الواضح (۱/ ۰۱۷۷ الوصول لابن برهان الورقة (۰٩/ب).‏ 

(4) انظر ::العدة الورقة (۲/۲۲6). 

(۵) في «دا و«ض/ ب»: «وقاله بعض الشافعيق کذا ذکره أبو الفطاب»۰ وفي «م»: «وقال 
بعض الشافعية : لا. كذا ذکره آبر الخطاب» , 

(1) التمهید الورقة (1/177)» اللمع ص 11 - ۱۷ . 

(۷) في ض/ ب؟»: اففرض بخلاف الزیادة؟ . 

(۸) البررهان (۲/ ۰6۷۹۸-۷۰۷ وراجم: (۱۰۱۲/۲۰). 


< ڪڪ © © وتو 
اصله ردة الرجل(۱).  .‏ 

قال شیخنا: قلت : اوفي هذا( التمشیل نظرء فان هذا الوصف موثر في ٠‏ 
الل اب م لزلا غلا ی ام ار رالا ار ري 
والنصراني الباذل للجزية .. 

شيخنا: فصل(۳) : ان كان في العلة زيادة وصف لا تتتقض العلة بط( 0 
مشل أن يقال في الجمعة: صلاة مفروضة فلم تفت قر إلى إذن الإمام 
كسائرالصلوات» فإن كونها مفروضة لا أثرله» فمن الناس من قال: لا يحتاج 
إلى هذا الوصف» ودخوله يضرء ومن الناس من قال : هذه الزيادة لا تضر. فإن ' 
فيها تنبيهاً على أن غیرالفرض آولی أن لا يحتاج» ولانه يزيد تقريب الوضف من 


ا فالأولئ ذكره» ی قلات يسمي 
متعه(1) _ 


شیخنا: فصل(۷) : اخطلفواة في الکسر : هل هو سوال صحیح؟ . وهو نقضی 
5/ ب لعنى العلة ‏ فیه/ قولان: ۱ 


آحده ی ل(۸) : أنه ونون تدص انان واي قال : وذکر 
شی خنا(؟) فساد الک ؛ ولم يسمه کسرآ؛ قال( ۰ فى الانشطة الفناندة: 


(۱) التمهيد الورقة (۱۷۷/ب). 

(۲) في د واض/ب» وام 4 : هوهذاالمتیل فيه نظر». 

(۳) راجع في هذا : الواضع (1۱۷۸/۱ -ب). 

(4) زاد في م٩‏ : : «فلا تأثير لهه. 

(۵) عبارة «دا و«اض/ ب» : یکا زا وصفاتوکید. وکلام تن ا 
وقي «م۱: : «وذکره بعد هذأ زيادة وصف للتوکید » وکلام آبي الخطاب يقتضي منعه». ٠‏ 

۰ (5) من آول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن التمهید لابي الخظاب الورقة (1/۱۷۸). 

(۷) راجع في هذا: : الواضح (1۸۹/۱] -ب)» الجدل لابن عقيل ص ۸۱-۸۰ آلتحریر 
للمرداوي ص ۰۱۱۳ شرح الكوكب الثیر ص ۰۲۸۷ العتمد (۲/ 4۳ و 
ص ۰۱۰ معیار العقول (۱/ ۱۹۶). 

(۸) في د» واض/ ب» وام» : #قولان شتا أب الخطاب أنه ليس بسوال صحیح قال: 
وذکر . ۰ لخ». ۱ 

1 . يعني : آبا يعلى‎ )٩( 

) ۰ في 7 واض/ پم 1 : «فقال». 


© © المسودة في أصول الفقه @ © للها 


«اعتراض خامس وهو : أن يبدل لفظ العلة بغیری ثم يفسده؛ نحو قولنافي 
الصائم إذا أكره على أكل والشرب : إن ما لا يفسد الصوم سهوه(۱) لا يفسده إذا 
كان مغلوبا عليه؛ كالقيء» فيقول المعترض : ليس في كونه مغلوبا آکثر من كونه 
معذوراًء والمعذور يفطر كالمريض» قال: وهذا فاسد؛ لأن العذر غیر(۲) الغلبة؛ 
لان العذر (بالمرض)2" لا يسلب الاختیار» بدليل من استقاء لمرض» والغلبة 
تسلب الاختيار کمن غلبه القيء؛ ولانه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخرء ثم آفسده 
وهذا لیس بفساد للعلة(؟). قال آبو الخطاب : وهذا هو نفس الکسر(*)» وذکر 
القاضي في ضمن جواب التسوية أن سوال الکسر صحیح» وأن جوابه بالتسوية 
يصح وفاقاً9). 

شيخنا: فصل : «من قال الكسر سؤال صحیح». فإنه يلزمه أن يجيب عنه بفرق 
تضمنته علته» نطقاً أو معنن» قاله آبو الخطاب وغیره وقال بعضهم : يكفيه 
(الفرق)(۲) سواء تضمنته آم لاء وهذا أقوئ فيما يظهر لي . 

مسألة(١2:‏ سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه» في قول 


(۱) في د» ولاض/ ب": (بشهوة؟ خطأء وفي 2م؟: (بسهوه . 

(۲) في العدة : «عن الغلبةا . 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» و۰09 وهي ثابتة في التمهید الورقة (۰)1/۱۸4 وساقطة من 
العدة الورقة (۲۲/ ب). 

(5) العدة الورقة (۲۲۵/ب). 

(5) التمهید الورقة (۱۸6/) وزاد بعده : «لانه کسر عليه بالرض ثم قد بين أنه فاسد؛ . 

(1) راجع : العذة الورقة (۲۲۲/ ب). 

(۷) هذه الکلمة ساقطةمن الاصل» وقد آثبتناها من «دا واض/ب» وام* وهي ابتة في 
التمهید الورقة (۱۸۳/ب). 

(۸) في «د» وض/ ب» و«م»: «سواء تضمنته علته أو لم تتضمنه» . وفي التمهید الورقة 
(۱۸۳/ ب): «سواء كان في علته أو لم تضمنه علته» . 

)٩(‏ هنا في «د» واض/ ب واام» زيادة: #وذکر فصولاً تشبه الكسر؛. وراجع في هذا: 
الفصول في التمهيد لابي الخطاب الورقة (۱۸۳/ ب-1/۱۸۵). 

(۱۰) راجم في هذه المسألة: الواضح (۱۷۱/۱ ب)» البرهان (۲/ 0۹۷۳-۹۷۱ ۷۹۹ - 
۲ شرح الکوکب النیر ص ۰۳۳۹ الوصول لابن برهان الورقة (1/۹۰-ب)؛ 
روضة الناظر ص ۱۸۳ . 


عر ص ۰۰ النسودة في أعول لنته © © 
الاکثرین» ولم يذكر ابو الخطاب والقاضي(۳) فيه لافا؟)ء وقال بعض 
العلماء : ليس بصحيح؛ اّما یقبل ما یقدح فيه أو يعارضهء E‏ 
الطردین . 1 

فصل : : جمع فيه ابن | برهان(05) والقاضي7) وأبو الخطاب و 
وامويني(۹) طرق إثبات العلة : 


فصل آخر: قبیل الاعتراضات (ذکر)۱) فيه القرق بين الل O‏ 
وال بب(۱۳) والشرط(۲۳. 


(١)انظر‏ : التمهيد الورقة (۲/۱۷۷: 1/178). 

(۲) العدة الورقة (۲۳۳/ ب). 

(۳) عبارة «د» واض/ ب» ولام 1 : وم پذکر بر خطاب فيه لا تن 

.)۲/۸۹- a انظر‎ )٤( 

(0) كلمة «والقاضي» ذکرت في «د» واض/ب» و« م بعد «والقدسي» قم ها ون 
علی «القدسي» . وراجم :لعن لورت (۱ 1/0۲ -۲/۲۲۰). 

(7)راجم : التمهید الورقة (۱3۳/] 6/۱۷ . ! 

(۷) راجم : روضة الناظر صْ ۰۱۷۲-۱۵۵ 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ۷۸۲ -۸6۱) وللاستزادة راجم : الواضع ۱۷۱/۱ ب ۷ 

لز من «د؟ و اض/ با وام۱. 

0 ۰)راجم : العاني الا صطلاحية لكل من العلة والسبب والشرط› في کتب أصول الفقه: 
التالية : العدة(١/‏ هلاا» ۲ روضة الناظر ص ۳۰ - ۳ شرح الكوكب المثير 
ص۱۳۹ - ۰۱8۲ الستضفی ص ۱۱۱ ۰۱۱۲۰ ۳۹۹-۳۲۸ الاحکام لابن خزم. 
(۰)6۱/۱ الا صول في الفقه لابن مفلح ص ۵5 ۳ ۶-۰ ۰ أصول السرخجسي ` 
(۲/ ۰۲ ۳۰( » التعریفات للجرجاني ص ۰۱۱۷ ۰.۳۵ ۹ lot‏ نی 
الاصول للباجي ض ۷۲ 1۹ 4 
والعلة لغة رار حال ی تس ال تیان کب 
وقيل : مأخوذة من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة. . فراجع : لمعم 
مقاییس اللغة (4/ ۱۲ -۱8). 1 

(۱۱) السیب: الحيل ».وهو ما یتوصل به إن الاستعلاه» ثم استعیر لكل شيء یتوصل به إلى ' 
آمر من الأمور» فقيل : هذا سبب هذاء وهذا سبب عن هذا. كذا في الصباح المير 
(۲۸۱/۱). وراجع ١‏ مجم ایس اللغة (5416)) ولمرفة القرق بين العلة وال 
راجم : العتمد (۸۸۹/۲). ۱ 

(۱۲) الشرظ لغة : مخفف من الشرط - به بفتح الراء وهو العلامق وجمعه ارا وج 
الشرط ‏ بالسکون- ١‏ شروطء ری : شريطة وجمعه شرائط . الصباح (۳۳۱/۱. 


< 4۳2( << 6® 


مسألة): إذا نقض على العلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها كتفسير العام 
بالخاص لم يقبل؛ لاله يزيد وصفاً لم يكن» ذكره القاضي وآبوالخطاب» لكن 
مثلاه بثل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالأربعة التصوصة. فينتقض علته 
بالجنسين» قال: وقال بعضهم: يجوز ذلك له» كما جاز مثله لصاحب 
الشريعة)» قال أبو الطيب: هذا قول بعض من لا يحصل هذا العلم(20, 
واختار مثل الأول(4). 


مس ألة(0): : جواب التسوية لدفع النقض صحیح . . قاله القاضي7) 
والحلواني» وب لا شام قوله في ام في متقطع الجن 
وقت العقد : موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجوداً وقت العقدء 
فإذا نقض بالجواهر ونحوهاء قال: قصدت وهي حاصلة)ء وقد ذكره ابن 
برهان فى الأجوبة الفاسدة عن النقض(۰۲۱۳ واختار ابن عقيل كالشافعية(١١22‏ 
واختار أبو الخطاب الثاني إذا لم يجز تخصيص العلة» فأما إن أجزناه فلا إشكال 
في جوازه(۲۱۲. 

(۱) راجع في هذه المسألة : الواضح (۱/ ۱۸۰ ب-۱۸۱ ۰63 شرح الكوكب المثير ص 4۸ ۳. 
(۲) العدة الورقة (۲۲۵/ ب-1/5377)» التمهيد الورقة (۹ ۰۲/۱۷ .)1/١875‏ 

(۴) هنا في «د» بلغ مقابلة . 

(4) راجع : البرهان (۲/ ١١١5‏ ) وما بعدها. 

: تقديم لبعض المسائل» وهي‎ : i e 

مسألة : إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم . وفصل : إذا قال المعترض :لا 

أعرف مذهبي في الاصل . ٠‏ . ثم مسألة : إذا نقضت علة المستدل فزاد في فيها وصفاً ليحترز 

به من التقض . .۰ الخ. وهي متاخرة قن ر زی ب وقعت قبل اا :ذا 

منم الستدل الحكم. . . الخ . 

(1) العدة الورقة (۲۲۷/ ب). وراجع : شرح الکوکب الثیر ص ۳٤۹‏ . 

(۷) انظر : أصول السرخسي (۱/ ۰۲4۱ ۰۲47 ۲4۹). 

(۸) انظر : التبصرة ص ۰1۷۱-۶۷۰ الكافية في الجدل ص ۱۸۰ وما بعدها. 
)٩(‏ العدة الورقة (۲۲/ ب) . 

(۱۰) ينظر : الوصول لابن برهان الورقة (۹۰/ ب)» الكافية في الجدل ص ۱۸۰ . 
)١١(‏ الواضح 141/1١(‏ ب). 

(۱۲) التمهيد الورقة (1/۱۸۰). 


۱۳۱۳۱۹۹ 


22 )تحت © 9 اسر اي اسا ان ي © 
مسال : : اكان ال للجواز لم ينتقض باعيان اسان گرد 
القاضي (۲) وأبو الطیب(۳) وأمثلته مشهورة . 
CEE NEL‏ 
حكم انقطع الناقض » وإن كان منع وصف لم ينقطع » وله/ أن يدل.علية» ویتاظر . 
فیه » ذکره ابن برهان(*) وأبو اخطاب ۲ وابن عقیل (6۷» وقال بعض الناس : إذا 
منع وجود الوصف انقطغ ایضا| الا آن يدعي أن دلیل وجوده في الفرع يقتضي . 
وجوده في الاصل ۰ > فیکون نقضاً لدلیل وجود العلة» وكذلك لو فرق بين الاصل 
والفرع بوصف فمنعه الستدل ثبوت22) ذلك الوصف بدلیله: كذلك استعمله ‏ 
القاضي في مناظرته(٩)‏ وذکر عن صاحبه أنه منعه من |ثباته(۲۱۰. ۱ 
مسأل(۱۱): لا یقبل غلی الخصم أن ينقض علل الستدل باصل نفسه؛ ذكره ' 
أصحابنا والشافعية» واجازه بعض آصحاب آبي حنيفة فیما إذا منعه الأشم : 
الشرعي» قاله أبو الطیب(۲۱۲. وکان الجرجاني یستعمله» سثل عن ابن الباقلاني 
فقال ل ی إلافله الدلالة عليه؟ . 


)١(‏ راجع في هذه السالة هید لاب اخطاب الورقة ۱۷۹0 /ب)» ولجدل لين عقيل 


ص۷۲ . 


.)ب-]/۲۲٩( (۲)العدة الورقة‎ ٠ 


(۳) انظر : : اللمع في أصول الفقه ص 1۷ . 


۱ (4) راجع في هذه السالة : شزح الكوكب المنير ص 4۸ ۰۳ دوا الحصول : 


(El Er ۰(‏ 
(0) يُنظر : الوصول لابن برهان الورقة ( ۰ب). 
(1) ينظر : التمهيد الورقة (۱۷۸/ب). 
(۷) الجدل لابن عقيل ص ۰۸ 
(۸) في 2م لابثبوت؟. ا 


)٩( ۱‏ العدة الورقة (۲۲9/ آ-ب) . 


(۱۰)راجم : الجدل لابن عقيل ص۸۵-٩۸.‏ 

(۱۱) راجع في هذه المسألة مدل a‏ شرح العرقب ی 

(۱۲) في اده و«ض/ ب» و«م) ا بو الطيب الظبري» . 

(۱۳) من أول المسالة. . . إلى هنا Gl PN aa,‏ : اوه 
ص۷۲٤‏ - ۰1۷۳ الكافية في الجدل ص٩۱۹‏ 


DPD سردم اس سو و‎ e 


لأنه البانى» كما له الدلالة على اصل المسألة» وكذلك ذکر آبو الخطاب أنه ليس 
للمعترض أن ينفي التأثير على اصله(۱). 

مسألة(۲) : قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه ما لا 
يقول به إلا النقض» فأما غيره کدلیل الخطاب أو القياس أو الرسل ونحو ذلك 
فلاء ولم يذكر خلافً!۳ وكذلك قال أبوالخطاب: «لیس(۹) للمعترض أن يلزم 
المعلل ما لا يقول به إلا النقض والكسر على قول من التزمهماء فأما بقية الادلة 
مثل المرسل» ودليل الخطاب (والقیاس۹(6) وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه 
ذلك وهو يعتقد فساده(۲۱. 

قال شيخنا: وتحقيق الامر إذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل 
وحده فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدلیل» هذا ينقضها بمحل النزاع» وهذا 
بصورة النقض» لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادهاء فهو بنزلة 
اتفاقهما على حکم الاصل » وهذا دلیل جدلي» لا علمي ؛ لا موافقة آحدهما 
للآخر على صحة القدمة أو فسادها لا یوجب له أن یکون عالاً بهاء فعلی کل 
منهما في نفس الامر أن يكون له مستند في صحة القدمة أو فسادهاء والا فالعلة 
إذا قام دليل صحتها من نص أو إجماع أو إياء أو تأثير ونحو ذلك فهي دليل 
شرعي يجب علی كل منهما طردهماء فهي حجة على هذا في صورة الاستدلال 
وعلی هذا في صورة النقض» . فترك أحدهما لاتباعه") ليس مبيحاً للآخر الترك 
إذا قام موجبه كما أن موافقة احدهما للآخر على ما لا يعلم صحته ليس مبيحاً له 
العمل إلا إذا قام موجبه وكذلك أيضاً لو نقض العلة بصورة مسلمة منهماء لكن 


(۱) راجع : التمهید الورقة (۱۸۱/-ب). 

(؟) راج في هله المسألة : الجدل لابن عقيل ص ۰۸۷ شرح الكوكب المنیر ص 49 ۳. 

(۳) العدة الورقة (۲۲۷/ب). 

(5) في «د» : اليس يه‌ني القاضي -للمعترض. .. إلخه والصواب : آنها من کلام أبي 
الخطاب» ولفظه في التمهيد الورقة (۱۸۳/ب) : «ولیس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا 
یقول به أعني المعترض إلا النقض والكسر. .. إلخ؟. 

(۵) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وام!» وهي ثابتة كذلك في التمهيد الورقة (۱۸۳/ ب) . 

(1) التمهيد الورقة (۱۸۳/ب). 

۱ (۷) في «م»: الثباته» . 


=0 المسودة في اسول انته 9 ۰ 
هذا دفع جدلي بمنزلة حجة جدلية یقول له : أنت لا یضلح لك أن تأمرني. 
باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت وأما آنا فيما بيني وبين الله فذاك شي ء آخر' 
حكمي (فيه)(1) کحکمك. نعم لو أمرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام9) ۱ 
كما أن أحد الخصمين لا يصلح له آن یکون حاكماً ولا شاهداً على خصمه؛ وان : 
كان على الخصم في الباطن أن يتبع الحق» فمادام العترض معتقداً صنحة | 
۲ الانتتقاض لا یصلح له أن يأمر باتباع قول/ منتقض؛ فإذا توقف عن هذا. 
الاعتقاد» أو قال : «آرید أن.نتناظر حتئ نعلم صحة الانتقاض أو فساده» توجه 
منه ذلك ‏ فيقبل منه هذا السؤال في مناظرة المشاورة» لا في مناظرة المجادلة» 
سواء كان القصود المشاورة في صحة الدليل» أو في نحة الحكم» وفرق بين 
الشاورة والمعاونة التي مقصودها استخراج مالم يعلم» وبين المجادلة التي ' 
مقصودها الدعاء إلى ما قد علم؛ والأول يدعو إلى خق مطلق والثاني يدعو إلى 
حق معين .. وعلئ هذاء فإذا عارضه المعترض بما هو دليل عند المستدل وحده فهو 
في المعنى مثل النقض ذهب المستدل» فان النقض معارضة في الدليل» کما أن : 
المعارضة المطلقة معارضة في الحكم» وكأنه یقول : هذا الدليل الذي ذكرته 

. موقوف باتفاق مني ومنك. أما عندك فلأنه معارض بهذا الدليل» وأما عندي 
فلتخلف مدلوله في صورة النزاع» ویقول له : هذا ليس بدليل سالم عندك فانت ‏ 
لا تعتقد صحتهء فكيف تلزمني بمدلوله؟ : والذي يقوله الستدل في دفع هذه 
العارضة یقوله العترض في دفع الاستدلال» آلاتری أن العترض لو عارض 
بدلیل عنده» أو نقض بصورة یعتقدها فهما سواء؟ . وفي ذلك قولان(۰۲۳ یختار 
۱ أصحابنا منعه» وآما الستدل إذا استدل با هو دلیل عند مناظره فقط فهو في 
الحقيقة سائل معارض لناظره بمذهبه؛ وهو سژال وارد على مذهبه. وهو . 

۱ استدلال على فساذ أحد الامرین؛ اما دليله» أو مذهبه» فيتبغي أن یعرف وجوه 
الادلة والأسئلة» وهذا في الحقيقة استدلال على فساد قول النازع با لا یستلزم 

٠‏ صحة قول الستدل» بنزلة (ظهار تنقاضه» وهو آحد مقاصد الجدل» قال -يعني 


(۱) «فیها: مزيدة من «دا واض/ ب؟ وام . 
۰ (۲) في «ض/ ب»: «الاستفهام» تحريف . 
۱ (۳) في «د» واض/ ب»: «وفي ذلك قولین» خطأ عربية . 


۰ سر سو و سجس <<( << 


القاضي-(۱ لان إلزامه یکون محتجا با لا يقول به» ومثبتاً للحکم بغیر دليل» 
بخلاف الناقض فإنه غير محتج بالنقض» ولا مثبت للحكم به" ومن وجه 
آخر حررته أن بهذا النقض يتحقق اتفاقهما على فساد العلة» أما على أصل المعلل 
فبصورة الإلزام» وأما على خصمه فمحل النزاع وآما في غير ذلك فقد اتفقا 
علی اطراح الاصل الملزم» أما احدهما فلا يراه دليلاً بحال» وأما الآخر فلأنه لا 
خالفه دل علی آنه قد ترك لدليل آخر(۳) عنده أقوئ منه» وإذا حصل الاتفاق علی 
تركه هلهنا بطل إلزامه» وكذلك ذكر القاضي وأبو الخطاب أن للمستدل أن ینقض 
علة السائل لانه تبين له أنها فاسدة عنده» فلا يجوز أن يحتج باهو فاسد 
و 

قال شیخنا : قلت : «وهذا التعلیل يدخل فيه عدم التأثیر على أصل العلل 
أيضاًء ولفظ القاضي وابي الخطاب: إن استدل (بعلة۹(6) فعارضه السائل بعلة 
فنقضها/ الستدل باصل نفسه لم يجز ذلك خلافاً للجرجاني وبعض 
الشافعیة»(۳). و کذلك بحث المسألة علی أن السائل عارض الستدل بعلة منتقضة 
على أصل الستدل. وكذلك كانت في خط «ا لحد » وهذا قريب . 

وكذلك قال الکیا الهراسي: لونقض کلام السائل في معارضته بمسألة فمنعها 
السائل» وآراد السژول أن يدل على النقض» آجمع الجمهور على أنه لا يجوز 
من حيث أنه منتقل» بخلاف ما إذا منع حکم الأصل الذي قاس عليه» فانه یقبل 
منه الدلالة عليه . وحاصله : الفرق بين الاصل المنوع والنقض المنوع» فأما أن 
السائل ینقض علة الستدل باصل نفسه. فهذا لا يقوله محصل » فان هذا نع 
الاستدلال. ألا تری آنهم جوزوا للمستدل أن یستدل با هو دلیل عنده إذا تبین 


(۱) هذه العناية ساقطة من اض/ ب» وحدها. 

(۲) العدة الورقة (۲۲۷/ب). 

(۳) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب» وم . 

(6) العدة الورقة (۲۲۷/ ب)۰ التمهید الورقة (۱۸۱/ب). 

(6) الزيادة من «د» واض/ ب“ و«م٠»‏ وهي ابتة في التمهید الورقة (6/۱۸۱. 
(7) العدة الورقة (۰)1/۲۲۷ التمهید الورقة (۱۸۱/) التبصرة ص 477 . 


۱/۱۳۷ 


هر مسح م ن السود: سأرل الند ن © 
صحته» وآن السائل لیس له أن يعارضه با هو دليل عندهء لا عند الیستدل(۱) , 
وقد ذکر «الجد» هذه المسألة »> فان النقض من العترض باصل نفسه بمنزلة القیاس 
على أصل نفسه. وحاضله: أن مقدمة الدلیل العارض ممنوعة» وهذا لیس 
ببعید» كما يجوز للمستدل فإنه -بتقدیر صحة مذهب العترض- لا يكون ذليل : 
الستدل سالا عن العارض(۲) وهو يشبه أن یستدل بقیاس أو مرسل من غير أن 
يدل عليه» وذلك يفسيد إظهار المدارك» لا ت تقرير المسائل» وذلك يفيد جودة' 
ائه(" وسلامة أصوله؛.لا انقطاع خصمه» وذلك يفيد أنه ليس واخد منهما 

مغلوباًء وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل . 
شیخنا: فصل : لا بجر لقاال ايارس الستدل بالیس دمع السال» ‏ 
“سيد وان د اس E CS ES‏ 
فإنه يجوز . 

وقال بعض الشافعية : تجوز معارضته با لا يعتقده السائل ؛ كما تجوز منافضته ' 
. بمالايعتقده9؟), وفرض آبو الخطاب الكلام في معارضة السائل للمستدل بعلة : 
محقضة علی أصل السائل» وقاس غائ نمار ضيه بسائر الآدلة التي لا يقول بها 
" کدلیل الخطاب والقیاس(* . 1 
ا ات ل ری ۱ 
. كان قصده ابطال دليل المستدل جاز ذلك ؛ لان الستدل اما يتم دليله إذا سلم عن 
العارضةء كما لا يتم حتی یسلم من المناقضة» فإذا كان الستدل لم ب يتم الیل له 
كيف يلزم به غيره؟ . 

شيخنا: فصل : إذا نقض على المستدل بمسألة فقال: لا أعرف الرواية فيهاء 


(۱) راجع : الكافية في الجدل ص ۰۱۹5 التبصرة ص1۷۲ - 1۷۳ . 

۱ (۲) في ۷ «عن العارضة ١.‏ 

(۳) في «م» : بیانه". 

(4) راجع : التبصرة ة ص 4۷۳ أوما بعذهاء الكافية في ادل ص 188 . 

(9) راجع : التمهيد الورقة (۱۸۱/آ-ب). م 

)راب في هذا: :روف الناظر م۰۱۸6 شسرح الکوکب المنيسر ص ۴٤۸‏ الواضح 
(۱۷۰/۱ب). : 


۵۵ سل رسو و << )كا 


کفی ذلك في دفع النقض» ذكره أبو الخطاب وغیره(۲۱. 

قال أبو الخطاب : «فإن قال الستدل : آنا احمل هذه المسألة على مقتضی 
القياس» وأقول فيها كالقول في مسألة الخلاف » فان كان" صاحب المذهب يرئ 
تخصيص العلة لم يجز ذلك(۳)؛ لانه لا يجب الطرد عنده» وإن كان من لا يراه 
احتمل ابواز(4)؛ لانه طرد علته» واحتمل أن لا یجوز لانه يجوز أن يكون 
صاحب الفرع (علّل مسألة الفرع)(۹) بغير عله" فلا يثبت له مذهباً بالشك» 
قال : وهذا هو الاظهر عندي»( . 

قال شیخنا : قلت : هذا إذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب . 

قال شيخنا: قلت : وله أن يقول من جهة المعنى إن كان في مسألة النقض 
خلاف أو لا يعرف حكمها إن كانت صورة النقض مساوية للفرع ‏ طردت 
القیاس: فلا نقض . وان كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق» فيكون التخلف 
مان . ۱ 

شیخنا: فصل(۸): فان فر العلل لفظه با یدفع النقض» وهو ظاهراللفظ 
کفی ذلك في دفع النقض وان فسره با هو عدول(۹) عن ظاهر اللفظ لم یقبل» 
مثل أن يفسر العام بالخاص» وکذا إذا قال : عللت لا سألتني عنه » فیجعل سؤاله 
من تمام(١١2‏ العلة» وهي مذكورة في خط(۱۱) «ابحد» . 


(۱) التمهید الورقة (۹ 61/۱۷ الجحدل لابن عقيل ص .7١‏ 

(۲) هذه الکلمة ساقطةمن «د» . 

(۳) في التمهید : «لم یجز قول ذلك*. 

(4) في «د واضص/ ب» و«م»: «وإن كان من لا یری التخصیص احتمل أن يجوز لك" . 
ومثلها فى التمهید الورقة (1/۱۷۹). 

(5) ما بين العقوفین زيادة من التمهید لابي الخطاب الورقة (۹ 1/۱۷). 

(1) في «م): «يعتبر علته؛. والثبت موافق للفظ التمهید الورقة (۱۷۹/). 

(۷) التمهید الورقة (1/۱۷۹). 

(۸) راجع في هذا : العدة الورقة (۲۲۵/ ب)» التمهید الورقة (۹ ۰6/۱۷ الجدل لابن عقيل 
ص ۰9۸ شرح الک وکب النیر ص ۸ ۳. 

. في (م»: (بما فيه عدول»‎ )٩( 

() في الاصل و«ضى/ ب:: «من عام العلة»» والتصویب من «د» وام۷» وهذا الفصل من 
أوله . . . إلى هنا : نقله بلفظه عن التمهید الورقة (۱۷۹/آ-ب) . 

(۱۱) في «د؛ : «لفظ الجد؟ . 


عم د یں المسودة في أسو الفقه © © : 


مساألت(۱): ليس للمغترض أن یعارض الستدل بعلة منقوضة على أصل إ 
١‏ الا و و ات و 
بره" كما بينّاه . ۱ ۱ 


مسألة9): ا عل يقيل؟ عل 
مذهبين» ذكرهما أبو الخطاب 27 وابن عقيل في العلة بها . ْ 


مسا ا 1 
ذكره جماعة من أصحابنا وغیرهم في ضمن مسائل الخلاف . وکذا بیان عدم( . 

قال شيخنا: وذکر أبوالخطاب أنه هل تتقض العلة وضع الاستحسان» ۱ 
' فقال : يحتمل وجهین؛ ومثله با إذا سوی بين العمد والسهو فنقض بأكل 4 
: لصانم(۲۹» وعلی ما حررته' 00 كارت لله و وید 
أن يبين مائعاء وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك . 

مسأله(۱۱): وان آورد النقض : ثم عاد نع وجودالعلة لم تلم نکر 


(۱) راجم في هذه السالة يقاب اور زايا نب 
(۲) راجع : التبصرة ص 4۷4 . 
ر ( «لمن تدبر كما بينا؟ : 

٠‏ (4) راجم في هذه المسالة : المدة الورقة (۲۳۲/آ)» شرح كرب ارس وه ین 

لابن عقيل ص ۷۳ . 

(۵) التمهید الورقة (۱۷۹/ ب). ۱ | 

وتران 111/00 الاو یس : الم يكم ال خلا لأخد الوجهين 
لأصحاب الشافعي». 

. (۷) راجع في هذا : شرخ الکو کب الثیر ص ۰۳۵۰ روضة الناظر ص ‏ ۱۷ ۱۷۰ 

۰ (۸) سقط من وراء هذه الكلمة في عامة النسخ» والسقط يقدر بكلمة : 

(4) التمهید الورقة (1/۱۸۲). . . وعبارته هكذا : «مثل استدلال أصحابنا في الکلام بأشياء ۱ 
أن ما آبطل العباد عمده ابطلها سهوه كالحدث» فقال العترض : يبطل بالاکل في الضوم 
ذاته فيفسد عمذه ولا يفسد سهو» فقلنا ذلك موضع استحسان فلا تناقض به؛ نهل هذا ١‏ 
دفع؟ . يحتمل وجهين. .. الخ». 

۰ (۱۰) هذامن كلام تقي الدین , . . فراجع : شرح الكوكب الثیر ص ۵۰ ۳. 

(۱۱) راجع في هذه: شرح الكوكب النیر ص ۳۷ الجدل لابن عقيل ص ۸۸-۸۷ . 


> سوب امل سن ےھ‎ ٠.6 


القاضی(۱) وأبو الطیب(۲) . 


شیخنا: مسألة(22: إذا لم يسلم النقض » فقال الناقض : نا أدل على صحته 
لم يجز ذلك إلا أن يبين مذهب الانع» ذكره القاضيان(*) . 

مساأله(۱): إثبات العلة بتقرير مناسبتها وإخالتها للحكم مع سلامتها عن 
النواقض» ومطابقة الا صول لها دلیل صحیح عند الحققین؛ ۰ قاله احويني 
وتکلّم(۷) عليه وقرره واجاب عن شبه من ینکره(۸)» وذکر ابو خطاب في 
مسألة الربا من الانتتصار له منعاً في ثبوت العلة بالناسب الغریب وهو الذي لم 
يعرف تأثيره في غير الحل العلل» وهذا قول آبي زید الدبوسي» وغیره من 
احنضیة(۲۹» والسالة في الروضة وجدل ابن ال وغیرهما! ال يذكر 
متقدمو العراقیین من آصحابنا وغیرهم مثل القاضي و آبي الخطاب الناسبة في 
طرق إثبات العلة» وتّما ذکروا شهادة الاصول/ فقط(۱۱) واتّما ذکرت في 
کتب متأخریهم ومتقدمي اشراسانیین. وهذا یود إلى نفي الناسب 
الغریب(۰۲۱۲ فان الناسب الزثر ما صح بتأثیره(۱۳) فیغیر الأصل »ولو لم يكن 
ام فلا صحابنا في الناسب ثلاثة آوجه(۲۱۹. 


(۱) العدة الورقة (۲۲۵/ ب). 

(۲) راجع : الاحکام للآمدي (4/ ۱۱۲ ۱۱۷). 

(۳) في «م: «فصل) بدل «مسألة» . 

(4) في «م»: نما أدل». 

(5) هما: أبو یغلی وأبو الطيب الطبري . فراجع : العدة الورقة (۲۲۷/ ب) . 

(1) راجع في هذه المسألة: شرح الكوكب المنير ص 4۵ ۰۳ الوصول لابن برهان الورقة 
(1/40)» المحصول (۵/ ۰6۲۱۷ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۹۵-۳۹۱ 

(۷) في «د» واض/ ب» وام : «وتکلم في ذلك». 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ۰۸۰۲-۸۰۲ 

.)۱۹۱- ۱۸۷ /۲( راجع : تیسیر التحریر (5/ ۰۱۰۳-۱۰۲ آصول السر خسي‎ )٩( 

(۱۰) راجع: روضة الناظر ص ۱۲۰-۱۵۹ . 

(۱۱) انظر : العدة الورقة (۲۲۳/ )۰ التمهید الورقة (۱۷۵/ ب)» الواضح (۷۰/۱ ب). 

(۱۲) راجع : كنز الأصول للبزدوي الورقة (۱۹۸-۱۹۷). 

(۱۳) في م2 : «تأثیره؟. 

59 ) راجع : التحرير للمرداوي ص ۰۱۲۰ روضة الناظر ص 15١-١98‏ . 


حالما 


د متسد رم المسودة في أسول الفقد © © ' 
قال شيخنا : وهذه المسألة 7 تشبه القياس على ما ورد مخالفاً للقياس فان الحنفية. 
CG EE‏ ل 
ا e‏ 
Pa‏ : إثبات العلة بالنص صريحاً واه منصنوص الإمام مد 
E 1‏ ری ی 


تيب الحكم علی اسم مشت مشتق يدل عل( أن ما منه الاشتقاق علة في , 
E‏ وهو اختيار ابن المنّء وقال قوم اك 
وإلا فلاء اختاره الجويني237, و والغزالي(۰۲۸ دا *في 

الروضة( ۹ ۱ 


مسألة ٠‏ : المناسبة ل تبطل بالمعارضة خلافاً لبعضه 6۱9 


(۱) ينظر: روضة الناظر ص ۰۱۷-۱۷۶ آصول الجصاص الورقة (۲۸۰/ آ-ب). 

(۲) راجم في هذه السالة: التمهيد الورقة /١77(‏ ب- ۱۱6/ ب 6+ شرح الکوکب اللیر 
ص ۳۰-۳۰۳ العتمد (۰)۱۰۳۱-۷۷۵/۲ روضة الناظر ص ۱۵۵ - ۰۱۵۷ البرهان , 
(۰)۸۰۹-۸۰۲/۷ الحضول (5/ ۰6۲۱۵-۱۹۳ شرح ألفية البرماوي الورقة (۳۱4) 
مخطوظ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) في «د» واض/ ب! وام : «منصوص الشاقعي وأحمد زغیرهما». 

(4) في «م! : على تأثير ما منه الاشتقاق . .. إلخ1. 

(۵) في «د» و«م : «في قول آکثرالااصولیین» ورام : شرح الكوكب المنير ص ۰۲:۳۷ : 
الوصول لابن برهان الورقة (85/ ب). 0 

() الیرهان(۸۱۰-۸۰۹/۲). 

(۷) التمهيد الورقة (1/۱16): 

۰ (۸) النخول ص ۳٤١‏ . 

)٩(‏ روضة الناظر ص ۱۵۷ .أ 

٠‏ (۱۱) عبارة «دا واض/ب؛ ؤلام»: اواختاره الجويني وهو اختيار آبي الخطاب ذكره في مسألة 

تعليل الربا من الانتصار» وهو الذي في الروضة» واختيار الغرالي». ا 

| (۱۱) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۱۳۳ ا مس ی و 

: . 9٩ التحرير للمرداوي ص ۰۱۱۹ المنهاج للبيضاوي ص‎ ٠ 

NY)‏ الوا قد : تبطل؟. 


هه سرس سوه << << <<( - 


مسألة : اختلف القائلون بفسد العلة(۱) الوثرة في الاصل ؛ هل من شرط 
صحنها أن تکون مؤثرة في اصلها آم في صل معتبر في الشرع في الجملة؟ . 
فدهب ابو الخطاب(۳) وابن عقيل( واکثر المحققين (واحنفیة)() إلى اشتراط 
تأئد ثثيرها في الأصل القیس عليه» وذهب عبد الرحمن الحلواني217 وأبو الطیب(۷) 
إلى أنه يكفي أن تكون مؤثرة في أصل ما“ . 

مسألة(۹) : إذا حترز عن النقض بشرط ذكره ف في الحكم كقوله حرآن مكلفان 
محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بینهما (في العمد)!٠١»‏ کالسلمین؛ 
فقيل : لايصح ذلك ؛ لانه اعتراف بالنقض فإن الاوصاف المذكورة قد تخلف 
الحكم عنها في الخطأء وقال آخرون : بل ذلك صحيح؛ لان الشرط المؤخر في 
اللفظ مقدم في العنی فجاز ذلك » كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على الفاعل 
وغير ذلك» وقال أبو الخطاب: وهذا هو الصحيح عندي(۲۱۱. 


(۱) في «د» ولاض/ ب٠‏ : «العلة التي اقعضت مؤثرة في الاصل»۰ وفي «م»: «العلة التي 
اقتضت التأثير في الأاصل؟. 

(۲) في اد» ولاص/ ب؟ وام: «أم في أصل من الأصول العتبرة في الشرع؟ . 

. (۳) التمهيد الورقة (1/176 .1/1١57‏ 

(5) الواضح(۱/ ۷۰ب › ۱۷۳/آ-ب). 

(۵) الزيادة من دا واض/ ب" و«م٠.‏ وراجع : أصول السرخسي (۲/ ۰)۱۷۷ تيسير التحرير 
(/11. 

(1) في 2د ولاض/ ب" و(م» زيادة : «هنا . 

(۷) في «ده و«ض/ ب۲ : «وأبو الطيب الطبري من الشافعية». وراجع في هذا: اللمع 
ص1۷ » الوصول لابن برهان الورقة (1/۹۰). 

(۸) في «د» واض/ ب" وام؛ زيادة: «وقد تکلّم عليها ابن عقيل بكلام كثير جداً» والحلواني 
وتکلّم ابن عقيل على الأسئلة القياسية في آوائل الثاني بكلام شاف واضح کثیر. 

۰۳۵۰ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۱۸۵ شرح الكوكب المنير ص‎ )٩( 
وهي واقعة في «م» واد» بعد مسألة : «إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف‎ 
. ظاهرها»‎ 

(۱۰) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م٠»‏ وهي ثابتة في التمهيد الورقة /۱۸١(‏ ب)» روضة 

. الناظر ص ۱۸١‏ . 

(۱۱) التمهید الورقة (۱۸۱/ب-1/۱۸۲). 


0 س المسودة في اسول النتب شي © 


فصل۱) ر a‏ فللمعترض أن | 


یبن مذهبه أو يدل عليه . ' 


مسأل : إذا ان a‏ فزاد فیها وصفاً ليحت ز به من التقض الم ! 


" يقبل منه وانقطعت حجته التي بدأ بها ذکره ابن عقیل(۰۲۳ وأبو الخطاب(). ۰ 


وقال قوم(*) : لا يعد انقطاعاً إذا كان الوصف مغهوداً معروفاً في العلة وإِنَّما 


۱ تركه سهواً او سبق لسان» فان لم يكن معروف فاتفقوا على عدم ول 


۸ب 


مسألة: : إذا منع الستدل الحكم» فذکر ابن عقيل" وأبو اخطاب : «ن(۸) له . 
أن يسين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت» وأن الذي منغتنيه ققؤل . 
ضعيف» ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفي أن من أحرم مطلقاً وعليه فرض وقع عن . 
فرضه؛ فيقول : لا أسلم ذلك/ فان الحسن بن زیاد *) روئ عن أبي حنيفة أنه لا : 


: یقع عن فرضه(١21,‏ دك : فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم» وأنها ١‏ 


)١(‏ راجع في.هذا : اتمهمه الورقة (11/ب)» ادل لابن عقيل م۵3 شرح الکرکب 
المثير ص۳۳۷ . 


:۳ راجع في هذه السالة : الواضح (۱۸۱/۱ ب- ۱۸۲ » شرح الكوكب امثير ص14‎ )۲( ٠ 


(۳) الجدل لابن عقيل ص ۷۳. 


. () التمهيد الورقة (19/8/]) أ 


(9) في «د» واض/ ب؟ وم : : «قال ل: وقال بعض اهل الجدل وبعض الشافعية ا ۱ 
انقطاعاً؛ . . وراجع في هذا : الكافية في الجدل ص ۲ ۰۰۰ 


٠‏ (5) من أول المسألة. . . إلى هنا: نقله المجد بلفظه عن الواضح (۱۸۱/۱ ب). 
' (۷) في اد" واض/ ب» : «فذکر ابن عقيل في أوائل الثاني» . .. وفي م1 : : قد ذكره ابن عقيل ۱ 


في آرائل الثاني» . 


۰ (۸) في «م» : «وأن له». 


)٩(‏ اللزلزي الكوفي؛ صاحب آبي حنيفة» ولي القضاءء ثم استعفي عنه ٠‏ وکان محباً له 
واتباعها وحافظاً للروایات عن آي حنيفة وکان يفول : : #کتب عن ابن جریج اني عشر 
آلف حديث كلها يحتاج إليها الفتهاء . له من المصنفات : كتاب «المقالااتف» واالجرد» 
و«الامالي» . توفي سنة ٠٤‏ اها 
له ترجمة في SNES‏ -۰۱۳۳ تاج العراجم 
ص ۰۲۲ الفواند البهية ص ۰3۱-۰ الفهرست لابن النديم ص ۲۸۸ . 


١ 11‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۱۲۸/۲). 
۰ في ادا واض/ ب٩‏ وم : "قال بو خطاب وابن عقيل فا جاب . .. لخ.! 
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هى المذهب العوّل علیه»(۱). ما باخبار(۲) شیوخ المذهب» أو بغير ذلك . 
مسألة(") : يجوز للمستدل أن یستدل با هو دليل عنده» وان لم يكن دليلاً في 
مذهب خحصمه ويدل على كونه دليلاً نما منعه» (ذلك)(*) كالحتبلي يستدل 
بالمفهوم على الحنفي » أو بالقياس على الظاهري ونحو ذلك» ذكره القاضي(*) 
وآبو الطيب وأبو لطاب( وحکی(۲) عن أبي علي الطبري صاحب 
الافصاح(۸) أن ذلك إن كان أصلاً مشهوراً كدليل الخطاب» والقياس على 
الظاهري ونحوه جاز» وإن كان خفياً لم يجز حتی یستشف! ۰ منم خصمه 
تسليمه» وإلا فمتئ منعه إياه كا ن منقطعاًء ولم يكن (له)(١١)‏ تبيينه » ومتّل ذلك 
بان يقول في موت من عليه اج e‏ 
فلم يسقط بالموت كالدين» فإذا منم خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن 
نقل الكلام إليه» ولا الدلالة عليه إلا أن يكون قد استسلم(۱۲) ذلك 0 


(۱) الواضح »)1/١19/1(‏ التمهيد الورقة (1/115). 

(۲) في «م»: «باختیارا وعبارةالواضح : «لأن آبا الحسن الكرخي ذكرها ولم يذكر رواية 
الحسن بن زیاد؛ لأنّه ضمن أنه لا يذكر إلا الصحيح» وليس أبو حنيفة من يقول بقولين» 
فلا بد من تقديم إحدى الروايتين عنه على الأخرئ» فيجب تقديم التي عوال عليها أبو 
الحسن الكرخي حيث بینها فيما ضمن فيه على نفسه الصحة وإثبات مذهبها۱. ه. 

(۳) راجع في هذه المسألة : الواضح (۶/۱ ۰67۱۳ شرح الكوكب المثير ص 4٩‏ ۰۳ 

يي ع ان 

(۵) العدة الورقة (۲/۲۲۹-ب) 

(1) في اد» وااض/ ب» وام» 5 : «في أول آسئلة القياس»؛ وراجع : التمهيد الورقة 
(۱۸۱/). 

(۷) في اد : «وحكيا القاضي وأبو الطيب»» وفي م٩‏ : «وحکی القاضي وأبو الطیب» . 
ولفظ العدة الورقة (۲۲۹/ب) : «وقال آبو علي الطبري صاحب ال فصاح . . . الخ" . 

(۸) في «۲2: «صاحب الایضاح» خطأ . 

)٩(‏ و في «د» واض/ب» وام؟ : «أنه إن كان . .. إلخ1. 

(۱۰) في «ض/ ب»: ایستکشف". 

(۱۱) الزيادة من «ده ولام». 

(۱۲) في «داوهم» : «استلم. 

(۱۳) العدة الورقة (۲۲۹/ ب). 
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قال آبو الطب ا بعني في جواز ذلك في ا خضي ۾ 
وغیر اطخفي(۲. ۱ 
مسألة(۲): : لا ینجوز للمعترض أن یلزم الستدل ما لا يعتقده» وان اعتقده : 
العترض. نحو أن یعارض خبره السند بالرسل» > هو لا یری الرسل» ولیس 
. للمعترض أن یقول : إن سلمت أن الرسل حجة والا دللت عليه")ء » کذاذکتر 
: القاضي(*) وابو الطیب(۹ وأبو الخطاب0)ء وذکر الهراسي فیها مت ورجح 
الجواز؛ + لانه بالعارضة کالستدل . 

قال شیخنا: رد ان لسن مک من لك اناك نع 
العترض» وان لم يمكنه لم ينقطع واحد منهماء > فیکون الاستدلال في مهلة النظر ' 
تا الخطاب بان میا و وت وهولا يقول : 
ال یی مدي تن وی را 
ونیس(٩)‏ للسائل أن'يقول : القیاس عندي حجة» وآنا آدل عليه » آو: 
القياس( ۰ عندي یخص به العموم وأنا أدل عليه > لکن تفریق أبي النطاب ۱ 
بينهما يقتضي أن هذا في المعتترض السائل » ؛ بخلاف العترض المحتج عليه 


ابتداء(۲۱. : 


(۱) راجع: التبصرة ص 4۷۲ - ۷۳ 

() هذه المسآلة نقلها الفتوحي في شرح الكوكب ار ص ۰۳۳۷ ورأجعها في ا 
(۸۸/۱). : 

(۳) في «م» : «والا رد ذلك عليه؛ خطأ واضح . 

)٤(‏ العدة الورقة (۲۲۹/ ب -۲۳۰۰/ب). 

۰() انظر : التبصرة ص ٤۷۲‏ ۷۳ 

(1) التمهید الورقة (۲/۱۸۱). : 

(۷) هنا في «د» و«ض/ ب" وام زيادة : «بخلاف ما ذکرنا في الستدل! . 

(۸) في «م2: #بأن يعارض». 

(9) في «د» واض/ ب» ولام»:. للفليس» . 

(۱۰) في «ده واضص/ ب»: «أو عندي القياس يخص. . . إلخ». 

)راجع N:‏ دب). 


> DS 


ما : سوال المعارضة١)‏ سؤال صحيح مقبول عند الجمهور(ء وقال 
الغزالي7؟) الذي هو من الشایخ وجماعة : لیس بصحیح ولا مقبول(*۲. 
شیخنا: فصل"): القلب (۷) EEC SSR Se‏ 


(۱) راجع في هذه السالة : الواضح (۸۱/۱ ب)» الجدل لابن عقيل ص ۸۸- -۸۹ روضه 
الناظر ص ۱۸ البرهان (۲/ ۱۰۵6-۱۰۵۰ الإحكام للآمدي ۰٩۳ /٤(‏ 

(۲) العارضة لغة : القابلة على سبیل المانعة. 
والعارضة اصطلاحاً : هي إقامة الدلیل علی خلاف ما آقام الدلیل عليه الخصم . التعریفات 
ص۲۱۹ 
وقال الجويني في الكافية ص۱۸٤‏ : : «هي إلزا م ابحمع بين آمرین للتسوية بينهما في الحكم 
نفياً كان أو إثباتا . وقيل : إنها إلزا + الهم أن ول قول قال بنظیره» او بان ی علا 
قول فيما أجراه في نظیره» |.ه. 

(۳) في «د» واض/ ب" ولام : «في قول الجمهورا . وراجع : : الكافية في الجدل ص۱۸ وما 
بعدهاء الوصول لابن برهان الورقة (41/آ ب)» قواطع الأدلة لابن السمعاني 
(۲/ ۸۲/ب- 1/۸۳). 

)٤(‏ لعله آبو حامد الغزالي . قال فيه السبكي في الطبقات (۳/ ۵ ۳۹-۳) ما نصه : «الشیخ آبو 
حامد الغزالي القديم الکبیر . هذا الرجل قد وقع ا خبط في آمره وجهل أكثر الخلق حاله 
فسألت شیخنا الذهبي حالة القراءة عليه من هذا الغزالي فقال : هذا زيادة من الناسخ. فإنًا 
لا نعرف غزالياً غير حجة الاسلام وأخيه» ویبعد كل البعد أن یکون ثم آخر لان هذه نسبة 
غريبة يقل الاشتراك فیها» ۱. ه. 
قال : فطفقت ابحث عنه في التواریخ فلا آجده مذکورا إلى أن وقفت علی ما انتقاه ابن 
الصلاح من کتاب المذهب في ذکر شیوخ الذهب للمطوعي» فرآيته ذكر أبا حامد آحمد 
ابن محمد الغزالي الذي آذعن له فقهاء الفريقين وأقر بفضله فضلاء المشرقين والغربین إذا 
حاور العلماء كان القدم » وان ناظر اخصوم كان الفحل القرم . وله في اخلافیات 
(والجدل) ورژوس السائل والذهب تصانیف» . 

(۵) في ادا واض/ ب٤‏ وم" : «ولایقبل» . وراجم في هذا: : الو صول لابن برهان الورقة 
»)1/91١(‏ ولفظه: #مسألة : اختلف الناس في المعارضة هل هي سوال صحیح آم لا؟ . 
فذهب الغزالي إلى أنها سؤال باطل » وقد اتفق تى العلماء على قبولها» ۱. ه. 
قلت : ومختار الغزالي في النخول ص١4‏ بخلاف هذاء فإنه جعل سؤال العارضة من 
القسم الصحيح» فقال E RE‏ : وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا 
في الأدلة المظنونةء إذ القطعیات لا تتعارض۱۲. ه 

(1) راجع في هذا: الواضح (۱/ ۱۸۴ ب-٤۱۸آ)»‏ الجدل لابن عقيل ص ١۷ء‏ روضة 
لا مس قف نهاك اع 1 ]6۱۰۳ 


(۷) القلب : هو جعل العلول علة » والعلة معلولاً. 3 


۱/۱۹ 


0 ڪڪ © © المسودة في أصول الفقدع و 
نوع من العارضة» قاله آو لطاب(۱) رغ وقال بعض الشافعية : هو إفتاب 
وليس بمعارضة؛ فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه با يتكلم على العلة البتدآة().: 
شيخنا: فصل( : المعارضة نوعان: معارضة في الفرع» فلا/ بد لهاامن أصل 
ترد إليه ويكون قد عارضه بقياس ينع ثبوت الحكم الذي آثبتهالستدل» ومعارضة 
في الاصل » وهو الفرق» فلا یخلو اما أن تکون العلة واقفة» وعلة الستدل : 


" جاریة أو کلاهما جاریتین. 


فالاول : مشل تعلیل أصخابنا ظهار الذمي بانه شخص يضح طلاقه فصح . 
ظهاره کالسلم» فیقول الخالف : العنی في السلم (أنه)(؟) يصح تکفیره» فیقول 


' الستدل: هذه علة واقفة؛ وهي لا تصح. وان كان من یضححها قال :اقول( : 
بالعلتین في الأصل ؛ لان حکم هذه العلة لا ينافي علتي» فلا يمتنع تعلیق الحكم ' ۱ 


بهماء بل يعلق الحكم بکل واحد منهما في الاصل» وتکون علتي متغدية إلى ! 


: الفرع» وغير ممتنع أن يث يشبت الحكم ب بعلتین» ولیس من شرط العلة العکس» فان : 


قال العترض : :قد أقررت بصحة علتي» واكم بستقل بهاه فان ادطيت ا 
أخرئ فعليك الدليل» قیل : ا فإذا ' 


: الخطاب E‏ في آعم تن ثل ذا عن لي الطيب وغیره» ول ۱ 


- وفي الشريعة: جاه ١‏ مار E O‏ 
١.ه.‏ التعريفات للجرجاني ص۱۷۸ ». طبعة دار الكتب العلمية سنة ۱2۰۳ ه: ١‏ 


(۱) التمهید الورقة (۱۸۱/ ب)» وهو مختار ابن قدامة . فراجم : روضة الناظر ص ۱۸۵ . 


٠‏ (۲)راجع: اللمع ص ۰۸-1۷ التخول ص 4۱4 - ۰4۱۵ جمع الجوامع بشرح المحلئ 


.)۳۱۵-۳۱۱/۲( 


. (۳) راجع في هذا: العدة الزرقة (884/ ب)ء الؤاضخ (۱/ ۱۹۰ب) الجدل لابن عقيل ' 


ص ۰۱۰ روضة الناظر ص ۱۸۲ شرح الكوكب المثير ص ۰۳۹۷ الوصرل لابن برهان 
الورقة (۲/۹۰-ب) اسشخراج الجدال لابن انحنبلي ص ۱۱5 وما بعدفاء الإحكام ' 
للآمدي (4/ ٠ ١١۹۳‏ ) وما بعدهاء قواطع الأدلة لابن السمعاني (۸۸(/۲ / ب 
۸۰۵ 


. (6) الزیادة من ادا واض/ ب وام» 


(5) في التمهيد الورقة (1/۱۹۰): «وأما آنا فأقول بالعلتین . . . إلخ1. 
(5) التمهید الورقة (۱۸۹/ ب ‏ ۰07/۱۹۰ 


- 4-۱ e 


إذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية قال" : آنا أقول بالعلتين" . 
قال شیخنا: وهذا الكلام مبني على تعليل الأصل بعلتين» وهو" صحيح 
فى الجملةء لکن ليس لأحد أن يدعي أن كل واحد من الوصفين علة إلا بدلیل» 
بل يجوز أن تكون العلة مجموعهماء لكن متئ آثبت المستدل صحة العلة التعدية 
لم تضره المعارضة بالقاصرة :وهذا هو الذي أوجب أن قال بعض الناس : إنه لا 
يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين » ويجوز بمنصوصتين!24» لكن العلة المومأ إليها 
والمنبه عليها . 
شيخنا: فصل*: وان عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصحء 
مثل أن يعارض علة الطعم بعلة القوت ‏ أو يعارض من علل بعموم القتل في منع 
الإرث بالتهمة في القتل ونحو ذلك . 
هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي؛ منهم : أبو ا لخطاب0) 
وأبو الطیب؛ لأن علة المعترض داخلة في علة العلل(۲۷. 
قال شيخنا: قلت : هذا مثل معارضة التعدية بالقاصرة؛ وهذا الذي قالوه 
لپس بصحیح مالم يستدل على صحة علته» ومتى صحت علة الستدل فلا 
تضرها المعارضة بعد هذا بحال» لإمكان العمل بهماء فالصواب أنه متى 
عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته أو مخالفة لها فهى معارضة صحيحة» 
إلا أن يدل على صحة علته» وكلامهم نما هو إذا دل على صحة علته» فإنه يمكنه 
القول بموجب العلة الواقفة أو الخاصة» وقد لا يمكنه القول بموجب العلة(۸) 
المخالفة . 


(۱) في م٤‏ : «وقال». 

(۲) انظر : التمهيد الورقة (1/90)» واللمع ص 1٩‏ . 

(۳) في اده واض/ب؟ وام: اوهذا صحیح! . 

(6) ينظر : الحصول (۵/ ۱۷ ۰۳ ۳۷۵). 

(0) راجع في هذا: الواضح (۱/ ۰ ب). 

(7) من أول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن التمهید الورقة /١95(‏ ب). 
(۷) راجع : اللمع ص 1۹ . 
ا 


حر 00 ۰۰ المسودة في سول الففه © © 


۹ب شيخنا: فصل(): / وإن كانت العلة العارضة بها متعدية وهي صحيحة عند أ 
الستدل أيضاًء لم یکنه الطعن فیها > لكن عليه أن يبين أن علته متضمنة لها ان : 
أمكن : بأن یکون جنسها واحداً» أو إحداهما مستلزمة للأحری» كما إذا قال في . 
الطلاق قبل النکاح : من لا يلك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق ' 
كالمجنون» فإذا عورض بأنه غير مكلف > قال: وهذا غير مالك» وهما في الشرع 

سسواء(۰۲۲ وان لم تكن صحيحة عنده فلا بد من إفسادهاء أو ترجیح علته 

علیها!۳. ۱ 

شیخنا: فصل( : قال آبراخطاب : «العارضة بعلة في الاصل لا تعتاج ال . 
أصل ترد عليه)20 . i‏ 

شيخنا: فصل ): قال آپز الخطاب: اليس من شرط ضحة المعارضة أن ' 
" يعكسها في الفرع ویجوز آن يذكن في الاصل علة, وفي الفرع علة أخرئ؛ لان ؛ 
العلة قد تکون صفة شزعية أو حكماً هو معكوس على أصله لا على اصل 
الستدل» والوصف في‌الفرع قد يكون ثابتاً في الاصل على اصلد. وقال 
بعضهم : إن لم یعکسها في الفرع لم يحصل»0©. 

شیخنا: فصل : الانتقال من السائل انقطاع عند ابحمهور؛ وكلام 57 
ل نوه فعل انقطع) وهذ 
تغيك . 


وقال الشاش): اق وة له( ا - عليه : 


ل الوا ۱۱ دض ۰ ۱۹۲). 

. (۲) مكان هذه الكلمة بياض فى (ض/ب؟. 

(۳) من أول الفصل: . ٠‏ . إلى هنا : نقله المؤلف عن التمهيد لابي الختطاب الورقة ( ۹۰ 
(4) راجع في هذا : الواضح .)۱٩۱/۱(‏ 

(5) التمهيد الورقة (۱۹۰/ ب). 

(1) راجع في هذا: الواضح (۱۹۱/۱ ب).؛ الجدل لابن عقيل ص 5١‏ . 

(۷) في التمهيد : «لم يحصل الفرق». وراجع في هذا: التمهيد الورقة (1/۱۹۱). 

(۸) راجع : العدة الورقة (1/558)؛ الواضح (۱/ ۱۱۰ ). 

(٩)تقرا‏ في «ض/ آ٩‏ واض/ب» واد» : «الشاس»» وفي اما : : «الباجي» . 

0 ۰) في «م»: له قصة إبراهيم . .. إلخ؟. 


01 سوم اسول دوو ا‎ ٠.6 


السلام ١(_‏ ؟. وللأولين عنها جوابات» فان قال السائل : ظننت أنه لازم فبان 
خلافه فمكنوني من سؤال آخر» ففيه خلاف» قال : والاصح أنه یکن منه إذا كان 
انحداراً من الأعلئ إلى الادنی» فإن كان ترقيا من الادنی إلى الاعلی - كما لو 
أراد الترقي من المعارضة إلى المنع - فقيل : لا يمكن منه؛ لأنه مكدب لنفسه» 
وقیل : کن ؛ لأن مقصوده الاسترشاد» قال: والمسؤول يكن من الفرض» ولو 
آراد العدول من دلیل إلى دلیل لا يؤيد الأول كان منقطعاًء وترك الدلیل الأول 
لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقاطعاً» وعلی ذلك حملت قصة إبراهيم» وقيل: 
يكون منقطعاً(")؛ لانه لاتزم تفهیمه(۳) 

وقال ابن عقيل : «إذا دخل السائل دخولاً يلزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين 
المسؤول» فلا يجوز له أن يخرج عن سنن الالزام إلى أن يتتهي إلى تحقيق أنه 
لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب مته رده إليه4(0) . 

قال : «والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السان 
فيه» مثل أن يقول: ما دلیل حدوث الاجسام فيقول الجیب : الأعراض› 
فیقول : وما حد الاعراض؟ أو یقول : ما مذهبك في الخمر هل هو مال لاهل 
الذمة؟ . فیقول : هو مال لهم» فیقول السائل : وما حد الال؟ . فهذا انتقال» 
قال : فان اجابه عن ذلك» فقد خرج معه أيضاًء وهذا کثیر ما يتم بين الخلین 
بآداب الجدل» قال : ولذا/ خرج المسؤول من دلیل إلى دلیل آخر قبل تام الأول 
كان انتقالاً منه» وان خرج بعد التمام فليس بانتقال في حکم ابحدل»(*۲. وهذا 
القول آقرب. فان السائل نوعان: مبطل ومستعلم فالبطل هو مقرر للفساد» 


(۱) يعني : قصة إبراهيم - علیه السلام-مع نمرود. فان إبراهيم_عليه السلام -انتقل من علة 
إلى غيرهاء وکان في مقام الحاجة كما آخبر الله - سبحانه وتعالی-عنه في سورة البقرة 
الآية ۲۵۸ . وبهذا تعلّق من رای أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع . وراجع 
الجواب عن هذا في : شرح الکوکب المنير ص ۰۳۷۷ والكافية في الجدل ص ۳ 4 
۶ البداية والنهاية .)١44-1541//1(‏ 

(۲) في «د؛ ولام»: ایکون انقطاعاً» . 

(۳) في «م»: «لأنه التزام نقيضه؟ . 

(5) الواضح (1۸/۱ آ). 

(۵) الواضح (۱/ ٦۷‏ ب -1۸). 


T° 


۱ < 60 المضودة في حول النفه 0 © 
كما أن الستدل مقرر للضحة وتعدیده للأسئلة کتعدید الستدل للأدلةء لکن 
. المانعة الحضة لیس فیها ابطال» وانّما الابطال فی العنارضة والناقغنة. قأل :. : 
«والاتتقالات التي ينقطع بها اشصم() أربعة أقسام: انتقال من مذهب إلى ' 
مذهب. ومن علة إلى علة» ومن إلزام إلى إلزام» :ومن تسلیم إلى ممانعة29, ١‏ 
وذکر ابن عقیل (۳) : «آن بعضهم رأئ أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ۰ 
ولا خروج عن مقتضی الجدال والحجاج » احتجاجاً بقصة إبراهيم» وأجاب عنه 5 
بأن الخليل - صلوات الله عليه لم يكن انتقاله للعجز ؛ لانهٌ كان قادزا أن يخقق : 
مع مرود(؟) حقيقة الإحلياء والإماتة » وهو الستدل بالنجوم وغيرهاء 'لكنه رآه ۱ 
| غبياً أو متغابياً انتقل إلى الدليل الاوضح في باب يعجزه عن دعواه المشازكة 
لبارئه» فلم يوجد في حقه العجز»(*). 
قال شیخنا : قلت : فحاصله أن لاتقل لمصلحة يجوز» ویس انقطاعاء دون ۰ 
ما ذا كان عجزاً فإنه انقطاع . . 


مسسألة 4 مار هل یمد المارضة أن يتاول خير اقلا . الفا فيه ش 
علئ مذهبين» ذكرهما ابن برهان20 , ْ 
مسالل: : سؤال الب صنحيح؛ وإ لم بقلب تفس سکم المستدلء با 


(۱) هذه الكلمة ساقطة من «دارواض/ ب٤‏ ولغ» . 

(۲) الواضح (1۸/۱). ۱ ۱ 

(۳) کلام ابن عقيل الآني آورده في کتابه «الفنون» آیضاً. رت : شرح الک وگب ار 
ص ۰۳۷۷-۲۷ ۱ 

(4) هو: النمرود بن کنعنان بن کوشر بن سام بن نوح . وکان احد ملوك الدنیا. يال : إنه , 
استمر في آربعمائة سنة وکان قد طغئ وبغی وتجبر وعتا وآثر الحياة الدثيا : ولا دعاه 
إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له» حمله اب هل والضلال عبلی إنكار 
الصانع . فأقام إبراهيم ‏ عليه السلام- الحجّة عليه . فراجع ا ا 
1۹ ۱ 

(0) الواضح (۱/ ۱۱۷ ). 

(5) راجع : الوصول لابن برهان الورقة ۲/٩۱(‏ ۔ب). 

(۷) راجن في هذه المسآلة : الواضح (۱/ ۱۸۳ ب)ء الجدل لابن عقيل ص ۷ i‏ 
الناظر ص ۰۱۸۱-۱۸۵ شرح الكوكب المنير ص ۳۱۱ وما بعدهاء المعبتملك 


o‏ سوسس سو و <<(و) ح 


يلزم منه قلبه» كقلب التسوية» وكما إذا قال المستدل : لبث في مكان مخصوص؛ 
فلم يكن قربة بنفسه كالوقوف بعرفة» فيقلب علیه» فیقال : فلم يكن الصوم 
شرطاً فيه کالوقوف(۱) وما آشبه ذلك» ذكره القاضي" وآبو امخطاب(۰۳ وکثیر 
من الشافعية منهم آبو الطيب» وحکاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري في القلب 
المذكور ثانياً» وبابه» وقال بعض الشافعية : ليس بصحيح؛ لأنه معارضة في غير 
الحكم الذي علل به الملستدل/)ء واستدل عليه القاضي بالشركة في دلالة 
التصوص کقوله: «لا ضرر ولا ضرار»(*۲: ومنهم من فصل» فقال : لا يجوز» 
قلب (التسویة)(1) ؛ لان حکم الاصل فيه یخالف فحکم الفرع » ویجوز القلب 
الآخرء وهو: أن یصرح بحکم يستوي فيه الاصل والفرع ويستوي(۲) فيه محل 
النزاع . 

شیخنا: فصل(۲۸: يجوز أن يكون الحكم العلل علة» والعلة معلولاً» بان 
يقول: من صح طلاقه صح ظهاره» ومن صح ظهاره صح طلاقه وهذا نوع 
ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية9؟2: وقال الحنفية/ 


-(۰)۱۰4۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص 4۰۱ - ۰4۰۲ البرهان (۲/ ۰6۱۰۵۰۱۰۳۲ 
آصول الشاش ص ٠٠١‏ . 

(۱) في«م»: «کالوقوف بعرفة؟ . 

(۲) العدة الورقة (۵ ۲۳/ب) . 

(۳) التمهید الورقة (۱۸۷/ ب-۱۹۰/ب). 

(5) راجع في مذا: قواطم الادلة لابن السمعاني (۲/ ۸۲ ب)» فانه قال : «وقال آبو علي 
الطبري : القلب من ألطف ما یستعمله الناظر ) وهو معارضة صحيحة) . اللمع ص 1۷ - 
۸ النخول ص ۰4۱6 المنهاج للبيضاوي ص ۰۱۲ 

(0) آخرچه : آحمد (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجه (۷۸/۲) من طریق ابن عباس - رضي الله 
عنهما- » وفي سنده جابر الجعفي متهم . وأخرجه: ابن ماجه (۲/ ۷۸6) من طریق 
إسحاق بن الولید عن ۱ دة بن الصامت رضي الله عنه ‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 
لان إسبحاق بن الوليد لم يدرك عبادة كذا في الزوائد. 

(1) الزيادة من «د) واض/ ب! و«م؟. 

(۷) في ادا ولام»: «ويلزم منه؟ . 

(۸) راجع في هذا: العدة الورفة (1/۲۳۱) الواضح (۱۸6/۱ ب)؛ ابحدل لابن عقيل 
ص۰۷۸ شرح الکوکب النیر ص ٩۳‏ . 

.)۱۰۹۵/۲( البرهان‎ ۰4۸۰ - 1۷٩ راجع : التبصرة ص‎ )٩( 


۰ب 


عر احج 7 ۰۰ المسودة ف أصول الفف دوع © ا 
وبعض التکلمین : (هذا)(۱) نفسد العلة). ۱ ۱ 
منالة(۳): لا يجوز أن یعتدل في السالة(*) الواحدة قیاسان» أو خبران 0 
یختلفان عل شيء واحد» بان يوجب آحدهما الحظر والا خر الإباحة» بل لا بد ' 
. من وجود الزية في أحدهماء فان ظهرت للمجتهد صار إليهاء وان خفیت عنه ' 
: وجب أن یجتهد في طلبها ویقف إلى آن يتبينه» هذا قول أضحابنا القاضی(*) 
۱ وابن عقيل وأبي اخظاب(۷) وغیرهم وبهذا قالت الشافعیة) والكرخي . 
وأبو سفیان السرخسي(۹ وحکاه الاسفراييني عن اصحابه» وقال آبو 
بکرالرازي(۱۳) والخرجاني والجبائي وابنه!۱۱) وابن الباقلاني(۱۳) وزعنم أن هذا 
يحكي عن الحسن البصري وعبید(۱۳) الله العنبري(۱۷) وأنا آبا حنيفة حکی عنه ' 


' (۱) الزيادة من #د؛ ولام"» ومكان هذه الكلمة في «ض/ ب» واض/ ب": «لا" خطأ ظاهر . 

(۲) راجع : تیسیر التحریر (4/ 4۱۱۱ الوصول لابن برهان الورقة (۷۸/ ب -۷۹ب): 

(۳) راجع في هذه السألة : روضة الناظر. ص ۸ ۰ التحرير للمرداوي ص ۰۱۵۲ شرح ۱ 
الكوكب النیر ص 457 وما بعدهاء وبحشا «الشعارض بين الادلة ودفعه» مجلة كلية 1 

۱ الشريعة بأبها العدد الثاني ص 0۷ رو 

(4) في «د»: «أن یعتدل قياسان أو آمارتان في السالة». . وفي 2م4: : «آن يعتدل قیاسان أو 

آمارتان في المسألة الواحدة» . 

: (0) العدة الورقة (1/۲۳۸ -پ). 

.)۲۱۵/۲( الواضح‎ )١( 

(۷) التمهيد لررقة (۲۱۵/ب). : 

۱ (۸) الرسالة للشافعي ص ۱8 ف ۰8۱٩‏ البرهان (۲/ ۰6۱۳۸۱ الوصول لابن برهان اوزقة ۱ 

۱ ۱ دب).‎ T/A) 

)٩( ۲‏ راجع : أصول السرحسي (۲/ ۰6۱۲ و 

(۱۰) أصول احصاص الورقة ۸۲۰۰۱ ب-1/۲۰۱). ۱ 

(۱۱) انظر : العتمد (۲/ ۸۵۳ اللمع ص ۷۷. 

(۱۲) ونقله کذلك الغزالي في الستصفی ص ۰۵۰۸ الرازي في الحصول (۵۰/۵). 

' (۱۳) في «م0: «عبد الله»» والصواب ما أثبتناه : ١‏ 

وهو : عبيد الله بن الحسن العنبري البصري» قاضي البصرة . ولد سنة 0 ١اه‏ ونّقه 

اي این سعد وخرچ له مسلم . قال الذهبي : «تكلّم في معتقده ببدعة». . توفي مبئة 

۸ ه. 

له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۳/ 6)» الأعلام للزركلي (4/ ۳43 


(14) ينظر : المستصفئ ص 488 . 
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التخییر في وجوب زكاة الخيل وتركه وقال : إن هذا قول من يقول: «كل مجتهد 
مصیب؟ وهو قول الأشعري ذكره في كتاب الاجتهاد(۲۱ قال: «ولیس 
للمفتي أن يخير ا مستفتي» ولا للحاكم أن يخيّر الخصوم» ولا أن يحكم في وقت 
بحكم وفي وقت آخر بحكم آخر» بل يلزم أحد القولين» وذکرآن هذا قول 
هؤلاء» ثم هل يتعين عليه وعلئ العامي إذا خير بين المفتين أحد الا قوال بالشروع 
فيه کالکفارات. أو بالالتزام کالنذور لهم فيها قولان»۲۳. 

قال شیخنا - رضي الله عنه - : «قلت : هما نظير الوجهين لنا في جواز انتقال 
الإنسان عنه. وذكر أبو الخطاب أن الأمة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد 
مخيراً فيها(؟2؛ وبعض المتكلمين يجوز ذلك ). وإذا تساويا في نفس الجتهد 
خير في الأخذ بأيهما شاء» وهذا قول أبي علي ابائي وأبي هاشم(*۲» حكاه ابن 
عقيل . قال : وبالأول قال الفقهاء(۲. وكذلك آبواخطاب(۲۳ وهذا قول ابن 
عقيل في ضمن مسالة القياسء فإنه قال: لسنا منع تكافؤ الصفات التي 
ینتزعها( القائسون» وكون للصفة(٩)‏ دلالة على تعلّق الحكم بها في حق من 
غلب عل ظنه منهم أن الحكم متعلق بهاء دون ما عداهاء وأن تكون أحكام الله 
في الحادثة وتعليل حكمه مختلفة في حقوق الجتهدین» وفرضه عليهم في ذلك 
مختلف ؛ لأن ذلك ليس عستبعد» وسنورد في ذلك ما يقتضيه في موضعه حت 


(۱) انظر : البرهان (۰)۱۳۱۹/۲. 

(۲) قول المؤلف «ولیس للمفتي أن يخبر الستفتي». . . إلى هنا: من کلام الباقلاني » 
فراجم: شرح الکوکب اللیر ص ۰4۲۷ الحصول (۵/ ۵۲۰) الإحكام للآمدي 
(۱۹۹/8). 

(۳) التمهید الورقة (۲۱۷/ )۰ ونقله كذلك ال مدي في الاحکام /٤(‏ ۱۹۸). 

(5) انظر : الاحکام للآمدي (4/ ۰)۱۹۷ الوصول لابن برهان الورقة (457/ ب) . 

(۵) انظر : العنمد (۲/ ۸۵۳). 

(1) وحكاه كذلك عنه الفتوحي في شرح الکوکب المثير ص 415 . وراجم : : الواضح 
(۲۱۱-۱۱]). 

(۷) في ادا واض/ ب٣‏ ودم» : «وکذلك حکاه عنه آبو الخطاب6 . وراجع: التمهید الورقة 
(۲۱۰/ب). 

(۸) في «م4: «التي یقیس بها القائسون؟ . 

)٩(‏ في «م٠:‏ «وکون الصفة لها دلالة . . . إلخ». 


2 سس دح o6‏ الشات اة 


أنه إذا تساويا عنده تساويا یشم معه الترجيح كان الجتهد مخيراً كما خیرالکفر»: 
ثم ذكر قول أصحابئاء ثم قال في آثناء المسألة : فان قيل : فقد يشبه الفرع أصلين . 


۱ متضادي کم آحدهما لان الآخر رام وا د کل واحد مهس في م : 


من الصفات يقتضي عند الجتهد الحكم فيه( بحکمها جميعاً فما الذي تصنعون . 


فیه؟ . قیل : يكون عندنا مخیراً ذ في الحكم بأيهما شاء على ما نبينه بعد۳)» ثم ذکر 
أنا وکل من يقول : إن الحق في جهة و احدة» وليس كل مجتهد مصيباً»» وهم . 


۱ أكشر القایسین(۳) ينع من تكافؤ القياسين» وأمامن قال بالتساوئ فحكمه. 


۱۱۳۱ 


التخییر؛ وإلما يجي» بان قول من یقول e e‏ ۱ 
تسوك في ان انب وت 
قلت : ولیس هذا بصحیح؛ 8 الاحبفة ل يشير في لاخ يهم شار 
بل عمل بألأحوط » وجمع بين بين الدليلين حسب الإمكان حيث قال : « پتوضاً : 
به ویتیمم»)» والقول بالتكافؤ والتخییر قول آبي هاش ذكره ابن برهان0 , 
وأبو الخطاب بعد «مسالة) کل مجتهد مصیب) . 
قال شیخنا : قال القاضي في مسالة تعارض البینتین( ۰ : وأيضا هنن ای 


ججة في الشرع› راقجا( a‏ 


(۱) في «م»: «الحكم فيها». ' 


: (7) في «م» زيادة : إن شاء الله» . پنظر : الواضح (۱/ ١۹‏ آ). 


(۳) في 2م»: : «أكثر القياسين». 


ا (4) جملة «تساویا فیه» : ساقطةمن «(م» وحدها. 1 
(۵) في ۸م0: «فتوقف فیه» . وراجع في هذا : اصول امصاص الورقة (۲۰۰/ب ۲۰۰( | 


2۳۱۳۳۷ وی ی SS‏ 1۷۳۰ 
العدة الورقة (۲/۲۳۸) .:! ۱ 

(7) راجع شرح المنار مع حاشية الرهاوي ص۷۱ 1۷۳ 

(۷) في د» واض/ب» والم"!: اقول أبي هاشم من المعتزلة» : 


: (۸) الوصول لابن برهان الورقة (95/ ب » 45 ب). 
() الزيادة من «ده وام». ٠‏ 
| (۱۰)راجع : التمهید الورقة (۲:۷/ب » ۲۲۰/ب). 


oe‏ سدم اس سو رس( ح 
كان حظهما السقوط » كالنصين والقياسين إذا تعارضا»(۲۱. 

وقال أيضاً في حدیث آبي موسی لما روئ فيه أنه قسم من قیام البینتین !5 
وروی أنه لا بينة لهما"؟ء فقال: «وإذا تعارضت الروايتان سقطتاء وكذلك قد 
يذكر مثل هذا في كثير من الروايات الختلفة آنها تساقط(*۰۲ فهذا إن أخذ على 
ظاهره صار قولاً ثالشاً؛ بان الادلة تتكافا فتتساقط » وقد جعله محل وفاق مع 
الحنفية وغیرهم(*۲» فكيف والخلاف في التكافؤ والتوقف والتخییر مشهور؛ 
والتوقف الشهور من قولنا في الآدلة هو إحدئ الروايتين عن مالك وقول 
للشافعي في البینات)» وان تأول هذا علی تعارض حدیئین معينين أو قياسين- 
مع أنه لا بد في المسألة من دليل غيرهما يعمل به» فهذا مکن» ويحمل على 
حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به» لكن هذا ينع الترجيح بدليل 
منفصل ‏ ويوجب أنه إذا تعارض دليلاً متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا 
لرجحان أحدهماء فهو مشكل أيضاً» اللهم إلا أن يفسر ترجيح أحدهما 
بسقوطهماء لكن هذا يخرج عليه ماذكره في البينات من الفرق بين التساقط 
والترجيح . 

شيخنا: فصل" : اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الآدلة القطعية لوجوب وجود 
مدلولاتهاء وهو محالء وكذلك الادلة الظنية عندناء ذكره القاضي ۲۸ وأبو 


(۱) الروايتين والوجهين الورقة (۲۲۰/ب). 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳/ ۳۱۱-۳۱۰)» ولفظه: «أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبى 
يل فبعث كل واحد منهما شاهدين » فقسمه النبي با بینهما نصفين؟ . ١‏ 

(۳) آخرجه : أبو داود (۳/ ۳۱۰) بلفظ : «أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبى تاو ليست 
لواحد منهما بينة» فجعله النبي ل بينهما» . 1 

.)1/۲۲۰( راجع: الروايتين والوجهين الورقة‎ )٤( 

(0) راجع : أصول السرخسي (۲/ ۰۱۳ التلويح على التوضيح (۲/ ۱۰۳). 

(5) راجع: المستصفن ص ۵۰۸ . 

(۷) راجع في هذا: روضة الناظر ص ۰۲۰۸ مجموعة الفتاوی (۲۰۱/ ۰6۱۱-4۸ التحرير 
للمرداوي ص ۰۱۵۲ شرح الكوكب الثیر ص ۰4۲ بدائع الفوائد (4/ ۰۳۳ شرح 
تنقیح الفصول ص ۰۶۲۰ نهاية السول بحاشية الطيعي (4/ 4 4۳). 

(۸) ینظر : العدة الورقة (۲۳۸. 
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اخطاب(۰۲۱ وبه قال الکرخحی وآبو سفیان السرخسی وآکثر الشافعیة(۰۲۲ وقال ‏ 
الرازي والجبائى وابنه : يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه فى القطعیات» ۱ 


ذکره یوسف بن الجوزي» وقد ذکر القاضي فيما اختصره من آصول الدین والفقه . 


رایته بخطه : لا يجوز تكافؤ الادلة في آدلة التوحيد وصفات الله واسمناته ' . 
والقضاء والقدر وأما دلائل الفروع مثل الصلاة والصیام واحج وال زکاة وغیر 
ذلك فیجوز أن تتکافاً 3 وقال بعد هذا : والجتهد إذا آداه اجتهاده إلى آمرین 


۱ متناقضین» فصو الما يميدع اه بط مود ولا یجوز القول 


كال ني ذلك : وكذا يجب أن يقال : إذا تكافأت عنده وعجر غن '. 


۱ كح حي حر لسر و سو اا بر 
الاجتهاد. 


۱ب 


شيخنا: مسألة00) : إذا تعادلت الادلة عند الجتهد تا هه ۱ 
أصحابناء قال صالح: كنت آسمع أبي/ كثيراً ما یسال عن الشيء فیقول : لا 
آدري» وربا قال : سل غيري » ومن قال بجواز تعادل الامارات» قال: : يتخير بين 


" الاعتقادين كما يخير“ العامي بين المفتين إذا اختلفا . 


قال آبوالخطاب : «واما القبلة فلا يجوز أن تصاوی الامارات عنده فيهاء ۱ ومتد ۱ 


۱ ذلك جعلناه الا عم ری بی فلا ولا جکر ای الشات شاد کم 


نقول في مسألتنا: [ذا تساوت عنده وقف حتی یذاکر غیره» أو یفکر فیترنجح عنده ' 
إحدئ الأمارتين» ولا یتخیر» وان سلم التخيير في جهات القبلة فلان حکم . 


۱ (۱) التمهيد الورقة (1/۲۱۷): 
۰ (۲)راجع : الإحكام للآمدي (۱۹۷/4) ٠‏ أصول الجصاص الورقة E ٠(‏ قوع 


ا 


۱ (۳) أصول الجصاص الورقة (۲۰۰/ ب- 6/۲۰۰ المعتمد (۲/ ۸۵۳). 
)٤(‏ انظر : شرح الک وکب المنير ص 4۲۷ فاّه عزاه إلى الشیخ تقي الدین . 


4۲۷ 4377 راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۲۰۰ شرح الکو کب النیر ص‎ )٥( 
۱ التحریر للمرداوي ص۱۵۲ بدائع الفوائد (4/ ۰6۳۳ الستصفی ص ۸ اشفا‎ 
۱ .)۲۸۷ /۲( رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة‎ 


(U ۰‏ في «دا وام» : : #كماخير العامي؟. 
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القبلة أاخف » ولهذا يجوز تركه(١)‏ مع العلم في حال المسايفة» وفي النافلة!۲» 
وقد ذکر ابن عقيل في موضع : : أنه إذا اعتدل عنده القیاسان يخير» ولکن: هل 
يجوز تساويهما في نفس الأمر؟ . لابن عقيل فيه قولان(۳) وقياس ما ذکره أبو 
الخطاب فى القبلة أنه يقلد إذا استويا عنده» كما قلنا على وجه آنه يقلد عند 
ضيق الوقت » وقد ذكرت لصحابنا كلاماً في ذلك عند مسألة التقليد» وذكر أبو 
المعالى أنه إذا تکافاً عنده وجها الاجتهاد فكل واحد من المصوبة واللخطئة 
اختلفوا: هل يقل عالماً اكبر كالعامي» أو يتوقف؟ أو یتخیر؟ على ثلاثة 
آقوال(۹. : 


والد شيخنا: : مسألة(0): : يجوز للمجتهد أن یحکم في الحادثة وان لم يكن 
SSIES‏ ی . اختلف 


(۱) في التمهيد الورقة (۲۱۷/ ب): «ولهذا يجوز ترك الصلاة إليها مع العلم بها في 
حال. . . إلخ». 

(۲) التمهيد الورقة (۲۱۷/ب). 

(۳) پنظر : شرح الكوكب المثير ص 4۲۷ . 

(4) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (47/ ب»» التلخيص في أصول الفقه (كتاب 
الجتهدين) لأبي المعالي الجويني ملحق بكتاب الوصول لابن برهان الورقة (۷ ۰ب 
ونص كلامه : «فصل : فان قال القائل : إذا اجتهد المجتهد فقابل في وجهه وجهان من 
الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين» فما قولكم في 
هذه الصورة؟ . قلنا: آما من زعم أن المصيب واحد فقد اختلف آقرالهم في هذه الصورة؛ 
فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالماً غيره قد قطع باحد وجهي اجتهاد . وذهب آخرون إلى 
أنه لا يقلد ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف ويضم على طرق الترجیح : فان تضيق 
الامر . فقد اختلف مانعو التقليد عند ذلك» فذهب ذاهبون إلى جواز التقليد عند ذلك 
في هذه الحالة إن منعوها في غيرها من الأحوال. وذهب آخرون إلى أنه لا بقلد» ولكن 
يعمل بأحدهما. . . وأما المصوبون فقد خير بعضهم » ومنع بعضهم القول بالتخییر وصار 
إلى التوقف أو التقليد. وزعم أن حكم الله تعالی عليه قطعا. قال القاضي (الباقلاني) : 
والصحيح في ذلك ما صار إليه شيخنا (يعني آبا الحسن الاشعري)» وهو: أن المجتهد 
يتخير في الأخذ باي الاجتهادين شاءء والدليل عليه: بطلان التقليد على ما 
فا 

(0) راجع في هذه المسألة : صفة الفتوی والفتي ص 4 ۱۰ وما بعدها . 

(1) في «د؛ واض/ ب؟ وم1 : اوهل الافضل به ذلك . 
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(أصحابنا)10) في ذلك فيما حكاه ابن حامد عنهم فذهب طائفة منهم إلئ أن 
التوقف افضل مطلقاً» وذهب بعضهم إلى ما كان من الفروع حکم فیه» وما کان . 
من الأضول توقف فیه | أوذهب ابن حامد إلى أن الأفضل أن يحكم ف في الجميع . 
مطلقاًء وتعلق الاولون بقول أحمد في رواية اليموني : إياك أن تتكلم بكلمة : 
واحدة لیس فيها إمام (وتعلق الآخرون بغير ذلك)”"» وتعليل باقیهم(۲ فبي 
تهذيب الاجوبة لابن حامد). 


قال شيخنا : وقد خرج ) ابن عقيل ای عن أحمد رل 


(1)الزيادة من «د» واض/ ب» وم 

(۲) الزيادة من «د» وااض/ ب» و«م). 

(۳) في «د» واض/ ب» ولام : «وتعليل كل قول في تهذیب الا جوبة» . ۱ 
(5) راجع : تهذیب الاجوبة لابن حامد » مخطوطة برلين» الورقة (۲ ۳-۲ ب)» ونصه: ؛ 

۱ باب البيان عن حثه على :الاتباع في الأجوبة بكل مكان. قال اليموني : قال لي أحمدابن 

حنبل : إياك أن تتکلم بكلمة واحدة لیس لك فیها إمام . وقال جرب بن إسماعيل : قلت : 

الرجل یفسر إعراب القرآن فیقول : امد لله رفع لانه ابتداء» وقل : جزم لانه آمر 

والتين والزیتون والنازعاث قسم. . . ونح و هذا. قال: : إذا كان شيئاً قد تکلّم فيه من قبل ' 


رجوت. . . وقد احتلفب أصحابنا في هذا الاصل ونظائره . فرأيت طائفة من أصحاينا + ` 


يسلكون في كل السائل في الفروع والاصول والوقف وآنه لايفتي بشيء إلا ما سبق به ١‏ . 
والا وجب السكوت في ذلك . وطائفة ثانية فصلت فقالت : ما كان من الأصول فانه لا ر 
يجيب في شي ء إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقاً وعلموا. :. وان كان من الفروع في , 
الفقه فانه يسع الجواب وإن كان به منفردا به . قال ابن حامد : والاشبه عندي أن سائر الفقه 

ی ۳ وآن له إيقاع الجواب عند الاضطرار» ونزول الحادثة أنه یجتهد فیما ۰ 
یوجبه الدلیل بذلك» وان كان بالقول منفرداً كما أن [مامنا صار في الأصول إلى ظاهر ' 
التنزيل وإن خالفه اللا جمعون؛ وقول مامنا في كل مسائله حث على الاتباع للفضل» 


وما نقل عنه في الإيمان والالفاظ من قوله ابتدع» سا ذلك ينا انه ان سات لم 2 


يسبق به» وقد بين ماما رحمة الله عليه - في القرآن أنه لا يشك ولا توقف فیه .. U...‏ 
اه ا : 
۱ (۵) في "م2 : الوقد صرح . : 1 1 
(1) هو : آحمد بن آبي الفتحمحمد بن آحمد الدینوری: الفقیه الحنبلي . تفقه على أبي 
الخطاب » وبرع في الفقه؛ وتقدم في الناظرة؛ وله تصائيف في الذهب ؛ منها : کتاب 
«التحقيق في مسائل التعليق1؛ وتخرج به آلمة؛ : منهم: یرافح بن الت » دلوم ان 
هبيرة ٠‏ توفي سنة 6۳۲ه. 
له ترجمة في هن ۹۹۰ ال لابن رجب (۱/ ۱۹۰ 00 


e‏ سوم سو و س 


مجتهد مصیب »> من دلالته علی استفتاء غیره(۱) 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضاً من قوله للذي صنف ما في الحديث من الاختلاف 
والأحاديث المتضادة سما «کتاب الاختلاف»(۲۲. 

قال : «لاتسمّه كتاب الاختلاف» ولكن سمه «کتاب السعة»» وروی 
ا 6 ما 

مسالا : لايجوز للمجتهد ان بقرل في شي ء! eT‏ 
مختلفین » وحکی عن الشافعي أنه آجاز ذلك» ذكره في مواضع في كتبه» وقسم 
آبو الطیب ما كان منه إلى آربعة آقسام(۸. 


. الراضح (۱۵۹/۱). وراجع : الذيل لابن رجب (۱۹۱/۱) في ترجمة الديتورئ‎ )١( 

(۲) راجم في هذه : : سا رن می 18 YE‏ 

(۳) الزيادة من «د؛ واض/ ب» وام» 

(4) هو لان با هیا ی . من رجال احدیث 
الثقات» ومن آهل الورع والنسك . . أقرأ أهل الکوفة في عصره. توفي سنة ۱۱۲ه. 
له ترجمة في : صفة الصفوة (۳/ ۹۱ -۹۸) الاعلام للزركلي (۳/ ۰۳۳۲ تقریب 
التهذیب (۳۷۸/۱- ۳۸۰ تبصير النتبه (۱/ ۱۲۷) تاريخ الثقات للعجلي ص ۵ ۲۳ . 

(0) هو: عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم» یکنی آبا حفص » أمير المؤمنين . روئ عن 
أنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب . كان إماماً فقيهاً مجتهدا عارفاً 
بالسنن» كبير الشأن» ثبتاً حجة حافظاً» حدث عنه عبد الله وعبد العزيز وغيرهما. مات 
سئنة ۱۰۱ ه. 
له ترجمة في : صفة الصفوة (۲/ ۰4۱۲۷-۱۱۳ تذكرة الحفاظ (۰)۱۲۱-۱۱۸/۱ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰14 تهذیب الاسماء واللغات ق۱ (۲/ ۲-۱۷ . 

(1) راجع في هذه المسألة: العدة الورقة (۲۵۲/ب - ۲۵6 / ب)» التمهید الورقة (۲۱۷/ ب 
1/۲۱۹ تهذیب الأجوبة لابن حامد الورقء (1/4۱- ۰61/18 روضة الناظر 

| ص۲۰۲. 

(۷) في ادا واض/ ب؛ واع»: «في شيء واحد ووقت واحد» . 

(۸) انظر : اللمع ص ۷۷ الوصول لابن برهان الورفة (۹6/ب-۹۵/ ب)» العتمد 
(۲/ ۰6۸1۵-۸۷۰ الحصول (۵/ ۵۲۲) وما بعدهاء جمع الجوامع بشرح الحلی 
وحاشية البناني (۳۹۹/۲). 
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مسأل۱): الصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها . قاله ابن الباقلاني77) 

۲ وجماعة المتكلمين("2 وهو/ قول متأخري أصحابنا من أهل الأصول' 
وامحدل(*؟۰ وقال مالك : يجوز ذلك؟. ۱ ۱ 

وقد ذکر أبو الخطاب في تقسیم الأدلة الشرعية أن الاستتباط قياس 
واستدلال والاستدلال يكون بأمارة أوعلة ويكون بشهادة الأصول» 
والاستدلال بالعلة أو الأمارة هوالمصالح7©» قال ابن برهان: والحق ما قاله 
الشافعي رضي الله عنه -(۲۸ قال : إن كانت ملائمة لاصل كلّي من أضول 
" الشريعةء أو لاصل جزني» جاز بناء الأحكام عليهاء والا فلاء قال : ومالك 0 
لایخالف هذا الذمب(۱۳) رز ک ا ما رت ی او 


: (۱) راجع في هذه السالة : رسالة الطوفي في رعاية ااصلعة و ر 
الإسلامي للخلاف- رس 111 روا يمتها الأب في مش 
مخطوط ‏ شرح الروضة (۲/ ۰664۳ إعلام الموقعين (۳/ 8).. 

(۲) انظر : البرهان (۲/ ۰۱۱۱۳ ۰)۱۱۱5 الوصول لابن برهان الورقة (85/ ب). ۱ 
(۳)وهو: مختار الآمدي في منتهی الوصول (۳/ 05 - 68۷ واین اجب في خا 
النتهی بشرح العضد (4۲:/۲ ۲): ۱ 
(6) «من»: ساقطة من «م» وحدها. 
(۵) انظر : زوضة التاظر ص ۸ - ۸۷ شرح الک وکب المنير ص ۳۸۸. 

(0)راجع : الدونة الكبرئ (1/ ۰۲۹۳ ۰014۸ شرح تقیح الفصول ص ۰۳۹6 الاعتطام . 

(۰۱۱۱/۲ ۰۱۲۰ ۱۲۹۱۰۱۲۵ ۱۳۳ بداية الجتهد (۲/ "أ 6۵۱-1۵۰ 

(۷) انظر : التمهيد الورقة (۱3۷/ ب .)]/۱۷١‏ 0 

(۸) جملة «رضي الله عنه» : ساقطة من «د» وام . : 

۱ في «د» و«ض/ ب٤ وام» : «وسنینن أن مالكاً لا یخالف ... . إلخ1.‎ )٩( 

)2 (۱۰)الوصول لابن برهان الورقة (1/ ب)؛ ونصه: «مسانه : اختلف الغلماء ء في 
الاستدلال المرسل» فقال القاضي أبو بكر: لا يجوز التمسك بل لا بد من أصل خاصن . 
ونقل عن مالك أنه آجاز ذلك . قال شمس الإسلام : ونحن نبين أن ا لحلاف في هذه ۱ 
المسالة بين العلماء» راجع إلى اللفظ . فام حظ العنی فانه مسلم؟» وفي الورقة (7/۸۷)» ۱ 
قال: : «فإن قالوا فعرفونا وجه الاستدلال الرسل الملائم لاوضاع الشرع مع أنه لا يرنجع ۱ 
الی اصل خاص .قلا : في ذلك مثال وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -في الرجغية : 
أنها معتدة فیحرم وطزها ؛ لان العدة تربص لاجل صيانة الرحم والصيانة مع التسليط 
على شغل الرحم متضادان والشرع لا يرد بالتناقض؛ فما قسنا على أضل جاص » = 
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وقسّم القدسي (في ذلك)(۱) تقاسيم کثیرة(۲ وأنكر بعض أصحابنا أن يكون 
فيها مذهب ثالث» وذكر مثل (قول)(۳) مالك قولاً قدياً للشافعي» وحکی ذلك 
عن أبي حنيفة(4) . 

مسألة(*): الاستسحان() كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به" وأنكره 
الشافعي علیهم ۲۸ وبسط القول فيه آبو ا لخطاب(). 


>ولكنا نعلم من كلي آنه لا يرد بالتناقض . . . الخ۹. 

قلت : وعبارة الجويني في البرهان (۲/ ۱۱۱) صريحة فانه قال : «وذهب الشافعي 
ومعظم آصحاب آبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال » وان لم یستند إلى حکم متفق عليه في 
أصل » ولکنه لا یستجیز الناي والبعد والافراط» وإنَّما یسوغ تعلیق الأحكام بمصالح 
يراها شبيهة بالصالح العتبرة وفاقاً وبالصالح الستندة إلى احکام ابتة الأصول قارة في 
الشریعة؟ ۱. ه. 

(۱) الزيادة من د» واض/ ب» وهم . 

"(۲) راجع : روضة الناظر ص ۰۸۷-۸ 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وهم؟ . 

(4) انظر : فواتج الرحموت (۰۲۱۱/۲ ۲۷۰). 

(۵) راجع في هذه السألة : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۵ وتهذیب 
الأجوبة لابن حامد الورقة (۷۱-۲/۷۵/ ب) مخطوط » روضة الناظر ص ۰۸۲-۸۵ 
التحرير للمرداوي ص ۱8۱-۱6۰ شرح الکوکب المنير ص ۳۸۸-۳۸۷ الإحكام 
لابن حزم (1/ ۰4۷۹۲-۷۵۷ العتمد (۰)۸۳۸/۲ شرح الروضة للطوفي (۲/ ۸4). 

(1) الاستحسان لغة: اعتقاد الشيء حسنا. وفي عرف الاصولیین : العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي » وقیل : انعدام الحكم عند انعدام العلة . انظر : شرح الكوكب المنير 
ص ۰۳۸۸ أصول السرخسي (۲/ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ الواضح .)1١44/١(‏ 

(۷) راجع : اصول ابحصاص الورقة (۲۹6/ ب-۲۹۹/ ب)۰ أصول السرخسي (۲۰۱/۷- 
۸) كشف الأسرار (4/ ۱4-۳). 

() راجع : الرسالة للشافعي ص ۰۵۰۷ الام (۲۹۸/۷). قلت : «ولا یتحقق استحسان- 

مختلف فیه والا فمن قال به فقد شرع». راجع : مختصر النتهی لابن احاجب 
وشرخه للعضد (۰)۲۸۸/۲ وجمع الجوامع بشرح الحلی وحاشية البناني (۲/ ۰0۳۵۳ 
أصول السرخسي (۲/ ۰)۲۰۸-۲۰۷ اللمع ص ۷۱. 

(4) في «د» واض/ ب» وام٩:‏ «وبسط آبو الخطاب القول فيه عقیب تخصیص العلة» . 
فراجع : التمهید الورقة (1/۱۷-1/۱۷۳). 
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قال شیخنا: قال القاضي عبد الوهاب(۱): لیس ذلك بمنصوص من مالك إلا 


۱ لون سيدا بار ی ی ی ی ی وأشهب29 
وغیرهما(*). ۱ 


قال والد شیخنا: وفستره الحلواني بأوجة» قال ی 
الاستسحان ترك القياس الجلي'وغيره لدليل من( ۲ نص خبر واحد أو غیره» أو 
1 ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس» كما تقدّم . وهذا ظاهر 
: ای ی ی مس سا ی سر لا تجوز . 


: (۱) زاد في «ده واض/ ب٤‏ ولامة: «المالكي؛ . ۱ 0 
(۲) في «د4 واض/ ب» وام»: «ملوءة من ذکره والقول به" .. 9 
(۳) انظر : الإحكام لابن حزم (۷/ ۷١۷)ء‏ الاعتصام للشاطبي (۱۳۸/۲). N‏ 
وابن القاسم هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي . ولد ستة ۱۲۸ه. وکان فقیهاً 
غلب عليه الرأي وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ . سئل أب زرعة عن 
عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك فقال: «مصري ثقة رجل صالح»: كان عنده 
للاثمياثة جا او ما شالك من مسائل شالة عنهنا ادبن الفرات الوقن ننه ؛ 
۳ ها . مات ابن القاسنم سنة ۱٩۱‏ ه. 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر می ۱-۵۰ طبقا اشوا لازي می ۰۱۰ 
. . المدارك (۱/ 811-1۳۳). 
3 هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيس» يكن : اباعمن ويقال : اسمه مسكين» 
1 وأشهب لقب . ولد سنة ٠5١هء‏ وقيل : سنة ۱۵۰ه. ثقة فيما روی عن مالك . قال فيه 
ابن عبد الحكم : أشهب آفقه من أبن القاسم مائة مرة. مات سنة 8١اه.‏ 0 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ٩۱‏ ۵۲ الدارك (۱/ ٤٤۷‏ سس 
الفقهاء للشيرازي ض ۱۵۰ . 
- (6)راجع: الحدود في الاصول للباجي ص 1۸-19-51 الاعتصام (۲/ ۱۳۷ 1 ١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ۰18۲-۶9۱ وعبارة القاضي عبد الوهاب نقلها كذلك 
الفتوحي في شرح الكوكب النیر ص ۳۸۷. : 
: () في «د) واض/ ب٩‏ وم» ا ما ل و ٠‏ 
(۷) في «د» ولاض/ ب٣‏ : «وهو ظاهز قول آبي الخطاب في كتابة الهدایة؟ . 
(۸) الهداية (۱۳۹/۱) ولفظه «واااشتری سابع بقل قبل نقد لشمن لاو لم اجر 
استحساناً. . ۱۰ .ه. 
د ل رس E‏ وو ات E‏ ٍْ 
يبيع الرجل سلعة لرجل آخر بشمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض- ' 
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استحسانا(۱ فلينظر إن كان آحد(۲) ذكر ذلك . ثم إني رأيت الفخر إسماعيل 
ذکر ذلك(۳) بعینه في کتاب الجدل آعني ترك القیاس للحدیث الخالف 
(للقیاس)(4) واللانق(*) به ما ذکرته ثانياً من ترك القیاس لخالفة قول0) 
الصحابي له + أعني فيما لا يجري فيه القیاس؛ فإن الحنفية وافقونا في أن 
الصحابي إذا قال قولاً لا يهتدي إليه القياس حمل (علی)(۷) أنه قاله توقیف(۸). 
والشافعية خالفونا في ذلك )ء وکذاانفية وافقونا فى الاستسحان» والشافعية 
خالفوا في ذلك(۲۱۰. وهذا وجه حسن إن شاء الله ٠‏ 


-الشمن بشمن نقداً أقل من ذلك القدر. سميت بذلك؛ لحصول النقد لصاحب العين. 
وقیل : لانه يعود إلى البائع عين ماله. راجع في هذا: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحمد (۱/ ۰466 نيل الاوطار للشوكاني (6/ ۱۸ ۳) وما بعدهاء سبل السلام (۳/ 537)» 
المصباح الثیر (۲/ .)٩۳‏ 

وللاستزادة» راجع : الفتاوی الهندية (۳/ 6۱۵۰-۱8۹ مجموعة الفتاوی 
( 6 ) الام للشافعي (۳/ ۳۳)) الحلی لابن حزم (۵۲/۹) » الدونة الکبری 
۱ المغني /٤(‏ ۱۹۳ -۱۹۵) بداية الملجتهد (۲/ ۰0۱8۰ أحكام القرآن 
للجصاص (۱/ ۰6677 فتح الباري (۳۱۸/4). 

)١(‏ وعزاه کذلك الطوفي والفتوحي . . فراجع : شرح الکوکب المنير ص ۳۸۸ ولفظه : «قال 
الطوفي : مثاله : قول آبي الخطاب في مسالة العينة . .. لم تجز استحساناً» فالحكم في 

ثر هذه المسألة من الربويات : الجواز» وهو القياس . لكن عدل بها عن نظائرها بطريق 
الاستحسان فمتنعث؟|.ه. 

(؟) في «د» واض/ ب» و«م»: «إن كان ذكر ذلك أحد» . 

(۳) في د» واض/ب» وام؟ : في كتابه قد ذكر هذا الذي ذكرته بعينة في تفسير 
الاستحسان» . 

(6) الزيادة من اد" ولاض/ ب؟ ولم). 

(۵) في «د» واض/ ب» وم : «اللائق بتفسیر الاستحسان ما ذکرته . ۰ . إلخ». 

(1) هذه الکلمة ساقطة من «د» واض/ ب» و«م۷. 

(۷) الزيادة من «د» واض/ با وام». 

(۸) راجع : أصول الجصاص الورقة (1 1/۲۳-ب). 

)٩(‏ انظر: الاحکام للآمدي (۱8۹/۶). قلت : وفي هذا العزو نظر . قال الاسنوي في 
التمهید ص 1۸۳ : «قول الصحابي حجة فيما لیس فيه للاجتهاد مجال. كذا نص عليه 
الشافعي في اختلاف اخدیث . . وجزم به أيضاً في الحصول (4/ 14۳) . قال : ورأيته 
مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الإيمان. كاله 

إل )٠٠‏ في «د؟ ولاض/ ب» ولام : : «والشافعية خالفونا». وراجع في هذا: النخول ص ۳۷- 
۳۷۷ 


ک۲ 2227 و ن المسودة في أصول القفه 0 © 
0< قال شيخنا: قد أطلق الامام احمد- رضي الله غنه-القول بالاستحسان في : 

مواضع من کلامه(۲۱ فقال في رواية اليموني : «استحسن أن يتيمم لكل , 
صلاة» والقياس أنه بمنزلة الاء يصلي به حتی يحدث» أو يجد الاء» وقال في : 
| رواية بكر بن محمد فيمبن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لرب الأرض» وعليه . 
النفقة» وهذا شيء"' لا يوافق القیاس ولکن استحسن أن يدع إليه نفقته» وقال : 
في رواية الروذي : یجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بیعها» فقيل له : كيف 

يشتري من لا يملك؟ . فقال : القیاس كما تقول» ولکن هذا استحسان»(۰6۹ 
ْ «وقال في رواية صالح في الضارب إذا حالف فا شتری غير ما آمره به صاحب 
المال : فالريح لضاحب الالء ولهذا أجرة مْله؛ إلا أن يكون الربح يحيط اجره 
مثله فيذهب» وكنت آذهب إلى أن الربح لصاحب المال» ثم استحسنت2106. بوبه ` 
٠‏ قال اصخاب أبي حنیفة۷) وذكر عن إياس بن معاویة(/۲» وكتب مالك : 


)١(‏ «من کلامه» : ساقط من (دنواضس/ ب» ود 
(۲) في «د» واض/ ب» ولام 4 (قال). 
(۳) في «دا واض/ب» + لیس A‏ افیا قتف و ۱ 
(۲۵۱/ ب) التمهید الؤزقة (1/۱۷۳). 
(6) في «دا و«ض/ ب» ولام : «هو استحسان» . والیت موأقق لتمهید الورقة (2/۱۷۳). 
(5) قول المؤلف «فقال في رواية الميموني». ۰ . إلى هنا: مذکور في العدة الورقة 
ذه آرت مه ورف رکه اي ان یت مر 
| ص۳۸۷. 
)رف صالح هذه فظها في العدةالورقة (١8؟/‏ ب): وذكرها بن عقيل في الواضح 
(۲۱4/۱). 
' (۷) راجع: کشف الاسرار (۱۳-۵/4). ۱ 
(۸) قلت : وحکاه كذلك ابن عقيل في الواضح (۱/ ۱86 ب)» فقال : «وقد رو عن یاس 
ابن معاوية قیسوا القضایا ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا. وقال ایضاً : ما وجدت 
القضاء إلا ما يستحسنه الناس! ۱. ه. 
وإياس بن معاوية هو : هو إياس بن معاوية بن قرة آبو وائلة . تابعي ثقة . وگه ابن مین ' 
وضاق له مسلم في مقدمة صحيحه» وخرج له البخاري تعليقاً. . ولي القضاء بالبضرة. 
وحدث عن انس وابن النیب . توفي سنة ۱۲۲ ه. : : 
له ترجمة في : میزان الاعتدال (۱/ ۰6۲۸۳ تاريخ ابن معين (۲/ 17 ی 
التهذیب (۱/ ۸۷). 


> 0 ۰ 


مشحونة بالاستسحان(۰۱ وكذلك قال الشافعي : استحسن في التعة قدر(۲) 
ثلائین درمم a.‏ ا es‏ وقال 
قالوا: نستحسن هذا وندع القیاس ۰ فيدعون ما یزعمون أنه ألحق بالاستحسان» 
وأنا أذهب إلئ كل حديث جاء ولا أقيس عليه . 

قال القاضى : «هذا يدل على إبطال القول بالاستحسان(6۷». 

قال أبو الخطاب : «وعندي أنه أنكر عليهم القول(۸) بالاستسحان بلا(٩)‏ 
دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون أنه الحق بالاستسحان فلو كان 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ینکره؛ لأنه حق» وقال : آنا أذهب إلى كل 
حدیث جاء ولا أقيس علیه معناه: أني أترك القياس باخبر» وهذاهو 
الاستحسان بالدلیل» وفصله فصولا : 

أحدها: فى أن هذه التسمية صحيحة . 

والگاني : في حده» قال : والذي يقتضيه کلام آصحابنا أن يكون حد 


(۱) راجع : الاعتصام (۲/ ۱۳۷ -۰)۱۰ الحدود في الأصول للباجي ص ۰1۸-1۵ وقال : 


في کشف الاسرار (۱۲/4) : «وذکر مالك بن آنس-رحمه الله - لفظ الاستحسان في 
کتابه في موضع؟ ١‏ مه 

(۲) في «د» ولاضص/ ب4: «بقدر؟. 

(۳) ونقله كذلك الرازي في المحصول (۱/ ١۱۷)ء‏ والسبكي في جمع الجوامع (۲/ ۰4 ۰)۳ 
وابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 77)؛ وعبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 
(/ 1). 

. هذه الكلمة ساقطة من «دا‎ )٤( 

(5) راجع : النتخول ص ۳۷۷۰۳۷ . 

207111 
(85/])» العدة الورقة (1/۲۵۲). 

(۷) العدة الورقة (۲۵۱/ب). 

(۸) في «د" واض/ ب» والتمهيد الورقة (1/۱۷۳): «أنكر عليهم الاستحسان من غير 
دليل؟. 

(9) في «م4: امن .غير دليل». 


۲ب 
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الاستحسان العدول عن موجب القيامن إلى دليل هو أقوئ منه؛ لأنه لم برد 
لفظه ‏ إلا في أنه ترك القياس للاستحسان؛ فأما في ترك دليل آخر فلم یرد . 
قال : وحده شیخنا بأنه «ترك الحكم إلى حكم هو أولئ منه1(0) . قال: «وليس 
بشيء؟ لان الاحکام لا يقال : بعضها أولئ من بعض » ولا لوي 11 من بعري 
وانّما القوة للادلة»۳۱). : 

قال شیخنا: «قلت : هذه مناقشة لفظية » وحله بعضهم بأنه : ترك قباس إلى ' 
قياس آقوئ منه(*؟» قال200: وهذا باطل» فإنهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبیه 
كان استحساناً . وحدء بعضهم بانه ترك طريقة الحكم إلى طريقة") آخری ل أولى 
منها(۲) لولاها لوجب ب الثبات(۸) على الاولی» وحده الكرخي بأنه العدول عن آن : 
یحکم في السألة بثل ما حكم في نظاثرها لوجه هو آقوی من الاول(). قنال: ' 
وهذا معنی الذي قبله یام عليه أن يكوت العدول عن العموم ال |نتخصیص 
استحنانال(۱/۱۳.ه. ١‏ 


شیخنا: فصل(۲۱۱: قال آبو اخطاب : «ومعنن الاستسحان آن بعض الا مارات 


۱ .)1/۲۵۲( راجع : العدة الورقة‎ )١( 

(۲) في «د» وام» : «ولا بعضها آقوی من بعض؟. . وفى في «اض/ ب" ارالك يمه انون 
. من بعض». والثبت موافق للفظ التمهید. 

(۳) التمهيد الورقة (۱۷۳/آ-ب). 

)٤(‏ هذا التغريف ذكره أيضاً عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار ۵ قال : واشار إليه 
الشيخ (البزدوي) »| ها ١‏ 

: (9) يعني : آبا الخطاب . 

اي نا . وعبارة التمهيد ترك طريقة الحكم با ١‏ 

آولی منها. . : 

هذا اريف شک ان ند ۸۳۸ عن مناخري اصحاب يس 

(۸) في م : : «البنیان. 

() راجع : اصول السرخسي (۲/ ۰ وهف الاسوار (8/ ۰0۳ EA a‏ 

E‏ موی ایا الصواب 
حذفه ٠‏ وراجع في هذا : التمهيد الورقة (۱۷۳/ب). ۱ 

.)۲ ۱۶۶ /۱( راجم في هذا: الواضح‎ )١١( 


< سردم السو و ص‎ e 


تکون(۱) آقوی من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القیاس» وهذا راجع إلى 
تخصیص العلة . قال: وشيخنا ينع من تخصيص العلة» وينصر القول 
بالاستحسان» ولا اعرف لقوله وجهاً")ء وقد آورد القاضي على نفسه هذا في 
مسألة تخصيص العلة» وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الأصول للخبر» 
قال : «ولانهم قد يعدلون في الاستسحان عن قیاس» وعن غير قیاس(۰۲۳ فامتنع 
أن يكون معناه تخصیصا(؟) بدلیل »(۲۵. 

قال شیخنا : قلت : إذا لم نقل بتخصيص العلة آخذ من موضع الاستسحان 
قیداً فجعله قيداً في العلة» ویتبین بذلك أن تلك لم تكن علة تامة» كما يتبين 
بالخصص أنها لم تكن علة عامة(ا؟ ا لي E‏ 
تخصيصهاء وهذا الذي قاله آبو ا خطاب يوافق قول أبي امسین(۷) وابن 
الخطیب(۸) وغيرهما. وف الحلوانى الاستحسان/ بأنه ترك القياس لدليل أقوئ 
منه من كتاب أو سنّة آو إجماع» قال: وفسّره بعضهم(٩)‏ با یست‌حسنه بعض 
الناس من غير دليل» وأنكر الكرخي هذاء وقال: هو العدول بحكم المسألة عن 
نطائرها لدليل يخصهاء وقال بعضهم: هو القول بأقوي الدليلين» وقال 
قوم( ): هو تخصيص العلة(١1١2),‏ وقد أوماً الإمام آحمد(۱۲ إلى أن القول 
بالاستسحان باطل( ۳ء وبه قال الشافعي(۱۹) ثم ذکر في آثناء كلامه في قوله : 


(۱) فى التمهيد الورقة (۱۷۳/ ب): «قد تکون». 

(۲) التمهيد الورقة (۱۷۳/ ب-75١/]).‏ 

(۳) قول المؤلف «وعن غير قياس»: ساقطة من العدة الورقة (1/715]) . 
(4) في «دا ولاض/ ب؟ والعدة: : اتخصيص» بالرفع . 

(0) العدة الورقة (1/۲۱۲). 

(1) تقرا في الاصل : #تامة» . والمثبت من ١دا‏ واض/ب؟ وام . 

(۷) انظر : العتمد (۸۳۹/۲). 

(۸) انظر : الحصول (۷/ ۰-۱۹۹ ۱۷۳). 

)٩(‏ في «د» واض/ ب» وام»: اوفسّره بعض الناس؟. 

(۱۰) في «د» واض/ ب؛ وام»: اوقال غيره؟ . 

(۱۱) راجع : کشف الاسرار (4/ 4-۳). 

(۱۲) في «د» واض/ ب؛ وم» : «آوماً آحمد إلى کلام يقتضي أن القول. . . إلخ». 
(۱۳) انظر : العدة الورقة (۲۵۱/ ب)» شرح الک وکب امثير ص ۰۳۸۷ 
(۱6) راجم : الرسالة للشافعي ص ۵۰۷ . 


TAY 
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اما رآه السلمون حسناً17) أنه عام في جميعهم وفي بعضهم() وقال: ! 
الاستحسان هو الاخذ بأقوئ الدليلين وأشبههما بالحق وان خالف ما يجوز آن : . 
یجعل دليلاً على الحكم؛ وذكر أن الاستسحان هو القول باقوی الدليلين فيما . 
حكمنا بصحة كل واحد مُنهماء قال: «ومسائل الخلاف بين الفقهاء لا نحکم(۳ : 
EE‏ و رار على جين م ل 
الخلاف اسم «الاستسحان»(۹). ١‏ 


قال شيخنا: قلت : وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستسحان ترجیح أخد ا 
: الدلیلین على الآخر» وهذا معنی قول القاضي» ولفظ الاستسحان یژید هذاء ۱ 
فإنه اختيار الاحسن» وإلّما يكون في : شيئين حسنين » وتّما يوصف القول بالحبن ' 
إذا جاز العلم ب و يعارن فم رابت كنل الاي ذكرة الخلوائق كلد کی ی 
القاضي» فالاستسحان عنده آعم ماهو عنذ أبي الضطاب» فتارة يقول : ذهو ' 
آقوی القياسين»: ولیس بعام» فانه ذكر الاستحسان بالکتاب والسنّة والاجماع 
كشهادة أهل الذمة)» والزرع في أرض الغیر(؟ وإسلام ا 


' (١)الحديثأخرجه:‏ آحمد (۳۷۹/۱) عن ابن مسعود موقوفاً . «وکذا أخرجه البزار 
E‏ ی ل ل : 
ص۱۷ ۳. 

وراجع :یز الطیب من ابیت صن ۱۲ - ۱36 کشف الخفاء (۲/ ۲۱۳ 
(۲) راجم : ل ی لحت 

حجة وهو مراد الخبر) ا.أه. : ۱ 

(۳) في «دا واض/ ب! : «لا یحکم. ۱ 
۰ (4) قول الولف «ومسائل الخلاف. . . إلى هنا» : مذکور في العدة الورقة (۲۵۲/ نب 
. (۵) عبارة العدة الورقة (81؟/1): : «فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب بشهادة أجل : 
الکتاب على المسلمين ف في الوصية في السفر إذا لم يجد مسلماً ؟ لقوله تعالین 0 .. شهادة 
یکم رادم تاجن وم ااا ذوا دل شک رن ضيح انز ريسم في ۱ 
1 الأرض . ۰ [المائدة : ۲۱:7 11 ه, 

)١(‏ عبارة العدة (۲۵۲/]) “لعا تلات الاستحسان بالسنة فیمن خصب اراك وزرعها» 
فالزرع لرب الأرض» وعلی صاحب الارض النفقة لصاحب الزرع ؛ لحديث رافع بن 
خديج عن النبي کار ل ل وان کان القياس أن 
يكون الزرع لزارعه؛ 16.ه. 


نف سروم رسو و 4 < 


الوزونات(۰۲۱ وتارة يقول: «هو آقوی الدلیلین»(۳) وهذا هو( أعم منهء وقال 
أبى الخطاب دلیل آقوی من القياس الذي عارضه(2 . 

فسصل : ذكر فيه ابن برهان انقسام الاحکام في عللها إلى أربعة أقسام كلها 
ترجع(۱ إلى التقسيم في الحكم التي" نلمظان(۸. وكذا ذكر الجويني7؟ . 


دا ينا نا 


)١(‏ في العدة الورقة (۲۵۲/): «وعا قلنا فيه بذلك للإجماع : جواز سلم الدراهم والدناتير 
في الموزونات ٠‏ وبان القياس لا يجوز في ذلك لوجود الصفة الضمومة إلى الجنس وهي 
الوزن إلا آنهم استحسنوا فيه الاجماع»۱. ه.. ۱ 

(۲) العدة الورقة (۲۵۲/ ب). 

(۳) في «دا و«ض/ ب٩‏ وام»: #وهذا آعم. . . [لخ؟. 

(4) «الذي»: ساقطة من «د» ولاض/ ب؟ و«م؟ . 

(۵) التمهید الورقة (۱۷۳/ ب). 

() في «د» و«اض/ ب» وام»: «کلها راجع» . 

(۷) في 2م2: «التي هي للمظان». 

(۸) زاد هنا في اد؛ واض/ ب» وم : «ثم ذكر الاقسام الاربعة في فصل آخر کذلك". 
راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۷۹/ب-1/۸۱). 

)٩(‏ عبارة «د» ولاض/ ب» و«م»: «وکذلك ذکر الجويني في آربع قوائم آقساماً خمسة. ثم 
ذکر مسألة ترجم لها في الکلام على الكتابة الفاسدة وبسط کلاماً كثيراً في آشیاء نحو 
ثلاث قوائم قبیل الاعتراضات» ۱. ه. راجع في هذا: البرهان (۲/ ٩۲۳‏ -۹16). 
ومسألة : «الکتابة الفاسدة الشار إليها تبدأ من (۲/ 4۹۵۹-۹۵۱ ثم ذکر مسلكاً أصولياً 
يغني عن جمیع الاقسام التقدمة ابتداء من (۲/ ۹۵۲ - ۰6۹16 فلینظر فانه نفیس جداً. 
وللاستزادة راجع: شرح الک وکب النیر ص ۰۱۰۱-۹۹ إيشار الحق على الخلق لابن 
المرتضي ص ۲٠١‏ . 1 
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مسائل التقلید» والاستصحاب وغيرها 

مسألة(۱): العرفة(۲) لاتجب قبل السمع(۳) مع القدرة عليها بالدلائل. قال 
القاضي قال : وقد قال(*) آحمد : ليس في السة قياس» ولا تضرب لها 
الامغال» ولا تدرك بالعقول» ما هو الاتباع(*). 

قال شیخنا: قلت : ليس في هذا الکلام ما ينفي() وجوب العرفة(۷) والتفکر 
قبل الرسالة» وابّما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول» خلافاً 
۱ -. (۸(2) _ 

قال والد شیخنا: وذکر آبو الخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل » فان 
قلنا: «إنه لا حکم للعقل» كان كذلك» وان قلتا : «له ذلك» وجب على کل عاقل 
الإيمان بالله والشكر له . 

فصل: قال ابن عقيل : لا يتأتئ أن يكون الانسان مطيعاً في نظره الأول الذي 
هو مقدمة الغفران» عند أهل التحقيق/ وذكر دليل ذلك(" ودخلا علیه» ۱۲۳/ ب 


(۱) راجع في هذه المسالة : شرح الک وکب المثير ص ۹۸ . 

(۲) في «دا و«ض/ ب» ولام»: #معرفة الله لا تجب» . وعبارة القاضي في العدة (1/۱۸۳): 
«ولا تجب عليه معرفة الله قبل السمع مع القدرة علئ معرفة الله تعالی بالدلائل . . 
الخ». 

(۲) في «د» واض/ب؟» : «بالسمع؟ . 

(4) تقرا في الأصل : «وآقد آوماه . ولفظ القاضي : «وقد قال أحمد_ رحمه الله - في رواية 
(عبدوس) بن مالك العطار ليس في السنّة قياس . .. إلخ؟. 

(۵) العدة الورقة (۱۸۳/ ۰۲ ونقله کذلك آبوا خطاب فى التمهید الورقة (7/۲۰4). 

() في اض/ ب» : «ما یبقی» تحريف 0 

(۷) قلت : ونقل الفتوحي في شرح الكوكب الثیر ص ۹۸ عن جمع من أصحاب أحمد أن 
المعرفة تقع ضرورة فلا يتوصل إليها باداة عقل » ثم قال : «حمل ذلك الشيخ تقي الدين 
على العقل والمعرفة الفطرية كمعرفة ابلیس» لا المعرفة الایانیة»۱. ه. 

(۸) انظر : المعتمد (۲/ ۰۸۸۷-۸۸۲ الواضح ٠١/١(‏ آ). 

(9) راجع : التمهید الورقة (۲۰4/ 1). 

() عبارة ابن عقيل آوردها الفتوحي في شرح الکوکب الثیر ص ۰۹۸ ولفظه : «قال ابن= 


۱ =0 << المسودة في أصول الففه 0 © 
١‏ وجوابه في آخر كتابه؛ في قولهم(۱): «علیه أن یعرف ذلك قبل أن يرد السمع» 
فان لم يفعل فهو كافر معاند»» وقالوا: الراهق إذا بلغ حدا ييز ویعقل» وجب , 
عليه أن يعرف الله - تعالى - فان لم يفعل فهو كافر معاند» . 

شيخنا: فصل : قال ابو العالي ای تعر رم ا 
یجب 1 علي ند الع ت بز لن مار ال تفت مدة : 
يمكن فیها الاستدلال» ولم یات فیها(؟) بالعارف مات کافر(۲ وقد حکی عن 
الامام آحمد أنه قال : الصبي المیز مكلف ولهذا آمر بالصلا 5 قال : وقطع 
۱ القاضي بانه غير مكلف واذعی فيه الاجماع؛ قال : وتکلیفه غير جائز 
> عق . وآما وقوعه فیغلب على الظن انتفاژه من غير قطع » فإن الاجماع , 
المدعئ لم يتحقق عندنا وقد صار الإمام أحمد | إلى تکلیفه(۲۱۰. 

وقال ابن سریج : : تجب عليه الصلاة وجوب مشله» ولسنا نقطع بإجماع ‏ 


الصحابة على صحة إسلامه ولا ردته ولا منعهماء رت 00 


في اا E‏ ا ا وم 


-عقيل : قال أهل الحق : لا يتا آنه مطيع في نظره انه لاتضاح طاحة من ارت : 
ولا معرفة من لم ينظر» | ۰ 

. (1) من هنا .'. . إلى نهاية الفصل مذکور في العدة الورقة (1/۱۸۳). 

.)۱۳۳۰/۲( (7)راجع : البرهان‎ ٠ 

ا ايا : «وعند المعتزلة يجب عليه إذا ميز . .. إلخ؟. 

)٤(‏ كلمة «فيها» : ساقطة من «د» ولاض/ ب» وم». 

(۵) في «د» وام»: «قال: وقدحکی . .. إلخ؟. 

" (1) انظر : روضة الناظر ص ۲١‏ . 

(۷) جملة «ولهذا آمر بالصلاة؟ : ساقطة من ۰٩0۱‏ وفي مرضعها :دی فهال(جماع».. 

. (۸) كذافي الاصل» وفي «د» واض/ ب» وام» : «وتکلیفه جائز عقلاً» . ولعله الصواب . .. 
)٩(‏ راجع : البرهان (۱/ ۱۱۳+ ۱ ۱ 
)رام : روضة الناظر ص ۲۱ ۰؛ 

۰ () آخرجه: آحمد (۱۱۰۱-۱۰۰/۷) و(۱88/۷) من طریق عنائشة رضي الله عنها - 

رل : «رفع اقلم عن ال عن لمحت يستيقظ + وعن ابي حتى يحتلم وعن اجون جى .۾ 
بقل ۱ ۱ ِ 


© © المسودة في أصول الفته © G9‏ > 


مظنون(۱). 

مسألة(۲): قال القاضي : «الطریق إلى حصولها ادلة(۳) يشترك فیها العالم 
والعامي» وهي آمور عقلية» وهي كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى » 
ولا تقع ضرورة» وذکر عن آحمد كلاماً يدل (علی)() هذاء وهو أنه قال : 
معرفة الله في القلب تتفاضل فيه وتزيد» قال : وهذا يدل على آنها كسبية ؛ لأنها 
تزید بزيادة الادلة. ولو كانت ضرورية لم تزد. كما لا تزید علم الضروریات» 
قال : خلافاً لمن قال : العرفة موهبة تقع ضرورة ولا یتوصل إليها بادلة العقل» 
قال : وربا ذهب إلى هذا قوم من صحابنا» قال : والذهب على ما ذکرنا» فقد 
قال احمد في رواية حمدان بن علي(*) : المرجئة تقول : إذا عرف ربه بقلبه 
وان لم تعمل جوارحه» وهذا كفرء إبليس قد عرف ربه فقال: رب بما 


= والشاني : «رفع القلم عن ثلالة: عن النائم حتى یستیقظ. وعن الستلی حتى يبرأ» وعن الصبي حتى 
يعقل؟ . 

وأخرجه: آبو داود (4/ )٠٤١‏ بلفظين أيضاً. بنحو اللفظ الأول من طريق علي - رضي 
الله عنه - . ١‏ ۱ 
وبنحو اللفظ الثاني من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها- » ولكن مكان «وعن الصسبي 
حتى يعقل؛ : «وعن الصبي حتى يكبر» . ومثله في النسائي . 

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (108/1) بنحو اللفظ الأول من طريق عائشة-رضي الله 
عنها-» وورد بدل «رعن الصبي حتى یعقل» : «وعن الصغير حتى یکبر؟ . وراجع : الجامع 
الصغير (۲4/۲). 

(۱) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۸/ ب)» اللمع ص ۱۲ . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د! . 

(6) الزيادة من #دة واض/ ب٤‏ ولم . 

. هو: حمدان بن علي بن عبد الله الوراق آبو جعفرء الجرجاني الاصلء البغدادي انشا‎ )٥( 
سمع من الإمام أحمد بن حنبل وحدّث عنه أبو بكر الخلال وعبد الله البغوي وغيرهما.‎ 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: «رفيع القدرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان»‎ 
سمعت منه حديثا». وقال ابن النادی : «مشهود له بالصلاح والفضل». توفي سنة‎ 
۳ 
.6۳۱۰-۳۰۸/۱( له ترجمة في : طبقات الحنابلة‎ 

(1) هذه الرواية ذکرها ابن آبي یعلی في طبقاته (۳۰۹/۱) في ترجمة حمدان بن علي . 


ص مستت © 9 ماه « | 
أغويتني ۱(4) قال :ققد نص على حصول امعرفة لإبليس» ولو كانت موهبة لم 
تحصل له . 


قال شيخنا : هذا الذي ذكره القاضي لايناقي ما حكاء عن بعض أصحأينا؛ 
لانه مبني علی آنها ضرورة عندهم» والضرورة لا تزید» وكلتا المقدمتين منوعة» 9 


ٍ فإنهم إنّما یقولون اصل العرفة بالله ورسوله ضرورة» وآما الزیادة الخاطلة بتلیر 


e 


القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون هي ضرورة. 

وأما الثانية : فان القاضي یقول : إن العقل علوم ضرؤرية» وهو عنده يزيد 
وینقص(0۳/ فالزيادة في الضروريات» وأما طعن الإمام آخمد- رحمه الله 
على المرجئة بمعرفة إبليس فهی المعرفة الفطرية» وما المانع من أن يكون هذه موهبة ۰ 
الله؟ . بل ذلك أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة یکسبه ؛ إذلو حصلت 
بكسبه(4) لا يثبت ثبت علیها انعر الإجانية فلم تحصل لها" ومن قال: : «المغرفة ' 


۱ ضروریة» فقد آراد الفطرية» وقي إرادته لهذه نظر . 


مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبوالخطاب وغیرهم(6: مسائل الاصول . 
المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز علیه» وما لا يجوزء وما يجب لهء وا( 
يستحيل عليه لا يجوز فيها التقلید(۲۸» وكذلك أطلق الحلواني أن العامي لا . 
يجوز له التقليد في أصؤل.الدين( 00 ۰ الله بن الحسسن 


۰۳۹ : سورة الحجرء الاية‎ )١( 

(۲) العدة الورقة ( 67/۱۸۳ وراجع : رین والوجهين رت( 
(؟) راجم : العده (۱/ «AT‏ ۹۸ ۱۰ 

. فى «ده : «ولو حصلت بکسیپها؟‎ )٤( 

(0) انظر : شرح الک وکب الثیر ص ۹۸ . 


: (1) في «د» واض/ب» وه م :وا لواني». 
٠‏ (۷) سقطت «ما» من «د . 


(۸) في «د؟ : «التقلید وفیه . . وفي «»: «التقلید فیهاا . 

۲۰۹ ۲. ۵ راجع : العدة الورقة (۲/۱۸۳)؛ الواضح (۱/ 9۷ ۰ روضة الناظر صن‎ )٩( 
. ٤١١-٤٠۹ شرح الکوکب المثير ص‎ " 

() في د ودم» : «عبد الله . والصواب ما أثبتناه. 

(۱۱) انظر ا ات الک 


es‏ سس اس سو و گم 


التبان)7١)‏ يقول: إذا عرف الله وصدّق رسله وسكن قلبه إلى ذلك بتار 
(به)(۲) فلا علینا من الطریق» تقليداً كان أو نظراً أو استدلالاً» حتئ إن الطريق 
" الفاسد إذا آداه إلى معرفة الله تعالئ كفى" فلو قال : آنا أعرف الله من طريق 
أني دعوته يوماً في غرض لي» فكان ذلك الغرض» وما (دعوت)(*) سواه فدلّني 
فصل : ثم قال ابن عقيل في آخر کتابه : لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد 
والنبوات(22»: قال: وهو مذهب الفقهاء وأهل الاصول والكلام» ثم فسر ذلك 
بأنه إنماهو حدوث العالم» وأن له محدثاً وأنه مستوجب لصفات مخصوصة 
منزه عن صفات مخصوصة وأنه واحد في ذاته وصفاته")ء خلافاً للا حکی عن 
بعض الشافعية أنه أجاز تقليده فى ذلك 270 وكذلك أبو الخطاب ميله20) إلى 


)١(‏ في عامة النسخ : «ابن البقال؟ . وفي المنتظم (4/ ۲۱۲): «ابن البيان». والصواب ما 
آثبتناه كما في الذيل لابن رجب (۱/ »)١57‏ وشرح الكوكب الثیر ص 1٠١‏ . 
وهو : أبو القاسم بن التبان المعتزلي . تتلمذ عليه ابن عقيل الحنبلي» وأخذ عنه عقيدة 
الاعتزال . ولكنه رجع عن ذلك وقد كتب بخطه في يوم الاربعاء عاشر محرم سنة 1715« 
يقول: «إني أبرأ إلى الله تعالی من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة آربابه 
وتعظيم أصحابه. . . وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم» فأناتائب 
إلى الله من كتابته ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. . . إلخ». فراجع : الذيل لابن 
رجب (۱/ ۰۱8۲ 155-11414)» المنتظم (۹/ ۲۱۲) وما بعدها. 

(۲) الزيادة من «ده وام». 

(۳) راجع في هذا: شرح الکو کب الثیر ص ۰۱۰ 

() الزيادة من «د» واض/ ب؟ و«م» 

(0) هنا في «ض/ آ» حاشية : «قطع القرافي (في الفروق . . . والاحکام) أنه لا يجوز التقلید 
في أصول الدين وأصول الفقه» وهو خلاف قول أصحابنا وغیرهم» | .ھ. ينظر: 
الإحكام في تمييز الفتاوئ ص ۰۱۹4 ۱۹٦‏ . آما الفروق ۵/4) ق۲۰۳: «قلت : قال 
السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» ص ۱۷۸ ما نصه: «قال أبو الحسين 
البصري في شرح العتمد : لا يجوز التقليد في أصول الفقه»۱. ه. وراجع: المعتمد 
(۹1۱/۲). 

(1) راج جع: الواضح (۱/ ٩۷‏ آ). 

و جع : الوصول لابن برهان الورقة (۹۲/ 6 النهاج للبيضاوي ص ۷٤‏ . 

ل : «میله إلى هذا الكلام؟ . 


خرس سستد,م, المسودة في أعول الفقد © © : 
ذلك(0) . قال ابن عقيل ی ی و 
كوجوب الصلوات» وأعداد ال رکعات(۳). ٍ 

قال شيخنا :قال" :ثم لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم» ولاایثبت إلا . 
بدليل قطعي » ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني» ولا اجتهاد * 
في قطعي» ویلزم(؟) كل مسلم مكلف قادر معرفة الله تعالی بصفاته التي تليق 
به» والإيمان با صح عن الله ورسوله کا مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم : 
والتكييف والتمثیل والتفسیر والتأویل والتعطیل » وکل نقص. وهي آول واجب 
لنفسه(*۲ سبحانه وتعالی:عما يقول الظالون علوا كبيراً. 

مسالا الما الي لیس معد آل الاجحهاهفي الع فیجوز ای 

فيها عند الشافعية واطمنهور(۷) قال آبو اشطاب : ویجوز له الرجوع إلى أهل ۰ 

" الحديث في الخبر» وكون سنده صحيحاً أو فاسدآ؛ TT‏ ۱ 

. بالإجماع » فأولی أن يجوز له تقليد العالم» وكذا ذكره القاضي وإمامنا(» وسائر ‏ 
ارو کت مرب وا کی 0 
۶ب ضوح به ان عقیل ۰/۱۰ . قال وی ی ی و 


(۱) زاد هنا في «د» واض/ ب رهم : «وذکر آبو نطاب ما بعده أيضاً . وراجم : التمهيلد , 
الورقة (۲۲۵/ب). ٠‏ | 

(۲) راجع: الواضح (۱/ ۱۰ ب)» شرح الكوكب المثير ص ٤١١‏ . 

(۳) في «م» وحدها: «قال أحمد: ثم إنه لا يجوز. . . إلخ؟. 

. (4) في م2: «ویلزم شرعا کل مسلم؛ . 

. (6) من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقطة من «د» واض/ ب» . 

(7) راجع في هذه السألة : روضة الناظر ص ۰۳۲۰۲ E‏ 


صفة الفتوئ والمفتي ص ٩۳‏ : 1 
(۷) راجع : المحصول ١ ١/5(‏ ال اهاج ص۱۷ مختصر ابن الحاجب پشرح العضيد 
(۳۰۱/۲). : 


(۸) «وإمامنا» رن ا دجم سار آصحابنا» . 

)٩( ٠‏ الزيادة من «د» واض/ ب».ولم» 

(۱۰)رانیم: الوافيم (۱/ ۰ب 

.)1/۲۰۱( في «د : «من العتزلة البخدادیین» . ومثلها في العدة الورقة‎ ) ٠ 


8 ۵ المسودة باس شوو حك 0/17 


۱ لا يجوز (له)(۱) أن يقلد في دينه» وعليه أن يقف على طريق الحكم » » واذا سال 
العالم فما يسأله أن یعرفه طريق الحكم» فاذا عرّفه عمل به(۲۳» وقال أبو علي من 
الشافعية : لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة"» وكذلك 
حکی ابن برهان المذهب الثاني عن أبي علي الجبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة 
بدلیلها قال : ومن الناس من قال يجب عليه ذلك في المسائل الظاهرة دون 
الفیة(؟). 

شیخنا: فصل(۹): آول آرکان الإسلام ومبانیه الخمسة قولاً وفعلاً وعملاً في 
حق کل مسلم مكلف الشهادتان نطقا إن آمکن؛ واعتقادا جازما موجبها 
ومتقضاهما وقیل : والتزام احكام العلة» وزشارة مفهومة من الا خرس ونحوه؛ 
. وهما معلومتان عرفاً» ومن جهلهما تشریعا ثم الصلاة» ولا تصح بدون طهارة 
شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصیل شرط الوجوب والویجاب » بل يجب 
تحصيل شرط آداء ما وجب کالوضوء والغسل» وازالة النجاسة والتیمم ونحو 
ذلك للصلاة الواجبة (علیه)(1 قبل ذلك . 

فصل(): قال الصنف : قلت : وهذا مناقض لا حکیناه عنه صريحاً أن له 
التقلید في الفروع فیما یسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه ذلك » وحکایته 
التفصیل في ذلك عن آبي علي الشافعي؛ وذکر آبو الخطاب نحوه» فقال في 
آصول(۹) العبادات : إن الناس آجمعوا على أنه لا یسوغ فيها التقلید ؛ لانه ثبت 
ارا Ch‏ مره a‏ ای بسن دام 


)١(‏ الزيادة من د واض/ ب4 ولام». 

(۲) راجع : العدة الورقة (۰)۲/۲۵۱ العتمد (۲/ .)٩۳ ٤‏ 

(۳) انظر : اللمع ص ۷۳- - ۰۷ فإنه حکاه عن آبي علي الجباتي . 

(4) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (41/ آ)ء اللمع ص ۷۳ ۷ 

(۵) في اد واض/ ب٤‏ ولام» : «فصل : قال شيخنا:». وراجع في هذا: روضة الناظر 
ص ۰۲۰۲ شرح الک و کب الثیر ص ۰1۱۱ شرح تنقیح الفصول ص ۲ 1۳ . 

(7) هذه الكلمة مزيدة من اد؛ واض/ب" وام! 

(۷) هنا في اد" واض/ ب» : «انتهی کلام شیخنا" . 

(۸) كلمة «فصل : ساقطة من «د» واض/ با ولام4. 

. في ادا و«ض/ ب؟ ولام 0 : «في أصول هذه العبادات»‎ )٩( 

)ني اذا راشب ران : اخلّفُها عن سلفها؛ . 


عرو پڪ المسودة في أسول الننه © © 

ا يتفق معرفتهما باخبار التواتر في الحسيّات» اختاره القاضي وابن عقيل ' 
4 ۱ الذي ذكره القاضي أنه : "لا يجوز التقليد في معرفة ألله 

ووجدانیته » والرسالة ولا في السمیعات التواترة الظاهرة کالصلوات ووجوه 


الزكاة؛ وصیام شهر رمضان وحج البیت» لاستواء الناس في طرق علم 


1۱۰ 


ذلك(۰۲۳ وهذا مطابق لما ذکره ابن عقيل » فا الفروع التي ليست متواترة ظاهرة 
فیجوز(؟) فيها التقليذء وان كان فيها ما لا یسوغ فيه الاجتهاد لاجماع غير مشهور 
أو نص یعرفه الخاصة- مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية ا لخطاء وکون 
الطواف والوقوف ركنين في الحج. وتفاضیل نصب الزكاة» وفرانضها وقطع ۱ 
اليمين من يد السارقء وتنجيس الدهن بموت الفارة. . إلى غير ذلك من أحكام : 
مجمع عليها لا عد ولا تحصی. مجمع عليها لا يسوغ فيهاالاجتهاد 
والاختلاف» ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع فیسوغ فيها ' 
التقليد؛ لال تكليف العامي معرفة*) الفرق بين منسائل الإجماع والاختلاف 
يضامي تكليفه درك بعکم بحوادثه بالدليل + ولهذا یکفر جاحد الاحکام/ الظاهرة 
المجمع عليها . وان كان عامياً دون الخفية» فما به" فرق بینهما ذ فى التکفیر فزق ' 

به في التقليدء وكذلك أيضاً منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظ 
بل ألحق ما ذکره القاضي وابن عقيل أن النع في التوحید والرسالة فانهما ركنا ۱ 
الإسلام» وفاتحة الدعوة؛ وعاصمة الدمء ومناط النجاج والفوز فأما تکلیف ' 


۰ عموم الناس درك دقائق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في 


(۱) الزيادة من «د واض/ ب وام4. 


(۲) راجع في هذا الخد ۲۱/۹ یراق عي شرح تکرب نیز ۱ 
ص ۶۱۱ 


' (۳) العدة الورقة (۰1/۱۸۳ ۸۶ 
(4) في «د» واض/ب؟ و«م» :. «فیسوغ التقلید فیها». 
| (9) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ب». 


)لبها : ساقطة من م 5 


۱ (۷) «به» : ساقطة من دا وام»: 


لف سسس 0 < 


. الفروع» فليميز الفرق؛ فان تراجم هذه المسألة مختلفة في كلام أصحابنا 
وغيرهم . 
قال شيخنا: وكذلك ذكر أبو الخطاب أن الذي لا يسوغ فيه التقليد هو 
معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة» وذکر أن الادلة على هذه الاصول 
: الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه ون لم يقدر العام على أن يعبر عنه» قال : 
وبه قال عامنة العلماء» وقال بعض الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك» 
قال: ولا یختلف الشافعية أنه ليس للمكلف السلم أن يقلد في وجوب الصلاة 
والصوم وآعداد ذلك فاولی أن یقلد(۳) في الوحدانية والرسالة(*۰۲ ثم قال : 
وکذلك أصول العبادات کالصلوات الخمس» وصیام رمضان» وحح البیت» 
والزكاة» فان الناس آجمعوا على أنه لا يسوغ فیها التقليد؛ لانه ثبت بالتواتر» 
ونقلته الامة كلها خلفها عن سلفهاء ثم اطلق أبو الخطاب أنه لا يجوز للعامي 
التقلید في مسائل الااصول» وقال في البحث مع ابن سریج : لو خشي الکلف أن 
يموت لم يجز له التقلید في معرفة الله ووجدانیته(۱). 
شيخنا: فصل" : التقليد في الاصول يتكلم فيه في مواضع : 
أحدهما: هل يجوز فيما يجب به التصدیق؟(۲۸. 
الثاني : لولم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد» هل يصح 
الإيمان ويعاقب على ترك الواجب آم لا يصح؟ . 
الشالث : التقليد فيما لا يجب الایان به ابتداء» لكن لا يجوز القول فيه إلا 
بإلحق کمسائل الخلاف الدقيقة . 


. في اد» ولاض/ ب» والم؟: «التقليد فيها»‎ )١( 

(۲) في «م»: «والصوم عليه ونحو ذلك». 

(۳) في «د» واض/ ب" وام»: «فاولی أن لا يجوز التقليد في الوحدانية . . . إلخ. 

(5) في اد" واض/ ب» واام»: #والنبوة», 

(9) في «د» واض/ ب» ولام»: «أن العامي لا يجوز له التقليد» . 

(0) في «دا واض/ب» ولام»: #والوحدانية». وراجع في هذا: صفة الفتوئ والفتي 
ص۰۵۱ التحرير للمرداوي ص ۰۱8۷ روضة التاظر ص۵ ۰۲۰۲-۲۰ اللمع ص ۷۳ . 

(۷) في ادا وض / ب! ولام؟: «مسألة» بدل «فصل». 

(۸) في «د» واض/ ب؛ وام»: «هل يجوز للمقلد في التصدیق با يجب به التصدیق». 


لا المسودة في اعون الفقد ه © 


وقد استدل ابن عقيل وغیره بآيات ذم التقليد» وهي نما ذمّت من قلد في: 
باطل ؛ واستدل بالاڈ شتراك في طرق الا صولیات وأنها عقلية متیسرة(۱) کاشتراك , 
الجتهدین في السمعیات وهذا ليس على اطلاقه بل في بعضها من الخموض آکثر . 
ما في كثير من السضعیات وجحد ذلك مكابرة» لا سیما وعندنا أن مدارك . 
الصفات السمع ۰ وهو قد جعل الدرك العقل فقطء. وقد رد على ابن التبان(۳) : 
آحدهما : أن الطمأئينة لا حصل الا بطریقها 
الثاني : أن الطریق اکبر(۳) البعدین ؛ إذهو رأس العمل في تحصیل العلم .: 
شيخنا: فصل: البقليد(: قبول القول بغیر دلیل» فليس الصیر إلى : 


. الاجماع تقليداً؛ لان الإلجماع دلیل» وکذلك یقبل قول الرسول وه ولا یقال ' 


۵ب 


له :/ تقلید» بخلاف الفتوی(۱) من الفقیه» وذکر القاضي(۷) أن الرجوع إلى قول ' 
الصحابي ليس بتقليد؛ لانه حجة» وقال في العدة(۸): «لا جاز له تقلید الصحابة ! 
لزمه ذلك» ولم یجز له مخالفته(*) بخلاف الاعلم! اك وقد قال آحمد في رواية : 


(۱) کذا ثقرأ في «ض/» واد ولاض/ ب». . وفي «م۷: : «مشترکة». 


(۲) في م : «ابن البناك» ورجح الحقق في مامش هم : «ابن المنن6 : وكلامينا خإطاء ٍ 


والصواب ما آثبتناه. 


(۳)في م : : «أكثر». 


(4) راجع في هذا : روضة الناظر ص ۰۲۰۵ ةفخو ری ا ر ١:‏ 
ص۱6۷ . ۱ 
(۵) التقليد لفة: : «وضع الشيء في العنق مع ال حاطة به . پقال : قلدت الا تقليداً؛ جملت 
القلادة في عنقهاء والجمع قلائد . ومن الجاز: واعطیته قلد آمری : فوضته إليه؛. ۱ 
راجع: حلية الفقهاء E‏ الولراعة ج1511 لياق بر : 
(۱۷۲/۲). ۱ 1 
والتقليد في الاصطلاح : ذكره المؤلف بقوله : «قبول القول. .. إلخ؟. 
769 في د» واض/ ب» وام» : «بخلاف فتوی الفقیه؟ . 


8 (۷) في «د» ولاض/ ب» ولام ؟: «وذکر في ضمن مسألة التقليد؛ . 
(۸) في «د» واض/ ب» وام» :: «وقال فيها؟ . 


. في اد واض/ ب٤ ولام 0 أن یخالفه‎ )٩( 
6/۲۵ العة‎ ١ ينظر‎ ۰ ۰) 
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أبي الحارث : من قلد الخبر رجوت(۱) أن يسلم إن شاء اللهء فقد آطلق اسم 
التقليد على الخبر(21: وإن كان حجة في نفسه»(۳). 

مسألة(؟» : للغامي أن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاء» ولا يلزمه أن يجتهد 
في آعیانهم(* في قول القاضي وأبي الخطاب وجماعة من الفقهاء» وهو ظاهر 
كلام أحمد. 


قال القاضي(): «فإن قيل : فهلا قلتم يلزمه الاخذ بقول من غلّظ كما قلقم : 
إذا تقابل في الحادثة دليلان آحدهما حظر والآخر مبيح» ذکر(۷) الفرق 
بینهما»(۲. 


وقال ابن عقيل : لا يتخير» بل یلزمه الاجتهاد في آعیانهم(۹) الادین والاورع 
ومن يشار إليه أنه الاعلم وذكر أنه الذهب» ولم يحك فيه خلافا(۲۱۰» وذكر 
القاضي آبو احسین(۱۱) في ذلك روايتين في كتابه التمام : 


(۱) في «م۷: لارجوت له . 

(۲) في «د» واض/ ب؟ وام»: اعلی من صار إلى الخبر» . 

(۳) العدة الورقة (۱۸۲/ ب. 61/۱۸۵ ومن آول الفصل . . . إلى هنا: نقله الفتوحي في 
شرح الکوکب الیر ص ٩‏ ۰ وعزاه إلى تقي الدين بن تيمية في السودة. 

() راجع في هذه السالة : روضة الناظر ص ” ۰ صفة الفتوی والفتي ص ۰۵۳ شرح 
الكوكب الثیر ص4۱۱ البرهان (۲/ 48 ۱۳). 

(5) في اد» واض/ ب» و(م؛ : «في أعيان المجتهدين؟ . 

() عبارة «ده وتض/ب ود : «وذکر القاضي وأبو الخطاب أنه ظاهر كلام آحمد لما ذكر 
القاضي أن العامي يتخير بين المفتين ولا يلزمه الاجتهاد» قال : فان قيل ٠:‏ . 

(۷) في اده واض/ ب» ودم» : «قيل له : فرق بینهماا . 

(۸) راجم : العدة الورقة (۱۸۳/ب). 

. في «د» واض/ ب» و«م٠: «في آعیان الفتین»۰ وهنا في هامش «ض/ ب» بلغ مقابلة‎ )٩( 

(۱۰) في اده وام»: اوقال : ذکره آحمد؛ ولم يحك في الذهب فيه خلافا» . وراجم : 
الواضح (۱/ ۰۱ آ-ب) . 

: في اد» وام۲ : #وذكر القاضي آبو ا سین بن القاضي آبي يعلى بن الفراء في العامي‎ )١١( 
: موی . علین روایتین‎ E 7 
إحداهما : مثل قول القاضي والجمهور منا‎ 
والثانية: مثل قول ابن عقيل» ضر ذلك في السام فاب الروایتینوالوجهین‎ 
وراج : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (۱۶/ آ-ب).‎ 


۱ < (600< المعودة في سود آلنته ق © 
إحداهما: كقول القاضي والجمهور م. ١‏ 
والثاني : كقول ابن عقيل» وبهذا قال ابن سریج! وال( فدکر اب ا 
: برهان لهم وجهین(۳. 

قال الخزقي في الاعمی : ليقلد أوثقهما!4) في تفس 00 وذكر أبو الخطاب 
في ضمن مسالة تعادل الأعازات فیها وجهین: 


أحدهما: يجتهد في آعيانهم(ک یقلد اعلمهما وأدینهما» واخذ أصحابنا أن 
له أن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد() من قوله في رواية الحسين بن بشار(۸), ۱ 
, وقد سأله عن مسألة في الطلاق فقال : إن فعل حنث » فقال له: يا آبا عبد الله إن ' 
. أفتاني إنسان (يعني))- أنه لا یحنث-فقال : تعرف حلفة المدئيين حلقة ' 
بالرضافة ‏ فقال له : إن آفتوني به حل؟» قال : نعم(:6۱ قال(۱۱) وخا يدك ا 


(۱) وحکاه كذلك الشيرازي فيٰ اللمع ص ۷۵. 
٠‏ (۲) حلية العلماء (۵/۱). والقفال هذا لعله : آبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن غمر ' 
الشاش . ولد سنة ۲۹ ه) ومات سنة ۵۰۱۷ه. تيه راف تفه هن اي إستجاق ۱ 
الشيرازي وغیره. ۱ 
له ترجمة في : طبقات العبادي ص ۰۹۲ طيقات الشيرازي م۱۸ ۰ طيقات السيكي ۱ 
(۳/ ۰6۵۷ ووفیات الاعیان (۳/ 0۳۵۲ النتظم (۱۷۹/۹). ۱ 

(۳) في «د» و«ض/ ب؛ وام» :. «وكذلك ذكر ابن برهان لهم الوجهين» . . وراجع : الوصؤل 
الورقة (1/957 ب)» المجموع للإمام النووي (۵6/۱). 

(8) في ادا واضص/ب؟ رام ۲ وذكر الخرقي فقال: ويقلد الاعمی أوبقهماء. 

۰ (۵) مختصر الخرقي ص 19 . ١‏ 

ل اض/ ب» وام» : /«في آعیان المفتين؟. . 

(۷) التمهید الورقة (۲۱7/ بأ ۲۱۷/ ب) , ۱ 

(۸) في «ض/آ» و«د» واض/ب» وام» ون یا رات بوافق زاس ده 
والعدة الورقة (۲۶۵/ ۰63 وطبقات ابن أبي يعلئ (۱/ ۰6۱4۲ وزوضة الناظر ص ۷ ۲۰ 
وهو : الحسين بن بشار الخزمي من صحاب الإمام آحمد . 

() هذه العناية مزيدة من «دا , وا / ب۲ وم . وهي ةني ملق وطبقات اين بي 

(۱۰) هذه الرواية ذکرها اب أبي يعلن في طباه (146/1) في ترجحة الحنسين بن يشبار 
الخرمي . : 9 

)١١1(‏ يعني : «آبا یعلین". 


> 9 2 


على أن العامي يخير في الجتهدین(۱ وذکر آبو امخطاب قول من قال : يلزمه أن 
يجتهد في أعيانهم أيهم آعلم» وقد آوما الخرقي إلى نحو هذا في مسألة 
القبلة20, ووجه أبو الخطاب الأول بالاجماع وبأن معرفة الاعلم تتعذر على 
العام(4) قال(20: فإن اجتهد (في العلماء) فاستووا عنده في(۷) العلم وکان(۸ 

والوجه(۱) الآخر: هما سواء. فان كان آحدهما اعلم والاخر آدین» فقال 
بعضهم : : هما سواء» وقال آخرون : یقلد(۱۱) الاعلم» » فان استوواعنده ف في العلم 
والدين كان مخيّراً في الاخذ باي أقاويلهم شاء؛ لاه لیس ۱۳) قول بعضهم أولى 
من بعض ۰ قال : وان أفتاه اثنان واختلفا قيل9؟1): یتخیر بينهم » وقیل(*۲۱: 
مع التساوي عنده أو يأخذ بأغلظهما وأشدهماء أو بأخفهما أو بأرجحهما دلیلا 
أو بقول أعلمهما وأورعهماء أو الاعلم أو الاورع؛ أو یسال مفتياً آخر فيعمل 
بقول من وافقه منهما» وقیل : أو من خالفه؟ فيه آوجه کذلك(۱۹؟. 

قال شخینا: قلت : بعض هذه الوجوه اّما هي فیما ینسب/ إلئ الامام من 1/۱۲۰ 
آقواله لا فيما یتقلّده(۱۳) العامي من آقوال العلماء الختلفین وآين اختلاف آقوال 


: (۱) العدة الورقة (1/۲40). واستشهد ابن قدامة في الروضة بهذه الرواية في ص٦۳۸‏ . 
(۲) التمهید الورقة (۲۱۲/ب). 
"(۳) مختصر الخرقي ص ١9‏ . 
(4) التمهيد الورقة (5١؟/‏ ب). 
(6) في «د» واض/ب" وام»: «قال آبو الخطاب» . 
() الزيادة من «د» واض/ ب» وم . 
(۷) في «د» واض/ب» و«م»: اعلمهم؟. 
(۸) في «م۹: «فان کان» . 
(9) في «د؛ واض/ ب» وم۲: «تقدي الادین على أحد الوجهین» . 
(:۱) في «ده واض/ ب» واام»: #وعلئ الوجه الاخر» . 
)1١(‏ في «م4: «یعتمد الاعلم؟ . 
(۱۳) في د» واض/ ب» وام٩‏ : اليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض». 
(۱۳) في «م: «فهل!. 
(۱۶) في «م»: «وقبل». 
(15) في «د» و اض/ ب» وام2: #ذكرت!. وراجع في هذا: الجموع للنووي (۵1/۱- 
00(„ ` 0 


(15) في م0 : ایقلده» . 


کر تسد هه المسودة في أسول الففد © © 
الواحد إلى اختلاف القائلین؟ . TS‏ 
شيخنا: فصل(" : يجب علی العام قطعاً البحث الذي به يعرف صلاح الفتي 0 
للاستفتاء إذا لم تكن قد تقدمت معرفته بذلك. ولا يجوز له استفتاء من , 
انتسب() إلى العلم» وان انتصب في منصب التدريس أو غیره» ويجوز استفتاء ' 
من تواتر بين الناس أو اسبتفاض”" فيهم كونه أهلاً للفتوئ » وعند بعض . 
الشافعية نما یعتمد على قوله آنا هل للفتوی؛ لان التواترلا يفيد العلم إلا في 1 
الحسوس() ورب شهرة لا اضل لها" ويجوز له استفتاء من آخبر المشهور ٠‏ 
الذكور عن أهليته » وأطلق أبو اسحاق الشيرازي وغيره أنه قیل فيه خبنز الواجد ۴ 
العدل")ء وينبغي أن يث یشتراط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما ييز به الملبس : 
من غيره» قال آبو عمرو : «ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدیه 
للفتوئ واشتهاره بباشرتها > لا بأهليته لها جع اكات من وود ۱ 
استفتاژهم وت ا ا ؟. فيه وجهان(۹): ۱ 


۰ ) راجع في هذا : أدب التي لابن الصلاح ص ۰۱۹۰-۱۵۸ روضة الناظر ص 27۰5 
۷ شرح الكوكب الثیر ص 4١5‏ . 

(؟) في اده وب »ودب :من اعنتزیل»۰ والشبت موافق لصفة الفتوئ والفتي لابن 
حمدان ص ۰3۸ وآذب الفتي لابن الصلاح ص ۱۵۸ . ۱ 

(۳) في : : «أو استفاض؛ بالصاد الهملة خطأ . 

(4) في همه : «إذا كان أهلا للفتوئ» , 

(9) راجغ : المنخول ص۷۸٤‏ » البرهان (۲/ 43 ۱۳). 

ET (1)‏ . إلى هنا سور في صفة لفحو اي لابن مدان ص 
39 5 

(۷) اللمع ص ۷۵. 

(۸) هو : : أبوعمرو عشمان بن عبد الرحمن بن شمان الكردي» المروف بابن الصلاج؛ 
اللقب ب«تقي الدین! الفقیه الشافعي . ولد سنة ۵۷۷« بشرخان» صاحب التصانیف 
النافعة في الحديث والفقه والتفسیر وغیرها . توفي سنة 14۳ هن. 
له ترجمة في : وفيات الاعیان (۳/ ES ۲٤۳‏ » طبقات السيكي (۵/ ۱۳۷ : 6 
تذكرة الحفاظ (۱4۳۰/4): 

)٩(‏ قولالزلف «ولا ينبغي». ' ٠‏ .إلى هنا : موجود في صفة الفتوئ والفتي لابن حمدان 
ص1۹ . ۱ ۱ 


© © المسودة ني أسول النته © © 


أحدهما: ‏ وهو عند العراقيين قول الأكثر والصحيح أنه لا يجب . 
والشاني : یجب » قالهابن سريج» والقفال وصححه صاحبه القاضي 
حسین(۱ والاول اصح(۰۲۲ لکن متی اطلع على الاوثق منهما فالاظهر أنه 
یلزمه تقلیده دون الآخرء كما يجب تقدیم آرجح الدلیلین فیقدم آورع العالین؛ 
واعلم الورعين؛ والاعلم أولئ من الاورع في الاصح(۳ «وهل يجوز له أن 
یتخیر ویقلد أي مذهب شاء؟ فإن كان منتسباً إلى مذهب معين انبنی على أن 
العامی هل له مذهب؟ فيه وجهان»(؟) حکاهما (آبواحسین)(۹): 
آحدهما : لاء فله أن يستفتي من شاء من أهل الذاهب . 
والشاني: وهو آصح عند القفال والروذي )له مذهب فلا يجوز له إن كان 
شافعياً أن يستفتي حنفياًء ولا یخالف [مامه . 
قال آبو عمرو : «وقد ذکرنا في الفتي النتسب (إلئ مذهب)() ما يجوز له 
مخالفة مامه» وان لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنی على أنه : هل یلزمه 
التمذهب بذهب معین؟ فيه وجهان(۰۲ ذکرهما ابن برهان(۹) : 


(۱) راجع: اللمع ص ۷۵. 

(۲) هو : آبو علي الحسين بن محمد بن آحمد الروزي . وکان يقال له : حبر الامة. توفي سنة 
۲ ۶ ه. 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (۲/ 5 ۱۳). 

(۳) قول المؤلف «لكن متی اطلع» . . . إلى هنا: مذکور في صفة الفتوی والفتي لابن حمدان 
ص .١‏ 

(4) صفة الفعوی والفتي ص ۰۷۱ والمؤلف نقلها بلفظها من : أدب المفتي لابن الصلاح 
ص۱١۱‏ . 

(9) في النسخ الخطوطة : «حسین»» والثبت موافق لادب الفتي لابن الصلاح ص١١٠‏ . 

(1) كذا في عامة النسخ . ولعل الصواب : «القفال الروزي» كما في أدب الفتي لابن الصلاح 
ص۱۱۱ . 
له ترجمة في : شذرات الذهب (۳/ ۰0۲۰۸-۲۰۷ ووفیات الاعیان (۱/ ۱۸ ۰6۳ مفتاح 
السعادة (۲/ ۳۲۳). 

(۷) الزيادة من صفة الفتوي والفتي ص ۰۷۱ والکلام محتاج |لیها . 

(۸) صفة الفتوی والفتی ص ۰۷۲ 

. الوصول لابن برهان الورقة (19/ ب- ۹۷/]) مخطوط‎ )٩( 
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۲ب 


000 یارب قل او مرو ام هذا هل هن ستفتي عن اي 
ا ا 0 6 50 
والش‌اني : مه و ا و 
الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم» قال : فعلی هذالیس له أن یتبع في 
ا ای ا ا ا ا ی 
ل ا ا 
بعدهم( ۳ ثم ذكر رجحان مذهب الشافعي على من قبله؛ قال(4) : ثم لم يوجد . 
بعده من بلغ محله في ذلك0)ء فان اختلف عليه فتوی مفتيين قفيه آوجه: ۱ 
آحدها : الاغلظ . 

والثاني : الاخف. 


والثالث : يجتهد في الاوثق» فيأخذ بفتوئ الاعلم الاورع( 3 وأخستاره ۱ 
البسمعاني الکبیر ۰۳۹ ونص الشافعي على مثله في القبلة . 5 
والرابع: آن(۷) يسأل مفتياً آخجر فیعمل بفتوی من یوافقد(۸). 


7 (۱) في «م»: «آشد». 


() في م : : «فليس». 


. قول المؤلف «فعلئ هذا: هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء». . إلى هنا: مذكور‎ )۳( ٠ 


في صفة الفتوی والمفتي صل ۷۲ - ۷۳۲ 
(5) من هنا . ۱ . . إلى نهاية المسألة مذکور في صفة الفتوی والفتي ص ۸۰ ۰.۸۱۰ 
() راجغ : خلية العلماء (7/۱ 04 اللمع ص ۰۷۵ روضة الناظر ص ۷ ۰ 


: (7) هو : محمد بن عبد الجبإر أبو منصور السمعاني» وكان من كبارأئمة الحنفية ٠‏ فقيفاً 1 


أصولياً محدثاً لغوياً . مات مرو سنة ۵۰ ه. 

له ترجنمة في وه یی من 2۱۷۳ رات اه 2۳۸۲/۲۶ م : 

(۳۳۶/۰). ۱ 
(۷) «أنه» : ساقطة من «د» و«ض/ ب» وام» 
(۸) في 2م»: «من و افقها . 
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والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهماشاء وهو الصحيح عند أبي 
إسحاق)ء واختاره ابن الصباغ)» فیما إذا تساوی عنده مفتيان» قال آبو 
خر : والختار أن عليه الاجتهاد في الارجح فيعمل به» فإنه حكم التعارض» 
وليس هذا من الترجیح الختلف فيه عند الاستفتاء» فليبحث عن الأوفق من 
الفتیین فیعمل بفتواه» فان لم یترجح عنده(۳) آحدهما استفتی آخر فیعمل بفتوی 
من وافقه الاخر» فإن تعذّر ذلك وکان اختلافهما في الحظر والاباحة وقبل العمل 
بذلك اختار الحظرء وان تساویا من کل وجه خيرناه بينهماء وان أبينا التخيير في في 
غیره؛ لانه ضرورة وإلّما بخاطب بهذا الفتون» وأما العامي الذي وقع له ذلك 
فحکمه أن يسأل عن ذلك ذينك الفتبین أو غیرهما»(*). 

شيخنا: فصل : ومن جوز للعالم(*) تقليد الاعلم فإنه يجوز له أن يترك تقلیده» 
ويعمل على اجتهاد نفسه ذكره القاضي با يقتضي أنه محل وفاق» قال: 
بخلاف العام فإنه يجب عليه الرجوع إلى قوله(1) وصرح ابن عقيل بذلك» 
فقال : ولا جلاف بیننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره» والتعويل على اجتهاد نفسه» 
وان كان الغير أعلم منه(۷) 

شيخنا: فصل(۸) : قد اختلف(۹) في تقليد العامي لقول ميت" إذا لم يبق في 


.)1۸ 2526 /۲( اللمع ص ۰۷۵ وراجم : : الفقيه والمتفقه‎ )١( 

e‏ : أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي . . ولد سنة 

4۰۰ه. وکان فقیهاً أصولياً محققاً » من أكابر أصحاب الوجوه . له : «الشامل» 
عند فى اسول الف . توفي سنة ۷۷]ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۳/ ۰ شذرات الذهب (۳۵۵/۳). 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» . 

(:) أدب المفتي لابن الصلاح ص ۰۱۱۱-۱۱۶ وكلام أبي عمرو بن الصلاح الوارد في هذا 
الفصل موجود بحروفه في : المجموع للنروي .)035-85/١(‏ 

: (۵) في «م۲: «للعامي» خطأ . ۱ 

(7) العدة الورقة (85١/1آ»‏ 2۵ ۲/). ` 

(۷) راجع : الواضح (۱/ ٠۲‏ آ). 

(۸) راج في هذا : صفة الفتوئ والفتي ص ۰۷۱-۷۰ إعلام الموقعين (4/ 715)» حلية 
العلماء للشاش (۱/ ۰۵ أدب الفتي لابن الصلاح ص 1 

(9) في «دا واض/ ب» وام» : اقال ابن عقيل : اعتلف الا صولیون والفقهاء في تقلید 
العام» . 

SEARS‏ تهات دار 


همه 0 المسودة في أسول الفته © © 


۱ امسر( مجتهد يفني بت لاحب ارا ی 
این عقیل (4). ی ۱ ۱ 
مشاألة: : فإن استویا (عندم(۵)ز فالغل والدین: قله اشخیر ما وك 
۱ کان)(۱) آحدهما آدین فوجهان. فان قلنا: «لا تخییر»(۷) وكان آحخدهما 3 
۱ تا سیب فیتخیر أو يقدم الاعلم؟ على مذهبین رهما یو 
اخطاب(۲۸. 


SEE SE | 
RT لد و‎ ۱ 
N ١ 


مسال : وإذا استفتی عالین فأفتاه أحدهما بالإباحة اا 
ds E‏ ل ۳ 


: (۱)في ةده واض/ به وم 1 | امجتهد في العصر». 

۱ زد قي هد el‏ : «هل يجوز آم لا؟٤‏ , 

(۳) في «د» واض/ ب٤‏ وم" : «تقلید مذاهب الوتي؟. 

۱ ا اليك اكد ی 

: (0) الزيادة من ادا واض/ با وام» 

ع اا :ان استویا وراد ما آدین > فعلی ماک نان 
الوجهين» ‏ 

(۷) في الم؟: :ا يتخير؟ . 

(۸) راجع : التمهيد لورقة (۲۱۲/ ب)» روضة الناظر ص ۷ ۰ حلية العلماء 0۰/۱ 

() فى «د» و اض/ب؟ : «علیه؛. 

7 (۱۰) زاد في «دا ودض/ ب٤‏ وهم» : افي آواخر که . وراجع :الاح 017/10 

۰ (۱۱) افیه» : ساقطة من «د» واض/ ب» وام» 

(۱۲) هنا في ضص/ » حاشية انصها هبار ال شرآ إذن» وقیل : ایازمه» وقيل : ان 
وقع في نفسه صحته لزمهء: والا فلاه | ۳ . وراجع في هذه الحاشية : صفة الفتری والفتي 
لابن حمدان ص ۸۱. 

(۱۳) راجع في هذه السالة: العدة الورقة (۲40/] ا صقة ری والفتي می ۸۰ - 
یی ی O‏ نرج تيج ج الغيرل 
ص 1۲ 1 . ۱ 


© سوب ا سو ون---4 = 


الحسين بن بشار(۱) لا سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل كذا حنث» 
فقلت: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ . قال: تعرف حلقة المدنيين؟ . قلت : فان 
أفتوني حل؟. قال: نعم . وقال عبد الجبار (بن آحمد)(۲) وبعض الشافعية: 
يلزمه الأخذ بالاحوط(۳. وهذه المسألة/ فيما إذا استويا عنده في العلم والدين. 1/۱۲۷ 
قال والد شيخنا: فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف التقدم» وذكر 
أبو الحسين بن الفراء في هذا(؟) وجهین(*). 
مسألة: فان قلنا: «يلزمه ذلك» فما طريقه؟ . اختلفوا فيه» فقيل: يقلد من 
انتشر صيته» وظهر علمه واشتهر» وقیل : يسأله ويبني على قوله» وقیل: بل 
یحلف على ذلك . 
مسألل(0): وإذا استفتی العامي عالاً في حکم (فافتاه6٩)‏ ثم حدث له 
(حکم) ۰ مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهاداً انیا ولا يفتي با آفتی به 
أولاً مقلداً لنفسه(۱۱) وکذا احاکم(۱۲) والجتهد في القبلة عند كل صلاة» ذکر 
ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكر خلاف(۱۳) وللشافعية وجهان(۱4) 


)١(‏ في الاصل ولام 1 : «احسین بن زیاد . . خطأ والتصويب من «د» واض/ ب» كما في العدة 
الورقة (40؟/ 1) كما تقدم التنبيه عليه . 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب" و«م». 

(۲) راجع : اللمع ص ۷۵ . 

۱ : «في هذه . 

(5) راجع في هذا : صفة الفتوی والفتي ص ۸۰ ۰.۸۱ 

() في «د» واض/ ب» ولام : : «فقال بعضهم؟. 

(۷) في «د» و«ض/ ب» وم»: اومن الناس من قال : يحلف». 

() راجع في هذه المسألة : روضة التاظر ص ٤‏ ۳ صفة الفتوئ والمفتي ص ۰۸۲ إعلام 
الموقعين (۰)۲۲۲/4 شرح الكوكب امثير ص 4۲۰ . 

(9) الزيادة من 2د؛ واض/ ب» ولم». 

)٠١(‏ الزيادة من «دة واض/ ب4 وام 

(۱۷) في «د» و «ض/ ب؟ وم٠‏ زيادة : «ولزمه إعادة الاستفتاء ولا یکتفی بالاول». 

(1) زاد هنا في ادا واض/ ب؟ و«م: #یکرر الاجتهاد عند کل حکومةا . 

(۱۲) العدة الورقة /١84(‏ ب)» الواضح (۰۱۱/۱ شرح الکوکب المنير ص 4 ٩۲‏ . 

ا جع : اللمع ص ۰۷۵ البرهان (۲/ 4۳ ۰)۱۳ الستصفی ص ۰۵۱۲ الاحکام للآمدي 
EY ٤(‏ 


نب لس 0 المسودة في اسوداننتدق © 
ذکرهما ابن برهان(!): ' 0 ۱ ۱ 
أحدهما : كذلك. 


والثاني : يجوز للعامي آن يكتفي بالفتوی الأولى 270 قال أبو عمزو: فو 
الاصح(۳ » وللمجتهد أن ييني على اجتهاد السابق مع کونه شاكاً في الحال» 
وحص ابن الصباغ الخلاف با إذا قلد حياء وقطع فيما إذا كان خبراًعن ميت أنه . 
لا يلزم العامي تجديد السؤال» . قال ابو عمر:. «المفتي على مذهب (الیت)(؟) قد 
یتغیر جوابه علی مذهبه»(۲۹. 4 

مسألة) : لا يجوز للمجتهد تقلید مجتهد آخر سواء ضاق(۷) الوقت ام لا. 
نص عليه فى رواية الفضل ابن زیاد» ذکرها ابن بطة(۸) أن احمد قالاله : با آبا 
العباس! لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن یسلموا من أن يغلطواء وقال في رواية ' 
أي الحخارث : لا تقلد أمرك منهم وعليك بالاثر» قال القاضي : فقد منع من 
التقليد وندب إلى الاخذ بالآثر» وانمایکون هذا فیمن له معرفة بالاثر . 
زالاجتهاد»). ! ۰ 


(۱) في «دا ولاض/ ب» و« م٩‏ : «ابن برهان وغیره*. 

() راجع : الوصول لابن برهان الورقة (45/ ب). 

E‏ « ا 

۰ (4) الزيادة من «د» و«اض/ ب» وام و 

)ادب اي لابن الصلاح ص ۱۳۸-۱۳۷ وراجع كلام اي عسمرو بن الاح في 
المجموع للنووي كذلك (۱/ ۰65۷ وصفة الفتوی والفتي ص۰۸۲ 

() راجع في هذه السالة : روضة الناظر ص ۰۲۰۲ صفة الفتوی والفتي ص 1 ۰۱۲ ۲ 

(۷) في «د» واض/ب» واام 0 : «سواء في ذلك ضيق الزمان:وسعته؛ , 

(۸) هو : عبید الله بن محمد بن محمدابن حمدان آبو عبد الله اي » العروف ب «ابن 
بطة» . ولد سنة ) ۰ ۳ه. سمع علبد الله البغوي وآبا القاسم المخرقي وأبا بكر عبد العزيزء ۱ 
وسجعه فن شیوخ اللعب ابر حفص الترمكن وا حبد رین حامد رر ها . كان 
شيخاً صا حاً مستحاب الدعوة . توفي سنة ۸۷ ۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ ١44‏ ۰6۱۵۲ التظم (۷/ ۱۹۳)» شسذراتالاعب 
(۱۲۲/۳). 

. ۵۲ العدة الررقة (۱۸۵/ )۰ صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )٩( 
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قال أبوالخطاب: وعن أبي حنيفة في جوازه(۱ روایتنان» وبالمدم("» قال 
جماعة؛ منهم الشافعي والصيرفي وابن أبي هريرة» وآبو يوسف» وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز( حكاه أبو سفيان عنهما(؟) وكلامهم في 
المسألة يدل على الاعلم فقط» ولم يفرق بين ضیق(۹) الزمان وسعته» وكذا(5) 
ذكر هذا ابن حامد في أصوله. عن بعض أصحابنا والالکیة(۰)۷ وأجازه ابن 
سريج مع ضيق الزمان» وحکین عن محمد أنه أجازه لمن هو أعلم منه(۸) 
فقط©), فقد جزم به عنه ابن برهان(۱۳) وأبوالخطاب17١)‏ ولم يذكر عن حد(۱۳) 
تقليد الساوي مع السعة . 

قال والد شیخنا : وحکی الحلواني عن أي حنيفة ومحمد أنه یجوز(۱۳) تقلید 


(۲) في جوازه" : ساقطةمن اد و«ض/ ب؟. 

(۲) عبازة اد» واض/ ب» وام4: «إحداهما جوازه» والثانية النع منه » وبه قال الشافعي» . 

(۳) راجع في هذا: التمهيد الورقة (۲۲۵/ ب)» اللمع ص۰۷4 العتمد (۲/ ۰6۹4۲ حلية 
العلماء (۵/۱) قراعد ابن عبد السلام (۰)۱۳/۲ البرهان (۱۳۰-۱۳۳۹/۲). 

(6) في «دا و«ض/ ب»: #آبو سفیان في مسائله». وفي ۸م۲: «آبو سفیان عنهما في مسائله؛ . 
ونقله كذلك القاضي في العدة الورقة (1/۱۸۵). 

(0) في «دا واض/ ب٩‏ ولام»: لولم یفرق بين أن يكون الزمان واسعاً أو ضيقاً» . 

(1) في «د» ودض/ ب» وهم؟ : «وكذلك». 

(۷) راجع : العدة الورقة (40 1/ ب)ء شرح تنقيح الفصول ص08 4 » شرح العضد لختصر 
ابن الحاجب (۲/ ۳۰۰). 

(۸) راجع في هذا: اللمع ص ۰۷ وقال الشاش في حلية العلماء :)٥٤ /١(‏ «وقال محمد 
ابن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه»۱. ه. 

. عبارة «د» و#ض/ ب" وهم: فولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به.‎ )٩( 
إلخ؟.‎ 

(۱۰) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۹۲/آ» ولفظه: «مسالة: اختلف العلماء فى 
العالم هل يقلد العام ام لا؟ . فقال قوم : يجوزء وكان أبو العباس بن سريج يقلد الملاحين 
في القبلة» وهو من آهل الاجتهاد. وقال قوم: لا يجوز ذلك. وقال قوم: يجوز إذا 
ضاق الوقت» ۱.ه. 

(۱۷) التمهید الورقة (۲۲۵/ ب). 

(۱۲) تقرا هذه الكلمة في «ده: «أحمد». 

(۱۳) في :دا و«ض/ ب» و0م۹: "يجوز له تقليد من هو أعلم منه» ولا يجوز تقليد من هو- 


عر صصح و م امسودةفي أصول الفقد © © 
الاعلم وحکی عن سفن الغوري راسحاق أنه يجوز له تلد غیره ویک 
حال ۱ ۱ 
AY‏ الاپ اخطاب :| وزو عن بن مرج لول محمد الاير وروا ت 
أنه يجوز مع ضيق الوقت(۲) فقط۳) . قال : وقال بعض الشافعية : إن لم يجتهد : 
فله ذلك على الإطلاق » وإن اجتهد لم يجز له التقليد. . قال: وقدنحکی ابو ' 
إسحاق الشيراز NO‏ 
٠‏ أصحابناء وقد بيا کلامهم(* ». وهذاالذي ذكره ابوا لخطاب يدل على أن 
الجیزین على الاطلاق جروا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولا؛ 
ثم ذکر في أثناء السالة أن الجتهد لو اجتهد فاداه اجتهاده إلى خلاف قول من هو ' 
أعلم منه لم يجز ترك رآیه والأخذ برأي ذلك الغير» فوجب أن لا یجوز وإنلم' 
يجتهد لانه لا یاس لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك القول» افقد جعل . 
المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق 0 . ۱ ۱ 
قال شيخنا: قلت e Ee‏ 
بصحیح» فإ العلماء قد صرح بجواذ ذلك وان حالف را وفي کلام 


-مثله E‏ .. إلخا وراجم: : اصول السرخسي ٠۸/۲(‏ 7 
۱-۹ ۱ : 

(١)راجع‏ : اللمع ص ۰۷ ولفظه: : «وآمًا العالم فينظر فيه» فإنه كان الوقت واسغاً عليه يمكته ' 
الاجتهاد» لزمه طلب الحكم بالاجتهداء ومن الناس من قال : يجوز تقلید العالم وهو . 
قول أحمد وإسحاق وشعبان الشوري . وقال محمد بن الحسن : يجوز له تقليد من هو : 
أعلم منه» ولا يجوز له تقليد مثله. . . (قال): وان كان قد ضاق عليه الوقت وخشي 
فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ؛ قفيه وجهان: ۱ 
أحدهما : لایجوز» وهو قول أبي إسحاق . 
والثاني : .يجوز» وهو قول أبي العباس (ابن سریج). . والأول أصحة | هھ 

(۲) في «د» ولاض/ ب وام» :مع شق الرقت لامع معت 

(۳) راجع : التمهيد الورقة (۲۲۵/ ب) . 

)٤(‏ في ادا و«ض/ ب4 وام» : «عن أبي إسحاق الشيرازي» . وراجع : ه (۱) أعلاه. 

(۵) في ادا واض/ ب» وام : وقد بينا کلام صاحب مقالتنا» . 

(1) راجع : التمهيد الورقة (۲۲۵/ب) . 

5200 م : اهذا في تقليد , ۰ إلخ1. 

(۸) «قد» : ساقطة من «د» ولأض/ ب" وام . 


> DD ۰۰ 


بعضهم ما يدل على آنهم کانوا یقلدون في مخالفة رأيهم» وآما وقوع هذا بالفعل 
من آتباع الائمة فکثیر لا ینحصر وذکر أيضاً آبو الخطاب أنه لا حلاف أنه يجوز 
ترك قول الاعلم لاجتهاد؛ ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي لیس من صور هذه 
السالة » فانه يجب عليه ترك اجتهاده» لقول الصحابي عند من جعله حجة » ولا 
يجب عليه تقلید غيره( ۱ وحکی آبو العالي في کتاب الاجتهاد عن الامام أحمد 
رحمه الله قال : فأما تقليد الصحابة قال أحمد : للعالم قبل اجتهاده تقلید(۲) 
الصحابي » ويتخيّر في تقلید(۳) من شاء منهم» ولم يجوز تقليد التابعين واستثتی تكنو 
عمر بن عبد العزيزء وجوز تقلیده(۲4» وهذا غريب» قال : وقال الشافعي في 
القديم : قول الصحابي حجة؛ ويجب على المجتهدين التمسك به» ثم قال: يقدم 
على القياس الجلي والخفي» وفي رواية على الخفي دون الجلي» وظاهر مذهبه في 
ابقديم آنه حجة إذا لم يظهر خلاف في الصحابة» ونقل عنه في القديم إذا اختلفوا 
فالتمسك بقول الخلفاء آولی» وقال في الجديد: لا حجة في قول الصحابي ولا 
خلاف أنه ليس بحجة على الصحابي(۰۲۹ والاختيار عنده إذا انطبق على القياس 
لم يكن حجة» وان خالف القياس الجلي فلا يخالفه إلا عن توقیف. قال: وقد 
بنينا على هذا مسائل في الفروع ؛ كتغليظ الدية بالحرمات الشلاث27, قال : 
وعلی هذا يجب أن يقال : : يجب على بعض الصحابة الأخذ بقول بعضهم في 
محل لا قياس فیه» فاذا/ اختلفوا فهو کاخبار متعارضة» وعند القاضي قوله لیس 
بحجة ون خالف القياس 9 , 


)١(‏ راجع ل ل ل 
ص 6۵ و 

(5) في « : اتلد 

(۴) في م»: (تقليده! . 1 

(5) راجع : شرح الكوكب المئير ص ٩‏ ۰4۰ وأول مباحث التقليد من السودة. 

(۵) سقط من «م٩‏ جملة : #ولا خلاف أنه ليس بحجة على الصحاب» . 

(1) يشير المؤلف إلى قول «ابن المنذر» : : «روینا عن عمر بن الخطاب أن من قَتَل في الحرم» أو 
قتل محرماء أو قتل في الشهر الحرام» فعليه الدية وثلث الدية؟ ا و من تلخيص الحبير 
). 

(۷) راجع رای الشافعي في هذه المسألة في : المجموع للنووي (۱/ ۰6۵۹-۵۸ والتلخيص = 


۱/۱۳۸ 


<0 س المشودة في أصول الننه6 6 
شيخنا: فصل: ذکرآبو الخطاب في كلامه مع ابن سریج آنه لا يجوز له التقليد . 
مع ضيق الوقت. قال هو القاضي وابن عقیل - : «لأن الاجتهاد.شرط في . 
صحة فرضه في احادثة۱) فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مثل 
الطهارة والستارة في الصلاة(1۲) . وقاس ابن عقيل على الاستفتاء في خق ! 
| العامي» وعلی الاستدلال في الاصول» وقال أبو الخطاب(۳) أيضاً لا قيل له(4) 
أنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده» قال القاضي : لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز» 

۱ ولا يجوزاعتبار من لم يجد الاء والسترة يمن يقدر عليهماء ولكنه يخاف فوت . 
الوقت إن استعملهما»(*۲ قال قال أبو الخطاب : «لا نسلم الوصف؛ لان فرضه 
يؤديه بعد اجتهاده. قال : إن كانت العبادة ما يجوز تأخیرها للعذر جاز هلهناء 
: لان اجتهاده عذر له في التأخیر وان كانت ما لا يجوز تأخیرها کالصلاة وغیرها 
: فإنه یفعلها على حسب حاله ويعيد» وكذلك من حبس في موضع نجس يصلي | 
ویعبده(1). 
قال شیخنا: قلت : هلا الاصل التصوص فیه عدمالاعادت. وکذلك جع ۱ 
الروايتين أن الرجل لا يجب عليه صلاتان» فعلی هذا يصلي في الوقت ولا . 
یعبد۷) وهذا قول ابن سریج بعينه» فثبت أنه ظاهر مذهبتا؛ وعلی قياس قول 
أبي محمد أنه یجتهد(۹) وإن خرج الوقت تفوت الغبادة» وهذا لا يشي. 


دفي أضول الفقه للجويني ‏ کتاب الاجتهاد ملحق بكتاب الوصول لابن برهان الورقة 
(1117-1/113/آ» 3١4‏ /ب)» البرهان (۲/ ۱۳۹۲)» المنخول ص ۰.4۷4 

)١(‏ هنا في «م٩‏ زيادة : #وعلئ الاستدلال في الاصول؟ . وهي ليست ثابتة في التمهيد الوزقة 
(۲۲۵/ب). : 

(۲) العدة الورقة (1/147)» التمهيد الورقة (۲۲۵/ ب) . 

۰ (۳) هذه الکلمة ساقطة من «د واض/ ب» . 

(4) في التمهید الورقة (۲۲۹/ ب) : : «واحتج بانه لا يمكنه آداء فرضه باجتهاده» فکان فرضه 
التقليد كالعامي . فالجواب : آنا لا نسلم الوصف . :+ إل کما سيانيالمواب عنه بعد 
كلام القاضي 

() العدة الورقة (183/ ب)! 

.. (3) التمهيد الورقة (۲۲۵/ ب) . 

.)1/۳۰( راجع:. الروايتين والوجهين الورقة‎ )۷( ٠ 

(۸) زاد في ۰2۸ : «في القبلة» , 

' ۲۰۳ انظر : زوضة الناظر ص‎ )٩( 


.6 سو ب اسول ده و کے :)ا 


فإنه قد يكون أحد القولين وجوب فعلهما والآخر تحر فعلهاء فكيف يصنع مثل 
هذا إلا التقليد فالصواب قول ابن سريج . 

والد شیخنا: مسألة : قال ابن عقيل : «ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام 
الشرعية من شاء» بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده؛ فإذا 
أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علماً وديانة استفتاه حینشذ(۰۲۱ وإلا 
فلا(۲۳ وقال قوم : لا يجب عليه ذلك بل يسأل من شاء(۳). 


قال شيخنا: وقال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يستفتى إلا من يغلب 
علی ظنه أنه من أهل الاجتهاد با يراه من انتصابه للفتوی بمشهد من أعيان العلماء 
وأخذ الناس عنه» وإجماعهم على سؤاله» وما يبدو منه من سمات الدين 
والخير» ٠»‏ فأما من لا يراه مشغلاً بالعلم» ويرئ عليه سیمان(4) الدين فلا يجوز له 
استفتاؤه بمجرد ذلك (05) . وقال آبو المعالي : إذا تقرر عنده بقول الإثبات أن هذا 
الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئل يستفتيه(ء ثم قال القاضي : له أن يعرّل على 
قول عدلين» وقال: لا يستفتي الا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب 
الاجتهد(۷), والامر هنامظنون. 

والد شیخنا: مسألة: : ذهب بعض آصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامي إذا 
انتحل مذهباً لا يجوز له الانتقال عنه/ في سائر الأشياء» والذي عليه الجمهور ما 54١/ب‏ 
ومن سائر العلماء أن العامة أي الأقاويل أخذوا فلا حرج (في ذلك)) . 


() في «د» واض/ ب» واام»: ااحيتئل استفتاه». 

(؟) «وإلا فلا»: ساقطة من «د» واض/ ب». 

(۲) الواضح (۱/ ۱۱ آ-ب). 

(6) في «م4: «سيما؟. 

(۵) راجع : روضة الناظر ص " ۰ صفة الفتوئ والفتي ص 1۸ -354» إعلام الموقعين 
(۲۵/۶). 

(5) راجع : البرهان (۲/ ۱ ۱۳). 

رب : العدة الورقة (۲۵۰/). 

() الزيادة من «دا و اض/ ب» وام» ٠‏ وراجع: شرح الکوکب النیر ص ۰4۱٩‏ الوصول 
لابن برهان الورقة /٩7(‏ ب- - 421/47 والرد على من آخلد إلى الارض للسيوطي 
ص۱۱۷ . 


عر )سس 0 المعودة في سود لنت ع © 
مسألة:. فان كان لجتهد حکومة(۱) فحکم الحاكم فيها با یخالف اجتهاده؛ ۱ 
فإنه يتدين في الباطن بحکم الحاكم ويترك اجتهاده» سواء كان الحكم لنفسه او : 
على نفسه» ذكره القاضي وابن برهان» فعلئ:هذا یجل له أخذ ما كان خراماً في 
. نظره» ويحرم عليه المباح غنده», وهذا أشهر الوجهين لأصحابناء والثاني: يعمل 
في الباطن بمقتضئ اجتهادة» ذکره أبو الخطاب في الانتصار. 
والد شیخنا: : مسألة50: : ولاایجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز . 
للعامي تقليده» ويجوز أن يولي القضاء» خلافا لبعض المحدئين في قولهم :الم 
ییق)(۳) في عصرنا مجتهد» هذا نقل ابن عقیل(4). : 
قال شيخنا : وفي كلام القاضي في الاجماع السكوتي إشارة إليه» والقول ' 
لول تول شوهاب لكي أوطوائف داب تكلم في مس : 
ذکروه في مسائل الاجماع. 0 
والد شيخنا: : (Valu‏ يع تك انه ركو عار و ۱ 
قال جماعة الفقهاء(۸) خلافاً لقوم من المتكلمين» ذكره الحلواني ش 
والد شیخنا: مسألة(9) ¦ شت نبال الأشرل عفر الواعد والقياس والأمارة 


(۱) في ام : «خصومة4. ۱ 

(۲) راجغ في هذه المسالة : التحرير للمرداوي ص ۰۱84 شرح الكوكب المنير ص 415 - 
۷ الدخل لابن بدران ص ۱٩۱‏ - ۳ الاحکام للآمندي «(TTI :۲۳۳ /٤(‏ 
إرشاد الفحول ص ۲۵۳ البرهان (۲/ ۱۳۵۱-۱۳۸ . 

(۳) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وم" . ۱ : ۱ 

(6) انظر : الواضح (1795/1)» حيث تال في حكم الاشياء قبل ورود الشرع : 
مفروض متوهم؛ ؛ لاه لم ينفك العالم من شرع» ۱ .هھ 

(۵) في هم1: :«وطوائف من تكلّم . .. إلخا. 

() انظر : الرد على من أخلد إلى الارض للسيوطي ص ۲ ۰ .فإنه حكاه عن القاضي 
عبدالوهاب في اللخص : وراجع: ا و ی 
(۳۰۷/۲)) التحرير للمرداوي ص45 ١‏ مخطوط . 

(۷) راجع في هذه المسألة : الواضح (۱/ ۰ ب ۳ ۲۰ 

(۸) عبارة ادا واض/ب» ولام : «وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين» وقال بعض 7 
المتكلمين :ل بحکم بفسقه وهر تقل شري 3 

۰۱۱۷ /۱( راجع في هذه المسألة: الواضح‎ )٩( 


66 سوب اسن اده و صصص DD‏ = 


المؤدية إلى غلبة الظن» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال بعض الاشعرية - 
وهو آبو (محمد)(۱) بن اللبان لا تثبت إلا با يؤدي إلى القطع دون" خبر الواحد 
ونحوهء ذكره الحلواني. 

مسألة(۳): العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا یوجب في قول أكثر 
أصحابنا القاضي وابن عقيل» وهو مقتضئ أصولنا)ء وبه قالت الأشعرية 
وطائفة من المجبرة وهم الجهمية ذکره(*) أبو افطاب ۲ وقال آبواحسن 
التميمي(۷): یحسن ویقبح ویوجب ویحرم» اختاره آبو امخطاب(۲۸ وبه(٩)‏ 
قالت العتزلة والکرامیة۱) والرافضة والفلاسفة(۱۱) وعامة آهل العلم من 
الفقهاء وغیرهم(۱۲). 


(۱) العبارة من د» واض/ ب» وام . 
وهو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آبو محمد بن اللبان الأصبهاني؛ أحد آوعية 
العلم. وكان ثقة . صحب القاضي أبا بكر الأشعري» ودرس عليه أصول الديانات 
وأصول الفقه» ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإسفراييني. وله كتب كثيرة مصنفة . 
مات سنة ٤١‏ ؟ ه. 
له ترجمة في : تبيين کذب الفتري ص ۰۲۲-۲۲۱ شذرات الذهب (۲۷4/۳). 

(۲) عبارة د واض/ب" ولم» : «فلا يصح قياسها بخبر الواحد» والقیاس المؤدئ إلئ غلبة 
الظن» هذانقل اراي 

(*) راجع في هذه السألة : الارشاد للجويني ص ۲۵۸ ۰۲۱۷ مجموعة الفشتاوی 
(۸/۲۰) شرح الكوكب المثير ص ۰۹۸-۹۵ إيثار الحق علی الخلق ص ۰۳۷۸-۳۷۷ 
إرشاد الفحول ص۰۷ فواتج الرحموت (۰)۲۵/۱ جمع جمع الجوامع بشرح الحلی (۸۱/۱- 
(AT‏ 

(4) انظر : الواضح ٦/۱(‏ ب- ۰1۷ ۱2۳ آ-ب). 

(۵) في «د» واض/ ب» : انقله». 

(5) التمهید الورقة (4 ۰61/۲۰ الستصفی ص ۷۸. 

(۷) عبارة د واض/ ب» وم : ایوجب ویحرم ویحسن ویقبح؟. 

(۸) جملة دنر بو کات ساقطة هنا من اد» واض/ ب» والم؟ . 

. في «د» واض/ ب» ودم» : «کقول العتزلة»‎ )٩( 

(۱۰) سبق التعریف بها. 

)١١(‏ عبارة «د» واض/ب» وم" : «واختاره أبوالخطاب وقال : هو قول عامة آهل العلم من 
الفقهاء والتکلمین وعامة الفلاسفة" . وراجع : التمهید والورقة (؟۲۰/]-ب). 

(۱۲) هنا في «ض/ 41 حاشية :تال الشيخ تق الدين في الرد هن الروافض : وفي السالة 
قول ثالث اختاره الرازي: القول بالتحسين العقلي في أفعال العباد دون أفعال الله = 


د © پپپ 
والد شيخنا: فصل(۱). : في الفرق بين قولنا بتقبيخ العقل وتحسينه» وبين قؤلنا. 
بأن التحسین والتقبیح للشرع وفوائد الخلاف في ذلك . 1 
مبسألة : شکر المنغم واجب بالشرع في قولنء ب ۱ 
والاشعریة(۳) وقالت العتزلة: يجب عقلاً9) . 


ایشا وك اب اهل سي میا مل یت 
كمذهب المتزلت(۵). ۱ 


مست‌ألل): الاعیان التفع بها قبل الشرع على الحظر في قول ابن جامد : 
والقاضي(۷) والحلواني» وبه قال ابن آبي هریرة(۸) حکاه عنه القاضي آبو یعلی : 
وآبو الطيب» وذکر أصحاب الحظر من أصحابنا وغیرهم -منهم الخلواني )٩(-‏ أن : 
ما تدعو إليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر إليه من الاطعمة جائزء : 
واما المنع ما لا تدعو إليه الحاجة . (فإن العقل لا يمنع هذاء توا لک مد : 
a‏ و و خوف : 


= عز وجل-۱6.ه. وان : الحصول (۵/ ۰۲6۰ ۰۲۲ ۲۵۱). 1 
وال الفعوحي في شرح الكوكب النير ص 43 : واخحار اين الخطيب في آخر کت :أن ! 
الحسن والقبح العقلیین ثابتان في آفعال العباد» |..ه 1 

)١(‏ راجع في هذا : مجموعة الفتاوق ( تا 

() راجع : شرح الکوکب لير ص ۰۹۸ التحریر للمرداوي ص ۰۱۵ ۹ 

٠‏ (۳) انظر: الوصول لابن بزهان الورفة /٤(‏ ده اك الموفان ٩۳/۱۱‏ لمع شاد 

للجويني ص58 1. النخول ص۰۱۸ الستصفی ص هلا سقلا ۱ 

۱ (5) العتمد لابي الحسين البصري (۸۸۱/۲: (AAV‏ . 

(۵) التمهید الورقة (1/۲۰):. 

() راجم في هذه السالة ۱۹ اا رم الکو کب این سن 2۲ ۹ 
القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص ۰۱۰۷ ۱ 

۰ (۷) قال أبو امخطاب في التمهيد الورقة (1/۱۹۹): «وقال ابن حامد : هي ملظ وبه : 
قال معتزلة بغداد» واختازه شیخنا»۱.ه. يعني: : «أبا یعلین!. 5 0 

(۸)راجع: التبصرة ص۲ ۵۳. 

(9) ونقله كذلك عنه : ابن اللحام في الختضر ص 9۱ . 

(۱۰) ما بين العقوفین ساقط من «الاصل»» وهو انتقال نظر من الناسخ . 


> (<< مسو و‎ e6 


الضرر. والمعتزلة البغدادیون(۱) (والامامیة)(۲) وقالت/ الحنفية" وأهل 
الظاهر(* وابن سریج وأبو حامد الروذي() والعتزلة البصریون - آبو هاشم 
"ووالده(1 الجبائي : «هي على الاباحة(۰۲۷ وحکی ابن برهان أن هذا قول ابن أبي 
هريرة من اصحايهم ٠‏ قو و ی 
با دنل e‏ قال القاضي :“هو ظاهر کلام الي 
امسن(۲۱۱ التمیمی (6۱۱؛ مقف وو امقر و که وم و بای 


(۱) العتمد (۲/ ۸۲۸ التبصرة ص ۵۳۳-۵۳۲ . 

(۲) الزيادة من «د» وض/ ب» و«م»» وهي ثابتة في العدة (۱۸۲/ ب). 

(۳) زاد في «د» واض/ ب؛ وام» : #فيما ذکره أبو سفیان» . وراجم : : أصول الحصاص الورقة 
(۲۱۵-۱/۲۱۳/ب). 

(1) راجم : الإحكام لابن حزم (۱/ ۷). 

ا : «الشافعيان؟ . 

(5) فی «د» ولاض/ ب٤‏ : «والجبائي والده». وفي «م»: «وأبو هاشم الجبائي ووالده». 

(۷) زاجع في هذا : التمهيد الورقة (1/199)» المعتمد (۲/ ۸۱۸ التبصرة ص 0۳۳ . 

(۸) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (0/ ب- )۰ الملحصول (۲۲۱-۲۰۹/۱) 
و(/۱۳۱). 

.)/۱۹۱/۱( التمهید والورقة (۰)1/۱۹۹ الواضح‎ )٩( 

(۱۰) هو : عبد العزیز بن الحارث بن أسد آبو الحسن التميمي . ولد سنة ۱۷ ۳ه. حدث عن 
أبي بكر النيسابوري والقاضي الحاماي . وصحب با القاسم الخرقي وأبا بكر عبدالعزیز . 
صف في الاصول والفروع والفرائض . توفي سنة ۳۷۱ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ 174 )» النتظم (۷/ ۰6۱۱۰ النهج الاحمد (۲/ 17 - 
۷ 

(۱۱) راجع : رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۰)۲۸۸/۲ ولفظه : «وبعض 
أصحابنا قال : هي على الاباحة» وکان ینصره شیخنا آبو خسن التميمي وکان بعض 
شيوخي يقول: : ني على الوقف إلى أن يرد دليل» والذي أذهب إليه : أن الله ما أخلى 
عصرا E NSN‏ فلا تتصور هذه المسألة»|.ه. 
وقال ابن عقيل في الواضح (1/۱۹۲/۱): «وعنه رواية آخری يقتضي الإباحة» وهو 
اختيار أبي الحسن التميمي ولاصحابنا وأصحاب الشافعي فيها ثلائة آوجه : 
أحدهما : آنها على الإباحة وهو قول آبي العباس وأبي إسحاق المروزي . . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها على الحظر. . 5 


1/1 


9 سح : 6ه النسودة في أصول الفقدٍ © ۳ 


لأنه نص على جوا الانتفاع قبل الاذن من الله»(1) . وهذا اختیار القاضي في . 
مقدمة الجرد وأبي الخطاب" وقال آبو الحسين الجزري7؟) من آصحابنا . 
والأشعرية : هي على الوقف(*۰۲ قال أبوالخطاب: وراه آفوی على اصل من 
یقول : إن العقل لا مدخل له في الحظر والاباحت» پوس آصحابنا(1) 
وبه قال الصيرفي وأبو علي الطبري(۷). 
وقال امحزري(۸ : ومن قال كانت على الإباحة فقد أخطاء وذکر القاضي أن . 
القائل بالوقف موافق للقائل بالاباحة عند(۹) التحقيق؛ لانٌ من قال بالوقف : 
یقول : لا یثاب علی الامتناع منه ولا يأئم بفعله » وتما هو خلاف في عبارة  )(‏ 


وقال ابن عقيل : بل القول بالوقف آقرب إلى الحظر منه الإباحة . ۱ 
ل ا لانه 


= والوجه الشالث : وهو قر اي علي او نه عن رت کم ها ْ 
إباحة وهو قول آبي الحسن الاشعري. . . 16.ه. 
(۱) في العدة الورقة (167/ ب) : «لأنه نصر جواز الانتفاع . . . إلخ». 
(۲) العدة الورقة (۱۸/ ب) : 
(۳) في #د! وااض/ ب» وام» : «وهذا اختيار أبي الخطاب». وراجع : العمهيد الورقة 
(۱۹۹/). ۱ ۱ 
(4) في «م۲: «الخرزي» خطا . 
(۵) راجع : البرهان (۱/ ۹۹ -۱۰۰): 
() التمهيد الورقة (1/۱۹۹). ۱ 
(۷) في «د و اض/ ب؟ رام «ؤهو قول الصيرفي وأبي علي الطبري الشافعيين». ی 
التبصرة 5ص ۰۵۳۲ ولفظه : «الأغيان النتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف في قول 1 
كثير من أصحابنا ولا نقول إنها مباحة ولا مخظورة؛ وهو قول الصيرفي ذأبي خلي 
الطبري ومذهب الاشعری* ۱. ه: : 
(۸) في «دا واض/ ب٤‏ وام» : «قال أبو الحسن صاحبنا من قال. . . إلخ؟. 
)٩(‏ في «د» واض/ ب» ولام» : «في التحقیق؟ . 
)۰ ۰ نمدة الورقة TAA‏ . وراجع : التبصرة ص۳۷٥‏ . 
(١١)راجع:‏ الواضح (۱۹۱/۱ ب) , 
0 هذه الكلمة سائطة من ده واض/نب». وراجع: الواضح (۱۹۸/۱ 07 
(۱۳) في اب/ ض؟: «يفتي .. 


۰۰ سرب سو و 4 < 


بالعناول لذلك(۱). 
قال شیخنا : قلت : هذا علی قول من فسّر الوقف بالشك دون النفي 17 مع أن 
كلام ابن عقيل أنه ثابت علی الت لتفسیرین. 


قال المضنف: قلت : وهذا ليس بشيء؛ لانه ليس معنی الوقف أن القائل به 
يتشكك في الاباحة والحظر بل يقضي بعدمها شرعاً» ويقطع بان لا إثم في ذلك 
کفعل البهيمة» وكذلك ذكره جماعة(؟) (علئ ما سيأتي)(*۲. 

قال والد شيخنا: وقال: الأليق بمذهبه أن يقال : لا ندري ما الحكم» وقال 
ابن عقيل : لا حكم لها قبل السمع؛ وهنا هو الصحیح الذي لا يجوز على 
المذهب غيره» وهذا اختيار آبي محمد أيضاًء لکن أبو محمد يفسره بن بنفي الحكم 
مطلقاء وبعدم الحرج(1) کاختیار الجد. وكذلك فر ابن برهان مذهب الوقف 
فقال: هي على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب. بل هي 
كافعال البهانم(۰)۷ وكذلك قال آبو الطيب: يسر الوقف أنه لا يقال: إنها 
مباحة ولا محظورة إلا بورود الشرع» فما ورد بالاذن فيه فهو مباح» وما ورد 
بالمنع منه فهو محظور كفعل البهيمة)./ وأن الواقفة يجزمون بأن: لا إثم قبل 


(۱) كلمة «لذلك؟: ساقطة من «د» واض/ ب» و«م؟ . 

(۲) قال الغزالي في الستصفی ص ۸۰ ثراما ملعب و إن ارادوايه أن الك توكو 
على ورود السمع ولا حکم في الحال» فصحیح؛ إذ معنی الحكم : اخطاب ولا خطاب 
قبل ورود السمع . وان أريد به نا نتوقف » فلا ندري أنها محظورة أو مباحة» فهو خطأ؛ 
لانا لا ندري أنه لا حظر؛ إذ معنی الحظر قول الله تعالی : لا تفعلوه» ولا إباحة» إذ 

معنی الإباحة قوله : إن ششتم فافعلوه» وان شئتم فاترکوه ولم يرد شيء من ذلك 
اه 

۰ (7)راجع : الواضح (۱/ ۱۹۷ ب). 

ر : الختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠٦‏ ۷ 

NG 

(5) انظر : روضة الناظر ص ۲۲ . 

(۷) الوصول لابن برهان الورفة (۵/ ب)» التبصرة ص ۰۵۳۲ وخالفهما الغزالى فى تفسير 
الوقف » فراجع : الستصفی ص ۰۸۰ ۹ 

فا كوي : «تفسیر الوقف". 

() في اد» واض/ ب؟ و«م: «وذكر في أثناء کلامه أنه کفعل الميتة». وراجم: التبصرة 
ص۵۳۲ . 


ب 


عر جک و ن سس انددع © ۱ 


الشرع» وقال أبو زيد في جماعة من متأخري المعتزلة :الاحكم لها قبل انش 
وبعد وروده(۱) تبينا أنها کانت مباحة» حكاه ابن برهان(۲۲» وذكر أبو الطيب في 
آخر المسألة آکثر ما ذکره القاضي من الإشكال وجوابه » وذکر داود» واستدلال ۱ 


بعض آصحابه(۲۳» والقائلون بالحظر اختلفوا في القدرالذي لا تقوم النفس إلا به 5 


كالتنفس في الهواء وشرب الاء وأكل الطعام الذي سذ الرمق : هل هو مباح(4) أو ۱ 

محظور؟ ؟» على قولين» والذي ذکره القاضي eT‏ 

إذا كان لحاجة فيباح207؛ لانه قد دخل في الإذن من جهة العقل» قال : فنظيره أن 
يضطر إلى أكل طعام غیره فیباح؛ ١‏ سل لا من هذاء كما لا تع انشع 
من ذلك عند الحاجة» وال لم تكن به حاجة منعناه» وادعین ذلك مرة اه( 
وذکر (ایضا)۱ مب۸ ثم ورد سمع آخر حاظرا واجاب عن قوله : 9 هر 
الذي خلق لکم ‏ في الأرْض ديعا ۹(4) قال : معناه للاعتبار لا للؤتلاف» واوّل 
قوله : «أحل تکم الطیات 74 ۰ بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب» یجوز أن 
يقال: الطیبات هي اخلالات۲۱۱. ثم هو معارض بقوله : وهی السفس تن 
الهری ۲۱۲۱4 . 


(۱) في اده واض/ ب» وم٠‏ : !لوبعد ما ورد السمع تبینا ۰ ۰ . إلخ». 

(0) راجع ار اررق الم 1 
۸ب). ۱ 

(۲) زاجم : العدة الورقة (184/ ب)ء الإحكام لاين حزم (۱/ (ot ٤۷‏ 

(4) في «د» و«ض/ ب» ولام» :همل هو محظور أو مباح» . وراجع : العمهية الورقة 
(۰)/۲۰۱۳ روضة الناظر ص ۲۲ . 

(۵) في ادا واض/ ب٤‏ ولام 0 : «جاز لان الإذن قد دخل فيه من + جهة العقل» . وعبارة القاضي 
ي لد اررق 0/1107 : «فإن كان لحاجة؛ جاز؛ ان (الاذن) قد حصل فيه من جهة 
العقل : . ۱ 

ا 

(۷) الزيادة من «د» وض/ب» وم 3 

(۸) زاد هنا في اد واض/ ب٤‏ وم 1 : «آورد ضحيحاً؛ . 

(4) كلمة «جمیعاه رام دا ی ی ۱ من سورة لت 

(۱۰) سورةالمائدة» الآية: 4 . 

(۱۱) فى «د» ولاض/ ب» و« م :اهي الملال! . 

(۱۲) سورة النازعات» 8 e‏ 


00 اسرد ام مدو و << 


قال شيخنا: قلت : هذا أحد الاحتمالين في الروضة» وأحد قولي أصحاينا 
وغیرهم. بأن ما قبل السمع هل يستصحب؛ إذ قد قامت(۱) الأدلة السمعية على 
عدم الإباجة» إلا ما استثناه الدلیل(۲۲. 


قال القاضي : «واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الإباحة أنها تعلم 
. على قولهم قبل الشرع بالعقل» وما علم حكمه بدليل لا يجوز أن يرد الشرع 
ببداءة العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشکر المنعم وقبح الظلم فأما ما يعلم 
بشواني العقول استنباطاً واستدلالاً فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه ؛ لأنا قلنا على 
الحظر وجوزنا أن يكون على الإباحة أو الوقف» ولكن هذا عندنا أظهر فصرنا 
لیه فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالاً مع تجويز غيره» ثم أجاب بأن 
ورود الشرع إذن في التصرف وورود الإذن في الثاني لا ينع حظرا متقدماء وذكر 
أنه محظور لعنی لا لعينه» فلا يمتنع ورود الشرع بخلافه»۳۱. 
۱ شیخنا 0 e‏ ی ی 
و 
الشرع» ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع :/ إن العقل يحظر ویبیح إلى أن ورد 
الشرع فمنع من ذلك ؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما ینم ذلك» قال الحلواني: 
وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طریق شرعي وهو الالهام من 
قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذا غير متنع كما آلهم آبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما- . 

قال شيخنا: قلت : وكلا الجوابين ضعيف على هذا الاصل» وكذلك ذكر 


. في م4 : «إذا قامت"‎ )١( 

(۲) راجع : روضة الناظر ص ۲۲ . 

(۳) العدة الورقة (۱۸۸/ ب-1/۱۸۹). 

)٤(‏ «من» : سافطة من «دا ولاض/ ب! ولام . وعبارة آبي اخطاب في التمهيد الورقة 
(۲۰۳/ب) : «ومن سلم قال: : نما علمنا آن العقل لا يحظر ولا يقبح بعد ورود الشرع 
فأما قبل وروده فلا تعلم؟ . 


۱۱۱۳۰ 


ان جک وه المسودة في أصوك الفف © و ١‏ 
۱ القاضی الحواب الثانی » فقال : "وقد قیل : لا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو ۰ 
ا و ا ا و الذي في بطن . 

أم عبد(۱) جارية؛ وكما ألهم عمر آشیاء ورد الشرع بوافقتها»۱. ه ۰ 


قلت ل د و ل ل 
استدل عليه بالنصوص » وحکی في الإلهام : هل هو طريق شرعيء قولين29. 
قال القاضي : «(الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع)(۳ اختلف الناس فيهاء 
فذكر شيخنا_ رضي الله عنه ‏ أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتهاء قال: ' 
وقد آوما أحمد إلى (معنئ)!؟) هذا في رواية ضالح» ويوسف بن موس( لا . 
. يخمس السلب ما سمعنا أن النبي إا خمس السلب؛ وهذا يدل على أنه لم يبح ٠‏ 
تخميس السلب الالال برد ی ی : 
الحظر 9700© , ب" : 

قال شيخنا: قلت : ان السلب قد استحقه القائل بالشرع فلا يخرج بعضه 


. عن ملكه إلا بدليل» وهذا لیس من موارد النزاع . قال : «وكذلك نقل الاثرم وابن 
بدین( في الحلي رت تب فان : إنُماإجاء الحديث في الدراهم 


(1) في العدة الورقة (۱۸۸/ب) : لآم عبد حارثة» وم : هذه القصة في طبقات ابن سغد ۱ 
(۱۹۰/۳). 

(؟) راجع : العدة الورقة (۱۸۸/ )۰ شرح الک وکب النير ص4 1١‏ ۷۰ 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من ده واض/ ب» واام». 

(6) الزيادة «د» واض/ ب» و(م» والعدة. ٠‏ ' 

: (5) بهذا الاسم شخصان في طبقات ابن أبي یعلی : : 

أحدهما : يوسفب بن موسئ العطار الحربي لازم الامام أجمد وروی غنه آشیاء . حدث عنه 

أبو بكر الخلال وأثنئ عليه ثناء حسناً. طبقات الحنابلة (۱/ ۰-4۲۰ 8۲۱). 

والآخحر: يوسف بن موشئ بن راشد الكوفي» نقل عن الإمام أحمد أشياء .روئ عنه 

البخاري وابرا هيم الحربي وكتب عنه ابن معين» وقال اع موی . ماتاشنة 

0 ۳ 

(1) في د ؤلاض/ ب٤‏ وام! ا : «شرع فيه». . واحدیث أخرجه ی بنج 

۱ ۳۱/0 

(۷) العدة الورقة (۱۸/ ب) .: 

(۸) هو : محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا من أصحاب الإمام احمد . حدّث عنه ٠‏ توفي- 


سس( 


والدنانیر(۲۱ قال الس ل ا ۱ لانه لم يرد 
شرع في غير الدراهم»(۲) . قلت : لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط 
يحتاج إلى دليل » وليس هذا من جنس الأعيان في شيء» وقد يحتج للقاضي بأن 
آحمد منع التخمیس. وتملك اللقطة لعدم الاباحة وآما قول أهل الإباحة» 
فقال : «أومأ إليه آحمد في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل» فقال : لا 
باس به» لم نسمع في قطع النخل شيئاًء قیل ([۳۱۲): فالنبق» قال : ليس فيه 
حديث صحيح ؛ ومايعجبني قطعه. قلت له : إذا لم يكن فيه حديث صحيح » 
فلم لا يعجبك؟. قال : لانه على کل(*) حال قد جاء فيه كراهة» والنخل لم 
يجيء فيه شيء۰ قال القاضي : فقد استدام أحمد الإباحة في قطع النخل؛ 
لأنه(20 لم يرد شرع بعحظره»(۲۱. 

قال شيخنا: قلت: لا شك أنه أفتى بعدم البأس» لكن يجوز أن يكون 
للعمومات الشرعية» ویجوز أن يكون سكوت الشرع عفواً» ويجوز أن يكون 
استصحاباً لعدم التحريم » ويجوز أن يكون لان الأصل إباحة عقلية» مع أن هذا 
من الأفعال لا من الأعيان» قال(۷): «وهذا ظاهر كلام أبي الحسن التميمي» لانه 
نصر جواز الانتفاع قبل الإذن من الله تعالی»(۲۸. ۱ 

قلت : وهذا من القاضي يقتضي أن الاختلاف/ بعد مجيء السمع إذا لم يكن 


=سنة ۳۰۳ه. طبقات الحنابلة (۲۸۸/۱). 

(۱) قلت : آخرج آبو داود والشافعي عن علي رضي الله عنه ‏ وفيه أن عليا وجد ديناراً فسال 
رسول الله َة فقال : هو رزق»» فأكل منه هو وعلي وفاطمة؛ جاء صاحب الدينار 
ينشد الدینار » فقال النبي و : هیا علي! آالدینار» . واعله البيهقي . 
فراجم : : تلخیص الخبير (۳/ ۰۷۵ .)۷٩‏ 

" (۲) في ادا واض/ب؟ ولام 1 : «منع من التخمین؟ . 

. (۳) «له»: مزيدة من ده و«ض/ ب» و(م»ء وهي ثابتة کذلك في العدة الورقة (۱۸۲/ ب). 

(6) کلمة «کل»: ساقطة من العدة. 

(۵) فى اد : «فانه" . 

(1) العدة الررقة (۱۸۷/ ب). 

(۷) في هامش «د) : «يعني القاضي». 

(۸) العدة الورقة /١85(‏ ب). 


۰ب 


۷1ات( اسو لن ن ي | 


إذن عام آ و خاص» وقد صرح بذلك . 


وأما ا جزري «فانه قال في جزء فيه مسائل : الاشیاء قبل مجيء الشرغ موق 0 ش 


على دلائلها؛ فما ورد النص ب به عمل به » yS‏ 1 
النص » ومن قال إنها كانت على الإباحة فقد اخطا»(۱). ۱ 


قلت: اي شان لاك استصحاب مد سدع بل 
قین اكيت على امرس 


رايا سس اس و همست 0 


حلفي سال اتروع وان ارا ۱ ۱ ۱ 
دير هتساشن وما كت 
من باحة أو حظر بحسب ما نذکره من الادلة الستنبطة من السمع» أ ومایثبت 
بدلیل العقل » هذا معناه مع تعطیل العقل عن الاباحة والحظر (4) . فقد جعل ابن 
ادل يود كلاف اي ردام زيما مامت ام برد مه 3 

في فائدتها ثلائة ثة آقوال : 


اا معد نی 
والثاني : بعد مجیثه(*): 
والثالث: يعمهما جميعاً.. 
قال شيخنا: قال القاضي وع 0 جرخا بن تن ديفم 


(۱) العدة الورقة (1/۱۸۷). 

(۲) في «د» واض/ب» ولام : «لا يوصف بحظر ولا إباحة». 

(۳) في د» واض/ب» و ام : : "أفعال في أعيان وإباحة أفعال في آعیان». 

(6) پنظر : الواضح (۱۹۱/۱). 

(۵) في «د» واض/ ب! وام*: : ابعد مجيء السمع. 

ا : «قال القاضي : کرو المي لمعي في جذء وق 57 


ee‏ سروم اس سو و DD‏ ح 


خرجه من أصول الفقه ذكر فيه أن الافعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين» منها 
حسن» ومنها قبيح . فما كان (منها۱(6) في العقل قبيحاً» فهو محظور لا يجوز 
الإقدام علیه. كالكذب والظلم» وكفر نعمة المنعم» وما جری مجری ذلك؛ لانه 
يكتسب بفعله الذم واللوم» وآما الحسن في العقل فينقسم قسمين آیضا(). 

مته(" ما يجب فعله» ومنه ما لا يجب فعله آما الذي يجب فعله فهو مثل شکر 
المنحم» والعدل والإنصاف» وما جری مجری ذلك ما في معناه من الحسن فإنه 
واجب لا يجوز الانصراف عنه» ومن الحسن ما لا يجب فعله وان كان حسنا 
مثل التفضل وبر الناس» وقری الضيف وإطعام الطعام(*) (ونحوه)(°. 

شیخنا: فصل : «ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجباً نحو 
شکر النعم والعدل والانصاف ونحوه. وکذلك لا یرد(۲) باباحة ما كان محظوراً 
نحو الکذب والظلم وکفر نعمة النعم ونحوه وإنْما يرد بإباحة ما كان في العقل 
محظوراً على شرط المنفعة کایلام(۲۸ بعض الحيوان يعني بالذبح - لا فيه من 
المنفعة » كما جاز لنا إدخال الآلام علینا بالفصد والحجامة وشرب الا دوية الكريهة 
للمنفعة» وان لم يجز ذلك لغير منفعة» وما أعطيناه من آموالنا بغير استحقاق 
للفقراء أو غيرهم من يطلب بدفعه إليهم الثواب من الله» أو الحمد من الناس 
والثناء الجميل» فان هذا وما أشبهه يجري مجری() الآلام التي تطلب بها 


-بخطه فيما خرجه من أصول الفقه» فقال: الافعال . . . إلخ . وهي الوافقة للفظ العدة 
الورقة (۱۹۰/ب-۱۹۱/ب). 
)١(‏ الزيادة من «ده ولام». 
(۲) هذه الكلمة ساقطةمن «دا واض/ ب» وام0 . 
(۳) في اد : «منها». وكذلك في القسم الثاني . 
(6) إلى هنا. . . ينتهي کلام القاضي . فراجم : العدة الورقة .)۲/۱٩۱(‏ 
(6) الزيادة من «د» واضص/ ب» وام . 
(1) هذا الفصل مذکور في العدة الورقة /۱٩۱(‏ آ-ب) . 
(۷) قي العدة: «لا يجوز أن يرد بإباحة . . . ٍلخ! . ومثلها في بقية النسخ . 
(۸) في «دا واض/ ب» وام» والعدة: «نحو إيلام» . 
)٩(‏ في العدة: «من مجری الا لام". 


۱۳۱۱۳۱ 


(۵)- سس سر الممودة في أصول الففد © س ' 
النافع/ ی اف ان ی وقد يرد السمغ(۱) بحظر مالم ۱ 
يكن له في العقل منزلة في القبح نحو الا کل والشرب والتصرف الذي لا ضرر ‏ 
على فاعله في فعله في ظاهر أمره؛ فالواجب أن يجري احکام الافعال على 
منازلها في العقل » قاما أن تکون قبيحاً في العقل فیمتنع منه» وأ ما أن کون . 
واجباً ذ في العقل فيلزم أمره ويجب فعلهء > أو يكون27 حسناً ليمس.بواجبٍ فیخیر ' 
الإنسان بين فعله وتركه نجو اکتساب المنافع بالتجارات ونحوها(*؟ فَبَإِذا ورد . 
السمع فيما هو مخير فيه( كشف السمع عن حاله» وبين آمره» فأما آن يدخله 

في جملة الحسن الذي يجب فعله أو في جملة القبیح الذي لا يجوز فعله». ۱ 


قال القاضي : وهذا من كلام أ بي الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح» 


قال : وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد خلاف هذاء وحكينا هذه المسألة ' 


خلاف المعتزلة)» وبا قول الامام أحمد في رواية عبدوس : اليس في السنة 
قياس » ولا تضرب لها الامثال» ولا تدرك بالعقول» اما هو الاتباع؛» واستدل 
بدلیلین() , 

قال القاضي EE‏ : والحظر والإباحة والحلال وا حرام 
(والحسسن)0 والقبح والطاعة والعصية وما يجب وما لا يجب كل ذلك راب 
إلى آفعال الفاعلین دون الفعول فيه» فالاعیان والاجسام لا تکون محطوره ولا 


مباحة ولا طاعة ولا معصية. 


: 0 في العدة : «الشرع؟.‎ )١( 

(۲) في «د» واض/ ب؛ و«م» : «أويكون واجباً. .. إلخ؟. ومثله العدة. 
(۳) في ادا وام» : «آو أن یکون». 

(4) في «د» واض/ ب» ولام » والعدة :وما في معناها». 

() في ١د‏ ولاض/ ب٤‏ وم٥‏ والعدة : «فیما الانسان فيه مخير» . 


() في م : اوحكينا حلاف امعستزلة في هذه المسالة»؛ والمشبث موانق لد لورت 


.)۲/۱۹۱( 

(۷) قلت : والدلیل الأول : قوله تعالى زو مین نت رنراک زار 1 
والثاني : عقلي» قال : SS‏ 
ذلك من أن یکون معلوماً ببداءة الخقول . . ۰ هر 

(۸) الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولا م وهي ثابئة في العدة الورقة (۱۹۱/ ب). ۱ 


> سروم سو و س‎ o6 


قال القاضي : وهذا كما قال أبو الحسن» وقد يطلق ذلك في الفعول توسعاً 
: واستعارة» فيقال : العصير حلال (مباح)17) ما لم يفسد» فإذا فسد وصار خمرأء 
کان حراماً محظوراًء والمذكي حلال ومباح» والميتة محظورة وهي حرام 
يريدون أن شرب العصير حلال ومباح مالم یشتد(۰۲۳ وأكل الذکی حلال 
ومباح » فيطلقون ذلك والمراد به أفعالهم» ١.ه(؟».‏ 

قال شيخنا: قلت : تقدمت هذه المسألة في العموم؛ والصحيح أنه حقيقة في 
الاعیان أيضاً . 

شيخنا: فصل : في حقيقة قول ابن عقیل(*) (في الأعيان قبل السمع . قد كتبت 
قوله «إن مقتضئ أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لان ذلك لا يثبت 
إلا بالشرع. فإذا لم يكن شرع فلا حظر ولا إباحة». ثم قال : والالیق بذهبه)) 
أن يقال : لا نعلم ما الحكم» فهذا نفي(۷) وهذا شك. ثم قال: فإذا كان مذهب 
صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الأوثان لا يعاقبون على شيء ما 
اعتقدوه» ولا على شي عمن الأفعال» وآن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع» فلا 
وجه للقول باباحة ولا حظر تبله(/۰۲ فهذا أصل لا ينبغى أن يغفل لانه من أصول 
الدین٩۲:‏ فلا يسقط حكمه بمذهب في أصول الفقه. ٠‏ 

قال: وإذا ساغ لشیخنا-رضي الله عنه - آن يأخذ له أصلاً هو حظر أو إباحة 
من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدرء وتارة في إباحة كتجويز قطع 
النخل » فلم لا يأخذ من کلامه الذي لا یحصی : لا آدري ما هذا ما سمعت فيه 


(۱) الزيادة من «د» واض/ ب» وم" والعدة الورقة (۱۹۱/ب) . 

(۲) «کان» : ساقطة من «ده واض/ ب٤‏ . 

(۳) في «م۲: «ما لم يفسد؛ . 

.,)ب-1/١91١( العدة الورقة‎ )٤( 

(5) زاد في «م٠:‏ «الذي صوره على المذاهب». 

(1) مابين المعقوفين زيادة من «د؛ واض/ ب» و«م». وقد ألحقها ابن بدران بهامش النسخة 
العراقية الورقة (۱۸۲/ ب) وصححها. 

(0) في هم ) وحدها : «يقيني؟. 

(۸) في «د» ولاضص/ ب؛ ولام : «یاباحة قبل السمع أو حظره» . 

(9) راجع : الواضح .)1198-1193/1١(‏ 


۱ب 


0222535-5-230 النسودة في أصول الفقه © ©© : 
شيئاًء أنا أجبن عن أن أقول بکذا فيأخذ منه احد(۱) مذهبين: إما الوقف. أو؛ 
الامساك/ عن الفتوی رأساًء وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع : لا مذهب له إلا 
الإمساك» فافهم هذا الأصل» فإنه يستمر على قوله في المتشابه من الآيات : 
وظواهر الأخيار» وا ای روا ار 

مع عدم السمع وعدم قضية العقل . ۱ 

قال شيخنا: قلت :هذا الكلام من ابن عقيل A E‏ 
الوقف أقرب إلى الحظر ؛ لأنه یجنح(۳) عن الفتوئ بالإقدام كالحاظر ‏ يقتضي أن . 
الذهب أنه لا يقطع فيها فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقئ الحظر والإباحة ند 
نفسه أو في الخارج» ففرق بين أن يقال : ليست الإذن إباحة» وهذا تجويز منه ذهنا 


۱ أن یکون في الباطن:فيها مفسدة راجحة» وهذا يتوجه إذا نفى حکم العقل ولم : 


ينف صفته(*) فقال(*6: ما نعلم أنه لا حکم للعقل بل تجوز أذهانتا أن للعقل 
صفة وان لم تكن للعقل صفة؛ إذ فرق بين نفي الدلیل ونفي المدلؤل» وبين : 
CGT‏ ۰ 
إلى وصف الذوات . 
فکلام ابن عقيل مستمر إذا فسر نفي العقل بنفي دلالته؛ لا نفي ص صفته)» 
وجوز جواراً ذهنياً أن يكون للعقل صفة وان لم یثبت يت جواؤها ف الخارج لح 
يقال : : لا حظر ولا إباحة لانتفاء دليل» والعقل( لا يثبت ذلك ولم يعلم ایض ٍْ 
أنه انتفساء ء أن یکون في القعل ضررز أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولتاء:ؤلم . 
يكشف لنا سمع فهذا شك في ثبوت صفة الأفعال لا في علم العقل بهاء وقد . 


: يقال أيضاً : ما علمنا أن العقل يدرك ذاك(8), » فنحن لم نعلم أن للعقل ضفة ولم | 
ش عرسا ی انال سق ذل عام ی مب أله لا . 


)١(‏ في لمكم : «أخذ» خطأ. 


() راجع : الواضح (۱/ 671. 


۱ ا ا والقراءة اجتهادية . 


(4) في «د؛ واض/ ب٤‏ وام! : «ولم ینف صفة العقل". 
(0) زاد هنا في «د واض/ب» :ما يقالا . 

(1) و في «دا واض/ب» ولام» : لا بنفي صفة العقل». 
(۷) في «م 1 : «والنقل» تحریف. 

(۸) في «م۲: «ذلك؟. ۱ 

. في «م: : «دلك)‎ )٩( 


<< سم سس و‎ ee 


يدركهاء فيلزم من ذلك انتفاء الحظر والإباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقاء 
ومن لم يحكم الفسرق بين نفي الادلة ونفي المدلولات وبين الجواز العيني 
والجواز العقلي» وإلا اختبط كثيراً في أمثال هذه الأشياء» ولهذا قال ابن عقيل 
في آثناء المسألة : «ولا جواب(۱) لهذه المسألة على التحقيق إلا قول المسئول: 
لا اعلم ما كان الحكم قبل الشرع؛ إذ لا طريق لنا إلى العلم باحکم»» وكلامه 
كله يدل علئ أنه غير حاكم بثبوت حكم ولا نفیه؛ ولا دلیل عليه أصلاً كما لا 
دليل على المترددء بخلاف الثاني فعليه الدليل» فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا 
انتفاءه . 

شيخنا: فصل : من قال من أصحابنا : «أن للأفعال والأعيان حكماً قبل الشرع» 
اختلفت أقوالهم فيما يجوز تغييره/ بالشرع وما لا يجوزء فقال آبو الخطاب: «ما 
ثبت بالعقل ينقسم قسمين» فما كان منه واجباً بعينه کشکر المنعم والإنصاف» 
وقبح الظلم ونحوه(۲) فلا يصح أن يرد الشرع بخلافه(")» وما وجب لعلة أو 
دليل مثل الأعيان) التي فيها ا لحلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة» فيرتفع 
ذلك الحكم العقلي كفروع الدين المنسوخة» وقال التميمي: لا يجوز أن يرد 
الشرع في:الأعيان با يخالف حكم العقل » إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاً 
على ذلك الحكم» كذبح الحيوان؛ والبط والفصد» فعلی هذا ينع أصل 
الدليل» وقال عنه في موضع: «لا يجوز أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل 
أو إباحة محظوراته» وقیل : إن الشرع يرد با لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا 
يحيله»" . ذكر هذه الاقوال(۸ الثلائة أبو اطخطاب وقال الحلواني: ما نعرف 
ببداءة العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف مقتضاه فأما ما یعرف 


)١(‏ في «د؛ ولاض/ ب) ولام»: ۷۸ جواب» 

(۲) كلمة «ونحوه»: ساقطةمن «د» ولاض/ ب» و«م» والتمهيد الورقة (۲/۲۰۳). 
(۳) في «د» ولاض/ با وام»: «بخلاف ذلك» . 

(4) في التمهید : «مثل مسألتنا هذه» . 

(5) في التمهید : «فعلی قوله یهتنم أصل الدلیل». 

() هذا القول عن آبي الحسن التميمي ذکره في الورقة (1/۲۰4). 

(۷) انتهی کلام بي الخطاب» فراجع : التمهید الورقة (۳ ۳۰ 

)هاه اا فنا راي ی رف 


۱۱۱۳ 


ن المسزدة قاسو انث ع ف 


بتولد العقد استتباطاً اسلا قلا متنع أن يرد الشرع باون( 


شیخنا: فصل : قال القاضي» في مسألة الاعیان قبل الشرع: «وإنَّما يتصور , 
هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات مریم ملم الحمر وإياحة خم انا وم 
يشبه ذلك ما قد كان يجوز حظره واباحته. فأما ما لا يجوز فيه" الحظر بحال : 
كمعرفة الله ووخدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد | 
وكير كلا يي فيه حلا وی 
الاختلاف فيما ذکرنا»(۲۳: 


وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف في الجميع» » حتى في )وا E‏ 
والسجود لسن رصرف ماد والشكر إن شير لاد لدم اللي قد عرف : 
قدمه(*) وو حدانیته . ۱ 

قال(27: ويجب القو 1 باستصحاب الحال العقلي» مثل أن يدل الدلیل(۷) من 
جهة المقلعلی أن الاشياء على الحظر أو" الإباحمة قبل ورود الشرع بذلك ۱ 
فيستصحب هذا الاصل حتی يدل دليل الشرع على خلافه» وإنَّمال9) استصحاب : 
الشرع مثل أن ید يشبت الحكم في الشرع بإجماع ثم وقع الخلاف في استدامته ۱ 
کالتیمم إذا رای الاء في الصلاة 5 فالقول فيه محتمل» یحتمل(۱۳) آنه . 
مستصحب کم ال جماع حتی يدل دلیل(۱۲) على ارتفاعه ؛ ویحتمل أنه غير ' 


مستصحب.. 


4۷ هنا في «د» بلغ مقابلة وقول الحلوائي مذكور في شرح الکوکب ابر ص‎ )١( 
في «د» واض/ ب» ولام 1 ز لمكن‎ )۲( 
.)۲/۱۸۷( العدة الورقة‎ )۳( 

(6)کذا في عامة النسخ» ولعله : «التشييه» . 

(۵) في «د» واض/ ب» وام) : اعرف وحدته وقدمه٤. ‏ 

(1) في «د» واض/ ب» ودم» : «قال - يعني القاضي -۹. 

(۷) في اده وا ض/ب» وام : «الدليل العقلي» . 

(۸) في «د» واض/ب؟ ولام «أو على الاباحة». 

. في «د» واض/ ب٩ وهم؟ : «وأما»‎ )٩( 

) 1 هذه الكلذة سافظة منم 

(۱۱) في دا ولاض/ ب) ولام 0 : بتقديم الاحتمال الثاني على الأول . 

(۱۷) في اد» واض/ ب! و«م1: #الدلیل» . ۱ 


۰۰ سح سو و جح كحت )تت 


شیخنا: فصل : ذکر قوم ان الکلام في هذه المسألة (عبث)(۳)؛ لان بني آدم 
لم یخلوا من شرع» وقد آوماً الامام آحمد إلى هذا في رواية عبد الله فیما خرجه 
في محبسه(۲۳ ؛ إذ یقول : «الحمد لله الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم»(؟ فأخبر أن کل زمان لم يخل من رسول أو علم یقتدی 
ه2606 . 

قال أبو الخطاب: «وتتصور هذه المسألة في قوم لم تبلغهم الدعوة» وعندهم 
ثمار)ء وفي موضع آخر وهو أن يقول : إن هذه الأشياء لو قدرنا خلو الشرع 
عن حكمها ما ينبغي أن يكون حكمها وتفید(۷) في الفقه أن كل من حرم شيا أو 
أباحه» قال: قد طلبت في الشرع دليلاً على ذلك فلم أجد» فبقيت على حكم 
الاصل. وهو الأصل. فإن قيل: «لا حکم للعقل؛ نقل(9) الكلام إلى 
الاصل»( ۹ 

وكذلك قال ابن عقيل : من شروط الفتي أن يعرف ما الاصل الذي ينبني 
عليه/ استصحاب الحال هل هو الحظر أو الإباحة أو الوقف ليكون عند عدم 


(۱) في دا و«ض/ با و ۱ «آن الكلام فيها عبث؛ . 

(۲) الزيادة من ادا و«ض/ ب» ولام 3 ويؤيدها عبارة آبي الخطاب في الورقة (۰)1/۱۹۹ 
حيث قال : «وهذه المسألة ذكر قوم أن الكلام فيها تكلف وعناء لا فائدة فيه ؛ لان الاشیاء 
قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع»١.ه.‏ 

(۳) في شرح الكوكب الثیر ص ۱۰۳ : في مجلسه». 

(4) راجع : رسالة الإمام أحمد إلى مسدد في : طبقات ابن أبي یعلی (۱/ 87 ۳). 

(0) هذه الرواية ذكرها أبو يعلى ذ في العدة الورقة »)1/١84(‏ وآبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(1869/). 

() زاد في التمهيد: #وغيرهاء هل ياح لهم تولها او يحرم عليهم في موضع 
آخر. . .إلخ؟. 

(۷) في «م4: «یعتده» والمثبت موافق أيضاً لعبارة التمهيد. 

(۸) جملة وهو الاصل» : ساقطة من التمهيد. 

() في ام : #ینقل" . 

(۱۰) التمهید الورقة (1/۱۹۹). 


۲ب 


کات ها اسر اسول لزن ن و 
الادلة متمسکاً بالأصل إلا أن یقوم(۱) دلیل یخرجه‌اعن ذلك الاصل(۳). قال 
القاضي : «واعلم أنه لا يجوز اطلاق هذه العبارة؛ لأن من الاشیاء ما لا يجوز أن ۱ 
يقال : إنها على الحظر کمعرفة الله تال ومعرفة وحدانیته. ومنها: ما لا يجوز 
. أن يقال إنها على الاباحة کالکفر بالله وابمجد له والقول بنفي التوحید ورتم 
يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها واباحتها كترم لم الخنزير : 
واباحة لحكم الأنعام» ویتضور هذه السألة في شخص خلقه الله فيبرية لا یعرف ۱ 
شيئاً عن الشرعيات وهناك فواکه وأطعمه ا 
الإباحة أو على الحظر حتی يرد شرع»(۳. 
قال شيخنا: قلت : وهذا يقعضي أن المسألة تعم الأعيان والأفعال . وقال 
القاضي : قد قال قوم :إن الكلام في هذه المسألة تکلف؛ لان الاشیاء عرف 
حكمها واستقر أمرها بالشزع . وقال آخرون : الزمان!*2 ماخلا من شرع قط ؛ 
لان الله لا يخليه10) من شرع يعمل عليه ؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له : اسكن 
أنت وزوجك اجه وكلا منها رغدا حيث شفتما ۷۱ ولا ترا هذه الشجرة ۸6 فآمرهما 
ونهاهما عقب ما خقلهماء؛ وكذلك كل زمان» وإذا كان كذلك بطل أن يقال :. ما 
حكمها قبل ورود الشرع بهنا؟ . والشرع ما أخل بحكمها قطء فعلئ هذا لا 
يتصور الخلاف الا في تقدیر(۹) أن الأشياء لو لم يرد الشرع بهاماخكمها؟. . 
فالحكم عندنا على الحظر» وعند قوم على الإباحة» وعند آخرين على الوقف» 
قال : وهذه الطريقة ظاهر كلام أخمد رحمه الله- اي رواية عبد الله 


(۱) في «د» و«اض/ ب» ولام 1 : إلا أن تقوم دلالة تخرججه عن أصله؟ . 

(؟) الواضح (۱/ 9۷ آ). 

(۳) العدة الورقة (1/۱۸۷). ۱ 

(1) في اد» ولاض/ ب" وام» والعدة الورقة (۱۸۹/) E‏ 
المسألة أن الكلام فيها تكلّف». 

(۵) في «د» واض/ ب؟ وام؛ والعدة : «الوقت ماخلا. . . إلخ» 5 

(5) في «د» و«ض/ ب» وام؟ والعدة : الا يخلي الوقت». 

(۷) في النسخ الخطية والعدة والتمهید : «فکلا من حيث شئتما» حریف . 

(۸) سورة البقرق الآية: ۳۵. 

() في «م: «تقریر . 


DD سردم شوو سس‎ e 


فيما خرجه في محبسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 

من اهل العلم فاخبر أن كل زمان فيه قوم من آهل العلم» وقال القاضي : : قال(۱) 
الجزري : «لم تخل» الأم قط من حجة» واستدل عليه بقوله : آیحسب الانسان أن 
يرك سى 4( والسدئ : الذي لا يؤمر ولا ینهی» وقال تعالی : ولقد بعتا في 
کل امه رسُولً04) ۰ وقال تعالی : : ل وإن من م الا خلا فيها تذیر 6() وإن الله لما 
خلق آدم آمره ونهاه في اطنة؟ . 

قال القاضي : وقال قوم : لا تفید هذه السالة(۲۹ في الفقه شيًاء ما ذلك 
EE‏ قال ی هبل تا ی OS‏ 
۱ از ۳۷ ر س ااا ار .وه 
ما یحتاج إليه الفقيه» والی معرفته والوقوف على حقيقته» . 

مسألة(۷: استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتی یوجد الوجب 
الشرعي دليل شرعي(۸ OA aE SAS‏ مز ب و ب 1 


(۱) في «م٠:‏ لأبوالحسن الخرزي ذكرها أمام قوله : «إن الاشياء على الوقف فقال: لم تخل». 
ومثلها فى العدة » إلا أنه فيه : «الجزري» بدل «الخرزي؟. 

(۲) سورة القيامة» الآية: .۳٩‏ 

(۳) في «د» واض/ ب» وام) والعدة: «نذيراً؛ بدل «رسولاً» خطا . والاية من سورة النحل» 
رقمها: ۱ ۳. 

. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

(۵) في فم» والعدة: «هذه المسألة لا تفيد شيئاً في الفقه». ۱ 

() العدة الورقة (۱۸۹/-ب) وکلام القاضي نقله أيضا آبو الخطاب في التمهید الورقة 
(۱۹۹/). 

(۷) راجم في هذه السالة : بحثنا الوسوم «الاحتجاج بالااستصحاب وآثره»» نشر في مجلة 
كلية الشريعة بأبهاء العدد الثالث . روضة الناظر ص۹ ۰۸۱-۷ شرح الروضة للطوفي 
(۲/ ۰6۱6 الاشارة للباجي الورقة (١٠/آ)»‏ شرح الکوکب الثیر ص ۰۳۸۲ شقائق 
الروض الناظر للكتاني الورقة )٩۰(‏ التحریر للمرداوي ص ۰۱۳۹-۱۳۸ القواعد 
الاصرلية لابن اللحام ص ۱۰۸ الستصفی للغزالي ص ۰۲۳۲ الاحکام لابن حزم 
(۰/ ۰)۱۲۹-۵۹۰ الحصول (۰۱۸/۲ ۰6۲۲۵ العتمد (۲/ ۰۲۸۸6 اعلام الوقعین 
(۶۱/۱ 11-۳ ۰)۳ قواطع الادلة لابن السمعاني (۱8-۱۱/۲). 


(۸) في «د» و اض/ ب٥‏ وم٤‏ : «دلیل صحیح» . 


۱ عر سج 9 ي السود في أسول نن ن © 0 


ذکره القاضي وأصحابه(۱) وله مأخذان : 
أحدهما : أن عدم الدليلأدليل علئ أن الله ما آوجبه علينا ؛ لان لإيجاب من ۳ 


: غير دليل محال. 


والشاني : البقاء علی حكم العقل القتضي لبراءة الذمة؛ يل شس من . 


قبلنا(")» ومن هذا لاوجه یلزم بالناظرة. 


قال القاضي : «استصحخاب احال(۳ من الواجبات(*) حتى يدل دليل شرعي 0 


لوي شد ادر او 0 


۱۱۳۳ 


قال شيخنا: قلت : قوله استصحابه في نفي/ 


استصحاب نفي التحریم أو الإباحة فإن فيه خلافاً مبيناً على السالة۷۱). 


وم دعوئ الاجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر؛ أفإن من ' 
يقول بالإيجاب العقلي من آصحابنا وغیرهم لا يقف الوجوب على دلیل شرخي : 


ش اللهم إلا أن يراد به في الاحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب 
i‏ ل 


۱ ا قال ا رتد دعر ام اي و مه )ای ا 


(۱) عبارة ده و«ض/ به ودم؛ : «ذکره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل». و 
في هذا : العدة الورقة (141/ب)» التمهيد الورقة (1/155)» الواضح /١(‏ 145/ > : 

(۲) قال في الواضح (۱/ ۱۹۲ ب) : «ومن هذا القبيل أيضاً القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يشبت نسخه» وذلك استصحاب لحكم الشرائع الأول ومجيء النسخ» كقيام دلالة : 
الصرف عن التمسك بالأطل» . 

(۲) في د واض/ ب٤‏ ولام» : «استصحاب براءة الذمة» . وفي العدة: «مسألة في 
استصحاب الحال وهو على ضربين : آحدهما : استصخاب براءة الذمة . . والضرب 
الثاني : في استصحاب حکم الإجماع . 


(E)‏ في اد؛ ولاض/ ب» وم :"من الواجب»: ا 


(0) العدة الورقة (۱۹۱/ب). 


۱ . في غير غير م : : «الإجماع؟‎ )( ٠ 


(۷) في ادا ولاض/ ب؟ وما : #مبنياً على مسآلة الاعيان قبل الشرع 6 ل 
(۸) في ما : : «آپو الخطاب» تصحيف : وراجع : اللمع ص ۰۷۲ إرشاد الفحول ص۲۳۸ ؛ 
)٩(‏ في «د» واض/ب» وامه :ا#أصحاب بي حنيفة والقاضي ابو الطيب : وذکره أبو سفیان< 


< سس رد-4‎ o 


وحکی آبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال). 
هامید SSS E N‏ 
المتكلمين مع حكاية أبي سفيان عن بعض الفقهاء(۳ وكذلك (ذكر)0) 
أبوالخظاب في أثناء مسألة القياس قال : «لو كانت النصوص وافية بحكم 
الحوادث لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة 
العقل ١‏ فإن قیل : فير جع إلى استصحاب الحال وحکم(*) العقل . قیل : لا نسلم 
أن ذلك دليل في الشرع» جواب آخر أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا 
فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة العقل؛ وإِلّما رجعوا إلى القياس على ما ین 
فدل علی أن ذلك لا يجوز" هذا كلامه . وظاهره : أن ذلك ليس بدليل شرعي 

بحال» إلا أن یتأول علئ أنه ليس بدليل مع القياس» وفيه نظر. 

قلت : وينبغي أن(" لا يعتقد هذا الدليل ولا يعمل به في الحال» بل يعد نوع 
سبر وبحث كما قلنا على رواية في العموم(۸) لكن هذا أضعف من العموم فلا 
ينبغي أن يكون فيه خلاف . 

قال شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن 


>وقال: عدم الدليل دليل» ثم قال: وحكئ أبو سفيان. . . إلخ٠.‏ 
وعبارة العذة هكذا: «وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة وسماه آبو يوسف عدم الدليل دليل» 
وذكره القاضي أبو الطيب الطبري . . . وحکی أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأب هذه 
الطريقة في الاستدلال»؟ . 

)١(‏ راجع : كشف الاسرار (۳۷۸/۳) وما بعدهاء أصول السرخسي (۱۱۷-۱۱۹/۲)ء 
التلويح علی التوضيح (؟/ 51 ۲-۳ ۳). 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة /٩۰(‏ ب-1/۹۱). 

(۳) التمهيد الورقة (1/۱۹7). 

(4) الزيادة من «دا واض/ ب» و«م». 

() في التمهيد الورقة (۱۵۶4/ ب). 

() التمهيد الورقة (۱۵۶/ ب). 

(۷) في «د» واض/ ب» و« م»: #وينبغي أن هذا الدلیل لا ينبغي اعتقاده والسمل به في 
اال». ‏ , 

(4) راجم : روضة الناظر ص ۱۲۱ . 


عو TT‏ 
يقال: اجمعنا على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعلیه الدليل . ۱ 
فقال : نص أحمذ على هذا في رواية صالح ويوسف بن موسی : لايخمس: 
السلب ؛ لان النبي ‏ لم یخمسه(۱)» قال : فقدجعل الاصل دليلاً") على : 
إسقاط الخمس متى لم يقم الدلیل عليه»"ء وكذلك نقل حنبل فيمن اکل أو 
شرب : عليه القضاء ولا کنار(*)؛ لان النبي يك لم یأمره(*) بها . ET‏ 
قلت : آما الأول : فان النبي اة «قضى بالسلب للقاتل»(7) وهذا النلفظ يعم 
جميع السلب. فكان هذا تمسكاً بعموم اللفظ الذي لم يخصه النبي اء بل ترك 
تخمسيه» نص في استحقاق جميعه» وهذا آبلغ من الاستصحاب فان هنا أربع ! 
مراتب : ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
فعله» أو آمره ا یضاد الوجوب کامره بان یعطی القاتل جمیع السلب: فان 


(۱) آخرجه : البخاري (۵/ ۰ أبوداود (۳/ 0۲ من طريق عوف بن مالك الأشجمي . 

(۲) في «د» واض/ ب؟ وما : «دلالة) . 

(۳) العدة الورقة (1/۱۹۲).! 

.)1/۱۹7( هذه الرواية ذکرها أبوالخطاب في التمهید الورقة‎ )٤( 

(۵) في د ولاض/ ب» ولام : «لم يأمره بالکفارة» | هی 
قلت : في مسائل احنمد رواية ابه عبد الله ص ۱۹۲ : «قیل لابي فإن اکن سم 
يعني : فيي رمضان؟ . قال : إن کفر فهو افضل . قال ويقضي يوماً مکانه ‏ ه. وفي : 
مصنف عبد الرزاق (۱۹۷:/۶) عن ابن سهرین قال : «يقضي يوماً ویستغفر الله : . 
وسئل الشعبي عن رجل أفطر يوماً في رمضان» قال يضوم يرما ماه وخر له 
وفي (۱۹۸/4) : «وعن سعید بن جبیر قال : «ما نعلم:إلا آن يقضي پوماه .. ووصله ابن : 
آبي شيبة /٤(‏ ۱۱۵) من طريق يعلى بن حکیم . إلا آن الامام مالك آخرج في الوطاً 
(۲۷۷/۲) عن أبي هريرة : أن زجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي يكل بالکفارة» | .هھ 
وعلق عليه ابن رشد في بداية المجتهد (۱/ ۰۳ ٠١‏ ) فقال : «وليس بخجة؛ لان قول الراوي 
مجمل» والجمل ليس له عموم فيؤخذ بهء لكن هذا قول على أن الراوي کان یر أن . 
الكفارة كانت لموضع الم فطار» .,وقال الباجي : «اختلف رواة هذا الحديث في لفظهء فقال ' 
أصحاب الموطأ واکشر الرواة عن مالك : أفطراء وقال جضاعة لكات ان 
السيوطي في تنوير الحوالك على الموطأ (؟/ ۲۷۷). 

(5) أخرجه أحمد(2777/50 ۸ والبخاري (0/ 711) ومطلم (6/ ۰6۱۵۰ اپو ذأود 
(۷۲/۲) عن عوف بن مالك رضي الله عنه - . 5 ! 


oe‏ سو سس( 


الوجوب. 
والثالث : عدم دلیل السمع الوجب له فانه لا وجوب إلا به فعدم الموجب 

ملزوم عدم الوجوب. 
الرابع : استصحاب ما كان قبل السمع» وكذلك عدم التحریم تارة يثبت بقوله 

أو فعله ماينافي التحریم» وتارة بعدم نهیه مع قیام القتضی وهذا الذي يسمي 

تقریراًء وثالثاً بعدم الحرم ورابعاً بالاستصحاب, فهذه/ الدلائل العدمية على ۱۳۳/ب 

عدم الوجوب والاستحباب(۳) والتحريم والکراهة» وبعضها مستلزم لدلیل 

تبوتي » ومن هذا فعله للشيء : هل هو دلیل على الحل الشرعي أو دلیل على عدم 
التحريم مطلقاً بحیث يكون النهي بعد ذلك نسخاً خاصا(۳) أو لایحکم بکونه 

نسخا؛ لان الثابت نما كان عدم التحرم . 
مسألة(24: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى 

استصحاب دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يغبت شغلها به» فأما أن يكون 

الأخذ باقل ما قيل أخذاً وقسکاًبالاجماع فلاء لا النزاع في الاقتصار عليه ولا 

إجماع فيه» قال قوم2*0: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيهء وقال 

قوم : بل يأخذ بأكثر ما قيل» ذكرهما ابن حزم . وقال قوم" : ليس بدليل 
(A)‏ 

صحیح !۸ ی 

)١(‏ في غير ام۷: انص! بال فراد. 

(۲) في ۸م»: «والاستصحاب». 

(۳) في «م۱: «نسخاً عاماً» . 

(6) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1/197آ ب)» التمهيد الورقة (۱۹۸/ ب)» 
الواضح (۲۰۰/۱ ب- ۲۰۲)؛ التحرير للمرداوي ص۰۶۱ شرح الكوكب 
المنيرص5 ۲۳ - ۲۳۷ من المحلق» الستصفی ص۲۲۹ وما بعدهاء اللمع ص ۷۲ . 

(9) في «د» واض/ ب» وام) : «قال بعضهم . 1 

() راجع : الاحکام لابن حزم (5/ ۱۳۰ . 

(۷) في «د» ولاض/ ب» والم؟: «قال بعضهم؟ . 

(۸) راجع : روضة الناظر ص ۷۹. 
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قال شیخنا: قلت : إذا اختلفت البینتان في قيمة التلف فهل یوجب الأقل أو 
يسقطهما؟ . فيه روايتان. كذلك لو اختلف شاهدان ۰ فهذا يبين أن في إيجاب 
الأقل بهذا المسلك اختلافاً » وهو متوجه فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك 
لا بد له من مستند» ولا مستند على هذا التقدیر؛ وإنّما وقع الاتفاق على وجوبه 
۱ تفاقاً؛ فهو شبیه بالإجماع الرکب [ذا آجمعوا على مسألتن مختلفتي الاخذ 
ویعودالامر إلى جواز انعقاد الاجماع بالبحث والاتفاقات» وان كان کل واجد 

من المجمعين ليس له مأخذ صحيح . وآشار إليه ابن حزم ) : 

شیخنا: فصل : يتعلق با مر" وضابطه دلیل ظاهر لفظي أو عقلي . انعقد : 
الإجماع على عدم اعتباره مطلقاً » إجماعاً مفرداً أو مركباًء وهو إذا كان اللفظ ' 
العام أو المطلق مقيد بحدء وقد اختلف في حده: فهل يجوز التمسك(۳) پعمومه. 

فيما زاد على أقل الحدوذ كعموم آية السرقة» فإنه قد اتفق الفقهاء على أنها . 
مخصوصة بنصاب» فهل بلن يقطع با زاد على ثلاثة دراهم 0 أن يحتج بعمؤتها ' 
فيما بين الثلاثة والعشرة أو يقال في نصاب هذا مما قد يستدل به طائفة من . 
الفقهاء؟ . . وقد استدل المالكية وأصحابنا مشل ابن أبي موس في شرح الخرقي 
على الحنفية في مسألة: أکثراخیض باطلاق قوله تعالى: «ویسآلوند عن 
٠‏ المحیض 4( بناء 97 على أن في اللفظ عموماً من كونه أذئ وسيلان 0 وله 
ريسب في هذا الترتیب عندناء وعند الجمهور أن له قدراً مخصوصاًء قال . 
أصحابنا : چ اب اضرا وای فل از کم إل 


(۱) راجع : الإحكام لابن حزم (۹/ HE ٩۳۹‏ 

(1) في اذا راض ود : «یتعلق باقل ما قيل؟ . . وراجع في هذا لد ۲/ ۸۵یا 
بعدهاء الحصول (۲۰۸/۷). 

(۳) في «د» واض/ ب» وام»: «الاستمساك» . 

(4) في ادا واض | ب؟ وام) : «علی الثلاثة الدراهم» . 

(۵) سورة البقرق الاية :  .۲۲۲‏ 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «م». 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من 21» وحدها. 

(۸) عبارة اد» ولاضص/ ب6 : «وهذا لو ثبت فلا ريب عندنا وعند الجمهور»» وفي في م4 : : «وهذا 
لو ثبت فلا ریب في هذا الترتيب عندنا وعند الجمهور؛ . 
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(وقد)7١)‏ قام الدليل عندناء وعند آبي حنيفة أن ما نقص عن اليوم والليلة فليس 
بحيض» وبقي ما زاد على ذلك على حكم الظاهر)ء ثم إنهم اجابوا عن 
احتجاج مالك بالآية في القليل والكثير با یبطل حجتهم على أبي حنيفة فركبوا 
هذا الدليل (تارة)" وأبطلوه اخری وهذا قريب من هذا في البراءة» مثل أن 
يقال/ في مسألة الحيض : الأصل براءة ذمتها من الحيض واتفقنال؛» على 
(عدم)(*) لها في اليوم السادس عشر» فمن قال: الشغل قبل ذلك فعليه الدليل» 
وقد یعارض بأن دلائل السمع العامة قد اقعضت وجوب الصلاة على كل 
مکلف خرج منه العشر فما دونهاء فیبقی فيما زاد على العموم» وهذه المعارضة 
آقوی لإزالة الدلیل السمعي للبراءة الا صلية لکن القدح فيه أن الدلیل إِنّما تناول 
غير الحائض ء ویستعمل مثل هذا في الزکاة. وهفا الدلیل فيه نظر؛ لان العلم 
بأن هذا الظاهر لم يرد منه التکلم إلا قدرا مخصوصاً نم أن یکون قصد به 
العموم وإذا علم أنه لم يقصده به" امتنع الاستدلال. (به)(/ ومن هذا 
الوجه قد یفرق بینه وبين الاستصحاب . 

شیخنا: فصل : فأما إن ثبت (آن)(۹) العموم أو الاطلاق أو الاستصحاب منزل 
على نوع دون نوع فهل يجوز التمسك(۲۰) به فيما عدا النوع التفق على خروجه؟ 
هذا آقوی من الاول؛ وهو في الاستصحاب آقوی منه في الخطاب ؛ وذلك لان 
صاحب التحدید بالثلائة مثلاً لا بد له من دلیل یختص به على التحدید بهاء كما 
أن صاحب العشرة لا بد له من دلیل على التحدید بالعشرة» فتکافاً في ذلك فلم 


(۱) الزيادة من «م؟. 

(۲) راجع في هذا: بداية الجتهد (۱/ ۰0۵۰ الهداية (۳۰/۱). 
(۳) الزيادة من «م؟. 

(4) في «دا وهم» : «وقد اتفقناا . 

(6) ما بين العقوفین زيادة من (م» وحدها . 

() في «د» واض/ ب؟ وام: «فإن». 

(۷) في ادا واض/ ب٤‏ وم : «لم يقصد به العموم». 

(۸) «به» : «زيادة من «دا واض/ با و«م٤.‏ 

(9) زيادة من «م» وحدها . 

( في ادا و«ض/ ب٤‏ وم : #الاستمساك بها . 


۱۳۱۳۶ 
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يجز لاحذهما الاستدلال بالظاهر لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبء واه 
النوع فالدليل المخرج له ين العموم یشقن فيه فمن اراد اراج نوع آخر فلي 
الدلیل . 1 
ا ل ا ا وإنّماهو 
إجماع مركب» فهو نظير القياس على أصل مركب وأضعف منه» ومثل ذلك في | 
النوع(١)‏ الاحتجاج بعمؤم السرقة في سارق ماء أصله الإباخة وما يسرع إليه(5) 
الفساد"ء ولولا ذلك ما جاز التمسك47)» بعام مخصوص وإلّما فیح ذلك إذا. 
كثرت الانواع المخصوصة بحيث يكون النوع التروك آقل من النوع الخرج» فهذا. ٠‏ 
فيه تفصیل ونظر وهذا قد یتعارض فيه الإضمار والتعخصیص . فقيل : هما 
سواء» وقیل قیل : التخصیص آولی ويتعارض فيه الجاز والتخصيص» وهذا البحث 
قد یقدح في التمسك باقل ما قیل ؛ لان القائل(*) بثلت دية السلم(*؟ لا بد له من. 
دليل غير الاجماع» وغير براءة الذمة؛ إذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن 
الحمس)ء والناظرة نما هي مع ذلك القائل الأول دون الثاني والشالث» 

وإجماعهم على“ الثلث نوع من الإجماعات المركبة فان وجوبه من لوازم القول. 
بوجوب النصف أو الجميع» تال وجرت لسع يفوك : إنّما وجب() ذلك 
النصف لدليل» » فان كان صجيحاً وجب القول به» وان كان ضعيفاً فلست مؤافقاً 
على وجوب الثلث» كما يقال مثل ذلك في حلي الصغيرة وعشر الفضروات . 


(۱) في م : : «في الفروع؟. | 

(۲) في «دا واض/ ب؟ ولام 1 : «وما يسرع فساده». 

(۳) راجع في هذا : تخريج الفروع على الأصول اي ص 11-/ ۱۸۷ 

(4) في «دا واض/ ب! و(م» : في الاستمساك؛. 

(9) في م : : «لان القائل بوجوب ثلث دية المسلم؟. 

(1) وهو الامام الشافعي فراجع: : الا ۰ بداية للجهد (۷/ 66۱۵ مق القدوري/ 
ص ۰ کتاب أصول الذین لعبد القاهر البغدادي ص ۰۳۲۷ 

(۷) تقرأة في النسخ الخطية : «الخمسين! . 

(۸) و في ادا ولاض/ ب» ولام ا : اعلئ وجوب الثلث». 

)٩(‏ في دا دض ب و 0 :ما أوجبت النصف». 
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الخراجية/ وإجبار بنت خمس عشرة» لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد ۱۳4/ب 
منهما آعم من الآخر كما في هذه النظائر» وقد يكون احدهما هو العام وحده كما 
في نصاب السرقة» وكما في التقايض» فان بعضهم يستعمل (مثل)(۱) هذاء وفيه 
نظر» مثل أن يقال للأم مع الاخوین : اه تفقوا على وجوب السدس» واختلفوا 
فيما زاد عليه» والاصل عدمه» فإن القائل بالثلث كذلك» فهذا يشبه القول بأقل 
ماقیل » بل هو هو ء ولو قال أيضاً : اتفقوا على توريث امحد واختلفوا في توريث 
الأخوة لكان ضعيفاً؛ ؛ لان القدر الذي اتفقوا عليه إِنّما هو ما لم يقل إنه حق 
الأخسرا"؛ إلا أن یحتج على ميراث الجد بنص» وينفي ميراث الاخ بالاصل» 
فهذا نوع آخر» وقد يقال: القتضی لتوريث الجد الجميع ثابت بالاجماع» وإنّما 
المانع منه المزاحمة» وهي منتفية بالأصل» فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل» 

وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص أو 
من الادلة» وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل؛ إذ الكلام في أنواع الادلة ثم في 
أنواع التقييدات من جهة التقدير والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك» والله اعلم . 

وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرنا أولاً في القياس كقولهم في أكثر احیض : 
دم ينع فرض الصلاة وجواز الوطء فيجاز أن يزيد على العشرة النفاس» وهذا 
عندي من أفسد مایکون من جهة أن الحكم في الأصل ليس كحكم الفرع» ومن 
جهة أنه لا يمكنه أن يقول : مقتضئ القياس الاستواء مطلقاً وَإِنّما خالفنا فيما 
زاد لاو جماع ؛ لا معارضة الاجماع للقیاس في مقعضاه دلیل فساده 
بخلاف معارضته للنص أو الاستصحاب وایضاً فان وجوب(۳) الطرد للقیاس 
کغیره من الادلة. 


(۱) الزيادة من «د» و اض/ ب» ولام . 

(۲) تقرا في الاصل : «الاخوة» . 

(۳) عبارة «د» ودض/ ب»: "فان وجود طرد القیاس كغيره من الادلة»» وفي «م1: «فإن 
وجوب طرد القیاس ليس كغيره من الادلةه . 


هن ڪڪ المعودة نيآسود الننه © © ۱ 
مسسألذ(۱): : النافي للحکم عليه الدلیل» ذکره آبو احسن التميمي(۲) 
والقاضی(۳ ۰ ؟ وابن برهان(؟۲» وأبو الطیب(9) وجماعة» وقیل). لا دلیل ۱ 
علیه» وقيل : في الشزعيات فقط 0٠ء‏ والاول اختيار أبي الخطاب وجمهود ‏ 
العلماء(۹؟ والله( اب وی امار ۱ 


¢ هب نينا 


(۱) راجم في هذه المسألة : اللددل لابن عقيل ص ۰۲۸ الؤاضح (۲۰۲/۱-ب» روضة . 
الناظر ص ۰۸۱ شرح الكوكب المثير ص ۰4۰۸ الإحكام لابن حزم (3۸/۱)) أصول ” 
الجضاص الورقة ۲٤۱(‏ ب- ١54‏ ب)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/ ۳۰4 . 

(۲) فى العدة الورقة (۱۹۳/ب): #ذکره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها؛ . : 

(۳) العدة الورقة (۱۹۳/ ب). 0 

(5) الوصول لابن برمان الورقة (1/۸۳). و 

(6) في «د4 واض/ ب» وام1: #وآبو الطیب الشافعي»: وراجم : اللمع ص ۰۷۳ التبصرة ‏ 
ص ١‏ ۰۵۳ ومنتهی السول للامدي (۱۷7/۳). ۱ 

() في «دا واض/ ب» وام*: «بتقدي القول الثالث على الثاني» . 

(۷) في اده ولاض/ بف وم : عليه في العقليات دون الشرعیات . : 

(۸) هنا ورد القول الثاني في«د» واض/ ب» و«م» بلفظ : «وقيل : لا یل عليه فيمالاكره 
الحلواني عن بعض الشافغية» . ۱ 1 

(9) التمهيد الورقة (۱۹۷/ب). 

(۱۰) الجملة التالية ساقطة من «د» ولاض/ ب؟ وام» 
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مسائل أحكام المجتهد والمقلد 
وغير ذلك 

مسألة(۲۱: المصيب في مسائل(۲) الأصول من المجتهدين واحد في قول 
الجماعة» خلافً(۳) لعبيد الله العنبري . 

قال شیخنا: قال أبو المعالي : وما يداني مذهب العنبري مذاهب آقوام قالوا: 
المصيب واحد فى الأصول ولكن المخطئ معذورء ويستحق الشواب ؛ لأنه 
يذل جهده فتجري أحكام الكفر(*) عليهم ویقاتلون في الدنيا لأمر الشارع 
بذلك» ولكن يشابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين/ وقد يتمسكون في هذا 
الذهب بقول الله تعالئ : إن الذين آمنوا والْذينَ هاذوا 4 الآية» وقال الجاحظ 
وثمامة(۷): العارف ضرورية» وما آمر الرب تعالئ(2 الخلق بمعرفته ولا بالنظرء 


(۱) راجع في هذه المسألة: التمهيد لابي الخطاب الورقة /۲٠٠١‏ ب)؛ روضة الناظر 
ص ۰۱۹۳ مجموعة الفتاوئ (۱۹/ ۱۲۳ -۱۳۸) و(۱۹/۲۰-١۳)ء‏ رفع الملام ص ۵۳ 
-۰9۸ الإإحكام لابن حزم (7570-7417//7)». شرح الكوكب النیر ص ۰۳۰۰ أصول 
احصاص الورقة (۳۲۰/ ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۰6۲۸۳ الوصول لابن 
برهان الورقة (۹۲/ ب- ۹۳/ ب)» الستصفی ص1۸۱ - ۰4۸۹ بحث «نظرية الاجتهادا 
للمحق ص ٥١٩‏ . 

(۲) في «د» واض/ ب» ولام : «في الا صولیات». 

(۳) في «د" واض/ ب» وام : اوحکی عن عبد الله العنبري أنه قال : الجتهدون من آهل 
القبلة مصیبون مع اختلافهم» . وراجم في هذا: العتمد لابي الحسين (۲/ ۰۹۸۸ 
البرهان (۱۳۱۲/۲). 

(6) في «د» واض/ با وام»: «بذل». 

(۵) في ادا واض/ ب! ولام٩:‏ «أحكام الکفرة على الکفرة» . 

. 1١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۷) هو : ثمامة بن آشرس النميري» من كبارالمعتزلة » ومن رءوس الضلالة. كان له اتصال 
بالرشید ثم بالآمون وکان ذا نوادر وملح . توفي سنة ۲۱۳ه. ۲ 
راجع : مقالات الاصلامیین ص 487 » ميزان الاعتدال (۰)۳۷۲-۳۷۱/۱ المرق بين 
الفرق ص۱۵۹ ۰ البیان والتبیین (۱/ ۰۱۱۱ ۱۰۵ ه؟). 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من ادا واض/ ب» وما . 


۱/۱۳۰ 
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بل من حصلت له العرفة وفاقاً فهو مأمور بالطاعة» فمن عرف واطاع استجق ٠‏ 
٠‏ الشواب» ومن عرف ولم يطع خلّد في النار(۱)» وأمامن جهل الرب فليش ٠‏ 
کلف فان مات جاهلاً لم یعاقب» ثم منهم من قال: يصير تراباً» ومنهم من 
قال : يصير إلى الجنة» فعوام الکفرة احسن حالاً من فسقة العارفين بالله» وشنع ' 
على هذه الذاهب بعد شناعة عظیم(۲) على العنبري. قال : والخطی فى ' 
الاصول لاشك في ابه وتفسیقه وتبدینه زتضایله. واختلف في تکفیره: + 
٠‏ فمال بعض آئمتنا إلى أن كل من قال قولاً یمود(۳ إلى ما هو کفر (بالاجماع)(8) 
| یکفر کمن قال : «إنه لیس بعالم" یکفر» ومن() قال : «ليس له علم»۱۳) یکفر» 
ومال البخدادي(۷ إلى هذا القول» وحكاه عن آبي الحسن في مواضع» وکان ْ 
الإمام أبو سهل الصعلوكي( لا يكفره» فقيل له : آلا تكفر من یکرك؟٩)‏ فعاد 1 
إلى القول بالتکفیر وهذا مذهب العتزلة» فهم یکشرون خصومهم؛ ویکثر کل ۱ 
فريق منهم الآخرين؛ قال : وصار معظم اصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولاً 
يعود إلى ماهو" کف ۱۱ وقالوا: اّما نکثر من جهل وجود الرب؛ أو ' 
تن ۱۱ غلم وجرهه: این مل فحلا أ لال درل تبجعت الاي على انه 


: (۱) راجع في هذا : کاپ ال الدين لعب ار البغدادي ص ۲۲۲ فإ عزاء نب : 
وئمامة». ۱ 

(1) هذه الكلمة ساقطة من 

(۳) في «م» : «یقودا. 

۲ (4) الزيادة من«د» واض/ بو م۲ . 

(۵) في «د» واض/ ب» وام» : «فمن قال». 

۱ (1) زاد في «د» واض/ب» وم»: «وقذره؟ . 

(۷) راجع : کتاب آصول الدین لعبد القاهر البغدادي ص ۰۱۹۰ ۱ 

(۸) هو : سل ين محمد بن سامیان بر الطب بن ابي سهل؛ غي الصعلوكي؛ مفتي ١‏ 
نيسابور» وکان فقيهاً أديباً متكلماً مفسراً. توفي سنة ۹۹ ۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰۱۱۵ وتبيين كذب الفتري ص۲۱۱ 11 : 
وكتاب أصول الدین للبغدادي ص ۲۵۳ كحم طبقات السبكي (۲/ ۱۹۱ 

() في م٩‏ : «كفرك؛. 

(۱۰) «ماهوا : ساقطة من «دازواض/ ب وم . 

(۱۱)ذ في اد واض/ ب٤‏ ولام! : «الکفر ویلزمه» . 

(۱۲) في «م» : «آما من غلم ٠‏ , 
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لايصدر إلا من کافر(۰۲۱ ومعظم کلام أبي الحسن ‏ رحمه الله -(۲) يدل على 
هذاء وهو اختیار القاضي في كتاب «إكفار التأولین»(۲۳. 

شيخنا: فصل( : ذكر آبو العالي أن المسائل قسمان : قطعية» ومجتهد فيها . 

والقطعية : عقلية وسمعية مایم ارت باه( ؟ سواء كان لا يدرك إلا 
به کوجود الصانع وتوحیده وکونه متكلماً . 

لات ا موی لع اس 
بالسمع . قال : أر كان ما يدرك بالعقل والسمع جميماًىمسالة ری وخاق 
الأفعال . وأما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سه متواترة 
أو بإجماع كوجوب الصلوات» وتقدیم(*) خبر الواحد على القياس إذا كان نصا. 

والمجتهدات ماليس فيه دليل مقطوع به. 

قلت : تضمن هذا الكلا م أن ما علم" بالاجتهاد لا يكون قطعياً قط» ولیس 
الامر كذلك فرب دليل خفي قطعي . قال : وقد تكلّموا فى الفرق بين الأصول 
والفروع > فقيل : الأصل ما فيه دليل قطعي» والفرع بخلافه» فعند هؤلاء الأصل 
ما عددناه قطعياً وعبر عنه القاضي بان كل مسألة يحرم الخلاف فیها مع استقرار 
الشرع ويكون من اعتقد(۷) خالفها جاهلاً فهي من الأصول عقلية كانت أو 


(۱) زاد هنا في «م»: «فلا». وراجع : شرح الكوكب النير ص 1۰۰ . 

(۲) جملة «رحمه الله : ساقطة من «د» ولاض/ با وام» 

(۲) راجم في.هذا: الروايتين والوجهین الورقة (۲7/]-ب) التخلیص في أصول الفقه 

-1/49( للجويني كتاب الاجتهادملحق بکتاب الوصول لابن برهان الورقة‎  " 
.) 1۷۷-7 ۲۳ ۰۱۵۱ ۰ب مقالات الاسلامیین ص‎ 

(6) راجع في هذا: التلخیص في أصول الفقه - کتاب الا جتهاد - ملحق بکتاب الوصول لابن 
برهان الورقة (۹۹/-۱۰۰/ ب)» العتمد (۲/ ۰۹۸۸-۹۸۷ النخول ص 1۵۳ . 

(6) في ادا واض/ ب؟ وم٤‏ : «وکتقدیم». 

(5) في «د» واض/ب» و(م4: ایعلم». 

(۷) في ادا واض/ ب» وم٠‏ : «ویکون معتقد خلافها . . . إلخ». 
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من مسائل لفروع تطمي وان كان فيها خلاف» وان كان ایام الخطۍ فیها 
لخفاء الدلیل عليه؛ كما قد سلمه (فیما)(۱) إذا خفي عليه النص . 
۵ب قال : وقیل عون او[ با a N‏ من غير ` 
i‏ تقديم ورود. 5 
مال : : وكللك في الفروع الحق عند الل واحد» رن الجتهد طلبه» فإن 
أصابه توفر أجره» وان أخطأه فلا( إثم علیه» بل هو مثاب» مع کونه مخبطئاً 
نص عليه في مواضع » ولا يقطع بخطأ واحد(4) بعينه في ذلك» وبهذا قال أكثر 
الشافعية» وذكر أبو الطیب أنه مذهب الشافعي» وکل منصف(۹) من ن أصجايبه : 
المتقدمين والمتأخرين» واستقصی المزني 29 القول فيهء وقال: : إنه مذهب مالك ' 
واللیث(۰ وان آبا علي الطبري أنكر على من نسب إلى الشافعي خلاف ذلك . 
بعد ما ذكر أن قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية» فابطله(/۲) وشدد النكير فيه 
ورف کرو رها في مخ راید رود لوه امن ١‏ 


(۱) زيادة من «د» و«ض/ ب» وام». 

(۲) راجع في هذه المسألة : العدة الوزقة (9 1/77 ۰01/۲۹۵۰ التمهید لأبي الخطاب الورقة 
(۲۰۷/ب ۲۱۲/ ب)» شرح الکوکب النیر ص ۱ ۰ التحرير للمرداوي ض ۱6۳ - : 
6 النخول ص ۵۵۳ العتمد (۰)۹4۹/۲ اللمع ص ۰۷۷ آصول الجصاص الورقة ۱ 
9 -۳۲۲/ ب)» الحصول (5/ 64۷ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰« شرح 

تنقیح الفصول ص 4۳۸ - ٠٤٤١‏ نظرية الاجتهاد لأحمد الذروي ص۵۵ - ۰۱۰ رسالة ! 
اش المطبوعة مع طبقات اطابل (؟/ 6۲۸۳ ۱ 

(۳) في «دا و«ض/ ب» و«م»: «فالمؤاخذة موضوعة عنه وهو مثاب۷ . ۱ 

ار وف رت اله 

(9) في م: : «ومصنف؟ تحریف . ۱ 

(1) في «دا واض/ ب؟ وم : : #وإن الزني استقصی القول فيه». 

(۷) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولئ قيس بن رفاعة» أصله من أصفهان . ولد 
سنة ٩۲‏ ه. قال الشافعي : : «الليث أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به داع 
للأثر» حسن الذاکرة» . توفي سنة ۱۷۵ ه. 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ۰۱۰ ۰۱۳ 44» ۲ 04« ۰ طبقات ۱ 
الشيرازي ص۰۷۸ تذکرة الحفاظ (۲۲-۲۲/۱). : 

(۸) في «دا و«ض/ ب! ودم»: «فابطل ذلك». 

)٩(‏ هو : عبد الله بن وهب» التوفی سنة ۱۹۷ ه. 
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مالك والليث» وذكر عن مالك نصوصاً صريحة بذلك حتئ قارب مذهب 
المؤثمين» وهو قوله ليس كل واحد مصيباً لا كلف » وإنه ليس الاختلاف بسعة» 
وقد روئ عن أحمد أنه سمئ الاختلاف سعة» ومن المتكلمين بشر المريس وابن 
علية والأصم وأكثر الأشعرية؛ منهم : ابن فورك وأبو (سحاق الإسفراييتي 
وغيرهماء وبالغ آبو الطيب فقال: أعلم إصابتنا للحق. وأقطع بخطأ من خالفناء 
وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أني لا آژئمه ولا آنقضه(۳). 

وقد حكئ ابن برهان عن بشر المريس وابن علية والأصم وأهل الظاهر الغلو 
بأن الصیب(۳) والحق في جهة(*) وما عداه ضلال» وبدعة» وفسق(*۲. وحکی 
آبو الخطاب «عن الاصم وابن علية والمريس : أن الحق في جهة واحدة وعلیه 
دليل کلف المكلف إصابته . فإذا أداه اجتهاده (أنه وصل)(۷) إليه يقيناً وینقض 
(به)) حكم من خالفه وحكاه بعضهم عن الشافعي» واختاره الإسفراييني 
وآبو الطيب قال: وقد وما إليه أحمد في مسألة المفلس(9), وأنه لم يصب 
باجتهاده ما كلف(١23»‏ وأنه لا بد في المسألة من أمارة هي اقوی» قد كلف طلبها 
والحكم بهاء وقال في موضع آخر: كلفوا الحكم عند اللهء قال القاضي في كتاب 
الروايتين: «الحق عند الله في واحد» وقد نصب عليه دليلاً» وكلف الجتهد 
طلبه فان أصابه فقد أصاب الق عند الله وفي الحكم » ون أخطأه فقد أخط عند 


)١(‏ في ادا واض/ ب٤‏ وام»: «حتئن مايقارب». 

(۲) في «م٩:‏ «ولا أفسقه». 

(۳) في 2م؟: «المصيب واحد؟. 

. في م٤ : (في جهة واحدة؟‎ )٤( 

(۵) الوصول لابن برهان الورفة (۳٩/1-:۹/ب)‏ الاحکام لابن حزم (7/ )1٤۷‏ وما 
بعدها. 

(7) في «د» واض/ ب۲ : «آن الحق في واحد». 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من «د) واض/ ب» وهم». وهي ابتة كذلك في التمهيد الورقة 
(۲۰۷/ب). 

(۸) الزيادة من التمهید الورقة (۲۰۷/ ب). 

. تقرا في الاصل : «القياس1» والثبت موافق للفظ آبي الخطاب‎ )٩( 

(۱۰) التمهيد الورقة (۲۰۷/ ب). ١‏ 


رد كد مم سود نت0 
الله» وهل اخطاً في الحكم ایضاً؟ علی روايتين: ۱ 
إحداهما: أنه مخطئ في الحكم إلا أن القطا موضوع عنه. 
والثانية(١:‏ هومصيب في الحكم7؟) وهذا الذي ذكره أبن عقيل عن حنبلي - , 
أظنه نفسه لما قال من نصر المضوبة : معلوم أن الله قد كلف من خفيت عليهم 
الق الاجتهاذ في طلبها: ومن دم الماء الاجتهاه في تحصیله» ومن أب مته العيد 
الذي غصبه الاجتهاد في طلبه؛ ثم هم مصیبون لا کلفوه» وان لم یصیبوا القبلة : 


. والاء والعبد(۳؟ فقال الحتبلي : ما من شيء ذكرتموه إلا وفیه خطأ؛ لان الصیب : 


۳۸ 


من صادف القبلة » والباقون مضببون في بلوخ وسعهم كبما زعمت لا في إصابة ۱ 
القبلة التي هي عند الله قبلة الاسلام(۲4 / ۱ 


قال القاضي : «وقد أوما آحمد إلى هذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه ! 
فقال: الحق عند الله في واحد» وعلئ الرجل أن يجتهد.: ولا يقول لخالفه: إنه : 
مخطى» وقال بعده کلامل(*): 'وإذا اختلف أصحاب محمد با في شيء فاخذ . 
رجل بقنول بعضهم وآخذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد؛ وعلی . 
الرجل أن یجتهذ» ولا يدري أأصاب الق آم أخطاء قال : فظاهر کلامه في آول : 
السألة أنه مصيب في الیکم؛ ؛ لانه منع من إطلاق الخطأ عليه في الحكم» وآخر . 
کلامه يقتضي اطلاق ذلك غليه ؛ لانه قال : عليه أن یجتهد لا 
الحق آم لاء فاطلق الخطا عليه . ۱ 


ووجه قول من قال و ی ی ی و ا 
بعضهم بعضاً» وتسویغ استفتاء کل واحد للعامي ؛ ولانه لو كان الحقإفي واحد . 
مربب موه بو ام بت ۵ بي مايل ۳ » فلماالم ا 


۱ في «د» ولاض/ ب» : فوالثاني».‎ )١( 

(۲) الروايتين والوجهين الورقة (١٠٤۴/آ)ء‏ وقال بعد هذا : اوقد آوماً أحمد إلى هذا في رواية ' 
بکز.بن محمد عن أبيه عثه فقال : الحق عند الله واحد وعلی الرجل أن يجتهد ولا يقول 
لخالفه انه مخطيء ۱. ه. . وسياتي ذکره في هذه المسألة ی 

(۳) في د» واض/ب؟ ولام ©: «ولا الماء ولا العبد». ۱ 

(4) راجع : الواضح 105/1 ب). 

(۵) و في ادا ایآ وم 0 کل م بالرفع » خطأ عربية . 


6ه نس کک .ی 


پنصب علیه(۱) دليلاً يوجب العلم ثبت أن الحق فیما يعتقده من جهة(") في حقه 
دون غیره»(۲. 

قال شیخنا: قلت : الامام أحمد إِنَّما فرق لان الاولین کل منهما استدل بنص 
وال خرین لا نص مع واحد منهماء فعلی هذا من استمسك بنص لا یطلق عليه 
. الخطا في الحكم كالمصلي إلى القبلة النسوخة قبل علمه بالناسخ » ومن لاا نص 
معه يقال: هو مخطئ في الحكم بمنزلة الذي لیس هو على شريعة (ولم تبلغه 
شریعة)(*) فصارت الأقوال ثلاثة» والفرق هو المنصوص . 

قال القاضي(*): وقد اختلف آصحابنا فیما جری بين علي ومعاویة(۷) 
وطلحة(2) والزبیر )٩(‏ وعائشة : هل كل واحد منهم مصيب في ذلك أو آحدهم 


(۱) كلمة اعلیه» : ساقطة من د» واض/ب» وام». 

(۲) «من جهة»: ليست في «م٠٠‏ ولا الروایتین والوجهین. 

(۳) الروایتین والوجهین الورقة (۲/۲۵4). 

(6) الزيادة من «د» واض/ ب" و«م٩.‏ 

(۵) كلمة «القاضي» : ساقطة من «د» ولاض/ ب» وام». 

(۷) هو : معاوية بن آبي سفیان بن صخر بن حرب القرشي الاموي . أسلم عام الفتح . صحب 
رسول الله ِا وکتب الوحي بين يديه مع الکتاب . وروی عن رسول الله اة ألحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- الشام بعد وفاة أخيه يزيد» وأقره عثمان بن عفان رضي الله عنهم - : روئ البيهقي عن 
الإمام آحمد أنه قال : «الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي». فقيل له : «فمعاوية؟». 
قال: «لم يكن أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية». توفي سنة 


اها 
له ترجمة في : البداية والنهاية (۸/ 1١١‏ -١١٤٠)ء‏ سؤال في معاوية بن أبي سفيان لابن 
تيمية ص9١-7"14.‏ 


(۸) هو : طلحة بن عريد الله بن عثمان القرشي التيمي» أحد العشرة» واحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الوسلام» واحد الخمسة الذین أسلموا على يد أبي بکر واحد الستة اصحاب 
الشورئ. رمي يوم الجمل بسهم في ركبته فکانوا إذا أمسكوها انتفخت» وإذا أرسلوها 
انبعثت» فقال: دعوها. فمازال يسيح حتئ مات . وكان ذلك في جمادئ الاولی 
سنةة لاه؛ وله آربع وستون سنة . الاصابة (۲۳۰-۲۲۹/۲). 

5 هو ؛ الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد القرشي» آحد العشرة الشهود لهم بالجنة»‎ )٩( 


ات یرایشوه 
مصیب؟ فحکن شین له من ایائ ل وجهین: ش ١‏ ۱ 

أحدهما : أن كلا منهمامضيب في الكم . 

والثاني: أن أحدهما مصيب» والآخر ميخطئ لا بعينه . م 

قال القاضي: «ويجب أن يكون القول في ذلك مبيناً على الاصل الذي : 
تقدم» وأن الق عند الله في ذلك في واحد منهماء ل 
الله وفي الحكم» وان أخطا”! عند الله فهل هو مخطئ في الحكم؟» على 
روايتين: ۱ 

إحداهما : أنه مصيب ٠.‏ 

والثانية: آنه نخطوم. : ۱ 

وقد نص الامام آحمد علق الامساك فیما شجر بینهما وترك القول نيه با 
أو إصابة فقال الروذي: جاء یعقوب رسول الخليفة یسأله فیما كان بين علي ٠‏ 
ومعاوية فقال : ما أقول فیهم إلا باحسنی؛ وكذلك نقل آحمد بن الحسن 
الترمذی(۲) وقد سأله: مات تقول" فیما كان من آمر طلحة والزبينر وعلي 
وعائشة؟ . فقال من آنا حتئ اقول في اصحاب رضول الله 9+ وکان نی 
شيء الله أعلم به . 


حواحد الستة أصحاب الشورئ: روئ ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال : 
«للزبير يوم الجمل : «أجثت تقاتل ابن عبد الطلب؟» . قال: «فرجع الزبير فلقیه اين . 
جرموز فقتله غدراً» وكان ذلك في جمادئ الاولی سنة ۳۰ه. : 
انظر : الإصابة (۱/ 1-080 ۵). 
(۱) في الروايتين والوجهین الورقة (۲4۵/ ب) : «وان اخطاء قد اخطا عند له وهل هو ۱ 
مخطی في الحكم؟؟, ‏ | 
(۲) في طبقات ابن أبي يعلئ (۳۷/۱) : «احمد بن الحسن الثرمذي» ممن نقل عن الإمام 
آحمد . حدّث عنه البخاري في الصحیح عن الامام آحمد . وقال آبو بكر الخلال : حلاث 
عنه الاکابر بخراسان مسبالة عن احمد منهم : محمد بن النذر»۱.ه . ولیس في 
الطبقات ذکر تاريخ ولادته ولا وفاته. ۱ 9 
(۳) في «م» : ایقول!. 


© © المسودة في أصول الفقه © © سڪ ٩۰۲‏ 
وكذلك قال في رواية حنبل : «قال الله تعالی : تلك مد خلت نها ما کسبّت 
ولکم ما كسم ولا لو عَم انوا یعون ۲۱6 . فقد/ صرح بالوقف؟ . واستدل ۱۳۹/ب 
القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصويبها أو عدم تعيين الصیب(۲). 
قال شيخنا: قلت : أحمد لم يرد الوقف الحكمي» وإنَّما اراد الإمساك عن 
النظر في ذلك" والكلام فيه» كما نهئ النبي بل عن التفضيل بين الانبیاء؛ ومن 
تفضيله على يونس عليه السلام(*۰۲ ونحو ذلك من الكلام الذي يفضي إلى فتنة 
في القلب(*) وان كان حقاً في نفس الأمرء وإذا كان الاموات على الاطلاق 
ينبغي لنا آلا نخير بينهم إلا لحاجة؛ فالصحابة -رضي الله عنهم ‏ الذين أمرنا 
بالاستغفار لهم» وبمسألة أن لا جعل في قلوبنا غلا لهم أولى» والكلام فيما شجر 
بينهم يفضي إلى الغل الذموم ولهذا علل بأنها آمة قد سلفت لها ما كسبت ولكم 
ما کسبتم» ونحن وان علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطی فليس علينا أن نعلمه 
بالشخص إلا في مسألة تتعلق بناء فأما اثنان اختلفا في مسالة تختص بأعيانهما 
فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين المخطى» وهذا اصل مستمر» ويدل على هذا أن 
الإمام أحمد بنی مسائله في قتال آهل البغي على سيرة علي رضي الله عنه ‏ ولا 
آنکر ابن معين على الشافعي ذلك. قال له أحمد: ويحك! فماذا عسى أن يقول 
في هذا امقام إلا هذا؟ . يريد آنا لا أردنا أن نتكلم في نوع ذلك العمل لاجلنا عينا 
المصيب والخطی. وأما الكلام في عملهما لا لاجل عملنا فلا حاجة لنا فيهء فان 
أكثر ما فيه نوع علم يقترن به غالباً من غل القلب ما يضر فيكون إثمه أكثر من نفعه 
قال القاضي في رأس المسألة : «الحق في واحد عند الله وقد نصب الله على 


.۱۳6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) الروايتين والوجهين الورقة (1/7140 ب). 

(۲) في «م: في هذاه . 

(4) تقرأفي «د» واض/ ب»: (موسی ٩‏ . والحنديث أخرجه : البخاري (۰)۳۹4/۵ ومسلم 
۷۵ من طریق آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا تفضلوا بين آنبیاء الله... وله 
آقول إن أحدأ أفضل من يونس بن متى» . وراجع : البداية والنهاية (1/ ۲۳ ۲۳۷). 

(5) جملة «قد يفضي إلى فتنة في القلب»: تأخرت في «م بعد قوله : «وإن كان حقاً في نفس 
الامر؛. 


ع > ا ي السودان اس نند ن و ِ 
ذلك دليلاً إما غامضاً وإما جلياً وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدلیل» فإذا . 
اجتهد وآضابه كان مصيباً عند الله وفي الحكم وله أجران: أحدهماعلى : 
اجتهاده» والآخر علی إصابته . وان اخطاه كان مخطتاً عند الله وفي الحكم» وله . 
آجر على اجتهاده. والخطا موضوع عنهه(۱) . وردد هذا المعنئ . ثم قال في ا 
آثناتها : «فإن قيل : كيف يستحق الأجر وقد أخطا في الحكم وفي الاجتهاد؟ . | . 
قبل : هو مصیب فیما فعله من الاجتهاد» مخطيء في تركه للزيادة على ما فعلف» ۱ 

. فهو ماجور على ما فعله» مغفور له تركه ما ترك من الاجتهاد»(۲۳. وقال فيها ' 

. ایضال۳): وأما منعه من العمل با آدی إليه(؟) اجتهاده: فلا ينع منه؛ لان فرضه | 
أن يحكم باجتهاده وبا يضح عنده» فلا یصح منعه»(4) . فقد آخبر آنه کلف 
إصابة الحكم المعين» وأنه کلف الحكم باجتهاده» وان كان قد افضی إلى غير | 
المعين في الباطن» وكلا القولين صحيح» وبه ينحل الاشکال .. 3 

۷ وقال الحنفية : کل مجتهد مصیب لا کلف من حکم الله تعالی/ والحق وان 
عند الله وهو الاشبه الذي لو نص الله على الحكم لنص علیه ولا شك أنه 
واحد( وذکر آبو امخطاب أن هذا وفق قولناء الا أن الکلف لم يكلف [صابته» 
بل کلف ما هو آشبه في ظنه ونظره» وحکاه بعضهم عن الشافعي؛ وحکی رواية . 
e‏ وقال العتزلة وآبوالهذیل وآبو علي وابو هاشم : كل مجتهد . 

ثم اختلفوا : هل هو عند الله حکم واحد مطلوب آو لا؟ . فمنهم من 
رت رز : لیس هناك في الباطن حکم لله بل حکمه 
في کل مجتهد ما یژدیه اجتهاده إليه؛ ولیس علی الق دلیل مطلوب » وما کلف : 
غير اجتهاده. وحکی عن آبي حنيفة» وهذا قول ابن الباقلاني» وحكي عن . 
الحسن الاشعري فیها قولان: ۱ ۱ 


)١(‏ العدة ی 

(۲) العدة الورقة (۰)1/۲۶۱ . : 

(۳) في م8 : «وقال أيضاً فيها». 

(4) في «م» : ما آذ الاجتهاد إليه» . وفي العدة : هيما أدئ انجتهاده الیه . 

(0 

(0) راجع : : اصول ابص اص الوزقة (۳۲۵/ ۳۷۹-۷ ب)» ؛ اسول السرخلي 
(۱۳۱/۷). ۱ : 


سر < 


آحدهما: کاختیاره؛ وهو الذي حکاه ابن برهان عن الشافعي كمذهبنا 
وکذلك عن آبي الحسن الاشعري» فیکون قوله الآخر(١».‏ وذکر آبو العالي أن 
القائلين بأن لا حکم لها في الباطن لا واجب ولا مطلوب ولا دلیل هم معظم 
التکلمین؛ فمنهم من قال : کلف( الاجتهاد کابن الباقلاني» ومنهم من قال : ما 
سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علینا أن نجتهد فيه» بل لناآن نتخیر من آقوال العلماء 
فتأخذ با أردناء واستنبط ابن الباقلاني ذلك من کلام الشافعي . 

والقول الثانى للمصوبة : أن الحق عند الله واحد» وعلیه دلیل منصوب هو 
الطلوب بالاجتهاد. ولم يكلف المجتهد الاصابة وإنّما کف الاجتهاد فقط» وهو 
مذهب آبي حنيفة والزني واختیاره(۲۳. 

وقال قوم منهم: هو مأمور طلب الاشبه عند الله» ولیس مأموراً باصابته 
ویعزی إلى آبي یوسف ومحمد وابن آبان والكرخي» فالاشبه هو آولی طرق 
العلة عند الله» وقیل : هو الذي لو وردالتص لا ورد إلا به » وقیل : هو معنین فى 
القلب لا یقبل البیان باللسان . ۱ 

وقال مغظم الفقهاء : الصیب واحد والطلوب في کل مسألة العشور على 
حکم هو الحكم عند الله وعلیه دلیل» ومايودي إلى خلافه فليس بدليل» 
والمجتهد مكلف بإصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه» وإصابة 
دلیله. فان أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر) لغموض الدرك ووعورة 
السلك(۰۲۹ وقصد طلب الحق» وهذا هو العزی() إلى الشافعي» وهو مذهب 


(۱) راجع في هذا: الرسالة للشافعي ص ۰48۸-4٩1‏ التمهید الورقة /۲٠۷(‏ ب » 
1/1١11 ۸‏ ب) العتمد (۲/ ۰۹۵۱-۹6۹ 0۹۸۲ الحصول (7/ ۸ 0۸۱ 
اللمع ص ۰۷۱ الفقیه والمتفقه (۰)15-5۸/۲ الوصول لابن برهان الورقة -1/٩۳(‏ 
44 ب)؛ إرشاد الساري علی صحیح البخاري (۱۰/ ۰۳44-۳4۳ معالم السنن 
(۱2۰/۶). 

(۲) في م٩‏ : ليجب الا جتهاد؛ . 

() في 1" :. الواختاره؛ . 

() في د» ولاض/ ب» و«م٩:‏ «وإن أخطأ عذر؟. 

(5) في «دا ولاض/ ب» وم زيادة: «وله أجر واحد لانه قصد. . . إلخ». 

() والذي صوبه في م٤‏ : «آنه" المعزو نظير «المغزو والمدعو». 


=0 © المسودة في اسرد الفذه © © ۰ 


مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي» ومن المتكلمين: المحاسبي وعبد الله بن ! 
۱ سما وقال قوم: الصیب واحد» وليس مدلل منوب علیه» بل هو 

كالشيء الکنون یتفق العثور عليه . وقال قوم : الخطی آثم غير معذور؛ وهو 

. مذهب داود ونفاة القياس ا قال: وقال احبائي : يتخير الجتهدذ في . 

اقوال الجتهدین» خرق الاجماع المنعقد على وجوب الاجتهاد على المجتهدين» ' 

. ويداني هذا قول موسئ بن عمران): كان للنبي ية أن يفتي في الحوادث با : 
:10 ب يشتهي. والآن/ لصا حي الاسة أن يفتوا في الحوادث با يشتهون من غير 

اجتهاد(۳). . وقال قوم : كل من آفتی في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو | 

مصیب» سواء آکان مجتهداً آم ل؟(8) . وطرد قوم هذا في مسالك العقول» ۱ 

. وحكئ البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحابه( © وهذا يزيد" على العنبري؛ ۱ 

لان ذاك صوّب كل مجتهد في الاصولء وهذا القائل صوب كل من أفة ل 

۱ بشيء من هذالة) وان لم يكن مجتهدا بعد ما بذل وسعه( . ۱ 1 


(۱) هو: أبومحمد عبد الله بن سعد بن كلاب القطان؛ من متكلمي آهل السنة في آيام , 
المأمون الذي دمر على المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه . توفي سنة 6٩‏ ه. 
راجع : : کتاب آصول الدین لعبد القاهر البغدادي ص٠‏ ۰۳۰ طبقات السبكي (۲/ 1 - : 
۲ الفهرست لابن الندیم ص ۲۵۵ ۲۵1 وج وا اجات الما 00 
تاريخ التراث لفؤاد سزكين (۳۸/۲). ۱ 
(۲) لعله موسی بن عمران الانصاري النيسابوري . كان من كبار الصوفية توفي سنة | 
5ه . کذا في شذرات الذهب (۳۷۹/۳). ك 
.۰ (۳)راجم: العتمد (۲/ ۰ وعزا له العلوفي في الإشارات الإلشهية كما في تفسيرالثار . 
(۳۹۰/۵). ۱ ۱ 
وان ارو ب»وام: «سواء كان مجتهداً أو لم یکن؟: 
(9) في ادا و«ض/ با وام۷: «وأصحاب الظواهر! . 
| (1) في «م» وحدها: «یرد». : 
۱ (۷) في «د» واض/ با ولام: «هذیل) . 
(۸) «من هذا» : ساقطة من «دا و«اض/ ب٤‏ . ١‏ : 
)٩( ٠‏ راجع في هذا: التلخیص في أصول الفقه للجويني كتاب المجتهدين ی 
الوصول لابن برهان الورقة /٠٠١(‏ ب- ۱۰۷/ ب)؛ العتمد (۰6۹9۱-۹4۹/۲ , 
الإحكام لابن حزم (54//5) وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص لد 
العلم وفضله (۲/ ۹۰ (TY e‏ : 


© © المسودة في آسود الننه 0 > 


شيخنا: فصل : إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحدء فهل نقطع بصحة قولنا 
وخطأ المخالف آم يجوز أن يكون الق في غير ما قلناه؟ . 

قد نقل عن أبي الطيب الطبري أنه يقطع بخطأ مخالفه» وينتقض حکمه(۱ 
قال أبو الخطاب في التمهيد: «وقد آوما!۲) أحمد في رواية ابن الحكم إلى 
ذلك وذكر نصه على حكم من حكم بأن المشتري أسوة الغرماء»(4). 
والصحیح: آن السائل تنقسم إلى ما يقطع منه بالإصابة» وإلى ما لا (ندري)(0) 
أصاب الحق أم أخطاء بحسب الأدلة وظهور الحكم للمناظر » ولا اظن یخالف 
في هذا من فهمه» وعلی هذا ينبني نقض حکم الحاكم وغیره» ومنه") قول آبي 
بكر في الكلالة2©0» وقول عمر وغیره(۸) وعليه ينبني حلف17) الامام أحمد في 
مسائل ؛ منها: العقیقة(٩)»‏ وجبنه عن الحلف فى الاخذ(۱۱) بالشفعة للجار(۱۳) 
وغير ذلك» وهكذا قال ابن حامد في اصول الفقه في باب کتابه العلم وجمعه 
وتصنیفه قال : قال الخلال على المذهب : أنه لا يرئ الرد على أهل المدينةء قال 
ابن حامد: وإنّما ذلك على أصل إمامنا في تخطة أهل الاجتهادء وهل يسوغ لنا 


۰۵۹ /۱( ب)» الواضح‎ ٥ ۰1/۲۳ ۹( راجم : النخول ص ۰15۳ العدة الورقة‎ )١( 
.)۲۰ /۲( الفقیه والتفقه‎ 

(۲) في «م0: «أمأ إليه آحمد . 

(۳) «إلئ ذلك» : ساقطة من اد» واض/ ب» وام». 

(4) راجع : التمهید الورقة (۲۰۷/ ب ۲۱۵/آ-ب). 

(5) الزيادة من «د» واض/ ب» وام». 

() في «م»: «ومن ذلك». 

(۷) ذكره الخطیب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱۹۹/۱). 

(۸) لعله يشير لی قول عمر- رضي الله عنه أنه قال لكاتبه : «اکتب هذا مارآه عم فان 
يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر» وكذلك قال في قضية قضاها: والله ما 
يدري عمر أصاب الحق آم أخطأ. وقال ابن مسعود: آقول فيها برأبي فان يكن صواباً فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني». راجم : الفقه والتفقه (۲/ ۰.)06 إعلام الموقعين (۰۳۹/۱ 
006 

() في نسخة الاوقاف: «خلف» بالخاء المعجمة فى الموضعين . 

. في «م : «العینة»‎ )1١( 

. في ده واض | ب" ولام»: «في آخرة‎ )١١( 

() راجم : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ۲۹۸ . 


د تد کڪ المضودة في اسول الك © 6 


القطع بالط أو لا؟ . فأهل الدينة قد قال أحمد الب الات سعد 7 
اجتهد بالاثر بالحق واحداه والآخذ بالخبر الآخر معذور» قأما أهل الرأي فلا 
خلاف عن آبي عبد الله أن أخذهم بالرأي دی ی تلا هر الذي ۲ 
يرد عليه ویبین عن خطئه : ٠‏ 

شیخنا: : فصل: لا تأول الخالف أن قوله : ۵ جعهد الحاكم فأخطا ثله ۱ 


| آجر(۱) لیس عائداً إلى الخطأ في الاجتهاد وإصابة الحكم بدلیله: لکن إلى کون . 


الحکو م له يقتطع مال حصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهود أو مغالطة 9 
الا ا شی کما باه في ان يث(" بالبينة بظاهر العدالة» ' 
وحرم أجر تحصیل الحق لمستحقه؟) بحكمه کمن يسقي المضطر ماء لا يعلم أنه . 
مسموم » فله جر قصده لربه» واستنقاذه من تلف العطش ولكن حرم ثواب إحياء 2 


نفسه بإسقائه حيث لم یحصل له ذلك بإسقائه . 


قال ابن عقيل : اللي ا اللا مزالم عن 


" سبیل التهنزي» ذلك(*) ما لا يضاف إلى الحاكم به خط u‏ ۱ 


۱۱۱۳۸ 


تجحاسة ماء فتوضاً به بناء عل حکم الأصل + واحطا(۷) جهة القبلة مع/ اا 


(١)أخرجه a ET‏ ی ۱ 
والترمذي (۲/ ۰6۳۹۳ وا خطیب في الفقيه والمنفقه (۱/ ۰ من طريق عمرو بن ` 
العاص - رضي الله عنه -. وأخرجه أيضاً : النسائي (۸/ 44؟) من طریق أبي هريرة - : 
رضي الله عنه -» وآخرجه عبد الرزاق (۳۲۸/۱۱) من حدیثٍ عمز- - رضي الله عنه. س 
والشافعي في الرسالة ص4۹4 2446 والترمذي (۲/ ۳۹۳) من حديث أبي هتزيرة, 
رضي الله عنه- : 1 0 
ET‏ 4: الأخصم وألحن». وقلت لحن مقعوح ا : الفطنة». : 
E‏ 
E‏ ا ة_ رضي الله عنها-» وفیه و رز 
بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض.. ..الحديث. أخرجه و و 00 
ق۱۱۱۵ ۱ ۱۶۳۱3۳ ۳۰ ۱ ۱ 
(6) في «۲: المستحقيه» . 
(0) في «م»: «ونحو ذلك». 
(1) في «م»: «المخطأ» . 
(۷) في «م»: «آوآخطا» . 


e‏ سردم اسول سو و سے کے 
ولم یعلم لم ینقض(۱) آجر عمله وثوأبه(۲۳» لحديث عمر في الیزاب(۳) 

قال شخینا : قلت : الحكم نوعان: إنشاءء وإبداء» فالانشاء كالحكم فیمن 
نزلوا علی حکمه. وکاطکم في الشرانض» وفي لفظ ارام وفي موجبات 
العقود» ونحو ذلك» فهذا مثل الفتیا سواء . الثاني : الابداء» وهو الحكم بموجب 
البينة والاقرار والدعوی مع كذبهما في الباطن» ومذا الذي دل عليه حدیث أم 
" سلمت وهونوعان: 
0 احدهما: أن يعتقد البينة عدلا؟) ولا تکون عدلاً» أو یعتقد اللفظ إقراراً ولا 
یکون کذلك. فهذا كاعتقاده فیما ليس بدلیل علی الحكم أنه دلیل . 

الثاني : أن تکون البينة عدلاً لکن أخطات» واللفظ إقرار لکن أخطاً الق 
ا وأحدهما أظهز حجته والآخر سكت عنهاء كما دل عليه حديث آم سلمة» »> فهذا 
كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة» فحديث أم سلمة يدل علی هذا . 

شيخنا: فصل : قال ابن عقيل : الامور المنظور فيها والمستدل بها علی الأحكام 
على ضربین : منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة النظور 
فيه» فهذا دليل على قول الجماعة. والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن 
" وغالب الظن» فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح. وقد ذكر في الجزء الأول 
فيه اصطلاحین(*؟ قال : ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه 
غالب الظن أنه طريق للظني» أو موصل أو مود إليه أنه ما ي يقع(7) عنده الظن 
مبتداء لا أنه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله» وإِنّما 
يتجوز بقولنا يوصل ويؤدئ وأنه طريق للظن(۷). 


(۱) في «د» واض/ ب» و«م» : «لا ینفص!. . وفي هم : : «لاينقض». 

(۲) الواضح (۱/ ٥٩‏ آ). 

(۲) في «م» وحدها : «في الیراث» . رواه أحمد في مسنده» والبيهقي› والحاكم بلفظ : ا 
NRG EG ۱‏ 
. 

(5) في «م٠:‏ «عدلاً»؛ وكذا في الموضع التالي له . 

. (۵) في غير م1 : «الاصطلاحین» . 

(1) في «د» ولاض/ ب» وم٤‏ : : ية يقع الظن عنده» . 

(۷) انظر : : الواضح (۱/ ۰ ب). 


عر ص کک لف المسودة في أضول الف ي © 


قال شيخنا: قلت : هذا موافق لقول من قال من المتزلةوالاشعربة کاین: 
الباقلاني : «إن كل مجتهد مصیب»۰ وان الظنيات ليست في نفسها على صفات . 


۱ توجب الظن كالعلميات» بالصبواب عند هور خلافهء ر 
1 الرجحان ورجحان الاعتقاد . 


مسالة(۱): :يجوز عقلاً لني کا (آن بجهد ۱ ويحكم بالقياس» ‏ خلا 
لقوم(۳. ۱ ٠‏ : 
مسألة : فآما شرعاً: فاختلف آصحابنا؛ فقال بعضهم : كان متعبداً به کآمته» 


" واختاره القاضي وآبو یوسف وأكثر الشافعية وابن بطة(*). وقال بعض آصحابنا- 


نهم العكبرى لم يكن متعبداً به» وبه قال الجبائى وابنه وبعض الشافعية. : 
منهم بري ۱ جداانه و حبائي وابنه وبعص 2 


وقال عبد الجبار: يجوز ذلك ولا آقطع به؛ لانه ليس في العقل ولا في السمع ' 


۸ب 


أنه تعبد بذلك ولا أنه لم یتعبد به هذا نقل آبي الخطاب واختار الاول( 
والثاني هو الذي ذ فى المجردء قال : فأما الاجتهاد يعني للأنبياء فیما یتعلق بأفر أ 
الشرع فالعقل غير مانع منه» وم التعبد به شرع فظاهر كلام أحمد ما كان 
لهم ولا كانوا متعبدين به» قال في رواية عبد الله : وما ينطق عن الهوی 2774 وذکر 

أنه کک e‏ وتدبير اروب » 7 ۱ 


: ب)» التسهيد الورقة 7/070 لوص ول‎ /۲١١( الهدة؛ الورقة‎ : EEE 


لابن برهان الورقة (۹۷/ ب -۹۸/ آ)ء الحصول (9/5). 


۱ (۲) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وم . 


(۳) عبارة ادا واض/ ب» ولام ؟: «في قول الجمهور» وقال بعضهم ی 
(4) في «ض/ ب» : "قال والدأشيخنا : وابن بطة6 . 


۱ () هنا في «ض/ ب»: «والد شيخنا: منهم العكبري؟١.ه.‏ قلت: والعكبري هذا 7 : 


حفص العکبري» التوفی سنة ۳۸۷ه. كما صرح به ابن آبي يعلى في طب ق اته 

(۲ ۱۳ وابن اللحام في الختصر ص۱5 . وقد تقدمت ترجمته . 5 
(5) في «م: : «وقال عبد الجبار' بن آحمد نحو ذلك4؛ والثبت موافق لعبارة آبي الخطاب: ۱ 
(۷) التمهید الورقة (۱۵/ب)» وراج : العدق الورقة /١15(‏ ب' - ۲/۲۸۷ » اللمع ۱ 
ص۰۷۸ العتمد (۲/ ۰6۷۱۹ أصول السرحسي i ۳ .)٩۱/۲(‏ 
(۸) في «د» واض/ ب! وم" : «وأما ورود التعبد. 


۰ () سوزة النجم الاية ؛ ۳. : 


ۀe‏ سوم اسرد سو و صصح كك ۱۱ 2۷67 


إحداهما: (آنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال 
بعضهم لا يجوز وحكئ الجويني عن اببائي)(۳) أنه يجوز ذلك في الآراء 
والحروب دون الاحکام . 

الثانية : هل كان متعبداً بالاجتهدا فيما يتعلق بأمر الشرع؟ اختلف أصحابنا 
فيه » وذكر ثلاثة أقوال. 

الثالث : قول عبدالجبار 29 اختاره الجويني7؟) قال : «یجوز ذلك ولا آقطع 
به ؛ لانه ليس في العقل (لا في)20) السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك» ولا أنه لم 
يتعبد بلك" . قلت : هذا الخلاف في وقوع ذلك . 

شیخنا: فصل" : وذكر ابو الخطاب أنه يجوز أن تكون علة الاصل معلومة 
عنده)» وقیل : «لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل» وان جاز أن 
نقطع على علة حکم الفرع». ۱ 

مسألة0١21:‏ قد كان يجوز للنبي يك أن یحکم باجتهاده فیما لم یوح إليه فيه» 
ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وآبو الخطاب وأوما (الیه)(۱۱) أحمد(؟١)‏ وبه 


(۱) قوله : «[حداهما: أنه يجوز له . . . إلى هنا: مذكور فى التمهيد الورقة (1/۱۵). 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب" وهم»» وهي ثابتة كذلك في التمهيد. 

(۳) التمهيد الورقة /١85(‏ ب). 

() راجع : التلخیص في آصول الفقیه للجويني ملحق بالوصول لابن برهان الورقة (1/۱۰۸ 
-ب)» البرهان (۰)۱۳۵1۱/۲ العتمد (۰)۷۲۱-۷۱۹/۲ الوصول لابن پرهان الورقة 

(۹۷/ب-1/۹۸). 

(0) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م»» وهي ثابتة کذلك في التمهید الورقة (۱۵7/ب). 

(7) التمهید الورقة (۱۵۲/ ب- ۲/۱۵۷). 

(۷) في «د! واض/ ب» و«م۲: «فصل : ویجوز. . . إلخ. 

(۸) في اد» واض/ ب» وام٩‏ : «ذکره آبو الخطاب: قال : وقیل : . . . إلخ1. 

(9) التمهید الورقة /١55(‏ ب). 

(۱۰) راجم في هذه المسألة: روضة الناظر ص ۰۱۹۲ التحرير للمرداوي ص ۰۱8۲ شرح 
الكوكب الثیرص ۳۹۸ . 

(۱۱) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وام1. 

(۱۲) راجم : العدق الورقة (۲۶۳/ب. ۰61/۲4۷ الواضح (۱۳۸/۱) التمهید. الورقة 
(۱۵/ب). 


۱ (000-___ السعودة ف يأنول الف © ۾ | 
" قالت الحنفية واکثرالشافمیة(۱) خلافاً للمتکلمین من العتزلة اطحباتي وابنه(۳) ' 
۱ وكثير من الشافعية والاشعریة() وحکی(*) الشافعي في آول رسالته(*) فيه 
۱ خلافا( ک. وآبي حفص العكبري من آصحابنا . واحتج بقوله : وا مرو 
يوحى (۷) وبحذیث ذکره» وکذلك ذکر أنه لا يجوز للنبي اة أن يقضي برآي : 
واجتهاد» وهذا قول أهل الق كافة: أنه لا يجوز أن یحکم ویقضي في دين :. 
۱ الله إلا بوحي. راحسبه کلام آيي عید الله بن حامد( في کتابه في عدرل ۱ 
۱ الديه(29, ّْ ١‏ ۱ 
قال شيخنا : قال ابن بطة فيما کتب به إلى أين شاقلا في جوابات مسیل ' 
' وقال: والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحي وأنها كانت بآرائه : 
واجتهاده( ۲ أنه قد عوتب علی بعضهاء ولو أمر بها لا عوتب عليهاء من ذلك : 0 
حکمه في آساری بدر(۱۱ وآخذه الفدية» وإذنه في غزوة بو ۱۳) للمتخلفين ۱ 


۱ راجع خرن مرحت 00و یس ا ار 1/17 - ۱6۳۲ الإحكام‎ )١( 
: .)۱۲۱/۶( للامدي‎ ۱ 
: . 09/711119 /9( راجع : العتمد‎ )۲( 
1 «والاشعریةا :اقطة ان واف / ارام . وراجع: لوصول ا دن‎ )۳( " 

الورقة /٩۷(‏ ب-1/۹۸) . ۱ ۱ 
)٤(‏ في «د» واض/ ب٤‏ وام» : اوقد حکین». 
(۶) راجع : الرسال ص ۰۲۹-۲۶ 

. ا ا واض/ با وف 6 «الاشاعرة‎ ١ 

(۷) سورة النجم» الاية: . 2 
" (۸) قال آبر يعلى في الروایتین والوجهین الورقة (1/۲۶۲) : "قال شنی‌خنا آبر عبد الله (ابن 

حامد): لا يجوز على ظاهر کلام آحمد في رواية ابنه عبد الله . قال الله تعالی : وما ۱ 

ينطق عن الهرئ » إن هو إلا وجي يوحى 4 [النجم :۲۰ وعندي أنه يجوز ذلك .: . 14.ه: : 

N زاد هنا في «د» واض/ ب) وام 0 «وعن الشافعية کالذهیین».‎ )٩( 

2 ر : «واختیاره». ۱ 

(۷) بدر - بالفتح ثم السکون- : ماء مشهور بين مكة والدينة أسفل وادي الصفراء . وبهذا 

الاء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر 8 

رمضان سنة ۲ه. راجع : معجم البلدان (۱/ ۳۹۸-۳۵۷ . ۱ 
" (۱۲) تبوك : - بالفتح ثم الضم وواو ساكنة- : موضع بين وادي القری والشام» بينها وبين ۱ 

المدينة ائنتا عشرة مر حلة . . وهي آخر غزواته کار . أقام بها أياماً حتئ صالحه أهلها. 
راجع es‏ أ 


<< سه اس سو و‎ ee 


بالعذر حتی تخلف من لا عذر له. ومنه قوله تعالی : ظوَشَاورَهُم في الم ۱(4) 
فلو كان وحیا لم یشاور فیه(۲۳. 

قال القاضي : «وقد أوما الامام احمد إلى صحة ما قاله آبو عبد الله بن بطة 
في رواية اليموني لما قیل له : هلهنا قوم یقولون: ما كان في القرآن آخذنا به(6۳» 
ففي القرآن تحریم موم الحمر الاهلیة؟ . والنبي يل يقول : «آلا إني آوتیت الکتاب 
ومثله معه»1*) وما علمهم با آوتي . 

وأما ابي حفص العكبري فإنه ذكر في باب التسعير قوله : «لا يسألني الله عن 
سنة آحدشها فيكم لم يأمرني الله بها»(۵) قال : : هذا يدل علئ أن كل ست سته(۱) 
النبي يكل لأمته فبامر الله» وبهذا نطق القرآن ,©0‏ ' 

قلت : كلام الامام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثاني ؛ لانه استدل 
بقوله : «آوتیت الكتاب ومله معه»» والذي أوتيه هو السنة» فلم يكن عند أحمد/ 1/۱۳۹ 
شيء مجتهد فيه» وإنما اجتهاده في الأمور الجزئية قولية كانت أو أعملية من باب 


. ٠١۹ سورة ال عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) قول المؤلف «قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شاقلا. . . إلى هنا» : مذكور في العدة 
الورقة (7 7/ ب)؛ وراجع: طبقات الحنابلة (۲/ *177) فإنه قال : «والذي اختاره الوالد 
السعيد وابن بطة» أنه قال : كان يجوز لنبینا ‏ صلوات الله وسلامه عليه : الاجتهاد فيما 
يتعلق بأمر الشرع». ثم ذكر الدليل علی ذلك . 

(۳) زاد هنا في ةا 

(6) آخرجه : أحمد (181/4): والدارمي (144/1): وا داد (8/ ۰6۲۰۰ والترمذي 
/٤(‏ ۱ وابن حبان -موارد الظمآن ص۵۵۹ والآجري في الشريعة ص۰۵۱ 
والخطيب البخدادي في الفقيه والتفقه (۱/ ۰۸۹ وعزاه إلى الطبراني أيضاً من طریق 
للقدام بن معد یکرب . 4 

)١(‏ قال آبو يعلى في العدة » الورقة (1/۲۷) : «وذکر أبو حفص في الجزء ء السابع من البیوع 
في باب التسعير : حدّثنا بإسناده عن آبي فضلة قال : آصاب التاس على عهد رسول الله 
يل ستة فقالوا: يا رسول الله ! سعر لنا. فقال: «لا يسألني الله عن سنة...» الحديث . 
وأورده كذلك ابن آبي يعلئ في طبقاته (۲/ ۰۲۱۱۳ فقال : «واحتج لذلك با رواه بإسناده 
عن ابن بطة» وذکره. 

() في «دا و«ض/ ب» ولام»: «سنها رسول الله؛ . 

(۷) العدة » الورقة (۲۶۲/ب- ۲۷ /1). 


كو کت ان ي السود: ني اعد ادن و 
عق رها اه ری ليد و ده وا دشر ةا الاب »زوفب الزق اه 
٠‏ أحكامه الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة. واستدل القاضي بالقياس 
على استدلاله بالظواهر والعموم"» والصواب أن يقال: إن استدل بها على ٠‏ 
حکم عام فهو معصوم في ذلك » وله اختصاص ليس لغیره» ون كان الاستدلال ۱ 
علی حکم شخصي فلا فرق بینه وبين القیاس» وبابملة القیاس الذي نستفید به ۱ 
الأحكام قطعي في خقه ؤظني» > فأما القطعي فجائز. وأما الظني فهو مجل ' 
التردد(۲). ۱ ۱ 
فصل : واختلف القائلون بجواز الحكم ه بالأجتهاد في تطرق الخطا ليه فيد ۱ 
فقال آصحابنا۳۱): يجوز ذلك لكن لا يقر عليه » ذكره أكثر الشافعية وآبو الخطاب ۰ 
وأهل الحدي يث240» وسلّم ابن عقيل وغيره امتناع الخطا فيما أخبر به عن الله؛ 
ویو 
r‏ 
من ذلك : خلاف معروف سببه حديث السهو. قال الخطابي 2 في الم 
احدیث؟ : أكثر العلماء ء مسفن علي آنه قد يجوز على النبي يله الط فيما لم ۱ 
ينزل عليه فيه وحي» ولکنهم مجمون(۳) على عدم جواز تقريره علئ ذلك» ۱ 


(1) العدة» الورقة (01/141: وداود بن ایشا - عليه السلا استخلقه الله بعد اشخاويل 1 
وتزوج بنت طالوت». : 6 0 

(۲) راجم : البرهان (۲/ ۳۵۲ ۵۷ ۰)۱۳ التمهید الورقة (1/۱۰۷). 

(۳) هناي «ده واضارب» وا ««کزه بر لطاب ني منالة تصویب الجتهدین واکدر ۱ 
الشافعية واهل الحديث» . 

(6) جملة «ذكره أكثر الشافعية وأو الخطاب وأهل الحديث» : ساقطة هنا من «ده وض انب 
وام». 
وراجم : : الفمهيد لأبي الخطاب انورقة (۸ ۰ اصول السوخني (۲/ ۰6۹۵ اللمع ۱ 
ص۰۷۸ شرح الكوكب المنير ص ۰۳۹۹ وروضة الناظر ص ۱۹۲ وما بعدها . 

(5) في ام» : افقي جواز ما لا يقر. .. إلخ1. 

)١(‏ في ادا واض/ ب؛ وام» ١‏ «ولکنهم مجمعون غل آن تقزيزه فلن الخلا خبر جانز۸. 
وراج : NEE‏ این دمن ۲۹/۲۱ -۲۹۰). ۱ 


0 سرب ام شوو ڪڪ 0 = 


ذك ر(٠)‏ ذلك عذراً لقول عمر في الكتاب الذي أراد أن يكتبه واستشهد بقوله : 
«إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيا عبد لعنته أوسببته فأجعل ذلك له صلاة 
وزکاة»(۳). 


يراجع . وقال الشافعية: هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه وكذلك 
ذکر(؟) آبو الخطاب أن حكمه يصير معصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن 
كالإجماع» ثم ذكر أنه إذا آقر عليه لم يكن إلا صوابا(*). 
وقال القاضي في ضمن() السألة لما احتج بقصة داود -: «فإن قيل : كيف 
يقع الخطأ على الانبیاء؟ . قیل : يجوز علیهم كما يجوز على غیرهم ولهذا قال 
النبي إا : «إنما آنسی لأسن؛")ء وإنّما الفرق بيننا وبينهم آنهم لا يقرون على 
الخطأ ونحن نقر علیه»(۲۸. 
ثم قال في السالة(۹): لما احتج الخالف بان الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن 
وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي. فقال : ابشواب أن النص من الله 
مفقود في الحال» وعلی أنه معصوم في اجتهاده کالامة فلا نقول(۱): إن طريقه 
غلبة الظن(۰۲۱۱ «واحتج بأن من رد قوله کفر» فلو جاز أن یحکم باجتهاده(۱۲) 


)١(‏ في (م2: لوذکرا. 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲4۳) من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - . 

() انظر: اللمع ص ۷۸. 

(4) مكان هذه الكلمة في «د» واض/ ب» وام» : «قال». 

(5) التمهيد الورقة (1/۱۰۷). 

() في م4: #في ضمن مسألة تصويب المجتهدين؟ . 

(۷) آخرجه: مالك في الوطاً »)17١/١1(‏ وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث روي عن 
النبي ولا مسندا ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» وهو أحد الاحادیث الاربعة التي في 
الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح الاصول»۱. ه.. تنوير 
الحوالك (۱۲۱/۱). 

(۸) العدة الورقة (۲۶۰/ ب). 

. في :م۰ : «ثم قال في مسألة اجتهاده؛‎ )٩( 

() في «م4: «یقول». 

(۱۱) العدة الورقة (۲/۲۸). 

(۱۲) في اد» واض/ ب؛ والعدة. وفي «*: «بالاجتهادا . 


هر سس SE‏ 


8 بلم يجز تکفیره؛ لان الاجتهاد حکم من طریق الظن» وهذا/ لا یجوز۱) 
لاجماع السلمین على كفره» والجواب: ت یک لكونه منز ول في ۰ 
" خبره» وقولهم :. إن الاجتهاد يودي إلى غالب الظن» لايصح؛ لان النبي كن ۱ 
معصوم في اجتهاده من الخطأ والزلل» » متقطوع بإصابشه الق ودرك ۱ 
الصواب»(۲). وکذلك ذکر(۳) في مسألة انقراض العصر في أسئلة الخالف «أن 
الرسول لا يرجع عما كان عليه ؛ ؛ لانه(*) يبين له الط وإِنَّما یرجم بآن یقول: ۱ 
كنت علی الصواب ولکن قبد نسخ عني ذلك وأمرت بغیبره» ولیس كذلك 
الجمعون؛ لانهم! © یر جعون عما کانوا (علیه0(6)؛ لانه قد بیّن(۷) لهنم الخطأ 
فیما کانوا علیه»(۲۸ . ولم يمنع القاضي ذلك0). 


مسألة : : ترجمها ابن برهان بهذه العبارة»: فقال : (یجوز أن يتعبد الله نيه کا ۱ 
بالعمل بالقیاس كغيره من آمته» وأنكرت ذلك طالفة»(۲۱۰. 3 
مسألة : e‏ :جوز ان يقول اله انی ی احكم جاتر ی أو با ! 


۰ اسل ا ل ۲ . وا مشت موافق‎ ET في «م»:‎ )١( 
۱ :)1/۲4۸( للفظ العدة الورقة‎ 

. هذه الکلمة ساقطة من «م؟‎ )۲( ٠ 

(۳) هذه الکلمة ساقطة من ۰4۷ 

(6) فى العدة الورقة (۱۹۶/ بْ): لا یبین؟ . 

(9) فى العدة الورقة (۱۹۶/ ب): «لا یرجعون». 

(1) الزيادة من «د» ولاض/ ب؛ وهم»» وهي ابتة في العدة. 

(۷) في «م» : (تبین. 

(۸) العدة الورقة /١58(‏ ب) . 

(9) ولفظ القاضي : «قيل : هذا تعليل بجواز الرجوع عم كائرا عليه بعد صحة الجمع بينهما 
يع لويش كلخد اجاح ی برس اط ا 
من قياس أو اجنهاد واستدلال وهو يجوز علی نفسه الخطأ فيما آفتی به» فإذا صح له ۱ 
الفساد لذليله لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره. . فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد 
دليله عنده» بطل الإجماع . فان قيل : لايسوغ رجوعه؛ لانه كان مصيا في القول مخطاً , 
في الدلیل . قیل : إلّما كان على الصواب في قوله لاجل دلیله». 

()راجم : الوصول لابن بزهان الورقة /۷١(‏ -ب» ۸۱/ب) والعتمد (۷۱۹/۲. 

(۱۱) زاه ها في فم : «وابن غقیل» . وراجع في هذه السألة: شرح الک وکب الثیر ص 4۳۷ - . 

«۸ 


- سوم اس شو و رل‎ ee 


شعت فإنك لا حکم(۱) الا بالحق . قال ": بناء على التي قبلها. وأنه كان لنبينا 
ية أن يجتهد فيما یتعلق بالشرع» واختاره احرجاني(۳) (یجوز)(*)» وهو قول 
الشافعية*) وجمهور آهل الحديث» ذكره ابن عقيل» ومنع منه آبو سفيان 
وجماعة من المعتزلة" وأبو الخطاب ؛ وذكر أنه قول أكثر العلماء» وحكى عن 
الشافعي نحو الأول))ء وحکی عن موسی(۸ بن عمران صاحب(۹) النظام 
جواز ذلك للنبي ية ولغيره من الجتهدین»۲۱۳۲. 

شيخنا: فصل: قال المخالف: اتفاق الصدق منافي(۱۱ الستقبل لا يقع» 
كذلك اتفاق الصواب. فقال القاضي : «غير متنع أن يقع في الأمرين معاً كما 
تنفق آمور كثيرة على طريقة واحدة کمایقم(۱۲) في العلوم» وقال: يجوز أن 
يبعث الله رسولاً ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول إليه من 
طریقه(۱۳) الفكر والرأي إذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما 


(۱) في «م؟ والعدة: «لا تحکم إلا بصواب». وفي «د» ولاض/ ب*: «فإنك لا حکم وترئ الا 
بصواب». 

(۲) في «د» واض/ ب) وام؟ : «قال القاضي؟. 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» . وهي تابن كذلك في العدة الورقة (۲۲۸/ ب). 

(6) العدة الورقة (۸٤۲/ب).‏ وراجع: أصول السرخسي (۲/ ۰۹۰ 45): روضة الناظر 
ص۱۹۲ . 

()راجم : اللمع ص۰۷۸ المحصول (5/ ۰۱۸4 شرح تنقيح الفصول ص١٥٤ E‏ 1-1 

() راجم : العتمد (۸۹۹-۸۸۹/۲). 

(۷) قال آبو الحسين في العتمد (۲/ ۸۹۰): «وذكره الشافعي ني کتاب الرسالة ما يدل علي أن 
الله تعالی لاأعلم أن الصواب یتفق مع نبيه جعل ذلك له ولم یقطع عليه بل جوزه وجوز 
خلافه؟ ۱. ه.. وراجم : الرسالة الفقرة ۵۸ ۰۳۰۸ ۰۱4۱۸ ۰۱4۸۱ ۰۱۱66 

اال ی : «یونس» . وفي العتمد (۲/ ۰ ا«مویس؟. 

۰ () في ۷م0: «والنظام». 

(۱۰) التمهید الورقة (1/۲۲۱). 

٠‏ (۱۱) في «د» واض/ ب» و«م» والعدة: «اتفاق الصدق في الستقبل لا یقع منا کذلك 
اتفاق . . . ٍلخ». 

)في العدة : «کما يتفق في العلوم؟ . 

(۳) في «م4: امن طريق من الفكر؟ . 


حو گت ي ي السودة اسول نن ي 


شاء إذا علم أنه لا یحتاج(۱) أكل الحرام»"). وجوز بالنوعين ما یحکم فيه ' 
باجتهاد واستدلال وما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد إذا علم الله أن يصيب . 
ماهو الراد عند الله ؛ لاد التعبّد قد ورد بمثله في العامي أنه (مخير في تقليد مق 
شاء من العلماء» ويكون ذلك حكم الله من غير أن يرجع إل اساي 
به)۳۱ واحتج پا حرم إسرائيل علی نف( وا e‏ 


ضعیف . 


مسألة(29: يجوز لمن كان في زمن النبي الا أن يجتهد سواء اکان(۷) حاضراً ' 
معه أم غائباً عنه» وبه قال أكثر الشافعیة(۸» ومنع منه(؟) قوم لمن بحضرته أو , 
قريبا منه» وحکی الجرجاني عن أصحابه إن كان بإذنه جاز» والا فلا. ومذا قول . 
القاضي(١١)‏ وأبي اخطاب(۱۱) وهو مقتضی قول إمامنا أحمد؛ لانه جعل القياس . 


: نما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسألة القياس» وقال قوم من التکلمین : لا 


Nt 


يجوز ذلك لمن في(۱۳) خضرته حاضراً کان أو غائباً حكاه عنه(۱۳ ابن عقیل» ' 
ومذا هو الذي في مقدمة/ الجرد إلا أن یکون غلطاً أنه لا یجوز(۱۹) لمن حضر أو : 


(۱) في «م۷: الا یختار». 

(۲) العدة الورقة (۹ ۰6۲/۲4 | 

(۳) الزيادة من ده ولاض/ ب؟ وم E‏ ی ی 
)٤(‏ العدة الورقة (۲۸/ب) ؛ 


(۵) وعبارة العدة الورقة (/14؟/'ب) : هوکنلك ورود النعبد في الاجتهاد لح الكفارات ! 


الثلاثة » ولذلك خير في طعام عشرة مساكين غير معینین اه , ۱ 

(7) راجع في هذه السألة : روضة الناظرص ۱٩۱‏ ۰۱۹۲ شرح الکوکب الثیر ص ۰۳۹۹ : 
التحریر للمرداوي ص ۱8۲ ۱8۲ شر رح تنقیح الفصول ص5 ۶۳ » معيار العقول- | 
ضمن البحر الزخار -(۰)۱۹۷/۱ المستصفن ص 45 ۸۳۰ 

(۷) في «دا واض/ ب» ولام 0 ; «سواء كان غائباً عنه أو حاضراً معه». 

(۸) انظر : اللمع ص۰۷۸ اانخول ص54 1: للحخضول (50/1). 

.)۷۲۲/۲( في «د واض/ ب» وام» : : الومنع قوم منه؟ . وراجم : : المعتمد‎ )٩( 

(۱۰) العده الورقة (1/۲۹).: 

(۱۱) التمهید الورقة (۲۰۷/آد ب). ‏ 

(۱۲) فی «د» ولاض/ ب»: «لن حضر حاضراً كان أو غاثباً عنه». 

(۱۳) «عنه»: ساقطة من ادا واض/ ب» و«م1. ۱ 

(۱4) كذافي «ض/ " وم » وفي ادا واض/ ب : «یجوز . 
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غاب والاول اختيار آبي الطيب وقال(۱): قال بعض أصحابنا وقوم من 
المتكلمين : لا يجوز الاجتهاد بحضرته ؛ لانه حکم بغالب الظن مع إمكان 
العلم(۲) وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد» فقال : 
«هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي ية أو في مجلسه؟ . 

قال شخینا آبو عبد الله : لا یجوز» وعندي أنه یجوز» وعلّل قول شيخه بأنه 
رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على الیقین( ۳ وجعلهما آبو اخطاب مسألتین» 
فقال : «مسالة : يجوز لمن غاب عن النبي بيا أن یجتهد(؟) في اوادث وقال 
بعضهم : لا يجوزء ثم ذكر في المسألة الثانية بأنه في الغيبة به حاجة؛ لأزو(ة) لا ٠‏ 
يکنه سؤال الرسول» وان آخر الحادثة إلى وقت لقائه بطل الحكم وضاع 
الناس »۲۱ , 

قال شیخنا : قلت : وبهذا یظهر ما جاء في حدیث معاذ من توقفه عن ال زکاة» 
ومن حكمه بالاجتهاد(۷) فیفرق بين ما يقرب وما لا یقرب . 

مسألة : فان كان بحضرته أوبموضع يمكنه سواله في الحادثة قبل ضيق وقتها 
جاز له الاجتهاد بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره علیه» وهوقول 
انفیة(۸. 

وقال الجبائي وابنه وغیرهما: لا یجوز(۹). وقال شیخنا وأكثر الشافعية : 


To 


(۱) كلمة «وقال»: ساقطة من «دا و«ض/ ب» وم٤‏ . 

() راجع : اللمع ص ۰۷۲ الوصول لابن برهان الورقة /٩۷(‏ ب) . 

() الروايتين والوجهين الورقة (۲7/ ب). 

(4) في ادا و«اض/ ب» وم٤‏ : «الاجتهاد! . 

(5) قول المؤلف «حاجة لانه؟ : ليست في ادا ولاض/ ب». 

(5) التمهيد الورقة (1/۱۵۷-ب). 

(0) أخمرجه: مالك في الموطأ (۲۵۱/۱) من حديث طاوس عن معاذ-رضی الله عنه 
ولفظه : «آن معاذ بن جبل الانصاري أخذه من ثلاثين بقرة تبيعاًء ومن أربعين بقرة مسنة » 
وآتي با دون ذلك فأبئ أن يأخذ منه شيئاً» وقال: لم أسمع من رسول الله وي فيه شيئاً 
حتئ ألقاه فأسألهء فتوفي رسول الله و قبل أن يقدم معاذ بن جبل»۱. ه. 

(۸) راجع : أصول احصاص الورقة (1/۳۰). 

۰۷۲۲ /۲( راجع: العتمد‎ )٩( 


یر و سی م ي المسودة في أسول الففم © © : 
كور دون ا 20 <والد شيخنا : ونقل القدسي 7" کتفصیل أبي | 
الخطاب في مسآلة واحدت ۳(6‏ ۱ 1 ۱ 


شیخنا: فصل(*) + وقأمقتآذ برد الفتوی اکن في اليلد من یوم امه : ۱ 
والا لزمه النظر فيهاء وقال آبو غمرو بن الصلاح: إن لم يكن فيه( غيره تعين . 
عليه الجواب» وان كان فى الناحية اثنان واستفتیا معا فالجواب واجب غلیهنما .. 
على الكفاية » وإن لم یحضره غیره فعند(1) الحليم يتعين عليه بسؤاله جوابه» 1 
ولیس له آن يحيله علی غیره(۷). 
شسسخنا: فصل : فان كان في البلد من هو معروف عند الغوام (بالمّيَا)() وهو 
LL ۱‏ ا ا كن ۱ 
.- ديت این ای ليل لكك وا سال العامي عمالم یقح لم قجب مجاوبته(*۱. 3 : 


(۱) اللمع ص ۷۸. 
(۲) روضة الناظر ص ۰۱۹۱ 
(۳) الزيادة من «د» و اض/ با» ولام ۲ وراجع : التمهید الورقة /١61/(‏ ب) . ۱ 
)٤(‏ راجع في هذا ل ا کک ا الچ رين 
للمرداوي ص۱۵۱ . ۱ 
)٥(‏ في د و «ض/ ب٣‏ وام 0 «إن لم يكن في البلد لا هو تین عليه. ٠‏ . إلخ». ' 
() في لام : «وعند . 
۰ (۷)راجع Ea‏ 
۱ الال دس O‏ 
(4) لعله يشير إلى قول ابن آبي لیلین ل 
الله ا يسال احدهم عن السالة قيردها هذا إلى هذا» وهذا إلى هذا حتی ترجغ إلى 
الاول. فراجع : : أدب الفتي لابن الصلاح ص٩‏ ال ل ا 
صفة الفتوی والفتي ص۷ . 
وابن ابي یعلی هو : ١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي لین مفتي الكوفة وقاضیها ال 
العجلي : كان فقیهاً صدوقاً صاحب سة» جائز احدیث» قارئاً عالاً بالقزآن» قال . 
الذهبي : «حدیثه في وزن,الحسن لا يرتقي إلى الصحة» . مات سنة 44 اه. 
 ,‏ انظر: تذكرة الحفاظ (19/1/1). 0 
(۱۰) راجع في هذا : ضفة ات ات ۰۳۰ الكوكب ایر ص 4ب 
التي لابن اسلاج و ۰ : 
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مسألة() : هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ . 
فيه للشافعية وجهان(۲. 

قال والد شيخنا: وكذلك یخرج لنا بناء على العامي إذا كان مقيداً ذهب 
فهل يجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره؟ . فيه وجهان» 
والاكثرون جواز( ذلك . 

قال شیخنا: وكذلك قال أبوالحسين القدوري(*) في المقلّد: إذا غلب على 
ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوئ فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقیه» وإذا 
أفتى بها حاكياً لمذهب من قلده جازء وقال أبو الطيب الطبري: لا حكم لظنه 
واستحسانه؛ وکانا قد سثلا عمن بقلد فقیهاً فاستحسن/ مسائل مذهب غير ۰ب 
هل يجوز له آن يقلد صاحبها(*) ویعمل بهاء وإذا سثل عن تلك السائل يفتي بها 
على سبيل الإخبار عن مذهب ذلك الفقيه؟ . 

مسألة: يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له» ويقبل خبره إذا كان 
موثو قا بخبره» ویجوز*؟ الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره ثقة (أنه خطه)(۷) أو 
كان يعرفه ولا يشك في کون الجواب بخطه. هذا قول أبي عمرو بن الصلاح(۸. 


رای ارال ان ۱ e‏ علطا :فرح لکرکب انز 
ص۱۸ 4۱۹-4 علام الموقعين (4/ ۰۲۱ شرح تنقیح الفصول ص 4۳۲ . 

(۲) راجم : الوصول لابن برهان الورقة (۹7/ ب- ۰61/۹۷ الجموع للنووي (۱/ ۰60۰ 
ل 

(۳) في اد واض/ ب» وه ۶ «علی الجواز» . 

(6) هو : آحمد بن محمد بن آحمد أبو الحسين القدوري» البخدادي . حنفي الذهب . ولد 
سنة 1۲ ۳ه. . تفقه على أبي عبد الله الجرجاني والكرخي والبردعي وغيرهم . كان ثقة 
صدوفاً . له : «الختصر في الفقه» . مات سنة ۲۸ ه . 

له ترجمة في : تاج التراجم ص۰۷ الفوائد البهية ص۰ ۰۳۱-۳ وفیات الاعیان (۱/ ۷۸- 
۷۹ 

(9) في ادا واض/ ب" وام»: اصاحب السائل". 

(1) في اد» واض/ ب» و8م۲: «ويجوز للعامي الاعتماد . . . إلخ». 

(۷) الزيادة من ادا واض/ با وام". 

(۸) راجع : الجموع للنووي (۱/ ۰۲0۷ صفة الفتوی والفتي ص ۸۳. 


۹ 


2 6 المعوددني أصول الففد © @ : 
رالد شيخنا: فصل : ی ی 0 
ا ال 
5 ل 0 إذكان : 
رجلاً متبعاً آرشده(۱) إليه فلا بأس» وجد علئ ظهر تاسع العدة" . 
والد شيخنا: : مسألة : : لا يقف لاستفتاء والتقليد ونحو ذلك0؟؟ على إمنام ْ 
معصومء بل من ظهر(4) علمه وعدالته كان تقليده جائزاً خلافاً للشيعة (في أ 
قولهم : لا يجوز إلا تقلید الإمام العصوم)(*۲» هذا نقل ابن عقيل . ۱ ۱ 
والد شنیخنا: فصل TS‏ ا 
خلاف إن كانت کذلك(۷). 
شيخنا: فصل : في صفة من يجوز له الفتوئئ أوالقضاء و 
قال آبو علي الضرير : «قلت لاحمد بن حنبل "قور ال غلبت 
حتی يمكنه أن يفتي؟ يكفية مائة آلف؟ . قال : لاء قلت : مانتا آلف؟ قال: لا. . 
قلت : ثلاثمائة آلف؟ قال: لاء قلت : أربعمائة آلف؟ قال : لاء قلت : ۱ 


(۱) في «م1: «وآرشده؟ . 

(۲) جملة وجد على ظهر تابع العدةا : : ساقطة من م٠‏ وحدها 5 : لد الورقة 
(۱۸6/ ب)» شرح الكوكب النیر ص 4۲۲ . ۱ 

(۳) «ونحو ذلك» : ساقطة من «ده واض | ب؛ وام» 

(5) في «م»: اعهد علمه؟ . 

(5) الزيادة من «د» واض/ ب» و(م؛ . وهي ابتة في الواضح 

(1) الواضح (۱۱/۱ ۰61 وراجع : الستصفی ص ۵۱۹ . 

(۷) راجع : تهذیب الاجوبة لأبن حامد الورقة (4 ۰1/۲ 1/۳). 

(۸) راجع في هذا: الواضح (۱/ 6۷ -۸/آ)» شرح الک وکب اللیسر ص 411 4۱۵ 
التلخيص في أصول الفقه للجويني ملحق بالوصول لابن برهان الورقة (1/۱۱۷- -ب)» 
اعلامالرعین ۱14۹/6 (rol!‏ : 
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خمسماة آلف؟ قال: أرجو». وقال الحسن(١)‏ بن |سماعیل(۲۳: قيل لاحمد؛ 
وأنا اسمع. فذكر مثل ذلك27» وعن ابن معين مثل هذاء وقال أحمد بن 
عبدوس: قال أحمد بن حنبل : من لم يجمع علم الحديث وكشرة طرقه 
واختلافه لایحل له الحكم علئ احدیث» ولا الفتيا به . وقال أحمد بن محمد بن 
النضر: سثل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتي؟ . قال : 
لاء قلت : فمائتي ألف (حديث)؟. قال: لاء قلت : فشلاثمائة (آلف 
حدیث)(۲) ؟ . قال : لعله» وقال أحمد بن منیع(۸ :مر أحمد بن حنيل جانباً من 
الكوفة وبيده خريطة فيها کتب(٩)‏ فأخذت بيده» فقلت : مرة إلى الكوفة» ومرة 
إلى البصرة إلى متی؟ . إذا كتب الرجل (بید(۱۳) ثلاثين ألف حديث لم 
یکفه؟ » فسکت . ثم (قلت)(۱۱): ستين آلفاً؟» فسكت . فقلت: مائة آلف؟ . 


(۱) في «م»: «الحسين» خطأ. والصواب ما آثبتناه كما في طبقات ابن آبي یعلی (۱/ ۰0۱۳۰ 
والفقيه والمتفقه (۲/ ۱۱۳). 

(۲) هو : الحسن بن إسماعيل بن الربعي . روئ عن الإمام أحمد أشياء . راجع : طبقات ابن 
أبى یعلی (۱/ ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۳) هذه الرواية ذکرها ابن أبي يعلى في ترجمة الحسن بن (سماعیل» والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۱۳ - 174)؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ ۰4۱۸۷ وابن 
الوزير في العواصم والقواصم (۲۹۹/۱). 

(6) ينظر: شذرات الذهب (۳۷۲/۲). 

(5) كذا في عامة النسخ ؛ والذي وجدته في طبقات ابن أبي يعلئ (۳۲/۱) : «آحمد بن نصر 
اللباد» سنمع من من الإمام أحمد وحدث عنه». 

(1) الزيادة من «د» واض/ ب" و2م؟. 

(۷) الزيادة من «دا و«ض/ ب؛ ولام» 

(۸) هو : زحمد بن منیع بن عبد الرحمن البغوي ..حدّث عن الامام أحمد باشیاء» وکان آحد 
الثقات الشهورین . روئ عنه البخاري بواسطة . توفي سنة 6 6 ۲ه. 
له ترجمنة في : طبقات الحنابلة /١(‏ 15 ۰0۷۷ تذکرة احفاظ (۰)4۸۲-4۸۱/۲ 
شذرات الذهب (۱۰۵/۲). 

)٩(‏ قوله : «فيها كتب»: ساقطة من اد" واض/ ب» وام». 

(۱۰) الزيادة من اده واض/ ب" ولام» 

(۱۱) الزيادة من «م؟. 


سی تدم ۹ 


فقال : حينئل یعرف شيئ . فنظرنا فإذا احمد قد(" کتب ثلاثمائمة الف عن ؛ 
بهز(۳) واظنه قال : وروح بن عبادة() روقال آحمد ين العباس( النسائي : 
سألت آحمد عن الرجل یکون معه مائة الف حديث» يقال ((0) : صساجبت 

حدیث؟ . قال : لاء قلت : فعنده(۷) ماعا آلف؟ » قال : لاء قلت له : ثلائمائة ' 


ألف (حدیت)؟(۸) . فقال : بيده كذاء بروح بهالا) يهنة ويسر 26 داوس 
" اللؤلؤي( ۰ كذا وكذاء يقلب یده(۱۱). 


TA 


قال القاضي في العدة : و ای ی کر ۱ 
التقليدء فذکر نحواً ما ذكروه في صفة القاضني : أن یکون عالا/ e‏ 0 


(١)قلت:‏ قلت: والذي ذکره بن بي بعل في ترجمة احمدبن منیع (۱/ ۷۷) أنه يكفيه #ان يكتب 


ئة آلف حديث». ' 
: ساقطة من «د» و«اض/ ب« و«م» 
(۳) هو: بهز بن أسد الحافظ القن أبو الأسود العمي البصري : البح ی وجنا ت ا 
وغيرهما . روئ عنه أحمد وآخرون» وكان من جلة العلماء . قال عنه الإمام أحمد : «إليه : 
النتهی في الثبت». وقال آبو حاتم : : «ثقة إمام صدوق» . وقال ابن سعد ی 
الحديث». مات سنة ۱۹۷ ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۳۶۱/۱ WEE‏ 
(4) هو : : روح بن عبادة بن العلاء بن حسان آبو محمد القيسي البصري الحافظ . سبع ابن آيي 5 
عروبة وطبقتهم . روئ عنه أحمد» وإسحاق. وإسحاق الکوسج» وخلق كثير. صنفا ! 
الكتب في السنن والاحکام وجمع تفسيراًء وكان ثقة . مات سنة 6ه 
له ترجمة في : تذكرة احفاظ (۳۹/۱ ۳۵۰۰ ۱ ۱ 
)٥(‏ والذي في طبقات ابن آبي یعلی (۱/ 57 - 0۳) : مد بن العباس بن الاشرس: ذكرء ۱ 
أبو بكر الخلال فيمن روئ عن آحمد . مات فجاة سنة ۲۹۳ه». ۱ ۱ 


() في (دا واض/ ب" وام» :يقال هذا) . 


(۷) في «د» واض/ ب٩‏ وام ¢ :قال : عنده مائتا آلف حدیث ال : إن صاحب حدیت؛. 
(۸) هذه الكلمة مزيذة من« اقب وه ١‏ 


(9) في ادا واض/ب) وم٤‏ : : یروخ بيدا . 


(۱۰) هو: : إسحاق بن إبراهيم آبو یعقوب البغوي» ویلقب لؤلؤاً ان اههد 
الذين تفقّهوا عليه ونقلوا عنه فقهه . صدؤق؛ ثقة. توفي سنة ۲۵۹ ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱۱۰-۱۰۹/۱). 

. في «د» واض/ ب»: «يقلبها‎ )١١( 


08 السود ةني سود الففه 9 سح 


والاجماع والادلة من ذلك» وباللغة» وبالقیاس. قال : وإذا كان بهذه الصفة 
وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده. وحرام عليه تقلید غیره» إلا أن یکون 
ذلك حكمساً (یجب)(۱) له أو عليه فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما 
باجتهاده» وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذکرنا لم يجب قبول قوله فيما يفتي به » 
إلا أن يكون ثقة مأموناً في دينه» فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع 
إلى قوله وقبول فتياه» وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتي» كقوله في رواية 
صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن یکون عالماً بوجوه القرآن» عالاً 
بالأسانيد الصحيحةء عالاً بالسنن وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن آفتی أن 
يكون عالماً بقول من تقدم والا فلا يفتي» وقال في رواية يوسف بن موسی : لا 
يجوز الاختیار إلا لرجل عالم بالکتاب والسنة»(۲۳. 

قلت : الاختیار غير الافتاء ؛ لأن الاختیار ترجیح قول على قول» وقد یفتی 
بالتقلید الحض . 

ثم ذکر ما نقله عبد الله(۳: «سالت آبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء 
من آمر دینه ما یبتلی به من الأيمان في الطلاق وغيره وفي مصره من صحاب 
الراي ومن أصحاب الحديث لا یحفظون ولا یعرفون الحديث الضعیف ولا 
الاسناد القوي» لمن یسال؟» لاصحاب الراي» أو لهولاء-اعنی اصحاب 
الحديث على ما هم فيه من قلة معرفتهم -؟. قال : يسال أصحاب الحديث ولا 
يسال أصحاب الراي» ضعیف الحديث خير من رأي أبي حنیفة» . 

قال (القاضي)(*۲: «فظاهر هذا أنه أجاز تقلیدهم وان لم تكمل فیهم الشرائط 
التي ذکرنا»(۹). ولم يتأول ذلك فظاهره آنه جعلها على روايتين . 
(۱) الزيادة من «د؛ واض/ ب» و«م». وهي ثابتة کذلك في : العدة الورقة (۲/۲۵۰). 
(۲) العدة الورقة (۲۹/ ب- 1/۲۵۰). 
(۳) عبارة العدة في الورقة (۲۵۰/ آ) هكذا: «وقد ذکر أبو حفص بن شاهين في الجزء الثامن 

من آخبار أحمد فقال: حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عبد الله . سألت أبي عن 


الرجل. . . إلخ». 
)٤(‏ هذه الكلمة مزيدة من ادا واض/ ب» و1م؟. 
(5) العدة الورقة (١٠٠٠/آ),‏ 


2 700 المسودة ف يأسول الفقد © © ١‏ 
قال شيخنا: قلت : قد يقال قوله أولاً الا ينبغي »لیس بصريح في التحريم»: : 
فيجوز أنه أراد الكراهة» وقد يقال : هؤلاء إنّما اجاز استفتاء‌هم وإفتاءهم للحاجة إ 
والضرورة» كما ذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاة ١7‏ لا أشار علی . 
الصوکل(۳؟ بمن أشار لاجل الحاجة» وذلك لانه ليس في المصر إلا من يقلد أبا 0 
حنيفة» أؤ من يقلد المأثور عن النبي و والصحابة والتابعين» وان كان فيه ' 
ضعف» وتقليد المتبغين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرآي المعين» ففيه جواز . 
الإفتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير الجشهدین إذا كان عاماً بأقوال البي كك 0 
ذكر كلام أحمد : أنه لا يكون فقيهاً حتى يحفظ أربعمائة ألف حديثا» قال: 
وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدر» 
قال : وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتياء أو أن يكون آراد وف 
أكمل الفقهاء» فاما ما لا بد منه فالذي وصفناه(۳) . ودل عليه قول الامام أحمد ۱ 
و ی و 

ب ومائتين22(0. / 
قلت ؛ لفظ اين دهم پدخل فيه ار كفتك تین وطرف ات ۱ 
٠‏ کالکتب المضنفة . RE‏ للني ES‏ 


. في «م٩ : «في القضاء»‎ )١( 

(۲) هر من یی 
وأمات التجهم: ی ا . عاش أربعين سنة فشتل بیع 
۷ش 

۱ له ترجمة في : شذرات الذهب (۲/ ۱۱6 ۰۱۱-2 

(۳) العدة الورقة (۲۵۰/ب) .: ۱ 

(4) هنا في النسخ المخطوطة بياض یتسم لكلمة . وعبارة القناضي في العدة الورقة 
(۱/ب) : «ورأيت في آخبار بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله بن مخلد العطار 
قال : حدثني عیسی بن جعفر آبر موسی الوراق قال : سمعت آبا عبد الله آحمد بن 
حنبل -رحمه الله - وذاكزه دحم بالأصول عن النبي كك قال أحمد و 

۱ آما الأصول التي يدور عليها العلم . .. إلخ1. 

(6) العدة الورقة (۰61/۲۱ ونقله الفتوحي في : شرح الكوكب امثير 410 . 

(1) في «دا ولاض/ ب» وام» : (#ذکر؟ . 


۰۰ 7122ل 17 < 


فقال له رجل : فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتی هو ذا تفتی الناس؟ . قال : فقلت 
له : عافاك الله إن كنت آنا لا أحفظ هذا القدار فإني هو ذا آفتي للناس بقول من 
كان یحفظ هذا القدار وأكثر منه(۲۱. 

وقال القاضي : «ولیس هذا الکلام من آبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد 
أحمد فيما يفتي به؛ الانه قد نص في بعض تعاليقه الدلالة(" على منع الفتيا بغير 
علم قوله : ولا تقف ما یس لك به علم۰)۳(4 وقوله : فلم تحاجون فيما لیس لکم به 
علم4(4). 

قلت : إذا أخبر المفتي بقول إمامه فقد أخبر بعلم » وهو في الحقيقة مبلغ لقول 
إمامه فلم يخرج عن العلم» وظاهر كلامه تقليد أحمد إلا أن يحمل علئ استفادته 
طرق العلم منه . وذکر(؟) عن ابن بطة7) أنه لا يجوز أن يفتي بما سمع من مفت» 
ما يجوز أن يقلد نفسه» فأمًا أن تلد () لغيره ويفتي به فلاء80) . 


قلت : : هذا صریح! *) بقول القاضي وقول آبي الخطاب( ۰ ثم ذكر عن أبي 


حقص ۱7 . ی و" وا ak O E‏ ل i‏ 0 


(۱) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته (۲/ )١78‏ في ترجمة البرمكي» وابن حمدان 
في صفة الفتوئ والفتي ص ۲۰. 

() في «م»: «الدالة». والثبت موافق للفظ العدة. 

(۳) سورة الاسراء» الآية : <۳. 

. 11 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )٤( 

(0) يعني : «آبا یعلی». 

(5) وعبارة القاضي في العدة الورقة (۲۵۰): : «وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي :لا 
يجوز له أن يفتي . .. لخ». 

(۷) في « م : «أن يقلد لغیره». 

د انعد روود الم E e‏ 1۱ 
۷ والفتوحي في شرح الكوكب المئير ص 4١١‏ , 

)٩(‏ في 0م2: اتصريح». 

(۱۰) راجع : التمهيد الورقة (1؟/ ب-۲۲۵/]) بعد تصحيح الترقيم. 

() وعبارة القاضي في العدة الورقة (۰ ۰ب : : «وذکر أبو حفص في تعاليقه قال: 
سمعت آبا علي الحسن بن عبد الله النجاد یقول : سمعت آبا الحسن بن بشار یقول : ما 
أعيب على رجل ۰ ۰ . إلخ؟. 


حر ممح و٠‏ المسودة في أصول الفته © © 


۳۸2 


. أنه سمع آبا علي النجاد(١)‏ آنه سمع الحسن بن (بشار)(۲) ب يقول: ما أعيب على ' 
جل سل اد خم مسا أستد إلى بعض سواري السجد يفني انين 
بها . قال القاضي : «وهذا مبالغة منه في فضله»(۲۳. د 

قلت : هو صريح بجوازالإقاء نید أحمد فقد صار لاصحابا يها اب ١‏ 
وجهان2؟»». فان ن لم يجز عند الحاجة مطلقاً» وإلا صازت الأقوال ثلاثة . 


ثم قال القاضي : «فأما صفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه ما ذکرنا من ؛ 
آلة الاجتاد» وذكر قول عبد الله : سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب 
المصنفة فيها قول رسول الله ية واختلاف الصحابة والتابغين» وليس للرجل : 
بصر بالحديث الضعیف المتروك()ء ولا الاسناد القوي من الضعیف فیجوز آن : 
يعمل با شاء ويتخير ما آحب منها فيفتي به ویعمل به؟ . قال: لا يعمل به حت 
يسأل ما يؤخذ به منهاء فیکون يعمل علی آمر SE E‏ ی ۱ 
العلم» . ۱ 
قال القاضي : «وظاهر هذا أن فرض نید والسوال ات یکن له معزقة 
بالکتاب والسة»۱). قلت : قد قم عبد الله الحديث إلى ضعیف متروك والی : 
ضعیف وقوئ» ولاشك أن من لم یعرف هذا لم يجز له أن یتقلد من الکتب ما . 
شاء لا عملاً ولا إفتاء» وصریحه(۷): أنه إذا سال ما يؤخذ به منها عمل به وأما ' 
الإفتاء فسكوت عنه» ولیس هذا منافياً لا قاله في أهل الحديث الذين لإ يعرفون ' 
الضعيف ؛ لان آونئك اهل الحديث لیسوا اهل كتب مجردة» ومثل هولاء يعرفون : 
ل ان المطلق الذي هوالحسن» فغايتهم أن یفتوا به : 


ٍ . سبق ذكره ف في الهامش السابق‎ )١( 

اما : «ابن زیادا والشبت من «ده واغى/ به مسوائق لد الوزقة 
(۲۵۰/ب). 1 

(۳) العدة الورقة (۲۵۰/ ب)» ونقله عنه لفتوحي في شرح الکوکب الثیر ص۱1 . 

)٤(‏ في «ده واض/ ب" : «قولان» . وهو آوفق مع قله الآتي: «صارت الأقوال لانةه. 

e E :٩م« في‎ )٥( 

.)۲/۲۵۱( العدة الورقة‎ )١( 

(۷) في «دا ودض/ با ودم» OT‏ ۷ ۱ 


ee‏ ڪڪ 


وهو خير من رأی العین(۱) بخلاف (الحديث)" المتروك» فإنه لا خير فيه بحال . 


شيخنا: فصل( : الذي ليس بجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ریب ۰ 
وهل یجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض 
المسائل علی مذهب فقيه أقوئ فعليه أن يقلده فيها ويفتي أخباراً عن قوله؟ . قال 
ذلك أبو الحسين القدوري. وقال أبو الطيب الطبري : ليس للعامي استحسان 
الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء» ولا أن يقول: قول فلان أقوئ من قول فلان» 
ولا حکم لا يغلب علئ ظنهء ولا اعتبار به» ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا 
طريق له إلى الصحة . 

شيخنا: فصل : إذا جوز للعامي أن يقلد من شاء فالذي يدل عليه كلام 
أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له یتتبع الرخص مطلقاً(2» فإن آحمد آثر مثل ذلك 
عن السلف(2 وأخخبر به" ؛ فروئ عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت 
يحيئ القطان(۸) يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في 


. ٤نيعم في م۲ : «رأي‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة مزيدة من «د» ولاض/ ب؟ وهم؛ . 

(۳) راجع في هذا الفصل : شرح الكوكب التیر ص 14١8‏ -۰4۱۹ التلخيص في أصول الفقه 
للجويني ملحق بكتاب الاصول لابن برهان الورقة .)]1/1١١18(‏ 

() راجع في هذا: : قواطع الادلة لابن السمعاني (1/15/1)» شرح الكوكب النیر 
ص 4194 » مسلم الثبوت (۲/ ۰۲۳۵7 إرشاد الفحول ص4۰ ۰۲ رسم الفتي في حاشية 
ابن عابدين /١(‏ ۰۱۰ ۱۱ ۵۱۔_ -207؛ فتاوی الشيخ عليش مع التبصرة ة لابن فرحون 
)0۸/۱ -1۰). الإحكام في تمييز الفتاوی للقرافي ص ۰۷۹ > الموافقات للشاطبي 
(۱۵۵-۱۳۲/۶). 

(5) راجع : : إغاثة اللهفان (۱/ ۰6۲1۷ فإنه حکی عن آبي عمرو بن الصلاح في کتابه السمی 
(الإجماع على تحر السماع) قوله : : اومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالر خص من 
أقاويلهم تزندق أو كاد؟ 1.ه.. 

() هنا في ؛ضن/آه حاشية نصها: «ذكر الشبخ تقي الدين في بطلان التحليل له عن ابن 
عبدالبر أن هذا إجماع » وروی هذه الآثار» ۱.ه. 

(۷) جملة اوآخبر به» : ساقطة من «د» واض / ب» . وقد بیض في مكانها. 

(۸) هو : : يحيئ بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان. . ثقة متقن حافظ » إمام قدوة. كان يذهب 
في الفتوی إلى مذهب الکوفیین من الطبقة التاسعة . مات سنة ۱۹۸ ه. = 


۱ رد-2 ۰۰ المسودة في أسول النذه © ۰ 


۱ السماع؛ يعني في الغناء؛ وبقول أهل الكوفة في النبي» وبقول أهل مک في 
: ی ی 
اب رمک ()قال عبد له یت ار : وقال الخلال في : 
۱ 0 : ثنا يحيئ بن طالب الأنطاكي7) ثنا محمد بن مسعود( نا عبدالرزاق : 
معمر قال : لو أن رجلاً أخذ بقول آهل الدينة في السماع يعني الغناء - وإتيان 
ا وبقول أهل مكة في التعة والصرف» ويقول آهل الكوفة في 
السکر كان شر عباد الله عز وجل -. 
وقال سلیمان التیمی(۹): لو أخذت برخصة کل عالم_أو قال : بزلة كل . 


= له ترجمة في : الطبقات لابي عمرو العصفري ص۰۲۲۵ مناقب الامام آحمد لابن , 
ا جوزي ص ۰۷۵-۷۳ تاريخ ابن معين (۲/ 149 NRE‏ 

, ()الزيادة من ادا و«ضص/ب». : 
(۲) هذه الرواية ذكرها ابن القيم في: إغاثة اللهفان /١(‏ ۸١۴)ء‏ وعزاها إلى عبد الله . قال : 
«سمعت آبي يقول: سمغت یحبی القطان . . . إلخ». ۱ 

(۳) الزيادة من «م۲ . ۱ 

(4) هو حوري لعزن شا اهف اتکی . من الفقهاء الأعيان النسّاك والزهاد . ۱ 
له من الکتب : «الجموع» و««شرح بعض مسائل الکوسج» . توفي سنة ۸۷ ۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ ۱۵۳ -۰)۱۵۵ مناقب احمد لابن الجوزي ص8 51 . 

(۵) هنا في «د» واضص/ ب إعادة للکلام الذي ورد في رواية عبد الله عن آبيه . 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «ذ) واض/ ب» . 

(۷) لم أجده. 1 

(۸) لعله :تيد بن سود بن يسك ادا ری زانط( : سمع عیسی بن يونس وياحين 
القطان وطبقتهما . ثقة عارف . توفي سنة ۲4۷ ه. 
له ترجمة في : تقریب التهذیب (۲/ ۱5 ۰ شذرات الذهب (۱۱۱/۲). 

2 هو: سليمان بن طرخان التيمي؛ مولئ بني مرة. اخواله بنو میم‎ )٩( 
وف بت‎ BE ثقة» عابد. وقال ابن معين فيه‎ N إليهم»‎ 
۱ هھ.‎ ۳ 
له ترجمة في ریغ ان معين (0157/5؛ الطبقات لابي عمرو المصفري م۱۳۱۹‎ 
1 0115019 ریب التؤنيب‎ 


۵۵ سس سس و سے کے 


عالم ‏ اجتمع فيك الشر کله(۲۱» وفي العنی آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ 
وسلمان(۰۲ وفيه مرفوعاً عن النبي ية(" وعن عمر . لكن قال القاضي بعد ذكر 
كلام الإمام أحمد التقول من خطه : هذا محمول على آحد وجهین: إما أن يكون 
من اهل الاجتهاد ولم يود اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق ؛ لانه ترك ماهو 
الى رت الباطل» أو یکون عامياً فاقدم على الرخص من غير تقلید(4) 
فهذا أيضاً فاسق ؛ لانه أخل بفرضه وهو التقليد» فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك 
لم یفسق ؛ ؛ لانه قلد من يسوغ اجتهاده(*). 

شیخنا: فصل" : |ذا آفتیی أحد الجتهدین بالحظر والاخر بالاباحة» وتساوت 
فتواهما عند العامی فإنه یکون مخيّراً فى الاخذ بایهما شاء» فإذا اختار احدهما 
تعين الاخذ)ء ذکره القاضي في أسئلة الخالف با يقتضي أنه محل وفاق(۸) 
ولم نعه٩۲.‏ 

شیخنا: فصل '": قال أبوالخطاب وغیره : آکثر الفروع لا نص فیها من القرآن 
ولا من السنة التواترة ولا من الإجماعء وانما یتناولها/ آخبار الآحاد وقیاس» ۱۸۲/ب 
ومامنهاقد تناولهاالایات. فتلك الایات قد قابلها آخبار ومقاییس 


(۱) هذه الرواية آوردها ابن القیم في إغائة اللهفان (۲۸/۱)) ولفظه : «قال آحمد: وقال 
سلیمان التيمي . ۰ إلخ». 

(۲) هو : «سلمان الفارسي» اعد ری 

(۲) لم آتوصل إليه . .. ویراجم!۱. 

(4) في اد» واض/ب» ودم» : امن غير مستندا . 

(0) ينظر: العدة الورقة (4 ۲۶ ب). 

() راجع في هذا: التمهيد الورقة »)1/5١17(‏ روضة الناظر ص ۰۲۰۷ إعلام الموقعين 
(7574/5)» صفة الفتوی والمفتي ص ۸۰ ۰۸۱ شرح الكوكب المثير ص 47١‏ . 

(۷) كذا في الاصل . وعبارة «د» وض/ ب» وام٩:‏ اتعين القول الذي اختاره حظراً أو 
باحة»» وفي العدة الورقة (1/۲۲): «تعين عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو 
اباحة» . 

(۸) في «م: «محل اتفاق*. 

.)1/۲۶۲( العدة الورقة‎ )٩( 

(۱۰) راجع في هذا: مجموعة الفتاوی (۹/ ۰4۲۸۰ التحریر للمرداوي ص ۰۱۱۵ شرح 
الک وکب امثير ص ۳۲۹ . 


< ی المسودة في أصول اننته © © : 


خصصتها(۱ وقد ذکر ابو العالي وطائفة : أن أكثر:الحوادث لا نص فيها بخال» . 
وإنّما الدليل فیها هو القياسء وكذلك قال آبو محمد في مسألة القیاس» لا . 
قيل له : «یکن التنصيص على القدمات الكلية» ويبقئ الاجتهاد في القدمات ' 
الجزنية»» فقال ابو محمد : هذا إن تصور فليس بواقع ‏ فإن أكثر الحؤادث ليس 
بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد") و نحوه فيقتضي العقل أن لا : 
بخلو عن حكم) ذكر هذا في تقرير وجوب التعبد بالقياس عقلاً» قال: «إن ' 
تعميم الحكم واجب» ولو لم یستعمل القياس آفضی إلى 'خلو كثيز من الحوادث ' 
عن الأحكام ؛ لقلة النصؤصء وكون الصور لا نهاية لها(*۲. وكذلك قال ابن : 
۱ غنيمة" في قوله : من خاض في البحر؟ . قال : من اتسع علمه بالتصوص . ۱ 
۰ قلت : حاجته للماء کالواجد للماء لا يجوز له(" التیمم» والنصوص عن الإمام : 
: احمد. رحمه الله ال ی مرت مت بر : 
في القليل» وفي کلامه ما یدل علی أن فتاوی الصحابة احاطت لفظاً أو معنى 
الوادت تاها قال وماع اي ون ابیت ما فيك 
والواجب أن یفرق بين آعم‌ال الخلق الواقعة وبين السائل الولدة لاعمالهم . 
القدرة؛ فأما آعمالهم فعامتها فيها نص» وآما المولدات فیکثر فیها ما لأ نص فيه | 
ل : أن التصوص محيطة بجمیع الحوادث مطلقاً! ۹ 


مسألة : إذاا ستفتئ مجتهداً فاجابه» ولم يعمل بفتواه حتن مات المجتهد فهل . 


1) راج :مهد لور 1649/اب): 

' (۲) انظر : البرهان (۲/ ۱۷۳ ۰.6۷۵۷6 

۰ (۳) زاد في «م4: «مع الاخوقة. 

(۶) روضة الناظر ص۰۱۸ ١‏ 

(0) روضة الناظر ص ۱8۸-۱1۷ . 

۱ (5) في ١م4:‏ «ابن غنمة» . 

(۷) في د واض/ ب» وام» : : دلا یجزثه التیمم» . 

۱ (۸) قول المؤلف «وأن القیاس إِنّما يحتاج إليه.. . . إلى هنا؟ : ساقط من «د» واض/ب»: 

)٩( "‏ في «د» واض/ب؛ و« 4 رر ان کے وير »أن اتشان ا و 
هذا: الإحكام لابن حزم (۱۰۵۰-۱۰4۹/۸). ۹ 

ف (۱۰) في «د» واض/ ب زيادة: هوکذلك سائر نفاة القياس من الظاهریة؟ . 
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يجوز له العمل بها؟. يحتمل وجهين ذكرهما أبو الضطاب » وذكر في ضمن 
مسألة منع التقليد أن تقليد الميت لا یجوز» ذكره محتجاً به في أن عشمان لم 
يشترط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لانهما كانا میتین(۱) ولم يجب القاضي 
بهذاء بل من أجوبته جوازه» استدلالاً بقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»(۲) كما استدل على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقوله: «أصحابي 
کالنجوم أيهم اقتديتم اهحدیتم»(۳ وهذا يقتضي أن قول الميت عنده باق» كما 
. صرح به في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة(؟2؛ أن من قال قولاً 
ومات فحكم قوله باق(*۲ وللشافعية في تقليد الميت وجهان» أصحهما 
الجواز”")؛ لان الذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا يعتد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف")ء والقول الآخر (یجوز(۸) في الأعصار المتأخرة» قال (ابن 
حمدان)۲۹: ومن عمل بفتوئ مفت مسلم مكلف عدلء وقیل : أو مستور الحال 
حر أو عبد 3 ذكر أو أنثئ» ناطق أو آخرس تفهم إشارته أو کتابته -/ وقيل : أو 1/۱4۳ 
عدو أو حاكم» وقيل (فیما(۱) لا يتعلق بالقضاء کطهارة(۱۱) أو فاسق أفتى 


. (۱) انظر : التمهيد الورقة (۲۳۲۵/ ب)» وصفة الفتوئ والفتی ص ۰۷۱ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)۳۸١‏ والترمذي (۰)۲۷۱/۵ وقال: «هذا حديث حسن». وابن 
ماجه (۰)۳۷/۱ وصححه ابن حبان على ما فى موارد الظمآن ص9 ۵۳ من طريق حذيفة 
ابن اليمان . ١‏ 

(۳) الحديث سبق تخريجه في مسائل الإجماع . 

(5) في اد» واض/ ب؟ زيادة: «وقال القاضي في ضمن مسألة إجماع التابعين على أحد 
قولي الصحابة وطريقة آخری وهو أن من قال. . . إلخ». وزاد في «م٠:‏ «وطريقة 
أخرئ وهي أن من قال. . . إلخ؟. 

(۵) راجم : العدة الورقة .)1/١58(‏ 

(5) انظر : الجموع (۱/ ۷٤)ء‏ وحلية العلماء »)٠١ /١(‏ صفة الفتوئ والمفتي ص ۷۱-۷۲ . 

(۷) راجع : أدب المفتي لابن الصلاح ص ۱۱۰ . 

(۸) هذه الكلمة مزيدة سن «م»» وفي مكانها بياض في اض/ آ» وادا واض/ ب» . 

)٩(‏ في «ض/ 01 واد واض/ ب»: «حم1» وفي الحواشي لعله: «ابن حمدان» وزاد في 
حاشية «ض/»: «لأنها عبارته في أدب الفتي والمستفتي». وعبارة «م٠:‏ «قال ابن حمدان 
في أدب المفتي والمستفتي»|. هھ . والعزو صحیح ‏ فراجع : صفة الفتوئ والمفتي ص۲۹ . 

(۱۰) الزيادة من ادا واض/ ب) وام . 

() في ۱ : «كالطهارة» . 


۱ < 0 ڪڪ المسودة في اصود القفه © © ' 


. نفسه فقط استمر عليه» ولم يتغير عنه تغیر اجتهاده» إن جعلنا اول قولیه(۱) في . 
مسالة واحدة مذهباً له» وقیل : بل قال من عنده» إن لم نجعله مذهباً له؛ فلو كان 
في صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبعه في الاقیس» والاولی مفارقته وإتمام ' 
٠‏ صلاته» وقد سبق نحوه» وان صلی في ثوب غسل نجاسته(۳) بخل واعتقد 
طهارته بدلیل ثم اعتقد نجاسته بطلت صلاته وفي المأموم خلاف سبق» ولو تروج ' 
بلا ولي واعتقد صحته بدلیل ثم اعتقد فساده بدلیل غیره» فهل یفارق الزوجة أو . 
٠‏ لا؟ . إن حکم به حاکم» والا فارقها الجتهد وفي القلد خلاف(؟)» والفارقة 
۱ (*. وقیل : إن علم(1) برجوعه قبل عمله بفتیاه لم يعمل بهاء وان علم بها . 

قبل رجوعه بدلیل قاطع ثم علم به نقض عمله وعمل بالثاني » والا فلا . ومخالفة , 
- الفتي نص إمامه الذي قلذه کمخالفة الفتي نص الشارع » فان عمل بفتياه في . 
. إتلاف فبان خطؤه بدلیل قاطع ضمنه» وان لم يكن أهلاً للفتوئ فوجهان(. 

وذكر ابن الصلاح عن أبي إسحاق الإسفراييني آنه إذا بان خطؤه وآنه حالف ۰ 
القاطع ضمن إن کان أهلاً للفتو» والا فلا یضمن ٩‏ . ْ 

شیخنا: فصل( )١‏ : ردك ل ار بالطل تلم رن ش 


' في «د» و«ض/ ب»: «أول قوله».‎ )١( 
(۲)فی «دا وا ضازب»: «وقال ننحوه».‎ 
۱ . في 2م4: #من تجاسته»‎ )۳( 
. في «د» واض/ ب٤ : «فيه: خلاف»‎ )٤( 
. زاد هنا فی «د» واض/ ب»: اوقد سبق»‎ )۵( 
7 ۱ في «د» وااض/ ب»: !إن علم القلد برجوع الفتي قبل عمله».‎ )٩( ۱ 
. ۱۱۱-۱۱۰ راجع : صفة الفتوی والفتي ص ۰۳۱-۳۰ أدب الفتي لابن الضلاح ص‎ )۷( 
: عبارة «د» ولاض/ ب٤ : «والذي ذكره ابن الصلاح ما حكاه عن أبي إسحاق . لخا‎ )۸( 
في «د» وااض/ ب؟ والجموع للنووي (۱/ 4۵): «ولم يضمن إن لم يكن هلا . وراجع‎ )٩( ٠ 
کلام أبي عمرو بن الصلاح في : الجموع للنووي (۱/ 15 ان‎ 
۱ . الفتي ص۱۱۱‎ 
راجع في هذا : مجموعة الفتاوی ( ۰ صفة الفتوی والفتي من +۷ -۰۷۱ ا‎ )٠ J 
۳ ا‎ E ا‎ 
(كرلاة).‎ 
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کإجماعهم)» وكالشاهد إذا ادى شهادته ومات قبل الحكم بهاء فإتها لا تبطل 
بل يحكم بها الحاكم الذي يسمعها منه» وان لزم الفتي تجديد الاجتهاد" بتجدد 
الحادثة واعلام المقلد له بتغيير اجتهاد» ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الجادثة له 
ثانياً» ورجوعه إلى قوله الثاني فيه احتمال» لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حياء 
وقيل : إن مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بهاء وقيل: لا » ون كان قد 
عمل بها لم يجز ترك قوله(۹ إلى قول غيره في تلك الحادثة°)ء وقال أبو المعالي 
في مسألة «تقليد العالم العالم» الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك» 
ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالإجماع أنه يجب على المجتهد أن 
يجتهد» فهذا الوجوب لا يزول إلا بدليل» وما قام عندنا دليل قاطع علئ أنه 
يجوز الآن في الشرع للعالم تقليد العالم؛ فإذا كان الامران مسوغین(") في 
العقل» وقد تبين وجوب أحدهما ولم يرد في الثاني شرع نفياً ولا إثباتاً وجب 
التمسك با وضح مسلك الشرع فیه»(۸. 


قال/ شيخنا: قلت: هذا ضعيف» فإن اعتماده على الإجماع» وهم لم ۱۸۳/ب 
يجمعوا على وجوب الاجتهاد عيناء بل الجوز للتقليد يقول: الواجب إما 
الاجتهاد. وإما التخبیر» كما لو اختلفوا في فريضة ما بين أربع حقاق)ء أو 


(۱) وفي السالة آقوال آخری ذکرها الفتوحي في شرح الک و کب النیر صا ۰ فقال : «وقیل : 
ليس للعامي تقلید الميت إن وجد مجتهداً حياً» ولا جاز . وقیل : لا يجوز تقليده مطلقاٌ. 
(قال) : وهو وجه لنا وللشافعية» وحکی الهدي قولاً رابعاً في المسألة : وهو التفصیل بين 
أن یکون الحاكي عن الیت أهلاً للمناظرق وهو مجتهد في مذهب الیت فیجوز والا فلا» 
ا.ه. 

(۲) في «م» : «تجدید اجتهاده» . 

(۳) و في د واض/ ب» ولام » زیادة : اکما سبق؟. 

(4) في «د» واض/ ب» وام» : «تركه لین قول غیره». 

(5) في «دا واض/ ب» زیادة: كما سبق» . 

() في «م: : «مستویین*. 

(۷) في «م: : «نفياً وإثباتاً» . 

(۸) راجم ال ۰ -۰)۱۳۱ وقواطع الادلة لابن السمعاني (۱۳۹/۲/ ب). 

() احقاق : « جمم. والحق -بالکسر- : من الابل ما استکمل ثلاث سنين ودخل في 
الرابعة e‏ : الانثی » وجمعها: : حقق. سمیت بذلك؛ لانه استحق أن يحمل 
علیها» ٠‏ راجع : المغرب للمطرزي ص ۰۱۲4 الصباح الثیر .)٠١١/١(‏ 


0 ©: © وه المصودة في أصول الت‎ kk (ar 
۱ ِ . خمس بنات لبون(۱؟۰ فحقيقة قوله التوقف في السألة‎ 

شیخنا: فصل(۲): قال أبن حمدان(۳) من عنده : فمن اجتهد فى مذهب امامه ' 
فلم يقلده في حکمه(؟) ودليله» ففیتاه به عن نفسه لا عن مامه فهو موافق له فيه» 
" لا تابع له > فان قوي عنده مذهب غيره» آفتی به واعلم السائل مذهب"*) إمامه 1 
وم( آفتاه به» فان كان غرض السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وان قوي 
عنده » ولانه حيث لم يقو عنده فان قلد إمامه في حکمه وفي دليله أو دون دليله 

ففتیاه به عن [مامه إن جاز تقلیده »میت والا فعن نفسه إن قندر على التحریر 
والتقریر والتصویر والتعلیل والتفریع والتخریج وامخمع والفرق كالذي لم یقلده 
فيهماء فان عجز عن ذلك أو بخضه ففتياه عن امامه لاعن نفسه(۲)»؛وکذا : 
الجتهد في نوع علم أو مسألة منه» ومنعه فیهما آظهر(۰ وقیل : من عرف ۱ 
: الذهب دون دلیله جاز تقليده فيه. وقیل : إن لم يجد في بلده (ولا بقرية 
مفتیا)(٩)‏ غيره» وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيد» فان عدمه في بلده 
وغيره فله حكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف(۲۱۳» ومن أفتئن بحكم أو 
شمعه من ففت فله العمل به لا فتوی غيره به؛ لانه حكاية فتوی غيره(1١2,‏ 
عاج امار 


(۱) بنت اللبون: : دن آولاد الإبل» ما استکمل ستتين ودل في الشالثة سمیت بلك با 
أمه ولدت غيره فصار لها لين» وجي الذكوركالإناك : «بنات لبون . الغرب للمطرزي ۱ 
ص ۰4۲۰ الصباح المثير (۲/ ۰( ۱ 

(۲) هذا الفصل نقله ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة (۲/ ۱ ۰ 

() هذه الكلمة نساقطة من اد وه ض/نب6. 

(4) في هم : افي حکم». 

(۵) في «د» واض/ ب» : «قبل إمامه؟ . 

() في «م4: «وأنه ما افتاه. .؛ إلخ». 

(۷) راجع : صفة الفتوی والفتي ص ۲۲-۱۷ . 

(۸) في ۸م»: «اعرف» ٠‏ وراجع: و ی 

)٩(‏ الزيادة من «د» واض/ب!. 

(۱۰) صفة الفتوئ والمفتي ص ۰۲۷ 

(۱۱) في «م»: «فتوائ غیر. ٠.‏ 

(۱۲) صفة الفتوی والفتي ص۲۱ : 


e8‏ السود تي اسول انت ي م ڪڪ ی 


شیخنا: فصل : لا يلزم السائل العمل بالفتوئ» إلا أن يلتزم بها ويظنها 
حقاًء وقیل : ويشرع في العمل بهاء فان لم يجد مفتیا آخر یخالفه لزمه العمل بها 
مطلقاًء كما لو حكم عليه بها حاكم؛ وذكر ابن الصلاح عن آبي المظفر 
السمعاني(۲۲: «إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه» ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به» وقیل : إنه يلزمه إذا 
وقع في نفسه صحته(۳) وهو أولئ الأوجه»)ء ولم اجده لغيره. والذي تقتضيه 
القواعد أنه نما يلزمه الاخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم» أو 
برجحان أحدهماء أو بحكم حاکم(*۲. 

شيخنا: مسألة : مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه با يجري مجرئ القول من 
ثتبيه أو غيرة) فان عدم ذلك لم تجز إضافته | إليه» ذكره(1) أبو الخطاب» وقال 
ایضا: مذهبه ما نص (علیه)(۷) أو نه عليه أو شملته عله التي علل بها . 

رالد شيخنا: مسألة: واختلف اصحابنا في إضافة الذهب/ إليه من جهة 
القياس على قوله» فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك » 


(1) هذا الفصل نقله ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة (۰)۱۰۱/۲ وهو مذكور أيضاً في 
صفة الفتوئ والمفتي ص۸۱- ۸۲ باختلاف طفیف . 

(۲) هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار الروزي آبو الظفر السمعاني» ولد بمرو سنة 
۲ د. تفقه على أبيه برو على مذهب آبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. 
وجمیع تصانیفه على مذهب الشافعي . له من الصنفات : القواطع في أصول الفقه؛ 
والانتصار لأصحاب الحديث . توفی سنة 1۸٩‏ ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۵/ ۰۲۳۳۵ وفیات الاعبان (۳/ ۰/۳۱۱ اللباب 
(۱/ ۰60۱۳ البداية والنهاية (۱۲/ ۰0۱۵۳ مفتاح السعادة (۷/ ۳۳۲). 

(۳) زاد في «د» واض/ ب": «وحقيقته؛ » وهي ثابتة کذلك في قواطع الادلة (۲/ ۱۳۳). 

(4) انتهی کلام ابن السمعاني. فراجع : قواطع الادلة (۲/ ۲۱۳۳). 

(5) المجموع للنووي »)07/1١(‏ وقول المؤلف: ا ماده ين مرج لي 
أدب المفتي ص ۱۱۱ . 

(7) في دا واض/ ب" : «هذا قول أبي الخطاب». 

(۷) الزيادة من «د» واض/ ب». 

(۸) التمهيد الورقة ( ۰ب وراجم : صفة الفتوی والغتي ص ۸۸. 


۱۳۱: 
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ونصره الحلواني» وذهب الاثرم وا خرقي وابن حامد إلى جواز ذلك). , 

مسألة(": إذا نص الجتهد على حکم مسألة » ثم قال: «لو قال قائل بکذا أو 
ذهب ذاهب إلئ كذا كان مذهباً(2. فان ذلك(4) لا يكون مذهباً له » قاله(*) آبو 
: الخطاب قال : وقال بعضهم اسيلا وهذا يحتمله کلام أصحابنا في 2 
مسألة القصر. 0 4 

مسألة0): ؛ إذاعل الإمامالجتهد في سكم بعلة توجد في مسائل أخر كان 
لا( لاننا- وان قلنا به ام یار اله یل :وم بقل من كلامه مخصص ۾ 
۱ فاخن العام الارن ع: 

قال والد شيخنا : وذهب قوم من أصحابنا لزان ذلك لا يجوز . ۱ 

مسألة: فإن نص على (حکم۹) مسألة ة وكانت الاخری تشبهها شبهاً يجوز 
۱ أن تخفی على مجتهد لم يجز أن تجعل الأخرئ مذهبه بذلك» هذا قول أبي 
اخطاب(۱۰) دبال ا جاتو 


: ؛ فإنه استوفن‎ (MNE TN راجع في هذا تمذيب الاجوب لبن حامد لور(‎ )١( 
۱ الذاهب والادلة.‎ 

(۲) راجم فيي هذه السالة : صلفةالفبتوی والفتي ص۲ اا وت اس شوت غ و 
المنير ص ۱8-4۰۳ . .' ۱ 

(۳) في لم1: : لكان مذهباً له 

(6) في «م٠‏ : «فانه لا یکون» .. 

۱ (0) في. م : «قال» .. 

" (1) التمهید الورقة ( ۰ب ۹/۲۲۱ 

(۷) راجم في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۲۱۹/ب). 

(۸) في «دا و«ض/ ب» والتمهید : «أو لم نقلش . 

. الزيادة من «د» و«ض/ ب! والتمهید‎ )٩( 

(۱۰) التمهید الورقة (۲۱۹/). 

۰ (۱۱) زاد هنا في «م4: «الشبه بينهما». ۱ ا 

٠ من قول المؤلف «مجتهد لم يجنز أن تجعل الاخری . . . إلى هنا: ساقظ من ده‎ )17( ٠ 
LC : ۱ . و«ض/ ب» وام» وهو انتقال نظر من الناسخ‎ 
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بينهماء وهذا في ظاهره متناقض » فيحمل علی مسألتين يتردد فيهما هل هما مما 
یخفی الشبه(۱) بینهما(۳) أو لا۲۳۱. 

وقد ذکر فى السألة بعد هذه أنه لو قال : الشفعة لجار الدار() ولا شفعة في 
الدكان» فلا ينقل حکم |حداهما إلى اخری» فاما إذا لم يصرح في الاخرئ 
بحكم» فالظاهر حملها على نظیرتها(*) (وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم 
يصرح بالعرفة وإنَّما تكون هذه فيما یخفی (علی بعض الجتهدین)) . 

(قال ابن حمدان)(۲): «ما قيس علی كلامه فهو مذهبه وقیل : لاء وقيل: 
إن جاز تخصیص العلة وإلا فهو مذهبه» وقال من عنده : إن نص عليها أو أوماً 
إليهاء أو علل الأصل بها فهو مذهبهء وإلا فلاء إلا أن تشهد آقواله أو آفعاله أو 
أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعیین»(۸. 

قال ابن حمدان: «فعلی قولنا: إن ما قيس على كلامه مذهبه» إن أفتى في 
مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل 
واحدة إلى الاخری» وقيل : لا يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب الزمن» قال 
من عنده: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع 
معرفة التاريخ » وان جهل التاريخ جاز نقل (حکم)(۹) أقربهما من كتاب أو ستة 
أو إجماع أو آثر أو قواعد اللإمام ونحو ذلك إلى الأخرئ في الأقيس» ولا عکس 


(۱) زاد في «م٠:‏ «علی بعض المجتهدين؟ . 

(۲) هنا في «د» واض/ ب» زيادة : «علئ بعض المجتهدين» . 

(۳) في اده و«ض/ ب٤‏ : «أو لا يخفن». 

(6) في «م»: «جمار الجار»؛ والثبت موافق للتمهيد. 

(۵) التمهيد الورقة (1/۲۲۰). 

(1) الزيادة من «د؛ واض/ ب! وم . 

(۷) في «ض/ آ» ولادة واض/ ب»: قال: «حم؟. وكذا في الوضع التالي له» وقد تقدم أن 
مراده : «ابن حمدان» . 

(۸) صفهة الفتوی والفتي ص ۰۸۸ وراجم : اللمع ص ۰۸۸ 

. زيادة من «د» وض/ ب» ولام . وهي ابتة في صفة الفتوی والفتي ص۸۹‎ )٩( 
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لا أن يجعل اول قوليه في مسألة واحدة ملحباً له مع معرقة تاریخ ) زاونئ؛ ۱ 
4ب لجواز کونها الأخيرة دون الراجحة»(۲. / : 
فصل: وإذا توقف الإمام احمد في مسالته تشبه مسالتین أو اكثر احکامها ۱ 
" مختلفة: فهل تلحق بالاخف أو بالائقل أو يخير القلد (بینهما)(۳) قال ) من ١‏ . 
اة : تمل أوجه ا لا والاولن العلم يكل متها لمن هو اصلح »ول 
. عنه هنا التخييرء ومع منع تعادل الامارات فلا وقف ولا تخیر ولا تساقط» ون 
: أشبهت مسالة واحدة جاز إلحاقها بهاء وان كان حکمها أرجح من غیره(*) 
وقیل: : إذا نص في مسألة على حکم والا ری تشبهها شبهاً قل یخفی على بعض | 
المجتهدين لم تجعل الأخرئ مذهبه")ء قال من عنده : وإن أشبهت ما يقتضي ۱ 
. الحظر والاباحة جاز الاجتهاد فیها مع عدم نص أو (جماع(۷). و 
03 مسالة: قال أبوالخظاب فان نص في مسالين متشابهتین عل حکمین ! 
مختلفين» ولم يصرح بالتفرقة» لم يجز أن ينقل جوابه من مسالة إلى أخرئ» ْ 


. وأجازه بعض الشافعیة(. ۰ 
قال والد شيخنا : وهو قول بعض أصحابناء ذكره بن امد فياتهذيب 1ْ 
الأجوبة( ل ۱ 


)١( .‏ زاد هنا في صفة الفتوئ والفتي ص 84 : «فننقل حكم المرنجوحة من الراجحةا : 

" (۲) صفة الفتوئ والمفتي ص۰۸۹-۸۸ وراجع : شرح الكوكب المنير ص ۰8۰۳ ا 

(۳) الزيادة من «د» واض/ب" و« ۶ وهي ثابتة في صفة الفتوئ والمفتي . 

. (6) في «م» : «قال ابن حمدان من عنده» . 

(5) صفة الفتوی والفتي ص ۰۱۱۲ 

۱ التمهید الورقة (۲۱۹/ ب).‎ )0( ٠ 

(۷) راجع : التتمهيد الورقة (۲۱۹/ب)؛ وراجع ليع من 18 الصاف للمرداري 
(Ee)‏ .. 

)٩( "‏ في «دا واض/ ب٤‏ : «قال : نقله كاتبه من تهذيب الأجوبة لابن حامد؟ . 

(۱۰) راجع : تهذيب الأجوبة الورقة (۸۹/ -1/81)» ولفظه : «فمن مذهب بعض:أصحابنا 
أنه ینقل من آحدهما الجواب إلى الاخری» قال: فهذا لا وجه له والدلیل آنا نقر کل 
مسألة على ما قد وردت . . . (فإن) نقل الجواب عن مكانة بثابة (جداث جواب مبتدئ لا ۱ 
نص له فيه ولا دخل له في كلامه. ول كان هذا لا يجوز فکذلك يما كل ادراب بن 1 
مكانه لا یجوز ۱. ه. 


4-5 ۰ 


مسسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاریخهما اجتهدنا في الاشبه 
بأصوله والاقوی في الحجة فجعلناه له مذهباًء وكنا في الاخری شاین. وان 
علمنا التاريخ فمذهبه الأخيرة عند بعض أصحابناء منهم(۱) أبو الخطاب» ومنهم 
من قال : «لا تخرج الاولی عن كونها مذهباً له إلا أن يصرح بالرجوع عنهاء وقد 
ذكروا ذلك في مسألة التیمم» وهذا نقل أبي النطاب»(۲. 

قلت : وقد تذبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهباً له وان 
صرح بالرجوع قال آبو سفيان المستملي"): «سألت أحمد عن مسألة فأجابني 
فيهاء فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينهاء فأجابني بجواب خلاف 
الجواب الأولء فقلت له : أنت مثل أبي حنيفة الذي كان يقول في المسألة 
الاقاویل(*۲» فتغیر وجهه وقال: یا موس لسن لنا مثل ان حنيفة آبو حنيفة 
كان يقول بالرأئ» وان آنظر في الحديث؛ فإذا رآیت ما هو أحسن أو آقوی اغذت 
به وتركت القول الأول» وهذا صريح في ترکه(*) للأول. 

شيخنا: فصل( : قال ابن حمدان : «إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان 
صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهماء فان علم التاريخ فالشاني 
مذهبهء وقیل : والأول إن جهل رجوعه عنه وقیل : أو علم وقلنا مذهبه ما 
قاله تارة بدلیل» وقال من عنده فیهما لا على التخییر ولا التعاقب ولا معا فى حق 
شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد» ولاعلى البدل 
ولا مطلقاً بل إذا قلنا : «لا یلزم الجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة ثانياً ولا 


)١(‏ في «د» واض/ ب»: «وهذا قول أبي اخطاب». 

(۲) التمهید الورقة (۲۲۰/ آ-ب). ٠‏ 

(۳) هو : هارون بن سفیان بن راشد آبو سفیان الستملي؛ العروف بمكحلة . نقل عن الإمام 
مسائل کثيرة. ذکره آبو بکراخلال فقال : «رجل قدیم مشهور معروف؟» . مات ببغداد سنة 
۷ اها 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۰0۳۹۱-۳۹۵ الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۰4۲۹۲ 

(4) فى دا واض/ب»: «آقاویل». 

(۵) في «م»: «في ترك الأول». 

(1) راجع في هذا: شرح الکوکب امثير ص ۰4۰۲ مطالب أولي النهی (۱/ 0۲4 مجموعة 
الفتاوی (۲۳۱-۲۲۷/۲۰). 


عو )تحت اي ي لته ي 
° إعلامه القلد له بتغیر/ اجتهاده قبل عمل القلد به لیرجع عما آفتاه بده وأنه لا أ 
يلزم القلد تجديد السوال بتجدد الحادثة انیا ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاني فیها : 
قبل عمله بالاول» فلا ینقض الأول بالثاني» ون كان آرجح منه» ولا ریترك(۱) ۱ 
به وان كان رجح منه ظناه کمن صلی صلاتين إلى جهتين باجتهادین 
مختلفين في وقتین ولم يتبين له الخطأ جزماًء ولقول عمر ف في المشركة في جوابه 
انیا : اك علئ ما قضينا وهذا علئ ما تقض ي0 فالمفتي بأحدهما ذا بدليله» 
لم بخرج عن مذهب الاسام حيث قاله بدليل لم یقطع بخلافه؛ وان قلّده أن 
يستمر ذاً علی القول الأول الذي عمل به؛ ولا يتغيز عنه بتغير اجتهادمن فده ' 
في الأقيس» ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس ويكون مذهبه إن قلنا : «ما : 
قيس على كلامه مذهب له! والا فلاء وان قلنا: «يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما ! 
آفتی به لتجدد الحادثة له ثانياً وإعلامه القلد له بتغیر اجتهاده فيما آفتاه به لبرجع ۱ 
عنه » وبعد ما عمل به حيث يجب نقضه وآن القلد له پلزمه السؤال بتجدد . 
الحادثة له ثانياً ورجوعه إلئ قوله الشانی قبل عمله بالاول أو بعده إن وجب نقضه» : 
لم يكن الأول مذهباً له فلا يعمل به القلد وان كان عمل به فلا پستمر عليه إذاً 
. لتغير اجتهاذ من قلده فیه» ولا يخرج من حكم إلى غيره» ولا يقاس عليه دا( 
وی ای ل ا ۱ 
فتياه» واعلم الستفتي بذلك لیرجع(. 
شیخنا: فصل(۷) وان جهل ریخ فده تیدا من ناب رسد از ۱ 
إجماع أو آثر أو ار عوائده آو ا ادلته و الام ور 


(۱) في «دا ولاض/ ب٤‏ وام» :اولان يترك الثاني بالاول» . 

(۲) في «د» و«ض/ ب»: «وان كان آرجح من الثاني ظناًه . 

(۳) آخرجه : الدارمي (۱/ ۱۵6 ) من طریق الحكم بن مسعود. 

(4) كلمة «إذا» : ساقطة من «م» في الوضعین . 

(0) صفة الفتوی والفتي ص ۸۷-۸۵ 

" (7) صفة الفتوی والتفي ص۰ ۰۳۱-۳ 

(۷) هذا الفصل نقله عن صفئة الفتوی والفتي ص ۸۷ . وراجع : لضاف للمرداوي 
(۰)۲۲/۱۲ شرح الک وکب المنير ص 4۰۲. 

(۸) زاد في «م؛ واد؛ : «يعني ابن حمدان. 
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إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبًا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا 
(م و۱6 الراجح كالمتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه» قال من عنده : 
ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح» فإن جعلنا أولهما مذهباً له فهنا آولی 
لجواز کون الراجح متأخرا وان تساويا نقلاً ودليلا فالوقف آولی» قال من 
عنده : ويحتمل التخبير إذاً والتساقط » فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج 
الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير : خير المجتهد 
بينهماء وله أن يخير المقلد بينهما إن لم يكن الجتهد حاكماً» وان منعنا تعادل 
الأمارات وهو الظار عنده-(۲) فلا وقف ولا تخيبر ولا تساقط ایضا۳ وعمل 
بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنی» ويقدم العلم» 
ویقل :/ الأورعء فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل(*) هو آولی أو 45١/ب‏ 
ل قالامن عند" ی وجهين :و إن ملم ارج اجدهبا تر کما لو 
جهل تاريخهما يخهماء ويحتمل الوقف)» وقیل: | إن آفتی في واقعة بذهب إمامه ثم 
وقعت له مرة أخرئ وذكر حكمها ودليله أفتئ به» إن لم يظهر له خلافه» وان 
نسي أو جهل حكمها ودليله وقف حتئ يعرفها أو ضدهما(۰۲۲ وقيل: إن آفتی 
بقول ميت لم يجب تجدید نظره(۸). 

شيخنا: فصل : ابن حمدان(۲۱۳: وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي 
دليله فهو مذهبه» وقیل : لا» بل ما رواه جماعة(١١)‏ آنه بخلافه أولى . 


)١(‏ الزيادة من «م؟. 

(۲) في صفة الفتوئ والمفتي : «وهو الظاهر عن الامام آحمد». 

(۳) صفة الفتوئ والمفتي ص87 . 

() في «د» واض/ب؟: افهل الأولئ ما وافقه أو ما خالفه». 

(۵) راجع : صفة الفتوئ والفتي ص ۰۷۱ ۰۸۱-۸۰ 

(7) صفة الفتوی والفتی ص ۸۷. 

(۷) صفة الفتوی والفتي ص ۳۷. 

(۸) صفة الفتوی والفتي ص۱۸ . 

(9) راجع في هذا : صفة الفتوی والفتي ص45 - ۹۷ الانصاف للمرداوي (۱۲/ 6۲47 

)١(‏ كلمة «ابن حمدان» : ساقطة من ادا و«اض/ ب4 وام». 

(۱۱) و فى «د» واض/ب» : ارواته» . وعبارة ابن حمدان في صفة الفتوئ والفتي ص ٩۷‏ 
هکذا: «وخالفه الخلال وصاحبه واکثر الاصحاب؛ لان نسبة الخطأ إلى واحد أولئ من 
نسبته إلى جماعة » والاصل اتحاد المجلس» | ره 


14 ۰۰ المسودة في أصول انفد © © 


يخنا. : فصل(21: : ویخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة وقبل E‏ و ش 
0[ :ْ 


شيخنا: فصل( ): قوله: «لا یصلح» او الا ينبغي' للشتحريمء ولالا باش» : 
و«آرجو أن لا بأس» للاباحتة و(آحشی» أو «أخاف أن یکون» أو «لا یکون» 
٠‏ ظاهر في النم» وقيل : بالوقف» وقوله: «أحب كذ أ و «استحبه» أو «أستحسيه؟ | 
أو اهو حسن» أو «حسن» أو ايعجبني» أو «لا آستحسنه للتنزیه والکراهة ۰ 
" وقيل : للتحريم وان قال : «استقبحها أو «هو قبیح» أو قال : «لا آراه» فهو حرام. , 
وان قال: ی نع قال ی ی وی دحل : بل 
: مکروه(۳. ۱ ۱ 

شیخنا: فصل : فان الجا بای شيء ثم قال ف نحوه : «هذا أهون» أو «أشد» أو ' 
«آشنم» فقيل : هماعنده شوا وقيل : لاء قال من عنده: : إن اتحد المعنى أو کثر 
. التشابه فالسسوية أولى» وإلا فلاء وقيل: قوله: «هذا أشنع عند الناس» يقتضي : 
المنع» وقيل Oy:‏ وان قيل : «آجین عنه»(۹) فهو للجواز» وقیل(): 0 
. للكراهة(ء قال من عنده: «والنظر إلى القرائن أولى في الکل»).. ‏ 
شيخبا: فصل: وما اجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض ‏ 
الصحابة : فهو مذهبه؛ لان قول آحدهم عنده حجة علی الأضحء وو 


۰ (۱) راجح في هذا : صفة الفتوی والفتي ص ۰۹5 ۹۷-۹ ١‏ 
(؟) راجم في هذا : تهذیب الا جوية لابن حامد الورقة (17/] ۸۰ ب)» امد اور ا 
a‏ ا 
من 
(۳) من ول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن صفة الفتوئ والتي ص ۹۳-۰ 
٠‏ . (4)راجم في هذا : صفة الفعوئ والفتي ص ۰۹6-۹۳ تهذيب الاجوبة لابن جامد الورقة 
۸ الإنصاف للمرداوي (۲4۹/۱۲- ۳۰ ا 
(6) في هم : «آخیر منه» خطأ : 
۱ (7) في «د» واضب» : «وقيل : بل یکزه». 
۰ (۷) صفة الفتوی والفتي ص ۰۹۵ تهذیب الا جوبة الورقة ( ۰ الإنصاف (۲۵۰/۱۲). 
" (۸) هذه الکلمة ساقطة من «دا واضص/ب». 
)٩(‏ صفة الفتوئ والفتي ص ۹۳ . 


<< 


سنة أو آثر وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في کتبه ولم يرده ولم يفت 
بخلافه فهو مذهبه» وقیل : لاء كما لو آفتی بخلافه» قيل : أو بعد(١2»‏ فان آفتی 
بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعاً» وقيل: بلى0). 

شيخنا: فصل" : وان ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين» فمذهبه آقربهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع» سواء عللهما آم لاء إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو 
یحسنه(*۲» وقيل : لا مذهب له منهما عيناء كما لو حكاهما عن التابعين فمن 
بعدهم ولا مزية لأحدهما با ذكرء لجواز إحداث قول ثالث» بخلاف الصحابة» 
وقيل بالوتف(*۲./ وان علل أحدهما واستحسن الآخر » أو فعلهما في قوال 
التابعین أو من بعدهم فأيهما مذهبه؟» فيه وجهان. ون عاد ذكر أحدهما أو فرع 
عليه فهو مذهبه» وقيل: لاء إلا أن يرجحه أو يفتي (به)" ۰ وإن نص في مسألة 
على حكم وعلله بعلة فوجدت في مسائل آخر فمذهبه في تلك المسائل 
کالعللة(۷) سواء قلنا بتخصيص العلة أم لاء كما سبق(8), وان نقل عنه فى 
منه »> وقلنا إنه یخص به العموم فأیهما مذهبه؟» فيه وجهان وان كان قول التبی 
5 اخصهما أو احوطهما تعين» ون وافق آحدهما قول صحابي(۹) والآخر قول 
تابعي واعتد به إذا وقیل : وعضده عموم کتاب أو سنة أو أثر» فوجهان(۱۳). 


() راجع من آول الفصل ۰۰۰ إلى هنا: صفة الفتوی والفتي ص ۰۹۸-۹۷ وراجع : 
الانصاف للمرداوي (۲۵۰/۱۲). 

(؟) صفة الفتوی والفتي ص ۹۵ . وراجم : الإنصاف للمرداوي (۲۵۱/۱۲). 

(۳) هذا الفصل نقله عن صفة الفتوی والفتي ص ۰۱۰۲-۹۸ وراجع : تهذیب الاجوبة 
الورقة (۲۰/ب-۳۹/ ب)» الانصاف للمرداوي (۲۵۲-۲۵۱/۱۲). 

)٤(‏ في «د» ولاض/ ب": فولم یحسنه". 

(5) صفة الفتوی والفتي ص ۹۸ . 

(1) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م٠.‏ وراجع في هذا: صفة الفتوی والفتي ص ۰۱۰۰ 

(۷) في «د» و«ض/ ب» وم : «كالمسألة العللة» . 

(۸) التمهید الورقة (۲۱۹/ ب)» الانصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۵۲). 

)٩(‏ في «م۷: «صحابي آخرا. 

() صفة الفتوی والفتي ص ۹٩‏ . وراج : الإنصاف (۱۲/ ۰-۲۵۲ ۲۵۳). 


۳۸23 
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ش وان ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غیره(۱ » وإن . 
سثل مرة فذكر الاختلاف ثم سكل مرة ثانية فتوقف» ثم ثالثة فافتی فيهاء فالذي ١‏ 
آفتی به مذهبه» ون أجاب بقوله: «قال فلان كذا»_يعنى بعض العلماء_ ' 
: فوجهان(1). وان قال «يفعل السائل كذا إجتياطاً» فهو واجب..وقيل: بل ؛ 
۱ مندوب7©؛ وان نص على حكم مسألة ثم قال : "ولو قال قائل أو ذهب ذاهب 
إلى كذا - يعني حكماً یخالف) ما نص عليه - كان مذهباً لم يكن ذلك مذهباً : 
. للإمام ایضا كما لو قال: وقد ذهب قوم إلى كذاء قال من(*) عنده : ویحتمل ْ 
بلی كما لو قال: تحتمل المشألة قولين2201 . 
شیخنا: فصل(۷) : وهل یجمل له و مهوم کلاه مب ؟ علی ا ْ 
فان جعلنا الفهوم مذهباً له فنص في مسألة على خلافه بطل الفهوم؛ وقیل : ل ۱ 
فتصیر السألة على قولین إن جعلنا آول قولیه في مسالة واحدة مذهباً له(۸. 
شيخنا: فصل : ابن حمدان(۱: «الروايات الطلقة نصوص للإمام احمد» ٠‏ 
وکذا قولنا «وعنه»» وأما التنبيهات بلفظة «قولنا» آوماً اليه: أو آشار إليه» آودل ` 
کلامه علیه» أو توقف فیه). وآما الأوجه فاقوال الاصحاب وتخریجهم إن کانت ‏ 
مأخوذة من قواعد الامام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته» 0 
وإن كانت مأخوذة من نصوص الامام ومخرًجة منها فهي رؤايات مخرجة له : 
ومنقولة 2١١7‏ من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ار ْ 


(١)صفة‏ الفتوئ واللفتي ص 21١١‏ الإنضاف للمرداوي (۱۲/ ۲۵۳). 

(۲) صفة الفتوئ والمفتي ص١١٠»‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۵۳). 

(۳) صفة الفتوی والفتي ص۱۱ ۱۰۲-۶ 

(4) في «م٩‏ :. (بخلاف. 

(6) في هامش «د٤:‏ : «يعلي : : آبا حمدان». 

: (3) صفة الفتوی والفتي ص ۰۱۰۲ وراجع : الانصاف (۱۲/ ۲۵۳) 
: (۷) راجع في هذا : الإنصاف (۱۲/ ۰6۳۵۶ وشرح الكوكب امثير ص ٤٠۲‏ ۳ 
(۸) من آول الفصل . . . إلى هنا: : مذكورعن صفة الفتوی والفتي ص ۲ e‏ 
وراجم : تهذيب الاجوبة الورقة /١6(‏ ب (INI‏ . 

" ) راجع في هذا: الانصاف للمردازي (۲۵۷-۲۵5/۱۲). 

(۱۰) هذه الكلمة ساقطة من ١د‏ واض/ ب! ولام». 

(١١)في‏ «م0: ”أو منقولةا. .: ش 


لَك سرب اسول دوو سے 


مذهب له)؛ وان قلنا: لاء فهي آوجه لمن خرجها وقاسهاء / فان خرج(۱) من 
نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة 
ورواية مخرجة (منقولة من نصه إذا قلنا: الخرج من نصه مذهبه» وان قلنا: 
لاء قفيها رواية لاحمد ووجه لمن خرجه)(۲) وان لم يكن فیها(۳) مايخالف 
القول الخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه» فان خالفه غيره من 
الاصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها(؛» وجهان ويمكن جعلهما مذهبا 
لأحمد بالتخريج دون النقل» لعدم أخذهما من نصه وإن جهلنا مستندهما 
فليس أحدهما قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له بحال» فمن قال من الأصحاب 
هنا: «هذه مسألة رواية واحدة» آراد نصه ومن قال : «فیها روایتان» فإحداهما 
بنص وال خری بإيماء أو تخریج من نص آخر له أو نص جهله منکرة» ومن قال : 
«فیها وجهان» آراد عدم نصه علیهما؛ سواء جهل مستنده آم لا ولم یجعل مذهبا 
لاحمد(9)» فلا يعمل إلا باصح الوجهين وآرجحهما سواء وقعا معاً أو لاء من 
واحد(() أو أكثر» وسواء علم التاريخ أو جهل . 

وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهماء كما ذكره أبو بكر عبد العزيز 
في زاد المسافر)ء أو نص علی آحدهمتا؛ وأوما إلى الآخرء وقد يكون مع 
آحدهما وجه أو تخریج آو احتمال بخلافه . 


)١(‏ في «د» واضن/ ب» : «تخرج!. وراجع کلام ابن حمدان الاتي في : صفة الفتوی والفتي 
ص ۰۱۱۶-۰۱۱۲ 

() ما بين الق وفین زيادة من «د» وض/ ب؛ وهم» . وهي ثابتة كذلك في الانصاف 
(۲۵۱/۱۲). 

(۳) في «د» واض/ب» و«م1: اوان لم يكن فيها نص یخالف القول الخرج. . . إلخ». 
ومثلها في الإنصاف (۲۵۹/۱۲). 

)٤(‏ في «م: «ففیها لهم وجهان». وفي اد»: «ففیها لهما وجهان». ومثلها في الونصاف 
(۲۹۱/۱۲). 

(۵) في «د» واض/ ب» : «أو جهل ولم یجعله مذهباً لاحمد» . 

(1) في (م»: «من شخص واحدا . 

(۷) في الإنصاف (۱۲/ ۲۵۷): «ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي؟. 

۱ (۸) هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» والإنصاف . ١ ١‏ 


۰ب 


< لس السسودة في أنول الفذه ها © ۰ 
وم لاحتمال فقد یکون لدلیل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه» او لدلیل مساو | 
له. وآما التخریج فهو نقل حکم مسالة إلى ما يشبهها والتسوية بینهما (فیه6۱(6. 

وم التوقف(۲ فهو ترك الا خذ() بالاول والثاني والنفي والاثبات» إن لم يكن ' 

ل ل E‏ 

اباحة(؟) أو وقف. : 
شیخنا: فصل : تشه با قاله بدلیل ومات قائلاً به وفیما قاله (قبله)(۹) بدلیل 

یخالفه ثلاثة أوجه : والنفئي » والاثبات» والشالث : إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه 

كما يأتي».وقيل : مذهب كل احد() عرفاً وعادة ما اعتقده جزماً أو ظنا بدليل» 

۱ ویعلم ذلك من قوله وخطه وتألیفی وینقل | إلينا جزما او ظناًه یری تقییده أو يذكر 

علة الحكم ولا بری تخصیصها » أو یعلقها بشرط یزول بزواله» > أو یذکر حکم 0 

حادثة وغيرها مثلها شرعاً کسراية عتق الوسر بعض عبد نفسه له أو لغیره» والامة 

: مثله» وما ثبت بالقياس والاجتهاذ فمن دين الله وشرعه(۷) الب مدر بن 

نص رسوله . ۱ 

والد شيخنا: فصل : قال أبو الطيب : وا تخريج (الشافني ١)‏ القولين في 

المسألة فانه على آربعة آضرب : ۱ 
آحدها : أن يذكر في القدیم قولاً فيهاء ثم یذکر(۱ في الجديد خلافه فیکون ' 


(۱) الزيادة من ادا و«ض/ ب؟ وم٤‏ . 

(۲) في ما : : «الوقف". 1 

(۲) في د و اض/ب» : اترك العمل». 

)٤(‏ في «د! واض ب" : «وایاحة ووقف". 

() الزيادة من م . 1 

() في م: : الواحد». 

E IS sa راجع في هذا‎ )۷( 
1 

(۸) راجع في هذا: اللمع ص ۰۷۷ الجموع للنووي (۱/ 16 1۸۰) العتمد (۲/ ۸۱۰ 
0۵ شر ح الكوكب المنبر ص۱۷ التلخيص في آصول الفقه للجويني ملحق بكتاب 
ابن برهان الورقة (۱ ۰۱۱ 

(4) هذه الكلمة مزيدة من اد" و ض/ب». 

( )عبار:ة اد» ولاض/ ب» : لأحدها : ذكر في القديم قولاً فيها وذكر في الجديد خلافه؛.. 


۳ سوم اس سو و سے 


هذا رجوعاً عن الأول» ویکون مذهبه الثاني . 

الضرب(۱۷ الشاني : ذکر في الجديد قولین/ في موضع واحدء ودل على 1/۱8۷ 
اختیاره لاحدهما فیکون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بذهب له ودلیل 
. اختیاره لاحدهما(۳) أن یقول : هذا احبهما الي» آوشبههما بالحق عندي» وهذا 
. ما استخیر الله فيه» أو یقول : هذا (قول)(۳) مدخول أو قول منکر» أو يفرع على 
ماء ويترك التفريع على الآخر. 

والسالث : أن يذكر قولين في موضع واحد ثم يعيد المسألة في موضع آخحر 
ويذكر أحدهما فقطء فيدل على اختياره له» وهذا ذكره المزني هكذاء وخالفه آبو 
إسحاق المروزي» وقال: هذا لا يدل على اختياره؛ لانه يحتمل أن يكون ترك 
ذكره اكتفاء با ذكره» والذي قاله الزني هو الصحيح . 
والراسع: أن يذكر قولين في موضع واحدء ولا يدل علئ اختباره لاحدهما 
فهذا لا نعرف مذهبه فيها؛ لأنه لا يجوز أن يكون مذهبان(؟) له؛ لان الحق 
واحد» ونسبة آحدهما بعینه إليه لا يجوز ؟ لأنه يعنيه . 

قال أصحاينا : ووجد له مثل ذلك ستة عشر موضعاًء قالوا: ويحتمل أن 
يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه» ويحتمل آلا يكون قد تعين له وكان 
متوقفاً فيهماء فان قال قائل إذا كان طريق القولين ما ذكرته» ولم يكونا مذهبين 
لة» فليس لذكر القولين في موضع واحد واختيار أحدهما معنى» وكذلك إذا لم 
یبین(*) الجق فيهما(2 فليس لذكرهما معنی» وكيف ذكر الشافعي ما لا يفيد 
شيئاً؟ . 

فالجواب: أن الشافعي ذكر القولين ليعلم أصحابه طريق الاجتهاد » 
واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لانه يحتاج أن يبين فروق 


(۱) في «دا : «وضرب الثاني . 

(۲) فى «د» و«ض/ ب": «لأحد القولین . 
(۳) هذه الكلمة مزيدة من «د» واض/ ب؟ وام . 
(4)فى «د؛ واض/ ب» : «مذهبين» خطأ عربية . 
(۵) في «م؟ : «إذا لم يبن الحق4. 

(1) ف في د واض/ ب٤‏ : امنهما) . 
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الأحكام كما يحتاج أن يبين الأحكام » فكانت فائدة ذكر القولين هذا دون ما قدره أ 
السائل من کون القولين مذهباً؛ ولانه إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما(۱) أفاد : 
. بذکرهنما أن ما عداهما باطل» وأن الحق أحدهماء ولان الخبرعما هو متوقف فيه 
٠‏ مفيد حسن» فلا يصح ما قاله هذا القائل . ۱ ۱ 
شيخنا: فصل: في قول الشافعي - رضي الله عنه- - : «إذا وجدتم في كتابي : 
٠‏ خلاف سنة رسول له فقولوا بسنة رسول الله وك ودعوا ما قلته:(؟) . قال آبو ‏ 
. عمرو (بن الصلاح) (6۳: : عمل بذلك کثیر م۵ أصحابنا نکن من ظفر متهم 
بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافهء عمل بالحديث» وآفتون به قاقلا : 
مذهب الشافعي ما وافق احدیث؛ ولم یتفق ذلك إلا نادراًء ومنه ما نقل عنه قول ۱ 
. موافق . ومن حکی أنه آفتی با حديث في مثل ذلك : آبو يعقوب البويطي 220 
وآبو القاسم تفن وهو" الذي قطع به أبو الحسن الكيا في آصوله قال 


" (۱) في ادا واضص/ب» : ولم ين له الحق منهما ‏ 

٠‏ (۲) ذکره آبو حاتم الرازي في مناقب الإمام الشافعي ص ۰۳۲۵ ولتقي الدین السبكي رسالة: 
سماها: : «معنی قول الإمام الطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» . طبعت ضمن الجلد 

: الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية من ص ٩۸‏ ۶۱۱۶ وقلاضمتها کلام ابي عمرو بن 
الصلاح الآتي في هذا الفصل . 

() ما بين العقوفین زيادة من «د» واض/ ب) وام ؟. وراجع تن ای بیوصت 
ص ۰۱۲۱-۱۱۷ ۱ ۱ 

(4) في ١دا‏ واض/ ب» ولام : !«كثير من أئمة أصحابنا؛ . 

(9) هو : يوسف بن يحيئ أبو يعقوب البويطي . قال عنه الشافعي : اليس أحد أحق بمجلسي 
من يوسف بن يحيئ » ولیس أحد من أصحابي أعلم منه» ٠‏ وروي عنه أنه قال : «أبو 
یعقوب لساني». ی و وات ی ی 
يقول بخلقه وکان ذلك عام.۱ ۲۳ ه.. 
له ترجمة في : : طبقات الشيرازي ص۰۹۸ الفهرست لابن النديم ص۲۹۸ . 

(7) هو : عبد العزیز بن عبد الله آبوالقاسم الداركي . كان فقيهاً محصلاً تفقه على أبي إسحاق 
المروزي وانتهي التدريس إليه ببغداد» وعنه أخذ أبو حامد الإسفراييني ابرع 
بغداد وغيرهم . مات سنة 6/ااه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۱۱۷ ۱۱۸ طبقات السبكي (۲/ ۰ ۱ 
و ا ما 

(۷) فى «م» ٠ Eh‏ . إلخ». وفي المجموع للنووي (۱/ 15): «ومن تمر 
ا 
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آبو عمرو/ : ولیس هذا بالهين فليس کل فقیه یسوغ أن یستقل بالعمل با پراه ۷٤۱/ب‏ 
حجة من الذهب» وفیمن سلك هذا من عمل بحدیث ترکه الشافعي عمدا على 
علم منه بصحته لمانع ؛ كأبي الولید بن ابمارود(۱) من صحبه في حدیث «أفطر 
احاجم واحجوم»(۲۲. وعن ابن خزیة(۳) أنه قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله 
ية ي الحلال والحرام لم یودعها الشافعي کتابه؟ . قال : لاء قال آبو عمرو : 
وعند هذا آقول : من وجد من الشافعية حدیشاً یخالفه مذهبه» فان کملت فيه 
آلات الاجتهاد مطلقاً أو في ذلك الباب أو في تلك السالة كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك احدیث» وان لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة(*) من مخالفة 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد (لخالفته)() عنه جواباً شافياً» فان كان قد عمل 


)١(‏ في «د: «كأبي الوليد بن أبي الجارود»ا. ه. 
قلت : هو أبوالوليد موسی بن أبي الجارود المكي . روئ عن الشافعي الحديث وكتاب 
الامالي وغيره من ن الكتب » أحد الثقات من أصحابه» وكان يفتي بمكة على مذهب 
الشافعی . توفی سنة ۳۰۷ ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰۱۰۰ تهذیب الاسماء واللغات ق۱ (۲/ ۰6۱۲۰ 
طبقات السبكي (۱/ ۲۷4 ۲۷۵۰ 

(۲) الحديث أخرجه : ابن الجارود في النتقی ص ۰۱4۰ وأخرجه: أحمد (۰۲۷۱/۵ ۰6۲۷۷ 
وابن ماجه (۱/ ۰4۵۳۷ والخطيب البغدادي في تاريخه (۱۲/ 80 : «والنسائي» وابن 
خزيمة؛ والطحاوي والدارمي» وأبو داود وابن حبان» والبيهقي » واطاکم . وصححه 
على شرط الشيخين؟ |. ه. من تيسير الفتاح في تخريج المنتقئ بهامشه . وقال النووي في 
الجموع )٦٤/١(‏ : «الشافعي تركه - أي هذا الحديث_مع علمه بصحته لكونه منسوخاً 
عنده وبين الشافعي نسخه واستدل عليه | هب 
وراجع : اختلاف الحديث للشافعي من کتابه الام (۸/ ۰9۲۹ والقاصد الحسنة ص ۰۷۰ 

(۳) هو : آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن الغيرة السلمي» كان يقال له : إمام الائمت 
وجمع بين الفقه واحدیث . مات سنة ۱۲ اه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص 2٠١5-١١90‏ طبقات السبكي (۲/ ۵-۱۳۰ ۱۳). 

(4) آخرجه: النووي في مقدمة الجموع (۱/ ۰0۱۰ والبيهقي في مناقب الشافعي 
(4۷۷۱). 

(5) العبارة في الجموع للنووي (۱/ 14) هکذا: «وإن لم یکمل وشق عليه مخالفة الحديث 
بعد أن بحث . . . الخ». 

(6) الزيادة من «د» واض/ ب» ولام»؛ وهي ابتة کذلك في المجموع للنووي . 
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بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ' 
ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك» والله آعلم(۱). 

قال : والمفتي المنتسب إلى مذهب إمام : هل له أن يفتي بمذهب آخر؟ إن كان 
ذا اجتهاد فاداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده وان کان اجتهاده ۱ 
مشوباً بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب (من التقليد)(" إلى ذلك الامام الذي ' 
آداه اجتهاده إليهء ثم إذا آفتی بين ذلك في فتواه( ۳ وذکر العمل بثل ذلك عن ۱ 
القفال الروذي(*) وعن آي( (الظفر الخوافي) أنه آنکر مثل ذلك على الغزالي . 
قال : وان لم يكن بنی علئ اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه ۱ 
وأوسع . فالصحیح امتناعه» وان كان ترکه لکون ال خر أحوط الذهبین؛ فالظاهر 
جوازه» ثم عليه بیان ذلك في فتواه(9» . 


قال : ولیس له أن یتخیر من القولین أو الوجهین» بل عليه یل ار 
: منهما كالجديد مع القدي ؛ وإن لم يتقدم آحدهما وعمل بأرجحه الشافعي» فان : 
لم يرجح شيئاً منهما فعلیه البحث عن( الاصح منهما متعرفاً ذلك من أصول : 
مذهبه غير متجاوز في الرجيح قواعد مذهبه إلى غيرها إن كان ذا اجتهاد في 
مب امه تت‌تريي * عليه أن و يكن هلا لاك هله عو عفن اهل ۱ 


)١(‏ من أول هذا الفصل . لین هن بحرونهفي: الجموع للتووي اي 

(۲) الزيادة من د» ؤاض/ ب» و« م وهي ثابتة في الجموع للنووي . 

(۳) الجموع للنووي (۱/ ۱۷). ۱ 

۱ هو : عبد الله بن أحمد بن عبد الله » یعرف ب «القفال» المروزي شیخ این : پذکر‎ )٤( 
في کتب الشافعية مطلقاً؛ وکان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً» وله في فقه الشافعي‎ 
وغيره من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره لاطب دور ان ين ب‎ 
.)۲۰۳-۱۹۸/۳( له تزجمة في : طبقات السبكي‎ 

' (۵) سقظ «ما وراءها؛ في «د» و «ض/ ب» و«م٠.‏ وكتب في «م۲: «القفال والمروزي». وقال 
في الهامش : «الظاهر آنه مقط من الكلام» وذكر انه کر . .ال وما بين المعقوفين 
من کتاب أدب الفتي لابن الصلاح ص ۰۱۲۲ والخوافى تزفي سنة ۵۰۰ه.. ۱ 
له ترجمة في : طبقات السبكي (7/ ۱۳). 

() زاد هنا في «د؛ وا ض/ب» : «علی ما تقلّم».. 

۰ (۷) في م : : «علی الاصح)». 

(۸) قرا في الاصل لت رچیج): ا توا واض یه وم . وفي المجموع = 
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التخریج من أهل المذهب» وان لم يجد شيئاً من ذلك فلیتوقف(۱) كما فعل 
الاوردي(۲) وشيخه الصيمري( ۳ وشيخه ابن القاص(*) وشيخه آبو حامد 
الروذي(* في مسألة الناس في اليمين» والوجهان فلا بد من ترجیح آحدهما 
بمثل الطریق الذکور دون التقدم والتأخرء سواء وقعا في حالة واحدة من إمام 
من أئمة الذهب أو من إمامين واحد بعد واحد» والتصوص من القولین راجح 
على الخرج إلا أن یکون الخرج مخرجاً من آخر لتعذر الفارق» قال : ومن 
اکتفی بأن یکون في فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في السالة من غير نظر في 
الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع . وذکر عن أبي الوليد") الباجي 


-للنووي (۱۸/۱): «أهلاً للتخریج والترجیح» . 

.)1۸ /۱( راجم : الجموع للنووي‎ )١( 

(۲) هو : علي بن محمد بن حبیب أبو الحسن الاوردي » تفقه على أبي القاسم الصيمري 
بالبصرة» وکان حافظاً للمذهب . له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسیر وأصول الفقه 
وغیرها . توفي سنة ۵۰ 4ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰۱۳۱ طبقات السبكي (۳/ ۴ ۳۰ 

(۳) هو : آبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد؛ نزیل البصرة» الصيمري شافعي 
الذهب » من صحاب الوجوه وکان حافظاً للمذهب؛ حسن التصانیف» تفقه عليه 
الاوردي» سکن البصرة وحضر مجلس القاضي آبي حامد الروزي وارتحل إليه الناس من 
البلاد . توفی سنة 5ه . 
له ترجمة في : تهذیب الاسماء واللغات للنوي ق۱ (۰)۲۱9 طبقات الشيرازي 
ص۱۲۵ ۰ طبقات السبكي (۲/ ۳ ۳). 

(4) هو : آبو العباس أحمد بن آحمد العروف بابن القاص الطبري؛ الفقیه الشافعي» صاحب 
التصانيف النافعة . تفقه علئ أبي العباس بن سريج » وكان إمام عصره . وعنه أذ أهل 
طبرستان الفقه. توفى بطرسوس سنة ۵ 7"اها. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص۰۱۱۱ وطبقات السبكي (۲/ ۰)۱۰۳ تهذيب 
الاسماء واللغات ق۱ (۲۵۲- ۰۲۵۳ وجاءت العبارة في أدب الفتي لابن الصلاح 
ص ۱۲ : «آبی الفياض». 
له ترجمة فى : طبقات السبكى (۳/ ۱۲). 

(9) في « م : «المروذي؟. ١‏ 

O)‏ في الجموع (1/ 1۸) هكذا: إلا إذا كان المخرج من مسالة يتعذر فيها الفرق» 
فقيل : لا يترجح عليه النصوص وفيه احتمال» وقل أن يتعذر الفرق». 

(۷) عبارة آبی الوليد الباجى نقلها بحروفها ابن منقور فى كتابه : الفواكه العديدة (؟/ 2)١91١‏ 
وراجع: شرح الكوكب الثیر ص 477 . 
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, 1/144 أنه ذكر عن بعض/ أصحابهم أنه كان يقول : إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له‎ ١ 
حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه » وذكر أن بعضهم سئلوا عن مسالة فافتوا فيها‎ 
' بمايضر صاحبهاء وكان غائباًء قلما عاد سألهم فقالوا : ماعلمنا أنها لك»‎ 
وأفتوا؟ بالرواية الاخری التي توافقه ا للستت د‎ . 
المسلمين ممن يعتد به في الاجماع أنه لا یجوز(۲)‎ 

قلت : التخییر في الفتوی والترجيح بالشهوة ليس متزلة تير العام أي 
تقليد أحد الفتین» ولا من قبيل اختلاف على المستفتي» ٠‏ بل كل ذلك راجع إلى ' 
یراد وهو ساب لغيه فهر هھ و ا 
راجع إلى شخص واحد وهو الإمام» فكذلك اختلاف الآئمة راجع إلى شريعة . 
۱ رسول الله يك » حتی إن من يقول: «إن تعارض الا دلة يوجب التخيير» لا يقول 
إنه يختار لكل مستفت ما أحب» بل غايته أنه يختار قولاً يعمل به ويفتي به دائماً» 
٠‏ فبين ما أنكره آبو عمرو وما آنکره أبو الوليد فرق» قآل آبو عمرو: فإن اختلف . 
أئمة المذهب في الصحیح(* على من ليس أهلاً للترجیح فينبغي أن يفزع في 
الترجيح إلى صفاتهم الوجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيغمل بقول الاکثر والاعلم ۰ 
والأورع» وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو آحری بالإصابة فالاعلم(*) الورع 
. مقدم على الأورع العالم» > قال : واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في ترجیح ‏ 
۱ الأخبار صفات7 رواتهاء وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن ش 
| آحد(۲۷) من أئمة مت سا رمات ناقلهما ا 
الزني أو الربیم(٩؟‏ تک ASAR RE‏ ا 1 ا 


)١(‏ في «م: : «وآفتوه؟. 

(۲) أدب المفتي لابن الصلاح ص! ۱۲ ۱۳۵ 

(۳) في ۷م۱: «تخیر». 

)٤( ۱‏ في م : «في التصحیح! 0 

(۵) و في «م٠:‏ «فيقدم الاعلم الورع على الورع العالم». 

() في «م»: (بصفات؟ . 

(۷) في 2م4: عن واحد من الأئمة»: 

: (۸) الزيادة من «د» واض/ ب؟ وم" . : 

() هو : : الربيع بن سليمان المرزادي ؛ صاحب الشاطبي . ثقة . توفي سنة ۲۷۰ه. ا 
له ترجمة في : وفيات الاغيان (۲۹۱/۲. 
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مقدّم على ما رواه حرملة(۱) والربيع(" الجيزي» ويرجح منهما ما وافق اکثر أئمة 
المذاهب الشهور» وذكر القاضي حسين أنه إذا اختلف قول الشافعي في مسألة 
واحدهما يوافق قول آبي حنيفة» فقال آبو حامد: ما خالفه آولی(۳)؛ لانسه 
لولا”؟) رای فيه معنئن خفياً لا خالف» وقال القفال: ما وافقه أولئ» وكان 
القاضي حسين يذهب إلى الترجیح بالعنی . قال أبو عمرو: وقول القفال 
أولئ220: قال(0): والفتيا على الجديد» الا في نحو عشرين مسألة يفتي فيها 
بإلقديم على خلاف في آکثرها(۷). 

شيخنا: فصل : في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين إل8(1) 
حالة الفتوی . قال الوزير آبو الظفر بحيئ بن محمد بن هبیرة(۹): الصحيح في 


(۱) هو : حرملة بن يحيئ بن عبد الله بن حرملة أبو حفص . ولد سنة 177ه. وكان حافظاً 
للحديث» صيّف البسوط والختصر . مات سنة 1۳ 1ه بمصر. 
راجع ترجمته في : طبقات الشيرازي ص ۰۹۹ طبقات السبكي (۱/ ۰0۲۵۹-۲۵۷ 
والانتقاء ص9 ۰۱۰ 

: (۲) هو: الربیع بن سلیمان الجيزي» من أصحاب الشافعي . ثقة ثبت . ولد سنة 4 ۱۷ه» 
وتوفی سنة ۲۵ ه. 
راجع ترجمته في : طبقات الشيرازي ص٩۰۹‏ طبقات السبكي (۲۵۹/۱- 6۲٩۳‏ 
وفیات الاعیان (۲/ ۵۳). 

(۳) في «د» واض/ ب»: «ما یوافق قول آبي حنيفة أولئ» . والصواب ما آثبتناه: 

(4) في «م۷: «لو رأی». والعبارة في المجموع (1۹/۱): «فإن الشافعي نما خالفه لاطلاعه 
على مرجب المخالفة» . 

(۰) الجموع للنووي (1۹-3۸/۱). 

(1) كلمة «قال» : ساقطة من ١م؟.‏ 

(۷) آدب الفتي لابن الصلاح ص۱۲ - ۰۱۲۷ والجموع للنووي (17/۱). وراجع أيضاً: 
الفواكه العديدة لابن منقور (۱۹۱/۲). 

(۸) «إلا4: ساقطة من «م» وحدها. 

() هو : يحيئ بن محمد بن هبيرة بن سعد الدوري » ثم البخدادي» آبو الظفر الوزیر . ولد 
سنة ۹۹ 4هء قرأالقرآن بالروایات على جماعة وسمع الحديث الکثیر من جماعة وقرأ 
الفقه على أبي بكر الدينوري » والادب على آبي منصور الجواليقي. كانت له معرفة 
حسنة بالتحو واللغة وکان متشدداً في اتباع السنة وسیر السلف . له من الصنفات: کتاب 
الم فصاح عن معاني الصحاح». توفي سنة ۵1۰ه. = 
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. هذه المسألة أن قول من قال : ١لا‏ يجوز( تولك كام سن لكر قن اس 


۸ب 


الاجتهاد» ./ فانه اّما عنی به" ما كانت ا حال عليه قبل استقرار ما استقر من . 
هذه الذاهب التي أجمعت الامة على أن كلا منها يجوز العمل له؛ لانه فستند إلى ' 
رسول الله هة أو سبيل17) معه» فالقاضي في هذا الوقت وان لم يكن سعئ في ؛ 


۱ طلب الاحادیث وانتقائها(*) وعرف من لغة الناطق بالشريعة ة که ما لا یعوزه معه 


معرفة ما يحتاج إليه فيه وغیر ذلك من شروط الاجتهاد فان ذلك ما قد فرغ له 
منه ) ودأب فيه سواه» وانتهئ الامر من هؤلاء الائمة المجتهدين إلى ما أراحوا به ! 


1 من بعدهم» وانحصر الحق في أقاويلهم » وتدونت العلوم؛ وانتهت ت إلى ما اتضح 


فيه الحق » فإذا عمل القاضي في أقضيته با يأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فانه في 
معنی من كان اجتهاده إلى قول قاله . وعلی ذلك 6 فإنه إذا خرج من خلافهم 
متوخیاً مواطن الاتفاق ما آمکنه كان آخذاً بالحزم» عاملاً بالأولى ؛ وكذلك إذا : 
قصد في مواطن الخلاف توخیه(*) ما عليه الأكثر منهم والعمل با قاله الجمهور ! 
دون الواحد منهم» فإنه قبد أخذ بالحزم والاحوط والاولی» مع جواز أن يعمل 
بقول الواخد إلا آنني آکره له أن یکون ذلك من حیث أنه قد قرأ مذهب واحد 
منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فیها إلا مذهب إمام واحد منهم أو كان شیخه ! 


1 ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة» يقصر نفسه على اتباع ذلك الذهب | 
. حتئ إذا حضر عنده خصمان و كان ما تشاجرا فيه ما نقل() الفقهاء الثلاثة فيه ٠‏ 


بحكم واحد نحو التوكيل بغير زضا صم» وكا الحاکم تنبا وقذ عم أن ۱ 


¡ = لهترجمة في : ذيل طبقات الحنابلة (۲۵۱/۱ ده اتيج الأحسد 217/90 


۰۳۳ شذرات الذهب )١19١/5(‏ وما بعدها. 


(۱) كلام ابن بیرة الوارد في هذا الفصل نقله بحروفه ان متقور في واه الب 
۰۱۰۳-۷۷ 6۱۹۲ 


۱ () في : ابه هنا . 7 
(۲) في «م2: «أو على سبيل معدا . وهي ساقطة من الفواکه العدیدة (۱۰۲/۲). 


(5) في «م»::«وانتفاء طرقها . وفي الفواكه العديدة: «ونقله». 

(0) في «۷2: «توخولا. ۱ 1 ٠‏ 

٧‏ في «م ی این وت «ما نقل عن الفقهاء 
الكلاثة» , 00 ١‏ 

(۷) كلمة «واحد» : ساقطة من «ده وض / ب" ود 


60 ڪڪ ”<0 ا 


مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيب دون آبي حنيفة فعدل عما 
اجمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه آبو حنيفة لجرد آنه قاله فقيه هو 
في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن یثبت یثبت غنده بالدلیل» ولا أده اجتهاده 
إلى آن(۱) آبا حنيفة أولى ما اتفق ق (3) عليه الجماعة فإني آخاف على مثل هذا أن 


یکون من( اتبع هواه» وآنه لا یکون من یستمعون القول فیتبعون آحسنه» 
وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضی بتطهیر الكلب» وکذلك إن كان على 
مذهب() الشافعي فقضى) في متروك التسمية (عمداً)17) بالحل خلافاً 
اللثلاثة» وكذلك إن كان على مذهب احمد فقال أحد الخصمين : كان له على مال 
وقضيته يقضي عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة» فان هذا 
وأمثاله ما توخي اتباع الاكثرين فيه اقرب( إلى الخلاص وأرجح في العمل» 
وبقتضی هذا تکون() ولايات الحكام في زماننا هذا ولايات صحيحة وأنهم قد 
سدوا من ثغر الإسلام ما(٩)‏ سده فرض كفاية» ومتئ ۵ أهملنا هذا القول ولم 
تذکره ومشینا علی طريق التفافل التي يفي فیها من عن من الفقهاه الذین یذکر 
کل منهم في کتاب إن صنفه أو کلام إن قاله» أنه لا یصح أن یکون أحد/ قاضياً 
احتی یکون من آهل الاجتهادء ثم یذکر في شروط الاجتهاد آشیاء ليست موجودة 
في الحكام فإن هذا کال حالة وكالتناقض وکانه۱۱۳) تعطیل للأحكام وسد لباب 


() في «م4: إلى أن قول آبي حنیقة» . 

(۲) فى اد» ولاض/ ب٠‏ : «اتفق الجماعة علیه» . 

(۳) في «د» واض/ ب» والفواکه العديدة (۲/ ۱۰۳): «آن يكون متبوعاً من الله بانه اتبع في 
ذلك هواه . 

(8) قول الژلف «مالك» فقضی بتطهیر الکلب» وكذلك إن كان علي»: ليست في «د» 
وا ض/ب". 

(6) عبارة «د» وض/ ب»: افتقاضی إليه خصمان في بیع متروك التسمية عمداً فقضی 
بالقول الخالف للثلاثة» . 

(1) الزيادة من «د» و اض/ ب؟ وام1. 

(۷) في اد" واض/ ب٤:‏ «أقرب عندي1» وفي «2»: افأمره عندي أقرب؟ . 

(۸) في «د» و«ض/ ب» ودم»: «فإن ولایات الحكم في وقتنا هذا" . 

. في «دا واض رب وام » والفواكه العديدة (۲/ ۱۰۳): «ثخرا سده»‎ )٩( 

(۱۰) في د» ولاض/ ب» : «وقد آهملنا». 

(۱۱) في الفواکه العديدة (۲/ ۱۰۳) : «وکان تعطيلاً لا حکام وسداً لباب الحكم» . 


۱۳۱1۹ 


۳۷-2 06 المسودة في اضود لننه 0 © ۱ 


الحكم» وأن لا ینفذ لاحد(۱) حق» ولا يكاتب به » ولا تقام ية ولا یثبت لاحد . 
مك إلى غير ذلك من القواعد الشرعية فکان هذا الأصل غير صیحح » وبان : 
أن الصحیح() ان الحكام الیزم حکوماتهم صحيحة نافذة» وولایاتهم جائزة . 
شرعاً» فقد تضمن هذا الکلام أن تولية (القلد)(۳) تجوز إذا تعذر تولية المجتهد. ' 
وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الاربعة(4) وان إجماع ' 
الفقهاء الاربعة حجة لا یخرج الحق عنه» وأنه ينبغي الاحتراز من الاجماع(*) 

فإن لم يكن فاتباع الاکثر آولی» ویکره تقلید الواحد الخالف للأکشر لاجل | 
(تقدم)0) ونحوه» وقال أيضاً في أول شرح الحديث: کل من هذه الذاهب إذا : 
٠‏ أخذ به آخذ ساغ له ذلك فإن خرج من الخلاف فاخذ بالاحوط كتحزيه مسح . 
۰ جمیع راسه وأخذ فیما لا يكنه الخروج من الخلاف فيه کمسالة البسملة , ۷ 
٠‏ الاکثر كان هو الاولی(۷): قال : وعلی هذا آری ما استمر من:الخلفاء هی 
يعني خلفاء بغداد من ترك الجهر في في الجوامع مع أن الخطباء قد یکون فیهم من 
۱ يعتقد مذهب الشافعي إلا أنهم استمروا على ذلك لا ذكرته» قال : وهذا هو المانع 
٠‏ لى من اهر لاکون من الاکش فأما المجتهد فانه إذا ثبت عنده حق بقتضی ماٌآذاه ۱ 
اجتهاده إليه في مسألة فان فرضه هو ما دی إليه اجتهادی على أن الجتهد الیوم .لا أ 
يتصور ر اجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت في المذاهب بمرة(9)؛ لان 
المتقدمين قد فرغوا من ذلك» فأما هذا الجدل الذي يقغ بين أهل الذاهب فانه آوفق ۱ 
: ما يحمل الأمر فيه بأن مخرج الإعادة والدرس( ۰ ليكون الفقيه معيداً محفوظه ' 
| ودارساً ما یعلمه؛ e‏ ش 


() هذه الكلمة سافطة من «د» واضص/ ب» والفواکه العديدة (۱۸۹/۲). 
(۲) «آن الصحیح» : ساقطة من «م» وحدها. 

. الزيادة من «د» ولاض/ ب» والفواکه العديدة‎ )۳( ٠ 

() راجع : الإفصاح لابن هبيزة ص ۵1 : 

(5) في 42۸: «من الاختلاف؟ : 

(7) مكان هذه الكلمة بياض في «ض/ آ٩‏ واد واض | ب*۰ 0 لمك 
(۷) راجع: شرح الكوكب المثير ص 5٠0‏ .. 

| (۸) فی «د واض/ ب : «لا تصور لاجتهاده؛ . 

)٩( :‏ كذا في النسخ المخطوطة؛ وهي ساقطة من «م» 

(۱۰) في «م٤‏ : «التدريس؟. ' 
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منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته» ولا هو يرجع إلى 
خصمه إن ظهرت حجته(۱) عليه » ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة» ولا 
إلى استجلات مودة» ولا إلى توطئة القلوب لوعي حق(۲۲؛ بل هو على الضد 
من ذلك فانه ها قد تكلم فيه العلماء» وأظهروا من عواره(۲) ما أظهروا؛ كابن 
بطة!؟ وابن حامد في جزئه» ولا يتمارئ في أنه محدث متجدد» فأما تعيين 
رش ,اماه ققهاء يون فإنه ارت بذ اسا حي إن مهال شترا 
بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم 
ويوقع النزاع فإنه حکی لي الشيخ محمد بن یحیی(*) عن القاضي/ أبي يعلى أنه 
قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب آحمد فسأله عن بلده» فأخبره. فقال له : إن آهل 
بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا(۱) عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ . فقال 
له : إنما عدلت عن المذاهب رغبة فيك أنت» فقال له : إن هذا لا يصلح» فإنك 
إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي البلدة على مذهب الشافعي لم تجد 
أحداً یمید(۷) معك ولا يدراسك» وكنت خليقاً آن تثير خصومة وتوقع نزاعاً» بل 
كونك على مذهب الشافعي حيث آهل بلدك على مذهبه أولى» ودله على الشيخ 
أبى إسحاق وذهب به إليه» فقال [ه(۲۸: سمعاً وطاعة. أقدمه على الفقهای 
القت اند وكان هذا من علمهما معاً» وكون كل واحد منهما يريد الآخرة» 
وعلئ هذا فلا ينبغي أن يضيق في الا شتراط على المسلمين» في شروط المدارس » 
فان المسلمين إخوة» وهي مساكن تبنئ لله فينبغي أن يكون في اشتراطهما ما 
جع ی الله » فان نني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها 
عندي ولعلّي منعت بذلك أن آسال عن مسألة أحتاج إليها أو أفيد أو استفید . 


. في «دا واض/ ب": احجة خصمه علیه»‎ )١( 

(5) في عامة التتبخ المتطوظةء وشرح الكوكب الثیر ص ۰۳۷۱ وفي « م : الوعي ي الحق؟. 

(۳) ذ في «د» ولاض/ ب؟ وام» : من عذره. 

(6) قول الولف «فاما هذا الجدل الذي یقع بين أهل الذاهب . ۰ إلى هنا: مذکور في شرح 
الکوکب الثیر ص ۱ ۳۷. 

(۵) لم آجده. 

(1) في «دا واض/ ب٤‏ : «فلم . 

(۷) في 2م2: ایعبدا. 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من م1 . 


۹ب 
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0 شيخنا: فصل(۱): قال أبو المخطاب: أجمع الناس على أن الجتهد() إذا حك ٠‏ 
في حادثة بحکم» ثم جاءته مثلهاء أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد» بل يجتهد ثانا 
وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك؛ کمن عرف التوحيد أو النبوة قال: ش 
٠‏ وفیه نظر. وقال آیضا: إذا سئل المفتي عن مسألة فان كان قد تقدم له فيها اجتهاد . 
" وقول وهو ذاكر لطریق الاجتهاد والحكم » جاز له أن يفتي بذلك وإلا فلا20 » فان ¦ 
- ذكر الحكم دؤن7؟) طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد» ويعيد النظر في ! 
: ذلك فان أداه اجتهاده إلى ذلك (الحكم)20 آفتی به» وان آداه إلى غيره آفتون به . 
أيضا"ء وكذلك ذكر ابن عقيل2©7؛ وذكر آبو عمرو بن الصلاح: أله إذا وقعت ' 
الحادثة مرة ثانية» فان كان ذکرآ(۸) لفتياه الاولی ومستندها بالنسبة إلى اصل . 
الشرع إن كان مستقلاً أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسباً إلى مذهب ذي مذهب . 
آفتی بذلك» وان تذكرهاذون17) مستندها ولم یطرا۱۳۱) ما يوجب رجوغه عنهاء ` 
فقد قيل : له أن يفتي بذلك» والاصح آنه لا يفتي حتئ يجدد النظر(١27.‏ ومن لم . 

يكن فتياه حكاية عن غيره لم يكن له بد من استصحاب الدليل فیها »۲۱۲۱ 
شیخنا: فصل : ابن حمدان(۲۱۳: «إذا حدئت مسألة ليس فيها قول لأحد من ؛ 


(1) راجع في هذا: صفة الفتوئ والفتي ص ۰۳۷ اللمع ص ۷۵. 

(۲) في «د» واض/ ب» : «المجتهد في الحادثة) . 

(۳) في «د» واض/ب؟ لک هو ل حا داي یهت 

٠‏ (4) في «د» ولاض/ ب» ا م و 

)٥(‏ الزيادة من د٩‏ واض/ ب؟ وام' 

۱ CHEE كلمة «أيضاً» 50 . وراجع في هذا‎ )١( 
.۳۷ ۰۸۲ صفة الفتوئ والفتي ص‎ 

(۷) راجع : الواضح (1۱/۱). 

نی م : : «فإن كان ذكر الفتيا الاولی». 

() في اد» ؤلاض/ ب» : «وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها. 250 تب 

)1١( |‏ في ادك واض/ب" وام» : ولم يظهسر»؛ وألشبت مان اني انچ مو لذي 
(1۷/۱). ۱ 
( الجموع للنووي (۱/ 1۷). 
(۱۲) صفة الفتوی والفتي ص ۳۷. 

: (۱۳) هذه الكلمة ليست في «م . 
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العلماء جاز الاجتهاد فیها والحكم والفتوی لمن هو أهل لذلك» للحاجة قال : 
وقد أومأ أحمد إلى النع کقوله للميموني : إياك أن تتکلم في مسألة لیس لك فیها 
إمام» وقیل : يجوز ذلك في الفروع دون ال صول وهو آولی(۰۲۱ فان سال عامي 
عن/ مساألة لم تقع جازت( إجابته» وقیل : یستحب إن قصد معرفة الحكم 
لاحتمال أن يقع له أو لغیره أو للتفقه فیه. وقیل(۳: یکره ذلك مطلقا(4). 

شیخنا: فصل : قال آبو القطاب : وان آفتی باجتهاده ثم تغير اجتهاده فان 
كان الستفتي قد عمل(*) بها لم يلزم الفتي أن یعرفه بتغیر اجتهاد ولم یلزم 
الستفتي نقض ما عمله وان كان لم يعمل بها لزمه ذلك إن أمكنه ؛ لان العامي 
يعمل بذلك احکم ؛ لانه قول ذلك الفتي» ومعلوم أنه ليس هو قوله في تلك 
الحال» فإن لم يعمل ومات الفتي فهل يجوز للمستفتي العمل با آفتاه؟ فيه 
احتمالان: 

(أحدهما)(7): لا يجوز؛ لانه لا يدري أنه لو كان حياً كان قائلا بذلك الحكم 
وذاكراً لطريقة7") الاجتهاد فيه أم ل0 . 

قلت : وعلی هذاء فلو كان حيا لم يجز أن يعمل بالفتيا ثانياً حتئ يستفتيه مرة 
ثانية» وهذا بعيد» وهو قول القاضي كما تقدم. ويحتمل أن يجوز ؛ لان الظاهر 
أنه قوله حتون مات» وموته قد زال عنه التکلیف ‏ والذي ذكره أبو عمرو بن 
الصلاح عن مذهبه: «أن المفتي إذا رجع قبل العمل بها لم يجز العمل بها 
للمستفتي» وكذلك لو نکح بفتواه أو استمر علی نكاح ثم رجع لزمه مفارقتها كما 


(۱) صفة الفتوئ والفتی ص5 ۱۰۵-۱۰ . 

(۲) في «م»: «جاز إجابته» . وفي صفة الفتوئ والفتي : الم تجب إجابته» . 

(۳) زاد هنا في م٩‏ : «کما سبق". 

(5) زاد هنا في ادا واض/ب؟ : «كما سبق». وراجع في هذا: صفة الفتوی والفتي ص۳۰ . 

(۵) في «دا و«ض/ ب" : «عمل با أفتاه؛ . 

(1) هذه الکلمة مزيدة من دا ولاض/ ب! وام». 

(۷) في «م٠:‏ «وطريقة الاجتهاد! . 

(۸) راجع في هذا: صفة الفتوی والفتي ص ۰۳۱-۳۰ إعلام الوقعین (4/ ۰۲۲۲ شرح 
الکوکب النیر ص 6 ۰۰ روضة الناظر ص ۰۲۰۵-۲۰ اللمع ص .۷١‏ 


۱۳۱۱5۰ 
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لو تخیر اجتهاد من قلده في القلة في أثناء صلاته» وان رجع بعد العمل فنإن. 
كان منخالفاً لقاطع لزم الستفتي نقض عمله ذلك » بت وی نی ای 


يلزمه نقضه . 

قال آبو عمرو من عنده : وإذا كان تما يفتي بمذهب إمام معين فرجوعه: 
لخالفة نص إمامه قطعاً يوجب نقضه» وان كان في محل الاجتهاد؛ لأن نص 
المذهب في حقه كنص الشارع في حق المجتهد» وإذالم يعمل المستفتي برجوعه: 
فحاله على ما كان» ويلزم القتي إعلامة برجوعه قبل العمل وبعذه حيث توب 
النقفض ۲(6). : : 

شيخنا: فصل(" : في كيفية الفتؤئ . - 

إذا سل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتي بمذهب غيره؛ لانه نّم سثل عما: 
عنده» فان سئل عن مذهب غيره جاز له أن یحکیه ؛ لأن العامي يجوز له خكاية ! 
قول غیره» ولا يجوز له أن يفتي با یجده في كتب الفقهاء» ولا با يفتيه به فقیه؛ 
هذا قول آبي ا نطاب( وقال امحليمي(*) والروياني(1) : لا یجوز اللمقلد آن . 
بشريها هر یت anes E cS‏ 


(۱) في ده و«ض/ ب» وم : «بعد عمل المستفتي . 

(۲) راجع كلام آبي عمرو بن الصلاح ي كتابه أدب الفتي ص٩ ١‏ اجا 
للنووي (۱/ 80) فانه نقله بحروفه من کتابه السمی ب «آذاب الفتوی والفتي؟ . 3 
(۳) راجع هذا في ات الك لابن المبلاع ي ۳-۰ و لجنيا ۱ ۳۹ 

: (£ 

(4) راجع : صفة الفتوی والفتي ص١۲٠‏ وقراطع الادلة لابن السمعاني (۱۳4/۲). 

(05) تقدمت ترجمته» وهو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم > أبو عبد الله الحليمي» 
شيخ الشافعیین با وراء النهر . ولد سنة ۸۸ ۳ه. طبقات السبكي (۳/ ۱۶۷ . 

(1) هو : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد آبو الحاسن الروياني . شافعي عصره ولد سنة 
۵ص . كان یضرب به المثل بحفظه حتی یحکی أنه قال : الو احترقت کتب الشافعي : 
لامليتها من حفظي» . ولي القضاة ة بطبرستان وروبان من قراها . مات شهیدا سنة : 
۲ قتلته الملاحدة . : ۱ 
له ترجمة في : طبقات السبكي /٤(‏ ۲۹4 -۷5۸): البداية والنهاية (۰/۱۲ 1۷۰ ۷۱ 

(۷) هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله آبو محمد الجويني » (والد إمام الحرمين)» له العرفة . ۱ 
التامة بالفقه والااصول والنحو والتفسیر والادب . ارتحل إلى مرو قاصداً القفال المرؤزي» ۱ 
فلإزمه حتئ تخرج به ما وخلافً لقن طريفتة وعاد لین نيسابور سنة ٠9‏ 4ه . و 
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عن القفال(۱) المروذي أنه يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي 
به» وان لم يكن عارفاً بغوامضه وحقائقه . 

وقال أبو محمد: لا يجوز آن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحراً فيه عالاً 
بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوی المفتين أن يفتي بهاء 
وإذا كان متبحراً فيه جاز أن يفتي به» قال أبو عمر: وقول من قال لا يجوز معناه : 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه» بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه 
عنه» قال : تعلی مدا من عددناء فى امین من القلاین لبسرا في لجعي من 
المفتين» ولكنهم قاموا مقامهم/ فعدوا معهم» وسبيلهم أن يقولوا مغلاً : مذهب 
فلان كذاء ومقعضی مذهبه كذاء ومن( ) ت ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء 
بدلالة الحال . 


وذکر الاوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حکم حادثة بن على 
(دلیلها)۳۱) ثلاثة آوجه : 


أحدهما : أنه يجوز أن يفتي به» ویجوز تقلیده فيه . 

والثاني : يجوز ذلك إن كان دلیلها من الکتاب آوالسنة. 

والثالث ‏ وهو الاصح- : أنه لا يجوز مطلقا؟). 

شيخنا: فصل: وذكر ابن عقيل أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لجتهد » 


-للتدريس والفتوئ حت مات سنة 1۳۸ ه. 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۰)۲۱۹-۲۰۸/۳ وذکره الشيرازي في طبقانه 
ص ۱۳۳ : «من علماء خراسان وما وراء النهر» . 

(۱) في «م4: «والروذي؟ تقدمت ترجمته . وراجع : طبقات السبكي (۵/ ۵۳). 

(۲) في «م»: "ومنهم من ترك إضافة ذلك . . . إلخ». وعبارة ابن الصلاح في أدب الفتي 
ص ۰۱۰۳ والتووي في الجموع (۱/ 15) هکذا: «ومن ترك منهم الإضافة» فهو اکتفاء 
بالعلوم من الحال عن التصريح بها |. ه. وکتاب الحاوي للماوردي مطبوع في عدة 
أجزاء . 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» وام». وهي ثابتة كذلك في المجموع للنووي. 

(4) قول المؤلف «وقال الحليمي والروياني . . إلى نهاية الفصل» : موجود بحروفه في المجموع 
للنووي (۱/ ٤٤‏ -4۵). 


۰ب 
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وكذلك التزم أنه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده ویجوز ان 
یو القتضاءء وهذا يفتضي أن المفتي لا يجوز أن يفتي بالنقل عن غيثره من 
الجتهدین المتقدمين م وابن عقيل نما عنى بذلك الاجتهاد المطلق . : ۱ 

شیخنا: فصل : ولیس له أن يفتي في كل حال تغير خلقه وتشغل قلبه » بحیث 
يمنعه.من التشبت كالغنصب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو . 
النعاس أو الملال أو المرض أو ار الزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين:وهو 
أعلم بنفسه فان أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو یری(۲) أن ذلك لم يمنعه من 
إدراك الصواب صحت فتياه» وان خاطر بها" . قال -يعني ابن الصلاح -(۲4: 
والاولی بالتصدي للفتوی أن یتبرع بها» ویجوز له آن يرتزق على ذلك من بيت 
المال الا إذا تعين علیه» وله کفایة(*۲» فظاهر الذهب أنه لا يجوز » وإذا كان له 
رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلاًء وإن لم يكن له زق فیس ل اد اجرة من 
أعيان من يفتيه» كالحاكم على الأصح» واحتال أبو حاتم القزويني ٤ء‏ فقال: لو . 
فلا ماش نله مرا مان بط "دا ,هل أن 


() راجغ TE‏ نب ۵6۹ )عم رکب ال 14 وی 
ا - *۰۱6 مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۰۲۱۲ مختصر النتهین وشرحه 
العضد (۳۰۸/۲). 

(۲) في م1: «وهو یعلم ویزی». 

(۳) راجع في هذا: ستاو التي ص 74: شرح لكركب ار ص ۰4۱۴ جمع 
للنووي (4۱/۱).. ٠‏ 

(6) هذه العناية ساقطة من «د» واض/ ب». ومن هنا. ۰ . إلى نهاية الفصل بحروفه في: 
الجموع للتووي (۱/ 6۲ (f‏ ` 

(5) في م : «وله کفایته» .| 

() هو : محمد بن الحسن بين محمد الطبري أبو حاتم القزويني الشأقعي احذ أئمة اصإحاب 
الوجوه وکان حافاظاً للمذهب ولاف آخذ أصول الفقه عن القاضي الباقلاني: : وله 
الصنفات الكثيرة» ودرس ببغداد وآمل» وتوفي بآمل . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ٠‏ ۰۳۰ تبيين کذب الفتري ص ۰ وطبقات 
السبكي (/۱۲): ۱ 

(۷) الزيادة من «م٠»‏ وهي ثابتسة في صفة الفتزی والمفلتي ص۳۵ والجضوع للنووي ' 
(117/۱). ۱ ۱ 


۳۸2 
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يكتب له ذلك کان(۱) جائزا . 


وذكر أبو القاسم الصيمري: أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً 
من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك ). وما الهسدية: فأطلق أبو المظفر 
السمعاني جواز قبولها بخلاف امحاکم(۲. 

قال آبو عمرو : وينبغي أن يقال : إنه يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن 
با . وذكر آبو عمر بن الصلاح: أن المفتي ينقسم قسمین(*۲: 
مستقل » وغیره(1) 

فالستقل : الجتهد الطلق هو القائم بمعرفة أدلة الا حکام من الکتاب والسنة 
والإجماع والقیاس وما التحق بها على التفصیل» وهي مفصلة في کتب الفقه » 
العالم با يشترط في الأدلة» ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منهاء وذلك 
في أصول الفقه الذي یعرف من علوم القرآن والحديث وعلم الناسخ والنسوخ 
والنحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي یتمکن به من الوفاء 
بشروط الادلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتیاض في/ استعمال ذلك» عالاً 
بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاریعه الفروغ من تمهيدهاء فهذا هو الفتي الطلق 
الستقل الذي یتادی به فرض الكفاية ولن(") یکون إلا مجتهداً مستقلا؛ وهو 
الذي یستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقلید ولا تقیید . 


)١(‏ في م : : «کان ذلك جائزآ»» وفي الجموع للنووي : «جاز». 

() راجع کلام بي عمرو بن الصلاح والصيمري في : المجموع للنووي (۱/ ۰4 

(۳) قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۱۳۲ ب)» ولفظه : ولا يجوز للمفتي أن يطلب على 
الفتوئ اجراً. ٠٠‏ ویجوز أن یقبل الهدية بخلاف الحاكم ؛ لان الحاكم یلزمه حکمه؛ . 
ونقله كذلك النووي في المجموع (41/۱). 

(4) المجموع للنووي (۰)47/۱ وراجع : صفة الفتوئ والفتي ص0 7. 

(0) هنا في هامش «ض/ آ» کتب : «أقسام الفتي إلى مستقل وغیر مستقل». 

(1) راجع : الرد على من آخلد إلى الارض للسيوطي ص 0۷۹-۷۵۹ صفة الفتوی والفتي 
ص۱۵ - ۰۲ والفواكه العديدة (۰)۱۷۵-۱۷۱/۲ شرح الکوکب النیر ص ۹ ۳- 
۷ وبحثنا انظرية الاجتهاد ص 1۹-4۷ . 

(۷) في «۲: «ولا يكون». 


حر حصي © ن اسر سره 
قال: وما ذکرنا من كونه حافظاً اسائل الفقه لم يعد من شروطه في کثیر من ۱ 
ی ی ا 
. إسحاق الإسفراييني وصاحبه آبو منصور البغدادي(۱) وغیرهما . و 
قال: : واشتراط ذلك في الفتي الذكور هو الصحيحء وان لم يكن كذلك في ۱ 
. صفة المجتهد المستقل على تجرده» قال : وهل ي جروا واف اجات 
تصح به السبائل الحسابية الفقهية؟ . 
حکی أبو (سحاق آبو منصور فيه خحلافاً ET‏ ولمج اشتر E‏ ' 
وهذا إنّما يشترط في الفتي في جميع آبواب الشرع . : : 
القسم الثاني : : افتيالذي ليس بمستقل» ومنل دهز طوي بساط المفئي المستقل ۱ 
: ولامجتهد الطلق وأفضئ آمرالفتوی إلى الفقهاء التسبین إلى أئمة المذاهب . 
التبوعة . . وللمفتي المتتسب احوال أربع : ۱ : 
#أحدها TT yy‏ 
إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد. وذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه جکی عن 
: أصحاب مالك واحمد وداود وأكثر اصحاب أبي حنيفة آنهم صاروا إلى مذهب 
أئمتهم تقليداً لهم » ثم قال : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه : 
E‏ اي ارد إلى ملعب لتاقي ل على ما 
لانهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوی اسد الطرق . ۱ ۱ 
قال أبو غمرو : ودعو انتفاء التقليد (عنم۴۳۲مطلقاً من کل وب ل 
يستقيم الا أن یکونوا قد أخاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق» وذلك لا يلائم العلوم 
من أحوالهم, أو أحوال آکثرهم وذکر بعض الاصولیین من أصحابنا أنه لم 
وام لات ارد ی یک SR‏ ی 


(١)هو‏ : عبد القاهر بن طاهر التميمي» اور اللغذادي» انش .توفي شنة 
۶٩‏ ه. صاحب '«الْمَرقَ بين الفرق». : 
له ترجمة في : بتقدمة کتاب الق بين الفرق » وطبقات الشيرازي ص۱۳۲ . 5 

(۲) الجموع للنووي (۱/ 4۲). 

(۳) مزيدة ی وم . وهي ثب كذلك في الجموع للنووي (۱/ 64۳ 
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في أبي يوسف ومحمد والزني وابن سریج: هل كانوا مستقلين آم لا؟ . قال: 
ولا یستنکر دعوی ذلك فیهم في فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب 
الاجتهاد» ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء التبحرین الذين عم نظرهم 
الابواب كلهاء وفتوئ النتسبین في هذه الحال في حكم فتوئ الجتهد الستقل 
الطلق : يعمل بها » ويعتد بها في الإجماع والخلاف . 

* الحال الثانية : أن يكون مجتهداً مقيّدًا في مذهب إمامه؛ يستقل بتقرير 
مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده» ولا بد أن يكون 
عالاً بأصول الفقه» لكنه قد اخل ببعض الادوات كالحديث واللغة» فإذا استدل 
بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له ولا يستوفئ النظر في شروطه» وقد اتخذ 
نصوص إمامه أصولاً يستنبط منهاء كما یفعل الجتهد الستقل بنصوص الشارع » 
والعامل بفتيا هذا/ مقلد لإمامه. قال: والذي رأيت من كلام الأئمة يشعر بان 
فرض الكفاية لا يتأ ثل هذاء (قال)) : وأقول : يتأدئ به فرض الكفاية في 
الفتوئ » ولا یتادی به في إيحاء العلوم التي منها استمددا الفتوئ؛ لانه قائم مقام 
المطلق والتفريع على جواز تقليد الیت» وهو الصحیح. وقد يوجد من الاستقلال 
في مسألة خاصة, أو باب خاص» ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام 
الوقائع منصوصا لإمامه بما يخرجه على مذهب هذا هو الصحيح الذي عليه 
العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة» وهو في مذهب إمامه بمنزلة الجتهد في 
الشريعة» وهو آقدر » والستفتي فیما يفتيه من تخریجه مقلد لامامه لا له» قطع 
به آبو العالي(۳ قال : وأنا قول : ينبفي أن یخرج هذا علئ (خلاف)(۳) حکاه 
آبو إسحاق الشيرازي في أن ما یخرجه أصحاب الشافعي على مذهبه هل٩)‏ 
يضاف إليه أو لا؟ . واختار(۹) آبو 4سحاق أنه لا ينسب (لیه(۰۲۳ قال : وتخریجه 


(۱) الزيادة من «د؛ و«ض/ ب؟ و«ما. 

(۲) راجع : غياث الام للجويني ص TANTS ٠‏ 

(؟) الزيادة من اد ولدضص/ ب» واام؟ . وهي تایه كذلك في المسجموع للتووي (۱/ ۱65۲ 

(ع) و في اد» واض/ب» وام! : اهل يجوز أن ينسب إليه؟1. ٠‏ وفى في المجموع (۱/ 8۳) : «هل 
۱ يجوز نسبته ان الشافعي » والأصح أنه لا ينسب إليه . 

(۵) في «م2: «والذي اختاره آبو إسحاق». 

() التبصرة في آصول الفقه ص ۵۱۷ . 


ب 
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تارة من نص معين» وتارة تخريجه على وفق أصوله بان يجد دليلاً من جنس 


۱ مایحتج به (مامه؛ والأولئ إذا وجد نص بخلافه یسمی ما خرجه قولاً | 


: وجهاً. 


مخرجا واوق الثاتي ب ا قال ره بض مراب ا ن ۱ 


وشرط التخريج : انألا جد بين المسائتين فارقاًء ا ل : 
کالامة مع العبد في السزاية ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على 


1 الأصح التخریج» ولزمه تقریر النصین على ظاهرهماء کثیرآ ما یختلفون في 0 


القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق ٩۷‏ . ۱ 
# الحال الثالثشة : أن یکون حافظاً للمذهب عارفاً بأدلته لكنه قصر هن درجة ا 
و ص رب ل ا 
تبة المصنفين إلى ل اور المائة الخامسة(5) TT‏ في مهد ۱ 


ير مقتصرين على تیاس اي هار٩‏ 


۱ براك ر ر ا E‏ 
: وتفریغات آصحابه الجتهدین في مذهبه وما لم یجده منقولا» فان وجد في : 
التقول ما یعلم أنه مثله من غير فصل یکن کالامة بالنسبة إلى العبد في سراية . 


العتق» أو علم اندراجه تحت ضابط مبتقول مهد في الذهب جاز له لحاقله به 


" والفتوی به » والا فلاء قال: ویندر عدم ذلك» كما قال آبو العالي : يبعد أن تقع . 


۳۸ 


واقعة لم ينض على حکمها في الذهب ولا هي في معنى شيء من التصوص عليه : 
فيه من غير فرق» ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولا بد في هذا أن ' 
کون فقيه النفس يصور المسائل على وجههاه ۰ وینقل آحکامها بعد استتمام | 


۱ (۱) الجموع للنووي (۱/ ۰8۳ 46). 


(۲) في المجموع (۱/ 44): : "أواخر اماثة الرابعة»: 
(۳) الزيادة من «د» واض/ بت وما . 


: (4) في صفة الفتوی والفتي ص ۲۲: : اقاس لا فارق» . وراجم قرو ال 


.)44 /۱( 
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تصويرها جليها وخفیها!(۱). قال : ولا يجوز الفتوئ لغير هؤلاء الأصناف 
۱ الخمسة؛ كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في الفقه أنه يجب 
عليه الاستفتاء(۲۳. 

قال ابو عمرو : وكذلك التصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف . 
٠‏ ثم ذكر مسألة تقليد القلد وفتیاه كما کتبتها قبل . 

قال : فأما التفقه القاصر الذي قرأ كتاباً من كتب الذهب أو أكثر ولم يتصف 
بصفة أحد من المفتين المذكورين . فإن كان العامي يجد السبيل إلئ استفتاء مفت 
في غير بلده فعليه التوصل إليه بحسب إمكانه» علی أن بعض اصحابنا ذكر أن 
البلدة إذا شفضرت(۳) عن المفتين لم يحل القام بهاء فان تعدّر عليه ذكر مسألته 
للقاصر المذكور» فان وجد مسآلته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته وهو 
٠‏ من يقبل خبره نقل له حكمها بنصه» وكان العامي في ذلك مقلداً لصاحب 
المذهب. 

قال : وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم » والدليل يعضده. ثم لا يعد هذا 
القاصر من المفتين. وان لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى 
| القول فيها قياسا على ما عنده من المسطور وإن اعتقده من المسطور ون اعتقده من 
قبيل قياس لا فارق؛ لان القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخخلاً 
في هذا القبيل. فإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلاً في بلده ولا غيره» 
فهي مسألة فترة الشريعة» فهي كما قبل ورود الشرع» والصحيح أن لا حكم لها 


فلا يؤاخذ بشیء(۹) واستدل عليه بحديث حذيفة77)-_رضى الله عنه ‏ . 
شيخنا: فصل : فى أدب العالم . 


(۱) راجع : غياث الام للجويني ص ۰۳۰۱-۳۰۰ والجموع للنووي .)٤٤ /١(‏ 
(۲) راجع: البرهان (۱/ ۰6۱۸6 والجموع (۱/ 44). 
(۳) شغرت : خلت. 
(6) الجموع للنووي (۱/ 44 -49). 
(۵) الجموع للنووي (۰۸/۱). وراجع: غياث الام للجويني ص ۳۹۵۲ والفقیه 
والمتفقه (۲۱۹-۲۱۷). 


(7) تقدمت تر جمته . 


© © المسودة في اسردلنته © 


قال سعید بن یعقوب(۱): «کتب الي احمد بن حنبل : يسم الله آلرحمن 1 
٠‏ الرحیم : من آحمد بن مجمد إلى سعید بن يعقوب . آما بعد : فان الدنيا دا , 
" والسلطان دای والعالم طبنيب» فإذا رأيت الطبیب یجر الداء إلى نفسه فقاحذره» . 
والسلام عليك»(۲۲. فيه التحذیر من استفتاء من يرغب في الال والشرف من . 
العلماء . وقد کتب في الفقه : «هل (یشترط)(۳) في القاضي أن يكون زاهداً 
ورعاًء أو ورعاً فقط؛ أو لا ره يشترط إلا العدالة؟ ؛ فيه ثلاثة لوجه: ومنع العلماء - 
ما هو مباح لغیرهم نظیر کراهته لهم ترك قیام اللیل(*۲ وهذا فیما لا يحتاج إليه ۱ 


من مال وشرف؛ وما ذكر عنه ابن البارك یوافق ذلك » فإنه آخبر أن العالم  :‏ 


الصادق هو الزاهد» ومثل ذلك عن الحسن البصري» وروی ابن بطة عن جعفر ٠‏ 
ابن محمد عن أبيه مرفوعاً قال: «العلماء ورثة الأبياء وأمناء الرسل ما لم ١‏ 
یدخلوا في الدنیا» قالوا : يا رسول الله ! وما دخولهم في الدنیا؟ . قال::«اتباعهم . 
السلطان وحبهم الأغيايى فإذا فعلوا ذلك فاخذرهم على دمالکم. فإن الله یطل : 
حسناتهم»(3 . ۱ 1 


(۱) الطالقاني . ثقة صاحب حدیث». قدم بغداد وبقي يذاكر الامام آحمد . ونقل عنه آشياء. 
مات سنة 55 ۲ ه. ۲ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۰)۱3۸/۱ تذكرة الحفاظ (13۰/۲- ۰60۱ تقریب 
التهذيب  .)۳۰۹/۱(‏ ' : 

(1) ذكره إن أبي يعلن في طيقاته 1781 في ترججمة مید بن يعوب . 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب٠‏ وم : : 

. (4) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ا : 
أنه بلغه أن رسول الله و سمع امرأة من الليل تصلي . فقال : «من هذه؟ . فقيل له : هذه 
الحولاء بنت تويم لا تنام الليل» فكره ذلك رسول الله ية حتى عرفت الکراهية في و جهه 
ثم قال : «إن الله تبارك وتعالی لا يمل حتى تَلُوا. اكلفوا من العمل ما لکم به طاقة» 19 . ه. 

. (۵) في طبقات الحنابلة (۱/ ۱۲۳ -۱۲۷): «تسعة أشخاص بهذا الاسم» . وقي ميزان 
الاعتدال (۱/ 1۱۶) : «جعفر بن محمد بن عباد الخزومي عن أبيه» ثقة. .. . وقال 
النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن عييئة: لم يكن صاحب حدیث؟ ااه ۰ ۰ ا 

(1) احدیث وارد بلفظ آخر : «إن العلماء ورثة الانبیای زان الأنبياء لم يرثوا ذيناراً ولا 

٠ ٠‏ درهم ورثوا العلم . فمن آخذه أخذ بحظ وافر؟. أخرجه: البخاري (۱/ ۰4۱7۷ وأبو 
داود (۳/ ۱۷ ۰6۳ والترمذي »)١97/4(‏ وصححه ابن جبان موارد الظمآن ص49 
من طریق آبي الدرداء و ي ارود در 
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شيخنا: فصل: / الخلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في ۱۵۲/ب 
كتب الجدل . والذي ذكره ابن عقيل في «الجدل الكلامي» : أن الجواب إذا لم يكن 
مطابقاً للسؤال ‏ بأن كان أعم منه. أو أخحص» كما لو سثل عن الطبوخ. فقال: 
آنا آحرم كل مسکر أو أحرم مطبوخ التمرء لم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول 
عن المطلوب في السؤال قال: وإِنّما ضربنا لك الامثلة؛ لان قوماً يجيبون بمثلها 
ویعدونها آجوبة»(۱). وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس 
بجواب محقق» كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دلیله وهذا إذا 
قال : مذهبي كذا بدلالة كذاء فأمًا إن قال: والدليل على ذلك كذاء كان قد أتى 
بجواب محدد إلا (أنه) آتی بأخبار عما لم یسال عنه ؛ لانه خلفه به . 

قال: والاتباع بجواب ما لم یسال عنه كالخلط (بما لم یسال عنه)(۲۳. قلت : 
الصحيح خلاف هذاء وعليه عمل أكثر المجادلين . 

شيخنا: فصل(*۲: وحصر”© الأسئلة في أربعة كما فعله الكيا في جدله متبعاً 
لمن ذكره من متكلمي المعتزلة وغیرهم : 

أحدها : السؤال عن المذهب . 

والثاني : السؤال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك . 

والنالث : السؤال عن وجه دلالة الدليل . 


-بالاضطراب فی سنده لکن له شواهد يتقوئ بهاا ۱. ه. 
وراجم ایضاً: القاصد الحسنة ص ۰۲۸۲ وكشف الخفاء (۲/ ۸۲). 

() الواضح (۱/ ۱۳ ب). 

(۲) جملة «لانه خلفه به» : ساقطة من «م» وحدها. 

.)۲۱/۱( جملة «مالم یسال عنه»: ساقطة من لم؟ . وراجم : الواضح‎ )۳( ٠ 

(5) راجم في هذا: استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ۱۱۳ - ۰۱۱۹ فإنه حصرها في آربعة 
كما هنا . 

(۵) زاد هنا في «م4: #ابن عقيل». قلت : وجعلها ابن عقيل في الواضح ٠١ /١(‏ آ) خمسة» 
ولفظه : #وسؤال الجدل على خمسة اقسام : سؤال عن المذهب» وسؤال عن الدليل» 
وسؤال عن وجه الدليل» وسؤال عن تصحيح الدعوئ في الدلیل» وسؤال عن الالزام» 
اه. وراجع : الجدل لابن عقيل ص 07 مخطوط . 


۱/۱۰۳ 
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8 : الطالة باجراءاللة في معلولها. : 


: ۳ والسوالان شابن عند ابي عقيل یبا باستقنهامین بخلاف ١‏ 


الاولین(۰۲۱ وعند الکیا الجميع استفهام . والخلاف في ذلك قريب» ۱ ۱ 
مقصوده الابطال » > لا استفهام مجرد. ۱ 


ثم قال ابن عقيل و ل ا ۱ 


. والاسترشاد» فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال ابمدل(۳. 


شيخنا: : فصل : ذكر ابن عقيل وابن الى والمرغي وجمهور أهل الجذل أنه لا ١‏ 
يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالة البرهانء فلا ينقض دليله ! 


حتى پسلمه(۳» وإلا فإنه يجب تقديم النع» قال : والتسلیم إذا لم يقع بحجة : 


, فإتّمايقع بترك مسالة لازمة تجاوزها إلئ ما بعدها . ما ساهلة في النظرء وإما 7 ۱ 
' لضرب من التدبر على الخصم» وإما للعجز والجهل » ثم:هؤلاء الندلينؤن ۱ 
التآخرون لا یقبلون النع بعد التسلیم» قالوا: لانه كالرجوع عن الاقزار(*۲ » 


وكذلك ذکر القاضي وغیره: أنه إذا منع ثبوت وصف العلة بعد النقض لم یقبل ؛ ۱ 
لان النقض اعتراف بوجود العلة()ء وهي مذكورة في أصل الکتاب(۳؟» وها ۱ 


ضعيف لوجهین : 


آحدهما : أن للسكوت لا يدل علي اليم والإقزار کما لو اشترت نف 
فإنه لا يقتضي أنه مقر له باللك . اکثر ما فيه (انه۷(6) آخر السؤال وترکه؛ وفرق ۱ 


. بين عدم منعه وبين تسليمه» ولیس کل من لم ينف أو يمنع يكون موافقاً. . 


الثاني : أنه لو اعترف صريحاً بصحة مقدمة ما رجوعه عنها/ » بل وجب ۱ 


(۷)راجع : الزاضح (۱/ 54 ب ۱۵ ب). 
O‏ : الواضح (۱/ 1۵ ب). 


(۳) في «م: «یسلم». ‏ 


: (4)راجع: الجدل لابن عقيل ض ۰۸۸-۸۷ الواضح (۱/ ۵ ب» ۸٦/آ-ب).‏ 
. (6) العدة الورقة (٠۲۲/ب).؛‏ 


%0( مراده کتاب السودة. 


(۷) الزيادة من «د» واض/ ب»ولم» 0 
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إذا تبين له الحق فى خلافها» وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين» فإنه لو أقر 
بحق لله لجاز رجوعه عنه» فكيف بالا قوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد 
الحق» فهو كرجوع المفتي عما تبين له خنطؤه ورجوع الحاكم أو الشاهد أو 
الحدث(۱) عما تبين له حطوه كذلك رجوع المناظر سواء» وليس هذا عيباً عليه 
في عقله ولا دینه؛ لان «الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»(۲) 
کرجوع الباقين» وهذا بناء منهم على البناء بمقدمة مسلمة» وان لم تكن معلومة 
لكن فرق بين دوام التسليم والإقرار وبين الرجوع عنه» وقد اعترفوا بالفرق بين 
أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد» ومن هنا تخبط وإلا فلا ينبني الجدل إلا على 
وجه الإرشاد والاسترشاد» دون الغلبة والاستدلال» وإِنّما لاهل ابحدل(۳) في 
الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة» كما أن للفقهاء 
والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك» والواجب رد جميع أبواب الجدل 
والمخاصمة في العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنّة . 

شیخنا: فصل(4) : في التقلید» وهوقبول قول القلد بغير حجة فيلزم المقلد ما 
كان في ذلك القول من خير وشرء وعلی هذا لا یسمی (متبع)2*7 الرسول ولا 
الإجماع مقلداً» بل هو الحجة الواضحة في الشرع ؛ ؛ لأنه إن كان بوحي فهو 
1 مبقطوع به(۷)» وإن كان عن رأي فهو مقطوع بصحته أيضاً ؛ لأنه لا يخطئ فيما 
یشرعه» ومن يجوز الخطأ (علیه۸6 یقول : لا يقر علیه» فإذا أقره علئ ما آفتاه 
- فهو مقطوع علیه. قال: وأمّا الصحابي» فلا يجوز للعالم تقلیده في إحدئ 


(۱) في «م4: «والشاهد والمحدث». 

(۲) قال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ :(o01۰‏ «هو من كلام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» نقلاً عن مناقب الشافعي للرازي . 

(۳) في م2 زيادة : «والاصول»: وعبارة #دة واض/ب؟» : «لأهل الأصول والجدل؟. 

)٤(‏ راجع: شرح الک وکب المنير ص ۰8۰۹-40۸ صفة الفتوی والفتي ص۰۱۸ استخراج 
الجدال لابن احتبلي ص ۱۳۵-۱۲ 7 

۱ (5) زيادة من «م» وفي شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 1١9‏ : «متبع قول الرسول؛. 

(5) في «م2: «وقال آبو الخطاب أيضاة . 

(۷) في 0م امقطرع بصحته . 

(۸) زيادة من لامك وفي «د» واض/ ب٤‏ : «یجوز عليه الخطأ» . 

. في «م»: اعلی ما كان فتاه‎ )٩( 


حو سک و٠‏ المعودة في أسول الك © © ١‏ 
۱ الروايتين» وهو الاقوی عندي .ومن سلم قال: | إن قول الصحابي حجةافي | 
۱ الشرع بخلاف الفتي من غير الصحابة بدلیل أنه يجب على العالم ترك اجتهاده . 
والاخذ بقول الرسول أو بقول الصحابي عند من جعله حجة» ولایچب علي 
1 تقليد غیره۱. ٍْ 1 : ۱ 
شیخنا: فصل(۲) N‏ : 
يقول له: لم؟ ولا کیف؟ . فان أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجّة في ذلك» . 
سأل عنها في مجلس آخرء أو فيه بعد قبوله الفتوئ مجردة عن الحجة . و 
وذکر السمعاني : أنه لا نع من أن یطالب الفتي بالدليل ج ا 
لنفس ونه پلزمه أن یذکر له الدلیل إن كان مقطوعاً به» والا فلا لافتقاره حینثذ ۱ 
إلى اجتهاد یقصر العامي عنه(۳), 
رد بحفظ لدب مغ ای ر حا سوه وش لب 
. ولا یومی بيده في وجهه :ولا یقول له : ما تحفظ في کذا» ولا ما مذهب إمامك ۱ 
في كذاء ولا یقول ٩‏ له إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو کذا() وقع لي» ولا یقول ۰ 
| له : آفتاني فلان ‏ أو آفتاني غيرك -بکذا وکذا ولا يقول له إذا استفتی فى رقعة : 
إن كان جوابك موافقاً لمن أجاب فیها فاکتب والا فلا تکتب ولا يسأله ؤهوقائم , 
توا عاك ياك A N‏ تا اس 
الاعلم من المفتين» وبالاولی فالاولی. ۱ " 
وقال آبو القاسم الصيمري ات ا ی تم لسن : 
الأعلم» ون آراد إفرادها فلا ييالي بأيهم بد۲ ) . 


TT TT ETE زاجع‎ )۱( 

(۲) راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص 477 . 1 

: (۳) انتهی كلام ابن السمعاني» فراجع : قواطع الادلة (۱/ ۱۳۳ آ)» ولفظه : «فإن قال قائل : 
هل يجوز للعامي أن یطالب العالم بدلیل الجواب؟ . قلنا :نم آن بطالب بدلاجل 
لخبت اح رارم العا اراك )۷ ۵ بای ۰ ال 

(4) في «م»: «تأخر هذا الکلام عن قوله : «وإلا فلا تکتب». 

() في م : : «ولا هکذا وق قع لي؟. 

0( ما  .‏ إلى هنا: :قله اور في المع (۱/ 0۷ ۵ وا 
حمدان في صفة الفتوئ والمنتي ص ۰۸۳ ۸٤‏ . 


© © المسودة في أعول الننه © 

شيخنا: فصل(۱): ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي . 

قال (ابن الصلاح)(۲۳: «وينبغي أن يكون الراوي لا تؤثر فيه القرابة والعداوة 
وجر النفع ودفع الضرر وذکر عن الاوردي(۳) أن الفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً 
معيئاً صار خصماً معانداً» ترد فتواه علئ من عاداه» كما ترد شهادته ولا بأس أن 
يكون الفتي (آعمی)(؟) أو أخرس مفهوم الاشارق أو كاتباً. ولا تصح فتيا 
فاسق» غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا الستور(*) في 
الأظهر» ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتياء وعن ابن النذر(؟ أنه كره للقضاة 
أن يفتوا في مسائل الأحكام دون ما لا يجري للقضاء فيه كالطهارة والعبادات؛ . 


وقال ابن سريج : «أنا أقضي ولا أفتي». 

وعن آبي حامد الإسفراييني: «أن الحاكم له أن يفتي في العبادات وما لا 
يتعلق بالأحكام» فأما فتياه في الأحكام فلا صحابنا فيها جوابان: 

أحدهما : له في ذلك . 

والثاني : لیس له ذلك»(۷). 


4 4 < 


(۱) راجع في هذا: صفة الفتوی والفتي ص ۰۱۳ شرح الک رکب النیر ص 4۱۲ - 1۱۳ . 

(۲) الزيادة من «م» ویزیدها أن قوله : «وينبغي أن یکون كالراوي ۰۰ . اٍلخ" . نقله النووي 
أيضاً في الجموع (۱/ ۰6۶۱ وعزاه إلى ابن الصلاح . 

(۳) کلام الاوردي الاتي موجود في : الجموع للنووي (۱/ 4۲). 

(5) الزيادة من «دا واض/ با وام» 

۰ () في م : (الستور احال؟. 

(7) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر آبو بكر النيسابوري» اشافظ» الفقیه. الشافعي . ولد 
سنة ٤١‏ ۲ ه. صنف في اختلاف العلماء ء كتباً لم یصنف أحد مثلهاء کذا قال الشيرازي . 
مات سنة ۱۸ ۳ه على الاصح . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص۰۱۰۸ طبقات السبكي (۲/ ۰6۱۲۱ طبقات 
الشافعية للعبادي ص۰1۷ الفهرست لابن الندم ص ۰۳۰۲ تقدمة كتاب الإجماع لابن 
المنذر ض ۰۷-۵ 

(۷) من أول الفصل . . . إلى هنا: نقله النووي في الجموع (۰)8۲-4۱/۱ وعزاه إلى ابن 
الصلاح . 
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مسائل العلم وأقسامه وما یتعلق بذلك 


فصل: في حد العلم . ذكر فيه القاضي في أول کتابه حدوداً زیف اکثرها(۱) 
وکذا آبو الطیب(۲) وابن عقيل وغیرهما(۳. 


مسسألة(): العقل ضرب من العلوم الضرورية» وهومثل العلم باستحالة 
اجتماع الضدین» ونقصان الواحد عن الائنین ونصوه؛ قاله آبو الطیب 
والقاضي(*) قال0) : وقال آبو الحسن التميمي : العقل ليس بجسم ولا صورة 
ولا جوهر وإِنّما هو نور فهو کالعلم»(۷). وحکی آبو الطيب عن أبي الحسن علي 
ابن حمزة الطبري قال : العقل نور وبصيرة في القلب منزلته من القلب كمنزلة 
البصر من العين. قال الاوردي : قال آخرون: وهو الصحيح أن العقل هو العلم 
بالدر کات الضرورية وقد حكئ عن آخرين آنهم قالوا: العقل هو المدرك للأشياء 
على ما هي عليه وزيف ذلك بأن المدرك هو العاقل لا العقل . وجعل الماوردي 
الاختلاف في محله : هل هو القلب أو الراي مفرع على من زعم أنه جوهر 


١١)العدة(975/1‏ -۷۹)) واختار في حد العلم أنه : «معرفة المعلوم على ما هو به؟. وهذا 
التعريف للباقلاني أيضاًء فراجع : البرهان (۰)۱۱۹/۱ 

(۲) عبارة ادا و«ض/ با eS‏ قال والد شيخنا: ولابن 
عقيل فيه کلام كثير شاف وزیف آکثر الحدود بل جمیعها» وحده القاضي آبو يعلى في 
الكفاية بعنی حد العتزلة فلینظر؟ . . وفي لام * مزج بين العبارتين لکنه وضع بدل «وذکر فيه 
آبو الطیب حدوداً ایضاه عبارة «وذکر آبو الطیب فيه حداً زائفاً» . 

(۳) الواضح (۱/ ۲ ب ۳]) وراجع : شرح الکوکب الثیر ص ۰۱۸-۱۷ التمهید الورقة 
(7/ ب)» کتاب آصول الدین لعبد القاهر البغدادي ص ۵ ٩-‏ البرهان (۱۱۵/۱- 
۶۰ اللمع ص ۲. 

() راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة (1/۸)) الواضح (۵/۱ ب-5 ب)» شرح 
الكوكب النیر ص ۲٤-۲۳‏ . 

(۵) العدة (۱/ ۰۸4-۸۳ وراجع : التمهيد الورقة (1/۸). 

(5) هذه الکلمة ساقطة من «م» و حدهاء وهو يعني : «آبا یعلی". 

(۷) العدة (۱/ ۰)۸6 ونقله كذلك آبو الخطاب فى التمهید الورقة (1/۸). 

(۸) لم أجده. ١‏ 

(9) في «م»: «علی زعم من زعم . 
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لت يفصل به نحل العلومات + وقال: كل من تفن ان يكون ال یم 
ثبت أن محله القلب ؛ لان القلب محل العلوم كلهاء وقسم العقل إل قسمین : ْ 
n‏ دم . والثاني: : هو الذي 
يزيد وینقص(۱). ش 
قال القاضي : «وقال آبو محمد البربهاري" : «لیس العقل باکتساب وافاهو 
فضل من الله(۳. قال : وقال بعضهم : قوة یفصل بها حقائق العلومات(.: 


قال والد شيخنا : ونقل إبراهيم الحربي0*) عن احمد أنه قال : المقل راو 
والجكمة فطنة90), ! 1 


قال شیخنا : وکر او ا لنش وي عا عدر من مین ۱ 
آحمد بن مسخزوم(٩)‏ عن ابراهیم/ الحربي عن آحمد أنه قال : العنقل غنریزة ' 
والحكمة فطنة والعلم سماع» والرغبة في الدنیا هوی » ی و 


() زاد هنا في «م٩‏ : «فلیس له ده وراجع كلام الاوردي في كتابه ادب دبا ای 
ص۲۰ -۰ ۰۲۲ واعلام النبوة ة للماوردي أيضاً ص ۸-۷. سا 

() في ما : : «البربهاوي» تحريف» والصواب ما آثبتتاه. ۱ 
وهو: : الحسن بن علي بن خلف آبو محمد البربهاري؛ شيخ الحنابلة في وقته» صحب ' 
جماعة من أصحاب أحمد . من مصنفاته : «شرح السنة» . توفي سنة ۲۹ ۳ه. ۱ 
له ترجمة في : طبقات الخنابلة (۲/ ۰۱۸ 55)» وشذرات الذهب (۳۱۹/۲ (YY‏ 

(۳) ونقله كذلك ابن أبي یعلی في طبقاته (۱/ ۲۷) في ترجمة البربهاري . 

() العدة (۱/ ۸6 -۸۵) وراجع أيضاً : التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/۸). 

(۵) هو : إبراهيم بن إسحاقٍ بن إبرأهيم ابو إسحاق الحربي . ولد سّة 194اه: كانعالاً ' 
بالحديث والفقه . نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . . توفي سبنة ۲۸۵ه. : 
له ترجمة في : تذكرة الحتفاظ (۲/ ۰6۵۸۶ شذرات الذهب (۷/ ۹۰ ادلي رها 
۷۹/۱۱ ۱ ۱ 

(7) راجع في هذا : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (8/]). 

(۷) «في كتاب العقل» : ساقطة من ويل وهي ثابتة كذلك في العدة (۱/ 86). 

(۸) آپو الحسن المقرئ. ولد سنة ۱۸ ۲ه. . روئ عن إبراهيم بن الهیشم . وعته آبو بكر الابهري 
وغيره. . قال فيه أبو محمد بن علام الزهري : «ضعيف». وقال غيره : کان يكذب؟. 
توفي سنة ۳۳۰ه. ۱ ۱ 
راجع: : تنزیه الشريعة لابن عراق (۱/ ۰6۱۰۰ تاريخ بغداد (۱/ ۱۲ ۳. ۱ ۱ 

)٩(‏ ما ذکره ار لسن التميمينقله من ایض : آبو يعلى في العدة (۸۵/۱ و 
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قال القاضی : «ومعنی قوله: غريزة» أنه علق(۱) لله ابتداء ولیس باكتساب 
للعبد(۲ ترتيب جيدء لكن الغرائز في القوئ» «وقال ابن فورك: هو العلم 
الذي يتنع به من (فعل القبيح)")ء قال : ومعنئ ذلك كله متقارب» وما ذكرناه 
آولی وهو قول الجمهور من التکلمین(4) «خلافاً لا حكئ عن الفلاسفة أنه 
اكتساب وقال قوم : هو عرض مخالف لسائر العلوم والأغراض (قال 
ابويني)(7): وقال الحارث المحاسي : العقل غريزة يتأتئ بها درك العلوم وليس 
منها ‏ ثم قال : والقدر الذي يحتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بها 
التوصل إلى العلوم النظرية والی مقدمتها من الضروريات التي هي مستند 
النظريات» ثم قال: ولا ينبغي أن يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة 
العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر منه»). وقال قوم : هو مادة وطبيعةء 
وقال آخرون : هو جوهر بسيط27). 

قلت : «فقال(۹؟ ابن الباقلاني بالاول وأنه من العلوم الضرورية وأنه علوم 
بجواز الجائزات واستحالة الستحیلات واحتج بأنه لا یتصف بالعقل خال عن 
العلوم كلها وليس من النظر؛ لان النظر لا بد آن يسبقه العقل كالجزء في 
الضرورية» وابطل الجويني كلامه بآن الإنسان يذهل عن الفكر في الجواز 


=المباركي محقق كتاب العدة )87/١(‏ ه رقم (۱) بقوله: اكيف تصح نسبته هذا النقل 
إلى الإمام أحمد» مع أن في سنده - كما ترىئ -آبا الحسن التميمي وهو وضاع» ومحمد 
ابن أحمد بن مخزوم وهو كذاب» ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله 4لا يتؤرع 
عن الكذب على غیره ا.ه. 

(۱) في 2م4: «أنه خلقه الله . 

(۲) في «م»: «العبد؟ . وراجع : العدة (۸1/1). 

(۳) الزيادة من مه وهي تابعة كذلك في العدة (۱/ ۰0۸6 وفي مكانهاياض في «ض/1) 
ولاد؛ و«اض/ ب٤‏ . 

(5) العدة (۱/ ۸۵). 

(۵) العدة (۸۱/۱). 

() الزيادة من م0 . 

(۷) البرهان (۱/ ۰۱۱۳۱۱۳ 

(۸) العدة (۱/ ۰۸7 

. في نم : «قال‎ )٩( 


سک و م اسرد اسرد ننن م ي 
والاستحالة» وهو عاقل. بعد ما رد عليه ولا بنه لا يتنع کون العقل مشروطاً 
بعلوم وان لم يكن منهاء وهذا سبيل كل شرط ومشروط»۲۱. 

(وقد آشار إلى هذا آبو الفرج بن الجوزي في منهاج القاصدین)۳۱). و 

شیخنا: فصل : «قال الخالف : العقل من العلوم الضرورية» وذلك لا یختلف 
في حق کل عاقل؛ فقال القناضي : واطواب : أن تلك العلوم لم یختلف ما تدرك 
به (من النظر والشم والذوق فلهذا لم تختلف هي في آنفسها ولیس کذلك 
العقل؛ الأنه يختلف ما يدرك به۳16) وهو التمييز والفكر فیقل في حق پخضهم؛ 
ويکر في حق يعض فلهذ| الختلف 876 
" قلت : وهلا تسلیم من بان العلوم الضرورية المدركة بالحواس لا تختلف زلا 
یختلف الإحساس بهاء ودعوی أن العلوم الضرورية التي يسبقها فكر تختلفنا» 
اونا از 90 إن الم لخدي لیس من ام وإحالته على الفكر قد تخالفت 
ما اختاره من أنه ضروري مخلوق لله ابتداء. قلت : ولنا في المعرفة الإيمانية 
الحاصلة في القلب هل تزید وتنقص؟ ؟» روایتان(1) ۰ فإذا قیل: «إن النظري لا 
یختلف» فالضروري آولی والبربهاري کلامه يقتضي أن العقل هو القوة الدركة 
,كما دل عليه کلام الامام آجمد» ولیس هو نفس الادراك وهذهالسالة من جنس 
:مسألة الإيهان والوجوب) والأصوب أن القوئ التي هي امسا وسائر 
GELB‏ ۱ 


) البرهان (۱۱۱/۱ 6۱۱۲ 

(۲) الزيادة من «م» . وراجع : متسر مهاج الفأصديية تن اه ۵ 

(۳) الزيادة من د و«ض/ ب» وام» ی و وی 
«ض/ آ» انتقال نظر من الناسخ . 1 ۲ 

(4) العدة (۱۰۰/۱). ۱ 

(5) من هنا . : .إلى نهاية الفضل ال Cr E CS‏ 
إلى تقي الدين ابن تيمية . 

(1) راجع : الروايتين والوجهين الورقة /۲١١(‏ ب): ‏ 

(۷) «والوجوب» : ليست في شرح الكوكب النیر ص ۰۲۵ وراجم : : ص 18 من ضوح 

الکوکب الثیر.. 

(۸) في «م4: «الإحساسات». 

)٩(‏ ناف هب زيادة : ود شار إلى بعض هذا أب الفرج بن الجوزي في مهاج 

.القاصدين». 


EN ع‎ o 
اي ل : ما بالاشتر تراك » (أو)(1) ۱۵6/ب‎ 
على اقل الاشتراك» ثم بعضها يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطؤ» أو على‎ 
بعضها مجازاً.‎ 

الأول : ضروري - وهو الذي عني به الجمهور من اصحابنا وغیرهم - أنه 
بعض العلوم الضروریة!۲۳» لكنهم لم یجمعوا العقل » بل ذكروا بعضه . 

الثاني : أنه غريزة تقذف في القلب» وهو معنی رسم المحاسبي والإمام أحمد 
فيما حكاه عنه احربي(۲۳) وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية 
وتدبر الامور الخفية» وهذا العنی هو محل الفكر واصله وهو في القلب(4) 
کالنور وضوژه مشرق إلى الدماغ» ویکون ضعیفاً في مبتدا العمر» » فلا یزال يربي 
حتی تتم الاربعون» ثم يتهي نماؤه» فمن الناس من يكثر ذلك النور في قابه ؛ 
ومنهم من يقل» وبهذا كان بعض الناس بلیدا وبعضهم ذكياً فیحسب( ‌( 
ذلك . 

القالث : ما به ینظر صاحبه في العواقب» وبه ت تقع الشهوات الداعية إلى 
اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية فى العقل» وهو المراد بقوله إذا 
تقرّب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك . 

الرابع : شيء يستفاد من التجارب يسمئ عقلاً . 

والد شيخنا: فصل : قال" فرع")ء إذا ظهر هذا فلا يشك في وجود الزيادة 
والنقصان إلى الا قسام الثلاثة الا خر وامتناعه في الاول» فصح قول أصحابنا 


(۱) الزيادة من «م». 

(۲) راجع : العدة (۱/ ۰۸۳ ۰٩۳‏ التمهید الورقة (1/۸). 

(۲) في اد؛ واض/ ب٠‏ : «والجويني؟ . 

(4) راجع : العدة (۱/ ۰۸۹ 

(0) في م : #بحسب؟». 

(1) سقط من ادا واض/ ب؛ قوله : «والد شيخنا: فصل : قال : ۷. 

(۷) راجع ي هذا: العدة (۱/ 44)» التمهيد لابي الخطاب الورقة (1/4 ب)؛ الواضح 
(۲/۱ب). 

(۸) في : (في الا قسام». 


ر یں مود اسرد لنت ۵ © 


رمن اکمل بن كر في له ؛ لان جملة العقل تقبل الزيادة والتقصان؛ ' 
أما جريانه فغير لازمة؛ لان النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها: 
بالضعف وإن كان باقي المقدمات قطعیاً وهذا كما قال بعض أصحاينا : الإيمان 
غير مخلوق وعنی جملة الإيمان غير مخلوق» ولا یلزم آن تون جلة این 
فدية؛ مت رھز اش بک کے ويعق مس 

مسا ) : : محل العقل القلب » قاله آبو الحسن التميمي والقاضي. قال آبو . 
الحسن : الذي نقول به أن العقل في القلب» ؛ يعلو نوره إلى الدماغ فيقيض منه إلى ' 
الحواس ما جری في العقل» ومن الناس من قال : «هو في الدماغ»(۲۳. : 

قال ابو الطيب : وهو قول قوم من أصحاب أبي حنيفة99), وقد نص عليه : 
أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين20) بإسناده عن الفضل بن زياد وقد سأله 

رجل عن العقل آين منتههاه من البدن فقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : العقل ! 

٠‏ في الرأس» أما سمعت إلى قوله2)77: : «وافر الدماغ والعقل؟» ونصر القاضي ش 
الأول270, وكذا سائر أصحابنا مثل ابن البنا وابن عقيل 0 . ` 


مسال ) : : قال آصحابنا : يصح أن یکون عقل ی "وزج 


(۱) في «د» واض/ب»: : «ویلزم». ۱ ۱ 
() راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۸/ ب -1/5)؛ التحرير للمردأوئي : 
ص٤‏ » أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۲۰ Na‏ ۲ 
(۳) العدة (۸۹/۱). 1 
() راجع : تهذیب الاسماء واللغات ق۲ (۳6/۲). 
(۵) هو : : عمربن أحمد بن عتمان آبر حفص» البخدادي» العروف باین شاهین: بصا 
التصانيف واحد آوعية العلم , ولد سنة ۲۹۷ه. قال ابن ماکولا وغیره :ية مامت 
من مصنفاته : «التفسیر الكبير؟ » واالسند. . توفي سنة ۳۸۵. 
له ترجمة في : تذکرة الحفاظ (۳/ ۹۸۷ -۹۸۹ شارات الب (۳/ ۱۱۷):_ 
() في «م» والعدة )٩۰/۱(‏ : «قولهم؟. 
(۷) العدة .)٩۰-۸۹/۱(‏ 
(۸) راجع : شرح الک وکب النیر ض ۲۵-۲1 
() راجع في هذه السالة : شرح الک وکب الثیر ص ۲۵. 
(۱۰) هذه الكلمة ساقطة من «م . 


ذکره آبو محمد البربهاري وأبو الحسن التميمي والقاضي(۱). 

قال شیخنا: قال آبو محمد" في شرح السنة : «العقل مولود» آعطی کل 
إنسان من/ العقل ما آراد الله یتفاوتون في العقول مثل الذرة في السملوات» 1/۱۰۰ 
ویطالب کل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل»(۳. 

قال والد شیخنا: وذهب آبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن یکون 
عقل آرجح من عقل( . 

قالت الاشعرية : اما هو في التجارب وقد تسمی التجارب عقلاً(*۲ وهذا 
فساد. ١‏ 

قال شيخنا: وهذا الثاني حكاه القاضي(۱) عن الاشعرية والمعتزلة2"9 وكان قد 
حكاه أولاً عن ابن الباقلاني . 

مسألا۸): قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم إلا من لا مبالاة به(٩)‏ 
, وهم السوفسطائية(١١)‏ وهم في ذلك أربع فرق : 


,)55/1(ةدعلا)١(‎ 

() يعني : البربهاري. 

(۳) ونقله کذلك : آبر يعلى في العدة (۰)45/۱ وابن آبي يعلى في طبقاته (۲۱/۲) في 
ترجمة البربهاري . 

(4) زاد هنا في «د» واض/ ب: «وهذا مذهب العتزلة قد حکاه القاضي وال شعرية قال : 
وأما قولهم : فلان عقله آرجح من عقل فلان فَإنّما هو الشجارب»» وعبارة «م٠:‏ «وهذا 
مذهب العتزلة فیما حکاه القاضي والاشعرية . قالت الاشعرية : وأما قولهم : عقل فلان 
آرجح من عقل فلان » فانما هو من العجارب*۱.ه. راجع : رآي آبي الخنطاب وابن 
عقيل في التمهید الورقة (1/9- ب)؛ الواضح (۱/ 7 ب) . 

(9) راجع : النخول ص 44 . 

(1) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «عن التکلمین من العتزلة والاشاعرة». 

(۷) العدة (۹6/۱). 

(۸) راجع هذه المسألة في : کتاب «اصول الدین" لعبد القاهرالبغدادي ص" -۷. 

)٩(‏ بها : ساقطة من «م4, 

(۱۰) السفسطة : تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل . الاحکام لابن 
حزم (۱/ ۰)۳۷ التعريفات للجرجاني ص77 . 


هصن )تحت م ي السو ناسو الغفد هه 
فرقة غلت» وقالت : نعلم أن لاعلم أصلاًء وجحدوا الضروري والتظري ٠‏ . 
وقالت فرقة : لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلم یعلم انتفاء العلوم. ٠‏ ۱ 
وقالت فرقة | 
لأن الذین یحاولونها لا یستقرون على حال . وقالت الفرقة الرابعة : إن العقود؟؟. 
الصممة كلها علوم» فمعتقد قدم العالم على علمه ومعتقد حدوث العالم على 
عه زيار و ی 
عذبا وید که من هاجت عليه المرة الصفراء مرا" . 
مسألة: لایر العو في وراه ال ۱ 
00 ْ 
مسألة: بدا املو تعس لین ضروري وتظري» فال روات اي 
تهجم(*) مبادئ فكر العقلاء ء عليهاء والنظريات : العقليات والسميعات على ما 
سيأتي تفصیله ۰ فالضروریات تقع بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد . 
والنظریات عند الأكشرين مقدورة بالقدرة اسادلة(1) . وقال الجويني: 
«والمرتضئ 7 إن كل العلوم ضروریة»(۲۸. 
مسألز(٩)‏ : : انظ لا يوذ اللوم عندناء وب قلت الاشعرية» وقالت له 


. في م۲ : افلا نعلم)‎ )١( 
: j ۱ في «م»: «العقول». و‎ )۲( : 
' )۱۱8-۱۱۳ /۱( من اول هذه المسألة ۰.۰ إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان للجويني‎ )۳( 
ولمیعزوه الیه. ۱ ۱ ی‎ 
. من أول هذه السألة . ..: إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان (۱۲/۱) ولم يعزه الیه.‎ )4( ٠ 
وراجع ایضاً: کتاب «أصول الدين» للبغدادي ض ۱۲-۰ التخول ص۰1"‎ ۱ 
.)۱۲۹/۱( في «م! : لاتبني4» والثبت موافق لما في البرهان‎ )۵( 
OTL من أول المسألة . . . إلى هنا : جود بجروله في الرغاة تن‎ )١١( 
عبارة البرهان (571/1) : #والمزتضئ المقطوع به عندنا أن العلوم .' .. إلخ1..‎ )۷( 
۱ .۰)۱۲۲/۱( البرهان‎ )۸( 
۰۱۷ - راجع في هذه المسألة : کتاب «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ص۱4‎ )٩( 


وه 4 < 


يولده ثم (اتفقوا۱(6) علی آنها ليست مباشرة بالقدرة وآن النظر یستعقبها استعقاباً 
لا دوام له» فزعموا أن النظر یولدها تولید الاسباب مسیباتها(). 


والد شیخنا: نصل(۳): والعلم ینقسم إلى قديم ومحدث » فالقديم علم الله 
والحدث فا(4) سواه. 


(۱) مکان هذه الكلمة بیاض في «ض/ ۰۲ واض/ ب». والثبت من 12۲ . 

(۲) من آول هذه السألة . . . إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان (۱۲۱/۱) ولم یعزه إليه . 

(۳) راجع في هذا: العدة (۱/ ۰۸۰ والتمهید الورقة (۷/ ب-۰)1/۸ الواضح (۱/ ٤ب).‏ 

(6) في «د: «والقسم الثاني: المحدّث». وفي «م4: «والحدّث ما وراءه». وعبارة 
اض/ ب»: «والقسم الثاني : المحدث» وینقسم إلى قسمین*. 


© © المسودة في أصول الفقه © © اک 


مسائل اللغات 


مسألة(1) : الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك علئ 
اصلها في اللغة لم تخرج» بل ضمت الشريعة إليها شروطاً وقيوداً عندنا(۲) 
اختاره القاضي( ۰۲۳ وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والاشعریة(*) 
وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب20) وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن 
برهان» ولفظه : الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي(۲. 

قال القاضي : هذا قول فاسد؛ لانه يلزم أن يكون مخاطباً لهم بغير لغتهم» 
وقد قال تعالئ : وما سنا من سول لا بان قومه 2994 / » وقال : «بلسان عربي ١١٠/ب‏ 
6 

قلت : وهذا من القاضي هلهنا یبطل(۹) قوله في کونها مجملة على ما ذکره 
في موضع آخر(۲۱۳ واختاره ابن حامد والحلواني وآبي الخطاب وابن عقیل(۱۱٩.‏ 

قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على وجهین؛ وحکی الجويني عن ابن 


)١(‏ راجم في هذه المسألة: مجموعة الفتاوئ )١15/19(‏ وما بعدهاء التمهيد الورقة 
/١5(‏ ب-5١/‏ ب)؛ روضة الناظر ص ۰۸٩‏ الواضح (۲۲۲/۱ آ-ب) . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من 2م؟. 

(۳) في «د» ولاض/ ب»؟ وام زيادة : «في كتبه الثلاثة» . راجم : العدة (۱/ ۰6۱۹۰-۱۸۹ 

(4) انظر : الستصفی ص ۰۲۱۶ کتاب «آصول الدین» لعبد القاهر البغدادي ص۲۲۱ . 

(9) التمهید الورقة (۱۶/ب). 

(7) الوصول لابن برهان الورقة (۲/۱۰-ب). العتمد (۱/ ۰۲ ۰)۳۳۵ تیسیر التحریر 
(۲۷/۱). 

(۷) سورة إبراهيم الاية : ٤‏ . 

(۸) سورة الشعراء الآية: ۱۹۵ . وراجع راي القاضي في : العدة (۱/ ۰۱۹۰ 

(9) في م2 : اينافي» . 

(۱۰) راجع : العدة (۱/ ۱86-۱6۳). 

(۱۱) راجم : الواضح (۱۷۱/۲ آ-ب)» والذي اختاره آبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(۸۲/): «آنه لا إجمال فیها . 


عر کک ٠١‏ سرت 8 


الباقلاني آنها على أصلها لم تنقل » ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك » واختار هو في 
ذلك تفضيلاً ذکره(۲۱. : 
قال شيخنا: وحقيقة مذهب ابن الباقلاتى أن الصلاة ليست أسماء 57 
وإْما هي اسم لجز ال + لكن قبل نا قي البريعة: موا إلى دعاتوم كذ 
وكذا وادعوا على حال دون حال» والصوم: الإمساك». ؛ كانه قيل لنا: ,أمسكوا من 
وقت إلى وقت » A‏ إلى اناك الية وني ماء ره ابید في احکم غير 
داخلة في الاسم وهذا خطأ قطعاً. 
مسالل(۲): : في(۳) إسماء الاشياء تب تببت(4) كلها توقيفاً من الله تغل لادم 
د : إما بح انه د بالوجي إليهه: هلا ملعب قوم: داعت اره 
لک سس ی رتیت اله لآم الم ما بتري خطاه ا الوحي 
وقيل عرفت ارط رلاد لا یجوز ایکون بت از 
توقيفأء وبه قالت المحتزلة")» وقيل : يجوز الامران معا ويجوز كل واحد 
منهما » ویجوز آن یوافق فیها اصطلاح توقيفاً لآخرين» ویجوز آن یخالف(۲) قوم 
توقيفاً لا خرین لم یعلموا به آو غلموا ولم یحظر(۸) عليه التواضع» فيكون للشيء 
اسمان : توقيفي اون وهذا اختيار القاضي قال : وهو ظاهز كلام آبي. 


.)۱۷۷۰- ۱۷ /۱( البزهان‎ )١( 
راجع في هذه المسألة : إلتحرير للمرداوي ص ۰۱ شرح الكوكب لیر ص ۸۹ کتاب‎ )۲( 
۱ ,. ۲۱۱ الستصفی ص‎ ۰٩۲- ۹۰ ۰۸۷ الإيمان لابن تیمیة ص۸1‎ 

(۳) «فی ! : ساقطة من م٩۰‏ ۱ 


)٤(‏ فی «د؛ واض/ ب٤‏ : ا 

() راجع : روضة الناظر صٍ۸-۸۷. 

(5) راجم: العتمد (۱/ »)٠١‏ الاحکام للآمدي .)۷٤ /1١(‏ 
(۷) في م٤‏ : «يخالف فیها : 

(۸) في م٩‏ : «لم یحظر علیهم . 

(4) وقع هنا في «م٠‏ عبارة ابن عقيل الآنية في آخر المسألة . 


۵۵ السود سس( - 


بكر عبد العزیز(۱) وبه قال ابن الباقلاني وامحويني(۲ وابن برهان۳۱) وجماعة 
وقال آبو إسحاق الاسفراييني وجماعة من آصحابه : القدر الذي يدعو به غیره 
إلى التواضع ثبت توقيفاًء والبقية اصطلاحا(۲۹» وقطع ابن عقيل بان بعضها 
توقيفي وبعضها اصطلاحي(۹. 

شیخنا: فصل : قال القاضی : «ویجوز أن یسموا الاشیاء بغیر الاسماء التي 
وضعها الله عل" لهاء إذا لم يحصل منه حظر لذلك. فإن حظر ذلك لم یجز 
مخالفة الاسم » ومتی لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان؛ أحدهما: موقف من 
الله والآخر متواضع عليه")» وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه2*0: قلب(۹) 
الاسماء جائز» وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه یجوزء وهو قول داود 
. واصحابه(۰۲۱ ذكره ابن صلید»(۲۱۱. 

(قال والد شيخنا: مسألة : اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن 
عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الاصل)(۲۱۳. 

والد شيخنا: فصل : ذهب الجمهور إلى أن الالفاظ دالة على المعاني بالوضع » 
لا لذواتهاء وش عباد بن سليمان الصميري(۱۳) فزعم أن دلالتها لذاوتهاء وهذا 
باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد السمی . 


(۱) العدة (۱/ ۱۹۰ -۰)۱۹۲. 

(۲) البرهان (۱/ ۰6۱۷۱-۱۷۰ 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (9/ ب). 

(5) البرهان (۱/ 4۱۷۰ الإحكام للآمدي (۱/ ۰6۷۵-۷4 

(0) الواضح (۱/ ۲۰۲ ب 1۲۰۷). 

(1) في العدة (۱/ ۱۹۱): «التي وضعها الله تعالی لها» . 

.)۱٩۱ /۱( العدة‎ )۷( 

(۸) راجع : الاحکام للآمدي (۱/ .)۷١‏ 

. في «م٠: «قلت : الاسماء جائزة»» وفي ادا واض/ ب»: «قلب التسمیات جائژ‎ )٩( 
.۹۰ راجع : الاحکام لابن حزم (۱/ ۰6۲۹-۲۸ شرح الک وکب الثیر ص‎ )۱۰( 
. في «م0: «وذکر ابن خلید» ولم آجده‎ )١١( 

(۱۲) الزيادة من اد» و«م». وراجع في هذا: الواضح (١7/1١؟‏ ب ۲۰۷ ب). 
(۱۳) لم أجده فيما بين يدي من كتب . 


۰ يون ده 0 


والد شيخنا: فصل : النقود الشرعية التي لفظها لفظ اماغني : هل هي إخبارات | ۱ 
أو انشاءات؟ . فيه مذهبان» والاول طابر كلام للضي ی 2 


صري(1) : 


والد شیسخنا: فصر : اللغات تثبت يك بهار الأخاد عند مهو 57 
ا ی بالآحاد» وآظنه قول 
سن و وهذه المسألة تشبه E‏ 

بخبر الواحد. ْ ٠‏ ش ١‏ 


شيخنا: فصل(۳): : قال القاضي : «نم ؛ للفصل مع الترتيب» فإذا قال : هرایت 
فلاناً ثم فان اقتضی أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية, ولهذا يحتج ا 
آصحابنا بقوله تعالی : وی فرب شا رن دا فر ۵ ان ی 
للمهلة. ٠‏ فيقتضي أن یکون العود العزم على الوطء»(*). ۰ 
مسألة(2) : TT‏ الحقيقة و الجازفي قول الكافة ىلا0 ۱ 
للوسفراييني 1 


TT 
i .)۷۸ /١( اللمع ص 5 لاء الإحكام للآمدي‎ ٠)١٠ /۱( راجع : العدة‎ )۲( 
۱ ۱۱ رای في خذا + یمیت الورقة 110 ربا القراعه الأضولية لابن تلع من‎ 
دوليم الها برع + تنقیح الفصول ص۱۰۱ ۰۲ ۰ أصول‎ AE 
: .)1/9( احصاص الورقة‎ 
:۳ سورة المجادلة, الآية:‎ )4( 
العدة (۱/ ۱۹۹). ا ا‎ )۵( 
راجع في هذه السألة : التمهيد الورقة (۱۲/ ب) » الإهان لابن تيمية ص ۰۸۵ شح‎ )( 
إ‎ .)٠۹ /۱( الکو کب المنير ص ۰3۰ روضة الناظر ص٤ ۰۳ العتمد‎ 
۱ . ٤مو «کزا» : ساقطة من «دا و اض/ب»‎ )۷( 
۱ . في «دا و«ض/ ب»2 : «وشذ أبو إسحاق الاسفراييني فقال : لا مجاز في اللغة»‎ )۸( 
: . هنا في «ض/آ» حاشية؛ ونصها : "قال ابن حمدان في کتاب (النخبة) له: لنا لفظ لا‎ )9( 
: حقيقة ولا مجاز کالاعلام» وحقيقة بلا مجاز كأسماء الله عز وجل» وفي القرآن مجازء‎ 
نص عليه أحمد ولا يستعمل بدون قرينة» وأقسامه عشرة؛ وقیل : أكثر»|.ه.‎ 


سر( = 


قال شیخنا : حکی ابن الباقلاني عن بعض القدرية أن کل حقيقة فلا بد لها 
من مجازء وما لا مجاز له فلا حقیقة(۱) لهء وان الجاز يكون بالتقل وبالزيادة 
والنقص. وقیل : لا يكون إلا بالنقل(۲؟. 

شیخنا: فصل : قال القاضي : التخصيص يجري مجری الاضمار(۲۳ وکذلك 
ذکر الكيا في الاضمار : هل هو من المجاز أو لیس منه؟. فيه قولان» کالقولین في 
العموم(*) الخصوص فان العموم الخصوص نقص العنی عن اللفظ» والاضمار 
نقص اللفظ عن العنی ليس" فیهما استعمال اللفظ في موضوع آخر . 

شيخنا: فصل77) : قال آبو عبد الله بن حاتم في اللامع - تلمیذ ابن الباقلاني : 
إذا كان اللفظ موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغيره» ثم ورد : هل يحمل على 
الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز آم ت تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما 
إلا بدليل؟ . فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال : يحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق» ومنهم من قال: لا یصرف إلى واحد منهما إلا بدلیل(۷). 

شیخنا: فصل : في الاسماء المتواطئة العامة» المشتركة» والمجازية . زعم 
قوم من القدرية أن الاسمين إذا جریا علئ المسمين حقيقة كان كل ما استحقه 
الح و وس لان الوضع الذي استحق كل 
واحد من المسميين ما يستحق جتان ناح O‏ وزجم قرم بن أقل 
العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين ولا آشیاء(۱) مختلفة متضادة حقيقة 


. فى «د» ولاض/ ب»: «فلا يقال له حقيقة»‎ )١( 

(1) راجع : العدة (1۹۱/۲). 

(۳) العدة (۲/ ۵۱۷). 

() في «02: «العموم واخصوص». 

(۵) في «م»: اوليس». 

(1) راجع في هذا : العدة (۰)۱۸۹/۱ التحرير للمرداوي ص7١‏ - ۰۱۶ القواعد الاصولية 
لابن اللحام ص ۱۲۲ . 

(۷) راجع : الحصول (۳۸۰/۱). 

40) راج في هذا : العدة (۰)۱۸۹-۱۸۸/۱ التحریر للمرداوي ص٦‏ » شرح الکوکب الثیر 
ص ۰۶۲-۶۱ شرح تنقيح الفصول ص ۳۲-۳۰ . 

. في «م24: «أو أشياء مختلفة»‎ )٩( 


۱ < 2-00 ورن اسرد ده © ۱ 


نما كرد عفنا نی واه شهار خبره» ولد هنا براقي فول الما ع 


" المعتزلة فانه كان يقول : «الاسم إذا وقع على مسميين فلا يخلو إما آن يكون ! 


/ب 


لاشتباه ذاتهما كالجوهرين أو لاشتباه ما/ حملته ذاتهما کالاسود والاسود أو . 


' آحدهما حقيقة وعلی الآخر مجازاًء وكان يزعم أن الله تعالى حي عالم قادر على‎ ٠ 
الحقيقة» والخلوق موصوف بهذا على الجاز» ومن المعتزلة من عكس ذلك(۱).‎ . 


' مسألة: الحقائق اللغوية فيها (الفاظ)(۲) مشتركة حقيقة عندنا ؤبه قالت ' 
الشافعية» وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين : ليس في اللغة لفظ موضوع ‏ 
لحقيقتين على طريق البدل» اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعاً لعنین» وذلك . 
العنی یتناول اسمين على طریق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال(۳. . 

(والد شیخنا : وهذا یسمی التواطي ء. 
شيخنا: فصل(*) : إذا استعمل اللفظ في معنى. ثم e‏ 
مشتركة» فإما أن يقال: كان موضوعاً لم به الاشتراك فقطء أو لا به الامتيازء ' 
۱ لي ۱ 
إضافة ونحو ذلك فهذا یکون حقيقة فیها كما قلنا فى آسماء الله التى یسمی بها : 
غيره» وإما آن یفال: بل كان موضوعاً لما به الاشتراك والامتیاز او لا به الامتیاز : 
فقط » كلفظ الاسد والحمار والبحر ونحو ذلك» لكن إذا استعمل في الثاني فإما , 
أن يكون بقرينة لفظية أو جاليةء ل ل 


7 (۱)راجع: العتمد (۲۲/۱ 0019 بديع تام لابن الساعاتي ۲ (۱/ ۰-4۷ ع) 
۱ (۲) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م!:. 


(۲) راجع : البرهان (۱/ ۳۳ ۳۵) العدة (۲/ ۱ ۰ السمههيد اور( 0/۸۰ 1 
التحرير للمرداوي ص ۹-۷ . oS‏ 
(4) الزيادة من «د» واض/ ب» وم . ۱ ۱ 
(5) راجع في هذا : روضه الناظر ص ٩۰‏ - ۹۱ التخول ص 140 لحصول(۳۵۹/۱- 
۶6 اللمع ص ۰1 الشحریر للمرداوي ص ۰۷ AY‏ - ۸۳ شرح تنقیخ E‏ 


ص۰۲۹ ۱۱ -۱۲۱. 


: (1) «آن یکون»: ساقطة من «د» واض/ب*. 


(۷) في د» واض/ ب٩‏ : «وأما للشخص؟. 


6 سحب اس 5 <<« - 


أو للشخص (فآما النوع)۱۱) فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن» وراس 
الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونح و ذلك» فهذا قد قیل : انه مجاز» 
والأصوب أنه حقيقة» وهو وضع ان لهذا الضاف» لكن الوضوع هو الأول 
وغیره» وإنّما كان يدل على ذلك العنی بدون التركيب» فإذا وضع المركب صار 
وضعاً جديداً لم يوضع قبل ذلك لعنی أصلاً» وهذا نظير وضع الرکبات 
النوعيات» فإنه إذا كان وضع التركيبات لنوعية كالجملة الاسمية أو الفعلية 
والتوابع من الصفة والعطف والبدل يوجب أن يكون الجميع موضوعاً بطريق 
. الحقيقة فوضع الرکبات الشخصية أولئ بذلك» فإنه كوضع الفردات هذا كله 
فيما كان قد وضع في الاصل مفرداًء فاما مالم يوضع إلا مضافاً: ثم استعمل 
مضافاً إلى محل آخر فالواجب أن يقال : هذان وضعان واللفظ المشترك يدل على 
المعنى الشترك. ومذا(۲) هو القسم الفاصل بين المشترك والتواطی الذي یسمی 
الشتبه أو المتفق» وهو : أن يدل اللفظ على ما به الاشتراك وما به الامتیاز» 
ويكون الامتياز اما بتعریف الإضافة أو اللازم(۳) أو بالغلبة علماً على النوع» أو 
نوعاً على الشخص ومن هذا الباب المضمرات والموصولات وأسماء 
الاشارات؛ فإنها متواطئة من وجه و مشتركة من وجه» وكل مادل على قدر 
مشترك ثم/ دل على قدر مميز فهو من هذا الباب» والمميز إما أن يكون لفظاً أو 1/١٠١7‏ 
قرينة معتبرة في الوضع) . 

شيخنا: فصل220: في الأسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء العنی الشتق 
منه؟ . فيه أقوال» قولان متقابلان؛ آحدهما: أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز» 
وهو قول الحنفية في مسألة الخيار» الشالث : قول أبي الخطاب في مسألة خيار 
المجلس» وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب وما يقصر زمنه كالبيع 
والشراء. 


(۱) الزيادة من لاد؛ واض/ ب" ولام». 

(۲) في «د» واض/ ب6 : «وانه هو القسم. . . إلخ». 

(۳) في م : : «آو اللام» تحریف . 

a EE CE I RC 
في حد الکلام»‎ 

(۵) هذاالفصل برمته نقله ابن اللحام في قرام من ۱۲۷ - ۰۱۲۸ وراجع : التخرير 
للمرداوي ص ۰ شرح الكوكب المثير ص ۰1٩‏ الحصول (۱/ ۳۲۵ 9 


اد المسودة في أصول النتهق 6 
والضابط : أن ما یعدم عقب وجود مسماه کالبیع والنكاح والاغتسال . 
: والتوضو. فان الاسم یقع عليه بعد ذلك حقيقة» ومایدوم بعد وجود السمی ‏ 
كالقيام والقعود» فإذا عدم السمی جمیعه كان الاسم مجاز(۱ . ۱ 
الرابع : قول أبي الطيب» حكاه القاضي عنه في خيار الجلس . 
واشامس من مسائل الجالس : أنه يسمئ عقیب الفعل زانياً وبائعا وألا أ 
۱ وشاربن زا تطاول الزمان بسن فجازهفمنه أن الاسماه حفیقة عت جود ْ 
العنین الشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان . 
شیخنا: فصل(۲): قال(۳): فآما حال الشروع في الفعل قبل وجود ما یتتاوله " 
مطلق الامنم الشتق منه كخين الایجاب والقبول بالنسبة إلى التبایعین والی الاکل . 
جين آخذ اللقمة قبل وجود مسمی الأكل» فقال آبو الطیب : لا یسمی فاعلاً إلا . 
مجازاً» وإنّما یسمی حقيقة بعد وجود ما یسمی زنا وأكلاً وبيعاً» فعنده خين . 
تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين» وکذلك قال القاضي : التبایم اسم 
- مشتق من فعل» فلا يطلق اسم الفاعل إلا بعد وجود الفعل» كالآكل والشارب . 
٠‏ فصار حقيقة الاسم أن بعد وجود الفعل(* منهما لهما(۷) الخيار» وقال ایضاً: . 
حال التشاغل بالبیع لا بسمیان متباعیین ؛ لان في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 
یسمی فاعلاً کال کل والشارب. وقال بعض الحنفية : الاسم اما هو حقيقة لهما 1 
حال التواجب فقط قال القاضي في مسألة الاجماع : ولان من یقع عليه اسم ! 
٠‏ المؤمن حقيقة هم الوجودون في العصر. لان من لم يخلق لا یسمی مومنا ؤمن ' 
عزوويات لا یی موه عنم راما وان و۱۳۳ ۱ 


)في «ض/۲: «کان الاسم حة حقیقةا روا رای سر 0 

۱ ال تا ۱ 

۱ (۲) راجع في هذا : القنواعد الأصولية لابن اللحام ص۴۷٠»‏ شرح الكوكب النير ص 
ص1۹ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ وذض/ ب». 

ْ «آن»: شاقطة من «م4.‎ )٤( 

(۵) في «د» وااض/ ب! : اليج متها 

۰ () في «م ۲ «ولهما الخيار) . 

ON MOINS 


لف المسودة في أصول الففه © © 
قلت : فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة› ومع 
ذلك(۱) آن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط ؛ لان الإيمان لا يفارقه بالموت» بل هو 
مؤمن بعد موته » وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت» وسببها جرت المحنة 
على الأشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبکتکین(6۳» والقاضي وسائر أهل 
السنة آنکروا علیهم هذا حتی صتّف البيهقي(۳) حياة الانبیاء - صلوات الله 
علیهم - -في قبورهم» ولان الآية دلّت على وجوب اتباع الاضین بلا ترددء فان 
العصر الثاني محجوبون بالعصر الأول وان کانوا قد ماتوا. 
شیخنا: فصل : في الضاف بعد زوال موجب الإضافة کقوله تعالى/ : ۱۵۷/ب 
ووازکم سيم وداهم ۰۲۳۳ وتوله: لولم نف میک 0) 
وقوله ب : دأيما رجل وجد ماله عند رجل قد آفلس فصاحب الناع أحق بتاعه»(۷). 
قال بعض فقهاء الحنفية: صاحب التاع هو الشتري» قال القاضي وغیره: 


(۱) كلمة «ذلك»: ساقطةمن «د» واض/ ب! وام» 

(۲) هو : محمود ین سیکگین أب القاسم» كان يلقب قبل السلطنة سيف الدولة»؛ ما 
بعدها فلقب «يمين الدولة» . ولد سنة ۱۱ ۳ه. وکان أولاً حنفي الذهب ثم انتقل إلى 
الذهب الشافعى . من أعيان الفقهاء. وأحد كبار القادرة. امتدت سلطته من أقاصى الهند 
إلى نيسابور. وكانت عاصمته «غزنة4» وفيها ولادته ووفاته . مات سنة ۶۲۱ه.. ‏ 
له ترجمة:فى: طبقات السبكى /٤(‏ ۱۳ ۔-۱۹)» وفيات الاعیان /٥(‏ ۰۱۸۱-۱۷۰ 
شذرات الذهب (۳/ »)57١‏ الأعلام للزركلي (۸/ 50 -48). 

(۳) هو : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري» الفقيه؛ الشافعي . ولد سنة 84اه. 
سمع الحديث سن نحو مائة شيخ . صاحب التصانيف . قال فيه إمام الحرمين: اما من 
شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة الا البيهقي ٠‏ فان له علئ الشافعي منّة لتصانيفه في 
نصرة مذهبه واقاویله» . توفى سنة 6۵۸ ه. 
له ترجمة في : تبيين کذب الفتري ص ۰۲۹۷-۲۵ وفیات الاعیان (۱/ 0۷-۷۵ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱۵۹ - ۰۱۲۰ تذكرة احفاظ (۳/ ۱۱۳۵-۱۱۳۲ 

(5) في «دا واض/ ب»: افصل : من جنس مسألة الشتق من معنی بعد زواله» وهو الضاف 
بعد زوال موجب الاضافة» . ومثلها في قواعد ابن اللحام ص ٠١١‏ . 

.۲۷ سورة الاخزاب, الآية:‎ )٥( 

(1) سورة النسای الآية: ٠١‏ . 

(۷) آخرجه بنحو هذا اللفظ : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۰۲۹6 والبيهقي (5/ »)٤٤‏ وأبو 
داود (۲۸/۳) واللسائي (۰)۳۱۱/۷ وابن ماجه (۹۷۰/۲) من طريق آبي هريرة- 
رضي الله عنه ‏ . وهو عند مسلم (۳۱/۵) : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق 
به من غيرة؟ , 


حور مطح © ي المعودة في أسول ازن ن و 
معناه الذي كان صاحب المتاعء وهذا مجاز مستعمل يجري مجرئ الحقيقة» وقد 
قال تعالین : « ولكم نصف ما ترك آزراجکم (۱) عاك ]رو اورت قروم ْ 
درب فلن » وقطيعة فلان» ونهر فلان. 

قلت : «الصواب أن هذا حقيقة ؛ حقيقة ؛ لان الإضافة يكفي فيها أدنئ املاب : 
کن قد يكون عند الإطلاق له معنن وعند الاقتران بلفظ آخر له معنن فبرجع إل 
أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو الجاز ؟ 2 
تاضتوات لقع به ا ا 
مجاز»(۲۳. : 
شيخنا: فصل(4): ما إطلاق الاسم الشتق قبل وجود ی فذكر بعضهم ان ۱ 
مجاز بالإجماع وهذا غلظ» بل هو نوعان: ۰ 

أحدهما : أن يراد به الصفة دون الفعل» » کقولهم e‏ 
" وخبز مشبع > فقيل : هذا مجاز: وقال القاضي : بل هو حقيقة ؛ لأن الجاز ل 
۱ یصح نفیه کاب الأب یسمی آبا مجازاً؛ لاله يصح نفيه» فیقال : ليس باب وإنّما : 
هو جد» ومعلوم أنه لا يصح آن ينف عن السيف الذي يقطع) »أنه لينس, 
نیع دز ای ای ۳ او الله ات ات غير يشيع أو مرو اقعام أن . 


: ذلك حقيقة 


الثاني ؛ ان با الفعل الذي کی زره ی ار وهو نوعان: 

أحدهما : أن لا يتغير الفاعل بفعله کافعال الله تعالى» فهذا عند اضحابنا . 
وجمهور آهل السنة أنه سبحانه وتعالی موصوف في الازل بالخالق والرازق 
حقیقة. يي اد : لم يزل الله. -عز وجل e‏ 
> رحیما. ۱ 

الثانی : أن یتغیر . 

۱ © ها ساس 

(۱) سور اللسای الآية: ۱۲ ۱ 4 2 
٠‏ (۲) في قواعد ابن اللحام ص ۰ ۰ : «قال آبو البرکات لسرن اه و ۹ 
" (۳)من ول هذا الفصل . . . إلى هنا: نقله ابن اللحام في القواعد الأصولية ص» 17 . 
1 (6) هذا لفصل نقل ابن اللحام في قواعده الأصولية ص۱۲۹ ۰۱۲۷ وراجع : : شی تنقيح . 
الفصول ص 0۰۱-۷ . ۱ 


. في اد»واض/ ب٣ : لا يصح نفيه؟‎ )0( ١ 
٠ زآد في «م»: «فیقال۷.‎ )7( ۱ 


١‏ (۷) زاد في 2م : : «الذي یشبع». 


0 المسودة في أعول اند © 0 سح 


فصول في(۱) حدود ألفاظ مشهورة 


فصل::الحد(" هو الجامع الانع یجمع جزئیات الحدود» ويمنع من دخول 
غيرها فيهاء ولابن عقيل کلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من 
الالفاظ. مثل التخصیص(۲۳ والعموم)ء والأمر*ء والنهي(؟ والكلام 
و أقسامه(۲۷ والوعد والوعيد)» وغير ذلك . 

(قال والد شیخنا: تسمية الكتب المذكورة في الحدود : الواضح لابن عقيل» 
وفى الخلافيات : العدة للقاضى» والتمهيد لأبى الخطاب» والروضة للمقدسی 
جدل الفخر ٍسماعیل» جدل الراغي؛ وجمیع کتب اصول الفقه؛ وکتب 
الجدل» وکل کتاب من هذه ومن غیرها فيه حدود کثيرة جدا. 

فصل : في حد التأویل : تقدیم في الجمل والبین)(۹. 

والد شیخنا: فصل : فى حد الخاص» وهو: اللفظ الدال على واحد بعينه» 
بخلاف العام والمطلق» ذکره الفخر إسماعيل في جنته . 


)١(‏ في «م: افصل في حدود. . . الخ». 

(۲) راجع في هذا: الواضح /١(‏ ۲ ب-4/ ب)» العدة (۱/ »)۷١‏ التمهيد الورقة (7/ ب)» 
روضة الناظر ص ۰۵ شرح الكوكب النیر ص ۰۲۵ الستصفی ص١‏ 0377-7 شرح تنقيح 
الفصول ص٤‏ . 

(؟) راجع : الواضح (۲۲/۱ب). 

(:) الواضح (1/۲۲). 

(5) الواضح (۱/ ۲۶ ۲). 

(۱) الواضح (۱/ ۲۶ آ-ب). 

(۷) الواضح (۱/ ۲۲ ب- ۲۲). 

(۸) الواضح (1۲/۱). 

(9) ما بين العقوفین زيادة من . لکن الفصل الأول في هامش «م» وسقط منها کتاب 
الستصفی . 

(۱۰) عبارة «د) ولاض/ ب»: «هذا حد صاحب الجنة ‏ أعني الفخر إسماعيل ‏ فخالف العام 
الطلق4. 


۱۳۱۱۹5۸۰ 


كن ی ی المسودة في عونت | 


شیخدا: فصل(۱) : ابن حمدان(۲) : معرفة أصول الفقه فرض كفاية» وقیل: . 
فرض غين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوئ؛ وتقدیم معرفته/ آولی عند : 
ابن عقيل وغيره» لبناء الفروع علیها(۲۳ وعند القاضي تقدیم الفروع أولى ؛ الانها. 
الثمرة الرادة من الاصول”؛2» فالفقیه حقيقة من له اهلية تامة یعرف بها الحكم إذا . 
ل E es‏ 
الخاصة والعامة(۱. 2 


شيخنا: فصل(۷): ١فيْ‏ أقسام اصول الفقه وآدلة الشرع علق طریق القاضي» : 


1 وهي ثلاثة ثة أضرب : أصلل؛ ومفهوم اصل واستصحاب . وقيل : ضربان: 
۱ آقوال» و هي النص وال جماع والاستخراج . والأول أصح ؛ لانه عم ولم یذکر : 


قول الصاحب؛ لانه مختلف فيه . فأما الاصل فالکتاب والسنة والاجماع . 
والكتاب : مجمل ومفصل؛ والستة ضربان : مأخوذة عنه» ومخبر بهاء والخبز ‏ 


به یتکل م في سنده» والسند له إما متواتر ما آحاد» وألبین۹) ضرینان تقو | 
آو فعل» واقرار علين قول آو فعل»" ا" 


قلت : وامتیال(۱۱) عن قول أو فعل» إلا أن يقال : للامتثال فعل» فیتقض ' 


: بالإقرار والاجماع . «وآما مفهوم الاصل فثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب»‎ ٠ 
۱ ودلیله ومعناه . والاستصحاب نوعان»(۱۳). ومن أصول الاحکام الهاتف‎ 


(۱) راجع في هذا: شرح الکوکب الثیر ص۱4 . 
, (۲) كلمة «ابن حمدان»: ساقطة من «د» وام؟. 


(۳) راجع : الراضح (۱/ ۵۵ ب). 
00 ۷۰ 


۱ (۵) في «م1: امعرفة جملة كثيرة» . 1 


(7) راجع في هذا : صفة الفتوی والفتي ص ١5‏ - ۱۵ 


۰ (۷) راجع في هذا: العتمد لأبي الحسين (۰6۱۱/۱ البرهان (۱/ ۵7۲). 


(۸) في «م» : امتكلم) .. 


)٩( .‏ في العدة (۷۲/۱): «المتن». 


)٠ 3‏ قول المؤلف «وإقرار على قول أو نعل» : ساقطة من 7 1 د ٠‏ وراجع من اول 1 
الفصل إلى هنا في : العدة (۷۱/۱ 6۷۲ 


: في «م۲: «وامساك» ف في الوضعین‎ )۱۱( ٠ 
.)۷۲ /۱( العدة‎ )۱۲( 


لف سحب اس سه و 41 < 


الذي يعلم أنه حق)» مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي وك في قميصه(2, 
لكن هذا في التعيين والأفضل» وكذلك استخارة الله(۰۲۳ كقول العباس رضي 
الله عنه - في اللاحد والضارح7؟): اللهم خر لنبيك*)ء وهو بمنزلة القرعة» 
وفعلهم بمنزلة فعله تكرياً له؛ وفعل الله تعالئ ‏ كرمي قوم لوط بالحجارة. 

فصل : في حد البیان(۱). 

قال شيخنا: قال القاضي : «هو إظهار العنی وإيضاحه للمخاطب مفصلاً ما 
يلتبس به ويشتبه به" . وقال الصيرفي وأو بكر عبد العزيز: هو إخراج الشيء 
من الأشكال إلى التجلي۲۸. وقال آبو الحسن التميمي: البيان عن الشيء يجري 


(۱) راجع : شرح الكوكب الثیر ص 1١4‏ . 

(۲) أخرجه: آبو داود (1957/5-/191): وابن الجارود في المنتقى ص ۰۱۸۳ وصححه ابن 
حبان ‏ موارد الظمآن ص4 57» وابن هشام في السيرة (۲/ 177) من طريق عائشة 
-رضي الله عنها -» وفیه : «ثم کلمهم فکلم من ناحية لا یدرون من هو : أن اغسلوا النبي 
وعلیه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله كل فخسلوه وعلیه قميصه. . .» الحديث . وأخرجه 
ابن ماجه (8۷۱/۱) من طريق ابن بريرة عن آبیه قال : «لا آخذوا في غسل النبي يا 
ناداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن رسول الله ي قمیصه» . 

(۳) آخرجه: آبو داود (۰)۹0۰-۸۹/۲ والترمذي (۰)۲۹۸/۱ وابن ماجه (44۰/۱) من 
طریق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - وفيه : «إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من 
غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...» الحديث . قال 
الترمذي : «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن 
ابن أبي الوالي» ١.ه.‏ 
قلت : وآخرجه ابن حبان عن أبي أيوب الانصاري وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم ‏ . فراجع : موارد الظمآن ص ۱۷۷ . 

(4) اللحد: الشق في جانب آلقبر كذا في المصباح (۲/ ۲۱۲). والضریح: شق في وسط 
القبر . المصباح (1/۲). 
قلت : وقد ورد في حديث جرير الذي آخرجه أحمد /٤(‏ ۵۹ ۳) وفيه : أن النبي كَل قال : 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا» . 

(۵) أخرجه : ابن ماجه «(oY ٠ /١(‏ وابن هشام في السيرة (۲/ 377). 

(1) في ادا واض/ ب؟ : «قال والد شيخنا: : وكذا ذكره ابن عقيل في التاسع وبسط القول فيه 
وذکر له حدودا» . راجع : الواضح 10/1 -ب)» أصول الجصاص الورقة (”/ا/ ب)» 
الإحكام لابن حزم (۱/ ۰6۳۸ ات هید الورقة (6/۱۰* 

(۷) في «د» و«ض/ ب» والعدة (۱/ ۱۰۰): #ویشتبه من اجله» . 

(۸) تعریف الصيرفي نقله كذلك الغزالي في النخول ص ۰۳ وراجم: اللمع ص ۰۳۱ 


۲ ۰ سح‎ D9 


. مجرئ الدلالة وبه قال قوم من التکلمین . وقال الدقاق : «البيان العلم»(۱). 


شی خنا: : فصل(۲) : ذکر القاضي وغیره حد البیان وانواعه» مد ۱ 


والعموم» والمجمل» والظاهرء والمتأول وغير ذلك» واقسام ما به البيان وهو 1 
"لكان والشنة وال تناع رای . قال فالیمان من ال ای يق بالقول ْ 
٠‏ والکتاب( ۳ والبیان من الرسول(4) وه ر یقع 00 بالقول والفعل» والاشارة ۱ 
والدلالة والتنبيه» كحديث المستحاضة(7) والغارة في السمن» والإقرار. ۳0 


۸ب 


وذکر عن آبي بكر عبد العزیز أن البيان خمسة آقسام: البیان الزکد()؛ 


والبیان الجرد» والجمل. وبيان الرسول/ يك والبیان الستتبط(۸. 


قلت : وهذا تقسيم الشافعي. - رضي الله عنه ‏ في الرسالة(29, ۱ 
قلت : والبيان من الله -عز وجل : یحصل عل کیت اي بمث با : 


ش الأنبياء ء صلوات الله علیهم وسلامه» وكالعقوبات التي أنزلها بالمنذرين» 


ويحصل بالإقرار كقول جابر - رضي الله عنه ‏ : «کنا نعزل والقرآن ینزل فلو كان . 


(۱)المدة(۱/ ۰6۱۰۷-۱۰۰ إوتعريف الدقاق نقله الغزالي في a‏ 1 


قول بعض أصحابنا». ورااجع : : الواضح (۰/۱ ۰ ب). 


: (۲) راجع في هذا: الواضح (۱/ 4٠‏ ب-١4‏ ب)» التمهید الورقة ( را موز البرهان 


۱3۰/۱ - 6۱۱1 شرح الکوکب الثیر ص ۲۲۷ - ۲۲۸ العتمد (۱/ ۳۳۷ er‏ 
(۳) في « م : «وبالفعل» . والثبت موافق للعدة (۱/ ۱۱۲). 
)٤(‏ في 4 و و سا ون 
(۰) كلمة ایقع؟ : ساقطة من د٠‏ ولاض/ ب» وم٤‏ . 


(1) يشير المؤلف إلى حدیث عائشة -زضي الله عنها ا ا تاطا ت ني سيد ات : 


النبي و فقالت : إني أستحاض فلا أطهرء آفدع الصلاة؟ . فقال : «لا» إن ذلك صرق 
ولیس باحيضتة...» الحديث. آخرجه : البخاري (۱/ ۰6۱۳ ومسلم (۱/ ۰0۱۸۰ واحمد 
1/0 ۰ وم الك (۱/ ۰ وأبو داود (۱/ ۰6۷4 والنسائي (۱/ ۱۸۳ - + ۰۱۸4 
والترمذي (۱/ ۰۸۲ وابن ن أماجه (۱/ ۲۰4). ۱ 


(۷) تقراف «ض/آ» : #المذكور» تن اب واف اس 


.)۱۳۰7/۱( 


: (8) راجم : العدة (۱/ 4 حك MY‏ ۱۲۹۵ ۹ 
۰ (9)راجع : الرسالة للشائعي م۲ ۱ 


© © المسودة في اسود الفته 9 >1١‏ 
شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» . والتحقيق أن يقال: بیان الله تعالی ورسوله کل 
قسمان: فعل » وترك. 

آماالترك : فقد یدل على عدم التحريم تارة» وعلی عدم الوجوب أو 
الاستحباب أخرئ» وهذا هو ال قرار على ما فعلوه» والثاني : الا مساك عن الامر 
بالشيء أو فعله على تفصیل في هذا القسم . 

وأما الفعل فإنزال الکتاب أو خطاب الرسول ية إلى تمام التفسیم فلا تغفل 
عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد» وهي غير استصحاب الحال . 


شيخنا: فصل : ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ینسخ فيقال: «هذا 
محكم» وهذا منسوخ» وقد يعبر به عن الفسر كما في الایة»۲۱۳. فإنه أراد 
بالمحكمات الفسرة المستغنية عن معرفة(؟) ما تفسر به معانیها!۳. 


فصل(*): الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء آفاد العلم أو الظن» وسواء 
كان موجوداً أو معدوماً. قدها أو محدثا وحكئ عن بعض المتكلمين أنه خص 
الدليل با أوجب القطع220» فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم(۲۱. 


(۱) يشير إل قوله تعالی : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وَأَخَرٌ 
متشَابهات . ۰ من الآية ۷ من سورة آل عمران. 

() في «دا ولاض/ ب؛ ولام؟ : #المستغنية عن معرفة معانيها عمایفسر بهاا. وقي لم4: 
«المستغنية معانيها عن معرفة ما تفسر به» . و عبارة العدة (۱/ :)١97‏ «المستغنية فى معرفة 
معانيها عما يفسرها». ١‏ 

۰ (۳) العدة (۱۵۲۱۵۱/۱). 

(4) راجع في هذا : العدة (۰)۱۳۱/۲ التمهید الورقة (۰)1/۱۰ الواضح (۸/۱ )۰ شرح 
الکوکب النیر ص ۱۱-۱۵ التحریر للمرداوي ص ۲. 

(5) راجع: اللمع ص ۳. 

(7) كلمة «عندهم» : ساقطة من ادا و«اض/ ب٠‏ . 
قلت : هذا التعريف انتقده القاضي في العدة (۰)۱۳۲-۱۳۱/۱ فقال : «وهذا غير 
صحيح ؛ ؛ لان ذلك اسم لغويء واهل اللغة لا يفرقون بينهما . وأيضاً فانه مرشد إلى 
المطلوب» فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم . وأيضاً: فان اعتقاد موجبهما والعمل 
بهما واجب فلا فرق بينهما. ۰ .12.ه. 
وانتقده أيضاً: الشيرازي في اللمع ص ۳ فقال: «وهذا خطا؛ لان العرب لا تفرق في 
التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن لهذا الفرق وجه»!. ه. 


تحت( المعودة في لنت ن ن | 


قال والد شيخنا: وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في الكفاية فیسا يعلم به ! 
تخصیص العام ؛ ؛ لاله قال وت یت ل 1 


القطوع به؛ وال مارة خبر الواحد والقياس . 


" فصل(۱) : والتض عل الحکم() القول الذي بفید۳) يقيناً أو ظاهرا» وهنا ۱ 


وم انی ا رک ای ینوی ,لتر عن التطتي درز با ۱ 


T10۹4 


فيه احتمال» وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين0*. 
فصل ولاهر خر لفظ معقول يعار ان قهم ایض و م 3 
منحنیع ؛ سود هذا حد الإسغراييني”"2, ا 
وصوبه الجؤيني» وزیف ما سواه . 
فصل(۱: العموم: ما عم شيئين فصاعداً» قاله بو الطیب اقاضي ٩‏ 
وهومدخول من وجوه(۱۲). 1 : 
قال والد شیخنا : ومعظم أصحابنا وأكابر الشافعية قالوا به(۱۳) eR‏ 
E‏ بلط E‏ مس ایس مخت دوع ۱۱۳۶ ۱ 


() راجع في هذا : العدة (۰)۱۳۸/۱ التمهید الورقة (۲/ آ)» روضة الناظر ص 81 A‏ 


(۲) في م: : «الحکم!. 


(۳) في م : : «الذي يفيده بنفسيْه ولو ظاهر. 

(4) وعزاه كذلك الجويني في : البرهان (1/ .)٤١١- ٤١١‏ 

(6) راجع: اللمع ص 58 . 

(5) راجع في هذا : العدة ٠)٤١ /١(‏ التمهيد الورقة (؟/ ب)» » الواضح (1۸/۱ دب). 


: (۷) البرهان (4۱۷/۱). 


(۸) في «دا و (ض/ ب» وم):! الوزيفف حدوداً سواء؟ . 


" (9)راجع: البرهان .)٤۱۸2٤1۷/۱(‏ _ 
11 ۰ رامع في هذا : روضة الناظر ص ۰۱۱۵ الإحكام لابن حزم 064/1 ال المعیند 1 


(۲۰۳/۱) ؛ التحرير للمرذاوي ص۱۷۸ ۷۹ النخول ص۱۳۸ . 


(YE /۱( العدة‎ )۱۱( ٠ 


(۱۲) وکذا انتقده ابن عقيل في الواضح (۱/ ۲۲ آ). . 
(۱۳) راجع : اللمع ص ۰۱۵ التمهید الورقة (۲/ ب). 
(۱6) هذا حد الرازي في الحصول (۲/ 60۱۶-۵۱۳ . 


۰۰ السود شي آمو الزن ي ي ۳( ۰۱۲ ۳۷6 


إلا أن ابا الخطاب لم يقل بحسب وضع واحد(!؟» وزاد الراغي(۲) (في الحد 
الاول)(۳) بعد «فصاعدا» مطلت](4) . وحده أبو زيد وأكابر الحنفية : با انتظم 
جمعاً من السمیات لفظاً أو معنى » وفسّروا قولهم لفظاً باسماء ابحموع وقولهم 
معنی بما سوئ ذلك من آلفاظ العموم(*۲. وزیف الفخر (سماعیل الحد الأول 
والثالث بکلام شاف وارتضی بأنه اللفظ الدال على مسمیاته (دلال6() لا 

فصل: في حد العلم» ذکر آبو الطیب(۷) عن آصحابه فيه حدوداًء منها لفظ 
اليقين» والادراکات(۸) والثقة» ثم ذكر عن العتزلة(۹) حده بلظ الاعتقاد» وابطله 
بأنه لا يدخل فيه العلم القدي ١ء‏ وحدء ابن الباقلاني والقاضي آبو يعلى 
وغيرهما بأنه معرفة العلوم على ما هو به(١١2,‏ وزيّف الجويني آکثر الحدود» 
واختار تمييزه ببحث وتقسيم من غير تحرير حد(۲۱۲. 

قال والد شيخنا: وزیّف(۱۳) ابن عقيل أكثرهاء وأبطل الحد الثاني بالمعدوم 


(۱) جملة «إلا أن آبا الخطاب لم يقل بحسب وضع واحد»: وقعت في ادا ولاض/ ب» وام» 
بعد كلام الفخر إسماعيل الآتي في نهاية الفصل . 
قلت : ولفظ آبي الطاب في التمهيد الورقة (؟/1) : #وآمًا العموم فهو كل ما عم اثنين 
فصاعداً وكان الامر به لكل واحد منهما على الآخر». 

(۲) في «د» ولاض/ ب» وام» لتر اراق 

(۳) الزيادة من «د» واض/ب؟ وام» 

. (4) قلت : وقريب مته تعریف ابن قدامة في الروضة ص ۱۱۵ حيث قال: : «العام : هو اللفظ 
الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقا». 

(5) راجم في هذا : أصول الشاش ص ۰۱۷ آصول السرخسي (۱/ ۱۳۵). 

(1) الزيادة من ادا واض/ ب وام». 

(۷) في «دا و«اض/ ب" : «ذکر أبو الطيب فيه عن أصحابنا حدوداً فيها لفظه التبيين 
واللإدراك. . إلخ؟. 

(۸) في م : ال دراك1 . 

. في ادا واض/ ب؟ وام۹: «ثم ذكر حد العتزلة بلفظ الاعتقاد»‎ )٩( 

(۱۰) راجع: اللمع ص ۲. 

۲ (۷) راجم : العدة (۰)۷7/۱ البرهان (۱۱۹/۱). 

(۱۲) راجع: البرهان (۱۲۳-۱۱۹/۱). 

۱ (۱۳) عبارة «د» واض/ ب؟ وام؟ : «وذكر ابن عقيل في أول کتابه حدوداً كثيرة» وزیف 

معظمها »أو اکثرهاه . وراجع : الواضح (۲/۱ ب- ۲۱۳ ثم في ادا واض/ ب»- 


ليف سر ده © 


۱ لرحددأقاضي في لکا هنی د‎ e 


شیخنا ١‏ وهذاحد ان ان ۱ 


رقيل : ماي مسا ل RE E‏ 
رک بالعقاب» زد يت وکان تیف لشن بان من عفاعنه ول 
يعاقبه لت رکه واجباً تبون آنه لم يكن معنیاً؛ (بالتوعد والا كان خلفاً» وهو محال 
في حق الله - تعالئ -» ذكره بعد الكلام في النواهي) وزیفهما(۸) الرازي ؛ 
بذلك» وذکر*) حدا آخز حرره وهو("۱) ما یخاف العقاب علی تارکه» وزيفه 
بالشکوك في وجوبه» فانه یخاف على تارکه العقاب ولیس بواجب وزاد الرازي ' 
(في امید)(۱۱) «علی بعض الوجوه» لیدخل(۱۳) الواجب المخير؛ لا يلام على 
ای وت یاس موی لزاه يلام ی ی 


>زيادة : #وزيف محرفة العلوم» ومعرفة الشيء ء الاول بطلاته ظاهر» والثائي : أبطله 
بالعدوم . . . إلخا. 

(۱) الزيادة من دده واض/ ب؟ دم . قلت : وحد الستزلة له كما في العدة A‏ 
«اعتقاد الشي* ء علی ما هو له فقط» . 

(۲) راجع في هذا : العدة (159/1)» والواضح (۱/ ۲۷ ب (IYA‏ روضة الناظر ص۱1 
یس نی اسف وت الک وکب الثیر ص ۸ ۱۰۹-۰ الستصفی د ص۳۸- 
۳۹ 

(۳) الزيادة من ده و#ضی/ به وه : وراجع في هذا : : الحصول (۱/ 0۱۱۷ 

(4) کلمة #شرعاً؛ : ساقطة من «د» واض/ ب» . وراجع : البزهان (۳۰۸/۱). 

(۵) في «دا واض/ ب": «بالعقاب عل ترکه» . 

(5) هنا في «دة و«ض/ ب" زيادة : «والد شیخنا: والرازي». 

(۷) الزيادة من «د) واض/ب» و«م». وهي ثابتة کذلك في البرهان (۳۰۹/۱). ۱ 
(۸) في «د» واض/ ب»: «والذ شیخنا : وزیف الرازي هذین القولين با زيفهما به ون 
)٩(‏ في د واض/ب» : او حکین. ۱ 

(۱۰) فی «دا واض/ ب!: «وأنه ما یخاف. .. لح 

(۱۱) الزيادة من «د» واض/ ب» وام». ۱ 

(۱۲) في «د» واض/ب» امكل فرعيو ی مره حصود(۱۱۸/۱): 
«ليدخل في الحد الواجب المخير» : 


1 سوم سردو و سے‎ se 
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امحمیع(۲۱ قال: فان قيل : هذا التحديد يدخل في السنة» فان الفقهاء قالوا: إن 
أهل الحلة إذا اتفقوا (علئ تركها)(!) عوقبول(۳). 
والد شيخنا: فصل : وحذ الحظور هو حدالأمرء فإذا قيل : هناك تاركه قيل 
هلهنا: فاعله» وله أسماء كثيرة ذکره(*) في الحصول(۹. 
فصل" : والندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعاً . 
وقيل: قال والد شيخنا: هو" الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر 
الشرع مع جوا ز ۸ ت رکه (وله آسماء)). 
شیخنا: فص( ۲۱: کل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند اصحابنا 
والمالكية والشافعية/ وعند الحنفية : العبادة ما كان من شرطها النیة(۲۱۱. ۹ب 
فصل : الطاعة : موافقة الامر عندنا» وبه قال الفقهاء والاشعرية» وقالت 


(۱) في «د» واض/ ب»: «الکل؟ . 

(۲) الزيادة من م٠‏ ۰ ویژیدها عبارة الرازي الآنية . 

(۳) هنا في عامة اللسخ بیاض يتسع لسطر وثلث» تضمن الجواب عن هذا الاعتراض . ولفظ 
الرازي ف الحصول (۱۱۹/۱ »۲۹ as‏ 
بالاصرار» فإنهم یحاربون بالسلاح (قال) : قلت : وإلّما ذم الفقهاء من عدل عن جميع 
التوافل» > لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فيهاء فان التفوس تستنقص من 
هذا دأبه وعادته» ۱. ه. 

(4) في «ض/ ب» : «ذكرها» . وهي ساقطة من م4. 

(9) راجم : اللحصول (۱/ ۱۲۷ -۱۲۸) 

ری : العدة (۱/ ۰0۱۱۳ الواضح (۲۸/۱ 7 اللمع ص ٤‏ . 

(۷) في «م٩:‏ «قال والد شیخنا: وقیل : هو الذي. . . إلخ». وهي في «د" مطموسة بسیب 
الرطوبة . 

(۸) في «ض/ ب؟ : «ویکون ترکه جائزً»» وهذا تعریف الرازي في للحصول (۱۲۸/۱). 

.)۱۳۰-۱۲۹/۱( الزيادة من د» واض/ ب" وهم». وراجع في هذا: الحصول‎ )٩( 

(۱۰) راجع في هذا: العدة(۱/ ۱۷۳ -۰)۱18 السحریر للمرداوي ص ۲۳ مخطوط 
الواضح (۲۹/۱ ب)» شرح الک وکب امثير ص ۱۲۰ . 

(۱۱) هنا في «ض/ آ٠‏ حاشية نصها : «قال ابن حمدان في النخبة له : العبادة ما يأتي الرء به 
لقصد التقرب إلى الله» وقیل : الطاعة؛ وقيل : ما افتقر إلى الثیة؟ ۱. ه. ١‏ 

(۱) راجم في هذا: العدة (۱/ ۰۱۲۳ الواضح (۲۹/۱). 


3 << المصودة في اسول الف © © 
المعتزلة : هو موافقة الإرادة ' 1 ْ 
فصل(۱): آما الکروه فقيل في حده: ما اختلف في حظره؛ وقیل : ما خیف 
على فطل وكلاقها مخض بكرو ینیع ۳ ولم پدتعلت نی سر 
وقيل : ما نهي عنه قصداً ولم يحرم . 
والد شيخنا: فصل: في حد الباح(۳) . تمل أن يكون الذي لا مزه ننه 
علئ تركه ولا لتركه على فغله شرعا» وقيل عالت مل ی 
لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع فيه في الآخرة . 
قال شیخنا: قال القاضي : هو كل فعل ماذون فيه بلا وب ولا عقاب( 
وفيه احتراز من فعل الصبیان والجانین والبهائم(* . ٠‏ 
شیخنا: فصل(1) : الجبائز: : ما وافق الشريعة» وقد يريد به الفقهاء 5 
بلازم. قلت: هو من باب تخصیص اللفظ العام بأدنى ی 
بالدابة والممكن والبنین(. 1 و ۰ 
(والد شيخنا: فصل : في جد خسن . والد شخينا)! ۰ فصل(۱۱): في 
(۱) راجع في هذا : زوضة الناظر ص ۰۲۴ التحرير للمزداوي ص ۱۳ -54؛ شرح الكوكب 


الثیر ص ۰۱۳۰-۱۲۸ اللمع ص ٠٤‏ الحصول (۱۳۱/۱). 

(۲) في «م»: «اتفقوا عليه . 

(۳) راجع في هذا الواض (/3۹: رواشم ۰۲ شرح الكركب ار 
. ص۱۳۱-۱۳۰. 

(4) في اض ب» : «مآذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب في ت رکه . 

(۵) العدة (۱/ ۱۱۷ . 

۰) راجع في هذا وي وت ان ۰ التحرير لمرداوي م۲ 

(۷) في ض/ ب»: (قسمیه! . 

(۸) قرافي «ض/ آ؛ و«دا : کابران الاب ولم یبن لي وجهها . وف سوب 
بدران في نسخته : «كالجبران بالدیة : 

)٩(‏ كذا في «ض/ آ۲ و«ذ» واضن/ب. . وفي «م»: «بالبني. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من ض/ ب» وحدها. 

(۱۱) راجع ۳ ۰۷ التمهید الورقة (۱۱/ آ). 


< 65-7 


قال شيخنا: قال القاضي : قد قیل : الحسن ماله فعله . والقبیح : ما ليس له 
فعله. قال(١2:‏ وقيل: الباح من الحسنء وقیل : الحسن ما مدح(۲) فاعله» 
والقبيح": عکسه. وقال هذا القائل : لا يوصف الباح بآنه حسن»(٩۲.‏ 

(والد شیخنا: فصل : في الصحة والفساد. 

والد شیخنا: فصل : في القضاء والاداء والاعارة 

والد شیخنا: فصل : في العزية والرخصة)(). 

شيخنا: فصل(1): الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه» 
أو على تكليفه بالأفعال» أو على صفة للأفعال ثبتت( بالشرع. أو على هيئة 
(الفعل) يكون الفعل عليها بإذن الشرع . 

قال بعض أصحابنا: قد نص أحمد رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب 
الشرعء وقوله: «وقد قال كل واحد(؟) من هذه الأقوال قوم من الناس»» 
وللاختلاف مقامان: 

أحدهما : مسألة التحسين والتقبیح . 

والثاني : كسب العباد. 


انتهئ آخر ما وجدنا من السودة التي بخط الشيخ مجد الدين_رحمه الله » 


. في «دا و«ض/ ب : «وقال هذا القائل : المباح من الحسن . . . ٍلخ1‎ )١( 

(۲) في د واض/ ب؟»: لاما مدح به فاعله» . ومثلها في العدة (۱/ ۱7۷). 

(۳) في اد" واض/ ب٤‏ : «ماذم به فاعله" . ومثلها في العدة (۱/ ۱۱۷). 

(8) راجع : العدة (۱/ ۱۰۷ -۱۰۸). 

(6) ما بين العقوفین زيادة من «ض/ ب؟ وحدها. وراجع في هذا: روضة الناظر ص۳۱- 
۳ 

() راجع في هذا: البرهان (۱/ ۰۹۲-۸۲ مجموعة الفتاوی (۳۱۱/۱۹). 

(۷) في 2م2: (تثبت" . 

(۸) الزيادة من «د» واض/ ب». 

. في «د» و«ض/ ب٤ : «واحدة)‎ )٩( 


<< .ی و ٠‏ المسودة في اسود الف © © : 
وبخط ابنه.. وبخط حفيده الشیخ تقي الدين -رضي الله عنهم ۱ والحمد لله : 
رب العالمين» وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً» وج الله : 
ونم الوکیل(۲۳. ۱ 


(۱) لا يوجد أي إثبات أو ذكر تأريخ الكتابة في آخر الكتاب . ۱ 

(۲) وجاءت الخائقة في «ده الع ماج وهی ام بط نس الوح 
ابنه الشیخ شهاب الدين وبخط حفيده الشيخ تقي الدين رحمهم الله ؛ والحمدلله ' 
رب العالمين» . ومثلها في «ض/ ب» إلا أنه زاد بعد لفظة ‏ رحمهم الله - : "وقد مير بين : 
ما زاده وبين الاصل » وبين زيادة كل واحد منهما كما سبق في أول الکتاب! وأما في «م» 
فكانت الخاتمة فيها: «والله سبحانه وتعالی اعلی وأعلم» وأعز واکرم»۱.ه. 


۱ - فهرس الأحاديث. 


؟ ‏ فهرس الآثار. 
۳- فهرس الراجع والصادر. 
۳- فهرس الوضوعات. 


© و المسودة في أصول الفقه ٠٠‏ ڪڪ ٠ ١‏ )76 


١د‏ فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الصفحة 
ف 
أحد جبل يحينا ولحبه 1 ۲۰۵ ۱۷۲۰ 
- أمر النبى ية رجلاً صلی خلف الصف أن يعيد الصلاة . A e.‏ 
-إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . SSRs‏ أدقة 
-إذا زنب الامة الرابعة . . . عليه أن يبيعها. ل 
-أيما صبي حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجرأ. al‏ ۱۱۷ 
أيما عبد أبق عع اق ع سما أو اكه لم Heals‏ ۱۷۸ 
-إن شئت فصم وان شئت فأفطر ی ی ویر EE‏ 
- أن النبى اة توضا بسؤر الهرة . A Da‏ 
- أن رسول الله خرج إلى مكة Bb ASS‏ 
-إنى لأنسئ أنسئ لأسن . اقم EAE‏ ۲۳۱۸۰ 
- أقصرت الصلاة أم نسيت . و AN EUSA ALAS E‏ 
- إِنّما تفتن يهود . AE E N O‏ 
وما حقها؟ قال إطراق فحلها يله موه عم مهو سا Voor‏ 
- أن رسول الله اة احتجم واعطی الحجام آجره ۰ ۲۳۱۵۵۰ 
- أن الناس إذا رآوا المنكر فلم يغيروه . EY aa‏ 
- إن الله تجاوز لامتی عما حدثت به نفسها. EE EARS‏ 
- أينقص الرطب إذا یس . ETA aA SSAA‏ 
- اضطروهم إلى أضيق الطرق. Sa‏ مسرن بشم اه كوو ماد 7 YEE‏ 
- أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان . ETN‏ ۲۵۸ 
إغا الأعمال بالنيات . es‏ ا م لوا ا اي 
إن الله لم یجعل شفاء آمتي و ۱:۸ ۳ 
اد الامانة إلى من اتتمنك . و ۳۱۳ 
- أيما إهاب دبغ فقد طهر . ES‏ اا ۳ ۳۱۲ 


إذا كان الاء قلتين لم يحمل الخبث . ی ۳۷۹ 


.)یتح ۱ ني اسرد ادق وه | 


طرف الحديث ‏ ' را رقم الصفحة 
- إذا تطهر فليس 5006 7 EET a ES‏ 
- إذا بلغت خحمسا ففيها شباة : و 0( 0 ET‏ 

-إذا ولغ الکلب في إناء أحذكم . و ی PEA Aas‏ 

أن آسماء سألت دب الحيضة ( ی ۳۳۹ 
إلا الاذخر. ره RS‏ وح كن اسك EER‏ 
- إلا سهیل بن بيضاء. .. وج و و وم EEN‏ 
-أنا لم تقضي الکتاب بعد. : ادو الود متو را Frees‏ 

- أعطئ الجدة السدس . ی لبد عا ا بوط رك ال ا 
-ارجع فصل فإنك لم تصل : AT eR‏ 

a0 RES E EEE ۱ إن آدرکتم فلاا فحرقوه.‎ - ۱ 

. اكسروها! فقالوا: :. . آو نغسلها. ی 2۲ 

٠‏ +أن من كات أكل فليضم بن بو : e‏ ره 
-إذا شك آحدکم في الصلاة: . . E ES SESE‏ ۲ 
- إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه . EA SE OEE‏ 
ب أمر رسول الله کل من ضخك أن یعید. و تور EVO‏ 
- أمر رسول الله و بحد الشغار : واو RE‏ السو امم NN E‏ 
-إذا وضع العشاء ,۱۰۰۰ ی رک اه ی نو 00 

- آطن بحجته E DENE‏ م ما با وم e Se‏ 9 

- آفطر الحاجم والمحجوم. , aE AON ss‏ 
أن غیلان أسلم وعنده عشر نسوة. م نمم تام دنه مد هه ۲ 
باه تعبت الراة بفین إذه ولبها » فتكاحها باطل. ٠...‏ ا Hoot’‏ 
-إنها ركس. E E EE‏ و مج LEN‏ 

a ابع لتاحجرً ثالهًا. .۰ .. 0000000 با مس‎ ٠ 

. -أهل بالحج مفردا. ê e E nes‏ 
- أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب : رم حو ان E‏ 
إن مایا 2 ی د 
ما اقرز OO Ise a SS sa‏ 


۱ أصحابي مثل النجوم . 1 Ed SERRE‏ ا بر WT‏ : 


۾ السود تي سود لنك وو کک ١١:‏ :6ت 


طرف الحديث رقم الصفحة 
- أصحاب کالنجوم. E‏ و ا ۱۳ 
الله الله فى أصحابي . 000 0 0 هر ETN‏ 
إنّما هم بمنزلة النجوم. REY NE‏ 
نما الولاء لمن أعتق . ا ا ال ام AV o‏ 
الأعمال بالنية . موا ع دافن هه مور Ne‏ 
- نها ليست بنجس . نی توا مايا كما aS‏ اما طم ۱۷۲۷۰ 
اغسل ذكرك وأنثييك وتوضاً. soe‏ ۱۷۷۹۲ 
أن رجلین ادعيا بعيراً . ی وروی و AOL ORS‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله آجر . نس مي العا ۹۸ 
- ألا إنى آتیت الکتاب ومثله معه . N aes e‏ 
تآنما أنسنى لأسي . ea EES‏ 
إِنَّما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر . RS‏ ,338 
اقتد بالذین من بعد أبى بكر وعمر . ٩۳۳ ۰ eR‏ 
أيا صبي حج له 8 ا ا موتو ۱ 
أيما رجل وجد متاعه عند رجل . ا 8487 
-إذاهم أحدكم بالأمر. NO PELLETED‏ 
رب ) 
البيعان بالخيار ما لم یتفرقا و ی ۵ ۱۳۵۲2۲۹۱۰ 
البر بالبر. اه هه وه مه ۲۲۸ 
- البیعان إذا اختلفا والمبيع قائم . ااا ۲۰ ۳۱۰ 


-البكر بالبكر. یک Een‏ ۲۱۹/۸۰ 


رت ) 
توضاً بالنبيذ. وام د ب EOC‏ ل م وحن ۳۹ 
-تزوج ميمونة حلالاً . Soa‏ الع ا و ا ا VN‏ 
- تزوج ميمونة وهو محرم . افو ی مجن م ال و ری یه و O‏ 


۱۷۸۱۳۰ ACR Set ERS . مرها التکبیر‎ 


در رو 


طرف الحديث 00 ١‏ ۱ رقم الصفخة 
: | (ث) و و 
٠‏ -الثيب أحق بنفسها من وليها. كام ساح ا و AA‏ 
| )ج ۱ 1 ۱ 
: - جلد الشاة يطهر بالدباغ . احم انيه و ROSSA‏ ام و با PAN‏ 
- جمع رسول الله بين الصلاتين ممق اا واوا ل و و ارا 
ری ی 111[ 1[ 1 2111010101 35 
' -جاء أغرابي LÎ TT ET‏ 
۵ ۱ ۱ 
خلال ما حل اله اش محر EN e DERS‏ 
-الحرير للحكة TE, SEE ASS‏ 
(خ) 9 5-5 
- خذوا عني مناسككم . موت ماس ا ع ا ا ۲۱۳۱۵۵۵۲۸ 
-الخراج بالضمان. تنس نوف ماده ا وو معي وح و > ۱۰۲ 
دا تمن ما خاش اتقو ماي د سا ها AR‏ 
خذي ما يكفيك وولدك. 0[ COTO Ss‏ 
" - خير القرون الذي بعشت فيهم.. ' یه ا ON‏ 
رد) 
- دع ما يريبك إلى ما لا يرييك مق مایا وت EA‏ 
درا طؤ رها HIN SNR‏ 
دخل الكعبة ولم يصل كل وا یه جمد ۵ 
دخل الكعبة وصلى ESS Rasa‏ 29 


- المسودة في عرد للت ۾ ۾ ج ا‎ ٠٠ 


طرف الحديث رقم | لصفحة 
-رمي الجمار. ea SS‏ ماود هش و ۰ ۰ ۳:۹6 
- رخص في السلم EES‏ هه 9 ۱۳ 
رای محمد ربه ل و المح ی که NOV SAE‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسیان . لوا ما اق لفاو مم VENTE‏ 
رفع القلم. . NENCAEY AOS AAS we‏ 
(س ) 
-سائمة الغدم . ما ع و سوه ده هملک و و لوو وا TIA‏ 
رش ) 
الشفعة فيما لم یقسم . mE‏ امو وک مه Ns‏ 
(ص ) 
- صلى النبي ی بوضوء واحد. AE < ease‏ 
- صلوا علی صاحبكم . Ree aR‏ »6008 
- صبوا علئ بول الأعرابي . موه يع معام ا ساود نب مهاه ی ۱ ۵6۵٩۹:‏ 
صاع من بر. يوي بجني اناو و قو توا و وه ری اا مت EO VO‏ ۳۱ 
(ض) 
ضالة الابل الکتومة غرامتها. SRS‏ ام سه ی موی OE,‏ 
ضرب آبو بكر آربعين . مل هو نا 
رع( 
عمن تمونون. و A E‏ ° ۱۳۲۰۰ 
- عن کل صغير وکبیر و 
- عقلت من النبى ية مجة aS SEE‏ 618 


جو ججج ه 9 اسرد في أصول لت ۰و 


طرف الحديث » ۱ رقم الصفحة ' 

| ا9غ) ا ١‏ 

بش تا ی كل اف و ور ی 1956188 
-الخلة بالخ Se RSS‏ ¥ 
١‏ (ف) f‏ 
فاذا أ الامام فأمتوا. ! aa‏ ۱ 
-فیما سقت السماء العشر ؛ aaa‏ ما هار N‏ 
- فمن لم ينجد نعلين فلیلبس الخفين . ل وم VEN‏ 

- في أربعين شاة شاة. 1 1 ااال E‏ 

- في الابل السائمة. . 3 ا ل TENE‏ 
-فليغسله سبعًا. ....: و و ا TI‏ 
-فارخصوها بالماء. ‏ ..' ا TEA E A‏ 
د فا فا رهم و هه TEES‏ 
-فاستداروا إلى الكعبة. ١‏ . 2008 و دا e‏ 
فان غم خلیکم فاقدروا له. A‏ خسو اي الام 
- الفارة تموت في السمن . : و ی هت تیگ A‏ 
- فرض رسول الله صدقة الفطر. ی و ار ۰ ۰ 0:6۲ 
e‏ 1 
قطع في ربع دینار . ۰ SSA IEE‏ ا 3۵۳ 
قضی بشاهد ویون . 2 ۰ مرو ONA‏ فد سم که راکو ۸ A‏ 
القلادة الخيبرية. ٠٠...‏ ا ۱3۵ 
- قدم أعرابيان . Oe a a eth BÊ EE‏ 
- قد خضب . و و اا کت وی اس OV‏ 
- قسم مع قيام البینتین اس میتی هی ATO‏ 
- قضی بالسلب للقاتل مكنا بون وم میتسه نم هی NANE‏ 

آرك) 


١ه‏ لسودةني امود لنت وو کک کے 


طرف اخدیث رقم الصفحة 
- كان إذا حضر أحد الخصمين ولم یحضر الآخر قضی عليه . VY eu.‏ 
- كان الطلاق على عهد رسول الله كد . RAS‏ 8۸9 
كان آبوها يرغب أن يزوجه. حر مهوبا ذاموة وسقي Sad‏ ۵۳۵۰ 
كان زوجها عبدا. EO SS ORE‏ 
' ۔ کان زوجها حرا CELA E‏ افو 
(ل) 
لیس منا من لم يوقر کبیرنا. RSE‏ ۱۵۳۲ 
- لا يحل لواهب أن يرجع في هبته . 001350210 00 0 ادنك 
لا تجزی صلاة رجل لا يقيم صلبه فیها . سات ل مم م يت NUE:‏ 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ا ل ل الي A‏ 
- لا قطع في ثمر ولا كثر. EEE SS ٠...‏ ۲۳۹ 
- لا احل السجد نب. عام و أ وه مه ی الضف E‏ 
- لا نکاح إلا بولي وشاهدین . 0 و 
- لا نکاح إلا بولي . مر ارزو ویو وت e‏ 2۳2۵۳۱۵۸۲ ۲ 
- لا صيام لمن لم يبيبت الصيام من اللیل . e‏ ی E‏ 
لا صلاة إلا بأم الکتاب . dA‏ اس WEEN miss a‏ 
E SSE ak NNE‏ 
- لا وصية لوارث. RS‏ ور SO SRS‏ ۲۱۳ 
- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . امو ساس ی ۲۸۸ 
- لا تنكح البکر حتی تستأذن. ا سیم AS.‏ 
- لاعن امرأته ونفی ولدها. م ا ا و ی ۳۱۲ 
-ليس فى الخضروات صدقة. 33د 0 1 ا ا ۲ 
-لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . مهد ۴۲۳۲۰ 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . للا سا IT, eS‏ 
- لا بقتل مؤمن بكافر. اما م م امو ل و 
لا طوفن . تس ی 1 1 سید EN‏ 


جور مح و و المسودة في أصول النتد و۱0 


طرف الحديث 0 رقم الصفحة ٠‏ 
لو آخذوا إهابها فدبغوه. asa‏ و Vs aa‏ 
- لا يؤمن الرجل في أهله: . .. ANS‏ ۳۵ 
- لا نکاح إلا بولي وشاهدین عدل. NEA‏ ۲۸۰ ۷6 
-لقد قف شعري. 05 eg‏ عه او كه الوه 
- لازیدن على السبعین . ۳۹ a ene‏ ل VES‏ 
- لبيك اللهم لبيك. ... ار ل ا ی ی 
-لم أنسى ولم تقصر .۰ : . RSE‏ و 111۲۲ 
- لا يجعل لها سکنی ولا نفقة. E e‏ تا O‏ 
- لا تحصل الصدقة لمن عنده خمسون درهما . و ۳ ET‏ 
- لاتقدمواالشهر. ON ASE Se ٠...‏ 
-لم يقنت في القجر. ‏ و میم ۵4۱ 
- لم يأن لرسول الله اة أن ۲ زو ما ی ON‏ 
- لا یصلین علین ميت بعد شهر . AOS ESS‏ 
لي الواخت طلم سوه و میم مره با 
-لعله نزعه عرق . SS‏ مار وف و ۷۵ 
- لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان . VPA ens‏ 
لاضررولا ضرارة د رورش AVES Se RSS‏ 
تلم يخمس الإ :۸۸۸ 
لایسالن الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها. ا ITE‏ 
|0 (م) ۱ 
دفن ان اف ره رم ا ل و NN‏ 
- من شرب اللدمر لم تقبل 4 . SS‏ همم و دام مرجم ور خا 
- من لم يجب فقد عصئ الله ورسوله . 5 OTT SORES RS‏ 
- من پدل دینه فاقتلوه. . ودم HON ose‏ 
- من سمع النداء. یه ستو و ونوا EE‏ ره ۱۵۳۳ 
- مسح النبي إا على الرأس كله . 2100000 ا Yeo‏ 


نين خرط ريا ليس في كناب الله: 000 0 EO E E‏ ل كن 


21۱ اسودةني سود الق ۾ ۾ تحص(‎ ٠6 


طرف الحديث 


و EEE ll‏ 
-من صلی غفرت له مد جما eb ala ne‏ 


-الماء من الماء . كيكو ادو E INE‏ 
من باع عبدا وله مال . ره EIT‏ 
- من أصاب منه بفیه من ذي حاجة . ا 


درم ام و ۱ ا 


2 


- نهئ النبي یز أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

- نهی َة عن البول في الاء الدائم . ی من 
- نهی وَل عن المخابرة . قا 0ه رم ور واج و رم ۳ 
ا نهی ية عن کراء الارض . ماو و و وم و وم موه 
- نهئ ية عن المزارعة . لاطا و و ا اه 
- نهی رسول الله اة عن بيع الثمار . As‏ 
- نهئ ية عن بيع ما ليس عنده. وم ا كا ور 
نهی ی عن بیع الطعام . ما و ا کے موه 


5 نهی و عن بیع ما لم یقبض . ار پر لو ی 
- الناس كلهم آکفاء إلا حانکا . 9[ 


- نصف صاع من بر . موه و و و موم موم و 
-نهی عن الثوب المصبوغ بالروس للمحرم. . ... 
4 
-نهی أن يبيع الرجل على بيع آخيه . E‏ 
- نهئ عن التفضيل بين الأبناء . 5000000 


۳۳۷ 
۱5۷ 
۳۳۹ 
TT 
tor 
0٦ 
42 
VTA 
۹1 
۹۹ 


Yé 
4 
140 
140 
40 
۳۹۵ 
۳۵ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
o1 
040 
۷۷ 
VTA 
۷۷۳ 
۰۳ 


عو اسه م السودة ني اصول لنته 00 


طرفالحديث 0|000 ۱ رقم الصفحة | 
| (ه) 

- هذان حرام على ذكور مت SS‏ و E‏ 
هاء وهاء. A ea aE as‏ 
-هو الطهور ماؤه. ...! ا ا و ماسم 
هذه الحولاء بنت تويم لا تنام فکره ذلك رسول الله و ال اكه 
۱ (و) 9 ا 
-ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام الکتاب . وه و مهو وی رم ۱۳۱۷ 
- ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ا ا 
- ومن آتی عرافًا نصدقه با يقول. 0 4 
- ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين یوما  A RD‏ 
- وأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. ا ا وا عي AA‏ 
a EEL‏ ماك AVE E ASS Oa ETE‏ 
- الولد للفراش Tas e ES CT‏ 
وش لم بعد تین فی الكقين.. ES TEE‏ ۳۲۰ 
- وکل نبي مبعوث إلى قومه خاصة . e ES‏ ل 
- ومن أبئ فان آخذوها وشطر إبله . ON E‏ 
- وما سکت عنه فهو ماعفاعنه . ع EEE‏ و ۵۸۸ 
- ويبالغ في الاستنشاق. ¡ RRS ٠...‏ د تفر تدا 
| (ي) 0 
يا عائشة! الم تري أن مجزرا. 9 ES A‏ 
-يغسل سور الکلب سبع مرات . oe. es‏ 
جیاهلی اعم قي معائلته. امم E ESO‏ 
- یسح السافر ثلائة يام . 7 TTI eens‏ 
-یامعاذا لا تکن فتانًا. . . يتعمد و وم هت و ETE‏ 
- يا سلمان! کل طعام وشزاب وقعت فيه دابة. اموي کی ور از 9860 


يا أيها الناس اني ترکت فيكم . SER AT‏ 


وه لسودةني سود لنته 66 کے 


۲-فهرس الآثار 
طرف الحديث 

(i) 
RS أن ابن عمر آخرج التمر.‎ - 
RA . أن عمارا أغمي عليه فقضی‎ - 
. إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله يا‎ - 
EY . آمرنا رسول الله بالقيام للجنازة ثم جلس‎ 
O ET . -آقضی بما فى کتاب الله‎ 
اجتمع رأيي ورأي عمر في آمهات الاولاد. ی‎ - 
E . اعطرا الام ثلث ما بقي‎ - 
و وم وم و‎ AR أن عمر صالح بني تغلب . كاه‎ - 
أقر أهل السواد على آرضهم . ری و وا و‎ - 
أقول فیها برآيي .۰۰۰۰۰۰۰ ی‎ - 
و مج‎ es . أن معاذ أخذ من ثلائین بقرة تبیعا‎ - 

(ج) 
- جراحات النساء مثل جراحات الرجل حتى تبلغ الثلث . 
- جراح العبد مقدر من قيمته . هوا لاو وحوح و او تون 

رف) 
- في عين الدابة ربع ثمنها . #امشييد اهر ات و هه 

١ك‏ 
کان يرئ طلاق الثلاث ثلاثا . E E‏ 


- كان الرجل منا يحدّث آخاه. هه ام رن 


5۷ 
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طرف احديث ا رقم الصفحة | 
كان الناس يؤمرون أن یضعوا. GAS eleste se‏ 
- كنا نطرد عن هذا علی عهد رسول الله وا . ۳ ۸۳ 
- كنا نقول على عهد رسول الله ل .. هر وه اه و 2۸۵ 
کول موه د ریت مه ل ea‏ 9۸۲ 
۱ رل) 0 
-لم يقتلوا مۇمتا يكاقر. | ۳۹۷ 
دب (۳؟ 
من السنة أن يقتل حر بعبد. ابد أي مياد زا برطم وا وم و OV‏ 
-من السنة إذا آعسر الرجل بالنفقة . E‏ 8 و ماه وی زا ۸۰ 
- مضت السنة أن ما آدرکت الصفة. ' es E‏ وه دای 2 
(ن) 
- نهيتكم عن ادخار ree MS SRR A‏ ۱۳۸ 
ري) 


یا الاين قد فرش الله وه و ی ای E‏ 


۳ وی مول ان م سے‎ e 


فهرس المراجع 


أو : المراجم المخطوطة : 


۱ 


الأصول في الفقه. لشمس الدین محمد بن مقلح القدسي (ت ۱۳ ۷ه). 
مخطوطة. مكتبة الرياض السعودية» برقم (85/0970). 

الإشارة في أصول الفقه, لايي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه).‏ 
مخطوطة » المكتبة الازهرية» (۱۷۰) أصول فقه. 

أصول اجصاص (الفصول في أصول الفقه» لابي بكر أحمد بن علي الرازي» 
الشهير ب #الجصاصة المتوفئ (۲۷۰ه). نسخة مصورة عن جامعة الإمام 


محمد بن سعود ‏ عمادة شئون المكتبات برقم (۵ .)٩۳‏ 


بديع النظام» تاليف مظفر الدين أبي العباس ابن الساعاتي» المتوفئ (1۹6ه): 
تحقيق ودراسة أعدها: محمد بن یحیی بن محمد آق قيا لدرجة الدركوراه عام 
۲ ١ه‏ (الوافق 2۱۹۸۲ مطبوعة على الآلة الكاتبة في ثلاثة أجزاء . 
التحرير في صول الفقه» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» التوفی 
(۸۸۸۵). مخطوطة جامعة الملك سعود» ميكروفيلم (۳۱). 

التحصيل مختصر احصول» لابي الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي» المتوفئ 
(۱۷۳ه). مخطوطة جامعة الملك سعود » ميكروفيلم (۳۵۹). 

اتتمهید في أصول الفقه؛ لحفوظ بن آحمد بن الحسن آبو الخطاب النبلی» 
المترفئ (١01ه).‏ دار الكتب الظاهرية برقم (۲۸۰۲) أصول الفقه. ٠‏ 
تهذيب الأجوبة لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي, المتوفئ (4۰۳ه). 
ميكروفيلم من برلين الغربية برقم (4۷۸4). 

التلخيص في أصول الفقه (كتاب الاجتهاد)» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني » المتوفئ (۷۸ه). ملحق بكتاب الوصول لابن برهان. مخطوطة 
جامعة الإمام محمد بن سعود؛ عمادة شئون المكتبات رقم (515). وتوجد 
نسخة من التلخيص بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ۳۳ 
أصول . وقطعة من كتاب المجتهدين بمهد المخطوطات أيضاً برقم (۸۹). 
الجدل على طريق الفقهاء لابي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. المدوفئ 
(۵۱۳ه). مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود. ميكروفيلم )٩۳۷(‏ 
نسخة مصورة عن المكتبة التيمورية تحت رقم ٩(‏ ۱۵) آصول . 
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۳۱ 


الروايشين والوجهين؛ لابي يعلى محمد بن الحسين الفراء» التوفی (49۸ه). ٠‏ 
مضورة عن جامعة الامام محمد بن سعود» میکروفیلم (۰)۹۵۲ عن مکتبة : ۱ 
آحمد الثالث برقم (۰)۱۱۲۱ ۱ 


١‏ شرح (مختص الروضة في آصول الفقهء نجم دين سلیمان بن عبد القوي 


الطوفي» التوفی (۷۱3م) ا 
اصول فقه . ۱ 
شقائق الروض الناظز وسواد عين الباصر شرح مختصر روضة الناظرء NSS‏ 
علي بن محمد بن عبد الله العسقلاني EE‏ اوور 
(۳۱۶). : 


شرح ألفية البزماوي في آصول الفقه (خص فيها البحر احیط للز ركشي)» E‏ ۱ 


محمد بن عبد الدائم البرماوي» التوفین (۷۹۶ه) ا و 
سعود» میکروفیلم (۷). 
اعد في أصول الفا لا من محمد بن خسن ال ٠‏ مخطوطة دار لكب 
المصرية برقم ۷١‏ أصول فقه. ْ 
العقد المنظوم في اخصوص والعموم؛ شیاین ای اا احم ون ا ۱ 
ارا و اراو . مخطوطة دار الكتب المصرية رقم (۱) أصول . 
درك ای یر میور سم ند ار e‏ 
)۸۹ھ( . مخطوطة معهد الخطوطات؛ مصور بجامعة الدول العربية برقم 
«(¥T)‏ من وقف فیض الله في القسطنطينية برقم (۰)۱۲۷ 


.)۵۵۸۲( كنز الوصول إلى معرفة الأصول» » لعلي بن محمد البزدوي » المتوفئ‎ ٠ 


مخطوطة جامعة املك سعود» ميكروفيلم (۱۵۱). 

نمقي آصول انط وي شين علي بنمران أحمذ لد ورف ن 
القصار » التوفی (۳۹۸ه) . مصورة عن المكتبة الأزهرية ( ۰ أصول فقه . 
السودة في أصول الفقه, لآل تيمية ا بدا لكب ا ۹12 
أصول فقه . ۱ 
السودة في أصول الفقه. .لآل تيمية مخطوطة با لكب ال برقع 
مت 


هه المسودة في اسود الفقه 9 @ = 


۳۲ 


۳۳ 


Y€ 


Yo 


۳۹ 


انيا : المراجعم المطبوعة : 


۱ 


السودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية. مخطوطة بدار الکتب الصرية برقم 
(۲۸۰۰) اصول فقه. 


_ السودة في أصول الفقه لآل تيمية. مخطوطة بدار الکتب الصرية برقم 


(1۹۰۲) آصول فقه . 

الباحث الكاملية شرح القدمة الجزولية؛ للقاسم بن أحمد بن الوفق التوفی 
(۱۷۱۱ه) تحقیق : الاستاذ شعبان عبد الوهاب محمد الدرسة بكلية الشريعة 
بابها لد رجة الدکتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة في ثلائة أجزاء . 

الوصول إلى الأصول» لابي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» التوفی 
(۰۲۰ه). نسخة مصورة عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
عمادة شثون الکتبات؛ میکروفیلم رقم (۱۱6). 

الواضح في أصول الفقه. لابي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» التوفی (۵۱۳ه). 
نسخة مصورة عن جامعة ام القری برقم (۰)۱۵۸-۱۵۷ 


را 

أحكام القسسرآن. لابي محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقیق : علي محمد 
البجاوي» الطبعة الثانية سنة 17*84// 1974م» مطبعة عيسئ البابي الحلبي . 
أحكام الق رآن؛ لابی بكر أحمد بن علي الرازي» طبعة دازالفكر» سنة 
١ 1 ۳۵‏ 

أحكام القرآن. للؤمام محمد بن إدريس الشافعي» جمعه : أحمد بن الحسين 
البیهقی» حققه: عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنةه۱۳۹ه/ 2۵۹۷۵ 1 

ابن تيمية ‏ حیاته وفقهه ‏ لح مد یوسف موسین القاهرة سنة 
۱ عم 

ابن تيمية - سيرته وأخباره عند الژرخین - ؛ للدکتور صلاح الدين النجد؛ دار 
الکتاب الجديد» بیروت» ط۰۱ سنة ۰۸۱۹۷ 

آصول السرخسيء لابي بكر محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي» تحقیق : 
أبو الوفاء الافغاني دار الکتاب العربي؛ بصر سنة ۱۳۷۳ه/ 6 ۱۹۵م. 
الاستیعاب في أسماء الأصحاب» لابي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر » طبع 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


۱6 
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بهامش الإضابة» دار الفكرء سنة ۹۸ ۱۳ه. ۱ 7 ۱ 
الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ؛ نحقيق الجمد 
شاکر» مطبعة العاصمة. القاهرة . ۱ 

الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام, لأبي العباس أحمد بن إدريس القراني ۱ 
تحقيق : عبد الفتاح آبو غدةء ی سا دح ۳ 
۷ ۱۹۲۷ 3 
الإحكام في أصول الأحكام» لابي خسن علي بن أبي علي الآمندي. تعليق ‏ 
الشيخ : عبد الرزاق عة عفيفي » الطبعة الاولی بمؤسسة النور؛ سنة ۱۳۸۷ ه:. 
الأشباء انا في القسقهء لعبد رحمن السيوطي | نیروت : “ذار الكتب : 
العلمية» ط۰۱ سنة ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ع. 
الأشباه والنظائر في اللحو ال الس عبد ار حمن افر ` ۰ تجقیق : طه ؛ 
عبدالرژوف سعد» نشر مكتبة الكليات الازهریق سئة ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م. ' 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابي الفتح الشهير بابن دقيق الغيد» وهو ما ' 
آملاه علی انشیخ * غماد الدين القاضي ابن الاثيرالحلبي » ا ا ْ 


بیرو لس . 
سار اطق على اب مد بن المرتضئ ٠‏ دار الکب العلمية؛ بیسرزت 

سثه۱۸ ۱۳ ه. ۱ ۱ 
اج ترا سر ساره رف ار اي مس 
لا ا ط۱ ۱۳۹ ۹ م. 3 ۱ 
أصول الشاش» لابي علي الشاش› OEE‏ ا 3 ا 
الكنكوهي » دار الکتاب العربي» بیروت سنة ۱۶۰۲ه/ ۲ 
a‏ با لل الى لقانم تمر بن سر ی اي ۱ 
رشاد اساري على صحیح دازي لشهاب الدين أحمد بن محمد القطلائي» 
وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي. طبعة دار الكتاب العربي» بيروات» مصور 

عن طبعة بولاق سننة ۱۳۲۳ ه. ۱ 
امه محمد بن [دریس الشافعي ؛ ب EE‏ دار امن ۱ 
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۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


للطباعة» ط ۰۲ سنة ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لل 
دارالفكر» بالقاهرة . 

إلبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية. تأليف: أحمد إبراهيم عباس الذروي؛ ط۰۱ 
دار الشروق سنة ۱6۰۲ه/ 1987م. 

أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعيف تاليف : محمد سلیمان الاشقر» 
رسالة دکتوراه» طبعة مکتبة النار بالکویت» ۰۱ سنة ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين آبي الحسن علي بن سلیمان 
الرداري. تحقیق : محمد حامد الفقي» ط۱ سنة ۱۳۷۹ه/ ٩۱۹۵م‏ . 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. للحالط مر بن هاي راز حققه: زهیر 
الشاويش» المكتب الإسلامي» ط ۰۲ سنة ۱۳۹۱ ه. 

الإفصاح عن معاني الصحاح. للوزیر يحيئ بن محمد بن هبيرة» المؤسسة 
السعيدية للطباعة بالرياض» سنة ۹۸ ۱۳ه.. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» لأبي بكر محمد بن موسئ بن حازم 
الهمذانى» صححه: راتب حکمی» ط۰۱ مطبعة الاندلس بحمص» سنة 
هم 27 ١‏ 

الإيمان, لابي العباس أحمد بن تيمية» نشر المكتب الاسلامي؛ وطبعة أخرئ 
حققها محمد خليل هراس دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

الأعلام, لخير الدين الزركلي؛ ط ۲ سنة ۱۳۸۹ه/ ۱۹۵۲م. 

اعلام الموقعين عن رب العالمين» لابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» سنة ۰۱۹۷۳ 

أسماء مؤلفات ابن تیمیة. لشمس الدين بن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور: صلاح 
الدين المنجد» دار الكتاب ادید» ط ۰۳ سنة 191/5م. 

أصول الدین. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت» 
ط۳ ۱۵۰۰ ۱۹۸۰م. 


الأفغاني» نشرا لکتب الإسلامي » ۰۲ سنة ۱۳۹۰ه/ ۷۰ 
الأدب الفرد. لمحمد بن إسماعيل البخاري» دارالكتب العلمية» بيروت . 
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ابن حزم حياته وعصره - آراژه رفقهه ب ؛ E‏ زهرة» دار الفكر : 
العربي» سنة “ا/1ه/ 6 ۱۹۵ع. ٠‏ : 
الاختیارات الفقهیت لأحمد بن تيمية» جمغها ملي بو اي ۱ 
وصححها : عبد ال همین حسن محموده sS EE‏ بالرياض» 7 
سنة9994١اه.‏ : 0 
الاحتجاج بالامتصحاب وق لاسي راخ فيان افر نشر مج 
الشريعة وأصول الدین بأبهاء العدد الثالث (بحث) . ۱ 
أقيسة البي لا للإمام ناصح الدين عبد الرحمن الانصاري؛ المزوف باین ١‏ 
الحنبلي» تحقيق: احمد حسن جابر وعلي أحمد الحطيب» مطبعة السعادة» | 
۰۱ ۳۹۳ ۹۷۳م . ۱ : 
استخراج الجندال في القرآن الكريم. ناشع الدین عم الرحمن التصازي؛ ْ 


. العروف باین الحنبلي» تحقیق شیخنا الدکتور : زاهر عواض ال لمي» موه 


الرسالت طا سنة ۱6۰۰ه/ ۰ 
أصول الكرخي في أصول :الحنفية, ابي الحسن بيد الله ين الحسين بن دا 
الكرخي » طبعت مع تأسیس النظر للدبوسي » مبطعة الامام. . ۱ 
أصول الفقه. بها ابل المكتي الاي اا امم الوا فد له ك 
سالم» المدينة المنورة سنة ۱٩۱۳ه.‏ 
الإبهاج في شرح المنهاجء ملي بن مد الكافي الکي وخا الد ن : 
عبدالوهاب» تصاحیح : شعبان محمد إسماعيل» الناشر : مكتبة الكليات , 
الأزهريةء بالقاهرة. ۱ 4 
الآيات البينات ‏ شرح جمع الجوامع للسبكي سء اعد ب لاب و طبع | 
سنة۱۲۸۹ه. أ ۱ 
أدب الدنيا والدین» ا : مصطفئ | 
السقاء دار الکتب العلمية» ط4» سنة ۹۸ ۱۳ه/ ۰2۱۹۷۸ ۱ 
الارشاد إلى قواطع الأذلة في أصول الاعتقاد. لابي العالي الجويني» تحقيق . 
الدكتور : مخمد يوسف موسی؛ وعلي عبد المنعم . الناشر: و 
بمصر » مطبعة السعادة» سنة ١۹٠م‏ . ۱ ۱ ۰ 
الاعتصام ابي احجان إبراهيم بن موسئن الشاطبي » دار العرنة للطباغة : 


© © المسودة في أصول لنت @ © 


1۵ 


11 


4¥ 


1۸ 


1۹ 


اه 


oY 


or 


6 


66 


a 


۷ 


آداب الشافعي وسناقبه , لابي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» حققه : 

عبد الغني عبد الخالق» طبع بالقاهرة سنة ۵۱۳۷۲/ ۱۹۵۳م. 

إغالة اللهفان. لابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد سيد كيلاني» مطبعة عيسى 

البابي الحلبي» سنة ۸۱۳۸۱/ 1951م. 

الإماع إلى معرفة أصول الرواية» للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي» تحقیق : 

السيد أحمد صقر دار التراث بالقاهرةء ط۱ ۰ سنة ۱۳۸۹ه/ ۰۸۱۹۷۰ 

الإكليل في التشابه والتأويل» لاحمد بن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الکبری 

تبدأ من الجزء الثاني ص 5-6 ۰۳ دار إحياء التراث العربی ط ۰۲ سنة 

۲ص ۲ : 

ام الدراية لقراء النقاية » لعبد الرحمن السیوطی بهامش مفتاح العلوم للسکاکی » 

نشر : دار الکتب العلمية» بیروت» سنة ۱۳4۸ه. ۱ 

آخبار آبي حنيفة وأصحابه للقاضي حسین بن علي الصيمري» حققها: أبو 

الوفاء الأفغاني» طبعة العارف الشرقية» سنة ۸۱۳۹4 ٤۱۹۷م‏ . 

الإتفان في علوم القسرآن. لعبد الرحمن السيوطي وبهامشه إعجاز القرآن 

للباقلاني» طبعة الحلبي» ط٤›‏ سنة ۱۳۹۸ه/ 2۷۸ 

الأمسوال. لابي عبید القاسم بن سلام» تحقیق: محمد خلیل هراس؛ نشر 

الکلیات الازهرية» سنة ۱6۰۱ه/ ۰۸۱۹۸۱ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة. لابي یوسف بن عبد البر» دار الکتب العلمية . 
۱ رب) 

بداية اجنهد ونهایة القتصد. لابي الولید محمد بن أحمد بن رشد. الاتحاد 

العربي» عام ۱۳۸۲ه/ ۰۱۹۱۲ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاق جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ؛ 

تحقیق: محمد ابو الفضل إبراهيم؛ طبعة دار الفکر؛ ط ۲ سنة ۱۳۹۹ه/ 

2۷۹ 

البدر الطالع پمحاسن ما بعد القرن السابع» لحمد علي الشوكاني» ویلیه اللحق 

التابع للبدر الطالع للمؤرخ محمد زبارة» طبعة دار المعرفة» بیروت . 

البداية والنهاية. لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر» طبعة دار الفکر» سنة 
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۸ هھهھ/ ۹۷۸ 


بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» لابي بكر بن مسعود الكاساني» داز انکتاب 
العربي؛ ط ۰۲ سنة 94 ۱۳ه/ ٤۱۹۷م‏ . ۱ 


البرهان في أصول الفقهء لابي المعالي الجويني» تحقيق ٤ e‏ 


الدیب» طبعة قطر ؛ ۰۱ سنة ۳۹۹١ه:‏ 
داع اد اي عب له محم دين اي بر من فک 
بالقاهرة. 
(ت) 0 ۱ 

مرف ات للسید الشریف علي بن محمد الجرجاني» المطبعة الرسمية ۱ 
رو رت و م۱ ۱۹۷و یه اعره لد وی اماب 
طا سنة ۸۱6۰۳/ ۱۹۸۳م. 

تاريخ الخلفاء, لجلال الدين عبد الرحمن اموس ور ا بارش 


تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي والاجتماعي؛ للدکنتور حسن |براهیم ۱ 


حسن » مكتبة النهضة المصرية» ط۷ » سنة ۰۸۱۹ 5 
تقدمة «الاجماع» لابن المنذر؛ للأستاذ صغيز أحمد بن محمد حنيف» دار طبية» 

الریاض ط۰۱ سنة 57٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م. : ۰ 
التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين السلمينء لاي محمد عبد الله بن ۱ 

السيد البطليوسي» تحقيق : آحمد کحیل» وحمزة النشرتي» ط ۱ دار 7 
الاعتصام» سنة ۱۳۹۸ه/ 2۸ ۱ 
تراجم زجال نی الشاي والسابع الفروف ب الیل علی ارون لابني 1 


5 محمد عبد الرحمن بن إسماعيل العروف بأبي شامة القدسي . صحخه : 


محمد زاهد الكوثري» دار الجيل» بيروت» طا سنة /191417م.: ١‏ 
التوضيح في شرح تقیح الفصرل للقرفي» .للعلامة آحمد عبد الرحمن بن موسى 

الشهير بابن حلول القيرواني » التوفی (۸۹ه)» SS‏ 
۸ 2۱۹۱۰ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوبغاء مطبعة العاني » بغذاد» سنة ۱ 
۲ م. 1 
نين كذب الفتري فيا نسب إلى أب اخسن الأشعري» للحافظ علي , 1 
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ابن هبة الله بن عساکر الدمشقي » نشر القدس» سنة ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م . 
تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية محمود فهمي وفهمي أبو 
الفضل » الهيئة الصرية للكتاب» سنة ۱۹۷۷م . 

تاريخ قضاة الأندلس» لابي الحسن بن عبد الله النباهي الاندلسي نشر : الکتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

تخريج الفروع علي الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق : 
محمد آدیب الصالح» مطبعة جامعة دمشق » سنة ۱۳۸۲ه/ 2۲ص 

تلخیص البير في تخریج أحاديث الرافعي الكبيرء لشهاب الدین آحمد بن على 
العسقلاني» تحقیق: عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنية ء بالقاهرة» 
عام ۱۳۸6ه. 

تعلیق الشيخ عبد الرزاق الصفيفي على الاحکام للآمدي» ط۰۱ مؤسسة النور» سنة 
AAV‏ 

توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني ؛ 
حققه : محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة ا لخا نجي » ۱ سنة ١١١۳١ه.‏ 
تاريخ العلماء النحويين من البصریین والكوفيين وغیرهم . لابي الحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي» تحقیق: عبد الفتاح الخلو؛ طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود» سنة ٤١١‏ اه/ ۱ م. 

تقدمة كتاب «مشكل الحديث وبيانه؛ لأبي بكر بن فورك, للدکتور موسئ محمد 
علي » مطبعة حسنان بالقاهرة» طبعة سنة ۱۹۷۹م. 

التاريخ . للحافظ يحيئ بن معين» تحقيق : أحمد محمد نور سيفاء ط1اء سنة 
8هم/ ۱۹۷۹م. 

تجريح الرواة وتعديلهم (تاريخ عشمان بن سعيد الدارمي». حققه: أحمد محمد نور 
سیف دار المأمون للتراث جامعة أم القرئ» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

تعليق أحمد شاكر على الرسالة, للإمام محمد بن إدريس الشافعي » القاهرة 
سنة 68 "1اه/ ۱۹۳۹م. 

تهذيب الأسماء واللفات. لابي زكريا محبي الدين بن شرف النووي» إدارة 
الطباعة المنيرية» بيروت. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» طبعة الأنوار الحمدية سنة ۱۳۹۳ه/ 
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تسهيل الوصول إلى علم الأصول مد بن عبد الرحمن عيد المخلاري» مه 
البابي الحلبي» مصر» سنة ۱ ۱۳ه. 

تجريد أسماء الصخابة, تین ل الذزهبي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر . ۱ 
تدریب الراوي في شرح تقريب ی لجلال الدين عبد الرحمن السيوطل» 
حققه : عبد الوهاث عبد اللطيف» مطبعة مصر» سنة ۱۳۸۵ه/ م 
تقدمة كتاب «الخصائص لعتمان بن جني › بقلم محمد علي النجار» دار الكتاب : 


العربي» بيزوت» سنة ۱۳۷۱ه/ 1567م. 


تيسير القخرير» لحمد امین أمير بادشاه» مطبعة طبیح سنة ۵۲ ۱۳«/ 
۲ ۱ : 
تقريب الفهذيب. ج حققه ا ۱ 
عبداللطيف. طبعة دار العرفت ط ۰۲ ۱۳۹۵ه/ ۷۵ م. ۱ ۱ 
التقرير والتحبير. لابن أمير احاج» وبهامشه نهاية السول شرح منهاج الوضول ' 
للأسنوي» ظ۱ بولاق» سنة ۱۳۱۲ه. 
تذكرة احفاظ لابي عبد الله محمد الذهبي» تحقيق: عبد الرحمن بن يحين | 
العلمي؛ وارد إحياء التراث العلمي» سنة 6 ۱۳۷ه. 
تأسیس النظر لابي زید الدبوسي» طبعة الإمام . ۱ 
تیسیر الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرضول. تألیف : عبد ال حمن بن 
علي بن الديبع » مطبعة مصطفی ال حلبي» بمصر 
رمي والموازنة ين جامعه وبين الصحیحین, ل تور لین 5 
عتر» > مطبعة بنة التأليفب ط ٩‏ سنة ۱۳۹۰ه/ 2۹۷۰ ۱ 
تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة » لعلي بن محمد بن عراق 
الكتاني» تحقيق دراب ما وال الات مرو 
۱ سنة ۸۱۳۹۹/ 9 ۱ 
تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة» » للشیخ أحمد بن يجيئ النجمي: ؛ طبعة | 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ۹۹ ۱۳ه.. أ 


التلويح على التوضيخ , لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني» نی مه 
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سنة ۱۳۷۷ ه/ ۷( 

التقيد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ عبد الرحیم بن الحسين 
العراقي؛ تحقيق: عبد الرحمن محمد عشمان» الطبعة السلفية بالمديئة» 
ط۱ سنة ۱۳۸۹ه/ 1939م. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. لصلاح الدين خليل بن کیکلدی» قدم 
له وحققه: إبراهيم بن محمد السلقيني» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق » سنة ۹۵ ۱۳ه/ 9۵ م. 

العبصرة في أصول الفقه. لابي (سحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن 
هيتو» دار الفكر بدمشق ب ۰ ۱۹۸۰م. 

التمهيد في تخري الفروع على الأصول» لعبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط۱) سنة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰١‏ م. 

ييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن بن 
على بن محمد بن عمر الشيبانى » دار الكتب العلمية» ط1» سنة 4۰۱ مز 
۸۱ ۱ 

تفسیر غريب الحديث » لابن حجر العسقلانی» نشر دار الباز. 

تنوير اخوالك شرح على موطاً مالك» ملال الدين عبد الرحمن السیوطی» 
طبع دار إحياء الکتب العربية يمصر» ومعه إسعاف البطاً برجال لوط 


للسيوطي . 
تاريخ بغداد. لابي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الکتاب 
العربي » بيروت. 

(ج) 
جلاء العینین في محاكمة الأحمدين › للسید نعمان خير الدين الالوسی. مصور 
دار الباز للطباعة والنشر . ۱ 
اجامع الصحیح. لابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» طبعة دار 
الفکر . 


الجامع الصحیح لابي عیسی بن محمد بن عیسی بن سورة الترمذي » حققه : 
عبد الوهاب عبد اللطیف؛ دار الفکر» بيروت» سنة ۱۶۰۰ها/ ۱۹۸۰ م. 
جامع بيان العلم وفضله لابي عمر یوسف بن عبد البر» طبعة دار الفکر 
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الجامع المحيح؛ مسند ما الربيع بن حبيب بن جمر الازدي ابر ٠‏ 
الناشر : مكتبة الثقافية الدينية . ۱ 
جمع الجوامع» لعبد الوهاب بن علي السبكي » ومعه شرح المحلئن وحاشية ' 
البناني» طبعة إحياء الكتب العلمية » مصر . : 
الجامع الكبير, لخمد بن الحسن الشيباني» تحقيق و 
إخياء التراث العربي» ط۲» سنة ۹۹ ۱۳ه.. 
الجامع الصغيز في آخادیث البشير النذير. لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ 
ط٤‏ » مطبعة البابي الجلبي» سنة ۱۳۷۳ه/ ٤٥۹٠م‏ . 8 
الجواهر الضية في طبقات الحنفية, لعبد القادر بن محمد القرشی» تحقيق: ٠‏ 
عبدالفتاح الحلوء مطبعة عیسی البابي الحلبي » سنة ۱۳۹۸ه/ 1۹۷۸م , 
اجامع لأحكام القرآن لابی عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبی» 
مصور عن دار الکثب بالقاهرق سنة ۱۳۸۷ه/: ۱۹۹۷ م. ا 
۱ دح( 
حلية الفقهاء, ی رس ين ریا زغم کف : الدکتور عبد الله 
ابن عبد.الحسن التركي» ط١ء‏ سنة 11507/ ۱۹۸۳م: : 
جنافیه ارجاري علی مرج اهاز ال يعني ار اوی می لمانا ا ۱ 
عام۱۵ ۱۳ ه. ۱ 
حلية العلماء في معنرفة مذاهب الفقهاء. لابي بكر محمد بن أحمد الشاش» ' 
حققه : ياسين احمد دراکه» ط۱ سنة ۱۰۰ه/ ۰ مۇسشة . 
الرسالت داز الارقم» عمّان. 
الحدود في الأصول > لابي الولید سلیمان بن خلف الباجي» تحقیق : کیرد 
نزیه حماد» ط ۱‏ إبمؤسسة الزعبي» سنة ۵۱۳۹۲/ ۰۱۹۷۳ , ۱ 
۱ (د) ۱ 
اديج الذهب في معفة ان الذهب» رها لین إبراهيم بن علي بن فر حون 
اليعمري» طبعة دار الكتب العلمية . 
درء تعارض العقل والنقل» لاحمد بن تيمية» تحقیق: الدکتور محمد رشاد ۱ 
سالم» ليوات و هس نس 
2۱ 
دائرة العارف الإسلامية» للفيف من الستشرقین . 
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الذیل على طبقات احتابل لعبد الرحمن بن رجب» تصحیح : محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنّة الحمدية سنة ۵۱۳۷۲/ ۱۹١۲‏ م. 

(ر) 
الرد على المنطقيين. للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» ط ۰۲ لاهورء سنة 97 "1١اه/‏ ۰۸۱۹۷۲ 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لاحمد بن تيمية» ط٠‏ ؛ المكتب الاسلامي» 
بيروت» سنة ۹۸ ۱۳ه. 
رسالة آحمد بن تيمية إلى السلطان الناصر في شأن الستار: نشرها وقدم لها: 
الدكتور صالح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» ط۰۱ سنة ۱۹۷۲م. 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد؛ توجد في طبقات ابن أبي يعلى 
(۳4۵-۳6۱/۱)» مطبعة السنة اللحمدية» سنةء ۱۳۷۱ه/ 19817م. 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل رواية أحمد بن جعفر. توجد في طبقات ابن أبي يعلى 
(۱/ 6۳۹-۲4 مطبعة السنة الحمدية» سنة ۱۳۷۱ه/ 1981م 
رسالة الطوفي في رعاية المصلحة؛ لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق : الدكتور مصطفئ زيد» نشرت في كتاب مصادر التشريع الإسلامي 
لعبد الوهاب خلآف» دار القلم بالکویت»› ط۰۲ سنة ۱۳۹۰ه/ ۰۸۱۹۷۰ 
الرسالة الستطرفة لبيان مشهور كتب السنة؛ لمحمد بن جعفر الکتانی» دار الكتب 
العلمية» بیروت؛ ط ۰۲ سنة ۱۰۰ه. ۱ 
الرد علي من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. لال الدین 
عبد الرحمن السیوطی» تحقیق : خلیل الیس» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ سنة 
هم ۳ 
روضة الناظر وجنة الناظر. لموفق الدين عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي» 
ط٤‏ » بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ ه. ۱ 
رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه لابي داود سلیمان بن الاشعث» 
تحقیق : محمد الصباغ؛ الکتب الاسلامي؛ ط ۰۳ سنة ۱6۰۱ه. 
الرد على الزنادقة واجهمية. للإمام آحمد بن حنبل » ط ۲ القاهرة» سنة 
۹ ھ. 
رسم المفتي» للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ضمن امجموعة رسائل 
ابن عابدين؛ » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
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۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۲ 


۱۳ 


۱: 


۳3 


ب 


۱ ا (j)‏ : 
الزهد, لاومام آحمد بن حنبل الشيباني؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بیروت» 
سای ۸م : 

۱ (س ) 

سان ابن ماج علق عليه محمد فاد عبد الباقي» دار الفکر.. 
سؤال في معاوية بن ابي سفیان. لشیخ الإسلام آحمد بن تيمية» تحقيق : : صلاح ۱ 
الدين النجد» داز الكتاب امحدید. ط۰۱ بیروت؛ ۱۹۷۹م. 
اي برع و الدين عند این ن السيوطي » راکیب 
العربي ؛. بیروت , البنان : ا 
سان أبي داود سلیسان بن الأشعث الأزدي » تصحيح : محمدذ تخي لین ش 
عبدالحميد» دار إخياء السنة النبوية . ۱ 
سان الدارقطني» للإمام غلي بن عمر الذارقطني وبذیله الشغليق على ٌْ 
الدارقطني » لابي الطیب محمد شمس الق العظیم آبادي» حقیق : السيد 
عند الله نم ي دار الحاسن للطباعة بالقاهرة» سنة ۱۳۸۲ه/ ۱ 
7ص 
سان الدارمي» ؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي طیغ بتصحیخ: 
محمد أحمد دهمان » دار إحياء السنة.النبوية . 
السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد لابي بکر احمدین ش 
علي الخطيب» تحقيق : محمد مطر الزهراني؛ دار طرٍ اليا با ا ۱ 
سنة ۱۰۲«/ ۲+ ۱ 


سل سم هی ن ار ی ر سا مس ۰ 


جمدت مزاول »ناد اا إلغرات العرني نیروت: ۲ ط٤»‏ سنة 
۹ ۰ ۱ 
سلم الوصول لشرح أنهاية السول» لدوم تس كيت ای طع لسانت 
سنة ٤۵‏ ۱۲ ه. ۱ 
(ش) 
شرح القصل» ؛ لفق الدين يعيش بن علي الحبوي, الناشر عم لكب 
بیروت . o‏ 
شرح حدیث ام الأعمال بانيات»» لاحمد بن تيمية» تحقیق : عبد الله بن ۱ 
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۱:۷ 


۱1۸ 


۱:۹ 


` 1۲ 


۱5۳ 


١6: 


1١6 


10۸ 


حجاج» مكتبة السلام العالمية» القاهرق سنة ۱6۰۱ه/ ۰2۱۹۸۱ 
شرح معاني الآثار» لابی جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : 
محمد سيد جاد الحق» مطبعة الأنوار المحمدية . 
شرح العضد مختصر ابن الحاجب » للعلامة عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » 
تصحیح : الدکتور شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الفجالة؛ سنة ۱۳۹6ه/ 
۷6 
شرح تقیح الفصول في اختصار احصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الفکر» سنة ۱۳۹۳ه/ 
۳ م. 
شرح الک وکب المير السمی «مختصر العزیزه. لتقي الدين أحمد بن عبد العزیز 
الفتوحي» تصحیح: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة للحمدية» سنة 
۲ ۱۹۰۳م. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابي الفلاح عبد الحي , بن العماد» نشر دار 
الآفاق الجديدة . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن مخلوف» طبع بالاوفست عن 
الطبعة الاولی سنة ٩‏ ۱۳ه المطبعة السلفية ومکتبتها . 
شرح العقيدة الواسطية. لاحمد بن تيمية » علّق عليها: محمد خلیل هراس» 
وصححها: عبد الرزاق عفيفي وإسماعيل الانصاري» ط؟. 
شرح المحلي على جمع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد الحلي؛ مطبعة 
إحياء الکتب العلمية . ۱ 

شرح اللووي على صحیح مسلم بهامش إرشاد الساري على صحیح البخاري» نشر 
دار الکتاب العربی » بیروت» مصور عن مطبعة بولاق» سنة ۱۳۲۳ ه.. 
شرح الشافية الكافية, لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك » تحقیق : 
عبدالنعم أحمد» مركز البحث العلمي بجامعة آم القرئء دار المأمون 


للتراث . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد» للإمام العيني» طبعة 
لحلبي » بالقاهرة . ۱ 


(ص ) 


- - صحیح البخاري ۰ محمد بن إسماعيل البخاري ب «إرشاد الساري» ۰ 


۱۹ 


۱ 


11۲ 


۱-۳ 


4 


1710 


1Y 


۱1۸ 
۱۹۹ 


۱۷۰ 
۱۷۱ 
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زبهامشه صحیح مسلم بشرح النوؤي» دار الكتاب العربي» مصورهن ‏ 
مطبعة بو لاق » سنة ۱۳۲۳ه. . 
صفة الفتوى والفتي والمستفتي » لاني شاد واي فد وکا 
آنحادیثه ات ی ط ۳ سنة ٩۷‏ ۱۳هء المكتب الإسلامي» 
بیروت . ۱ 
مصطفی الاعظمي. الکتب الإسلامي» ۰۱ سنة ۵۱۳۹۱/ ۰۱۹۷۱ ۱ 
صفة الصفوق لابي الفرج بن الجوزي» تحقيق: محمود فاحري» دار العرفة 
للطباعة. أ 9 0 
۱ (ض ) 

للبخاري أيضاً ا ا ا 109 
السنة» > لاهورء سنة ۸۱۳۹۷/ 1۹۷۷ م. = 
ضوء الساري في معرفة خبر تیم الداري» لتقي الدين احمد بن علي القريزي» ش 
تجقیق : محمد آحمند عاشور» دار الاعتصام سس اكت ۱ 
۷۲( 

(ط) ۱ 
یات ا ریم وی رس ای تست : فواد ‏ 
سید » e E E‏ 1 
۹ سنة ۳ ۰ r‏ ۱ 
0 مطبعة السنة المحمذية» بج ابام الور 2 


Cm ۱‏ 
د طبقات الشافعيةء لجمال الدين عبد الرحیم الاسنوي. تحقيق: أعبد الله 


الجبوري » مطبعة الإرشادء بغداد؛ ط۰۱ سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰ م. ٠‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية. لابي عاصم محمد بن أحمد العبادي» طا . 

طبقات الدلسن. لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» راجعه وقد له 
0 الناشر: : مكتبة الكليات الازهزیت القاهرة . 


۰۰ سوم ادر دو و DD‏ — 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


1A۲ 


۱۸۳ 


طبقات الفقهای لابي إسحاق الشيرازي؛ حققه : إحسان عباس» دار الرائد 
العربي» بيروت» سنة ۱۹۷۸م. 
طبقات الشافعية» لابي بكر بن هداية احسيني» تحقیق : عادل نویهض: دار 
الا فاق الجديدة» سنة ۵۱۳۹۱/ ۰2۱۹۷۱ 
الطبقات . لابي عمر خليفة بن خباط العصفري» تحقيق : آکرم ضیاء العمري » 
داز طيبة للنشرء ۰۲ سنة ۵۱۸۰۲/ ۱۹۸۲م. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. لابن قيم الجوزية» المكتبة العلمية» سنة 
هم الاوام. 
طبقات الفسرین. للحافظ محمد بن علي الداودي» حققه : علي محمد عمر» 
مطبعة الاستقلال الكبرئ» ط۰۱ سنة ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م. 

۱ ع( 

لعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, لابي عبد الله محمد بن 
آحمد بن عبد الهادي؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
القاهرة» سنة 1751١ه/‏ ۱۹۳۸م. 
العدة في أصول الفقه. لابي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي» 
حققه: الدكتور أحمد بن علي سيد المباركي» مؤسسة الرسالة» القسم 
الأول» ط۰۱ سنة ۱8۰۰ه/ ٠198م.‏ 
عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. لأبي محمد بن تميم الحنبلي ؛ طبعت مع 
طبقات ابن أبي يعلئ (۲/ »)۲۹١ ۲٠۳‏ مطبعة السنة الحمدية» سنة 
۱ ۱۹۵۲م. 
العلل السناهية في الأحاديث الواهيةء لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» حققه : إرشاد الحق الاثري» إدارة ترجمان السنة» لاهور. 
العلل لعلي بن عبد الله الديني» تحقیق: محمد مصطفئ الاعظمي. ط ۰۲ 
المكتب الإسلامي » سنة ۱۹۸۰م. 
عمل أهل الدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. رسالة ماجستیر أعدها: 
أحمد محمد نور سيف» ط۱ » دار الاعتصام سنة ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م . 

(غ) 

غاية الوصول شرح لب الأصول. لابي يحئ زكريا الأنصاري» طبعة الحلبي» 
الطبعة الأخيرة» سنة ۰ ۱۳ه/ ۹1۲ ۱ 
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6 - غیاث الأم في التياث الظلم. لابي المعالي ابمويني» تحقيق : فؤاد عبد المنغم». 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 


۱۹۸ 


ومصطفی حلمی .الناشر : دار الدعوة الإسكندرية» سنة ۱8۰۰ه. . :. 
غاية النهاية في طبقات القراءء لحمد بن محمد ابشزري» توزیع دار البازء 
ط ۷ سنة ۰۰ع۱ه/ ۱۹۸۰ دار الکتب العلمية . 
۱ رف) 

الفتح الرباني» ترتیب أحنمد عبد الرحمن البنا؛ ماع وی سار 
سنة ۱۳۷۱ ه. . ٠‏ ۱ ۱ 
فیح البار: . لابن حجر العسقلاني» الطبعة البهية الصزية سنة 44 ۱۳ه.. : 
الفتاوی الکبری» لشیخ الإسلام آحمد بن تيمية» بتصحیح. مار 
داز العرفة للطباعة واللشر؛ سنة ۸۱۳۸/ ۰۸۱۹۱۲ 
الفواکه العديذة في السائل المفيدة. للعلامة آحمد بن محمد النقور النجدي» 
مركز الطباعة الحديثة» بيزوت» ط٤ء‏ ستة ۱6۰۱ه/۱۹۸۱۰م. ٠‏ أ 
اشع ي ا رای ا 
سنة ۱۳۹۶ه/ م 
الفقيه والمتفقه, » لاحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حققه : الشيخ ١‏ 
إسماعيل الأنصاري» دار إحياء السنة النبوية» سنة ۵۱۳۹۵/ ۱۹۷۵م. ‏ 
الفوائد البهية في تراجم اطنفية» لمحمد بن عبد الحئٍ الكنوي» طبعة دار العرفة. 
راح الرسيرث کی سام یرب + عبد بن تلام الدین اا ی و 0 
المستصفئ للغزالي : > طبعة بولاق بمصرء سنة 5؟1١ها.'‏ : 
الفتح الکبیر في ضم الزيادات إلى اجامع الصفیر ول تین هیرجین ۱ 
السيوطي » دار الكثاب العربى 
فتوح البلدان» ون ا و یی ران را 
الکتب العلمية بيزوت» سنة ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 
الفسروق ؛ لشهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهلیب الفروق 
اس حبين ي 0 »> طبعة دار العرفة بيروت. : 

فح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود؛ محمد بن يحيئ الشتقيطي عطاك 
سنة ۱۳۲۷ هه الظبعة المولية . 

لفائق في غريب اخدیث. ار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق ي 

ا ا 0 ط۲ . 


۱۹۹ 


۳۹۰ 


۳۱ 
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الفشهرست. لابي الفرج محمد بن إسحاق النديم» طبعة دار المعرفة» سنة 
۸ ۱۹۷۸م. 

الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة ۰ ترتیب عبد الرحمن البحراوي» الطبعة 
الخيرية بمصر»ء سنة ۲6 ۱۳ه. 

فتوى في القیام والألقاب. لاحمد بن تيمية» تحقيق : الدکتور صلاح الدین 
النجد» ضمن «رسائل ونصوص». دار الكتاب احدید» بیروت» ط ۰۲ سنة 
۰ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار ال فاق 


الجديدة» ط٤‏ » سنة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 


القواعد والفوائد الأصولية» لعلي بن عباس البعلي الحنبلي» حققه : فل 
حامد الفقي» دار الکتب العلميةء ط۰۱ سنة ۱6۰۳«/ ۸۳ 

(ق) 
القیاس في الشرع الاسلامي: لاحمد بن تميمية» ومعه فصول في القیاس لابن 
القیم » نشر دار الافاق الجديدة» ط۵» سنة ۱۰۲ه/ 2۸۷ 
القرطين أو: كتابي مشکل القرآن وغرییه. لابن قتيبة» تألیف : ابن مطرف 
الكتاني» دار المعرفة» بیروت. 
القیاس الأصولي بين الژیدین والبطلین. لاستاذنا الدکتور نشأت الدرینی» دار 
الهدئ للطباعة» سنة ۵۱8۰۱/ ۰۱۹۸۱ ١‏ 
القاموس انحيط . لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» نشر دار 
الكتب العلميق بييروت» بدون تاريخ . 

(ك) 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» صححه : 
أحمد القلاش دار التراث بالقاهرة. 
الکامل في الشاریخ. لابي الحسن علي بن آبي الکرم» العروف بابن الأثير» 
بیروت للطباعة والنشر» سنة ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۲م . 
الکاشف لذري العقول عن وجوه معاني الکافل» لاحمد بن محمد لقمان؛ 
توزیع : مکتبة اليمن الکبری» صنعاء» بدون تاريخ . 
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۲ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز بن أحمبد . 


۳۳ 


1٤ 


1۸ 


۳۳۳ 


البخاري طبعة دار الکتب العربي» بیروت » سنة ۱۳۹6ه/ ٤1۹۷م‏ . ۱ 
كشف القنون عن أسامي الكتب والفتون؛ لمصطفئ بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» نشر مكتبة المثن» بیروت . 
السب ا واو ف هس ی ۱ 
هارون» داز القلم تمه مه 1١١م‏ : ۱ 
الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الشقات. ان البرکات مد ۱ 
ابن أحمد العروف بابن الکیال ؛ تحقیق : عبد القیوم عبد رب النبي + دار ' 
المأمون للتراث».مرکز البحث العلمي بجامعة آم القری» طا سنة 
هم الحقام. 
الكفاية في علم الرواية» تصنيف : أبي بكر أحمد بل و ا اند : 
البغدادي» تقديم : محمد الحافظ التيجاني» ط١‏ » مطبعة السعادة . 
كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي التهانوي» تحقیق : لطفي عبدالبديع. 
المؤسسة المصرية للتأليف. سنة ۸۱۳۸۲/ ۱۹۲۳م. 1 
الكافية في الجدل. لابی المعالى الجوينىء تحقيق : فوقية حسين محمود» طبعة 
البايي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ه/ ۹م 

۰ «ل) 
المع في اسول الفقذ, ١‏ لاي اسان رام عل ابرا سلا مسج 
عصر . 
اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزري» دار صادر؛ بيروت» 
۰ هر 00 ۱ 

(4) 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبد القادر بن آحمد اين بدرآن ٠‏ 
الحنبلي» حققه : الدكتوراعبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ 1 
ط ۲ سنة ۰۱ ۰ ۱م. 
اغرر في الفقه. لجد الدين أبي البرکات بن تيمية ؛ مطبغة السئة الحمادية مننة 
۹ ۱۳«/ م 
مصطلحات الفقه الخبلي» للدکتور سالم علي التقفي ؛ TT‏ 
م 


لف ری امل و و ڪڪ > 


Y4 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۷۳۰ 


Y1 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
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مجموعة فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتیب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» ط ۱ سنة ۱۳۹۸ه. 

معيار العقول ‏ ضمن البحر الزخار - ۰ للإمام أحمد بن يحيئ المرتضئ ؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة 94 ۱۳ه/ ۱۹۷۵م. 

مقدمة العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. طبعة مصطفئ محمد» بدون 
تاریخ . 

احلی. لابن حزم الظاهري» تصحیح : زيدان أبو المكارم حسن. دار الاتحاد 
العربي» سنة ۵۱۳۸۷/ ۱۹۲۷م. 

المجموع شرح الهذب, لحي الدين بن شرف النووي» ویلیه فتح العزیز» 
وتلخیص الحبير» طبعة دار الفكر . 

الدونة الکسری. للإمام مالك بن انس الاصبحي رواية سحنون بن سعید 
التنوخى » مطبعة السعادة بصر» سنة ۱۳۲۳ه. 

القدمات المسهدات لبيان ما افتضته رسوم مدونة الإمام مالك» تأليف محمد بن 
أحمد بن رشد المالكي » ط١ء‏ مطبعة دار السعادة بمصر. 

مختصر الخرفي في المذهب النبلي» لعمر بن الحسين الخرقي» مؤسسة المخافقين» 
ط ۰۳ سنة ۱8۰۲ه/ ۱۹۸۲م. ۱ 

المغرب في ترتيب المعرب» لايي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الطرزي 
دار الكتاب العربي» بيروت . 

معجم البلدان, لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله المحموي» نشر دار الكتاب 
العربي ؛ بیروت . 

معالم الستن. لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي » وهو شرح لسئن آبي 
داود. ط١ء‏ سنة ۱۳۵۱ه/ ۰۱۹۳۲ بيروت. 

الغني في الشرعيات, للقاضي عبد الجبار العتزلی» الجزء ۰۱۷ دار الشقافة 
المصرية. ۱ ۱ 

متن القدوري في فقه أبي حنيفة. للعلامة آحمد بن محمد القدوري البغدادي, 
مطبعة الحلبي بصر ط ۰۳ سنة ۱۳۷۷ه/ ۷ م. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لابي عبد الله محمد بن آحمد 
التلمساني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» سنة 
۳ ۱۹۸۳م. 
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5 مسلم الجوت في أصرل افففه؛ ودا رن وزع ات رق 


الرجموت؛ لحمد بن .نظام الدين الأنصاري» ا يي 
للغزالي؛ ط۱ الأميرية ببولاق» سنة ۱۳۲ ه. ۱ 
الستصفی من علم الأصولء الى اند مه ولو وي و 
تصحيح: : محمد مصطی أبوالعلاء شركة الطباعة الفنية» ستة ۱۳۹۱ه/ 
۷۱( 


1 النخول من تعلیفات الأصول » لابي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق 


الدکتور محمد حسن هیتو » طبعة دمشق؛ .سنة ۱۳۹۰ه/ ۹۷م 
مختصر النتهی» لاين الحاجب الالكي وشرحه العضد و 
إسماعيل» طبعة الفجالة» سنة ۱۳۹6ه/ ۱۹۷6م. 
العتمد في أضول الفقف ابي الحسين محمد بن علي الطيب اللعتزلي؛ ٠‏ تحقيق : 
محمد حميد الله».طبْعة المعهد العلمي الفزنسي بدمشق» سنة ۱۳۸۵/ 
۵ م. ۱ ۱ 9 01 
الهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, لعنبد الرحمن بن محمد ! 
العليمي» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد مب الي E‏ 
۵ ه/ 6م 
الخخصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد البعلي: تحقيق : ١‏ محمد مظه ريق ۱ 
رعزلح لملا ياس ا ی ۰ ۱ 
متهى السسول في علم الأصول» لابي الحسن علي بن اي علي اااي ۱ 


۱ تصحيح : : عيد الوصيف محمد» مطبعة صبيح . 
۳ اي جمد ين ای كرابن عبد اقا الرازي ی ی 1 


عيسئ البابي الحلبي بمصر . 0 
العارف لابن قتيبة الدینوری» صححه : محمد إسماعيل الصاوي» دار 


إحياء التراث العربی » بیروت» ط ۲ سنة ۱۳۹۰ه/ ۷۰ ۱ 
. مجموعة رسائل في علوم احدیث , للإمام النسائي والخطیب البغدادي» حققها: ١‏ 


ضبحي السامراني» المطبعة السلفية» ط۰۱ سنة۱۳۸۹ه/ 48م ۱ ۱ 
الهذب في فقه الامام الشافعي. لابي اسحاق ابراهيم بن علي الشنيرازي» 
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وبذیله النظم الستعذب لابن بطال» مطبعة الحلبي» ط ۰۲ سنة ۱۳۷۹ه/ 
9 

معجم مقاییس اللغة. لابی الحسين أحمد بن فارس زکریا» تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون» دار الفكر للطباعةء سنة ۱۳۹۹ه/ ۰۸۱۹۷۹ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی» تحقيق : زهير 
الشاویش المكتب الإسلامي . 

مسائل الامام أحمد بن حتبل رواية ابنه عبد الله بن احمد» حقیق: زهیر 
الشاويش» ط١‏ سنة 5401١ه/‏ ۱۹۸۱ المكتب الإسلامي . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن الأشعث . بتصحيح: السيد 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة» ط۰۱ سنة ۱۳۵۳ه. 

مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية» لعبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: جهاد عيسئ البناء دار الأنصارء ط۰۱ سنة ۱۳۹۹ه/ 191/4م. 
مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين. لابی الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» 
صححه : لهموت ریتر» ط ۰۳ سنة ٠‏ ۰ص 2۸۰ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : علي محمد 
البجاوي» دار العرفة للطباعة والنشر . 

مقدمة في أصول التفسیر. لاحمد بن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور دار القرآن 
الكريم» بیروت ط ۰۳ سنة ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 

الراسیل. لعبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» على عليه : عاصم الکاتب؛ 
ط۱ سنة ۱۰۳۲ه/ ۱۹۸۳+( دار الكتب العلمية. 

معرفة علوم الحديث» لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم » محقیق : لحنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة » ط٤»‏ سنة ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
التقی من أخبار المصطفى , لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية 
تصحیح : محمد حامد الفقي» دار الباز» ط7» سنة ۵۱۳۹۸/ ۰۸۱۹۷۸ 
مسند الإمام الشافعي. لمحمد بن إدريس الشافعي » دار الكتب العلمية » ط ۰۱ 
سنة ۱4۰۰ه/ ۰۵۱۹۸۰ 

مسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال» دار الفکر ؛ ط ۰۲ سنة 
۱۳۹۸ه/ 2۹۸ 

_ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لعلي بن آبي بكر الهيثمي» تحقيق : محمد 
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=0 س المسودة في أصول الفقده ي ٠‏ 


عبد الرازق حمزة » نشر دار الکتب العلمية . 1 بو 
مشکل الآثار» للطحاوي؛ اختصره آبو الوليد الباجي» شم له : يوسف ابن 4 
مس و سس الح ود 0 ۱ 
با : 
الاش + توزيع : ae‏ ۱ 
المصنف› » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعه كتاب ا لجامم» 
للإمام معمر بن راشد» تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي» توزیع: الکتب ۱ 
الإسلامي» ط۲) سنة ۰۳ ۰ھ 4وام. 
مناقب أبي حيفة» » للومام الموفق بن أجمد المكي » دار الكتاب اسر 
بيروت» سنة ۱١٤۱ه/‏ ۱۹۸۱ م. 
موطأ سالك بشرح تنوير اخوالك؛ لجلال الدين عبد الرحمن a‏ 
کتاب : إسعاف الميطأ برجال الموطأ للسيوطي » ء طبع طبعة دار [حياء الک 
العربية کصر : ۱ ۱ 
مختصر منهاج ادن ؛ للإمام آحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامةٌ» 
حققه : زهير الشاويش» نشر: الکتب الإسلامي» سنة 1195١ه.‏ 
الصنف في الأحاديث والآثار, لبد الله بن متعمد بن ابي شمه الدار السلغية» 


ط ۲ ی 0 


الط ست ۱۳۹۹ ۹ بطع جاسعة الما محمد این : 
سعود الاسلامية . ۱ 1 
المقاصد الحسنة في بيان كشير من الأحادينث الشتهرة على الألسنةء .لخمدین 
عبدالرخمن السخاوي؛ تصحيح : عبد الله محمد الصديق» دار العربي» ا 
سنة ۱۳۷۵ه/ 1987م 

محاضرات في تاريخ ع أصول الفقه» لشييخنا عبد الغني عبد الق ٠‏ ألقاها على 
طلبة السنة ال ولی من شعبة اصول الفقه بجامعة الازهر» قسم الدراسات ۱ 
العلياء ‏ , ! 
مسند الطيالسي» لأبي داود الطيالسي» ط١»‏ بداثرة العارف النظامية» سنة . 
۱ ههھ. 
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الزهر في علوم اللغة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة السعادة» 
مصرء سنة 1796ه. 

الصیاح انير في غريب الشرح الکبری. لاحمد بن محمد علي القري؛ 
تصحیح : مصطفی السقاء طبعة الحلبي» سنة 1٩‏ ۱۳ه/ ۰.۸۱۹۵۰ 

المنتقى من الستن السندة عن الرسول» لابي محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري» وبهامشه «تیسیر الفتاح الودود في تخريج المنتقئ»» للسيد 
عبدالله هاشم اليماني» طبع المطبعة العربية . 

الموافقات في أصول الشريعةء لابي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي » 
تعليق: الشيخ عبد الله دراز» طبعة دار المعرفة . 

المغني شرح مختصر الخرقي. لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» الناشر : 
مكتبة الجمهورية العربية» بمصرء قدم له : محمد رشيد رضا. ۱ 
المقدمة الآجرومية» لابي عبد الله محمد بن محمد بن داود» العروف بابن 
آجروم» المتوفئ سنة ۵۳ ۱۳ه.. 

مسند أبي حنيفة برواية الإمام أحمد بن علي الحصكفي» ا موف سنة ۱۰۸۸ 
حققه: عبد الرحمن حسن محمود الطبعة النموذجية» سنة ۱6۰۱ه/ 
۱ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابي الفرج عبد الرحمن بن اجحوزي» دار ال فاق 
الجديدة» ط ۲ء سنة ۱۹۷۷م. 

متن الأربعين النووية. للإمام يحيئ بن شرف الدين النووي» دار الندوة ط ۳ 
سنة ۱۹۷1م . 

الهذب في اختصار السنن الكبير. للحافظ محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق : 
حامد إبراهيم ومحمد حسين العقبي» الناشر : زكرياعاق رنف مطبعة 
الإمام بمصر. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لاحمد بن مصطفی الشهير 
بطارش كبرئ زادة» تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب آبو النور» مطبعة 
الاستقلال بالقاهرة . 

احسیط بالتکلیف للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق : عمر السيد عزمي» 
الدار المصرية للتأليف» بدون تاريخ . ١ ١‏ 
محاسن الاصطلاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لسراج الدين عمر البلقيني» 
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۱ یت تسده العصودة في ا ونان ۵ © ۱ 


جقیق : : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی)» اه ۳ 


(۹۷6 


(ن0) 

نقض المسطق » ؛ لشي الإسلام أحمد بن تيسية» قق ا ید زا ۱ 
حمزة» وتصحيح: محمد حامد الفقي» »مکتبة السثة اللححليةء سنق | 
اهم ۱م. و 
نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ؛ طبعة الجلس العلمي؛ بیروت» سنة ۱۳۹۳ ه. ۱ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الألرء لان حجر السقلي. دار ۱ 
مصر للطباعت ط۳. ۱ 
الهاية في غريب المبديث والأثر: لجد الدين أبي السعادات البرك , رن 
ابن:الأثير» تحقيق : : طه أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» دار هک ط ۲ 
سنة 99؟7اه/ ۹م 
نش انو على ماي السمرد» تاليف سعيد عبد هنشت 
مطبعة فضالة المحمدية» با مغرب 
ظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية, لاحمد إبراهيم عباس الذرويء | طبعة دار 
الشروق» ط۰۱ سنة ۱6۰۳ه/ ۳ 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول. لعبد الرحیم الاسنزي وبهامشه ۳ 
ل ل E‏ 
6 ۱۳ه. ۱ 
الناسخ والسوخ. لبن حزم الظاهري » طبغ بهامش اسي ی ويبدأ 
من ص ۳۸۷ دار الفكر . 
نوادر الخطوطات العربية وأماكن وجودها: للعلامة أحمد ور با حققه: 


صلاح الدين النجده دار الکتاب الجديد» ط۰۱ سنة ۰4م 


الدكت والفوائد السنية» لابن مغلح الحنبلي بهامش کتاب «المحرر في الفقه؛ 
للمجد بن تيمية » مطبعة السنة المحمدية» سنة 1۹ ۱۳ه/ 1 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأغبارء لحمد ن علي 
الشوكاني» طبعة دار الجيل» سنة ۸۱۹۷۳. ١‏ 
البذ في أصول الفقه؛ لابن حزم الظاهري» تحقيق : أحمد حجاز اقا نر 
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الكليات الأزهرية» سنة 451 اهم ١194م.‏ 
رهم 


۸ ل الهداية شرح بداية المستدي» لابي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 


المرغيناني » نشرالمكتبة الإسلامية . 

(و) 
_ الوافي بالوفيات» تاليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. باعتناء : 
إحسان عباس » مطابع دار صادر ؛ بیروت» سنة ۱۳۸۹«/ ۹( 


۳ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابي العباس أحمد بن محمد بن آبي بكر بن 


خلکان. حققه : إحسان عباس » دار صادر» بيروت» سنة 1955م. 


تالا : كنب أخرى آفدنا منها ولم ترد في هوامش الکتاب : 


۱ 


۱۱ 


تحقيق النصوص ونشرهاء > للاستاذ عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
سنة ۹۷ ۵۱۳/ ۱۹۷۷ . 

تحقيق التراث, للدکتور عبدالهادي الفضلي› مکتبة العلم» ط۱ سنة 
۲ ۱۹۸۲م. 

فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس, (خزانة جامعة الزيتونة)» تاليف : 
عبد ا حفيظ منصوره طاء سنة ۵۱۳۸۸/ ۱۹1۹ ط دار الفتح . 

فهرس الکتبة العبدية والصادفية بجامع الزیتونة الطبعة الرسمية» سنة ۱۳۲۸ ه. 
فهرس اخطوطات الودعة في خزانة معهد التراث العلمي بجامعة حلب بدمشق, 
|عداد : محمد كمال» سنة ۱۶۰۰ه/ 2۹۸۰ 

فهرس المكتبة البلدية بالإسكندرية ‏ العلوم الدينية ‏ . تألیف : محمد زکی. 
مطبعة الباجوري سنة ٠197م.‏ 1 

فهرس الكتبخانة الخديوية المصرية » طبع وادي النيل» سنة ۱۲۸۹ه. 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» وضعه : عبد الحميد الحسن . دمشق» 
سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰ م. 

فهرس مخطوطات المكتبة المركزية بجدق إعداد ت الناغي» 
مطبعة جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

فهرس مخطوطات البحرين» علي أبا حسن» بیروت» سنة ۱۳۹۷ه/ 
۷م 

فهرس الخطرطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة یغداد. مطبعة العانی» سنة 
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۷م ۱ 
5 نوادر الخطوطات العربية في مکتبات تركيا E‏ : الدكتور مضان ۰ ششن؛ دار 
الكتاب الخديد» ط ۰۱ سنة ١1۹۷م‏ . ا ْ 
بو 2 فهرس مصورات المكتبات الوقفية الإسلامية بحلب» دار المأمون للتراث. 
6 - العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم ع 
التراث العربي» بیروت . 2 از 
۵٥‏ 8 المجم المفهرس لألفاظ الحديث البوي» ثرتیب | . . ي. ونسنك مب یل 
ی ل 
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4 فهرس الموضوعات 
ا موضوع رقم الصفحة 
أولاً: موضوعات المقدمة 

المقدمة 0 
خطة البحث مع وصف نسخ الكتاب» وفیها مبحثان: ۱-۷ 

١‏ أسباب اختیار موضوع الکتاب 

۲ أهمية موضوع الکتاب 
الباب الأول: التعریف بکتاب المسودة» وتضمن خمسة فصول : 


الفصل الأول : اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفيه ۷ 
الفصل الثاني : منهج الکتاب ۹ 
الفصل الثالث : مضمون الکتاب إجمالاً ۳۱ 
الفصل الرابع : مصادر الکتاب ۳« ۳ 
الفصل الخامس : تقویم الکتاب ۳۳ 
الباب الثاني: دراسة لعصر المو لفین و حیاتهم الشخصية والعلمية» ۳۷ 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: عصر المؤلفين للمسودة, وفيه ثلاثة مباحث: 
© البحث الأول: ا حالة السياسية في القرن السابع والئامن ۳۷ 
© البحث الثاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن ۳ 
© البحث الثالث: الحالة الفكرية في القرن السابع والثامن t٥‏ 
الفصل الثاني: حياة المؤلفين للمسودةء وفيه ثلاثة مباحث: ۹ 


© المبحث الأول: حياة مجد الدين بن تيمية الشخصية والعلمية o6۹‏ 

© المبحث الثاني: حياة عبد الحليم بن تيمية الشخصية والعلمية 01_00 

© البحث الثالث: حياة أحمد بن تيمية الشخصية والعلمية 10_0¥ 
ثانياً: موضوعات الكتاب 


مسائل الأوامر: 
مسألة : صيغة «أفعل؟ من الأعلئ إلى الادنین متجردة تکون أمراً ۸۱ 
مسألة : الأمر بالامر بالشیء لیس أمراً ۸۲ 


مسألة: الامر عند الاطلاق للوجوب ۸۳ 
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الوضوع ۱ رقم الصفحة 
مسألة : الامر الراد به الندب يكون حقيقة لا مجازاً A!‏ 
مسألة: الأمر المراد به الإباحة يكون مجازاً AA‏ 
مسألة : الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الامر احم" 
فصل : المندوب مآمور به A4‏ 
فصل : کون الفعل حسناً ومراداً هل يدل على الوجوب؟ 4 
فصل : لیس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك 1۳ 
مسألة: هل للأمر صيغة لفظية تختص به وتدل عليه أو لا؟ :1 
فصل: حقق فيه ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب اهل السنة ١‏ ' 
٠‏ ومذهب الأشاعرة» وهل تقبل التزايد أو لا؟ . a‏ 
فصل: لا بد في صيفة «أفعل» المطلقة أن تقترن با يفهم منه أن E‏ 
مطلقها ليس بحاك عن غيره 0 
فصل : حقق فيه أبو يعلى : هل للامر صيغة مبيئة تدل بمجردها 
على كونه أم عند التجرد من القرائن أو لا؟ 1 7 487 
مسالة: إذا ثبت أن للأمر صيغة مبنية فهل تدل بمطلقهاعلئ ٠‏ .أ 
الوجوب ' 144 
فصل: الكتابة والاشارة هل تسمی آمراً حقيقة؟ 44 
فصل : فى الالفاظ التى اخذ منها آحمد أن الامر للوجوب . ۹۹ 
جا مرك ار وك يس عر 0 
الندب 1 
فصل اهل یحسن اسهم عن مر جرد ۰۳ 
مسألة: الفعل یسمی أمراً مجازا لا حقيقة ۱۳ 
مسألة: موجب الامربعد الحظر الإباحة ‏ . ۱۰۳ 
فصل : حقق فيه أبو یغلی الأمر الوارد بعد احظر N0‏ 


فصل: ل SS‏ ۷ 
غير الم ووجب الأمربمدهما الإذن ۷ 


فصل: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة 
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الوضوع 
الخاطب بصيغة «أفعل» فالامر بعده إذن» وإلى حظر 
. ثابت من غيره والامر بعده مبتدا 
سسالة: الفرق بين الأمر بعدا لظر بصيغة «أفعل» والأمر 
الصريح بعده 
مسألة : الامر المطلق يقتضي التكرار 
فسصل: الامر إذا أريد به الندب فهل يقتضي الفور إلى فعل 
المندوب؟ ١‏ 
مسألة : إذا تكرر لفظ الأمر فهل تقتضي التكرار؟ 
فصل : الامر الطلق إذا قلنا على التكرار فهل يقتضي اعتقاد 
الوجوب؟ 
مسألة : إذا لم يرد بالامر التكرار فهل يقتضي الفور؟ 
مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله الکلف في أول 
أوقات الإمكان لم يسقط عنه 
مسألة: الامر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته؛ ولا يقتضى إلى 
آمر جدید ۱ 
مسألة : الامر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به 
فصل : الامر الوجب لاشیاء على التخییر فالواجب منها واحد 
لا بعینه 
مسألة: حقق فيه ابن برهان فعل الکلف للکل فى الواجب 
الخیر يثاب ثواب اعلاها ۱ 
مسألة: إذا علق الشارع وجوب عبارة بوقت موسع تعلق 
الوجوب میم الوقت وجوباً موسعاًء وهل یشترط 
العزم جواز التأخیر؟ 
مسألة: یستقر الوجوب في العبارة الوسعة بجرد دخول 
الوقت 
مسألة: صوم رمضان للمریض والسافر والحائض یلزمهم في 
الخال 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 
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ا موضوع 3 رقم الصفحة 
مسألة: آمر الله تعالى لنبیه بشيء آمر لامته مالم يقم دليل ‏ ' 
التخصیص ۱۳ 
مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب أو لا؟ A ٠‏ 
مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن مثل «يا أيها الناس» AFA:‏ 
مسألة: إذا أمر الرسول أمته بشيء دخل في حكمه Aa‏ 
متا ام بش مزه من رت سب Nee E‏ 
مسألة: في وقوع الصنغائر على الانبياء عقلا Ne‏ 
مسألة : هل تقع الصغائر من الانبیاء سمعاً 1 
مسألة: نخر فيها اي ما يقع فيه ادسيان عل الأتيياء وال 0 
يقع عليهم | 00 
مسألة : العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب 7 Neel‏ 
مسألة : السكران مخاطب 00 ۱۱ 
مسألة: المكره» هل یکلف؟ 3 
مسألة: الصبي والجنون ليسا بمكلفين ۱:۳ 
مق النا سكي > 0 یاه قير جلت ۱:۳ 
: من مسائل التکلیف: 31 
مسألة : الندب والكرامة عن الکلیف خن للجويني : ۱:9 
مسألة: هل المباح من التكليف؟ No‏ 
مسألة: الباح من الشرع ' ۱3۹ 
فصل : النائم والناسي والغمی عليه هل یکلفون؟ ,۷ 
فصل : السکران يجري عليه قلم الإثم 17 A‏ 
فصل: إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا فهل 
ی ل 36 
التخصیص؟ ۱:۸ 
قن اسان اي استعملت فيا متيف الاير 101 
فصل : في استقزار الوجوب orl‏ 


مسألة: الآمر لا بد آنایکون أعلئ رتبة من المأمور ۲ 


۰۰ اسرد ني اس سو و ۳ - 


الوضوع رقم الصفحة 

مسألة: الامر الراد به التراخي إذا مات الأمور بعد تمكنه وقبل 

الفعل لم يكن عاصياً 10۲ 
فصل : إطلاق التوعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه ١0‏ 
فصل : صغية الوجوب نص في معنی الوجوب ٤‏ 
فصل : فى لفظ الفرضء هل یقبل التأویل؟ ۱9 
فصل : فى معنى العبادة 3 
فصل : الطاعة موافقة الأمر . . والمعصية مخالفة الامر ۱9 
متسألة : التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي التفاضل في 

حقيقة الایجاب ۱9۷ 
مسألة: الامر یتناول العدوم بشرط وجوده ۱۷ 
فصل: آمر الصبي بشرط البلوغ بمنزلة آمر العدوم بشزط 

الوجود 10۸ 
مسألة: النساء يدخلن في الخطاب الذي فيه علامة تذكير 10۹ 
مسألة: النساء يدخلن فى ضمير المذكرين وما فيه علامة 

التذكير 1 ۱1۰ 
فصل : إذا جاء الذکر بلفظ الواحد فهل یتناول الاناث؟ ۱۹۰ 
مسألة: هل يخاطب الکفار بفروع الشریعة؟ ۱1۰ 
مسألة : الامر بالشیء نهی عن ضده من طریق العنین ۱1۲ 
فصل: الفرض والواجب سواء ۱1 
مسألة : الامر یتناول الکروه ۱1۹ 
مسألة: رفع آجزاء الفعل نص في عدم الامتثال ۱11 
فصل : نفي قبول الفعل نفي لصحته ۱۷ 
مسألة : لا فرق بين فرض العين وفرض الکفاية ابتداء ۱1۹ 
مسألة : الامر محماعة يقتضي وجوبه على كل واحد ۱1۹ 
فصل : في كيفية الامر بفروض الکفایات ۱1۹ 


مسألة: فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن 
الباقین ۱۷۰ 
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الوضوع ۱ ۱ رقم الصفحة ۱ 
مسألة: في آمرالله للمکلف بایعلم انه لایتمکن مته * ۰ ۱۷۱۰ ۱ 
مسألة:آمر الله لعبده بما یعلم أنه يمتنع منه و 84 
9 : خطاب اله ال کاب نایرج VY:‏ 

جمع الفقهاء علی آن المأمور يعلم منه أنه لا يفعله vo‏ 

د ور ا بت و دا 
الکلف؟ ۱ VT i ١‏ 
مسألة : يجوز أن يرد الامر والنهي دائماً إلى غير غاية Vv:‏ 
مسألة : يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من 201080 ., 
الكلف ` ۱ 5 1۷۸ 

مسألة : في الامر بالوجود لحملا 
مسألة ايم ان یعدم الا مان ب شر رة AY‏ 
مسساألة: يجوز أن يأمر الله بعباة في وقت مستقبلي ویعلم ۱ 
الکلف بذلك قبل مجىء الوقت AY‏ 

مسألة : الفعل قي حال حدوثه مأمور به : A1.‏ 
مسألة : يجوز أ أن يقال: بعض الواجبات آوجب من بعض ۱۸۲ 
مسألة مركا يب اندي عله رياز مر قير 0 
الاجزاء نفل ۱۸۳ 
ممسألة: الامر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على استحبابها  |١‏ .+ 
يجوز التمسك به على وجوب أصل الفعل  ١806:0017‏ 
مسألة : العبادة الموسعة لا يضير نفلها بعد التلبس به واجباً AAT‏ 
مسألة : إذا عبر عن عبادة بشروع فیها دل ذلك على وجوبه ۸۹ 
مسألة : ما لا يتم الوا جب إلا به فهو واجب NAV‏ 
فصل : ما لا يعم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان |۷ 
فصل : لو اشتبه الواجب بغيره آو الحرم بغيره MAA ٠‏ 
مسألة : الامر بالصفة في الفعل يشبهها جميع لوازم المأمور به ول 
مسألة: الامر لا يقف علئ المصلحة 8 مولا 


مسألة : ما لا يتم اجتناب الحرم إلا به فهو محرم ۱۹4 
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الوضوع رقم الصفحة 
مسألة : ينقسم الحكم التكليفي باعتبار متعلقه إلى خمسة مسائل ۱۹ 


مسانل الأفعال: ۱۹۰ 
مسألة : الامة مأمورة باتباع الرسول والتأسي به في العبادات ۱۹۰ 
مسألة : إذا فعل النبي ية شيئاً ولم يعلم على وجه فعله فهل 

یکون واجباً أو مندوب)؟ ۱۹۹ 
مسألة: في نسخ القول بالفعل وعکسه 1۹۹ 
مسألة : تعارض فعل النبي يك مع قوله ۱۹۹ 
مسألة: یخص عموم القول بفعله ۱۹۹ 
فصل : الطریق إلى معرفة وجه فعله لار ۱۹۹ 
مسألة: إذا ورد عن النبي ية فعلان مختلفان عمل بآخرهما ۳.۰ 
مسألة : تقرير النبي ية رجل یفعل فعلاً یکون ذلك شرعاً منه 

في رفع اخرج فیما ره ۳ 
مسألة: تقرير النبي و لمجزز في القيافة یکون حجة ۲ 
مسألة: التأسي بأفعال النبي اة لا يقتضيه العقل ۲ 
مسألة: التأسي بأفعال النبي يك شرعاً ۲ 


مسألة : فعل النبي اة يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنی القربة ۳ 
مسألة : فعل النبي ب الوارد ابتداء ولم يكن على جهة القربة ۳ 
فصل: إذا قلنا إن فعل النبي ية على الوجوب فهل الوجوب 

ثبت بالسمع أو بالعقل ۲.۸ 
مسألة : في فعل النبي وَل إذا لم يظهر فيه قصد القربة ۲.۸ 
فسصل : فائدة الخاطبة بفعل النبي ی إذا لم یظهر فيه قصد 

القربة ۲۹ 


فصل : في وجوه فعله ا ۲۹ 
فصل : النبي ية لا یفعل الکروه ليبين به الجواز ۲۹ 
مسألة : الأنبياء معصومون من الکباثر بالاجماع ۳۰ 
مسألة : في حکم الصغائر على الأنبياء ۳۹۰ 


فصل: يجوز النسیان على الرسول ية في أحكام الشرع إلا أنه 


:کات 9 ي المصودة في أسوا الففده و 


الوضوع ش رقم الصفحة 
ش لایقر علیه ٠‏ ۳۰ 
فصل : في دلالة أفعال الرسول كا على الافضلية ملق 
فصل : في دلالة آفعاله ِا العادية على الاستحباب 4 ۳۱۲ 
فصل : فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب MY.‏ 
فسصل: حجة من قال : إن فعله- عليه السلام -لايدل علن 
الوجوب والجواب عنه 16 
قل دول اهر لدف ال تن فعلة - عليه السلام - والرد عليه IT‏ 
ومن مسانل التکلیف: ۱ اا 
مسألة : في تکلیف الستحیل وما لا یطاق ۷ 
مسألة : المقتضئ بالتکلیف فعل وکف ۳۱۸ 
فصل : يجوز تأبید التکلیف إلى غير نهاية خلافاً للمعتزلة ‏ ' ای 
مسألة: أحكام خطاب الوضع 14 
مسألة : الفاسد والباطل بمعنئ خلافاً للحنفية 4 
مسائل النواهي: NYY‏ 
مسألة : النهي له صيغة تختص به وهي «لا تفعل» .. 1 
مسألة : النهي يقتضي الترك على الفور والدوام YY‏ 
مسألة : الأصل في النهي التحريم NY‏ 
فصل : إذا قال لا تفعل هذا مرة اقتضی الترك مرة ' ۲ 
مسألة: إذا تعلق النهى باحد شيئين فهو نهى من أحدهمالا ٠‏ 
YY ۱ ۱ ۰‏ 
مسألة: النهي عن الشنيء آمر بضده إن كان واحداً وان تعددت 
فهو أمن ثو احل مانن کت امن ۳۳ 
مسألة : النهي الطلق یقتضی الفساد YE.‏ 
مسألة : إذا تعلق النهي بمعنئ في غير المنهي عنه دل علی الفساد ۷۳۷ 
مسألة: اللهي إذا عاد ان و ااي ع دل مین تاه YA‏ 
مسألة : في صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. ' رف 


مسألة : السجود بين يذي الصنم مع قصذ التقرب إلى الله YA‏ 


الوضوع رقم الصفحة 
فصل : إذا صرف النهي عن الفساد لم يكن مجازاً ۳۳۹ 
مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة فخزج 
منها لم يكن عاصياً بخروجه ومشیه فیها رن 
مسألة: ویشبهها ما لو توسط جمعاً من ابحرحی متعمداً وجثم 
على صدر واحد منهم . . . إلخ ۳۳۱ 
٠‏ مسانل العموم: ۳۳۷ 
مسألة: للعموم صيغة تفيده بمطلقها كلفظة الناس ضف 
فصل: في ورود استعمال لفظ العموم وا خصوص في السنة ۲۳۹ 
مسألة: يصح ادعاء العموم في الضمرات والمعاني 4 
فصل : يصح ادعاء ا لخصوص في الضمرات والعاني ۲4۸ 
فسصل: في قوله تعالى: حرمت علیکم اليتة) هل هي من 
الجمل؟ . ۲4۸ 
فصل: ادعی فيه ابن نصر وقوع | لاجماع في بعض الآيات 
وهی عامة عند غیره ۳۰ 
فصل: ذکر فیهآبویعلن شبه أرباب الفصوص 9 
فصل : هل العموم من عوارض الالفاظ والعاني؟ ۲۱ 
فصل : الأمر بالطلق هل يكون آمراً هفرداته؟ YoY‏ 
فصل: في العموم التبعي Yor‏ 
فصل : فیما يشمله اللفظ في حال دون حال Yor‏ 
فصل : الفرق بين مطلق اللفظ من العاني وبين اللفظ الطلق 3 
فصل : في أن للعموم صيغة مبنية تدل بمجردها عليه ۳۹ 
فصل: في تقسيم صيغ العموم ۰ 
مسألة: اعلی صيغ العموم أدوات الشرط» وحرف «کل» 0٦‏ 
مسألة: قوله تعالی : #والسارق والسارفة) عام وليس بمجمل يكن 


مسألة: إذا قال الراوي: قضئ رسول الله ية بكذا فهل 
يقتضي العموم؟ ۳۸ 
فصل : قال الجويني : نقل أصحاب القالات عن أبي حنيفة أنه 
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الوضوع .: 0 رقم الصفحة 
ع و ی ۱ 
الاصول ۱ 54 
مسألة : النكرة في سياق النفي تفید العموم ۹ 
فصل : النكرة في سياق الإثبات هل تعم؟ i‏ كلما 
مسألة: قوله : «رفع عن آمتي الخطأ والنسیان» عام وليس  ١‏ : ۱ 
مجمل ۱ انها 
فصل: في مذهب من أنكر ضيغة العموم ووقف فيها ‏ ' : 
مسألة: اللفظ الوضوع للإشعار بالجنس الذي واحده بالهاء و 
يفيدالاستغراق . . YY‏ 
مسألة : امن» الشرطية تتناول الذكور والإناث © e‏ 
مسألة: في الاسم الفرد بالالف واللام 5 
فصل: قوله ی خالا روسو 
الوصایا ‏ : ۳۲۳ 


مسألة : قال الشافعي : ترك الاستفصال من الرسول في 
ميات سا و ينزل منزلة 


العموم في المقال . E‏ 
فصل: قوله : لا ضیام ن لم یت الصيام من الليل؟ ونحوه عم 
ليس مجمل .: 14 

فصل : قوله: الا صلاة إلا بظهور» مبين في نفي الصحة ۷۹ 
فصل : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» وبابه يقتضي نفي الصحة. ‏ ۰ ,۰۲۹5 
فصل: وقوله : «إنما الأعمال بالنية» ميين في نفي الصحة ولیس 7+ أ 
مجمل 1 0 ۹۹ 
مسألة: ألفاظ الجموع إذا كانت معرفة فهي للعموم 2 
مسألة: نفی المساواة بين الشيئين يفيد نفي الساواء بينهما من ٠ ٠.١‏ 
۱ جمیع الوجوه ۱ ا WY‏ 


مسألة :الاسم فد العف اف ال لد يتفي ۱ 


تس( < 


الوضوع ش رقم الصفحة 

مسألة: الفاظ الجمو رع النکرة لا تفيد العموم في إحدئ 

الروايتين ۷۰ 
ان کم مك بالعام بل ایس عن ا ۳۷۰ 
فصل : عدم الخصص هل هو شرط في العموم ۷۳ 
فصل: التعریف یوجب انصراف الاسم إلى ما الانسان به 

آعرف ۳۷ 
فصل : الفرق بين نفي العموم وبين عموم النفي ۷۰ 
فصل: المتكلم من الخلق باللفظ العام ! vo‏ 
فصل قول الصحابي : كان الرسول و يفعل كذاء هل يفيد 

التکرار أو لا؟ ۱ ۳۷۹ 
مسألة له ايض مفرح یا تي ار 

مجازا؟ ۲۷۸ 
مسألة: : العموم إذ دخلهالتخصيص أشي» یکن حجة فا 

عداه ۱ ۳۷۹ 
شا وجرن تمن الما ان أن هو رای ۲۸۱ 
مسألة: يجوز تخصيص العام بدلالة العقل ۲۸۲ 
مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد 1 
مسألة : و ال اناس ۳۸۰ 
مسألة : يجوز تخصیص عموم السنة بخاص الكتاب 34 
سألة: لا يجوز تخصیص العموم بالعادات ۲۹۲ 
فصل : تخصیص العموم بالعادة بمعنئ قصره على العمل المعتاد 

كثير المنفعة 44 
مسألة : فعل النبي یخصص بعام عموم قوله ۳۹۵ 
فصل : يجوز تخصیص العموم بإقرار البي وسکوته ۳۹۹ 
مسألة : إذا تعارض القول والفعل منه في البيان فالقول أولى ۳۹۷ 
مسألة : يجوز تخصیص العام بدلیل الاجماغ ۳۹۷ 


فصل : هل يجوز تخصیص الإجماع بخبر الواحد؟ ۳۹۷ 


<< د 


الوضوع ۱ رقم الصفحة. 
مسألة: يجوز تخصیض العموم بمفهوم المخالفة 4۸ 
مسألة: : یجوزالتخصیص بقول الصحابي : إذا قلنا: فتواه حجة ۹( 
مسألة: إذا قلنا : فتوق الصحايي لیست بحجة فهل یخص به 1 

العموم ‏ | e‏ 
مسألة: إذا حالف الصحابي صريح لفظ الرسول بل فهل i‏ 
يعمل بالخبر أو بقوله؟ e:‏ 
مسألة: في تفسیر الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره وقد حرره م9 
إلى أربع مسائل: r ٠‏ 

الاولین : تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي با يوافق 
ظاهره ات 


ی ف و 
الثالثة : فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره وكان الظاهر عموماً 


هه ۱ ۱ ۳ 
الرابعة : فإن فسره أوا عمل بخلاف ظاهره في سائر الظواهر 5 

فهل يعمل بظاهر الخبر أو یرجم إلى قول الصحابي؟ 4 
مسألة : يجوز تخصیص العموم بقضایا الاعیان ۳۰ 
فصل: لا يجوز تخضيص العموم بالبقاء على حكم الاصل ا 

وهو الاستصحاب اا 


مسألة: : إذاوزدت لقلة موضوعة في اللسان والعقلبنافي 
جریانها على حکم العموم؛ فمقتضی اللفظ عل 


الاجمال عند الجويني i.9‏ 
مسألة: يدخل التخصیص الأخبار کالاوامر ا و۳۰ 
فصل : یجوز «خول المي في کلام الله لاان او اما ee‏ 
مسألة : هل يقصر العام على مقصوده أو يحمل على عمومه 00 
مسألة:. العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب e‏ 
فصل : سبب الخطاب اما سوال سائل أو غيره ۳۸ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فى لفظ آخر غير السبب ۱ ۳۰ 
مسألة: لا يجوز إخراج السبب من اللفظ العام ۳۱ 
مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيراً 
لعمومه ۳۳ 
فصل: العمومان إذا تعارضا وأحدهما سبق لبیان الحكم 
والاخر للمدح يقدم الأول ۳۳ 
مسألة: إذا تعارض العام والخاص المخالف له قدم الخاص 14 
مسألة : يقدم الخاص على العام إذا تعارضا وکانا مقترنین ۳۹ 
فصل: بناء العام على الخاص والطلق على القید إذا كان 
الخاص والقید أسبق ۳۲۰ 
مسألة : إذا كان في الآية عمومان فخص أحدهما بحكم لم 
یلزم منه تخصیص الا خر ۳۳۰ 
مسألة: اللفظ العام إذا وصف بعض مسمیاته لا یکون ذلك 
تخصیصا له ۳۳۱ 
مسألة : إذا تعارض خبران کل واحد منهما عام من وجه خاص 
من وجه ۳۳۲ 
مسألة القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في 7 
حکم غير الذکور ۳۳ 
مسألة: لا پلزم من إضمار في العطوف أن یضمر في العطوف 
عليه ۳۳۳ 
مسألة : الاستدلال بالقران ۳۳ 
مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بینهما وجب 
المصير إليه Yo‏ 


مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان 

أحدهما أعم من الآخر وقابلاً للتأويل دون الآخر 

جمع بينهما بذلك Yo‏ 
مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه 
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الرضرع 5 رقم الصفحة .| 
. فلا تعارض بينهما إذا لم يكن للخاص مفهوم مخالفة r‏ 
فصل : إذا تعارض عام وخاص وللخاص مفهوم مخالفة ٠ ٠‏ ۳۲۹۱ 
مسألة: يحمل الطلّق على القید إذا اختلف السبب واتحد ۲ 
جنس الواجب ' r‏ 
مسألة: يجوز أن يحمل على القید إذا اتحدا في الحكم واختلفا 2 ١‏ أا 
في السبب بالقیاس . ۱ ۳۳۲ 


مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد والسبب 


مختلف وهناك نص ثالث مطلق من انس فهل 3 
يلحي بأحدهما قیاسا؟ ۳۳۳ 0 


فصل: امطلق يحمل على انيد ادا في الحكم واسيب rt‏ 
فصل : في حد المطلق ,. FV‏ 
فصل : احتج لض وله تعالی : «وثيابك فطهر» ولم LL‏ 
يفرقوا بين الماء وغيره وهي مخصوصة باطبر ۷ 
فصل : من آمثلة الطلق والقید : الامر بالغسل بالاء فى حديث 
أسماء 2 ١‏ 0 ۳۳۸ 
مسألة: أقل الجمع ثلاثة ١‏ ۳ 
فصل: قال المخالف: لفظ الجموع للثلاثة فصاعداً فإخراج 0 
اللفظ عن الثلائة ترك لحقيقته . .. إلخ EE‏ 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلاً بالمستثنى منه زب E‏ 
فصل : في حد الاستثناء» وصيغته ۹ 
فسصل: يجوز تقديم الاستثناء ی ۰ 
الاستثناء من الاستگناء ۳۵ 
مسألة : لاسر واد سفن لك سا ۳۰ 
مسألة: : لا یصح الاستثناء من غير انس 8 ۱ 
فصل : الاستتناء في قوله تعالی : #إلا من اتبعك من الغاوين» ot‏ 
مسألة : الاستثناء إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها roi‏ 


فصل: الشرط التعقب جملا یمود إلى جمیعها. Yol‏ 
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الوضوع رقم الصفحة 
فصل : فى الاستثناء التعقب اسما ۳۷ 
فصل: لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بشم ۳۹۸ 
فصل : لا يصح الاستثناء من النکرات ۳۹ 
فصل : الاستثناء من النفى إثبات ومن الاثبات نفي ۳۹۰ 
فصل: حديث «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه لا يفيد ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهور ۳۰ 
فصل: الاستثناء یخرج من الکلام ما لولا هو لوجب دخوله 
لغة ۳۱ 
مسائل البیان والمجمل والمحکم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك: ۳۱ 
مسألة : في حقيقة الحکم والتشابه اصطلاحا ۳۱ 
مسألة : يجوز أن یشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه ۳۷ 
مسألة : فى القرآن مجاز ۳۹۷ 
مسألة : يجوز أن یتناول اثلفظ الواحد الحقيقة والجاز جميعاً ۳۷۰ 
فرع : اختلف القائلون بالنع من استعمال الشترك الفرد في 
مفهوماته على الجمع فیما إذا كان بلفظ الجمع ۳۷۳ 
فرح آخر: فإن كان بلفظ الواحد الفرد منكراً ۳۷۳ 


فصل : استدلال القاضي بقوله تعالی : #فتحرير رقبة؟ بانها 
تتناول الرقبة الحقيقية ولغیرها من الاعضاء على 


" طریق الجاز ۳۷ 
فصل : فى وجوه المجاز VE‏ 
: لما قال الخالف : الجاز كذب » والجواب عنه ۳۷۹ 


فصل 
فصل : الذين جوزوا استعمال اللفظ الفرد في مفهومیه اختلفوا 
فيه إذا تجرد من القرائن العينة له في أحد المفهومين هل 

وت عله عليهها ]و يكن مضا ۳۷۷ 
فصل : وذكر القاضي من بیان الجملة #للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون4 قال: ثم بينه بقوله : #يوصيكم 

الله في آولادکم ۰ ۰۰ ۳۷۷ 
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الوضوع ۱ رقم الصفحة 
فصل : قال ابن عقیل: إذا قال: «لا تعط زيداً حبة» آفاد النهى ۱ 
عن إعطاء قيراط من باب فحوی الکلام ۱ ۳۷۸ 
فصل : يجوز الاحتجاج بالجاز ۳۷۹ 
مسألة : الجاز لا یقاس عليه ۱ ۱ TA‏ 
مسألة: ليس في القرآن شيء بغیر العربية ' ۳۸۱ 
مسألة: لا يجوز تفسير القرآن هجرد الرأي والاجتهاد من غير ۰ 
أصل ٠‏ ' ۳۸۱ 
مسألة : في تعليم التفسیر:ونقله FAY‏ 
مسألة : يجوز تفسير القرآن مقتضی اللغة ۴ 
مسألة: یرجم إلى تفسیر الصحابي للقرآن A ١‏ 
مسألة: يرجع إلى تفسير التابعي للقرآن إذا لم یخالفه غيرة ۳۸۰ 
مسألة: الأمر بالصلاة وال زكاة واج ونحو ذلك كان مجملاً ۳۸ 
مسألة: قوله : #وامسحوا برؤوسكم» غير مجمل TAT‏ 
مسألة: قوله : #وأحل الله البیع وحرم الربا) ليس بجمل ۳۸۹ 
مسألة : تأخیر البيان إلى وقت الحاجة جائز TAY‏ 
مسألة: هل يجوز للنبي اة تأخير التبلیغ " ۳۹۰ 
مسألة : تأخیر البیان عن وقت الحاجة لایجوز  ٠‏ ۳۹۲ 
مسألة: النبي محمد يا لم يكن على دين قومه بل كان متديناً ۱ 
بجا صح عنده من شريعة |براهیم ‏ عليه السلام - ۳۹۳ 
فصل : والتبوع وغیره تبع له ۱ ۳۹۸ 
باعل الاب على لمان سرا 3۳ 
يتناول سائر الامة ۳۹۹ 
مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه | 2 
مسائل النسخ: . ٍ : 1:۰۲ 
مسالة: النسخ جائزعقلاًوواقع شرعاً ey ٠‏ 
مسألة : في حد النسخ في الشرع ¥ 


فصل: في حقيقة النسخ والناسخ والمنسوخ E:‏ 
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ال موضوع رقم الصفحة 

مسألة: يجوز النسخ والناسخ والمنسوخ . € 
مسألة: يجوز نسخ العبادة وان قيد الأمر بها بلفظ التأبيد 0 
مسألة: في ابر هل يصح نسخه أو لا؟ ‏ . ۷ 
فصل : یتعلق با يجوز نسخه ۸ 
مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ۸ 
مسألة : يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 1۸ 
فصل: في شروط النسخ ۹ 
فصل: الحكم العام أو الطلق هل يجوز تعلیله با يوجب 

تخصيصه أو تقییده؟ 4 
فصل : في النسخ إلئ بدل وغیر بدل 23 
مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتکالیف سوی معرفة 

الله تعالین 35 
مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه |شعار ا مكلف بوقوعه 3 
مسألة: يجوز أن یسمع الله الکلف الخطاب العام الخصوص 

وان لم يسمعه الخاص ۲ 
مسألة : يجوز نسخ الشيء ا مكلف به بثله وأخف منه وأثقل 1۲ 
فصل : في دليل الخالف في النسخ بأثقل» والجواب عنه ۳ 
مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ ٤‏ 
فصل: اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة هل وجد 

ذلك أو لا؟ فنك 
فصل: ذكر القاضي في مسألة «نسخ القرآن بالسنة» أن الخلاف 

في نسخ تلاوته وفي نسخ حکمه مع بقاء تلاوته 1۹ 
مسألة: البداء ‏ وهو تجدد العلم - لا يجوز علی الله تجالی E‏ 
مسألة: يجوز نسخ الستة بالقرآن لفق 
مسألة: لا یجوزنسخ التواتر بالاحاد 1۲۲ 
مسألة : يجوز النسخ قبل وقت الفعل ٤‏ 


مسألة: هل الزيادة على النص نسخ؟ 1۲1 
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الموضوع ' 0 رقم الصفحة 
فصل : ادلة القائلین بأن الزيادة نسخ والجواب عنها 1۳۰ 
فصل : في الزيادة : إن آزالت حکما ثبت بالشرع فهي نسخ وان 
آزالت حکماً ثبت بالعقل لم تكن نسخاً . EY‏ 
مسألة: : نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً لجميعها EY‏ 
فصل : نسخ جزء العبادة أو شرطها التصل بها EY‏ 
فصل : إذا نسخ الاصل تبعت فروعه ETT ١‏ 
مسألة: الاقوال في نسبخ القیاس ۱ E‏ 
فصل : بیان الغاية الجهولة نسخ ۱ 33 
مسألة: إذا نص على حکم عين لعنی» وقیس عليه ثم نسخ ر 
حكم الاصل تبعته الفروع ‏ ` KA‏ 
مسألة: مفهوم المرافقة ينسخ وینسخ به Eo.‏ 
مسألة: مفهوم الخالفة إذا استقر حکمه فانه يجوز أن پنسخه : ۱ 
غیره 4 
فصل : إذا نسخ النطق فهل ينسخ ما ثبت بعلة النص ویفهومه؟ ۷ 
مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف EV‏ 
مسألة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ EV‏ 
فصل: إذا كان الناسخ مغ جبريل ولم یضل الرسول فانه ليس ٠‏ 444,: 
بنسخ 1 ۱ 19۰ ۱ 
مسألة: هل الإجماع ينسخ وينسخ به؟ ا 
مسألة : هل يجوز النسخ بالقیاس؟ ۱ fol.‏ 
فصل: : إذا تعارض حديثان في قضیتین متشابهنین داخلتین تحت 
جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص الآخر 0 , 
فصل : .في النسخ بالعموم والقیاس ی 006 
فصل: ما حكم به الشنارع مطلقاً أو في أعيأن معينة هل يجوز  .‏ 0 . 
تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت؟ الا 


فصل: : إذا كان الحكم مطلقاً فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت : 
لكن إذا عادت تعود؟ OV ١‏ 


> سرت‎ ٠.6 


ا موضوع 


: يجوز نسخ القول بأفعال النبي 255 

: لا يجوز النسخ إلا مع التعارض 

: النسخ لا يحصل بدليل العقل 

: إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة فهل يقبل قوله؟ 
: إذا قال الصحابي هذه الآية بعد هذه الآية قبل قوله؟ 

: في خبر الواحد ]ذا آخبر به الصحايي وزعم انه منسوخ 
: إذا قال الراوي : كان كذا ونسخ 


: الخبر ينقسم إلى : صدق» وكذب 

: في أقسام الأخبار 

: فى الكذب هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟ 

: الخبر المتواتر يفيد العلم 

: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم علی التصديق 


به 


: هل پشترط أن یکون آهل التواتر مسلمین؟ 
: لا يشترط في آهل التواتر أن یکون آهل ذل 
: العلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مکتسب 
: التواتر یحصل من جهة العنی 


مسألة : 


مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى 


مسألة : 
فصل : 
مسألة : 
فصل: 
مسألة : 
مسألة : 


نقله 

قال بعضهم : يحصل التواتر بأكثر من أربعة 

التعبد بأخبار الآحاد عقلاً جائز 

المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار بالاستدلال 
يجوز العمل بخبر الواحد شرعاً 

يقبل خبرالواحد فيما تعم به البلوی 


رقم الصفحة 
{OA‏ 
0۹ 
العف 
3 
39 
a‏ 
a‏ 
10 


2 8 © © المسودة في أسول النتدج © 


الوضوع : رقخ الصفحة 
فصل : يجوز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤال الرسول ۷۹ 
مسألة: یقبل خبر الوالحد في إثبات الحدود ۷۹ 
مسألة : خبر الواحد مقدم على القياس EA:‏ 
مسألة: خبر الواحد يؤجب العمل وغلبة الظن ا 
.فصل : خبر الواحد العدل هل يوجب العلم؟ ‏ . 2 
مسألة : إذا لم نجد معتضماً مقطوعاً به في العمل بخبر الواحد ۹۹ 
فصل: أخبار الاحناد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 1 
الدیانات ! 06 

فصل : اخبار الآحاد إِذا جاءت با ظاهره التشبیه کج 1۹۹ 
فصل: في شرائط الراوي E‏ 
مسألة: الخبر المرسل حجة ا N.‏ 
مسألة : إذا أسند الراوي مرة واسل مرة ۱ ام 
مسألة: مرسل أهل عصرنا وغیره سواء ۱ سس 
فصل : الراد بالرسل من أهل عصرنا ما آرسله عن واحد ۱ 
فصل : مرسلات سعيد بن السیب أصح المرسلات a‏ 
فصل: فول الشافعى: مرسلات سعيد حسنة» واختلف ا 
اصحابه في لك ۰ 9 
فصل: يرجح إحدئ العلتین على الاخری لوافقتها لخديف  .‏ 
مر ۱ ۳ 

مسألة: إذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال 9.۳ 
فصل: صور الرسل . ۱ 9۸ 
مسألة : إذا قال العدل! حدثني الثقة ۰ 
مسألة : عدالة الراوي معتبرة. ‏ 00 
مسألة: خبر الصبى المميز ٠‏ ش ۱ ۲ 
فصل: إذا تحمل صغيراً وروئ كبيراً ٠‏ ۰۰ 0 
مسألة: الحدود في الف هل يرد خبره؟ ۱ 4 


فصل : لا يشترط فى الرواية الذكورية ولا الحرية 4 


© © المسودة في أسول لفنه 210 


الوضوع 

مسألة: يقبل مرسل الصحابة ورواية الجهول منهم 010 
مسألة: إذا قال الصحابي : قال رسول الله فهو سماع 91 
فصل : إذا قال الصحابى : هذا كتاب رسول الله 5 - 
مسألة : السند بلفظ العنعتة 1ه 
مسألة: الحدث إذا كذب في حديث واحد ثم تاب ورجم 

قبلت 9۷ 
مسألة: الحدث إذا کذب في حدیث واحد ثم تاب لا یکتب 

عنه الحديث 014 
مسألة: إذا ثبت کذب شخص ردت روايته 0۲۱ 
مسألة: لا یقبل حديث البتدع الداعي إلى بدعته ۲۱ 
مسألة : الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية فهل يقبل خبره؟ o۲‏ 
مسألة : إذا كانت البدعة توجب كفره لا یقبل خبره o۲‏ 
فصل: فى الداعية لا يقبل خبره يفك 
فصل : في رواية المبتدع الداعية ۵۲6 
فصل : من فعل حراماً بتأويل لا ترد روایته ۳۷ 
فصل : لا يروئ عن أهل الراي ۰۳۷ 
فصل : منع الإمام آحمد من سماع الحديث ممن يبيع العينة ۵۲۸ 
فصل : إذا كان في الحديث رجلان قوي وضعیف ۳۹ 
مسألة: إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويتحرز في 

حدیث الرسول ا o4‏ 
فصل : الاسباب الوهمة التي يرد لا جلها خبر الواحد ۳۰ 
فصل : يرد الخبر من جهة الخبر بخمسة آشیاء ۰۳۱ 
فصل : فى الرجل |ذا كان جندياً لا یکتب عنه ۳۲ 
مسألة : يقبل التعديل المطلق or‏ 
فصل : إذا عمل العدل بخبر غيره orf‏ 
مسألة : لا یقبل الجرح إلا مفسراً ۳ 


مسألة : يقبل جرح الواحد وتعديله o‏ 


قفا المعودة في اسود الففه @ © : 


الوضوع رقم الصفجة 
مسألة : فإن عمل الراوي با رواه واحتج به وأسند عمله إليه 
یکون تعديلاً لمن روی عنه ۱ 3 ۳۸ 
مسألة: : ذاتعارض ارج والتعیل قدم ابرح ۰ لكا 
مسألة: إذا قال بعضن أهل الحديث ات ١ E‏ 1 
يمنع ذلك قبوله o4, . ١‏ 
فصل : خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاجتجاج به o۴4‏ 
مسألة: إذا روئ الحذيث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو ا 
روز ۱ ۰ ۹ 
فصل : الا خذ بالحديث الضعيف og:‏ 
مسألة: التدليس هل ترد به الرواية  ٠ ٠‏ 5 91۸ 
فصل: لدلیس یکره؛ ولکن لا ب من قبول آي , o‏ 
حقيقة الراوي: . . ب ۵۵ 
مسألة: کف مهن زا ol‏ 
مسألة : إذا روئ العدل عن العدل خبراً oo‏ 
مسألة : إذا وجد سماعة في كتاب متحققاً لذلك» لكر ل 
السماع ‏ : ۱ 22 
مسألة: يجوز رواية الحديث بالعنی 99۷ 
فرع : في لفظ النبوة والرسالة ۱ موم 
فصل: هل يجوز أن تبدل لفظة النبي بلفظة الرسول والعكس؟ .۰ ۰ ۵0۰ 
مسألة : إذا قرئ على الحدت فأقر به ۱ ۱ 
مسألة: إذا قال الراؤي أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن 0 
یقول حدثنا .١‏ . ۲ : 
مسألة : إذا قرئ على الحدث وهو یسمع فسکت 93۳ 
مسألة : تجوزالرواية إذا فری على الحدث وهو یسمع ۵11 


فصل : في الكلام على العرض oV‏ 
مسألة: إذا سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدئنا ل 


الوضوع 

مسألة : تجوز الرواية بالاجازة والناولة والمكاتبة 

فصل : یقول في الإجازة : حدثني فلان أوأخبرني إجازة 

فصل : إذا روئ بالإجاز جاز أن یقول : أجاز لي أو حدثني 

فصل: الشيخ يدغم الحرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترئ أن 
يروئ ذلك عنه؟ 


فصل: إذا لم يحفظ ما قرأه أو قرئ عليه فينبخي أن يكون ناظراً 


فى كتاب فيه ما يقرؤه المحدث من حفظه 

فصل : يجوز أن يعارضه الکتاب الذي سمعه بنسخة أخرى مع 
غيره 

فصل: في سماع الصبي 

فصل: ع اد بر يكرد ی 
صار حجة 

مسألة: الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة 

مسألة : : إذا سمع صحابي من صحابي خبراً لزمه العمل به 

مسألة: الصحابي : من صحب النبي يي سنة أو شهراً أو يوماً 
أو ساعة أو رآه مومنا به 

مسألة: فإن آخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل 

مسألة : إذا قال الصحابي : ما فعل الرسول كذا هل يقبل؟ 

مسألة : إذا قال الصحابى : أمرنا رسول الله بكذا 

مسألة: إذا قال الصحابى : من السنّة كذا 

مسألة : إذا قال التابعي : من السنّة كذا 

مسألة : إذا قال الصحابي : آمرنا بكذا أو نهينا عن كذا 

مسألة: إذا قال الصحابى أو التابعی : كانوا يفعلون كذا 

مسألة : إذا قال الصحابى : كنا على عهد رسول الله نفعل كذا 
وكذا ١‏ 

فصل : قول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله 

فصل : قول الصحابي : نزلت هذه الآية في كذا 


0 سي امد و م ات ۰۷۲۲ ) 


د 4 المسود: في أصول الففه ق ©: 


الوضوع : رقم الصفحة . . 
مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة عن سائر الثقات. ارو 
سألة: : يججوز كن بتع حديئا يشتمل عل إشياء أن ينقل بعضه 

إذا لم يتعلق بعضه ببعض ١‏ 5۹۹1 
مسألة: فان كان ترك بعضه یتضمن ترك بیان في أوله ویوهم | 
منه شین يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها ۹1 
مسألة: :تازو رجل عبر من شيخ فشهور لم یعرف په ۹۷ 
من مسائل الترجيح: : 9۹۹ 
مسألة: الترجيخ بكثرة الرواة ۱ ۱ 0413 
مسألة: فان كان الاقل أوثق رجح به ۹۹ 
فصل : لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه e‏ 
مسألة: يرجح احدالراویین بکونه مباشراً أ ee‏ 
مسألة: يرجح أحد الزاويين بكونه صاحب القصة اليل 
مسألة : يرجح أحد الخبرين إذا كان آقرب إلى الرسول 1 
مساله: تقدم الرواية التي لم تختلقت علی الروايالثي اخجلفت Ni‏ 
فصل : الترجیح العائد إلى المتن ۱ ۱ NEN‏ 
مسألة: إذا كان لفظ احد الخبرين لم یختلف» قدم على الذي 
. اختلف لفظة iY,‏ 
مسألة: يقدم احد الخبرين إا انضم إليه تفسير الراؤي ۱ ۰۲ 
فصل : في الترجیح العاند إلى الإسناد اا قدت ا 
ْ بکونه كبيراً ' 1۰۳ 
فصل : تقدم رواية آكابر الصحابة على غيرهم ٠ ٠‏ 5 
فصل : يقدم أحد الراؤيين بكونه أعلم ef‏ 
فصل : يقدم الاضبط على غیره 1۰۳ 
فصل : یقدم أحد الراويين بکونه أكثر صحبة للمروي عنه 1۰۳ 
فصل : ویقدم آحدهما إذا كان أحسن سياقاً 1.۳ 
فصل : ویقدم آحدهما بكونة آورع وأشد احتياطاً 1۰۳ 
فصل : ويقدم أحد الراويين بكونه من آهل الحرم ۳ 


e6‏ سور رسو و GD‏ )حت 


الوضوع رقم الصفحة 

فصل : ولا عبرة بالترجیح بالذكورية والحرية ۱ .1 
فصل : يقدم حدیث من لم یضطرب لفظه على ما اضطرب . 1٤‏ 
فصل: يجوز ترجيح أحد الظنین على الاخر > 
مسألة: لا ترجيح في الذاهب الخالية عن دليل 14 
فصل : يرجح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ 1٤‏ 
مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على غيره 246 
مسألة: السند آولی من الرسل 1.1 
مسألة: الحديث عن الصحابة آولی من المرسل 1۷ 
مسألة: إذا كان أحد الخبرين قد اتفق على رفعه أو وصله يقدم 

علی ما اختلف فيه منهما ۱ 1۷ 
مسألة : الخبر التلقی بالقبول مقدم علی ما دخله النكير 1¥ 
مسألة تقدم رواية الثبت على النافي 1۸ 
مسألة : إذا اعتضد آحد الخبرين بعموم نص أو قياس قدم على 

غيره 1.۸ 
مسألة : تقدم رواية من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه 04> 
مسألة: تعارض لفظ القرآن مع لفظ السنة 1۰۹ 
مسألة : إذا تعارض خبران مع آحدهما ظاهر القرآن 1۰۹ 
مسألة: يرجح امحاظر على البیح 1۰ 
مسألة : يرجح ما يوجب اد على ما يسقطه 316 
مسألة : العام التفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف 

فيه 311 
فصل : إذا كان أحد الخبرين لم يدخله التتخصيص يقدم على ما 

دخله التخصيص 31١‏ 
فصل : إذا كان أحد الخبرين وارداً على سبب يقدم الذي لم يرد 

علن سيب 11۲ 
مسألة: الترجيح بعمل أهل المدينة 11۲ 


فصل : إذا كان آحدهما يوافق النفي الاصلي والاخر ناقل عنه 


کر << المسودة في أصول الففد هع © ٠‏ 


الوضوع ا رقم الصفحة 
قدم از ش IY‏ 
مسألة: : إذاكاة حد الخبرين يتضمن المرية الا خر الرق ۱ ا 
سألة: #برجح اخبرين علن اا ج ا NE‏ 
کتاب الاجماع: ۱ oi:‏ 
ا ارا رر وه اة ol‏ 
فصل : دلالة الا جماع حجة هو الشرع o,‏ ۰ 1۱4 
مسألة : الإجماع فیما یتعلق بالراي وتدبير احروب زا هلق 
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ,| A‏ 
فصل : قال المخالف : آخبار الآحاد لا يجوز الاجتجاج بها في 01 آم 
مسألة الإجماع» والجواب عن هذه الشبهة YY:‏ 
مسألة: الإجماع من الام الماضية لا یحتج به . .. 1۳ 
مسألة: : هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ۱ 3 
مسألة: : إذا آجمع الجتهدون على شيء ثم ظهر لاحدهم دلیل 
بخلاف قوله ۰ Yo.‏ 
مسألة: E E‏ 7 
قبل انقراضهم فخالفوهم 1۳۹ 
مسألة: إذا اختلف الصحابة بعلن قولي ثم جمعوا عل ل 
آحدهما صح وارتفغ الخلاف ۷ 
مسألة : : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على 2 
أحدهما لم يزتفع الخلاف 2 ا 
مسألة : : إذا اختلف الصحابة على قولین فهل يجوز لمن بعدهم ۱ 
إحداث قول ثالث؟ .. 1۳4 


مسألة: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولین آحدهما 
اتفيفیهما ولاز لیات جاز أن يملح لول 0-6 
بالتفرقة "أ 004 
مسألة: :إذا انعقد الو جماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته ۰ ۷ 
مسألة : إذا انعقد الإجماع بناء على دلیل عرف» فلمن بعدهم ۱ 


© © المسودة في اسرد الفف © © بت هه 


الوضزع 
أن یستدل بغیره 
مسألة : إذا تأوّل آهل الاجماع الآية بتأويل فهل يجوز إحداث 
تأويل سواه؟ 
مسسألة: إذا حالف الواحد والائان فهل يعتد بهما في 
الم جماع؟ 
مسألة : يجوز أن ینقص عدد الجمعین عن عدد التواتر 
مسألة : هل ينعقد ال جماع عن اجتهاد؟ 
مسألة : مستند الإجماع 
مسألة : لا يعتد في الإجماع بقول العامة 
مسألة : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد هل يعتد بخلافه؟ 
مسألة : من لیس من أهل الفقه والاجتهاد فيه هل یعتد بخلافه 
فيه؟ 
مسألة : لا يعتد بخلاف الفاسق 
مسالة : إجماع أهل المدينة هل يكون حجة؟ 
مسألة : إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم . 
مسألة : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه؟ 
مسألة: إذا اتفق الجتهدون على عمل ولم يصدر منهم فيه قزل 
مسألة : إذا أجمع المجتهدون في تكليف على الترك هل يكون 
| حجة؟ 
مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر ولم يظهر خلافه 
فهو إجماع 
فصل: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينقل عن صحابي خلافه 
وكان ما يجري بمثله القياس فهو حجة؛ وهل يكون 
إجماعاً؟ 
مسألة: إذا قال الصحابي قولاً لا يهتدي إليه قياس فهو في 
حكم التوقيف 
مسألة: إذا قال التابعي قولاً لا يهتدي إليه القياس فهل يكون 
حكمه في ذلك حكم الصحابي؟ 


14۹ 


14 


10¥ 


10A 
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ا موضوع ۱ ٠‏ رقم الصفحة 
فصل : [ذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول 
معهم في الاجتهاد ۱ 205047 
مسألة: إجماع الخلفاء الأربعة يكون حجة لا إجماعاً e‏ 
مسألة: قول الخلفاء الأربعة هل يقدم علی قول غيرهم من 
الصحابة أم لا؟ : ۱ 
مسألة: لا يقدم قول واحد من الخلفاء الأربعة غلى غيرهم ' AN‏ 
مسألة : إذا عقد بعض إلخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لن بعده من ۱ 
الخلفاء فسخه ولا نقضه تفت 
مسألة: من خالف حكماً مجمعاً عليه فهل يكفر بذلك؟ . دا 
مسألة : هل یجوزالاخذ بقول احد الصحابة من غير دليل؟ 04 
فصل: : إذا اختلف الصحابة على قولين وكان اخدهما فتياً + 
والآخر حكماً ۵ 
فصل: إذا اختلف الضحابة بعد موت الرسول وكان آخدهم 1 
أميراً أو قاضياً لم پوجب ذلك رجحان قوله و 
مسألة : استصحاب حال الإجماع TTT‏ 
مسألة : +إذائغيرت جا الإ وول الال سای ۱ 
الإجماع؟ | TIA‏ 
مسألة : يجوز إثبات الاجماع بخبر الواحد ا 4 
مسألة : إذا حدئت حادثة بحضرة الرسول فلم یحکم فیها فهل ۰ 
لنا أن نحكم في نظیرها؟ ‏ ميق 
مسائل المفهوم وأقسامه: .| VY‏ 
مسألة: فحوئ الخطاب حجة : : سفن 
فصل: فحوی الخطاب ينقسم إلى قسمين 2 
فصل : فى دليل الخطاب 0 Vo‏ 
فصل : التنبيه دلالة لفظية أو قياسية ْ 006 
فصل : التنبيه يستفاد من الفعل كما يستفاد من القول ` VY‏ 


فصل : تنبيه محقق في الاستدلال بالفهوم  ١.‏ ا ۷۸ 


© © المسودة في أصول لنقه © 


الوضوع رقم الصفحة 

مسألة : دلیل الخطاب حجة 1۷۹ 
فصل : مفهوم الوافقة 1۸۲ 
مسألة: تخصیص العدد بالذکر يفيد نفي الحكم بانتفاء قید 

العدد AF‏ 
مسألة: الاسم اللقب لا مفهوم له ۸۳ 
فصل : الصفة قسمان : عارضة ولازمة ۸ 
فصل : آفعال النبي يله لها دلیل 1۸۵ 
مسألة: حرف «إنَّماه هل يفيد الحصر نطقاً أو لا؟ 1۸۵ 
مسسألة: قوله: *۷ صلاة إلا بفاتحة الکتاب» يفيد النفي 

والاثبات بلفظه AY‏ 


فصل: قول القائل : ما جاء‌ني غير زید» لا يدل على مجيء 
۰ زید بل يدل على نفي مسجيء غیره عند الاخفش 


ومناقشته AY‏ 
مسألة : الواو لا تقتضي الترتيب AA‏ 
فصل : «ثم» للترتيب والهلة 14۰ 
مسألة: «الباء» للإلصاق 1۹.۰ 
فصل : الذین بحثوا معانی الحروف ۱ 1۹۱ 
مسألة : «الین» لانتهاء الخاية 1۹۱ 
ذکر مسائل المفهوم مفصلة : 1۹۳ 


مسألة : الحكم إذا علق على شرط دل على انتفاء الحكم بانتفائه 14۳ 
فصل: إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه عما 


عداها 144 
مسألة : في مفهوم الغاية 1۹۰ 
مسألة : مفهوم العدد 1۹5 
فصل : المخطاب معتبرا إذا كان النطوق اسم جنس 1۹1 


مسألة: إذا علق الحكم على اسم ليس بصفة دل على أن ما 
عداه بخلافه 1۹۷ 


تحت :۰ المسودة في أصول الففه © @ أ 


الوضوع رقم الصفحة. 
مسألة: فان علقه بصفة دل علي أن ما عداها بخلافه ۷ 
فصل : فان علق بها خيراً ۹۸ 
فصل: إذا سأل سائل الرنسول عن سائمة الخنم فقال: «في ا 

سائمة الغنم زكاة» فهل ما عداها لا زكاة فیها؟ ۳۷۹ 
فصل : إذا تقدم ما يقتضي التخصیص من سؤال فهذا لا مفهوم ا 

له ۱ Vos‏ 
مسألة: إذا كان النطوق جاء باعتبار الغالب فهذا لا مفهوم له ' V۰‏ 
فصل : دلالة المفهوم ظاهرة كدلالة العموم ۷۲ 
مسألة: قوله «تحریها التکبیر» یقتضی الحصر ٠ 2١‏ ۷ 
مسالة: قوله «الاء من اماق يدل علی آله لاغسل من غیر اه ۰ ۰ 

بدلیل الخطاب دون التطوق ۷۰۲ 
فصل: إذا علق الحكم بصفة غير مقصودة Ve‏ 
فصل : إذا كان الفهوم في کلام الراوي ۳ 


فصل : إذا خص آحد النوعین بالذکر فقد بفهم منه تخصيصه 


V€ ! . بالحكم‎ 


کتاب القیاس: ۷۰۷ 
مسألة : القياس العقلى حجة ۷۷ 
فصل: القياس يثبت في الاحكام دون الحقائق VA‏ 
مسألة: القياس الشرعي يجوز التعبد به عقلا وشرعا ' ' لسكا 


فسصل: القياس وجب بالشزع عن القائلين به؛ وهل يجب 0 
بالعقل؟ ` ۱ ۱ ۷۳ 


فصل : القیاس مأمور به ME‏ 
فصل : الاصل في القیاس الشرعي النص أو حکم النص '.١‏ ۷ 
فصل : من نزلت به حادثة وکان فيها قاضياً أو مجتهدا لنفسه 20 
فصل : الکلام في القیاس في صحته ودلالته ' : ٠‏ ۱ ۷۱ 
فصل : في معنی الفرع » والاصل» والعلة ¥4 


ا ڪڪ ا 


الوضوع رقم الصفحة 

فصل : الحكم الثابت في الفرع آقسام ۷۸ 
مسألة: يجوز أن تثبت الاحکام كلها بتنصيص من الشارع ۷۹ 
فصل : حد القیاس ۷۲۰ 
مسألة: قياس الشبه هل یکون حجة ۷۲۰ 
فصل : المتردد بين الأصلين يلحق بأكثرهما شبها حرف 
فصل : قياس العنی أولئ من قياس الشبه رقف 
التر جیح بين العلل: ۷۳ 
مسألة : العلة التي لها أصول متعددة آولی من ذات الاصل ۷۳۳ 

مسألة: العلة التي اصلها من جنس الفرع أولئ من التي أصلها 
من غير جنسه رقف 

فص الم الي متا قزل ی وک مول و 
المخالفة لها ۷۲۳ 

مسألة: الإلحاق لا يجوز إلا بعلة مناسبة أو شبه یغلب على 
الظن ۷۳ 

مسألة : إذا كانت إحدئ العلتین توجب العتق والاخری توجب 
الرق فهما سواء لفق 
مسألة: إذا كانت |حدی العلتين توجب اد والاخری تسقطه Vo‏ 
مسألة : العلة الحاظرة آولی من المبيحة ۷۲۵ 
مسألة: العلة الناسبة مقدمة على غير الناسبة ۷۲۵ 
مسألة : العلة المتعدية أولى من القاصرة نطف 

مسسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافاً من الاخری 
فالقليلة أولى ۷۳۹ 
مسألة : النتزعة من آصلین آولی من النتزعة من أصل واحد ۷۳۹ 

مسألة : إذا كانت ٍحدی العلتین حسية والاخری حكمية أو 
إحداهما إثباتاً دون الاخری فلا ترجیح ۷۳۹ 


مسسألة : |ذاکانت |حداهما وصفاً ذاتياً والاخری حكمياً 
فالوصف آولی VV‏ 


: @ © بسح © © الفسودة في أسول الفقه‎ AD 


الوضوع .' ۱ ش رقم الصفحة 
مسألة: إذا تقابلت علتان في اصل واحد مختلفان في عدد ۰ أ 
الاوصاف فأقلهما أوصافاً آولی VV.‏ 
فصل : إذا كانت إحدى العلتين آعم من الاخری لم تكن بذلك  ٠ ٠‏ 
آولی ۱ ۷۳۸ 
مسألة : تقدم أعم العلتين على أخصهما 1 ۷۳۸ 
مسألة : إذا كانت إحداهما أكثر فروعاً قدمت بذلك V4.‏ 
مسألة : فإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافاً أولى Ve‏ 
فصل : إذا كانت إحدئ العلتين لها نظير في الاصول والاخری : 
بدون فالاولی آولی : ۷۳۰ 
فصل: ارجح باق ماين الأبخص أصلها الذي ا 
انتزعت منه 3 ۷۳۱ 
فصل: ايكون كم دامن موجودا معا وک ۱ ۱ | 
الاخرئ يوجد قبلها بالمصاحبة أولى 1 ۷۳۱ 
فصل : وعا يرجح |حداهما أن تستوي في معلولاتها ۳۲ 
فصل: وما يرجح به أن تكون إحداهما موجودة في الحال شرف 
وصفة الاخرئ ما يجوز وجوده في ثاني الحال 000 
فالاولی أولئ ۷۳۲ 
فصل : تقدم إحدئ العلتین إذا كان اصلها أقوئ من الاخرزی ٠‏ ۷۹ 
فصل : والمفسرة أولئ من المجملة يحرف 
فصل: قال أبوالخطاب: لا يصح الترجيح ین العلنين إلا أن 07 
يكون كل واخد.م: منهنما «اريقاً للحكم لو انفردت VT‏ 
فصل : وترجح |حدی العلتین بوافقتها لظاهر القرآن ۷۳۳ 
فصل: وترجح بموافقة: قول صحابي VY‏ 
فصل: ومنها + أن يون اخد القياسین قد نص على القیاس أ 
على أصله ¦ : حرف 


فصل: ومنها إن كوك [حداهما نائلة عن اصل او فیها 
احتباط والاخری بخلاف ذلك فالاولی أولى NE‏ 


© © المسودة في أسول آلفته6 © 


ا موضوع 

فصل: وتقدم التي توجب على التي تندب» والتي تندب على 

المبيحة ۷۳ 
فصل : والطردة المنعكسة آولی من غير المنعكسة ۷۳ 
فصل: أن تکون إحدئ العلتین ترد الفرع إلى ما هو من جنسه 

والأخرئ بخلاف ذلك فالاولی آولن ۷۳۰۵ 
فصل : علل الشرع آمارات نصبها الله أدلة على الاحکام ۷۳۵ 
مسسألة: الحكم التعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها في 

الا صل مراد بالنص هرف 
فصل : العلة المنصوصة تارة تکون عامة وتارة تکون خاصة ۷۳۹ 
فصل : العلة الستنبطة لا بد لها من دلیل ۷۳۷ 
مسألة : تنقیح الناط حده» والخلاف فيه ۷۳۷ 
مسألة: هل يشترط تقدم الاصل على الفرع؟ ۷۳۸ 
مسألة: في کون الفحوی قياساً ۷۳۸ 
مسألة: ومن صور القياس : أن يكون السکوت عنه في معن 

التصوص ۷۳۸ 
مسألة: آفردها الجويني في الاقيسة وتسمیتها ۷۳۹ 
فصل : أقسام العلل العقلية والشرعية ۷۳۹ 
مسألة: قال القاضي : لا يجوز رد الفرع إلى الاصل حتی 

تجمعهما علة معينة تقتضي الإ حاق ۷۶:۰ 
مسألة: التنبيه ليس بقیاس بل هو من قبیل النصوص ۷۹۱ 
مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة فوجدت في غیرها 

فالحكم ثابت في الكل بالتص لا بالقیاس ۷:۲ 
مسألة: يصح جعل الاسم علة ۷:1 
مسألة : تثبت الاسماء اللغوية قياساً ۷:1 
مسألة : يجوز القیاس على أصل ثبت بالقیاس ۷:۷ 
فصل : الأصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع معللة Vo‏ 


مسألة : يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات ونحؤها 


د طق سس المسودة في أصول البق © | 


للوضوع ٠‏ ۱ ارقم الصفحة 
بالقیاس ۰ Vor‏ 
مسألة : :في تياس هراس علن هر ادت وهل ها 00 
تعبد أو معقولتا العنی؟ .' 0 
مسألة : يجري القیاس في الأسنباب. 2 Vol‏ 
مسألة: القياس الرکب أصله ليس بحجة "Vo ٠‏ 
مسألة : : يجوز القياس على اصله مخصوص من جملة القياس Vooi‏ 
مسألة: إذا منع الستدل حکم الاصل لم ينقطع ٠.‏ ۷9۷ 
مسألة: ليس من شرط الاصل أن يكون منصوصاعلی عله ١‏ 1 00 
ولا مجمعاً عليها لاجل الإلحاق به Yo ١‏ 
فصل : اختلف الذهب في صحة العلة المستنبطة ٠٠‏ ` 9۹ 
فسصل: ار قيس على أصل فإما أن يعم تاي ذلك 2 
الوصف في الحكم أو لايعلم : VT‏ 
مسألة : إذا أجمعت الامة على آمر جاز القياس عليه . VIA‏ 


مسألة: إذا.كان الاصنل الجمع عليه لم يجمع على تعليله بل 
علله بعضهم بعلة وبعضهم بعلة أخرئ غيرها فهل إذا 


فسدت إحداهما يدل على صحة الاخری آو لا؟ ۷۹۸ 
مسألة : : وشهادة الاصول طريق في إثبات العلة V4:‏ 
مسألة: إذا قلنا: إن الملة تتخصص فنقضث علة المستدل لزمه ٠‏ 
۱ أن يبين الخصص ۱ ۷1۹ ۱ 
فصل: إذا فسر أحد المتاطرين علة خصمه لم يكن ديل علن ا 
صحة علته ٠‏ ۷۹۹ 
مسألة : يجوز جعل صفة الاجماع والاختلاف علة ۱ ۷۷۰ 


فصل: إذا دل كلام الشارع على علة الحكم فان كان وصفاً 
مرح نهو كدال الملا زان اضف وبيب قبع رف 0 
آخر إليه ‏ !ا VV:‏ 
مسألة : يجوز أن یکون الحكم علة لحكم آخر. ۱ ۷۷۱ 
مسألة : يجوز القیاس فیما لم ينص على خکمه ۱ ۷۷ 


© © المسودة فياصودالنتهه © 


الوضوع 


مسألة ٠‏ 
مسألة : 


۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۶ ۴ 


9 


الت لتعلیا بالعلة القاصرة على محل الثص 
لا يجوز تخصيص العلة الستنبطة» وتخصيصها نقض 
لها 


: القائلون بتخصیص العلة لا يفسدها النقض 
: إذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينقض بأعيان المسائل 
: في جواز تعليل الحكم بعلل ر 

: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا 

: تعليل الحكم العدمي بالعدم 

:“عدم التأثير في قياس الدلالة يجب الا يؤثر 

: عدم التأثير في الحكم 

: سوال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة 

: عدم التأثير لا يرد علئ القياس النافي 

: العلة إذا كانت مؤثرة فى محلها دون غيره 

: التأثير من جهة التنبيه معتبر 

: تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها 

: العكس ليس شرطاً في صحة العلة 


العكس شرط إذا كان التعليل لجنس الحكم 


: القياس على أصل مجمع على علته باطل 

: يجوز الفرض في بعض صور المسألة السئول عنها 

: الاستدلال من طريق العکس صحيح 

: الاستد لال بالتقسيم صحيح 

: إذا قال الناظر: سبرت فلم أجد قسماً آخر قبل منه في 


مقام الفتوئ 


2: قال القاضي : يجوز الاستدلال بالقران» وذكر له أمثلة 
: فى التمسك بالاولین 

: الطرد والعكس دليل على صحة العلة 

7 الطرد وحده ليس بدليل علي صحة العلة 


الموضوع 

ممسألة: إذاذكر في الغلة وصفاً لا اثر له لكن يحترز به من 
التقض فهل يجوز ذلك؟ 

فصل : العلة المنصوصة لا يحتاج إلى تأثيرها في الاصل 

فصل 1ك فى له واد ري عدي SS‏ 
فهل الزيادة تضر؟ 

فصل : الكسر هل هو سؤال صحيح؟ 

مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه. 

فصل : : جمع فيه ابن برهان وغيره طرق إثبات العلة 

فصل : في الفرق بين العلة وما قد يشتبه بها ٠‏ 

مسألة: 3 قض على ال له وها لاطعا 

0 يقبل‎ ٠ 0 

مسألة: جواب التسوية لدم النقض صحيح 

مسألة : إذا كان التعلیل للجواز لم ينتقض بأعيان السائل ' 

مسألة : إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته 

مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل 
دفسه 0 1 

مسألة: لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه ما لا یقول به إلا النقض 

فصل: لا یجوز للنبائل ان يعارضن الستدل ها لين اليل من 
السائل 


فصل : إذا نقض على الستدل جسالة فقال ا 


فيها. . کفی ذلك في دفع التقض 

فصل : إذا فسر العلل لفظه با يدفع النقض 

ان ليس للمترض ان يعارض الستدل بعلا متتوصة من 
أصل المعترض 

مسألة : : التقض باللسوخ 


فسصل: الغض بارخ اة علن علاف تفن ال 


لايجوز 
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رقم الصفحة 


yy 
۹۷ 


<< ۰۰ 


الوضوع رقم الصفحة 

مسألة: وان آورد النقض» ثم عاد فمنع وجود العلة لم یقبل 

5 ۸.۸ 
مسألة: إذا لم یسلم النقض ۸۹ 
مسألة: إثبات العلة بتقرير مناسبتها للحكم مع سلامتها عن 

النواقض دليل صحيح 8م 
مسألة : في |ثبات العلة بالنص ۸۳۰ 
مسألة: ترتهب الحكم على وصف مشتق يدل على أنه علة 

للحكم ٠م‏ 
مسألة : الناسبة لا تبطل بالعارضة ۸۰ 


مسألة: اختلف القاتلون بفساد العلة المؤثرة في الاصل هل من 
شرط صحتها أن تكون موثرة في اصلها أو في اصل 


ما؟ ۸۱۱ 
مسألة: إذا احترز النقض بشرط ذکره في الحكم فهل يصح 
ذلك؟ ۸۲ 
فصل: إذا قال العترض : لا اعرف مذهبي في الاصل 
فللمعترض أن يبين مذهبه A1۲‏ 
مسألة: إذا انقضت علة المستدل فزاد فيها وصفاً ليحترز به من 
النقض لم يقبل منه ANY‏ 


مسألة: إذا منع الستدل الحكم فله أن يبين أن الصحیح عن 
مسألة: يجوز للمستدل أن یستدل با هو دلیل عنده وان لم 


" یکن دليلاً في مذهب خصمه ۸۱۳ 
مسألة: لا يجوز للمعترض أن یلزم الستدل ما لا يعتقده ۸ 
مسألة: سؤال العارضة سؤال صحيح A10‏ 
فصل : القلب نوع من العارضة ۸۵ 


فصل : العارضة نوعان : معارضة في الاصل ومعارضة في 
الفرع ۸1 


2 :۰ ون ید0 9 


الوضوع ۱ رفم الضفحة 
فسصل : وان عارضه بعنلة معلولها داخل في معلول علته لم 
يصح ۷ 
فصل: إذا كانت العلة العارض بها متعدية وهي صحيحة عند ١‏ 
المستدل لم يمكنه الطعن فيها : AIK‏ 
فصل : العارضة بعلة في الاصل لا تحتاج إلى أصل ترد عليه ANA:‏ 
AIA. E O EN OF‏ 
فصل: الانتقال من السائل انقطاع ۸۸ 
مسألة : سؤال القلب صحیح ۸۲۰ 
فصل : يجوز أن یکون احکم العلل علة والعلة معلولاً ۱ 1 
مسألة: لا يجوز آن یعتدل في المسألة الواحدة قياسان AYY‏ 
فصل : لا يجوز تعادل الادلة القطعية 6 
مسألة: إذا تعادلت الأذلة عند الجتهد فحكمه الوقف AY‏ 
مسألة : يجوز للمجتهذ أن یخکم في الحادثة وان لم يحكم فيها 
قبله ۱ AYY‏ 
مسألة: لا يجوز للمنجتهد أن یقول في شيء واحد في وقت ۳ 
. واحد قولین مختلفین . ۸۹ 
مسألة: الصالح الرسلة هل يجوز بناء الأجكام علیها؟. . ۳۰ 
مسألة: في الاستحسانْ هل يكون حجة؟ Ar)‏ 
فصل : معنی الاستحسنان ۱ ۱ ۸۳۹ 
فصل : ذكر فيه ابن برهبان انقسام الاحکام في عللها. .. ۳۹ 
مسائل التقليد والاستصحاب وغیرهما: ٠|‏ . . 
مسألة : المرقة لب قبل السمع مع القدرة یبال ۸۱ 
فصل: : قال ابن عقيل : لایتأتی أن یکون الانسان مطيعاً في ۱ 
نظره الأول الذي هو مقدمة العرفان AY‏ 
وب حرط ور A‏ 


۱ AEF : 1 ضرورة‎ 


60 السود ةف اعرا الفف ي ج کک 


الموضوع رقم الصفحة 

مسألة: لا يجوز التقليد فى مسائل الاصول المتعلقة بالاعتقاد 

فی الله AEE‏ 
مسألة: العامي له أن يقلد في الفروع ۸:1 
فصل: أول أركان الإسلام في حق كل مسلم الشهادتان نطقاً 

إن آمکن واعتقاداً جازماً مو جبها ۸:۷ 
فصل : ما یسوغ فيه التقلید وما لا يسوغ ۸:۷ 
فصل : التقلید في الأصول يتكلم فيه في مواضع . ۸:۹ 
فصل :: في معنی التقليد ۸0۰ 
مسألة: للعامي أن يقلد في الفروع اي الجتهدین شاء ۸۱ 
فصل: يجب على العامي قطعاً البحث الذي يعرف به صلاح 

الفتي Act‏ 
فصل: ومن جوز للعالم تقلید الاعلم فانه یجوز له أن يدرك 

تقلیده» ویعمل علی اجتهاد نفسه ۸۷ 
فصل : في تقليد العامي لقول ميت ۸5۷ 
فصل : فان لم يكن في البلد إلا عالم واحد رجع إليه ۸5۸ 
مستاألة: وإذا استفتی عالین فافتاه آحدهما بالاباحة والآخر 

بالحظر فله أن يأخذ بقول آیهما شاء ۸5۸ 
مسألة : إذا استفتی العامي عالاً فأفتاه ثم حدث له حکم مثل 

ذلك لزم العالم تجديد الاجتهاد ۸0۹ 
مسألة: لا يجوز للمجتهد تقلید مجتهد آخر سواء اضاق 

الوقت آم لا؟ ۸2۰ 
مسألة : لا يجوز للعامي أن يستفتي في الاحکام الشرعية من 

شاء بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله Ao‏ 
مسألة : إذا انتحل العامي مذهباً هل ينتقل إلى غیره؟ ۸:۰ 
مسألة: لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد ۸۰ 
مسألة : لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه 35م 


مسألة: مسائل الاصول تثبت بخبر الواحد والقياس والأمارة 
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: رقم الصفحة 
المؤدية إلى غلبة الظن ١‏ ۶ 3م 
مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح A‏ 
۰ فصل : في الفرق بين قولنا بتقبيح العقل وتحسينه وبين قولنا بان 0 ٤‏ 
التحسين والتقبيح للشرع ۱ ۱ CATA.‏ 
. مسألة : شكر النعم واجب بالشرع ATA ۱ a‏ 
مسألة : الاعیان النتفع بها قبل الشرع ۱ ۸۸ 
فصل : جوز اسع بر ماكا في اتل وب 
ولا بإباحة ماکان محظوراً ۳ 
: حقيقة قول ابن عقيل في الاعیان قبل السمع ۷۹ 
فصل : ما ثبت بالعقل پنقسم قسمین ۸۸۱ 
فصل: محل النزاع في مسألة الأعيان قبل الشرع LAAT.‏ 
فصل : ذکر جماعة أن الکلام في مسألة الاعیان عبث : ۸۳ 
مسألة :استصبعات ام ل براءة المة وليل شرعي AA‏ 
مسألة: الاخذ بأقل ما قيل ANA‏ 
فصل : إذا ثبث أن العموم أو الإطلاق أو الاستسصحاب منزل e‏ 
على نوع دون نوع فهل يجوز التمسك به فيماعدا 1 
النوع المتفق على خروجه . 
مسألة : النافي للحکم عليه الذلیل ۳ ۹۶ 
مسائل أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك: A40‏ 
مسألة: ا را ۸۹۰ 
فصل: ذکر آبو العالی أن السائل قسمان : قطعية» ومجتهد ۵ 
فیا AAV‏ 
مسألة: الفروع الحق فيها واحد» والخطی فیها لا يأئم ۸ 
فصل : إذا ثبت أن المصيب واحد فهل نقطع بصحة قولنا وخطأ 
الخالف آم يجوز أن يكون احق في غير ما قلناه؟ ۹۰۷ 


فصل: الأمور النظور فیها والستدل بها على الأحكام على 
ضرین. | 4 
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الموضوع 

مسألة :يجوز عقلاً للنبي وله أن يجتهد ویحکم بالقیاس 2 ` ۹۰ 
مسألة : وهل كان النبي يك متعبداً بالاجتهاد شرعاً؟ ۹1۰ 
فصل : ویجوز أن تكون علة الأصل معلومة عنده ۹۱۱ 
مسألة: يجوز للنبي يكل أن یحکم باجتهاده فیما لم یوح إليه فيه 

وهل يتطرق الخطأ علیه؟ ۹۱۱ 
مسألة: يجوز أن يقول الله لنبيه يك احكم با ترئ 415 
فصل: قال المخالف: اتفاق الصدق منا في المستقبل لا يقع 

کذلك اتفاق الصواب والجواب عنه ۹۷ 
مسألة : يجوز لمن كان فى زمن النبي ی أن یجتهد ۹۸ 
مسألة: فإن كان بحضرته أو بموضع یکنه سؤاله 1414 
فصل : للمفتي أن يرد الفتوی إذا كان في البلد من یقوم مقامه ۹۲۰ 
فصل : فان كان في البلد من هو معروف بالفتيا وهو في الباطن 

جاهل ۹۲۰ 
مسألة: یلزم العامي أن یختص بذهب معين يأخذ برخصه 

وعزائمه ۹۲۱ 
مسألة : يجوز للعامي أن يرسل إلئ العالم من يسأله له ۹۲۱ 
فصل : يجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله 1۳۲ 
مسألة : لا يقف الاستفتاء على إمام معصوم 1۳۲ 
فصل : للمفتي أن یعلم الستفتي بان هذه المسألة فیها خلاف إن 

كانت كذلك 1۳۲ 
فصل : صفة من يجوز له الفتوی ۹۳۲ 
فصل : الذي ليس بجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين ۹۳۹ 
فصل: إذا جوز للعامي تقليد من شاء فليس له أن يتتبع 

الرخص 47 
فصل: إذا آفتی أحد الجتهدین بالحظر و ا بالاباحة 

فالعامي يكون مخيراً ۹۳۱ 


فصل : آکثر الفروع لا نص فيها ۹۳۱ 


الوضوع 0 ۱ ۱ 

مسألة: إذا استفتی مختهداً فأجابه» ولم يعمل بفتواه حتى 
مات الجتهد فهل يجوز له العمل بها؟ ۱ 

فصل : يجوز تقلید الجتهدین الوتی ؛ ولا یبطل قولهم بوتهم 

فصل : : من اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حکمه ودلیله 
ففتیاه عن نفسه 

فسصل : لا يلزم السائل العمل بالفتوی إلا أن پلتزم بها ویظنها 

مسألة: مذهب الانسان ما قاله 

مسألة: في إضافة الذهب إلى الامام من جهة القیاس 

مسألة: إذا ز و ل :لو قال قائل 

.الخ 

مسألة اد 

مسألة : : فان نص على حكم مسألة وكانت الاخرئ تشبهها 

فصل : : إذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين أو أكثر 

مسألة : :لذ ای کی ماوت على کین بط 
ولم يصرح بالتفرقة 

مسألة : : في الروايتين عبن الإمام إذا لم يعلم تازيخهما 

فصل : إذا نقل عن الإمام أخمد في مسألة قولان سختلفان في 
وقتين وتعدد الجمع بينهما ۱ 


ا :ما شود بعض الرواة عن الإسام قوي دی 


فهومذهبه 
فصل : : ویخص کلامه بخاصة في ماله واحدة 
فصل : قوله : لا يصلح ولا نبغي ولا باس. . : إلخ 
فصل: اجات دي فلا نی E E‏ 
آشد 


فصل: وما آجاب عنه بکتاب أو سنة أو (جماع أو قول بعض ٠‏ ' 


الصحابة 
فصل: وان ذکر عن الصحابة في مسألة قولین فمذهبه آقربهما 
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رقم الصفخة 


بخ 


الموضوع رقم الصفحة 

من کتاب أو سنة أو إجماع 16 
فصل : وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهباً له؟ 44 
فصل : الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد 441 
فصل: ومذهبه ما قاله بدلیل ومات قائلا به وفيما قاله قبله 

بدلیل یخالفه ثلاثة آوجه ۹:۸ 
فصل: قال أبو الطیب : وأما تخریج الشافعي القولین فعلی 

أربعة آضرب ۹:۸ 
فصل: في قول الشافعي: «إذا وجدتم في كتابي خلاف شنة 

رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . 466 
فصل : في ترجیح القلد أحد الا قوال لکثرة عدد قائلیه 9۵ 
فصل : إذا حکم الجتهد في حادثة بحکم ثم جاءته مثلها ۹3۰ 
فصل :.إذا حدث مسألة ليس فيها قول لأحد جاز الاجتهاد فيها ۹1۰ 
فصل : إذا آفتی باجتهاده ثم تغير اجتهاده ۹۱ 
فصل : في كيفية الفتوئ ۹1۲ 
فصل : العامي لا يقلد إلا الجتهد ۹۳ 
فصل : ولیس له أن يفتي في حال تخیر خلقه وتشغل قلبه : ۹1٤‏ 
-هل للمفتي أن يقبل الهدية؟ 43 
-المفتي ينقسم إلى قسمين : مستقل وغيره 456 
فصل : في أدب العالم 434 
فصل : الخلاف في فرض الستول في الجواب ۹۷۱ 
فصل : سژال اححدل على أربعة آقسام ۹۷۱ 
فصل: ولیس له أن بطالبه بطرد الدلیل إلا بعد تسلیم ما ادعاه 

من دلالة البرمان ۹۷۲ 
فصل: في التقلید وهل للعالم تقلید الصحابي؟ ۹۷۳ 
فصل : لا ينبغي للعامي أن يطالب الفتي بالحجة فیما أفتاه 7 
فصل : ولا يشترط في الفتي الحرية والذكورية كالراوي ۷۵ 


مسائل العلم وآقسامه وما یتعلق بذلك: ۹۷۷ 


دت کک تاش وخ ۱ 


الوضوع 5 رقم الصفحة 
فصل :نيد الم ۹۷۷ 
ال ال من وم ۹۷۷ 
فصل : العقل لا کن إحاطته برسم واحد ۹۸۱ 
مسألة : محل العقل القلب ۱ AY‏ 
فصل : یصح أن یکون عقل آکمل من عقل وآرجح ` AY‏ 
مسألة: العقلاء متفقون على إثباث أصل العلوم رليك 
مسألة : مدارك العلوم لا تتحصر في الحسوسات ۱ 4 
مسألة: مدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري ۹۸4 
مسألة: النظر لا يولد العلوم 4 هه AE E‏ 
فصل: الا ا ريجات نک 
مسائل اللغات: : ۹۸۷ 
مسألة: : الاسماء الشبرعلية باقية على مدلولاتها اللغويةء 
وأضاف لها الشارع شرو طاً للصحة i AY‏ 
مسألة: مبدا اللغات توقيفي AAA:‏ 
فصل: هل يجوز أن تسمئ الاشیاء بغير الاسماء التي وضعها 1 
الله لها إذا لم یحصل منه حظر لذلك؟ ۱ ۹۸۹ 
فصل : الالفاظ دالة على العاني بالوضع لا لذواتها ۸۹ 
فسصل : العقود الشترعية التي لفظها لفظ الاضي : هل هي ۱ 
إخبارات أو إنشاءات؟ ١‏ ۱ وق : 
فصل : اللغات تثبت بأخبار الآحاد ۹۰ 
فصل: قال القاضي : «ثم» للفصل مع الترتيب ‏ 20 ٠‏ موه ` 
مسألة: اللخة مشتملة على الحقيقة والجاز ٠‏ ۹۹۰ 
فصل : التخصیص يجري مجری الاضمار ۱ ۹ 
فصل : في اللفظ [ذا كان موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغیره ۹ 
فصل : في الاسماء التواطثة العامة والمشتركة والجازية ۱ ۹۹۱ 
مسألة: الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة ' ۲ 


فصل: إذا استعمل اللفظ في معني ثم استعمل في غيره لعلاقة 
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ا موضوع 

مشتركة 

فصل : الاسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء العنی المشتق 
منه؟ 

فصل: الاسماء المشتقة حال الشروع في الفعل قبل وجود ما 
يتناوله مطلق الاسم المشتق منه. . . لا يسمئ فاعلا 
الا مجازاً 

فصل : في الضاف بعد زوال موجب الاضافة 

فسصل: اطلاق الاسم الشتق قبل وجود العنی هل یکون 


مجازا؟ 
فصول في حدود ألفاظ مشهورة: 
فصل : الحد اصطلاحاً 
فصل: في حد التأويل 
فصل : .في حد الخاص 
فصل : معرفة أصول الفقه فرض كفاية 
فصل: في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع 
فصل: في حد البيان 
فصل: بم يقع البيان 
فصل : الدليل اصطلاحا 
فصل : معنی النص اصطلاحاً 
فصل : حد الظاهر اصطلاحاً 
فصل : حد العموم اصطلاحاً 
فصل: في حد العلم 
فصل : حد الواجب 
فصل : حد المحظور 
فصل : حد المندوب 
فصل : کل ما كان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة 
فصل: في الطاعة 
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ديق كج كيين المسوده مي أعول الفقه @ © 


ا موضوع ۳ رقم الصفحة 0 
فصل: حد الکروه eo‏ 
فصل: حدالباح ٠‏ ۱ ۱ ۰۹ 
فصل : الجائز ما وافق الشريعة 1 
فصل : في حد الحسن والقبیح ۱ ۱۰ 
فصل : في الصحة والفساد 7 00 
فصل : فى القضاء وال داء والاعادة ۱۰۷ 
فصل : في العزية والرخصة ۱۰۷ 
فصل : الحكم الشرعي ۰ eyi‏ 

خانمة النسخ ۱۰۷ 
الفهارس ۱۹ 

۰ -فهرس الانحادیث ۱ Ni‏ 
۲-فهرس الاثار ٠‏ ۱:۲۱ 
۳ فهرس الصادر والمراجع r‏ 


1۱ -فهرس الموضوعات‎ ٤ 


